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كتاب النكاح 


هذه طريقة المتأخرين من الالكية أنهم يجعلون النكاح وتوابعه في الربع الثاني» والبيع 
وتوابعه في الربع الثالث. وابتدأ المصئف رحمه الله كتاب النكاح بالخصائص تبعاً لابن شاس؛ 
وتبع ابن شاس في ذلك الشافعية قالوا: وذلك لأنه له حص في باب النكاح بخصائص 
متعددة لم يجمع مثلها في باب من أبواب الفقه. وفائدة ذكر الخصائص وإن كان أكثرها قد 
مضى حكمه التنبيه على خصوصها لثلا يعتقد فيما يخص به مه أنه مشروع لدا مع ما في 
ذلك من التنويه بعظيم فضله وشريف قدره» فذكرها مطلوب إما ندباً أو وجوياً وهو الظاهر لا 
تقدم. واعتمد ابن شاس فيما عده من الخصائص كلام القاضي أبي بكر بن:العربي في أحكام 
القرآنء وعليه افك القرطبي ي تر وزاد عليه يعض زياد وكذلك المصنف. وقد ألف 
الناس في الخصائص کیا متعددة والذي حص به م خمسة ة أنواع. 

الأول: ما وجب عليه لو دون غيره تشريفاً له وتكثيراً لثوابه. قال إمام الحرمين: قال 
بعض العلماء: ثواب الواجب يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة. 

الثاني: ما وجب له ل على غيره. 

الثالث: ما حرم عليه ّل دون غيره تشريفاً له أيضاً. 

الراب 0 

الخامس: ما أبيح له له دون غيره. وهذه الخصائص منها ما ورد في القرآن» ومنها ما 
ورد في السنة تر سان دل بارا سا را ا فإن قبل: التعظيم والتشريف 
لي ع ا ل 
لغيره؟ وإن كان موجباً للدسهيل وإباحة ما لم ببح لغيره» فلماذا وجب عليه ما لم يجب على 
غيره وتوم أعليه ما لم يحرم على عيرة: 

فا جواب: أن التعظيم والتشريف يوجب جميع ذلك بحسب ما يقتضيه المقام» فبعض 
الأشياء إنما سومح فيه الغير ولم يوجب عليه ولم يحرم عليه خشية أن لا يقدر على القيام بهاء 
ولقوته ّل كلف بها. وبعض الأشياء حرمت على الغير حماية له أن يتجاوز الحد اللأذون فيه 
كصفي المغنم ونحوه, أو خشية أن لا يقوم بالواجب عليه فيها كزيادة على أريع وهو عله 
مأمون من ذلك فتأمله والله أعلم. 


م لين عب يؤجُوب: الصْشَى» والأضحى» وَالتّهَجّدِ الور بِحَضَرِء 
باب 


ص: (خص التبي بلا بوجوب الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر) ش: صرح 
بوجوب هذه الأربعة مله ابن العربي والقرطبي وابن شاس. ودليل ذلك والله أعلم حديث: 
«ثلاث علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى0( رواه البيهقي وضعفه. ويؤحذ 
من الحديث أن الواجب من الضحى أقله ركعتان. ودليل وجوب التهجد قوله تعالى: طوومن الليل 
فتهجد به نافلة لك» [الإسراء: ۷۹] وقوله سبحانه: لاقم الليل إلا قليلا بالل وه 
اختلف العلماء في ذلك وسيأتي شيء من ذلك. والأضحى جمع أضحاة ويجمع على أضاحي 
أيضاً. قاله في التبيهات. وقوله: «والوتر بحخضر» قاله في الجواهر عن ابن العربي لا ذكر وجوب 
الوتر وهو داخخل في قسم التهجد انتهى. فيحتمل أن يكون قوله: «بحضر» راجعا لهما معاء 
ويدل لذلك أنهم اسعدلوا لعدم وجوب الوتر في السفر بكونه عه كان يوتر على الراحلة؛ 
وكان ب يتهجد على الراحلة أيضاًء وانظر قول السيوطي بعد في المباحات. 

تنبيهان: الأول: اختلف في التهجد على ثلاثة أقوال: فقيل إنه النوم ثم الصلاة» وقيل إنه 
الصلاة بعد النوم» والثالث إنه الصلاة بعد العشاء. انتهى. من الأقفهسي. وقال الثعلبي في قوله 
تعالى: طإومن الليل فتهجد به نافلة لك [الإسراء: ۷۹] أي قم بعد نومك وصل. قال 
المفسرون: لا يكون التهجد إلا بعد النوم. يقال تهجد إذا سهر وهجد إذا نام. وقال بعض أهل 
اللغة: تهجد إذا نام وتهجد إذا سهر وهو من الأضداد. روى حميد بن عبد الرحمن بن عرف 
عن رجل من الأنصار أنه كان مع رسول الله في سفر فقال: لأنظرن كيف يصلي النبي مله 
قال: فنام رسول الله مُه ثم استيقظ فرفع رأسه إلى السماء فتلا أربع آيات من آخر سورة آل 
عمران: إإن في خلق السموات والأرض» [آل عمران: 15] الآيات. ثم أهوى بيده إلى 

ياب 
ابن شاس: كعاب النكاح ينحصر النظر فيه في خمسة أقسام: الأول في المقدمات وهي 
خحصائص التبي َه وحكم النكاح والمخنطبة (خخص النبي إل بوجوب الضحى وإلأضحى والتهجد) 


ابن العربي: حص النبي ل بأحكام لم يشا ركه فيها أحدء فخص من الواجبات بالتهجد وژوي 
عنه عه أنه قال: وكتب علي الأضحية وصلاة الضحى والوتر ولم يكتب عليكم». (والوتر يحضر 


(1) رواه أحمد في مسنده (۲۳۱/۱). 
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وَالسْوَاكِ وَتَخْيِيرٍ نسَائه فِيه» وَطلاق مَرعُوبتی 


القرية وأخحذ سواكاً . فاسعاك به ثم توضأ ثم نام ثم استيقظ فصنع كصنعه أول مرة ويرونك أنه 
التهجد الذي أمره الله عر وجل به. انتهى بلفظه. 


الثاني: قال أبو عمر بن عبد البر في ياب صلاة الليل من الاستذكار: وقد قال قوم إن 
صلاة الليل واجبة على النبي تله وسنة لأمته» وهذا لا أعرف وجهه لأن الله تعالى يقول 
«إؤومن الليل فتهجد به نافلة لك» [الإسراء: ۷۹] انتهى. وليس في الآية ما يدل على عدم 
الوجوب لآن النافلة من النفل الذي هو الزيادة. فيحتمل أن يكون الراد أنه عل زيد عليه دون 
غيره وجوت التهجد كما قال ابن عبد السلام فتأمله. . وفي المسألة أقوال جمهور العلماء على 
أن الأمر بقيام الليل أمر ندب لجميع الناس. وقيل: للوجوب على جميع الناس ثم نسخ. وقيل: 
كان فرضاً على النبي ل خاصة وبقي كذلك حتى توفي. وقيل غير ذلك. ذكر ذلك ابن 
عطية وغيره والله أعلم. ص: (والسواك) ش:لم يبين المصئف وغيره من المالكية فيما علمت ما 
هو الذي كان فرضاً عليه من السواك. ورأيت للشافعية أنه كان فرضاً عليه لكل صلاة والله 
أعلم. ص: (وتخيير نسائه فيه) ش:الذي في الصحيح أن آية التخيير نزلت وعنده تسع نسوة 
وهن اللواتى توفى عنهن. وذكر أبو إسحاق أن آية التخيير نزلت وكانت عنده فاطمة بنت 
الضحاك في عصمته تل فاحتارت الدنيا ففارقها عليه الصلاة والسلام فكانت بعد ذلك تلقط 
البعر وتقول: هي الشقية احتارت الدنيا. قال في المواهب اللدنية: هكذا رواه ابن إسلحق. قال 
أبو عمر: لو ل ا بر ار ل بارع 
في نسائه بدأ بها فاختارت الله ورسوله وتابع أزواج النبي مه على ذلك انتهى. 

تنبيه: الأقفهسي: اختلف العلماء فيمن اختارت منهن الدنيا مثا هل كانت تبين بنفس 
الاحتيار أولا؟ أصح القولين أنها تبين انتهى. ص: (وطلاق مرغوبته) ش:هذا من القسم الثاني. 


والسواك). ابن العربي: وجب عليه مه السواك فقال مَلهِ: «أمرت بالسواك ولولا أن أشق على أمتي. 
لأمرتهم بالسواك عنه كل صلاة)“ (وتخبير نسائه فيه) انظر هذا مع قوله بعد: «وإمساك كارهتة-ابن 
العربي: حص مُه بالتخيير لنسائه فلا تصحبه امرأة تكرهه قال الله سبحائه: «إقل لأزواجك» 
[الأحزاب: ۲۸] الآية (وطلاق مرغوبته) عزا ابن العربي: هذا لأبي المعالي قال: وقد بينا الأمر في 
(۱) رواه مسلم في كتاب الإمارة حديث 41 0101 1548. البخاري في كتاب الإيمان باب 55. أبر 
داود في كتاب الطهارة باب 55. الترمذي في كتاب الطهارة باب 18., النسائي في كتاب الطهارة 
باب 1. الدارمي في كتاب الوضوء باب ١8‏ . المرطأ في كتاب الطهارة حديث ۱١ 21١4‏ . أحمد 
في AVEO CET) (CTI AE TAIY) (F11 1° A> ||) alima‏ 015 (/۹۳ 
(FY Mer) (41°‏ 


َإجَابَةٍ الْمُصَلّي 


قال في الشامل: ولزم غيره له طلاق مرغوبته ثم قال: كإذعان ممخطوبته انتهى. وعد فيه أيضاً 
من انحرمات على غيره خطبة خلية رغب فيها. قال النووي: فإن كانت خلية لزمتها الإجابة 
على الأصح وحرم على غيره خطبتها انتهى. 
فرع: قال القرطبي: أبيح له عليه الصلاة والسلام أخحذ الطعام والخراب هن اطائع 
والعطشان وإن كان من هو معه يخاف على نفسه التلف لقوله تعالى: «إوالنبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) [الأحزاب: *] وعلى كل أحد أن يقي النبي له بنفسه انتهى. وقال تعالى: «ؤولا 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) [التوبة: ]٠۲١‏ ص: (وإجابة المصلي) ش:فأحرى غيره لحديث 
الموطأ أو مسلم لما دعا أبياً في الصلاة ولم يجبه فقال له عليه السلام: ألم يقل الله: «إيا أيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا یحییکم) [الأنفال: 4 [٢‏ ومثله في البخاري 
عن أبي سعيد رافع بن المعلى. قال ابن العربي في أحكامه: قال الشافعي: في حديث أبي دليل 
على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أتى به في الصلاة ة لا يبطلها لأمره عليه الصلاة 
والسلام بالإجابة. وإن كان في صلاة. وبينا في غير موضع أن هذه الآية دليل على وجروب 
إجابته عليه السلام وتقديمها على الصلاة . وهل تبقى الصلاة معها أو تبطل؟ مسألة أخحرى 
العهى: وذ كر القرطبي كلام الشائمي وأقره ولم يذكر كلام ابن العربي بل قال: قلت: وفيه 
حجة لقول الأوزاعي أن المصلي لو أبصر غلاماً يريد أن يسقط في بعر فصاح به وانتهره 
وانصرف إليه لم يكن بذلك بأس انتهى. وقال الشارح بهرام والأقفهسي: يجب على المصلي 
إذا دعاه أن يجيبه ولا تبطل صلاته وأما ابعداء فذ كر النووي أن من حصائصه عة أن المصلي 
يخاطبه بقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا يخاطب سائر الناس انتهى. وقال 
a‏ فى الشهواق اة الك لإصلاح الصلاة لما ذكر حديث ذي اليدين وسؤال 
النبي ل للصحابة وإجابتهم له ما نصه: وأيضاً لو نطقوا بنعم كما روي لما ضرهم خالفتهم | إيانا 
في الكلام إذ مجاوبته َيه واجبة ولا تمدع منها الصلاة ة كما في حديث أبي سعيد بن المعلى 
انتهى. وقال الأبي في شرح مسلم ناقلاً عن المازري: وأجيب بأنهم تكلموا لتعين إجابته لوجوب 
طاعته وذلك نخارج عن الكلام. ثم قال: قلت: ويدل على أن إجابته لا تبطل الصلاة حديث أبي؛ 
وقوله في الصلاة والسلام عليك أيها النبي؛ ولو حاطب غيره بذلك لفسدت كما تقدم لابن شعبان. 
انتهى والله أعلم. وقال الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الفضائل: في حديث أبي سعيد بن 
المعلى دليل على أنه لم يقبل اعتذاره بأنه كان في الصلاة. وقد قال بعض الحذاق بأن هذا من خواصه 
أن يجيبه في الصلاة ولا تبطل صلاته بذلك وهو قول ابن كنانة, هكذا قال السفاقسي انتهى. 


قضية زيد بن حارثة (وإجابة المصلي). ابن العربي: أبيح له عه إذا دعا الرجل وهو في الصلاة أن 
يجيبه ويقول لبيك عامداً ولا تبطل صلاته. انظر في الموطأ حديث أبي في فضيلة الفاتحة (والمشاورة) 


كتاب النكاح ۔ باب الخصائصس ۷ 


وَأ 2 لمَشَّاوَرَق وَقَضَاءِ 5 ا 4 لمَيْتِ إل لْمْعْيس 


تنبيه: قال ابن حجر في أول كتاب التفسير: نسب الغزالي والفخر الرازي وتبعهما 
البيضاوي هذه القصة لأبي سعيد الخدري وهو وهي ونما هو أبو سعيد بن المعلى ص: 
(والمشاورة) ش:قال المتيطي: | إما كان َه يشاور في الحروب ا ا 
وقيل: له أن يشاور في الأحكام. قال أحمد بن نصر: وهذه غفلة عظيمة انتهى. ولفظ الجواهر: 
ومشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع انتهى. وذكر القرطبي القول الأول عن قتادة والربيع 7 
إسحاق والشافعي قال: وأمره بذلك تطييباً لنفوسهم ورفعاً ا لأقدارهم وتألفاً على دينهم وإن كان 
الله أغناه عن رأيهم» وليقتدى به ولم يذكر القول الثالث لكنه قال: وقال الآخرون ذلك فيما لم 
يأته فيه وحي وروي ذلك عن الحسن البصري والضحاك. انتهى بالمعنى. ووجه خصوصيته لار 
بوجوب المشاورة . والله أعلم . أنه وجب عليه ذلك مع كمال علمه ومعرفته وإلا فقد قال القرطبي: 
قال ابن خويز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من 
أمور الدين» ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه 
الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح العباد وعمارتها انتهى. ولعله البلاد عوض العباد وهو 
الظاهر. وقال قبله: قال ابن عطية: الشورى من قواعد الدين وعزائم الأحكام ومن لا يستشر أهل 
العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا احتلاف فيه. انتهى فتأمله والله أعلم. ص: (وقضاء دين 
اميت المعسر) ش:اختلف العلماء هل كان القضاء واجباً عليه مَل أو تطوعاً؟ وهل كان يقضيه 
من حالص مال نفسه أو من مصالح مال المسلمون؟ وظاهر كلام ابن بطال أنه كان يقضيه من 
المصالح وأنه واجب عليه وعلى من بعده من الأئمة. قال ابن حجر في شرح حديث البخاري في 
كتاب الكفالة في قوله: «من ترك ديناً فعلي قضاؤه) قال ابن بطال: هذا ناسخ لتركه الصلاة على 
من مات وعليه دين. وقوله: «فعلي قضاوٌه) أي ما يضيء الله عليه من الغنائم والصدقات. قال: 
وهذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين؛ فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان 
حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين وإلا فيسقطه. انتهى كلام ابن حجر. وهذا 
الكلام كله لابن بطال. وذكر الأبي عن.القاضي عياض في شرح قوله عَلهُ: «من ترك ديداً 
وضياعاً فعلي والي» أي فعلي قضازه والي كفاية عياله» وهذا ما يلزم الأئمة من مال الله فينفق منه 
على الذرية وأهل الحاجة ويقضي ديونهم. انتهى من شرح مسلم في أحاديث صلاة الجمعة. وقد 
صرح بوجوب قضاء دين الميت المعسر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في شرح الحديث السابع 


ابن العربي: أوجب الله على النبي َه المشاورة وإن كان الوحي يسلده وجبريل يؤيده أراد أن يؤدب 
بها أمته. وعبارة ابن شاس: ومشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع. المتيطي: إنما كان النبي ماه 
يشاور في الحروب وفيما ليس فيه حكم بين الناس. وقيل: له أن يشاور في الأحكام. قال أحمد بن 
نصر: وهذه غفلة عظيمة. (وقضاء دين الميت المعسر وإثبات عمله) نقل ابن شاس أن ما حص 


بات عَمَله وَمُصَابَرةِ العَدُوٌ الكثير ونير الملكر 


عشر ليحيى بن سعيد» وابن رشد في كتاب المديان من المقدمات. ونقله القرافي وقبله وقال: 
الأحاديث الواردة في ابس عن الجنة بالدين منسوخة ہا جعله الله من قضاء الذين على السلطان 
وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوحات انتهى. وذكر البرزلي أيضاً عن جماعة من المالكية. فإذا علم 
هذا.فعلى القول بأنه مه كان يقضي هذا الدين من مال نفسه فوجه الخصوصية ظاهرء وعلى 
القول بأنه كان يقضيه من مال المصالح فالظاهر أنه لا حصوصية حينعذ فتأمله والله أعلم. 

تنبيه: لا بد من تقييد الميت المعسر بكونه مسلماً كما قيده في الشامل وهو ظاهر من 
الحديث في كونه يصلى عليه ص: (وإثبات عمله) ش: يعني به المداومة على العمل يعني إذا 
عمل عملا أثبته أي دوام عليه ص: (ومصابرة e N‏ واضح. وذكر ابن رشد 
في أول رسم من سماع ابن القاسم أن من خصائصه زه أنه فئة للمسلمين ولو كان مقيماً 
بالمديئة فيجوز ا اي ل ل 
إذا برز مع الجيش فيكون فئة لمن حرج من السرايا. انتهى والله أعلم. ص: (وتغيير المنكر) ش: لم 
يذكره ابن العربي في سورة الأحزاب ولا ابن شاس. وقال القرطبي: كان يجب عليه ل إذا 
رأى منكراً أنكره وأظهره لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه. وذكر صاحب البيان 
انتهى. وقد استوفى او على تيبر لاك ليحن ا لني فر ريم فصي لقا ين 
سماع أشهب من كتاب السلطان. وفي إرشاد أبي المعالي: لا يكترث بقول الروافض أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام انتهى. فيكون وجه الخصوصية أنه 
كان َه فرض عين» ولا يشترط فيه ما يشترط في سق غيره من أمنه على نفسه وظته تأثير ذلك 
والله أعلم. نعم قيده الغزالي ذ في الإحياء بما إذا لم يعلم أو يظن أن قاعله يزيد فيه عناداً. وقال 
الشيخ جلال الدين الأسبوطي في أموذج اللبيب في خخصائص اليب ا عد من الراجبات تيم 
النكر قال: ووجه الخصوصية فيه من وجوه: أنه في حقه من فرائض الأعيان وفي حق غيره من 
فرائض الكفايات. ذكره الجرجاني في الشافي: وأنه يجب عليه إظهار الإنكار ولا يجب الإظهار 
على أمته. ذكره صاحب اللخائر: وأنه لا يسقط عنه للخوف فإن الله وعده بالعصمة بخلاف 
غيره. ذكره في الروضة. ولا إذا كان المرتكب يزيده الإنكار إغراء ثلا يتوهم إباحته بخلاف سائر 


به يِه من الواجبات قضاء دين من مات معسراً وأنه إذا عمل عملا أثبته (ومصابرة العدو الكثير). 
ابن العربي: كلف رسول الله ييه وحده من الجهاد ما كلف الناس أجمعون لقوله تعالى: للإجاهد 
الكفار والمنافقين» [التحريم: 3 الآية وما حمل من تبليغ الرسالة وعلم الشريعة (وتغيير المدكر) قال 
أبو المعالي في إرشاده: قد جرى رسم المتكلمين بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر في الأصول 
وهو بمجال الفقهاء أجدرء فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع على الجملة ولا تكترث 
بقول الروافض إنه موقوف على ظهور الإمام» فإذا ثبت ما قلنا فلا يخصص الأمر المعروف ذلك ثابت 
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وَحَومَةِ الصّدَكئينِ لهه وَعَلَى آله وأكله كتوم أو متكا 


الأمة. ذكره السمعاني في القواطع انتهى. وهذا الأخير مخالف لا قاله الغزالي إلا أن يكون المراد 
بالتغيير إظهار ذلك لغير المرتكب للمنكر والله أعلم. ص: (وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله) 
مم مد ا و ا الم و 
على مواليهم كما صرح به القرطبي في وره براءة وغيره. وأما صدقة التطوع فأكثر أهل العلم 
على تحريمها عليه أيضاً. وقالت طائفة: كان يزه عنها ولم تكن محرمة. وأما آله مَل ومواليهم 
فقد اختلف في حرمتها عليهم» ومذهب مطرف وابن الماجشوث وابن نافع التحريم وشهره ابن عبد 
السلام فلذلك جزم به المصدف هنا. ومذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم. قاله ابن عبد البر في 
التمهيد» وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا. انتهى من شرح الحديث الثالث 
لوعن ا وصرح القرطبي أيضاً في سورة براءة بأنه اح وع في رت الركاة 
عن ابن مرزوق أنهم إذا لم يعطوا ما يستحقونه من بيت الال وأضربهم الفقر أنهم يعطون من 
الزكاق وأن إعطاءهم أفضل من | إعطاء غیرهم. 

تنبيه: قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي: قال البلقيني: وخرجنا على حرمة الصدقة عليه 
والكفارة والنذورات أنه يحرم أن يوقف عليهم معيناً لأن الوقف صدقة تطوع. ثم قال: وعن 
أبي هريرة أن صدقات الأعيان كانت حراماً عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار أنتهى. ثم 
قال: وتحرم الزكاة على آله. قيل والصدقة أيضاً وعليه المالكية» وعلى موالي آله ذ في الأصح» 
وعلى زوجاته بالإجماع. قاله ابن عبد البر. وترم كون آله عمالاً على الزكاة في الأصح. 

تنبيه: أبيحت له له الهدية. قال في الذخيرة في كتاب الأقضية: من خخصائصه َل 
قبول الهدية انتهى. قال السهيلي في شرح غزوة حنين: إذا أهديت له في بيته لا في الغزو 
ونصه: أموال النبي مل على ثلاثة أوجه: منها الصفي والهدية تهدى إليه في بيغه لا في الغزو 
من بلاد الحرب ومن حمس الخمس التهى. 

تنبيه: قال القرطبي: ويحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس لقوله تعالى: فإولا 
تمدن عينيك# [طه: ]١١١‏ الآية انتهى. ص: (وأكله كفوم) ش:قال في الجواهر: وغيره من 
الأطعمة الكريهة الرائحة انتهى. كالبصل والكراث والفجل وهذا في النيء» وأما في الطبوخ 
نقد صح أنه َه أكل طعاماً طبخ ببصل ببصل ذكره الزركشي من الشافعية في الخادم والله أعلم. 
ص: (أو متكثاً) ش:حديث البخاري: «أما أنا فلا آكل متكعأو قال عياض: الاتكاء هو التمكن 
من الأرض والتقعد في الجاوس كالتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها على ما تحته 


لأحد المسلمين (وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله) تقدم عند قوله: «وعدم بنوة لهاشم» أن مذهب ابن 
القاسم إن صدقة العطوع لا تحرم على آل النبي لل (وأكله كفوم أو متكثاً وإمساك كارهته 
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وإشتاك كارقيهء ودل أزواجيء ونكاح الْكتابئة وَالأمَقٍ وَمَدْحْولَيد لقره 


فإن الجالس على هذه الهيئة يستدعي الاستكثار منه ورسول الله مه نما كان جلوسه جلوس 
المستوفز وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد. وليس معنى 
الاتكاء المذكور في الحديث اليل على شق عند المحققين انتهى. وقال ابن ناجي في شرح 
الرسالة: واعترضه الفاكهاني وقال: التحقيق أنه اميل على الشق لأنه الذي يسبق إلى الذهن من 
لفظ الاتكاء ولأنه غير الجلوس؛ ولذلك قال الراوي في الحديث: وكان متكثاً فجلس. فيلزم 
على ما قال عياض أن يكون معنى الكلام وكان جالساً فجلس انتهى. وهذا لا يلزم لأن 
القاضي لم يقل إن الاتكاء لا يطلق إلا على الجلوس ونما قال: المراد منه في هذا الحديث كذا. 
وبما فسره عياض فسره الخطابي قبله وأقره عليه البيهقي في سننه وأنكره عليه ابن الجوزي 
وفسره با قال الفاكهاني فتأمله والله أعلم. ص: (وتبدل أزواجه) ش:هذا قريب من لفظ الآية 
وهو قوله: #إولا إن تبدل بهن من أزواج4 [الأحزاب: هع وفي معناها ثلاثة أقوال. أصحها 
قول ابن عباس إنه لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها. والثاني لا يحل لك 
أن تبدل المسلمة التي عددك بمشركة. قاله مجاهد. والثالث لا تعطى زوجتك في زوجة أخرى 
كما كانت تفعله الجاهلية. انتهى بالمعنى من أحكام ابن العربي. 


تنبيه: أول الآية: بلا يحل لك النساء من بعد [الأحزاب: ]٠١‏ واختلف في معناها 
على أقوال أصحها قول ابن عباس أيضاً أن معناه لا يحل لك النساء من بعد من عندك منهن. قاله 
في الأحكام أيضاً. قال الأقفهسي: واختلف هل نسخ هذا التحريم أم لا؟ وحمل كلام المصنف 
على هذا الأخخير أعني قوله: إلا يحل لك النساءي [الأحزاب: هع والظاهر أن المراد الأول 
والله أعلم. وحرم تبدل أزواجه والتزويج عليهن مكافأة لهن على حسن صنعهن لما خيرهن 
فاخترنه والله أعلم. وذكر الشيخ جلال الدين أن من الواجبات عليه إمساكهن بعد أن اخحترنه 
في أحد الوجهين قال: وترك التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن ثم نسخ ذلك لتكون النة 
له يَله. ص: (ونكاح الكتابية) ش:وكذا وطؤها بملك اليمين على ما احتاره ابن العربي. وقال 
الشارح: إن التسري بها حلال على الأصح. ص: (والأمة) ش:يعني وحرم عليه نكاس الأمة 
سواء كانت مسلمة أو كافرة وإلا فلا حصوصية ولا فائدة في ذكرهاء لأنه إذا حرم نكاح الحرة 
الكتابية فأحرى الأمة» وأما وطء الأمة بملك اليمين فحلال له والله أعلم. ص: (ومدخولته 
لغيره) ش:وأما من لم يدخل بها فلا ترم على غيره. قاله القرطبي في سورة الأحزاب. 
وتبدل أزواجه ونكاح الكتابية أو الأمة) نقل ابن شاس: حرم على النبي مه أكل الثرم وغيره من 
الأطعمة الكريهة الرائحة والأكل متكياً والتبدل بأزواجه وإمساك من كرهت نكاحه ونكاح الكتابية 


والأمة وخائنة الأعين وهو أن يظهر حلاف ها يضمر أو ينخدع عما يجب (ومدخخولته ليغرة). ابن 
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فرع: قال في الشامل وأصله في الجواهر: وفي بقاء نكاح من مات عنها قولان» وعلى 
انقطاعه ففي وجوب العدة ونفيها قولان بناء على أنها متوفى عنهاء أو لأنها لا تنتظر الإباحة» 
وفي مطلقته خلاف انتهى. يعني هل ثبت لها حرمة نسائه اللاتي مات عنهن أولاً. ذكر 
القرطبي الخللاف في ذلك ونقله في الجواهر وقال القرطبي: الصحيح جواز نكاحها. وقال 
أيضاً: الصحيح أنه لا عدة على من مات عنهن وبقاء نكاحهن. وقال أبن العربي: وببقائه أقوال 
والله أعلم. 

تنبيه: انظر هل يدخل في قولهم مدخولته الأمة التي وطثها قال ابن أبي شريف من 
الشافعية في شرح الإرشاد: وفي الميمن تبعاً لتعليقه أن أمته الموطوءة إذا فارقها بالموت أو العتق 
أو البيع تحرم وهو ظاهر إطلاق الحاوي ومدسولته انتهى. 

قلت: وهو ظاهر. وإذا حرمت موطوءته فأحرى أم ولده. وقد قال ابن القطان من 
أصحابنا في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع: اتفقوا على أن إبراهيم ابن رسول الله ع 
حلق حراً وأمه مارية أم ولد رسول الله مه محرمة على الرجال بعده غير مملوكة» وأنه َه 
كان يطؤها بعد ولادتهاء وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها ولأما كانت بعده عليه السلام حرة 
التهى. 

تنبيه: وقع بين بعض طلبة العلم بحث في أم ولده إبراهيم عليه السلام هل هي من 
أمهات المؤمنين أم لا؟ والذي يظهر لي أنها ليست من أمهات المؤمنين لما في صحيح البخاري 
من كتاب الجهاد وكتاب النكاح أنه ل لا بنى بصفية قال أصحابه: هل هي إحدى أمهات 
المؤمئين أو ما ملكت يمينه؟ ثم قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها 
فمما ملكت هينه فتأمله. وانظر شراحه والله أعلم. لکن ربا يقال هذا في حال حياته لاله من 
الرق وبعد موته فهي حرة فقد يقال صارت من أمهات المؤمنين. 

فوائد الأولى: قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي في حاشية البخاري في كتاب الوضوء 
في باب خروج النساء إلى البراز: ذكر القاضي عياض وغيره أن من خصائص البي عله شرم 
رؤية أشخاص أزواجه ولو في الأزر تكريما له» ولذا لم يكن يصلي على أمهات المؤمنين إذا 
ماتت الواحدة منهن إلا محارمها لثلا يرى شخصها في الكفن حتى اتخذت القبة على التابوت 
انتهى. والظاهر أن هذا ليس متفقاً عليه نقد حكى القرطبي في کون نسائه عليه السلام 
كالأمهات في الحرمة وإباحة النظر أو في الحرمة فقط قولين» ولكن الظاهر منهما الثاني وال 
أعلم. 

الثانية: قال في الطرر لابن عات في أواخر الجزء الثالث في ترجمة الطلاق وما يلزم من 
ألفاظه ومن الاستغناء قال في المشارق: وجبت نفقة أزواج النبي ع في ماله بعد وفاته إلى أن 


وزع لاميه حعى يُقَاتِل» وَالْمَنٌّ لتشتكير 


متن لقوله: (إنا معشر الأنبياء لا اورت ما تر کناه دة ولقوله: وما تر کت بعد نفقة نسائى 
ومؤنة عيالي فهو صدقة)9) ولأنهن كن محبوسات عليه بعد و لقوله تعالى: وما كان 
لكن أن تۇذوا رسول أله ولا أن تنحكوا أزواجه من بعده بدا [الأحراب: [oY‏ انتهى. 


الثالئة: قال القرطبي في شرح مسلم في فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها: 
وقوله تله «يريبني ما يريبها» أي يؤذيني: وتظهر فائدة ذلك بأن من فعل منا ما يجوز فعله لا 
الا ل را مع النبي ا بل يحرم علينا كل 
فعل يؤذيه وإن كان في أصله مباحاً لكنه إذا أدى إلى إلى أذى الى م ارتفعت الإباحة رصل 
التحريم انتهى. وتقدم عن الشامل والنووي أن من الحرمات له على غيره حطبة حلية رغب 
فيها. ص: (ونزع لامته حتى يقاتل) ش:لأمته مهموز كذا قيده جماعة عن عياض في المشارق 
رهي الترع: قال في المتحاج وغيرها. وفي قول المصئض: «حتى يقاتل» مسامحة والأولى أن 
يقول حتى يلقى العدوء أو يقول حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين محاربه» ولهذا قال ابن 
غازي أنه حط من مخرج المبيضة» وإما الصواب ونزع لأمته حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين 
محاريه) قال: وهو كذلك في بعض النسخ المصححة ولا يصح غيره. ولفظ ابن العربي وابن 
شاس: وترم لا إذا لبس لأمته أن يخلعها أو يحكم الله بينه وبين محاربه أي حتى يحكم 
الله. فدأو) بمعنى «حتى) وكذا هو في الحديث بلفظ «أو) وبهذا يظهر لك أن حكم الله بينه 
وبين محاربه أعم من القتال» فلو أسقط المصنف لفظة القتال كان أولى انتهى. ويأتي لقوله بعد 
هذا والحكم بينه وبين محاربه معنى يحمل عليه والله أعلم. قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي: 
وكذلك الأنبياء. قال أبو سعيد وابن سراقة» وكان لا يرجم | إذا خرج للحرب ولا ينهزم إذا لقي 
العدو ولو كثر العدو انتهى. ص: (والمنٌ ليستكثر) ش:هو قريب من لفط الآية وفي معناها ستة 
أقوال: الأول: لا تعط عطية لتطلب أكثر منها. الثاني: لا تعط الأغنياء فتصيب منهم أضعافها. 


العربي: حرم الله نساء لبي عله من بعده على غيره. (ونزع لامته حتى يقاتل) نقل ابن شاس: حرم 
عليه ولھ إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يقاتل بها أو يحكم الله بينه وبين محاربه (والمن ليستكفر) 


(1) رواه البخاري في كتاب الخمس باب .١‏ كتاب فضائل أصحاب النبي باب .٠١‏ مسلم في كتاب 
الجهاد حديث 45 ام ؤم 05. أبو داود في كتاب الإمارة باب .١15‏ الترمذي في كتاب السير 
باب 44. النسائي في كتاب الفيء باب 4» .٠١‏ الموطأ في كتاب الكلام حديث ۲۷. أحمد في 
مسنده .(T/Y) (4Y <۲ c1۰ 3 01 )14]١(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب ؟. كتاب الخمس باب ۳. كتاب الفرائض باب ۴۳, مسلم في 
كتاب الجهاد حديث هه . الموطاً في كعاب الكلام حديث ۸ أحمد في مسنده cYEY/Y)‏ 
EE Y1‏ 


اة ئة الأغين E‏ به وبين مخاريه رفم الصؤت عله عله وَنِدَائَهِ م نّْ وَرَاءِ الخجرة وَبِاسْمِهِ 


الغالث: لا تعط عطية تنظر ثوابها. الرابع: لا تمن بعملك على ربك. الخامس: لا تمان على 
الئاس بالنيوة تأخذ أجراً منهم عليها. السادس: لا تضعف عن الخير أن تستكثر مته والله أعلم. 
ص: (وخائنة الأعين) ش:لحديث أبي داود: دما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين»7© 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. قال في الجواهر: وهو أن يظهر خلاف ما يضمر أو يدخدع 
عما يجب انتهى. وقال النووي: هي الإيماء إلى المباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر 
ويشعر به الحال انتهى. وأبيح له عل إذا أراد السفر أن يوي بغيره وسمى ما تقدم خحائنة 
الأعين لشبهه بالخيانة يإخفائه ولا يحرم على غيره إلا في محظرر والله أعلم. ص: (والحكم بينه 
وبين محاربه) ش:قال في المقصد الجليل: أي حرم على غيره أن يحكم بينه وبين محاربه لقوله 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمع عليم» 
[الحجرات: ]١‏ أي اتقوه في التقدم السلمي في إهمال حقه وتضييع حرمته انتهى. ويكون 
المراد باحارب من يكون بينه وبين النبي ع حصومة. قال مجاهد في تفسير الآية: لا تفتاتوا 
على رسول الله حتى يقضي الله على لسان رسوله. ذكره البخاري انتهى من ابن العربي. وقال 
البساطي: ما عد الحرمات عليه مَك وأن يحكم بين نفسه وبين محاربه وهذا ليس مراداً قاطعاً 
قال الأقفهسي: لعل معناه أنه مه حكم بين محاربه وبين الغير لأنه لا يتهم انتهى. وهذا وإن 
كان صحيحاً في نفسه لكنه بعيد من السياق لأنه المصنض يعد امحرمات وهذا من المباحات له 
دون غيره فتأمله والله أعلم. ص: (ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرات وباسمه) 
ش:قال الأقفهسي: يعني أن من حصائصه َيه أنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته عليه» ولا أن 
يناديه من وراء ا ولا أن يناديه باسمه فيقول يا محمد بل يقول يا نبي الله يا 


أبن العربي: حرم عليه مُه أن يمن بشيء على أحد لقوله تعالى: فإولا تمان تستكثر» [المدثر: 5] أو 
تستكثر حين عمله. وفي النكت: إن معنى: دولا تمان تستكثر» أن يهدي ليهدى له وأبيح هذا لغيره 
(وخائنة الأعين) تقدم هذا عند قوله: «وأكله كثوم) (والحكم بينه وبين محاربه) هذا الفرع من خخطأ 
الخرج من المبيضة لأنه قسيم قوله: : «ونرع لأمته حتى يقاتل». (ورفع الصوت عليه) قال ابن العربي: 
رفع أبو بكر وعمر أصواتهما عند النبي مه فأنزل الله تعالى: رلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي)» [الحجرات: ۲] وحرمته مه حياً كحرمته ميتأء فإذا قرىء كلامه وجب على كل حاضر أن لا 
يرفع صوته عليه كما کان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به (وندائه من وراء الحجرات) تال الله 
سبحائه: فإك اللين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» [الحجرات: ۳] (وباسمه). ابن 


)0 رواه أبو داود في كتاب الحدود باب .١‏ كتاب الجهاد باب ,11١7‏ النسائ ئي في كتاب التحريم باب 
14 


١‏ كتاب التكاح ۔ باب الخصائص 


وَإبَاحَةٍ الْوصَالٍ 


رسول الله» وحرمته مل ميعاً كحرمته حيأء وكلامه الأثور بعد موته في الرفعة كالمسموع من 
لفظه فإذا قرىء كلامه وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته ولا يعرض عنه» وقد نبه الله 
على ذلك بقوله: «إوإذا قرىء القرآن [الأعراف: 7١4‏ الآية. وكلامه من الوحي وله من 
الحرمة مثل ما للقرآن إلا في معان مستثناة. انتهى ونحوه والقرطبي عن ابن العربي. وقال في المدخل 
في فضل العالم: رو ون رقع الصرت في ا عليه لاام وبين رفعة على جد بعد ا 
وكذا قال إمام الحرمين عن مالك بن أنس انتهى. وقال في فصل اللباس: فيرفعون أصواتهم في 
مجلس الحديث وذلك مكروه انتهى. ويريد والله أعلم بالمككروه الحرام كما يؤخذ من كلامه الأول 
الذي نقله عن مالك فتأمله. قال القرطبي: وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة 
والسلام» وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجلس العلماء تشريفاً لهم إذ هم ورثة الأنبياء. 
فرع: وصرح في المواهب اللدنية في المقصد الرابع بأنه يكره لقاریء حدينه مله أن يقوم 
لأحد» وهو الذي يؤخذ من كلام صاحب المدحل في أول فصل القيام» لكنه يدل على كراهة 
ذلك كراهة شديدة. ونقل ابن الصلاح ف في النوع السابع والعشرين من علوم الحديث. رویدا أو 
الوامس و ل ا ل م 
فإنه يكتب عليه خطيئة انتهى. وقوله: «وندائه باسمه) قال الشيخ السمهودي في تاريخ المدينة 
السمى بخلاصة الوفا في أثناء الفصل الثاني في توسل الزائرين به من الباب الثاني: والذي ينهى 
عنه من ذلك في النداء أن لا يقرن به الصلاة والسلام ونصه: وليقدم ما تضمنه خبر ابن أبي 
فديك عن بعض من أدركه قال: بلغدا أن من وقف عند قبر النبي عي فقال: إن الله وملائكته 
يصلون عن النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» [الأحزاب: 55] صلى الله 
عليك يا محمد يقولها سبعين مرة» ناداه مللك: : صلى الله عليك يا فلان لم تسقط لك اليوم 
حاجة. قال بعضهم: والأولى أن يقول صلى الله عليك يا رسول الله إذ من خصائصه أن لا 
يناديه باسمه. والذي يظهر أن ذلك في النداء الذي لا تقترن به الصلاة والسلام انتهى. 
والحجرات جمع حجرة وهي الموضع الحجور من الأرض بحائط أو غيره. وسيب النهي 
أنه َكل كان لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه» فكان إزعاجه 
تلك الحالة من سوء الأدب. انتهى بالمعنى من القرطبي. ص: (وإباحة الوصال) ش:قال 
بِيّ: قال النووي: الوصال صوم يومين فأكثر دون فصل بينهما بفطر. وقال القاضي عياض: 
7 مالك والجمهور لعموم النهي» وأجازه جماعة قالوا: والنهي رحمة وتخفيف فمن قدر فلا 
حرج. وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر. قال المخطابي: هو من خخصائصه وحرام 
على أمته انتهى. ثم قال الأبي: وقال النووي: الأصح عندنا أن النهي عنه على التحريم. وقيل 


العربي: كل أحد يدعى باسمه إلا رسول الله عل فإنه يدعى بخطته وهي الرسالة (وإباحة الوصال). 


كتاب النکاح ۔ باب المتصائص 1٥‏ 
م ا 2 لا 5 ۶م 
وول مكة يلا إخرام وبقتال وَصَفِيْ المغتم وَالْخْمْسٍ 


على الكراهة. الأبي: كرهه مالك ولو إلى السحر. واختار اللخمي جوازه إلى السحر لحديث: 
«من واصل فليواصل إلى السحر»"“ وقول أشهب من واصل أساء ظاهره التحريم انتهى. وقال 
ابن عرفة: وكره مالك الوصال ولو إلى السحر. اللخمي: هو إليه مباح ولحديث: «من أراد أن 
يواصل فليواصل إلى السحر)(© اه. 

قلت: انظر عزو ابن عرقة جرازه إلى لى السحر للخمي مع أن القاضي عياضاً عزاه لابن 
وهب ونقله عنه الأب وذكر أن اللخمي اختاره. ولفظ الإكمال: اخحتلف العلماء في أحاديث 
الوصال؛ فقيل فقيل النهي عنه رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج» وقد واصل جماعة من السلف 
الأيا» وأجازه ابن وهب وإسحاق وابن حنبل من سحر إلى سحر» وحكى ابن عبد البر عن 
مالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وجماعة من أهل الفقه والأثر كراهة الوصال للجميع لنهي 
النبي ّل ولم يجيزوه لأحد. قال الخطابي: الوصال من خمصائص ما أبيح للنبي مُه وهو 
محظور على أمته انتهى والله أعلم. 

ص: (وصفي المغدم والخمس) ش:«الحمس» معطوف على «صفي» قال ابن غازي: قال 
الهروي: إن أعطيتم الخمس وسهم النبي عله والصفي فأنتم آمنون. الشعبي: الصفي علق 
بتخييره عله من المغنم ومنه صفية. ابن العربي: من خواصه عليه الصلاة والسلام صفي المغنم 
والاستبداد ببخمس الخمس أو الخمس. ومثله لابن شاس وكأنه إشارة إلى قرلين فاقتصر المصنف 
على الثاني» ولو اقتصر على الأول لكان أولى لأنه أشهر عند أهل السير. وفي سماع أصبغ: إنما 
والي الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم؛ وعليه مثل الذي عليهم. ابن رشد: لا حق للإمام من 
رأس الغنيمة عند مالك وجل أهل العلم والصفي مخصوص به عليه السلام يإجماع العلماء إلا أبا 
ثور فرآه لكل إمام؛ وكذا لا حق للإمام ف في اخس إلا الاجتهاد في تسمه لقوله عليه السلام؛ 
«مالي ما أفاء الله عليكم ولا مئل هذا إلا الخمس والدمس مردود عليكم)”"؟ ومن أهل العلم من 


ابن العربي: أباح الله سبحانه للنبي لل الوصال في الصوم لقوله مزه «إني لست كهيثتكم) (ودخول 

مكة بلا إحرام) ابن العربي: أباح الله سبحانه للنبي م دحول الحرم من غير [حرام خائفاً كان أم آمناً 

وغيره فيه تفصيل. انظره في جامع المسالك (وبقتال). ابن العربي: 0 

مثل قتل عبد الله بن حطل. انظر في الحج عبد قوله: «وفي جواز القعال مطلقاً تردد». (وصفي المغنم) نقل 

ابن عطية في تفسيره: حص النبي إل من الغنيمة بخمس الخمس وكان له صفي يأخذه قبل الغنيمة دابة 

(۱) رواه البخاري في كتاب الموم باب ٤۸‏ . أبو داود في كتاب الصوم باب 14 ؟. الدارمي في كتاب 
الصوم باب ,٠١‏ أحمد في مسنده (8/1). 


هه رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب ١44 2١5١‏ . النسائي في كتاب الفيء. الموطأ في كتاب 
الجهاد حديث ۲۲. أحمد في مسنده )۱۲۸/٤(‏ (۳۱۹/۰» 315 ۳۲۹). 


15 كتاب الاح 5 باب الخصائص 

وثرو من فيه ومن شَاءَ وَبِلَفْظٍ الّْهبة وَرَائِدٍ عَلَى أَزْيع وبلا هر وَوَلِيّ وَشْهُود ويإخرام وبلا قم 
2 95 5 5 5 7 

وَيَحْكمُ لِنَفْسِهِ وَوَلدِهِ وحمي لَهُ ولا يُورتُ. 


ذهب إلى أن الخمس مقسوم على الأصناف المذكورة بالسواء وأن سهمه عليه السلام للخليفة 
بعده انتهى. قال السهيلي في شرح غزوة حئين: كان في الجاهلية المرباع أي ربع الغنيمة 
والصفي أي ما يصطفى للرئيس» فنسخ المرباع بالخمس وبقي الصفي. ثم قال: وكان أمر 
الصفي أنه عليه السلام إذا غزا في الجيش اختار من الغنيمة قبل القسم وضرب له بسهم مع 
المسلمين» فإن قعد ولم يخرج مع الجيش ضرب له بسهم ولم يكن صفي. وذكره أبو داود. 
وأمر الصفي بعد الرسول عليه السلام لإمام المسلمين في قول أبي ثور وخالفه جمهور الفقهاء 
وقالوا: كان خخاصاً بالرسول انتهى. ص: (ويزوج من نفسه ومن شاء) ش:قال الأقفهسي: 
يعني أنه مه كان يزوج المرأة من نفسه ومن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها ومن نفسه يتولى 
الطرفين انتهى. وقال الشارح بهرام: أي وما يباح له عليه السلام أن يتزوج من نفسه من شاء 
نكاحها انتهى. وقوله: ويزوج من نفسه» وهو تكرار مع قوله بعد «بلا مهر وولي وشهوده 
فتأمله. والله أعلم. ص: (بلا مهر) ش:تصوره واضح وخخص أيضاً عند مالك بجواز جعل عتق 
الأمة صداقها خلافاً للشافعي والله أعلم, ص: (ويحمي له) ش:قال ابن غازي: هذا من 
زياداته على ابن العربي وابن شاس» وقد ثبت أنه عليه السلام حمى النقيع بالنون وقال: لا 
حمى إلا لله ورسوله: فلعل القائل بالاختصاص حمله على ظاهره وهو حلاف ما فسره به 
الباجبي إذ قال: يريد أنه ليس لأحد أن ينفرد عن المسلمين بمنفعة تخصه» وإنما الحمى ليق الله 
ولرسوله أو من يقوم مقامه من خليفته وذلك إنما هو في سبيل الله والنظر في دين نبيه. ذكره 
في جامع الموطأ عند قول عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لولا لمال الذي أحمل في 
سبيل الله ما حميت عليهم في بلادهم شيراً. ص: (ولا يورث) ش:قال ابن غازي: قال ابن 
العربي: وإنما ذكرناه في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموث بالمرض لم يبق له إلا الغلث؛ 


أو سيف (والخمس). ابن شاس: كان له لل الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس (ويزوج من 
نفسه). ابن العربي: نما حص به مه نكاح الموهوبة والنكاح بترويج الله إياه لقوله: «إزوجناكها4 
والدكاح بلا ولي بلا شهود قياساً على الموهوبة (ومن شاء بلفظ الهبة) تقدم نص ابن العربي في 
الموهوبة (وزائد على أربع وبلا مهر وولي) نقل ابن شاس: نكاحه مه يدعقد بغير مهر وبغير ولي 
وبغير صداق وفي حالة الإحرام وله عه الريادة على أربع نسوة ولم يجب عليه القسم في زوجته 
(وشهود) تقدم نص ابن العربي بهذا (وبإحرام وبلا قسم) تقدم نقل ابن يونس (وبحكم لنفسه 
وولده). ابن العربي: أبيح له به أن يحكم لنفسه وولده وولد ولده (ويحمي له ولا يورث) عبارة 
ابن شاس: حص النبي مه أنه لا يورث انتهى. وقد ذكر المؤلف زيادة على الثمائية والعشرين خحصله 
التي ذكرها ابن الحربي وترك منها خخصالاً منها: أنه حرم عليه أن يكتب شيئأء ووجب عليه أن يدفع 


کتاب النكاح - باب الخصائص ۱۷ 


ونفى ملكه ع بعد موته على ما تقرر في آية المواريث انتهى. قلت: ويباح له أن يوصي 
بجميع ماله وينفذ وإن بهبة جميعه. قال الاقفهسي: اختلف هل ما تركه باق على ملكه ينفق 
على أهله منه كحياته أو سبيله سبيل الصدقات؟ فالصواب أنه صدقة لقوله عليه الصلاة 
والسلام «ما تركناه صدقة» انتهى. وتقدم عند قول المصنف «ومدخولته لغيره عن المشاور» ما 
يخالف ما صوبه فتأمله والله أعلم. 

فائدة: قال في أول كتاب الفرائض من الذخحيرة: الأنبياء لا يورئون خلافاً للرافضة 
ورأيت كلاماً للعلماء يدل بظاهره على أنهم لا يرئون أيضاً. والحكمة في كونهم لا يورثون 
خشية أن يتمنى وارئهم موتهم فيكفر فإن من تمنى موت النبي مإ كفر. وفي كونهم لا يرثون 
على قول من قال به خشية أن يتوهم الموروث أنهم يحبونث موته فيبغضهم لذلك والله أعلم. 

تنبيهان: الأول: قال ابن غازي: ليس كل ما ذكر هنا مشهوراً بل فيه أشياء ما قال بها 
إلا من شذ كوجوب الضحى واستبداده بجميع الخمس انتهى. قلت: فيه نظر لأنه قد قال به 
جماعة فليتأمل والله أعلم. 

الثاني: قال ابن غازي أيضاً: ليس ما قيل باخحتصاصه به عليه الصلاة والسلام 
محصوراً فيما ذكرء ففي مسلم عن سفيان أن نومه له لا يوجب وضوءاً. وفي رسم قطع 
الشجرة من الجامع وفي القبس أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام يحكم وهو غضبان بخلاف 
غيره» ودليله ما رويناه في صحيح البخاري أنه حكم عليه السلام للزبير على الأنصاري الذي 
أحفظه أي أغضيه إذ قال: إن كان ابن عمتك. إلى غير ذلك ما لا يحصى كثرة انتهى. 
ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز خلوته بالأجنبية كما نقل الدماميني في حاشيته 
على البخاري في أول كتاب الجهاد في دخوله له على أم حرام بنت ملحان. وقال الشيخ 
جلال الدين في المباحات: واخحتص 0 النظر للأجنبيات والخلوة بهن وإردافهن وإباحة 
الكث في المسجد جنياً والعبور فيه عند امالكية» وأنه لا ينتقض وضووه بالنوم ولا باللمس 
في أحد الوجهين وهو الأصح. وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه. ذكره في 
شرح المهذب» وقاعداً ذكره في الخادم» »> وبجواز الصلاة على الغائب عند ي حنيفة 0 
القبر عند المالكية انتهى. 

قلت: وكذا الغائب عند المالكية» وذكر ابن العربي في الأحوذي أنه قال: اختص يإباحة 

الكلام TT‏ وكان E‏ وقال الأسيوطي: فيما 
احتص به عه من الواجبات عليه ركعتا الفجر. قال: لحديث في المستدرك وغيره. وغسل 
الجمعة ورد في حديث رواه. E‏ ورد عن سعيد بن المسيب. وبالوضوء لكل 
صلاة بالوضوه إذا أحدث قيل: ولا يكلم أحداً ولا يرد سلاماً حين يتوضأ ثم نسخ. قيل: 


مواهب الجليل/ ج م۲۴ 


كتاب النكاح ۔ باب في النكاح 
باب في النكاح 
دب لمختاج ذي اَي نكا 1 


وبالاستعاذة عند القراءة وأن يقول إذا رأى ما يعجبه لبيك إن العيش عيش الآخرة في وجه 
حكاه في الروضة. وإتمام كل تطوع شرع فيه وأن يدفع بالتي هي أحسن. وكلف من العمل 
ما كلف الناس بأجمعهم وكان مطالباً برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس انتهى. 
وحرم عليه عه الخط وقول الشعر وتعلمه. قال القرطبي: وذكر النقاش أنه مل ما مات حتى 
كتب والأول هو المشهور انتهى. وقد تكلم على ذلك الدماميني في كتاب الصلح من حاشية 
البخاري والله أعلم. وقال في الشفاء في فصل عصمة الأنبياء قبل النبوة: والصحيح أنه لم يكن 
لنبي دعوة عامة إلا لنبينا محمد ع انتهى. 
صل 

ص: (ندب غختاج ذي أهبة نكاح بكر) ش: النکاح حقيقة التداخل ويطلق في 
الشرع على العقد والوطء وأكثر استعماله في العقد. والصحيح أنه لا يطلق على الصداق» 
وقيل ورد بمعنى الصداق في قوله «إوليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً» [النور: 8"م] ابن 
راشد: ولا حلاف أنه حقيقة في الوطء عند أهل اللغة» وأما إطلاقه على العقد فقيل حقيقةت 
والصحيح أنه مجاز وعليه فقيل مجاز مساوء وقيل: راجح وهو الصحيح. انتهى بالمعنى من 
التوضيح. ويقال كل نكاح في كتاب الله فالراد به العقد إلا قوله فحت تنکح زوجاً غيره» 
[البقرة: ١1؟]‏ قال في الذخيرة: وكأنه يريد المنفق عليه وإلا فقيل في قوله تعالى «إالزاني لا 
الأشر بالأحسن» وإذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخره فكان يقولها في حال 
الشدة والرخاء؛ وهكذا يقول كل من عرف الآخرة وحقر الدنيا وذمهاء وكلف به مشاهدة الحق مع 
معاشرة الق فكان يخرج أوقاتاً إلى جبل حرا وأوجب الله مُه أن يستغفر الله كل يوم سبعين مرة. 


فصل 

(ندب غتاج ذي أهبة لكاح) المحكم أخل لذلك الأمر أهبته أي عدته. ابن رشد: القول ندب 
النكاح مطلقاً لا يصح المازري: إلا من وقوعه في محرم إن اشتهى النكاح ولم يقطعه عن فعل احير 
ندب له وإن لم يشته وقطعه عله كره له: ابن رشد: إن حاف العنت وجب عليه» وإن لم يخف 
العنت وهو يضر بالمرأة لعجزه عن الوطء أو عن النفقة أو الأمن حرام فإن النكاح يحرم عليه. اللخمي: 
من لا أرب له ولا يرجى نسله فهو له مباح كالعقيم والشيخ والخصي والمجبوب والمرأة مثل الرجل لا 


كنات الاح باب في اناج 1 


ينكح إلا زانية [النور: ”] المراد الوطء وكما قاله في التوضيح. وقال ابن عرفة: النكاح عقد 
على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن 
حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر. فيخرج عقد تحليل الأمة وإن وقع ببينت 
ويدخل نكاح الخصي والطاريين لأنه ببينة صدقاً فيهاء ولا يبطل عكسه نكاح من ادعاه بعد 
ثبوت وطمه بشاهد واحد أو فشو بنائه باسم النكاح لقول ابن رشد: عدم حده للشبهة لا 
لثبوت نكاحه انتهى. والحتاج إلى النكاح هو الذي تتوق نفسه إليه وإن عدم آلته كالخصي. 
والأهبة العدة والمؤنة والمراد بها هنا مؤن النكاح من مهر وغيره وهو المراد بقوله مُه فيما 
رواه الشيخان «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؛“ فقوله «من استطاع منكم الباءة) يريد 
امال الموصل للوطء وليس الراد الوطء وإلا لفسد قوله «ومن لم يستطع فعليه بالصوم). 
والباءة بالباء الموحدة والمد والهمزة وآخره تاء تأنيث هو النكاح والمراد به مؤن النكاح فهي 
على حذف مضاف. قال القاضي عياض في المشارق: قوله «عليكم بالباءة» ممدود مهموز 
آخره تاء ويقال له بالمد وبغير مدء ويقال له أيضاً الباه بالقصر والمد والباهة بتاء بعد الهاء هو 
النكاح ويسمى به الجماع» وأصله أن من تروج تبوأ لنفسه وزوجه بيتاً. فعلى هذا أصله من 
الواو لا من المهموز الأصلي انتهى. وقوله «وجاه» بكسر الواو والمد. قال في المشارق: وهو 
نوع من الخصاء. قيل هو رض الأنثيين» وقيل هو غمز عروقهماء والمخصاء هو شق الخصيتين 
واستمصالهماء والجب قطع ذلك بشفرة محماة من أصله؛ شبه ما يقطع الصوم من النكاح 
ويكسر من غلمته بذلك إذا صنع بالفحل انقطع ذلك عنه انتهى. واعلم أن الصوم يقطع 
النكاح لإضعافه القوة وتخفيفه الرطوبة التي يتولد منها المني» وقد يزيد في النكاح في حق 
المرطوبين فيقربون به من الاعتدال فيقوي عندهم بالصوم لكنه قليل في الناس. قاله في 
الذخيرة. ولم يذكر المصنف إلا القسم المندوب وقيده بأن يكون محتاجاً للنكاح ذا أهبة ولا 
بد أن يقيد أيضاً بأن لا يخشى العنت. قال اللخمي: وإن كان له أرب في النساء إلا أنه 
يقدر على التعفف أو كان لا أرب له ويصح منه النسل كان مندوباً انتهى. قال في الشامل: 
تعين نوف عدت وعدم [مكان تسر نكاح لم يكفه صوم وخير فيه وفي تسر قدر عليه» فإن 
كفه الصوم خير فيه وفي أحد الثلائة والنكاح أولى انتهى. قال اللخمي: وقد يبدأ بالصوم 
على النكاح إذا كان لا يقدر على التسري ولا يجد طولاً لدكاح الحرة لأن في تزويجه الأمة 
إرقاق ولده انتهى. فإن كان لا يقدر على نكاح الأمة أيضاً فيتعين عليه الصوم لأنه سيأتي أنه 


النسائي في كتاب الصيام باب 47, ابن ماجة في كتاب النكاح باب .١‏ الدارمي في كتاب التكاح 
باب ؟. أحمد في مسنده (١/لاف‏ ۳۷۸ 241714 .)٤۳۲ ٤۲١‏ 


يمنع إذا لم يقدر على نفقة المرأة. ثم قال في الشامل: وأبيح من لا يولد له ولا يرغب في 
النساء انتهى. قال اللخمي: إذا كان لا أرب له في النساء ولا يرجو نسلاً لأنه حصور أو 
حصي ومجبوب أو شيخ فان أو عقيم قد علم ذلك من نفسه كان مباحاً انتهى. ويقيد هذا 
ما إذا لم يقطعه عن عبادته كما سيأتي» وأن تعلم المرأة منه كونه حصوراً أو حصياً أو 
مجبوباً لأنه سيأتي | أنه يحرم عليه إذا كان يضر بامرأة لعدم الوطء. وأما العقم فالظاهر أنه لا 

تحب اعارا و لأ ليس ت و بار ولأ لن و فلمل ارد لدي هلم وان 
لميراك لطن غ وان ایت ثم قال في الشامل: وكره لمن لا يشتهيه ويقطعه عن 
عبادته. انتهى من ابن عرفة عن المازري. فإن لم يقطعه فعد يقال يندب إليه وقد يقال يباح 
انتهى. والظاهر أنه يفصل ذ فيه على ما تقدم فإن کان یرجی النسل کان مندوباء وان لم 
0 كان مباحاً على ما تقدم. ثم قال في الشامل بعد ذكره هذه الأقسام: وكذلك الرأة 

في التسري. انتهى وقال ابن عرفة. قلت: ويوجب الدكاح على المرأة عجزها عن قوتها أو 
ا ثم قال في الشامل: ومئع لمضر بالمرأة ة لعدم نفقة أو وطء أو 
كسب محرم ولم يخش عناً انتهى. ومفهومه أنه لو حشي العنت أنه يتزوج ولو كان عادماً 
للنفقة ونحوهاء والظاهر أنه يجب عليه أن بين لها ذلك والله أعلم. 


تنبيه: قول المصنف «بكر» ليس قيداً في کون النکاح مستحباً بل هو مستحب آخر 
فلو قال ندب نكاح وبکر لكان أوضح ولهذا قال ابن غازي في بعض النسخ: نكاح وبکر 
تصريحاً بأنهما مندوبان وهو المقصود على كل حال. قال في العارضة: ولو لم يكن في 
البكر إلا أنه كلما فعلته ترى أنه المقصود الحبب» فإذا كانت ثيباً قرنت فعلك مع ما تقدم 
معها من فعل غيرك وفاضلت بينكما فرفضتك لو علمتك إلى غير ذلك ما يطول انتهى. 
ويستحب نكاح الولود للحديث قال في الدوادر: ورغب يله في نكاح الولود. وقالت 
عائشة: بنت الخمسين لا تلد. وقال عمر: بدت عشر سنين تسر الناظرين» وبنت عشرين لذة 
للمعانقين» وبنت ثلاثين ذات شحم ولين» وبدت أربعين ذات بئات وبئين» وبدت نحمسين 
عجوز في الغابرين انتهى. وقال في رسم الجامع من سماع أصبغ من كتاب الجامع ابن 
القاسم يرفعه إلى التبي مه ولا تدكح المرأة ة لجمالها ولا لمالها» فلعل جمالها لا يأتي بخير 
ولعل مالها لا يأني بخير» وعليكم بذوات الدين فاتبعوهن حيثما كن) انتهى. 


فائدة: قال البرزلي: وفي طرر ابن عات حديث «من يمن المرأة تبكيرها بالبدت» ذكره 
حالد بن سعيد في نوادره وهو قول محمد بن لباب وكان من أهل الحديث والمعرفة بطرقه 
لجار و ولك لز لال قلت: OT‏ ار 
كما في تأويل الرؤياء وفيه دليل على غبطة المرأة بزوجها ومحبتها له والله أعلم انتهى. 


كن الكاع ابی الكام ۳ 
or 2‏ و ر 2 0 1 ١‏ 
وَنَظرُ وجھټًا وكفيها فقط يعلم» 


ص: (ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم) ش: ويكره له أن ينظر إليها بغير علمها عند ابن 
القاسم: قاله في رسم طلق من سماعه من كتاب النكاح. وقال في التوضيح: فإن لم تعلم 
كره في رواية ابن القاسم أن يستغفلها. وروی محمد بن يحيى: لا بأس أن ينظر إليها 
وعليها ثيابها. قال في البيان: يحتمل أن يكون متغفلاً لها أو بعد إعلامها انتهى. وانظر 
الل قر الى ارقا على التحريم؟ وقع في عبارة بعضهم ما يقتضي المنع؛ وفي 
عبارة بعضهم ما يقتضي أن الكراهة على بابها. قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: مشهور 
المذهب لا يجوز النظر إليها إلا بعد | إعلامها به لا غفلة انتهى. فظاهره المنع. وقال القباب 
في ممختصر أحكام النصر لابن القطان: مذهب مالك الجواز إذا كان بإذنها ثم قال: مسألة 
لا يحتاج في نظره إليها بعد عزمه إلى نكاحها وخطيته لها إلى استعذانهاء وأباح مالك ذلك 
وكره مالك أن يغفلها من كوة وتحوها. وذكر بعضهم أنه يشترط عند مالك إذنها ولعله 
لسد الذريعة مخافة أن يتسبب أهل الفساد بالنظر فإذا اطلع عليهم يقولون كنا خخطاباء وأباح 
الشافعي وابن وهب النظر من غير شرط انتهى. فظاهره أن الكراهة على بابها لمقابلة الكراهة 
بما ذكره بعضهم من الاشتراط» وأكثر عباراتهم الكراهة» أو يقولون لا يغتفلها أو نحو ذلك 
مما لا دلالة فيه على المنع. وكلام ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم 
من كتاب النكاح يدل على أن الخرامة على بابهاء وكذلك كلام صاحب الإكمال 
وغيرهما. وما وقع في عبارة بعضهم مما يقت يقتي الدع فيس بظاهره والظاهر أن الكراهة على 
بابها والله أعلم. وقال ابن رشد: أجاز ذلك ابن وهب ولم ير به بأساً للآثار المروية فيه 0 
لأصبغ؛ بلغنا أن ابن وهب روى عن مالك إجازته فقال: لم يكن ابن وهب يرويه وإما كان 
يقوله برأيه. 

فرع: قال ابن القطان في أحكام النظر: فإن علم الخاطب أنها لا تجيبه هي أو وليها لم 
يجز له النظر وإن كان قد خحطب انتهى. 


es‏ ابن عرفة: ويوجبه عليها عجرها عن قوتها أو سترها إلا به (بكر) لو قال: 
«وبكر» لكان أبين» وعبارة ابن يونس النكاح مندوب إليه ثم قال: وحض النبي زل على نكاح الأبكار 
وقال: «فإنهن أطيب أفواها وأنتق أرحاماً وأطيب سلا 0 نال ابن حبيب: أنتق أرحاماً أقبل للولد. 
(ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم) سمع ابن القاسم هريد تزويج امرأة نظر إليها بإذنها. ابن رشد: إلى 
وجهها. المازري: ويديها. وكره مالك أن يغتفلها. واتار ابن القطان كون النظر إليها مندوباً 
للأحاديث بالأمر به واختار قول ابن وهب أن يختفلها ومال إلى جراز النظر إلى جميع البدن سوى 


.۷ رواه ابن ماجة في كتاب التكاح باب‎ )١( 


فرع: قال ابن القطان: وللرجل أن يبعث امرأة تنظر له وثوي أنه عي بعث أم سليم 
تنظر إلى امرأة وقال لها: شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها انتهى. فلو بعث خاطباً فقال 
البرزلي: انظر هل يفوض إليه في النظر إليها على حسب ما كان له وينزل منزلته أم لا يصح 
ذلك إلا للداكح فقط؟ وقد نزلت وتكلمنا فيها هل يتنزل الوكيل منزلة الموكل على ما 
تقرر في الأصول أم لاء لأن هذا بما لا يصح فيه النيابة؟ والظاهر الجواز ما لم يخف عليه 
مفسدة من النظر إليها. وهذا إذا لم يخطب إلا من بعثه وإن خطب لنفسه معه فجائز كما 
فعل عمر انتهى. 

فرع: قال ابن القطان: ولها أن تتزين للناظرين» بل لو قيل: بأنه مندوب ما كان بعيداًء 
ولو قيل: إنه يجوز لها التعرض لن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد انتهى. 

فرع: هل يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أر فيه نصاً للمالكية والظاهر استحبابه وفاقاً 
للشافعية قالوا: يستحب لها أيضاً أن تنظر إلى وجهه وكفيه. وقد قال ابن القطان: إذا خطب 
الرجل امرأة هل يجوز له أن يقصدها متعرضاً لها بمحاسنه التي لا يجوز إبداؤها إليها إذا لم 
تكن مخطوبة ويتصنع بلبسه وسواكه ومكحلته وحضابه ومشيه وركبته؛ أم لا يجوز له إلا ما 
كان جائزاً لكل امرأة؟ هو موضع نظر والظاهر جوازه ولم يتحقق في المنع إجماع. أما إذا لم 
يكن خطب ولكنه يتعرض لنفسه ذلك التعرض للنساء فلا يجوز لأنه تعرض للفتن وتعريض 
لها ولولا الظاهر ما أمكن أن يقال ذلك في المرأة التي لم تتخطب على أنا لم نجزم فيه بالجواز. 
انتهى من مختصر أحكام النظر للقباب. 

فرع: قال في التوضيح: يجوز النظر للشابة الأجنبية الحرة في ثلاثة مواضع: للشاهد 
وللطبيب ونحوه وللخاطب. ورُوي عن مالك عدم جوازه للخاطب ولا يجوز لتعلم علم ولا 
غيره انتهى. زاد الاقفهسي في المواضع التي يجوز النظر فيها البيع والشراء انتهى. ومقتضصى 
كلام القباب في مختصر أحكام النظر لابن القطان أنه لا يجوز النظر إليهن للبيع والشراء فإنه 
قال مسألة ليس من الضرورات احتياجها إلى أن تبيع وتبتاع أو تتصنع وقد روي عن مالك 
أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم ولا تترك الشابة تجلس إلى الصناع وأما التجالة 
والخادم الدون ومن لا يتهم على القعود عنده ومن لا يتهم فلا پس بذلك وهو كله صواب» 
فإن أكثر هذه ليست بضرورة تبيح التكشف فقد تصنع وتستصنع وتبيع وتشتري وهي مستترة 
ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كن معتدات وإلى المسجد, وما يمنعن من 
التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين» بل يخرجن وهن منتقيات ولا يخفقن في المشي 
في الطرقات بل يلصقن بالجدرات. التهى من ممختصر أحكام النظر. 

تنبيه: من أبيح له النظر فلا يجوز له قصد اللذة» وكذلك النظر إلى الأمرد لا يجوز فيه 


كتاب النكاح ۔ باب في النكاح ۲۳ 


ا r‏ 50 م هم 
وحل لَهُمَا حَتّى ظز القرج كالمَلكِ 


قصد اللذة والله أعلم. ص: (وحل لهما حتى نظر الفرج) ش:قال البساطي: في کلانه ما 
يشعر بأنه يجوز نظر الدبر وفيه نظر انتهى. وقال الأقفهسي: المراد بالفرج القبل لا الدبر لأنه لا 
يجوز التمتع به فلا يجوز النظر إليهء والفرج حيث أطلقته العرب فلا يريدون به إلا القبل انتهى. 
وقال البرزلي بعد ذكره تحريم الوطء في الدبر: وأما التمتع بظاهر ذلك لمحل فقد فاوضت فيه 
بعض أصحابنا لا شيوخنا لعدم المجاسرة عليه في مثل هذا فأجاب بإباحته ولم يبدله وجهاً. 
ووجهه عندي أنه كسائر جسد الرأة وجميعه مباح إذا لم يرد ما يخص بعضه عن بعض 
بخلاف باطنه» والأمر عندي فيه اشتباه فإن تركه فهو خير وإلا فلا حرج لعسر الاحتراز منه 
والله أعلم. انتهى فتأمله مع كلام البساطي والأقفهسي: وما قاله أظهر من كلام البساطي 
والأقفهسي. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: النكاح والملك المبيح للوطء يحل كل 
استمتاع من الزوجة والأمة في كل موضع منها إلا الدبر يعني الوطء في الدبر انتهى. وهو ما 
يساعده ما ذكره البرزلي. قلت: وهذا كله والله أعلم إنما هو في الدبر نفسهء 0 الأليتان فلا 
كلام في جواز النظر إليهما والاستمتاع بهما ويدل لذلك إباحة وطء الرأة مقبلة ومدبرة إذا 
كان الوطء في القبل وهذا ظاهر والله أعلم. 

فرع: 3 القباب في باب نظر النساء إلى الرجال: مسألة نظر المرأة إلى الزوج أو إلى 
السيد كنظرهما إليها في جميع ما تقدم سواء ولا فرق إلا في نظرها إلى فرجه فإنه لم يرد فيه 
من النهي ما ورد في نظره هو إلى فرجها التهى. 

فائدة: قال أصبغ: من كره النظر إلى الفرج إنما كره بالطب لا بالعلم ولا بأس به وليس 
بمكروه. قال القباب في باب نظر الرجال إلى النساء: مسألة إذا كانت المرأة يحل للرجل وطؤها 
فلا كلام إلا في نظره إلى فرجها فإنه موضع حلاف أجازته الالكية. وقيل لأصبغ: إن قوماً 
يذكرون كراهته فقال: من كرهه نما كرهه بالطب لا بالعلم ولا بأس به ولیس بمكروه. وقد 
رُوي عن مالك أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال الجماع. وزاد في رواية: ويلحسه 
بلسائه وهو مبالغة في الإباحة وليس كذلك على ظاهره. قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر 
العوام يعتقدون أنه لا يجوز أن ينظر الرجل إلى فرج امرأته في حال من الأحوال» ولقد سألني 


السوءتين. (وحمل لها حق نظر الفرج كالملك وقتع) ابن عرفة: صحيح النكاح والملك المستقبل ييح 
الاستمتاع بالحليلة في غير الدبر. وروى الشيخ: لا بأس بنظر فرجها. زاد أصبغ: ولحسه بلسانه تحقيقاً 
لإباحة النظر لاعتقاد العوام حرمته. وحكى ابن القاسم عن القاسم بن محمد أنه سغل عن الكلام عند 
الجماع فقال: إذا خملوتم فافعلوا ما شكتم. المتيطي: قوله تعالى: «إولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» 
[البقرة: ۲۲۸] قال الحسن: على الرجل إذا فرغ أن ينعظرها حتى تفرغ ثم قال: «إوللرجال عليهن 
درجة» [البقرة: ۲۲۸] وقال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي 


ص ر 


ولمَتع يعر در 


عن ذلك بعضهم واستغرب أن يكون ذلك جائ تزأ ومثل ذلك مذهب الحنفية وللشافعية 
قولان: الإباحة والمنع. والنظر عندهم إلى داحل أشدء قاله الغزالي وأعرف لأ إسحاق منهم 
أنه قال: يكره النظر إليه لأنه سخف ودناءة ولا يحرم وجاء في احديث النهي رزه «وأنه 
يورث العمى). فإن صح الخبر لزمه الانتهاء ولكن الحديث منكر انتهى. والمسألة في رسم 
النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح بأبسط من هذا ونصها: قال أصبغ: وسمعت اين 
القاسم وسكئل أيكلم الرجل امرأته وهو يطوٌها؟ قال: نعم ويفديها لا بأس بذلك إجارة منه. 
قال أصبغ: قال ابن القاسم: حدثنا الدراوردي عمن حدثه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أنه سثل عن النخير عند ذلك فقال: | 0 
فسعل أصبغ: أينظر الرجل إلى فرج امرأته عند الوطء؟ قال: نعم لا بأس بذلك. فقيل له: إن 

قوماً يذكرون كراهته فقال: من كرهه إنما كرهه بالطب ليس بالعلم لا بأس به وليس 
بمکروه. قال ابن رشد في أصل السماع عند السؤال عن : نظر الرجل إلى فرج أمرأته عند 
الوطم قال: نعم ويلحسه. فطرح العتبي لفظه «(ويلحسه) لأنه استقبحه. ٠‏ وفي كتاب ابن المواز: 
کک IRR‏ 
الأحرال ا ا ن يكون ذلك جائراً. وكذا يكلم الرجل 
أمرأته عند الوطء لا إشكال في جوازه ولا وجه لكراهتهء وأما النخير عند ذلك فقبيح ليس 
من أفعال الناس؛ وترخيص القاسم بن محمد في ذلك من سأله عنه على معنى أن ذلك ليس 
بحرام والله أعلم. ص: (وتمتع بغير دبر) ش: تصوره ظاهر. وانظر هل يجوز له أن يستمني 
بيدها؟ قال ابن غازي: لم نقف على نص في المذهب ونص على جواره في الإحياء, انتهى 
ذكره في باب الحيض وإطلاقات المذهب والأحاديث تقتضي جواز ذلك والله أعلم. وأما 
الوطء في الدبر المشهور ما ذكره المصنف أنه لا يجوز, والقول بالجواز منسوب الك في 
كتاب الس وموجود له في اخحصار المبسوط. قاله ابن عبد السلام: قال قال مالك: إنه أحل 
من شرب الاء البارد. أما كتاب السر فمنكر. قال ابن فرحون: وقفت عليه فيه من الغض 
من الصحابة والقدح في دينهم خصوصاً عفمان 0 تعالى عبه ومن الحط على 
العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قلة الدين مع إجماع أ هل العلم على فضلهم خصوصاً 
أشهب: ما لا أستبيح ذكره ژررع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كثاب السر وهو جرء 


(بغير دبر). ابن شاس: الوطء في الدبر بمنزلته ف في الفرج في إفساده العبادة وإيجاب الغسل والكفارة 
ولا يحل ولا يحصن. وحرمه ابن وهب وروى ابن القاسم هو حلال. ابن رشد: وعلى هذا قولها 
يسقط به الإيلاء. وفي المدارك: إن رجلا من أهل العراق لقي أشهب فقال له العراقي: أندم تحلون إتيان 


و آي 35 ب وَعَقدِ وَتَقْلِيلهَا وَإِغْلانة 


لليف نحو ثلاثين ورقة انتهى. وقال ابن عرفة: سمع عيسى ابن القاسم: ما أدركت من 
كح ررك ادك مار وده N‏ لا بأس به. وأباحه ابن 
القاسم قائلاً: لا آمر به ولا حب أن لي ملء المسجدٍ الأعظم, وأفعله» وكل من استشارني 
فيه آمره بتركه انتهى. وقال البرزلي: لقي أشهب رجلاً أراه من أهل العراق ممن يقول يتحريمه 
يعني الوطء ذ في الدبر فتكلم فيه فقال أشهب بتحليله؛ وقال الرجل بتحريه» فتحاجا حتى 
ل امي أما أنا فعلي من الأيمان كذا وكذا إن فعلته قط 
فاحلف لي أنت أيضاً RS‏ ثم قال البرزلي: والرواية أن من فعله 
فإنه يؤدب وهو بناء على تحريمه وعلى أنه مكروه أو مباح فلا يؤدب إذ ليس بمجمع على 
كراهته انتهى. ص: (وخطبة بخطبة وعقد) ش:اليطبة بكسر الناء. قال في التوضيح: عبارة 
عن استدعاء النكاح وما يجري من امجاورة انتهى. وقال القرطبي: الخيطية . بكسر الخاء. فعل 
الخطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول انتهى. والخطية بالضم واحدة الخطب 0 
مشروعة في الخطبة وفي العقد. قال مالك: ما قل منها أفضل: قال في التوضيح قال بعض 
الأكابر: أقلها أن يقول الولي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله زوجتك على كذا. 
ويقول الروج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله قبلت نكاحها, ٠‏ دفي الذحيرة قال 
صاحب المنتقى: تلق ا . بالضم . عبد اليطبة . بالكسر. وصفتها أن يحمد الله 
ل ا الترمذي ليا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [آل عمران: ]٠١*‏ «إواتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله کان عليكم رقيباً» [النساء: ]١‏ طاتقوا الله وقولوا قولاً سديد» 
[الأحزاب: 0/٠١‏ الآية. ثم يقول: أما بعد فإن فلاناً رغب فيكم وانطوى إليكم وفرض لكم 
الصداق كذا وكذا فاتكحوه . وفي الجواهر: يستحب أيضاً عند العقد انتهى. وقال الشيخ 
زروق في شرح الإرشاد: وتتشحب القطبة بالضم التي هي الثناء على الله والصلاة على لبيه 
وقراءة آية مناسبة عند اليطبة بالكسر. قال مالك: وما حف منها أحسن انتهى. فتحصل من 
هذا أن الخطبة بضم الخاء تستحب من الخاطب ومن اجيب له قبل إجابعه ومن ن الزوج ومن 
الشزوج. وحكى ابن عرفة في استحباب حطبة اجيب في الخطبة قولين: أحدهما علم 
استحبابهاء والثاني استحبابهاء وعزا الأول لظاهر قول محمد والثاني لابن حبيب وهو الذي 


النساء في أديارهن. فقال له أشهب: أنعم تحرمونه ولكن تعالى أحلف بالله ما فعلته واحلف لي أنت 
بمثله فلم يفعل العراقي. (وخطبة بخطبة وعقد) ابن شاس: تستحب الخطبة بالضم. عند الخطبة - 
بالكسر . وعند العقد (وتقليلها) روى محمد: الخطبة عند عقد النكاح من الأمر القديم وما نرى تركها 
وما قال أفضل (رإعلاله) أبو عمر: من فروض النكاح. عند مالك: إعلاته الحفظ النسب يستحب 


3 كتاب التكاح باب في النكاح 


هيه وَالدُعَاءٌ لَهُ 


تقدم في كلام التوضيح المتقدم واقتصر عليه في المقدمات قال: ويستحب إخفاء حطبة التكاح 
وأن بيدأ الخاطب قبل اللنطبة بالحمد لله والصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام ويجيبه 
المخطوب بممثل ذلك قبل الإجابة انتهى. وصرح الفاكهاني في أول شرح الأربعين بأنه يستحب 
البداءة بالحمد لله للخاطب والمتزوج والمزوج والله أعلم. ش 

فروع: الأول: قال في الطراز: قال أبو عبيد: تستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر 
وذلك لقربه من الليل وسكون الناس فيه والهدو فيه» ويكره في صدر النهار لا فيه من التفرق 
والانتشار. 

الثاني: يستحب عقده في شوال والابتناء بها فيه لأن عائشة حكت أن النبي له تزوج 
بها في شوال وبنى بها فيه؛ وقد حكى أن رسول الله َه كان يستحب النكاح في رمضان 
والاول أصح. انتهى من الطراز. ولم يحك في مختصر المتيطية إلا أنه یه كان يستحب 
النكاح في رمضان وفيه تزوج عائشة والله أعلم. 

الثالث: قال في التوضيح: ويستحب إعلان النكاح وإشهاره وإطعام الطعام عليه. روى 
الترمذي والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام قال «اعلنوا الدكاح واجعلوه في المساجد واضربوا 
عليه بالدفوف)0؟ وژوي أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال «فصل ما بين الحرام والحلال 
الدف والصوت)”؟ انتهى. قول صاحب التوضيح: وقال الجزولي في شرح الرسالة: وشاهدين 
ومن فضائله الإعلان لأنه روي أن رسول الله مره مر بدار فسمع لعباً فقال: ما هذا؟ فقيل له: 
الوليمة. فقال: هذا نكاح ولي بسفاح اعقدوه في المساجد واضربوا فيه بالدف انتهى. فأما 
استحباب إعلانه فتقدم التصريح به في كلام التوضيح وهو معنى قول الجرولي وفضائله ونص 
على استحبابه غير واحد من أهل المذهب» وأما العقد في المسجد فعده المصنف وغيره من 
الجائزات فقال في باب موات الأرض: وجاز بمسجد سكنى رجل تجرد للعبادة وعقد نكاح. 
ولم أر الان من صرح باستحباب العقد فيه من أهل المذهب والله أعلم. 

الرابع: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: ويستحب كتمان الأمر إلى العقد انتهى. 
وتقدم عن المقدمات نحوه والله أعلم. ص: (وتهشته والدعام ل ش:قال في النوادر؛ قال ابن 
حبيب: واستحبوا تهنفة الناكح والدعاء ل وكان ما يقال له بالرفاء والبنين بارك الله له ولا 


إعلان النكاح. (وتهنئته والدعاء له). ابن رشد: يستحب أن يهنا الناكح عند نكاحه ويدعى له بالبركة 


(۱) رواه ابن ماجة في كتاب النكاح باب 1. 


(۲) رواه الترمذي في كتاب النكاح باب 1" النسائي في كتاب النكاح باب "لا, ابن ماجة في كتاب 
النكاح باب ۲۰. أحمد في مسنده (4۱۸/۳). 


كتاب النكاح ‏ باب في النکاح ۲۷ 


بأس بالزيادة على هذا من ذكر السعادة وما أحب من خير قال: والرفاء الملاءمة يقال رفأت 
الوب لاءمت بين حرفيه انتهى. وذكر النووي في الأذكار أنه يكره أن يقال بالرفاء والبنين» 
ولم أر كراهته لأحد من المالكية. والرفاء بكسر الراء والمد الالتعام والاتفاق وهمزته أصلية. قال 
ابن السكيت: إن كان معناه السكون فأصله غير الهمزة من قولهم رفوت الرجل إذا سكنعه. 
انتهى من الشمني على حاشية المغني. ونص ابن السكيت: وقد رفأت الثوب ارفؤه رفا 
وقولهم بالرفاء والبنين بالالتعام والاجتماع وأصله الهمزة» وإن شعت كان معناه بالسكون 
والطمأنينة فيكون أصله غير الهمزة» ويقال رفوت الرجل إذا سكنته قال الهذلي: 

رفوني وقالوا يا حويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 

تنبيه: قال في الشامل: وتهشة عروس عند عقد ودخول انتهى. والعروس نعت يستوي 
فيه الرجل والمرأة. ل لحل وكذا قاله في الكبير» ويقال لكل من الزوجين بارك الله 

فرع: قال في التوادر: وقال ابن حبيب: وقد ژوي عن النبي ل فيمن ابتتى بزوجته أن 
يأمرها أن تصلي خلفه ركعتين ثم يأحذ بناصيتها ويدعو بالبركة انتهى. وقال في الأذكار 
للنووي: يستحب أن يسمي الله ويأخذ بناصيتها ويقول: بارك الله لكل واحد منافي صاحبه. 
ويقول: ما رویناه بالأسانيد الصحيحة في سان أبي داود عن النبي ع قال «إذا تزوج أحدكم 
امرأة أو اشترى حادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جبلتها عليه» انتهى. ص: (وإشهاد عدلين غير الولي) ش:ظاهره اشتراط العدالة 
عند تحمل الشهادة في النكاح وهو المذهب فشهادة غير العدول فيه كالعدم. قال في المدوئة: 
وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميين لم يجز فإن لم يدخلا أشهدا الآن عدلين مسلمين انتهى. 
قال أبو الحسن: ويقرق بينهما بعد الدحول بطلقة ويحد على ما تقدم إن ثيت الوطء انتهى. 
وقال القرطبي في أوائل شرح مسلم: ومقتضى الآية أعني قوله «إيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بباچ کک 2 الأية أن الفاسق لا يقبل خبره) رواية كان أو شهادة» وهو مجمع 
عليه في غير المتأول ما خلا ما حكي عن أبي حنيفة من حكمه بصحة عقد النكاح الواقع 
بشهادة فاسقين انتهى. فعزاه لأبي حنيفة. وفي القوانين: ويشترط عدالة الشاهدين فيه خلافاً 


فيه (وإشهاد عدلين غير الولي بعقده). أبو عمر: ينعقد النكاح بغير شهود عند مالك كما ينعقد البيع إذا 
رضي الزوج وامرأة وكانت مالكة أمرها أو يتيمة مالكة بعضها وكان ذلك بإذن ولي ويشهدون فيما 
يستقبلون. ابن عرفة: البينة على العقدء نقل الأكثر عن المذهب أنها مستحبة وهي شرط في البناء وشهادة 
الولي لغو. المتيطي: يصح الدكاح دون إشهاد ومعنى لا يتم إلا بالإشهاد إنما ذلك عند المناكرة. انظر تعليقة 


لأبي حنيفة انتهى. وفي البخاري في كتاب الشهادات ما يقعضي الرد على أبي حنيفة في قوله 
«يجوز النكاح بشهادة غير العدول». وفي مسائل الطلاق من البرزلي: وسكل السيوري فيمن 
طلقت ثلاثاً وتزوجها آخر ببينة غير عدول ودحل بها وأقام شهوراً قليلة ثم طلقها وتزوجها 
الأول. فأجاب: لا تبقى مع زوجها ولا تحل له بهذا النكاح إذا كانا غير عدلين ولو حضر 
جماعة كثيرة عقد النكاح؛ فقد أجيب عنه في هذا. قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول 
الرسالة: وشاهدين وشرطهما أن يكونا عدلين» فإن لم يجدوا العدول وإلا استكثروا الشهود مثل 
الثلاثين والأربعين انتهى. 

تنبيهات: الأول: اي فى ستل النكاح عن السيوري: لا يشهد في النكاح إلا 
العدول في الوكالة يعني في توكيل المرأة الثيب من يعقد نكاحها وفي العقد غير أنه إن ترك ما 
ذكر يعني من شهادة غير العدول عليها في الوكالة على العقد وعلم منها الرضا والدخحول بعد 
علمها مضى النكاح انتهى. وقال لامر كار الشهادات من حاشية البخاري: قال ابن 
المنير: ونحن نشترط في جواز الدخول تقدم الأشهاد قبل النكاح ولو دحل قبل أن يشهد حد 
ولا بد من الفسخ وفيه أنه نكاح السر» ثم إنا نجوز شهادة المستأمر على إذن المرأة وهو ركن في 
العقد للضرورة. 

الثاني: قال البرزلي: وفي الطراز: شهادة الخاطبين لا تجوز لأنهما خمصمان. وقيل: إنما 
له إن أخذا على ذلك أجرأء فإن لم يأعذا أجراً جازت شهادتهما لأنهما لا يجران لأنفسهما 

شيعا وكانت الفتيا تجري على هذا. وقال ابن رشد: شهادة الشاهد في عقد النكاح الذي كان 
خخاطباً فيه جائزة إذ ليس فيه وجه من أوجه التهمة ا وأعرف لابن رشد 
في نوازله أن شهادة المشرف لمن له الإشراف عليه جائرة إذ ليس بيده قبض» ولغيره أنها ضعيفة 
لأن له مطلق النظر انتهى. 

الثالت: قال البرزلي: سثل اللخمي عمن زوج أحته البكر بإذن وصيهاء هل يتم النكاح 
بشهادة الوصي لعدالته؟ فأجاب: لا يجوز شهادة الوصي في النكاح إذ هو المنكح انتهى. 


الرابع: قال الشيخ يوسف بن عمر: وأجرة كاتب الوثيقة على من جرت العادة بها من 
الزوج والولي» فإن لم يكن هناك عادة فعليهما معاً لأن ذلك حق لهماء ولا تجوز الأجرة على 
الشهادة باتفاق ولكن جرى العمل بذلك. قال بعض الشيوخ: ولا أدري من أين أحذوا ذلك 
وقد كان قبل هذا الزمان لكاتب الوثيقة ان والتناهد ما ولا تمل إلا وضع سماد ولا 
يأخعذ شيعا انتهى. وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: فإن لم يشهد يؤحذ منه أن أجرة ألرثيقة 
عليهما معاً. وهذا إذا لم يكن هناك عرف» وأما إذا كان هناك عرف فيقضي به. 00 
المنهاج: وأما الأجرة على الشهادة فلا تجوز من غير حلاف» ويا عجباً لمن يفعل ذلك من 


كتاب النككاح ‏ باب في النكاح 1 
وقح إِنْ دخلا بلا هُوَ 


في ذلك كتاب أو سنة انتهى. ص: (وفسخ إن دخل بلا هو) ش:مفهوم الشرط إن دخلا 
بعد الإشهاد لا يفسخ ولو كان الإشهاد بعد العقد وهو كذلك إلا أن يكون قصد إلى 
الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه. قال في المقدمات: الإشهاد إما يجب عند الدخول 
ولیس من شروط صحة العقد» فإن تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح ويشهدان فيما يستقبل إلا 
أن يكونا قصدا إلى الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه لنهيه عليه السلام عن نكاح السرء 
ويؤمر أن يطلقها طلقة ثم يستأنف العقدء فإن دخلا في الوجهين جميعاً فرق بينهماء وإن طال 
الزمان بطلقة لإقرارهما بالتكاح وحدا إن أقرا بالوطء إلا أن يكون الدخول فاشياً أو يكون على 
العقد شاهد واحد فيدراً الحد بالشبهة انتهى. ومراده واللّه أعلم بالوجهين النكاح على وجه 
الاستسراروعدمه. وقول ابن رشد: (لإقرارهما بالنكاح) تعليل لكونه يفرق بينهما بطلقة وتكون 
بائنة كما قال ابن الحاجب. قال في التوضيح: لأنه من الطلاق الحكمي» وقاعدة المذهب أن 
كل طلاق يوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولى والمعشر بالنفقة انتهى. 

تنبيهات: الأول: قال ابن عرفة: ولا يعقد إلا بعد الاستبراء ويحدان إن أقرا بالوطء إلا 
أن يكونا مستفتيين أو فشا نكاحهماء ڈ ثم ذكر بقية الكلام على الفشو وعدمه. وقال في اللباب: 
والشاهد الؤاحد لهما بالتكاح أو بابتنائهما باسم النكاح وذكره واشتهاره كالأمر الفاشي. انتهى 
والله أعلم. 

الثاني: شهادة الولي لا تدرأ الحد ولو كان غير عاقد. قال في المدونة: إن وجد رجل 
وامرأة في بيت فشهد أبوها أو أخوها بعقدها لم يجز نكاحه ويعاقبان. قال أبو الحسن: وفي 
كتاب الحدود في القذف: وإن ثبت الوطء حدا انتهى. 

الغالث: علم من هذا أنه لم يثبت الوطء لا بالإقرار ولا بالبينةء ولكن حصلت الخلوة 
أنهما يعاقبان. وكذا لو اعترف أحدهما بالوطء وأنكر ادلي فيحد المعترفٍ ويعاقب الآخر. 
وقال الشيخ أبو الحسن: قرم من هنا أن الهاربين يعاقبان وإن ثبت الوطء حداً ولا يرفع حكم 
الخلوة من يكون معهم لأنهم أشرار التهى. 

الرابع: قال في المدونة: تجوز شهادة الأفذاذ في النكاح والعتاق. عياض: الأفذاذ المتفرقون 
وهو أن لا يجتمع الشهود على شهادة المتناكحين والولي إذا عقدوا الدكاح وتفرقوا قال: كل 
واحد لصاحبه أشهد من لقيت. أبو الحسن: فيكون على هذا شاهدان على الزوج وشاهدان 


السيوري تطلع على بسط هذا المعنى.: (وفسخ إن دخل بلا هو ولا حد إن فشا ولو علم) قال مالك: 
لو دحل الزوج قبل أن يشهد فرق بينهما بطلقة بائنة وحطب إن أحب بعد استبرائها بثلاث حيض. 
ابن حبيب؛ ولا يحدان إن كان أمرهما فاشياً. انظر فيمن نكح بغير بينة من النكاح الأول لابن :يونس 
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على الولي وشاهدان على المرأة 0 كانت ثيياً انتهى. قال ابن فرحون في التبصرة ة عن أبي 
إبراهيم: وفي البكر ذات الأب بأربعة: شاهدان على المتكح وشاهدان على الناكح؛ وأما إن 
أشهد كل منهم الشهود الذين أشهدهم صاحبه مرة بعد مرة فليسثت بأقذاذ انتهى. والظاهر أن 
البكر بلا ولي مجبر مثل الثيب والله أعلم. 
فرع: قال ابن الهددي في وثائقه: شهادة الأفذاذ لا تعمل شيئاً إذا أشهد كل واحد 
منهم بغير نص ما شهد به صاحبه وإن كان معنى شهادتهم واحداً حتى يتفق شاهدان على 
نص واحد انتهى. وسماها ابن فرحون شهادة الأبداد. قال: قال القاضي منذر بن سعيك في 
غريب المدونة: : الأبداد بدالين مهملتين وهم المنفرقون واحدهم بيد من التبدد لعفرق الشهود. 
انتهى كلامه. ص: (ولا حد إن فشا ولو علم) ش:قال الأقفهسي: يعني لا حد على الزوجين 
إن ثبت الوطم ببيئة أو إقرار انتهى. ودخل في كلامه صورتان بالمنطوق: وهما لفشو مع العلم 
والجهلء ودخل فيه أيضاً صورتان بمفهوم الشرط وهو كالمنطوق وهما: عدم الفشو مع العلم 
الواحد كالفشو. انظر التوضيح. وأما إن جاءا مستفتيين فلا حد عليهما كما تقدم في كلام ابن 
عرفة والله أعلم. ص: (وحرم خطبة راكنة لغير فاسق) ش: قال في التوضيح: لقوله عليه 
السلام: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» واشتراط الركون لكونه عليه الصلاة والسلام 
أباح خطية فاطمة بنت قيس لأسامة وقد كانت خطبها معاوية وأبو الجهم» وأيضاً فإنها لا 
ذكرت لرسول الله عله أن معاوية وأبا جهم خخطباها ولم ينكر ذلك» ومن العادة أنهما لا 
يخطبان دفعة دل ذلك على جواز الخطية على الخنطبة) وال ركو ظهور الرضا انتهى. وقال 
الشيخ زروق: الركون التفاوت بوجه يفهم منه إذ عان كل واحد لشرط صاحبه وإرادة عقده 
وباشتراط تقدير الصداق وهو ظاهر الموطأ. قاله في التوضيح. وقوله «لغير فاسق» يقتضي أن 
الراكنة للفاسق يجوز لغيره أن يخطبها. قال البساطي: والمنقول عن ابن القاسم أنها إذا ركنت 
للفاسق جاز للصالح أن يخطبها. وهذا أخص من كلامهم فإنه إذا كان الثاني مجهول الخال 
يصدق عليه كلامهم ولا يصدق عليه كلام ابن القاسم انتهى. قلت: والظاهر أنه ليس مراد ابن 
القاسم بالصالح من ليس بفاسق ولفظ الرواية في رسم القسمة من سماع عيسى: وسكل عن 
الرجل الفاسق المسخوط في جميع أحواله يخطلب المرأة فترضصى بتزويجه ويسمون الصداق ولم 
وفي المقدمات إن دخلا دون إشهاد حداً إلا أن يكون الدخول فاشياً (وحرم خطبة راكنة) ابن عرفة: 
خطبة رجل على حطبة آخر قبل مراكدة المخطوب إليه -جائزة. أبو عمر: وإن ركنت المرأة أو وليها ووقع 
الرضا لم يجز انفاقاً. قال ابن عرفة: ظاهره ولو لم يسموا صداقاً (لغير فاسق) سمع ابن القاسم: تقدم 


کتاب التكاح ۔ باب في النكاح ۳١‏ 


يبق إلا الفراغ فيأني من هو أحسن حالاً منه وأرضى وسأل الخطية فأباح له أن يخطب على 
الفاسق انتهى. ولا شلك أن المجهول أحسن حالا ممن هو معلوم بالفسق. 

فروع: الأول: قال في التوضيح: وللمرأة ومن قام لها فسخ نكاح الفاسق انتهى. 

الثاني: لا يجوز خخطبة الذمية الراكنة لذمي على المشهور. قاله الشيخ زروق في شرح 
الرسالة والجزولي. وقال الشيخ يوسف بن عمر: والأخ ليس بشرط ولا يجوز عند مالك الخطبة 
على خخطبة الذمي. وقال الأوزاعي: ذلك جائز انتهى. وقال في الإكمال ما نصه: رفي قوله «على 
خحطبة أخيه؛ دليل أن ذلك إذا كان الأول مسلماً ولا تضييق إذا كان ذلك يهودياً أو نصرانياًء 
وهذا مذهب الأوزاعي» وجمهور العلماء على خلافه انتهى. ولا يقال هو أشد من الفاسق لأن 
امراد بالفاسق من لم يقره الشارع على فسقه والشارع أقر الذمي على كفره وأباح له أن يتزوج من 
كانت على کفره» والفاسق لا يقر على فسقه ولا يجوز له أن يزوج ويفسخ نكاحه والله أعلم. 

الثالث: قال البساطي: ركون ولي المرأة ومن يقوم مقامها من أمها وغيرها كركونها إن لم 
يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: ركون المرأة أو 
من يقوم مقامها الخاطب مانع من حطبة غيره إياها لقوله عليه السلام «لا يخطب بعضكم على 
حطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب) متفق عليه انتهى. وتقييد البساطي بقوله 
«إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليهاء إنما هو في غير الولي المجبر والله أعلم. 

الرابع: من حطبته امرأة وركنت إليه فهل لغيره أن يخطبها؟ للحنابلة قولان واستظهروا 
المدع. وفي الإكمال ما يدل على الجواز. قال في حديث الرأة التي عرضت نفسها على 
النبي مله فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه فقال له رجل: إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيها: وفي قول الرجل هذا دليل على جواز الخطبة ما لم يتراكنا لا سيما مع ما رأى من 
زهد النبي مب فيها. قال الباجي: فيه جواز ذلك إذا كان باسعذان الناكح إذ هو حقه. عياض: 
وعندي أن الاستدلال بهذا كله ضعيف لأنه لم يكن هناك حطبة إلا من المرأة للبي مزل في 
نفسهاء والرجل إنما طلب الرأة وحطبها للنبي ولم يخطبها أحد قبله حتى يقال هي خطبة على 
حطبة انتهى. فيؤخد منه أن المرأة إذا حطبت رجلاً أنه يجوز لغيره أن يخطبها إذا لم يقع من 
الأول خخطبة لها والله أعلم. 

الخامس: هل .من ركنت له امرأة وانقطع عنها الخطاب لركونها إليه أن يتركها أو يكره؟ 
والظاهر أنه يكره لأن العدة إنما كرهت في العدة قالوا: حوف اختلاف الوعد والله أعلم. 

السادس: قال في التوضينح. 

فرع: قال مالك في سماع ابن أبي أويس: أكره إذا بعث رجل رجلاً يخطب امرأة أن 
يخطبها الرسول لنفسه وأراها مخيانة» ولم أر أحداً رص في ذلك انتهى. وقال ابن عرفة: 


۲۲ کپ اتخاج > بات في ع 


وَل لَمْ دز صَدَاقٌ وَْسِحٌ إِنْ لَمْ ين 


وخطبة رجل على خخطبة آخر قبل مراكنة الغخطوب إليه جائزة. ابن رشد: ولو اتخذا الخاطب 
بخطبته لغيره أولاً ولنفسه ثانياً وفعله عمر. أبو عمر عن ابن وهب: طلب جرير البجلي عمر أن 
يخطب له امرأة من دوس ثم طلبه مروان بن الحكم بذلك لنفسه ثم ابنه عبد الله كذلك» 
فدحل عليها عمر فأحبرها بهم الأول فالأول ثم حطبها لنفسه فقالت: أهازيء أم جاد؟ فقال: 
بل جاد فنکحته وولدت له ولدين. قال: وفي سماع ابن أبي أويس: أكره لمن بعث نخاطباً أن 
يخطب لنفسه وأراها خيانة وما سمعت فيها رخصة. 


قلت: هذا إذا حص نفسه بالخطبة فعل عمر رضي الله عنه انتهى. وقال في الإرشاد: 
يباح النظر لإرادة النكاح وخطبة جماعة امرأة. قال الشيخ زروق في شرحه: يعني يجوز في فور 
واحد ومتراسلين وقد فعله عمر إذ خطب لجماعة هو أحدهم فذكرهم وأثنى عليهم» ثم ذكر 
نفسه فزوجوه ولم يعترض عليه واحد منهم انتهى. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: وإذا أمر 
رجل رجلاً أن يخطب له فأراد أن يخطب لنفسه فله ذلك ويعلمه بالباعث له أولأء وفعله عمر 
حسبما ذكره ابن عبد البر عن ابن وهبء ولولا الإطالة لذكرنا ذلك» ثم ذكر كلام أبن عرفة 
انتهى. وقال في الجلاب: ولا بأس أن يخطب جماعة امرأة مجتمعين أو مفترقين ما لم توافق 
واحداً منهم أو تسكن إليه فإذا وافقت واحداً منهم وسكدت إليه لم يجز لغيره أن يخطبها 
حتى يعدل الأول عنها ويتركهاء فإن خطبها على خطبته وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه 
فسخ لكاحه قبل الدخول وبعده» ولها بعد الدخول المهر وعليها العدة» وإن فسخ قبل الدخحول 
فلا مهر لها ولا عدة انتهى. وقال البساطي: حكم الرسول الخاطب حكم الاثنين فإذا ركنت 
مرسله لم يجز له أن يخطب لنفسه وإلا جاز انتهى. 


السابع: إذا وكل رجل رجلاً على أن يزوجه امرأة فتزوجها الوكيل لنفسه فهي له 
بخلاف الوكيل على شراء سلعة فيشتريها لنفسه ففيه حلاف مذكور في كتاب الوكالة. قال 
اللخمي لما تكلم على مسألة الشراء ما نصه: ولا يلزم على هذا النكاح إذا وكله على أن يزوجه 
أمرأة فتروجها لنفسه فهي زوجة للوكيل؛ ولا مقال للآمر لأن المرأة لها غرض فيمن تتزوجه فلا 
يازمها أن تكون زوجة لمن لم ترض به. ولو وكل رجل على تزويج امرأة ففعل وأظهر إنه الزوج 
وأشهد في الباطن أن العقد للآمر لم تكن زوجة للوكيل وكانت الزوجة باخيار بين أن ترضى 
أذ تكون زوجة للآمر أو تفسخ النكاح انتهى. ص: (وفسخ إن لم بين) ش: ظاهره سواء كان 
حطبة السخوط مع تقارب الأمر بينهما لا يمنع حطبعها. صالح: وينبغي للولي حضها على الصالح 
دونه (ولو لم يقدر صداق) مقعضى نقل ابن عرفة أن كلا القولين مشهور. (وفسخ إن لم يين) أبو 
عمر: في فسخه ثالث الروايات يفسم قبل البثاء. ابن رشد: قال ابن القاسم: لا یفسخ ويؤدب فاعله 


کاب النکاح r‏ 
وَصريځ خطة مَعْقدةٍ وَمُوَاعَدَتُهَا كوليها 
الثاني عا بخطبة الأول أو لا ولم أر من صرح به ولا بعدمه والله أعلم. 


قال م بطلاق 0 0 الخاطب 0 انتهى 


تنبيه : a‏ الإرشاد القول E‏ ر ا غ 
يتحلل منه فإن أبى استغفر الله انتهى. واقتصر في الجلاب على أنه يفسخ قبل البناء وبعده 
ونصه إثر كلامه المتقدم: فإن خطب على خطبته وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه فسخ 
نكاحه قبل الدخول وبعده ولها بعد الدخول المهر وعليها العدة» وإن فسخ قبل الدخول فلا مهر 
لها ولا عدة انتهى. ص: (وصريح خطبة معتدة ومواعدتها) ش: أي وحرم التصريح بخطبة 
المعتدة ومواعدتها» سواء كانت عدتها من طلاق أو وفاة. قال ابن عرفة: وصريح خطبة المعتدة 
حرام. أبو عمر: إجماعاً. وحرم مواعدتها. والتصريح التنصيص ودليل ذلك قوله تعالى ولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنعم في أنفسكم علم الله أنكم 
ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى 
يبلغ الكتاب أجله» [البقرة: [To‏ فتضمنت الآية جواز التعريض وما يضمر في النفس والمنع 

من المواعدة والنكاح. وال في مي فول سرا فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والشعبي 
والسدي وقتادة وسفیان: لا يأخل ميئاقها وفي عدتها أن لا تعروج غير وقيل: السر الزنا. 
اللخمي: وليس بحسن لأن الزنا محرم في العدة وفي غيرها. وسيأتي تفسير التعريض. والمواعدة 
أن يعد كل منهما صاحبه بالترويج فهي مفاعلة لا تكون إلا من اثنين» فإك وعد أحدهما دون 
الأحر فهذه العدة» وسيأتي أنها مكروهة؛ وما ذكره من تريم المواعدة هو ظاهر الآية. وظاهر 
كلام اللخمي وكلام ابن رشد الكراهة. قال ابن عرفة: والمواعدة. قال ابن رشد: لكره في 
العدة ابتداء إجماعاً. ابن حبيب: لا نجوز. وظاهر قول اللخمي النكاح والمواعدة في العدة 
ممنوعان حرمتها وروايتها الكراهة انتهى. يعني إن جعل اللخمي النكاح والمواعدة منوعين يقتضي 
حرمة 0 وروا ا ا ويمكن حمل الكراهة في كلام ابن رشد على 
صاحب الشامل فقال؛ و كوليها | إن کان مجبراً وإلا كره. وبذلك قطع ابن رشد 


(وصريح خطبة معتدة) أبو عمر: صريح خطبة المعتدة حرام إجماعاً والتعريض بها جائر (ومواعدتها) 
ابن عرفة: المواعدة. قال ابن رشد: أن يعد كل واحد منهما صاحبه لأنها مفاعلة لا تكون إلا من 
اثنين تكره في العدة ابتداء إجماعاً والتعريض بها جائز. وقال ابن حبيب: لا يجوز وهو ظاهر قول 
اللخمي ورواية المدونة الكراهة ابن رشد: والعدة أن يعد أحدهما صاحبه بالتزويج دون أن يعده 
الآخر وتكره اتفاتاً. (كوليها) ابن حبيب: لا يجوز أن يواعد وليها دون علمها وإن كانت تملك 


مراهب الجليل/ جه/ م" 


كُمْسْتبرأةٍ ين زنا 


فقال: وإن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر نفسها فهو وعدلا مواعدة فلا يفسخ به 
النكاح ولا يقع به تحريم إجماعاً. ونقل الباجي عن ابن حبيب أن مواعدة النجبر وغيره ممنوعة 
كظاهر كلام المصئف وهو ظاهر المدونة عند أبي الحسن وابن عرفة. قال ابن عرفة: الا جي عن 
ابن حبيب: لا يجوز أن يواعد وليها دون علمها وإن كانت تملك أمرها. وفي تعليقة أبي 
حفص: مواعدة الولي الذي يكرهها في الكتاب وهو الذي يعقد عليها وإن كرهت ليس الذي 

لا يزوجها إلا برضاها. ولابن رشد: إن واعد وليها بغير علمها رهي مالكة أمر نفسها فهو وعد 
لا مواعدة فلا يفسخ النكاح ولا ي يقع به ترم إجماعاًء وفيها كره مالك مواعدة الرجل الرجل 
في ترويج وليته أو أمته في عدة طلاق أو وفاة فظاهرها كاين خی هی وقال الضدارج في 
الصغير عن ابن المواز أنه قال: ومواعدة الأب في ابنته البكر والسيد في أمته كمواعدة المرأق 
وأما ولي لا يزوج إلا بإذنها فمكروه ولم أفسخه انتهى. فحاصله أن مواعدة الولي احبر 
كمواعدة المرأة» وفي مواعدة غير المجبر ثلاثة أقوال: المنع للباجي عن ابن حبيب مع ظاهرها عند 
ابن عرفة وأبي الحسنء والجواز لأبي حفصء والكراهة لابن 00 كلام ابن رشد والله 
أعلم. ص: (كتمسعيرأة من ر شن لو قال: «وإن من زناه لكان أحسن ليشمل أنواع 
الاستبراء؛ وسواء كان هو الزاني بها أو زنى بها غيره فإنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى يستبرثها 

من الزنى» وإن تزوج بها في مدة الاستبراء فسخ النكاح. قال في التكاح الأول من المدونة: ولا 
بأس أن ينكح الرجل امرأة ل وقال في النوادر: ومن زنا بامرأة ثم 
تزوجها قبل الاستبراء فالنكاح يفسخ أبداً ولیس فيه طلاق ولا ميراث ولا عدة وفاة» 0 
عقد النكا E‏ لي ا E‏ 
کان قبل حيضة فهو من الزنا لا يلحق به انتهى . 

فرعان: الأول: هل يتأبد تحريمها عليه؟ أما إن كانت مستبرأة من زئا غيره ففيه قولان 

والقول بالتأبيد لمالك وبه أذ مطرف وجزم به في الشامل وهو الذي يؤحذ من كلام المصئف» 
والقول بعدم التأبيد لابن القاسم وابن الماجشون. وأما إن كانت مستبرأة من زئا فذكر ابن رشد 
في الأجوبة أنها لا تحرم ويصح نكاحها بعد الاستبراء. ونقله البرزلي عنه وعن ابن الحاج ونص 
ما في الأجوبة: وسأله رجل عن رجل وامرأة زنيا ثم إنهما تناكحا بغير استبراء من الماء الفاسد 
وتوالدا أولادآ 3 ثم إنهما ثفرقا بطلاق وتراجعا بعد الطلاق» ثم تفارقا ثانية بطلاق ثان لم اتهما 
أنفسهما ع فعلهما وسألا عن ذلك أهل الفتوى فأفتوهما بفساد أفعالهما وأنها كانت على 
غير استقامة وإن أولادهما لغير رشدة؛ ثم إن الرجل زوج المرأة المذكورة مات في حلال ذلك 


أمرها (كمستبرأة من زنى) عبد الوهاب: حيضة أم الولد موت سيدها استبراء. وقال: مالك: هي عدة. 


کاب التكاح باب في التكاح a‏ 


فلم يرث الأولاد منه قليلاً ولا كثيراً وأحذت تركة الميت وفرقت على المساكين. فأفتنا وفقك 
الله في فعلهما أولاً من زواجهما بعد الزنا من غير استبراء وفي طلاقهما وارتجاعهما بعد الطلاق 
إلى آخر ذلك من أفعالهماء وفي ميراث الأولاد من الوالد هل يجب لهم ميراث أم لا يجب 
بين لنا ذلك كله. وإن كان يجب لهم الميراث» فهل يلزم المفتيين ضمان ما تصدقرا به أم لا؟ 
وهذان الزوجان إذا وقع الطلاق بينهما على هذا الوجه المذكور ثلاث مرات هل يكون الحكم 
عليهما كالحكم على الزواج الصحيح لا يتراجعان إلا بعد زوج» أم يكون الحكم بينهما واحدا؟ 
بين لنا ذلك أيضا. 

فأجاب: تصفحت السؤال ووقفت عليه. والنكاح الأول الذي وقع عقده عليه قبل 
الاستبراء من الزنا فاسد لا يلحقه فيه طلاق فتكون مفارقته إياها فيه بطلاق فسخاً بغير 
طلاق» والنكاح الثاني صحيح يلحقه فيه الطلاق. فإن كان وقع قبل الدخول وجب لها 
نصف صداقها ولم يكن لها ميراث» وإن كان وقع بعد الدخول وجب لها جميع الصداق 
والميراث إن كان مات قبل انقضاء العدة إلا أن يكون الطلاق الذي طلقها بائناً. وأما الأولاد 
فلاحقون به على كل حال يجب لهم المیراث منه» ويلزم من تسور عليه فتصدق به ضمانه» 
وأما المفتون فلا ضمان عليهم إذ لم يكن منهم أكثر من الغرور بالقول وإنما الضمان على من 
استفتاهم وتسور على ميرائهم بفتواهم فتصدق به دون ثبت ولا أمر واجب على كل حال 
وبالله التوفيق انتهى. قال البرزلي بعد نقله كلام ابن رشد المتقدم: يريد الشيخ النكاح الثاني 
صحيح إذا كان بعد مدة الاستبراء من الزناء والنكاح الفاسد لعقده يفتقر للاستبراء كالزناء 
وكذا ما يترتب عليه من الميراث. وكذا رأيت لابن الحاج قال: أجاب محمد بن أصبغ: إن 
كانت مراجعته بعد الاستبراء بثلاث حيض فهي صحيحة» وإن كانت الاستيراء فليفارق حتى 
يستبرىء بثلاث حيض ثم ينكحها بعد ذلك نكاحاً صحيحاً إن أحباء ومثله لابن الحاج وابن 
رشد. وما أفتى به من لحوق الولد بكل حال معناه إذا أتت به لستة أشهر من يوم عقد 
النكاح الأول فأكثرء وإن أنت به لأقل من ستة أشهر فلا يلحق به ولا ميراث لأنه للزنا 
إلا على طريقة الداودي إذا صانها من غيره. حكاه اللخمي في أمهات الأولاد انتهى؛ 
ثم نقلها في موضع آخر بعد هذا بنحو الكراس عن ابن الحاج وقال في آخرها: ويتخرج 
في تأبيد تحريمها عليه الخلاف المذكور إذا طرأ الدكاح على الماء المجمع على فساده قبل 
الاستبراء انتهى. 

فتحصل من هذا أنها إذا كانت مستبرأة من زناه أنها لا تحرم عليه ويصح له نكاحها 
بعد الاستبراء كما ذكره ابن رشد ونقله البرزلي عنه وعن ابن الحاج» ولم أر في ذلك خلافأ 
ويؤيد ذلك ما ذكره المصضنف في مسألة المبتوتة وما ذكره في التوضيح في باب الرجعة فيمن 
وطىء مطلقته الرجعية في العدة ولم ينو الرجعة أنه لا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء من 


ومد تخريفها بوط إن شَِْةٍ ولو بعتا 


ذلك الوطء بثلاث حيضء ولا تكون له الرجعة إلا في بقية العدة الأولى في الاستبراء فإذا 
انقضت العدة الأولى فلا يتزوجها هو أو غيره حتى ينقضي الاستبراء» فإن فعل فسخ نكاحه 
ولا تحرم أبداً كما أحرمها على غيره لأنها عدته» وليس هو وغيره في مائه سواء. وقيل: حكمه 
حكم المصيب في العدة. ومدشاً أ الخلاف هل التحريم لتعجيل النكاح قبل بلوغه أجله أو 
لاختلاط الأنساب؟ وعلى هذا المعنى احتلفوا فيمن طلق زوجته ثلاثاً فتزوجها قبل زوج 9 
عدتها. انتهى. ونحوه لابن عرفة ونصه في باب الرجعة: وعلى إلغاء وطئه دون نية روى محمد 
وسمع عيسى ابن القاسم: له مراجعتها فيما بقي من العدة بالقول والإشهاد ولا يطؤها إلا بعد 
الاستبراء من مائه الفاسد بثلاث حيض. ابن رشد: فإن تزوجها وبنى بها قبل الاستبراء ففي 
حرمتها عليه للأبد قولان: على كون تحريم المدكوحة المجرد تعجيل النكاح قبل بلوغ أجله أوله 
من اختلاط الأنساب. انتهى وهو أوفى من كلام التوضيح والله أعلم. 

الثاني: قال في التوضيح: من زنت زوجته فوطئها زوجها في ذلك الماء فلا شيء عليه 
. انتهى. ابن المواز: لا ينبغي له أن يطأها في ذلك الاء. ويأتي الكلام على منع وطيها وكراهته 
عند قول المصدف في باب العدة ولا يطأ الزوج ولا يعقد اه. 

تنبيه: قال ابن ناجي إثر قول المدونة المتقدم «ولا بأس أن ينكح الرجل امرأة كان زنا بها 
بعد الاستبراء» ظاهره وإن لم يتوا وهو كذلك باتفاق. والصواب عددي حمل «لا بأس» )ا 
غيره خير منه انتهى. ص: (وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها) ش: يعني وتأبد ترم 
امرأة التي عقد عليها في العدة إذا وطئها في ذلك العقدء سواء وطئها في العدة أو بعدها. أما 
إذا عقد عليها في العدة ووطثها في العدة أيضاً فلا إشكال في الحرمة. وأما إذا عقد عليها في 
العدة ووطئها بعد العدة فذكر في المدوئة في تأبيد حرمتها قولين. قال في طلاق السئة منها. 
قال مالك وعبد العزيز: ومن نكح في العدة وبنى بعدها فسخ نكاحه وكان كالمصيب فيها. 
وقال المغيرة: لا يحرم عليه نكاحها إلا الوطء في العدة. وقال ابن القاسم: قال مالك: يفسخ 
هذا النكاح وما هو بالحرام البين. قال في التوضيح: قال في الكافي: وقول مالك وعبد العزيز 


الباجي: فعلى قول مالك لا تبيت إلا ببيتها. قال مالك: ولا أحب لها المواعدة فيها. (وتأبد تحريمها 
بوطء) أبو عمر: من عقد على معتدة نكاساً في عدتها فهو مفسوخ على كل حال فسخ بغير طلاق 
ولا ميراث بينهماء فن فرق بينهما قبل الدحول جاز له حطبتها بعد انقضاء عدتهاء وإن دحل بها في 
عدتها لم يحل له نكاحها أبداً عند مالك وأصحابه» فإن عقد عليها في عدتها ولم يدخل بها إلا بعد 
انقضاء عدتها فؤوي عن مالك أنه كمن وطفها في عدتها لا يدكحها أبدأ» وهو تحصيل المذهب 
واختاره ابن القاسم (وإن بشبهة). ابن رشد: الوطء بنكاح أو بملك أو شبهتهما في عدة نكاح أو 
شبهة يحرم (ولو بعدها) تقدم نص أبي عمر هذا هو تحصيل المذهب وحصل ابن عرفة في هذه المسألة 


كتاب التكاح ‏ باب في النكاح ۳۷ 


تحصيل المذهب وإلى ترجيح قولها أشار المصنف بقوله «ولو بعدهان. والفرقة في النكاح الواقع 
في العدة فسخ بغير طلاق ونص عليه في المدونة وابن الجلاب وغيره والله أعلم. وأشار بقوله 
«وإن بشبهة) | إلى أنه لا فرق في تأبيد تحريمها بين أن يطأها بعقد نكاح أو بشبهة بأن يطأها في 
عدتها غالطاً فيها يظنها زوجته فإنها تحرم بذلك. 

تنبيهات: الأول: لا يصح حمل كلام المصئف على ما إذا خطب في العدة أو وعد فيها 
ثم تزوجها بعد العدة ووطئها فإنها لا تحرم عليه بذلك على الشهور كما يأني في كلام 
المصئف. وحمل الشارح في الكبير والأوسط كلام المصنف على هذا وهو بعيد مخالف 
للمشهور. 

الثاني: إن كان الزوج الناكح في العدة غير عالم بالتحريم حرمت عليه اتفاقاً ولا حد 
عليه» وإن تزوجها في العدة عالاً بالتحريم فالمشهور أنها تحرم على التأبيد؛ والولد لا حق به 
والحد ساقط عنه. وقيل: إنه زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد ولا يتأبد تمريمها. 

الغالث: هذا التحريم إنما هو في المعندة من الوفاة ومن الطلاق البائن» وأما الرجعية فلا 
يحرم لأنها زوجة ومن تزوج امرأة متزوجة لم تحرم عليه. وقال غير ابن القاسم: هو ناكح في 
عدة, قال مالك: وللأول الرجعة قبل فسخ نكاح الثاني وبعده. قاله في التوضيح. وقال ابن 
ناجي: قول ابن القاسم في المدونة إنها لا تحرم انتهى. وقال في الشامل: وأما الرجعية فلا تحرم 
على الأصح انتهى. 

الرابع: انظر 1 الصبي هل هو كوطء البالغ م لا يتأبد به الحرم لعدم الاعتداد كما 
لا يعتد به ا والإحلال ونحو ذلك فتأمله والله أعلم. 

الخامس: قال البرزلي في مسائل النكاح بعد أن ذكر مسألة: : ونظيره ما في المدونة إذا 
تزوجت في العدة ثم تزوجها آخر بعد خروجها من العدة قبل بناء الأول بهاء فالنكاح ثابت 
للثاني والأول لغو لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً والله أعلم. 

السادس: إذا تزوج شخص امرأة ثم ادعت أنه تزوجها في العدة» فإن ثبت أنها تعلم أن 
العدة ثلاث حيض واعترفت قبل الزواج أنها قد انقضت عدتها فقال البرزلي: ظاهر المذهب أنه 
لا يقبل قولها لأنها تريد فسخ النكاح وما سبق دليل كذبها في دعواها إلا أن يصدقها الزوج 
في دعواها فكأنه التزم فسخ النكاح على الوجه المذكور. قال ابن عرفة في فصل تنازع الزوجين 
من كتاب ابن سحدون: لو قال تروجها بعد عدتها وقالت فيها فالقول قوله انتهى. 

فرع: قال البرزلي وسكل ابن رشد عمن تروج امرأة طلقها رجل قبله ثم استراب في أنه 
نكحها قبل تمام عدتها فما زال يسألها حتى اعترفت أله تزوجها بعد حيضتين وقد كانت قبل 
ذلك حذرت وخوفت في أن تتزوج حتى تتم عدتها من رجل آخر خطبها فيهاء فلما ثبت 


رَبِعْمَدَّمتِهِ فِيهًا أو بلك كعكسِه 


اعترافها بتكرر سؤاله إياها اعتزلها وشاور العلماء فأفتوه بطلاقها وأنها لا تحل له وشهد عليه 
بذلك عدلان وعلى اعترافها بذلك» وقد كانت قبل تزويجها إياه اعترفت بانقضاء عدتها لامرأة 
سألتها عن ذلك فقام الزوج الآن يطلب الصداق وقد قامت له شهادة نساء أنهن عرفنها أن 
ذلك لا يجوزء وأنه لا بد من تمام العدة, وأن هذا لا يخرجها من اللجهالة بالحكم. جوابها إن 
لم يغبت أن المرأة لا حذرت أعلمت أن العدة ثلاث حيض واعتقدت أن العدة أقل» فأرى أن 
تحلف ما علمت أن العدة ثلاث حيض ولا تزوجت إلا وهي نظن أن عدتها من الأول قد 
انقضت» فإن حلفت على ذلك في الجامع فلا يجب عليها رد شيء من الصداق» وإن نكلت 
ردته إلا قدر ما تستحل به وبالله التوفيق انتهى. ونظر أواخر النكاح الأول من المدونة. ص: 
(وبمقدمته فيها) ش: أي ويحرم أيضاً إن عقد عليها في العدة ثم فعل بها شيعاً من مقدمات 
الجماع كالقبلة والمباشرة. قال في التوضيح: قال محمد: وإن أرحيت الستور ثم تقاررا أنه لم 
يمس لم تحل له أبداً انتهى. وقال في مختصر الواضحة: ومن تزوج امرأة في عدتها فأرخى 
عليها الستر ثم فرق بينهما وتناكرا المسيس جميعاً فأراد أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها فليس 
ذلك له وهي تحرم بالخلوة للأبد انتهى. واحترز المصئف بقوله «فيها مما إذا عقد في العدة ولم 
يحصل فيها شيء من مقدمات الجماع ثم قبلها أو باشرها بعد العدة فإنها لا تحرم بذلك» بل 
حكى ابن رشد في البيان الاتفاق على أنها لا تحرم بذلك. لكن قال في التوضيح: فيه نظر لأن 
عبد الوهاب حكى رواية أنها تحرم بمجرد العقد فكيف بالمباشرة والقبلة بعد العدة؟ وقد حكى 
صاحب البيان هذا القول الأول إلا أن يقال: لعل مراده بالاتفاق ماعدا هذا القول. ص: 
(كعكسه) ش: أي عكس الفرع الذي قبله وهو ما إذا تزوجت الأمة في استبرائها من السيد أو 
من غيره. قال في المتيطية: وأما المختلف فيه فالوطء بنكاح أو بشبهة نكاح في الاستبراء أو العدة 


ثلاث روايات وقول ابن افع. (وبمقدمته فيها) اللخمي: في كون قبلتها ومباشرتها في العدة محرماً 
بملك) تقدم نص ابن رشد الوطء بملك في العدة كالوطء بنكاح (كعكسه) ابن رشد: في التحرم 
بالوطء ببكاح أو شبهته في عدة غير نكاح كعدة أم الولد لوفاة ربها أو عتقها أو استبراء الإماء لبيع أو 
موت أو هبة أو عتق أو اغتصاب أو زا احتلاف أحفها تحرياً الدكاح في استبراء الأمة من زنا ٹم من 
اغتصاب ثم من البيع والهبة والموت ثم من العتق ثم في عتق أم الولد ثم موث ربها لأنه عدة عند 
مالك» ثم في استبراء الحرة من زنى ثم من اغتصاب. انتهى. والذي كان يفتي به شيوشحي ما في 
نوازل ابن الحاج ونصه: أن رجلا تزوج امرأة بعد أن عرفها على ما يحرم ثم دحل بها دون استبرائها 
وبقي معها مدة ثم طلقها ثم راجعها ثم لام نفسه على المقام معها على مثل هذا. فأجاب أصبغ ابن 
محمد: إن كانت مراجعته بعد استبرائها بشلاث حيض فالمراجعة صحيحة وان كان ذلك قبل 


كتاب التكاح ‏ باب في النكاح ۳۹ 


لآ بعد أو يزناً أ لك عن يلك از وة بل روج ارم وجار فيش كفيك رَافِبٍ 


من غير النكاح كأم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها كان الاستبراء من غصب أو زنا أو من 
بيع في الإماء أو هبة أو موت أو عتق الحر وقد وطىء البائع أو الواهب أو الميت أو المعتق» وأما 
إن لم يطأ واحد منهم فلا .حلاف في أن متزوجها قبل الاستبراء ليس متزوجاً في العدة انتهى. 
ص: (أو بملك عن ملك) ش: قال في التبطية: وأما الذي لا يقع به التحريم باتفاق فالوطء 
ملك أو بشبهة ملك في استبراء الأمة خخاصة أو في عدة من غير نكاح كعدة أم الولد يموت 
عنها سيدها أو يعتقها. كان استبراؤها من غصب أو زنى أو من بيع أو هبة أو عتق انتهى. 
ص: (أو مبتوتة قبل زوج) ش: ذكر في التوضيح في هذه المسألة قولين» وتقدم كلامه عند 
قول المصنف «كمسثبرأة من زنى)) وذ كر الشيخ يوسف بن عمران المشهور عدم التأبيد. ومثل 
امبعوتة من يتزوج امرأة تزويجاً حراماً لا يقر عليه فيفسخ نكاحه بعد الدخول فيتزوجها قبل 
الاستبراء. قاله في المقدمات. ويريد المصدف أنه يجد من يتزوج امرأته البعوتة إذا كان عالاً 
بالتحريم. قال في كتاب القذف من المدونة: ومن تروج حامسة أو امرأة طلقها ثلاثاً ألبتة قبل أن 
تنكح زوجاً غيره أو أخته من الرضاعة أو النسب أو من ذوات محارمه عالاً بالتحريم؛ أقيم عليه 
الحد ولم يلحق به الولد إذ لا يجتمع الحد وثبوت النسب. قال اللخمي: يريد إذا ثبت أنه عالم 
بالتحريم قبل النكاح وإلا فإن لم يعلم أنه كان عالاً بالتحريم إلا بعد الدكاح فإنه يحد ويلحق به 
الولد انتهى. ص: (وجاز تعريض كفيك راغب) ش: قال في التوضيح: والتعريض ضد 
التصريح مأخوذ من عرض الشيء وهو جانبه وهو أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على 
المقصود وغيره إلا أن إشعاره بالمقصود أتم ويسمى تلويحاً. والفرق بينه وبين الكثاية أن التعريض 
ما ذكرناه والكناية هي التعبير عن الشيء يلازمه كقولنا في كرم الشخص هو طويل النجاد كثير 
الرماد انتهى. وقال في جمع الجوامع: والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة 
أبداً انتهى. النجاد حمائل السيف. قاله في الصحاح وهو بكسر النون. قال ابن عبد السلام: 


استبرائها فيفارقها ويتركها حتى تحيض ثلاث حيض ثم ينكنحها بعد ذلك نكاحاً صحيحاً إن شاء 
وشاءت. قاله أصبغ بن محمد. وأجاب ابن الحاج: الجواب صحيح قاله محمد بن الحاج. وأجاب ابن 
رشد: الجواب صحيح وبه أقول قاله محمد بن رشد (لا بعقد) تقدم نص الكافي: إن فرق بينهما قبل 
الدحول جاز له حطبعها (أو بزنا) ابن رشد: الوطء بزئا في عدة أو استبراء لا يحرم اتفاقاً (أو بملك عن 
ملك) ابن رشد: الوطم ملك أو شبهته في عدة غير نكاح كعدة أم الولد لوفاة سيدها أو عتقها أو استبراء 
الإماء لبيع أو موت أو هبة أو عتق أو اغتصاب أو زنا لا يحرم اتفاقاً (أو مبتوتة قبل زوج) ابن عرفة: ظاهر 
اللخمي أن هذه المسألة لا نص فيها. وللباجي: من تروج مبتوتة في عدتها منه. قال ابن نافع: تحرم عليه 
كالأجنبي (كاحرم) ابن عرفة: الإحرام يحرم على الحرم نكاحه وإنكاحه ويوجب فسخه. أبو عمر: ولا 
يتأبد تحريمها عليه على الرواية المشهورة. (وجاز تعريض كفيك راغب) ابن عرفة: التعريض بالخطبة جائز 


كتاب النكاح ‏ ياب في النكاح 
وَالإِهُدَاُ 


والمذهب جواز التعريض في كل معتدة سواء كانت في عه وفاة أو طلاق. وأجازه الشافعي 
في عدة الوفاة ومنع منه في عدة المطلقة طلاقاً رجعياً واختلف قوله في عدة الطلاق الثلاث 
وعدة الختلعة انتهى وقبله في التوضيح. قلت: وماذكر ابن عبد السلام مسخالف لا ذكره 
القرطبي في تفسيره ونصه: لا يجوز التعريض بخطية الرجعية إجماعاً لأنها كالزوجةء وأما من 
كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض بخطيتها والله أعلم انتهى. 

تنبيه: قال ابن عرفة الباجي: عن إسماعيل: لثما يعرض بالخطبة ليفهم مراده لا ليجاب وفي 
المقدمات: يجوز التعريض من كل منهما للآخر معا. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: قال 
القاضي أبو إسحاق : نما يعرض المعرض ليفهم مراده لا لیجاب» ولو جاوبته بتعريض يفهم منه 
الإجابة كره ذلك ودحل في باب المواعدة انتهى. وقال القرطبي: قال ابن عطية: اجتمعت الأمة 
ل ل ا ا ل ل 
على أن الكلام معها بما هو رفث أو ذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز وجوزنا ما عدا ذلك. 
وجائر أن يدح نفسه ويذكر مآثره» ومن أعظم التعريض قوله مب لفاطمة بدت قيس: كوني عند 
أم شريك ولا تسبقيني بنفسك انتهى. وماة كر ابن عرفة عن الفومات من خوار التعريض لكل 
منهما يشير به والله أعلم ‏ لقوله فيها: الذي يجوز هو التعريض بالعدة أو المواعدة وهو القول 
المعروف الذي ذكره الله في كتابه وصفته أن يقول لها وتقول له» أو يقول كل واحد لصاحبه: إن 
يقدر الله أماً يكون وإني لأرجو أن أتروجك وإني فيك حب أو ما أشبه ذلك. وإلى هذا أشار 
الصنف بقوله «كفيك راغب». قال في التوضيح: وهكذا قوله: إن النساء من شأني وإنك علي 
كرية واد حللت فآذيني وان يقدر لله خير يكن التهى. ص: (والإهداء) ش: قال في طلاق 
السئة من المدونة: وجائز أن يهدي لها. قال أبو الحسن الصغير: والهدية هنا بخلاف وإجراء النفقة 
يي قال اللخمي: والمفهوم من الهدية التعريض. وقال الشيخ 

أبو اسن إثر كلامه المتقدم: : فإن أنفق أو أهدى ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشي . 

اتنبيه: عزا ابن عرفة هذه المسألة لابن حبيب واللخمي مع أنها في المدوئة كما تقد» 
وعزاها الشارح لابن حبيب ونحوه في التوضيح قال فيه: قال مالك: ولا أحب أن يفتي به إلا 
من تحسجره التقوى عما وراءه اه. 

فرع: قال البرزلي عن أحكام الشعبي: من تزوج امرأة فأحرج ديناراً فقال: اشتروا به 
طعاماً واصنعوه. فوقع الشراء وانفسخ النكاح بعد الشراء فإن جاء من قبلهم ضمنوا له الدينار 
والطعام لهمء وإن كان من قبل الروج فليس له إلا الطعام إن أدركه. قلت: فهو كأعوان 


في الموطأ كان يقال للمرأة في عدتها إني فيك لراغب. وفيها عن ابن شهاب: وإني بك لمعجب ولك 


كتاب النكاح ‏ باب في التكاح 4١‏ 
تريش الو العف إقاضل 


القاضي: إن ظهر لدد من المطلوب فالأجرة عليه وإلا كان الأجر على الطالب. وظاهر ما تقدم 
لابن رشد أنه من الزوج مطلقاً إن فقد ذلك أو تلف اه. ص: (وتفويض الولي العقد لفاضل) 
ش: : ظاهر كلام المصئف أن الولي فقط هو الذي ينوض العقد للفاضل» وعلى هذا شر حه 
الشيخ بهرام والبساطي وقالا: إنه يشير به إلى قول ابن الماجشون في الواضحة أن الولي والناكح 
يفوضان للفاضل وأنه يتولى الطرفين. وحمل المصدف ولفظ الواضحة يقتضي أنه الأولى لقوله 
وكان يفعل فيما مضى ونصه: قال ابن الماجشون: ولا بأس أن يفوض الناكح وولي الرأة 
للرجل الصالح أو الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل فيما مضى. وقد فوض ذلك إلى عروة 
فخطب واختصر فقال: الله حق ومحمد رسوله؛ وقد حطب فلان فلانة وقد زوجته إياها على 
كتاب الله وشرطه. قال ابن حبيب: وشرطه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. انتهى والله 
أعلم. ص: (وذكر المساوي) ش: قال القرطبي في شرح مسلم في كتاب البر والصلة لما تكلم 
على الغيبة وما يجوز فيه ذكر الإنسان بما يكره قال: وقد يخرج عن هذا الأصل صور فتجوز 
الغيبية في بعضها وتجب في بعضها ويندب إليها في بعضها. فالأول - يعني الجائز كغيبة المعلن 
بالفسق المعروف به فيجوز ذكره بفسقه لا بغيره ثما لا يكون مشهوراً به لقوله عليه الصلاة 
والسلام «يعس أحو العشيرة) وقوله «لا غيبة في فاسق) وقوله «ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته». 
الثاني ي يعني ذ کر جرح الشاهد عند حوف إمضاء الحكم بشهادته» وجرح الحدث الذي يخاف 
أن 0 بحديثه أو يروى عنه. وهذه أمور ضرورية في الدين معمول بها مجمع عليها من 
السلف الصالح ونحو ذلك ذكر عيب من استنصيحت في مصاهرته أو معاملتهه فهذا يجب 
عليه الإعلام ما يعلم من هيعاته عند الحاجة إلى ذلك على وجه الإخبار كما قال النبي مَله: 
أما معاوية فصعلوك الحديث. وقد يكون من هذين النوعين مالا يجب بل يندب إليه كفعل 
المحدثين حين يعرفون بالضعفاء مخافة الاغترار بحديثهم» وكتحذير من لم عاك مخافة معاملة 
من حاله يجهل. وحيث حكمنا بوجوب النص على العيب فإن ذلك إذا لم يجد بدأ من 
التصريح والتنصيص» فأما لو أغنى التعريض أو التلويح حرم التفسير والتصريح فإن ذلك 
ضروري والضروري مقدر بالحاجة انتهى. وقال الشيخ يوسف بن عمر: إذا قال له أريد أن 
أناكح فلانة فإنه يذكر له ما فيها وفيه ابتغاء النصح لا لعداوة وفي المشاور فيه انتهى. 

تنبيه: قال الجزولي في شرح الرسالة: إذا استشير الإنسان فإنه يجوز له أن يكشف عما 
يعلم فيه من حير أو شر ولا يجب عليه ذلك. الشيخ: إذا كان هناك من يعرف حال المسؤول 
مسحب (والإهداء) روى ابن حبيب: لا بأس أن يهدي لها. (وتفويض الولي العقد لفاضل) ابن 
الماجشون: لا بأس أن يفوض النكاح ولي الرأة إلى الرجل الصالح أو الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل 
فيما مضى» وقد فوض في ذلك عروة فخطب واحتصر وقال: الله حق ومحمد رسول الله م وقد 


4 كتاب النكاح . باب في التكاح 


2 0 0 0 8 0 أ e‏ بَعدَهَا ونب فِرَاقِهًا وَعَرْض 


0 واجب عليه لأنه من باب النصيحة لأخيه المسلم. وقد قال قبل هذا: وعليه 
موالاة المؤمنين والنصيحة لهم. وقد نص على هذا ابن يونس. قال بعض الشيوخ: انظر هل 
يكشف له عن حاله قبل أن يستشار أم لا. الشيخ: ظاهر الكتاب أنه يذكر حاله إذا سكل عنه 
وإلا فهو غيبة والغيبة حرام انتهى. وما ذكره الجزولي من أنه لا يجب عليه أن يكشف عما يعلم 
فيه إذا سثل عنه إلا إذا لم يكن هناك من يعرف حاله مخالف لا تقدم في كلام القرطبي» 
وكذلك ما ذكره من أنه لا يكشف عن حاله إلا إذا سعل عنه وإلا كان غيبة مخالف لما تقدم 
في كلام القرطبي من أنه مندوب فتأمله. ص: (وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة) ش: 
الضمير عائد للنکاح يعني أن أركان النكاح أربعةء وكذا فعل صاحب الجواهر. وفي الحقيقة 
هي خمسة لأن امحل يشمل الزوج والزوجة. وقد عدها ان راهن اللباب ب وقال 
الشارح: جعل ابن محرز الولي والشهود والصداق شروطاً وهو أقرب مما هنا لكن الأمر في 
ذلك قريب انتهى. 


قلت: أما الولي والزوجة والزوج والصيغة فلا بد منها ولا يكون نكاح شرعي إلا بهاء 


خطب فلان فلانة وقد زوجته إياها على بركة الله تعالى وشرطه وهو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 
(وذكر المساوي) ابن شاس: يجوز الصدق في ذكر مساوي الخاطب ليحذر (وكره عدة من أحدهما) 
تقدم نص ابن رشد أن هذا متفق عليه (وتزويج زانية) قال مالك: : لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلئة 
بالسوء ولا أراه حراماء وفي الحديث دليل على جواز نكاح الزانية (أو مصرح لها بعدها) انظر ابن عرفة 
فإنه تقل أن من واعد في العدة ونكح بعدها أن رابع الأقوال قول ابن القاسم في المدوئة: يستحب فسيخه 
ولا تحرم عليه (وندب فراقها) أما فراق الزانية فقال ابن حبيب: يستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها 
قال مالك: ولا يضارها لتفتدي. وقال ابن رشد: لا يحل للرجل إذا كره المرأة أن يمسكها ويضيق عليها 
حتی تفتدي منه وإن أنت بفاحشة من زنا أو نشوز وبذاء لقوله تعالى: «إفلا تأحذوا منه شيا [النساء: 
٠‏ هذا مذهب مالك رحمه الله وجميع أصحابه. انتهى من رسم سماع وفي رسم استأذن في امرأة 
الناشز تقول لا أصلي ولا أصوم ولا أستحم من جناية» هل يجبر زوجها على فراقها؟ قال: لا يجير 
على فراقها وله أن يؤدبهاء فإن افتدت منه لتأديبه إياها على ترك الصلاة والصيام حل له أن يقبل منها 
الفداء إذا لم يكن أدبه لها لتفتدي» وأما فراق المصرح لها بعدها فقد تقدم نص المدونة يستحب فسخه 
(وعرض راكنة لغير عليه) ابن وهب: من تزوج بخطبته على خطبة آخر فتاب تحلل الأول؛ فإن حلله 
رجوت أنه مخرج له وإن لم يحلله اسعحسنت له تركها دون قضاء عليه فإن تركها فلم يتزوجها 
فللثاني مراجعتها بنكاح جديد. ابن شاس: القسم الثاني من كتاب النكاح في الأركان وهي أربعة: 
الصيغة واخحل والصداق والعاقد. (وركنه ولي وصداق محل وصيغة) ابن الحاجب: أركان النكاح: 


يكحت وَرَوْخْتُ 


لكن الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان والولي والصيغة شرطان» وأما الشهود والصداق فلا ينبغي 
أن يعدا في الأركان ولا في الشروط لوجود النكاح الشرعي» بدونهماء غاية الأمر أنه شرط في 
صحة النكاح أن لا يشترط في سقوط الصداق ويشترط في جواز الدخول الإشهاد فتأمله. وقد 
تقدم أن الإشهاد في العقد مستحب. وأما الصداق فقال الشيخ يوسف بن عمر في قول 
الرسالة: وصداق هذا شرط كمال في العقد لأنه لو سكت عنه لم يضر كالتفويض. نعم لو 
تعرضوا لإسقاطه فسد التكاح وفسخ قبل الدخول.التهى مختصراً. فعلم أن ذكر الصداق أولى 
من نكاح التفويض والله أعلم ص: (بأنكحت وزوجت) ش: قال ابن الحاجب: الصيغة لفظ 
يدل على التأبيد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت وكذلك وهبت بتسمية صداق. 
قال في التوضيح: وما ذكره المصئف في الصيغة نحوه في ابن شاس» ومقتضاهما أنه لا ينعقد 
بالكتابة والإشارة ونحو ذلك وهو مقتضى كلامه في الإشراف» وكذلك في الاستذكار. 
والنكاح يفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه انتهى. وكلام ابن عبد السلام يقتضي أنه لا 
ينعقد بالكتابة والإشارة. وفي اللباب: الصيغة من الولي لفظ الخ. 

تنبيهات: الأول: ينبغي أن يقيد ذلك بمن يمكنه النطق كما سيأتي في الدال على القبول 
من جهة الزوج. وفي كتاب الحمالة من المدونة: وما فهم عن الأخرس أنه فهمه من الكفالة أو 
غيرها لزمه انتهى. 

الغاني: لا حلاف في المذهب في انعقاد النكاح بهذين اللفظين كما قاله في التوضيح 
وقاله غيره. والظاهر أنه لا فرق بين لفظ الماضي والمضارع. قال ابن عرفة: صيغته ما دل عليه 
كلفظ التزويج وإلا نكاح انتهى. فأتى بالمصدر. وقال أبو الحسن في شرح قول المدونة: زوجني 
فيقول فعلت. انظر جعل لفظ المستقبل في التكاح الماضي ومثله في إرخاء الستور. وإذا قالت له 
احلعني ولك ألف فقال قد فعلت لزمها ذلك» وإن لم تقل بعد قولها الأول شيعا انتهى. 
وسيأني لفظ المدونة المتقدم بكماله. وقال ابن فرحون: فإن قلت أنكحت ونكحت خبر عن 
شيء وقع في الماضي وكلامنا في لفظ ينعقد به النكاح في المستقبل. فالجواب: أن المراد بهذه . 
الصِيغ الإنشاء وإن دلت على الإخبار عن الاضي» والإنشاء سبب لوقوع مدلوله كقول الحاكم 
حكمت التهى. 

الغالث: قال في المسائل الملقوطة: وصيغة العقد مع الوكيل أن يقول الولي للوكيل 
زوجت فلائة من فلان ولا يقول زوجت ملك» وليقل الوكيل قبلت لفلان ولو قال قبلت لكفي 
إذا نوى بذلك موكله انتهى. 


ا کر لع ا يت 
الصيغة والولي والزوج والزوجة والصداق (بأنكحت وزوجت) ابن عرفة: صيغته ما دل عليه كلفظ 


t4‏ کناب النكاح 5 باب في النكاح 


وَبصَدَاق وَعَبِتُ 


الرابع: ينبغي أن يلحق باللفظين المتقدمين أعني «أنكحت» «وزوجت» لفظ «فعلت» أو 
«قبلت» وما أشبهه جواباً لقول الزوج «زوجني» أو «أنكحني» فإنهم لم يذكروا في انعقاد 
النكاح بذلك خلافاً. قال ابن عبد السلام في شرح قول أبن الحاجب: ومن الزوج ما يدل 
على القبول يعني أن الصيغ المتقدمة هي المشترطة من الولي وقد يتسع الكلام فيهاء وأما 
جانب الزوج فيكفي فيه ا ل ل تود وكذا الإشارة وكل 
ما يدل على القبول. ولو ابتدأ اروا فال اولي فد قد نكحت فلائة أو تزوجتها فقال الولي في 
جواب الزوج قد فعلت أو قبلت أو ما أشبه ذلك لكان مثل الأول» لأنه لا فرق بين أن 
يبتدىء الولي أو الزوج انتهى. وقال ابن عرفة: وجواب قولها أن الصيغة أحد العاقدين بقول 
الآخر قبلت كاف انتهى. فالحاصل أنه إذا جرى لفظة ارج أو الإنكاح من الولي أو من 
الروج فأجابه الآخر با يدل على القبول صح النكاح والله أعلم. ص: (وبصداق وهبة) ش: 
هذا مذهب المدونة في لفظ الهبة. قال ابن عرفة: وفي كون الصدقة كالهبة ولغوها قولا اين 
القصار وابن رشد انتهى. ويظهر من كلام المصئف ترجيح قول ابن رشد لاقتصاره على 
التنصيص على لفظ الهبة ولم يذكر الصدقة بل أدخلها في التردد وهو الذي يظهر من كلام 
صاحب الشامل لقوله: وفي «وهبت»6 مشهورها إن ذكر مهراً صح وإلا فلا. وقيل: يصح 
«بعت» و«تصدقت» بقصد نكاح انتهى. وهذا قول ابن القصار إلا أنه لا يشترط ذكر المهر 
لا في الصدقة ولا في الهبة. قال في التوضيح: ابن القصار: وسواء عندي ذكر المهر في لفظ 
الهبة والبيع والصدقة أو لم يذكره إذا علم أنهم قصدوا الدكاح. وقال في التوضيح قبل هذا 
الكلام: ويلحق بالهبة في اشتراط التسمية الصدقة من باب أولى انتهى. يعني على مذهب 
المدوئة إلا أنه لم يصرح في المدونة بلفظ الصدقة والذي ذهب إليه ابن رشد أنه لا يلحق بها 
والله أعلم. 

تنبيه: قال ابن عرفة: وفي الإباحة والإحلال قولان: لبعض أصحاب ابن القصار وله. 
قلت: حكى أبو عمر الإجماع على الثاني انتهى. وقوله على الثاني تر ابن القصار 
أنه لا ينعقد بهما. قال في اللخخيرة: وقال صاحب الاستذكار: أجمعوا على أنه لا ينقد بلفظل 
الإحلال والإباحة انتهى. وصاحب الاستذكار هو أبو عمر. ثم قال ابن عرفة: ونقل ابن بشير 
عن ابن القصار الإطلاق كالتحليل والإباحة والرمي والإجارة والعرية والوصية لغو انتهى. ويعني 
أن ابن بشير نقل عن ابن القصار يظهر لك ذلك من كلام ابن بشير وئصه: e‏ 
جائر يكل لفظ اقتضى لفظ الملك كالهبة والصدقة والإنكاح والتزويج والإعطاء. وذكر أبو 


0 
الترويج والإنكاح. (وبصداق وهبة) أبو عمر: أجمعوا على أنه لا ينعقد بلفظ الإحلال ولا بلفظ الإباحة 
فكذلك ينبغي أن يكون لفط الهبة على أن مالكاً احتلف قوله في لفط الهبة فقال مرة إنه ينعقد بلفظ 


دشان 


وَل كل لفط يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مده الڪياة كبعت ديك ترد 


الحسن بن القصار عن بعض أصحابنا جوازه بلفظ الإباحة والتحليل والإطلاق إذ أريد بذلك 
النكاح وكان ميله إلى أن هذا لا يصح لأنه لا يفيد معنى العقد عن البضع بعوض انتهى. ولم 
يذكر الرهن وما بعده وذ كر الأربعة في التوضيح عن ابن القصار وعبد الوهاب قال: لاقتضاء 
الإجارة والعارية والتوقيت والرهن التوثئق دون التمليك وعدم لزوم الؤصية. انتهى بالمعنى. وقال 
الشارح في الكبير بعد ذكره كلام التوضيح: ولم أر فيه خلافاً انتهى. 

ص: (وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت تردد) ش:يشير بالتردد 
لاختلاف المتأخرين في نقل المذهب. قال في التوضيح: واخحتلفت طرق الشيوخ في نقل لمذهب 
فيما عدا «أنكحت» ووزوجت». فذهب ابن القصار وعبد الوهاب في الإشراف والباجي وابن 
العربي في أحكامه إلى أنه ينعقد بكل لفظ يقتضي التأبيد دون التوقيت» فينعقد ب«ملكت» 
و«بعت». وأشار الباجي في توجيهه لذلك إلى أنه قول مالكء واستدل جماعة لذلك بما في 
الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: «ملكناكها بما معك من القرآن). وفي رواية: 
«أمكناكها». وذهب صاحب المقدماث إلى أنه لا ينعقد ا عدا «أتكحت» و«زوجت» إلا لفظ 
الهبةء فاختلف فيه قول مالك انتهى. وتبع الأولين صاحب الإرشاد وابن بشير ولفظه: والنكاح 
عندنا جائز بكل لفظ اقتضى لفظ الملك كالهبة والصدقة والإنكاح والتزويج والإعطاء انتهى. 

ثم ذكر كلامه المتقدم. . وتبع ابن بشير صاحب الجواهر 0 الحاجب وصاحب اللباب وأكثر 
مل المذهب. قال الشيخ بهرام في الشرح الكبير: والذي رأيت عليه الأكثر الانعقاد بذلك 
خلافاً للمغيرة وابن ديدار وما ذكره صاحب المقدمات انتهى. ويفهم من كلامه في الشامل 
ترجيح طريقة ابن بشیر لأنه قال: وصيغة من ولي ب«أنحكت» وازوجت» وفي (وهیت) 
مشهورها إن ذكر مهراً صح وإلا فلا. وقيل: بمح بابعت») و بقصد نكاح. وقيل: 
وبتحليل وإباحة وكل لفظ يقتضي تمليكاً مؤبداً لا إجارة وعارية ورهناً ووصية اه. وما تقدم 
عن ابن رشد وهو كذلك في المقدمات في آخر كتاب التكاح. وله في شرح آخر مسألة في 
رسم إن أمكنتني من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق ما نصه: وكذلك التزويج ليس 
من ألفاظ الشراء والشراء ليس من ألفاظ التزويج. فإذا قال الرجل للرجل قد بعتك ابنتي أو 
أختي بكذا وكذا لا يكون ذلك نكاحاً إلا أن يكون أراد يذلك البيع. انتهى فتأمله مع ماله في 
آخر 3 الدكاح من المقدمات أعني ما قله عنه المصئف في التوضيج وغيره والله أعلم. 
تنبيهات: الأول: قال في التوضيح: ما ذكره ابن الحاجب من أن الصيغة لفظ يدل على 
التأبيد مدة الحياة صحييح كما بيناه. واعترضه ابن عبد السلام بما حاصله أنه لا يشترط دلالة 


الهبة إذا أرادوا التكاح وفوضوا الصداق وقاله ابن القاسم (وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة 
كبعت تردد) عبد الوهاب: ينعقد الدكاح بكل لفظ دل على التمليك أبداً كالبيع» ابن القصار: وإن لم 


عقأ :1 


الصيغة على التأبيد بل أن لا يدل على التوقيت» وذكر أن ذلك هو الذي يؤخذ من كلام أهل 
المذهب وكلام عبد الوهاب وذلك أعم من كونها دالة على التأبيد وفيه نظ لأن عبد الوهاب في 
الإشراف صرح با ذكره المصئف وكذلك غيره انتهى. واعلم أن أكثرهم يصدر الكلام بما قاله ابن 
الحاجب ثم يذكرون الألفاظ المتقدمة وهي إنما تدل بصريحها على نفي التوقيت لكن يلزم ذلك 
الدلالة على التأييد مدة الحياةء فالسؤال وارد على عبارة غير ابن الحاجب ومراد الجميع واضح. 

الثاني: على قول الأكثر فيخرج منه لفظ الإحلال والإباحة والإطلاق لأنه لم يقل بها 
إلا بعض أصحاب ابن القصار» ونقل أبو عمر الإجماع على خلافه كما تقدم. ويخرج من 
ذلك أيضاً لفظ التحبيس والوقف والإعمار. قال في التوضيح: فقد يقال حد المصنف للصيغة 
غير مانع لشموله مثل «وقفت» ووحبست على فلان» و«أعمرته» لدلالة ذلك على التأبيد مدة 
الحياة انتهى. ونقله ابن فرحون في شرحه وزاد: ولا مدخل لها في باب النكاح. ولعل قول 
المصدف كبعت إشارة إلى [خراج ما تقدم. 

الغالث: ظاهر كلامهم أنه لا يشترط تسمية الصداق لأنهم إنما ذكروا الخلاف في ذلك 
في الهبة. قال ابن عرفة: وصيغته ما دل عليه كلفظ التزويج والإنكاح وفي قصرها عليهما نقلا 
أبي عمر عن ابن ديتار عن المغيرة ومالك» وعليه قال القاضي: ينعقد بكل لفظ دل على 
التمليك أبدأ كالبيع. ابن القصار: وإن لم يذكر صداقاً وفي الهبة ثالثها إن ذكر انتهى. وقال 
ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: وكذلك وهبت بتسمية الصداق دون غيرها من 
الصيغ التي ذكر لأنها ظاهرة في نفي العوض ويلحق بها لفظ الصدقة وهي أحرى من الهبة 
لأن هبة الثواب أحد نوعي الهبة والصدقة لا عوض فيها ألبتة, 

فإن قلت: لفظ الإباحة والتمليك والتحليل لا يستلزم العوض فينبغي أن تلحق به الهبة 
والصدقة لاشتراك الجميع في عدم شرط العوض بخلاف البيع. 

قلت: هي وإن اشتركت فيما ذكرته إلا أن الإباحة والتحليل والتمليك كما لا تدل على 
شرط العوض لا تدل على نفيه بخلاف الهبة والصدقةء لأنها لا تدل على نفي العوض ظاهراً 
فاحتيج في التعريض إلى التسمية والله أعلم انتهى. ص: (وكقبلت) ش:يعني أن الصيغة المطلوبة 
من الزوج هي كل ما دل على قبوله كدقبلت» وقال في الكبير: «ورضيت» وواخترت» التهى. 
وقال ابن الحاجب: ومن الزوج ما يدل على القبول قال في التوضيح: دون صيغة متعينة. ابن 
عبد السلام: وكذلك الإشارة. خليل: ولا أعلم نصاً في الإشارة والظاهر أنها لا تكفي من 
جهة الزوج. أما أولاً فلأن النكاح لا بد فيه من الشهادة ولا تمكن إلا مع التصريح من الولي 


اا ا ا ا ار ا 
یذ کر صداق (وكقبلت) ابن شاس: يكفي أن يقول الرجل قبلت إذا تقدم من الولي الإيجاب ولا 


ا otf‏ 
برجي فيفل 


والزوج ليقع الإشهاد عليها. وأما ثانياً فلأن قوله: «ومن الزوج» معطوف على مقدر تقديره 
الصيغة من جانب الولي كذا ومن جهة الزوج كذا. وعلى هذا فالظاهر أن مراده بقوله كل 
لفظ لا يشترط فيه تعيين كما في صيغة الإيجاب انتهى. وقال ابن عرفة: أبو عمر: إشارة 
الأعرس به كلفظه انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: أبو عمر: إشارة الأخرس كافية 
إجماعا انتهى. وانظر ابن فرحون. وقال في الجواهر: ويكفي أن يقول الزوج قبلت إذ تقدم من 
الولي الإيجاب ولا يشترط أن يقول قبلت نكاحهاء وينعقد النكاح بالإيجاب والاستيجاب. فلو 
قال لأبي البكر أو لأبي الثيب وقد أذنت له أن يزوجها زوجني فلانة فقال قد فعلت» أو قال 
قد زوجعك فقال الخاطب لا أرضى فقد لزم النكاح. انتهى ونحوه في المدونة وسيأتي. وقال 
الشيخ زروق في شرح الإرشاد: والاستيجاب طلب الإيجاب بقوله: «زوجني» فيقول: «فعلت» 
أو يقول: «قد زوجتك» فيقول: «قبلت». والحاصل أن خاو النكاح عن الصيغة لا يصح معها 
وكونها من أحد الجهتين كاف انتهى. قاله في الجواهر وتبعه ابن الحاجب فقال: يكفي كل 
لفظ يدل عليه انتهى. ويعني . الشيخ والله أعلم . الصيغة الخصوصة التي فيها الإنكاح والترويج 
لا مطلق الصيغة» وكلام صاحب الجواهر الذي أشار إليه هو ما تقدم والله أعلم. ص: 
(وبزوجني فيفعل) ش:أشار بهذا إلى أن الترتيب ليس بشرط إلا أنه الأولى. وقال ابن عرفة: 
ولازم استيجاب خخطبة الخاطب تقديم إعطاء الولي وتأخير قبول الزوج انتهى. ولم يظهر لي 
وجه الملازمة فتأمله. ولا يقال وجه ذلك أنه لو بدأ الزوج لم يقع الحمد والثناء في ابتداء الأمر 
لأنا نقول قد تقدم أن الزوج يستحب له أن يخطب عند قبوله» ثم إن كلامه إنما هو في الأولى 
كما تقدم عن المدونة والله أعلم. 

تنبيه: قال في القوانين: والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار حلافاً لأبي ثور ويلزم فيه 
الفور في الطرفين» فإن تراحى القبول عن الإيجاب يسيراً جاز. وقال الشافعي: لا يجوز مطلقاً 
وأجازه أبو حنيفة مطلقاً انتهى. وما قاله ظاهر جارٍ على قول ابن القاسم الذي مشى عليه 
المصنف بعد في الذي يقول إن مت فقد زوجت ابنتي من فلان» أنه لا يجوز ذلك في 
الصحة ونما أجازوه في ال مرض لأن أصبغ قال: إنه مجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين. 
وقال في التوضيح عن اللخمي: لولا الإجماع الذي نقله أصبغ وإلا فالقياس ال منع لأن المرض قد 
يطول فيتأحر القبول عن الإيجاب بالسنة ونحوهاء وكأنهم لاحظوا أن المريض مضطر إلى ذلك 
ولذلك اختلف في الصحيح انتهى. وقال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من 
الدكاح: اختلف إذا قال الرجل في حياته إن فعل فلان كذا فقد زوجته ابنتي فقال مالك في 
رسم سن بعد هذا في الذي يقول إن جاءني فلان بخمسين فقد زوجته ابنتي؛ لا يعجبني هذا 


يشترط أن يقول قبلت نكاحها. أبو عمر: إشارة الأخرس به كلفظه (وبزوجسي فيفعل ولزم 


۸ كتاب النكاح ‏ باب في التكاح 
ولم َد لم رض 


النكاح ولا تزويج له. وانظر كلام القرافي في كيفية أداء الشهادة وكلام ابن عرفة في باب 
الشهادات في الكلام على أداء الشهادة. ص: (ولزم وإن لم يرض) ش:يعني أن الرجل إذا قال 
لولي المرأة لمجبر لها والمفوض إليه نكاحها زوجني وليتك فقال قد فعلت فقال الزوج لا أرضى 
بذلك فإنه يلزمه النكاح» وكذلك الو قال قلت هازلاً. قال في النكاح الأول من المدونة: وإن 
قال الخاطب للأب في البكر أو لوصي مفوض إليه زوجني فلائة بمائة فقال قد فعلت» ثم قال 
الخاطب لا أرضى لم ينفعه ولزمه النكاح بخلاف البيع. قال ابن المسيب: ثلاث ليس فيهن 
لعب هزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق انتهى . 5 ويؤخذ من كلام ابن عيد 
السلام أنه فهم من قول الزوج: «لا أرضى» وأن الزوج أنشأ ما يقتضي الرضا بعد قول الولي 
«قد فعلت» وليس بظاهر لأنا قد بينا أن قول الزوج «زوجني» يقوم مقام الرضا انتهى. يعني أن ابن 
عبد السلام فهم من قول الزوج لا ارضى ان الزوج أنشاً ما يقتضي الرضا بعد قول الولي: قد 
فعلت). فلأجل ذلك لم يقبل قوله: دلا يرضى). وأما إن ل ا ا الال 
يازمه» وما قاله المصئف من أن ما قاله ابن عبد السلام ليس بظاهر ظاهر. 0 
والفرق بين النكاح والبيع من وجهين: أحدهما أن هزل نکاع جد على الشهور والثاني أن 
العادة جارية بمساومة السلع وإيقافها للبيع في الأسواق» فناسب أن لا يلزم ذلك في البيع إذا 
حلف لاحتمال أن يكون قصد معرفة الأثمان ولا كذلك النكاح انتهى. 
تلبيه: فهم من هذا أن هزل النكاح لازم ولو علم أنه قصد الهزل وبذلك صرح غير واحد 

من الشيوخ. قال في النوادر عن كتاب ابن المواز: قال مالك: من قال لرجل وهو يلعب زوج 
ابنتك من ابني وأنا أمهرها كذا فقال الآخر على ضحك ولعب أتريد ذلك؟ قال: نعم زوجتك 
وهو يضحك فقال: قد زوجته, فذلك نكاح لازم للأبوين أن يفسخاه إذا رضياء يريد على وجه 
الخلع والباراة. قال ابن القاسم: ثلاث لا لعب فيهن: التكاح والطلاق والعتاق. وكان في الجاهلية 
يناكح ويقول كنت لاعباً وكذلك يقول في الطلاق والعتاق فأنزل الله سبحانه: بولا تتخذوا 
أيات الله هروا [البقرة: 7١‏ ؟] انتهى. وال ابن رش في ماع آي زيل من کاب الدكاح في 
رجل أحضر رجلاً فقيل: تراك تبصر هذا وقد بلغنا أنه خعنك فقال: نعم أبصره واشهدوا أني 
قد زوجته ابنتي فقيل له: : بكم؟ فقال: بما شاء» ثم قال الرجل فقال ارا فقال الأب: - 
كنت إلا لاعبا فقال: جلف الأ الما كان الك مه حلى ربج للحن ا 
قيل له: طلب ذلك بحدثانه أو بعد ذلك بيومين؟ قال: ذلك سواء. قال ابن رشد: هذا من قول 
ابن القاسم مثل ما حكاه أبو عبيد عن مالك ورواه الواقدي عنه من أن هزل النكاح هزل ولا 


ج ا ی ا ا ييه ا 
وإن لم يرض) فيها: إن قال لأبي البكر أو الولي فوضت إليه زوجني وليتك بكلا فقال: فعلت فقال: 


يجوز منه إلا ما كان على وجه الجد حلاف المشهور المعلوم من قول مالك وأصحابه في المدونة 
وغيرها من أن هزلد نعل على مااجاء في :ذلك يعن جماعة من السلق عرزن الطاب ومد إن 
المسيب وغيرهما انتهى. وقال ف في التوضيح في كتاب الطلاق في شرح قول ابن الحاجب: : (وفي 
الهزل في الطلاق والنكاح والعتق ثالثها إن قام عليه دليل لم يلزم) ما نصه: يلحق بالثلاث الرجعة 
والمشهور اللزوم لما في الترمذي من حديث أبي هربرة قال: قال رسول الله عإه: «ثلاث هزلهن 
جد: النكاح والطلاق والرجعة)“ وهو حديث حسن غريب. والقول بعدم اللزوم في السليمانية 
لكن إنما ذكره في النكاح. والقول الثالث في كلام المصنف نقله ابن شاس عن اللخمي. ابن عبد 
السلام: والذي يحكيه غير واحد إنما هو قولان» وما ذكر من القول الثالث وهو شرط قيام الدليل 
على عدم اللزوم يعدونه من تمام القول الثاني» لأن الهزل لا يعبت ت بمجرد الدعوى. لكن ذكر بعض 
المتأخرين أنه احتلف أنه إذ قال تزوجني وليتك أو تبيعني سلعتك فقال قد بعتها من فلان أو 
زوجتها على أربعة أقوال: يلزم ولا يلزم. والفرق بين أن يدعي ذلك بأمر ما متقدم أو لا يدعيه إلا 
بذلك اللفظ والغرق فيلزم في النكاح لا البيع. والقول الغالث يشبه الثالث من كلام المصئف. 
انتهى كلام التوضيح ونحوه لابن عبد السلام وابن فرحون. إذا علم ذلك فما ذكره الشذالي عن 
القابسي أنه قال: معناه إذا ادعى الهزل بعد الرضاء وأما إن علم الهزل ابتداء فلا يلزم. ونحوه لابن 
القاسم ومثله للخمي في كتاب الغرر وغيره مخالف للمشهور الذي ذكره ابن رشد والمصنف في 
التوضيح» واقتصار المشذالي عليه يوهم أنه المذهب» وكذلك اقتصار الشيخ أبي الحسن الصغير 
على كلام اللخمي يقتضي أنه المذهب وقد علمت أنه حلاف المشهور والله أعلم. وما ذكره 
المصنف في التوضيح من الخلاف في مسألة من قال تزوجني وليتك فقال قد زوجتها من فلانء 
ذكره ابن رشد في رسم الدكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح. وفي رسم العشور من سماع 
عيسى من كتاب الدعوى والصلح في مسألة ما إذا خطب رجل من شخص ابنته فقال قد 
زوجتها فلاناً فقام فلان بذلك وأنكر الأب وقال كنت معتذراً ونصه: وأما إذا خطبت إلى رجل 
ابنته البكر فقال قد زوجتها فلاناً وطلب ذلك المقر له ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن النكاح 
واجب للطالب» سواء كان طلبه بهذا القول أو بدكاح كان قبله» لأن الدكاح لا لعب فيه ولا 
اعتذار وهو قول أصبغ في كتاب الدعوى والصلح وقول ابن حبيب في الواضحة. والثاني أن 
النكاح لا يلزم بهذا الإقرار ولا بدعوى متقدمة وإليه ذهب ابن المواز. والثالث الفرق بين أن يطلبه 
بذلك القول أو بقول متقدم وهو قول ابن كنانة في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب 
الدعوى والصلح: وقول أصبغ وروايته عن ابن القاسم في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب 
النكاح» فإن طلبه بقول متقدم حلف الزوج بالله لقد كان زوجني وثبت النكاح؛ وإن طلبه بهذا 


)1( رواه أبو داود في كتاب المللاق باب 8 
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, كتاب النكاح - باب في التكاح 
وجټر الْمَالِك ام وَعَداً يلآ إ1 ضُرَارٍ 


القول حلف الأب بالله ما كان منه إلا اعتذاراً إليه وما زوجه. انتهى ملخصاً من رسم النكاح من 
سماع أصبغ من كتاب النكاح» ومن رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح؛ 
ونقله ابن عرفة في أول النكاح. وقال ابن رشد في سماع أصبغ من كتاب النكاح: إن القول 
الثاني أشبه الأقوال انتهى. وهو الجاري على المشهور فيمن أقر اعتذاراً أنه لا يلزمه كما ذكره 
المصنف في باب الإقرار والله أعلم. 

فرع: قال في المتيطية في فصل الاختلاف في الزوجية: واختلف في نكاح الهزل» فقال 
الشيخ أبو الحسن: إذا لم يقم دليله لزم الزوج نصف الصداق ولم يمكن من الزوجة لإقراره على 
نفسه أن لا نكاح بينهما. وقال الشيخ أبو عمران: يمكن منها ولا يضره إنكاره انتهى. وهذا الأخير 
هو الذي يوافق قول المصنف وليس إنكار الزوج طلاقاً والله أعلم. ص: (وجبر المالك أمة وعبداً 
بلا إضرار) ش: نحوه لاين الحاجب. قال ابن عبد السلام: مراده بالمالك لجنس فيدحل فيه الذكر 
والأنثى والحر والعبد ومن فيه عقد حرية إذا كان له النظر في ماله وهو المكاتب انتهى. وهذا إنما 
يكون للمكاتب إذا قصد ابتغاء الفضل» وأما إذا لم يكن في صداقها فضل لم يكن له أن يزوجها 
إلا بإذن سيده. قاله ابن رشد: انتهى من ابن فرحون. فعلم منه أن المالك إذا كان عبداً أو كانت 
فيه شائبة حرية ولكن ليس له التصرف في ماله فليس له أن يزوج إلا يإذن سيده والجبر في الحقيقة 
للسيد لا له» بل ليس له أن يتولى نكاح الأمة وإن رضي سيده والله أعلم. 

فرع: يلحق بالمالك الوصي. قال ابن الحاجب: والوصي يزوج رقيق الموصى عليه 
بالمصلحة. وقاله ابن عرفة وصاحب الشامل. قال ابن عبد السلام: وله جبرهم انتهى. 

قلت: ومثل الأب في رقيق ولده مقدم القاضي والله أعلم. 

تنبيه: قال في أوائل الدكاح الأول من المدونة: وللوصي أن ينكح إماء اليتامى وعبيدهم 
على وجه النظر انتهى. قال أبو الحسن: لأنه قد يهرب فإذا زوجه لم يهرب. وقال في الرسالة 
في آخر باب الأقضية: وللوضي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم. قال القلشاني: لسقوط 
نفقة الإماء عن اليتامى. واختلف هل له تزويج ذكور المماليك؟ وفي المدونة: الجواز. قيل: لا 
يجوز لأنه يصير العيد مدياناً بالصداق والولد لغيره ويشتغل بالزوجة ويترك الأيتام. وحمل بعض 
الشراح الرسالة على هذا القول انتهى. وما ذكره عن المدونة يشير به لكلامها المتقدم. قال ابن 
ناجي في شرح المدونة إثر كلامها المتقدم: زاد في الأم: بعضهم لبعض ومن أجنبيين. ويريد 
بقوله: «على وجه النظر» إذا حاف أن يأبقوا إذا لم يقع تزويج انتهى. 
م 1 1 کے 
لا أرضىء لرمه بخلاف البيع لأن ابن المسيب قال: ثلاث هزلهن جد: النكاح والطلاق والعتق. 
(وجبر المالك أمة وعبداً بلا إضرار) ابن عرفة: المالك ولو تعدد يجبر عبده وأمته. وروى محمد: إن 
قصد ضرراً كرفيعة من عبده الأسود على غير صلاح لم يجز. وسمع ابن القاسم: لا يضر 


لا عة 


فرع: وأما الأمة الخدمة فإن كان مرجعها إلى حرية فليس له جبرها ولا يروجها إلا 
برضاها. قال و فى النوادر: يريد ورضى الخدم وليس ذلك للمخدم. قاله في ترجمة من يكره 
على النكاح ممن فيه بقية رق. وانظره في رسم الأقضية من سماع عيسى من كتاب النكاح. 
ونص ما في النوادر قال مالك فيمن أخدم أمته رجلا ومرجعها إلى حرية بعد الأجل: ولا 
يزوجها إلا برضاها يريد ورضى الخدم وليس ذلك للمخدم أيضاً انتهى. ففهم منه إذا أخدمها 
مرة ومرجعها إليه فليس له أن لا يزوجها إلا برضا الخدم والله أعلم. ص: (لا عكسه) ش: 
يحتمل أن يريد لا يجبر السيد على تزويج العبد والأمة إلا إذا قصد الإضرار. وقاله ابن عبد 
السلام ودي التوضبح؛ ويكون عكسها من كل وجه. . ومعئی جبره ما أشار إليه في 
اموضيخ أنه ا أو البيع؛ ويحدمل | أن يريد سوس 0 إن احتاجا وإن 
يتضرر بالتزويج. قال مالك في الموازية: وإن تبين أن العبد والمكاتب محتاجان إلى النكاح وأن 
السيد ضار بهما فلا يقضى على السيد بنكاحهما. عبد الحميد: واختلف الناس في هذه المسألة 
وكان بعض الشيوخ يقول: الصواب عندي أن القول قول العبد لاشتداد الضرر به إذ ذاك ضرر 
في الدين وضرر في الدنيا. وكان بعض المذاكرين يقول: انظر إلى ما قاله أبن خويز منداد في 
الحر إذا كان لا قدرة له على التسري وله حاجة إلى النكاح يخاف منه العنت» أن الدكاح 
واجب عليه وإذا كان واجباً فالعيد يشاركه فيهاء ولأن بعض أصحابنا أوجبه للأب على أبنه 
انتهى. والظاهر أنه يؤمر بالتزويج أو البيع لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرارع0©. 
كتاب السلطان: وسعل مالك عن العبد يشكو العزبة فيسأل سيده أن يبيعه لذلك ويقول 
وجدت موضعاً: ليس على سيده أن يبيعه ولو جاز ذلك لقال ذلك الخدم. قال ابن رشد: وهذا 
كما قال إنه ليس على الرجل واجب أن يبيع عبده من يزوجه إذ سأله ذلك وشكى العزبة» ونما 
يرغب في ذلك ويندب. وليس امتناعه منه من الضرر الذي يجب به بيعه عليه كما ليس عليه 
أن يزوجه واجباً إذا سأله ذلك, لأن قول الله عر وجل: 0 الأيامى منكم والصاحين من 
عبادكم وإمائكم» [النور: ۲] ليس على الوجوب إنما هو أمر بالإنكاح على سبيل الحض 
والترغيب» وإنما يباع عليه إذا ظهر ضرره من تجويعه وتعريته وتكلفه من العمل ما لا يطيق 


بعبده بتزويجه من لا حير فيه. (لا عكسهة) ابن الحاجب: لا يجبر السيد أن يزوج أمته أو عبده. 


(1) رواه أحمد في مسنده (۳۱۳/۱). 
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َلآ ماك بغض وَلَهُ الولآيهُ وَالوَدُ 


وضربه في غير الحق إذا تكرر منه ذلك أو كان شديداً منهكأء وهذا ما لا أعلم فيه اختلافاً 
انتهى. ونقل في النوادر كلام العتبية في آخر كتاب الأقضية الثاني في ترجمة الرفق بالمملوك. 
والنهك المبالغة في العقوبة. قال في الصحاح: نهكه السلطان عقوبة ينهكه نهكاً ونهكه إذا بالغ 
في عقوبته انتهى والله أعلم. 

فرع: قال الشيخ أبو الحسن في شرح مسألة عقد أحد الشريكين على الأمة المشتركة: 
ولا يجوز لأحد أن يزوج الأمة لطول غيبة سيدها أو لعضلها انتهى. ص: (ولا مالك بعض وله 
الولاية والرد) ش:يعني أن مالك بعض الرقيق ليس له جبره على النكاح» سواء كان البعض 
الآخر حرا أو رقيقاً إلا إذا اتفق المالكان على الجير فلهما ذلك» وإذا انتفى عن مالك البعض 
الجبر فله الولاية على الأمة وله رد نكاحها ونكاح العبد إذا تروجها بغير إذنه. ويشكل عليه أن 
كلامه يقتضي إذا زوج الأمة المشتركة أحد السيدين أن للآخر الإجازة والرد وليس كذلك. قال 
في النكاح الأول من المدونة: ولا يدكح أمة أو عبد بين رجلين إلا بإذنهماء فإن عقد أحد 
الشريكين للأمة بصداق مسمى لم يجز وإن أجازه السيد الآخر. ويفسخ وإن دحل ويكون بين 
السيدين الصداق المسمى إن دخل» فإن نقص عن صداق الال أتم للغائب نصف صداق الل 
إن لم يرض بنصف التسمية انتهى. ولا يصح أن يقال يندفع الإشكال بأن يكون الألف واللام 
في الولاية والرد للعهد يعني أن الولاية المعهودة في الأمة المملوكة جميعاً لشخص واحدء والرد 
الذي للسيد في رقيق الإناث والذكور على كل حسب ما تقرر فيه. وإما لم يصح هذا لأن 
الولاية المعهودة في الأمة المملوكة جميعاً لشخص واحد ولاية الجبر وقد نفاها. وقال ابن 
الحاجب: وإذا نكح الأبعد مع وجود امجبر لم يجز ولو أجازه كالأب» ومثله السيد في أمته 
على الأرجح ولو كان شريكاً. قال في التوضيح: وقيل يجوز في الأمة فة الأمر فيها والأصح 
ومقابله روايتان. 


فرع: وعلى المشهور أنه لا بد من فسخه» فإن فسخ قبل البناء سقط الصداق عن الزوج 
ورجع به إن استهلكته أو ما نقص إن تجهزت به» وإن لم يساوه الجهاز رجع على الذي زوجه 
إن غره ولم يعلمه أنه شريك يريد ويأحذ الجهاز وإن فسخ بعده» وإن أجازه الشريك فإنما له 
نصف المسمى» وإن لم يجزه أو أجازه ولم يرض بالصداق فالمشهور أن له الأكثر من المسمى 
وصداق المثل وبرجع الزوج بالزائد على الذي زوجه إن غره ويريد الجهاز بأن قال: هي حرة أو 
هي لي وحدي. والشاذ لأشهب أن ماله نصف المسمى. ابن المواز: ولا شيء للعاقد من 
الصداق إن غره» فإن قال هي حرة أو هي لي وحدي قال الشيخان أبو محمد وأبو الحسن: 


(ولا مالك بعض وله الولاية والرد) ابن عرفة: مالك بعض من بعضه حر لا يجبر ولا يجبر. 
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وَالْمَسْتَارُ وَلا اش پشائبة وکاب بيخلافٍ 4 مدير و َد شعتني لاحل إن لم يَمْرَض الد رقاب 


وإذا رجع على الغار بما دفع إليه ترك ربع دينار. وقيل: لا يترك له شيء. وهذا إذا رضي 
الشريكان في الأمة بقسم المال» وإن أباها أحدهما فعلى الزوج أن يكمل لها صداق المثل على 
المشهور ويكون بيدهاء فإذا اقتسماه رجع على الذي زوجها منه بما استفضل في نصفه إن لم 
يكن غره» وبجميع الزيد إن غره كما ذكرنا اه. كلام التوضيح. ويمكن أن يخرج هذا من 
كلام المصئف لنفيه عنه الجبر وهذا مجبر إذا وافقه شريكه. قال ابن عرفة: المالك ولو تعدد 
يجبر عبده وأمته اه. وهذا هو الظاهر فيكون داخلاً في قوله بعد «وبأبعد مع أقرب أن لم 
يجبر» انتهى. فتحصل من هذا أن مالك البعض ولو انتفى عنه الإجبار فلا تنتفى عنه الولاية» 
سواء كان البعض الآخر ملكا لآخر أو حراً. فإن تزوج العبد أو الأمة بغير إذنه» فإن كان البعض 
الآخر ملكا لآخر فتقدم حكمه وإن كان حرا فقال ابن الحاجب: ومن بعضه حر لا يجبر 
ولكبه كمالك الجميع في الولاية والرد. قال في التوضيح: لأن البعض ألخر لا تصرف له فيه. 
قال في البيان: لا حلاف في ذلك. وقوله: «كمالك الجمييع في الولاية على الأمة. وفي رد 
نكاح العبد أو الأمة إذا تزوجها بغير إذن السيد انتهى. وقال ابن عبد السلام: يعني أن المعتق 
بعضه والمعتق بعضهاء سواء كان ال جزء العتيق يسيراً أو كثيراً. کک منهما على التزويج 
إذ لا تسلط للمالك إلا على الجزء الرقيق» فلو أجبر السيد الأمة أو العبد المذكورين على التكاح 
لكان متصرفاً في ماله ومال غيره. ومعنى قوله ولكنه كمالك الجميع ويفترقان في الإجبار 
خاصة؛ وهذا بالنسبة إلى الأمة المعتق بعضهاء وأما العبد المعتق بعضه فلا يعصور فيه إلا الجبر 
حاصة» فإذا انتفى الجبر لم يبق هناك مانع فقال: ولكنه كمالك الجميع في الولاية بالدسبة إلى 
الما وني الرد بالنسبة إلى العبد أو وليهما انتهى. وها تیت أذ يدوا رن تزوجت 

بغير إذن من له البعض فنكاحها باطل وهو ظاهرء لأن غايتها أن تكون كأحد الشريكين في 
لم والله أعلم ص: (واختار ولا أنفى بشائبة ومكاتب) ش:تصوره من كلام الشارح ظاهر. 
وحيث انتفى إجبار السيد عنهم فلا تتفى ولايته عنهم وله فسخ النكاح إن وقع بغير إذنه. قال 
المتيطي بعد أن ذكر الأقوال الأربعة التي ذكرها الشارح واحتيار اللخمي: ولا يجب لأحد من 

(واتختار ولا شى بشائبة ومكائب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد أو يقرب 
الأجل) اللخمي: أصوب الأقوال الأربعة فيمن فيه عقد حرية أن ينع السيد من إجبار المكاتب وا مكاتبة 
لأنهما اشتريا أنفسهما من السيد» ولا يمنع من إجبار المدبر والمعتق إلى أجل لأنهما اليوم على حال 
الرق إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل فيمنع من ذلك لأنهما أشرفا على العتق» ويمنع من إجبار 
الإناث يعني اللائي فيهن شائبة حرية كأم الولد والمديرة والمعتقة إلى أجلء لأن حق السيد نا هو ما لم 
يصل إلى الحريةء ولا حق له فيما بعد العتق فليس له أن يبيع منافع ليس له فيها حق وعقد النكاح 
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مع ة 3 ع ا ون ف ا ماي 3 apy ¢ ٤‏ 
الأجل م أب وَجْبَرَ الْمَجْتُوئة والبكر وَلَو عَانِساً إلا لِكحَمِيئ عَلَى الأَصَحٌ وَالتْمَبٍ إِنْ صَعْرتُ أؤ 
عاض أؤ ڪرام وَل إِنْ لم تُكور لزنا تأرِيلآنٍ 


هؤلاء أن ينكح إلا يإذن السيد انتهى. وفي النكاح الأول من المدونة في ترجمة نكاح الخصي 
والعبد: ولا يتزوج مكاتب ولا مكاتبة بغير إذن السيد لرجاء فضل أو غيره» لأن ذلك يعيبهما 
إذا عجزا فإن فعلا فللسيد فسخه انتهى. ص: (وجبر المجنونة) ش:قال في التوضيح: وينبغي أن 
يلحق بالأب القاضي. وهذا إذا كانت لا تفيق» وأما إذا أفاقت أحياناً فلتنتظر إفاقتها انتهى. 
وفي شرح العمدة لمصنفها ما نصه: ولا يزوج غير الأب من الأولياء إلا يإذن» ومن لا إذن لها 
كامجنونة والسفيهة لا يزوجها إلا من له ولاية الإجبار والحاكم» والبلوغ المعتبر في الإذن بلوغ 
امحيض. قال ابن خبيب: أو بلوغ ثمان عشرة سنة. واختلف في الإنبات فاعتبره ابن القاسم في 
امحتاجة لدفع الضرر؛ ولم يعتبره ابن حبيب وقال: إن زوجت فسخ وإن بنى بها. وقال غيره: لا 
يفسخ لأنه مختلف فيه انتهى. وسيأتي الكلام على البلوغ عند قوله: «فالبالغ» ص: (والبكر) 
ش:ويستحب للأب استهذانها. قال ابن العربي في العارضة: بواسطة لا مشافهة لأنها إن 
استحيت من ذكر النكاح مرة استحيت من ذكره مع أبيها مراراً وقال فيها: قوله في الحديث: 
«آمروا النساء في بناتهن»“ هذا غير لازم بالإجماع وزنما هو مستحب فربما يكون عند أمها 
رأي صدر عن علم بها أو بالزوجء ولأنه إذا كان برضاها حسنت صحبة زوج ابنتها. ص: (إلا 
لكخصي) ش: انظر ما قاله هنا مع قوله جما بأتي: «وللام التكلم في تزويج الأب» ص: (وهل 
إن لم يتكرر الزنا تأويلان) ش:قال في العارضة: هذا إذا كانت مشهورة مسحدودة وأما إن 


عليهن بيع منه لما يكون من الاستمتاع الآن وما يكون بعد العتق والذي بعد العتق لا حق له فيه وليس 
لهن حل ذلك العقد إذا صرن إلى الحرية وقد يستخف ذلك إذا زوجهن لعبد لأن إليهن حل ذلك بعد 
تمام العتق (ثم أب وجبر انجدونة والبكر ولو عانساً). ابن عرفة: الأب يجبر البكر ولو عنست إن لم يطل 
مكثها بعد البناء ولم ترشد. قال ابن القاسم: والمجنونة كالبكر (إلا لكخصي) قال ابن عبد الحكم 
وأصبغ وابن الماجشون: وإن زوج الأب بنته من حصي أو مجبوب أو عنين على وجه النظر لزمها. 
وقال سحنون: إن أبت البنت من ذلك كان للسلطان منعه (على الأصح) اللخمي: قول سحنون في 
هذا أحسن إلا أن يكون ذاهب الأنفيين خاصة فيمضي نكاحه (والثيب إن صغرت). سحدون: من 
دخل بها وطلقت قبل البلوغ للأب إجبارها بلغت بعد الطلاق أو لم تبلغ ورجح اللخمي قول أشهب 
أنها قبل البلوغ ولا تجبر بعده (أو بعارض). ابن عبد السلام: لا أعلم خلافاً أن الثيب بعارض كالبكر 
(أو بحرام) اللخمي في المدونة: إن زنت يزوجها كما يزوج البكر. ابن رشد: غصبها كزناها. ابن 
عرفة: هذه أقرب للجبر (وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان) قال عبد الوهاب: ألزمت في مجلس النظر 


(۱) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب ۲۳» أحمد في مسنده .)۳٤/۲(‏ 
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لا نَاسِدٍ وَإِنْ سَفِيهَةٌ وبكراً ُشِدَث أو نامث ا ب به اؤ عي 
هُ الج إلا جلاف و هُوَ فِي الثَيِبٍ ولي وَصَمٌ إِنْ مت َد زوجت ابتتي: عرض وَمَلْ إِنْ فيل 


كانت غير مشهورة فلا يجوز أن يرتب نكاح على ما لم یثبت بل يجب الحد على من ذكره 
والله أعلم. ص: (وهو في اليب ولي) ش:وهل يقدم على الولي أو يقدم عليه الولي؟ قولان 
والقول بتقديم الوصي. قال فضل: هو قول مالك وأصحابه المانيين والمصريين. انتهى من 
التوضيح. وقال ابن سلمون: وصي الأب أولى من الأولياء في مذهب مالك وابن القاسم 
ويشاور الولي انتهى. وقال في الإرشاد: ووصي الأب مقدم في البكر وفي الثيب أسوتهم 


بحضرة ولي العهد أنه إذا كانت العلة في المزني بها الحياءء فإذا تكرر الزنا منها فقد ارتفع حياؤها 
وزالت علة الإجبار ولم يكن لأبيها أن يزوجها إلا برضاها فالتزمت ذلك للمخالف (لا بفاسد). ابن 
عرفة: الثيوبة الرافعة للجبر ما كانت ملك أو نكاح ولو فسد. اللخمي: ولو كان مجمعاً على فساده 
فحكمه في ترك الجبر حكم النكاح الصحيح (وإن سفيهة). ابن عرفة: لا يجبر ابنته الثيب الرشيدة 
اتفاقاً والمعروف ولا السفيهة (وبكراً رشدت) لمنيطي: المشهور والذي به العمل أن الأب لا يجبر 
مرشدته البكر. قال ابن مغيث: ولا تسقط عنه نفقتها حتى یدخل بها زوجها وإذنها صماتها. وقال 
الباجي في وثائقه: السماع منها كالثيب (أو أقامت بينتها سئة وأنكرت) لو قال: «لا بقرب كما لو 
قال الزوج جامعتها وأنكرت» لتنزل على ما يتقرر. اللخمي: إذا طال مقام البكر عند الزوج مدة يخلص 
فيها إليها العلم بحال الرجال من النساء ثم وقع الفراق وهي بحال البكارةء ارتفع الإجبار. والأحسن 
أن لا حك لذلك إلا ما يرى أن تلك الإقامة تعلم منها ما تعلمه الثيب. وقيل: حد ذلك سنة. وفي 
المدونة قال مالك: وأرى السنة طولاً وإن كان أمراً قريباً جبرها. قال ابن القاسم: يجبرها في الأمر 
القريب وإن أقر الزوج بجماعها وأنكرت هي لأنها تقول أنا بكر وتقر بأن صنيع الأب جائز عليها ولا 
يضر قول الزوج (وجبر وصي أمره أب به 0 عين الزوج). اللخمي: الإجبار يختص بالإباء ومن أقامه 
الأب مقامه في حياته أو بعد وفاته إذا عين الأب الزوج الذي يزوج ابنثه منهء فأما إذا لم يعين الأب 
فالمعروف من قول مالك أن للمقام إجبارها وإنكاحها من يراه حسن نظر لها قبل البلوغ وبعده» 
والأحسن قول عبد الوهاب أنه لا يجبرها (وإلا فخلاف) اللخمي: ليس للأوصياء إذا لم يجعل لهم 
الإجبار ولا للأولياء أن يزوجوا الإناث إلا بعد البلوغ والاستعذان (وهو في الثيب ولي) فيها: لا أمر 
لولي مع وصي في البكرء وإن زوج ولي الثيب جاز على الوصي كجرازه للأخ على الأب وإن 
زوجها الوصي جاز على الولي فحملها فضل على المرشدة. ابن رشد: لو رشد محجورته فلا نص 
والظاهر بقاء ولايته (وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض وهل إن قبل بقرب موته تأويلان). ابن 
يونس: في بعض روايات المدونة: لو قال إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من فلان جاز. فأطلقه 
أصبغ قائلاً: فيه مغمز لكن أجمعرا عليه. قال ابن القاسم: ولو طال وقيده سحئون بقبوله بالقرب وقاله 
ابن القاسم أيضاً في المبسوط (ثم لا جبر) تقدم نص اللخمي: الإجبار مختص بالآباء والوصي إلا أنه 
ألحق بذلك البالغ القيب بالنكاح إذا ظهر منها الفساد ولم يقدر وليها على صيانتها أو لم يكن لها ولي 
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برب مؤتد؟ تأريلآنِ. ثم لآ جبر مَالَْلِعٌ؛ إلا ية جيف سادا وَبَلَمَتْ عَشْرأء وَسُوورَ القَاضِي 
8 کج 
إلا صَحْ؛ إن دل وطال» 


انتهى. ص: (فالبالغ) ش:قال في الجواهر: السبب الثالث من أسباب الولاية العصوبة كالبنوة 
والأخوة والجدودة والعمومة ولا تفيد إلا تزويج العاقلة البالغة برضاها. ثم قال: البلوغ المعتبر في 
التزويج هو الحيض. قال ابن حبيب: أو بلوغ ثمان عشرة سنة. واختلف في الإنبات ثم إن 
تزوجت به قال ابن حبيب: يفسخ قبل البناء وبعده. وقال محمد: لا يفسخ إذا أنبعت. وقال 
الشيخ زروق في كتاب الحج: فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا احتلاف في كونها علامات 
ويصدق في الإخبار عنها نفياًء طالباً كان أو مطلوباًء انظر بقية كلامه في باب الحج وفي 
البرزلي. وسل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي أنها حائض» هل يقبل قولها أو 
ينظر إليها هل أنبتت أم لا؟ اه. وسئلت عن بكر غاب أبوها ودعت إلى التزويج وادعت 
البلوغ» فأجبت إذا غاب الأب عن ابنته البكر غيبة انقطاع بمعنى أنه لا يرتجى قدومه» أو غاب 
غيبة طويلة وكانت المسافة بعيدة كالشهرين ونحوهما ودعت البنت البكر إلى التزويج» فإن 
القاضي يزوجها إذا كانت بالغاً. وللبلوغ حمس علامات: الاحتلام والإنبات والحيض والحمل 
والسن وهو ثمانية عشرة سنة على المشهورء ويقبل قولها في ذلك إذا أشبه» وأما إن كانت غير 
بالغ فلا تزوج إلا إذا خيف عليها الفساد أو احتاجت إلى النفقة والله أعلم. ص: (والأصح إن 
دحل وطال) ش:هذا الذي مشى عليه المصدف من أنه إذا زوجت اليتيمة ولم يخف عليها 
الفساد أو لم تبلغ عشر سنين أو لم يشاور القاضي فسخ قبل البناء وبعده ما لم يطل بعد 
الدحول وهو الذي قال في المتبطية إنه المشهور. وقال الشيخ أبو الحسن الصغير: المشهور أنه 
يفسخ أبداً وهو الذي ذكره ابن حبيب وعزاه إلى مالك. وقال قبل هذا الكلام: وإذا فسخ هذا 
النكاح على قول من فسخه فالفسخ فيه بطلاق» وما طلق فيه الزوج قبل الفسخ لزمه ويكون 


يصونهاء والأحب رفع ذلك للحاكم فإن لم يرفع اللي ذلك للحاكم وزوج مضى فعله (فالبالغ) تقدم 
نص اللخمي وغيره أنه ليس لغير المالك والأب والوصي أن يزوجوا الإناث إلا بعد البلوغ (إلا يثيمة 
خيف فسادها وبلغت عشرا) محمد: قال مالك في صبية بدت عشر سنين في حاجة تتكفف الناس: 
لا بأس أن تتزوج برضاها لمكان ما هي فيه من الخصاصة والكشفة؛ وهذا أحسن لعغليب أخحف 
الضررين. انتهى نص اللخمي (وشوور القاضي). ابن بشير: لم يختلف المتأحرون في هذه المسألة. قال 
ابن عبد السلام: وبشاور القاضي (والأصح إن دسل وطال) المتيطي: لو زوجها قبل البلوغ وصي أو ولي 
أو حاكم ولم تكن محتاجة فلا يجوز نكاحها بوجه ويفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل ذلك بعد 
الدخول. هذا هو القول المشهوره وانظر هنا مسألة وهي إذا قطع الأب النفقة عن بنته وحشي عليها 
الضيعة لا حلاف أنها تزوج وإن كانت قبل البلوغ؛ والمشهور هنا: أنه لا يزوجها هنا إلا السلطان» 


كتاب التكاح ‏ باب في النكاح باه 


ودم آبرن» فآبثة أب َآبثة, َج عم قآتثة. ودم اسيق عَلَى الأصَعٌ والمختار على ثم هل 
الأَسْفَلُ ويه شرت أَولا وشح فَكَائِلٌ وَمَلْ إن كَمَلَ عَشْراً أو ربا أو ما يُشْفِي؟ ترود 
اهرما سوط الدُنَاءق 


فيه الميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ ويكون فيه جميع الصداق المسمى في الموت 
قبل الدحول وبعده» ونصقه إن طلق قبل الدخول وقبل الفسخ اه. ونحوه في المنبيطية وابن 
سلمون. ص: : (وقدم ابن فاينه) ش: :يعني أن الابن مقدم على سائر الأولياء وكذلك ابن الابن 
وان سفل. 


تنبيه: هذا إذا لم تكن الابنة في حجر أبيها أو في حجر وصي لهاء أما إن كانت في 
حجر أبيها أو وصيها فالأب مقدم على الابن» وكذلك الوصي ووصي الوصي. قاله في الوثائق 
المجموعة وطرر ابن عات وذكره في شرح رجز ابن عاصم. ص: (فحاكم) ش:لا بد من إثبات 


وقيل يزوجها وليها لأن أباها صار كالميت. (وقدم ابن فابنه فأخ فابنه فجد فعم فابنه). ابن عرفة: 
المعروف أن الأحق الابن وإن سفل ثم الأب ثم الأخ للأب ثم ابنه ولو سفل ثم الجد ثم العم ثم ابنه 
ولو سفل. انظر قد يكون الابن تصح منه الرلاية ولكن يكون الأب مقدماً عليه وذلك في المحجورة 
انظر في ابن عات. (وقدم الشقيق على الأصح). رواية المدونة: كلا الشقيق ولي لا تقدم لأحدهما 
على الآخر (وانختار) اللخمي: رواية ابن حبيب أن الشقيق مقدم على الأخ للأب أحسن من رواية 
المدونة لأنه يدلي بزيادة دم 5 يسقحق بها الميراث والصلاة والولاء دون من شاركه في الأبوة 
بانفرادها (فمولى) الباجي: إن لم يكن عاصب من النسب فالمولى الأعلى (لم هل ابل رن وبه 
فسرت). ابن زرقون: روى محمد: الأسفل من الأولياء وهو مذهب المدونة (أولاً وصحح). أيو عمر 

وقيل لا ولاية له وجعله ابن الحاجب الأصح (فكافل) المتيطي: ظاهر المدونة أن الكافل إنما يكون ولا 
في الدنيةء والمشهور أن الولي مقدم عليه في اليتيمة» فإن كانت ذات أب فهل يزوجها الكافل أول؟ 
ثالفها أن يزوجها إن كان الأب غاثباًء عياض: ومجهولة الأب لغربتها بالجلاء يعيمة» وفي استمرار 
ولايته بعد فرقتها بعد البناع أربعة أقوال» فإن كانت الكافلة امرأة» فهل لها أن تقدم من يعقد تكاح 
محضوئتها؟ قولان. وانظر إن كان هذا الكافل إنما كفلها وهي ثيب ولم يكفلها في صغرهاء فقل 
ابن عات له إنكاحها. قال ابن عرفة: وعلى قول ابن العطار لا ينكحها. وقال مالك: ليس إعطاء 
الرجل ابنته لغير ذي محرم بحسن ولا بأس به لذي ممعرمء وليس له أحذها دون إساءة وضرر مئه 
بها. ابن رشد: كراهته لغير ذي محرم صحيحة. ابن عرفة: ظاهره ولو لم يكن عزباً. وفيها: أكره 
للعزب أن يؤاجر غير ذي محرم منه حرة أو أمة. وقال اللخمي: إن كان ذا أمن وهو مأمون جاز 
وإلا لم يجز (وهل إن كفل عشراً أو أربعاً أو ما يشفق تردد) قال شارح التهذيب: قال أبو محمد 
صالح: أقل ذلك أربع سنين» وقيل عشر سنين» والأولى أن لا حد إلا ما يوجب الحنان والشفقة 
(وظاهرها شرط الدناءة) تقدم هذا للمتيطي قال: وظاهر قول ابن العطار أن الحاضن ولي مطلقاً 


اک قَرِلايةُ عَامةٍ شه 


فصول عند زواجها. ذكره صاحب النوادر وصاحب التلقين وصاحب المفيد والمتيطي وابن 
سلمون وابن فرحون في تبصرته والبرزلي وغيرهم. قال في المتيطية. 


فصل: فصل: إذا لم يكن للثيب ولي ممن ذكرنا ورفعت أمرها إلى السلطان وهي ثيب 
زعت أ ل وا له ونه ب ماع ر ضسها عا من ل وفي غير عدة من 
كلفها الإمام إثبات ذلك. قال فضل بن مسلمة: وتثبت عنده أنها حرة. وهكذا ذكره أصبغ 
في كتاب القضاء. وھا لا تصدق أنها لا زوج لها حتى تنبت أنها خلو من زوج وفي غير 
عدة منه وأنها حرة مخافة أن تكون أمة قوم. قال الباجي: وهذا على مذهب من يقول من 
أصحاب مالك وهو أشهب وغيره إن الناس بين حر وعبد. وأما على مذهب ابن القاسم 
الذي يقول إن الناس أحرارء فلا تحتاج إلى أن تثبت أنها حرة» فإذا ثبت ما ذكرنا وحضرت 
مع الخاطب عنده واتفقا على النكاح والصداق وأقرت عنده بالرضا والتفويض عقد نكاحها 
أو قدم من يباشر عقده اه. ثم قال: وقولنا في المرأة | لھا خلو من روج وفي غير عدم منه 
أ ل وي لها رن لك في صلم قن شه بانع العدرابة لأن المرأة قد يمكن أن يكون 
لها ولي أو زوج ,ولا تله الشهود ع :وما ذا كرة عرق فصل بن مسلمة توه للبرزلي ونصة: 
وراد تفال ابن مسامة” في اواإلقة al‏ وذكره أصبغ في كتاب القضاء | إذ لعلها مملوكة. 
الباجي: هذا على قول أشهب إن الناس بين حر وعبدء وعلى قول ابن 0 إنها أحرار فلا 
يحتاج اه. وذكرها أيضاً في المسائل الملقوطة عن الجزولي؛ » وذكر أيضاً ته تثبت أنها حرة» 
وذكر في موضع آخر أنه لا يحتاج إلى ذلك عند ابن القاسم. وذكر 1 الباب القامن 
والعشرين من التبصرة أنها لا تحتاج إلى إثبات الحرية. وقال في التبصرة أيضاً في الفصل 
الخامس من القسم الثالث في الركن السادس. 
مسألة: قال ابن راشد في المذهب: ين ينبغي للتحاكم أن لا يمكن المرأة من النكاح إلا بعد 
ثبوت ما يتوصل به إلى ذلك وذلك على ثلاثة أقسام: الأول: البكر اليتيمة البلدية إذا أرادت 
الزواج كلفها إثبات يتمها وبكارتها وبلوغها وخلوها من زوج وأنهم ا أن أباها أوصى 
بها إلى أحد وأن لا أحد من القضاة قدم عليها مقدماًء وتثبت أيضاً أن الأولى بسب لها أو أن 
لها ولياً فهو أحق بعقد النكاح عليها ويثبت كفاءة الزوج. وأن الصداق مثلها على مثله. قال 
(فحاكم) ابن لبابة: يزوج من ولي لها السلطان إن كان يقيم السنة ويهتبل با يجوز به العقد وإلا 
فلاء ويعقد عليها صاحب السوق إن كان يكشف عن مثل هذا (فولاية عامة مسلم) التلقين: الولاية 
ولايتان: خحاصة وهي أربعة أوجه: بنسب أو حلافة نسب أو ولاء أو سلطان. وأما العامة فهي: ولاية 
الدين وهي جائزة مع تعذر الولاية الخاصة. أبو عمر: وهي للمسلمين الأحرار هم في النكاح بعضهم 


وَصَحٌ يها في ية مع حاص لم جير : كَشَرِيفَةٍ دحل وَطَالَ» 


فضل بن مسلمة: وأنها حرة ويسمع الشهود منها رضاها بالزوج وبالصداق وأنها فوضت 
للقاضي في إنكاحها بذلك ا الثاني: الغيب البلدية وإذا طلبت 
الثيب البلدية الزواج كلفها أن تد تثبت أصل الزوجية وطلاق الزوج لها أو وفاته عنها وأنها لم 
تخلف زوجاً أو تخلل ذلك طول وأن لا ولي لها. الثالث: أن يكون الأب غير معروف 
ويأتي إلى الحاكم ليزوج ابنته فقد كلفه بعض قضاة العصر أن يثبت أن له ابنة اه وذكر في 
المسائل الملقوطة في موضع آخر مسألة ونصها: وإذا قدمت المرأة من بلد بعيد بحيث لا يمكن 
أن تكلف البينة فقالت لا زوج لي فإنها تصدق. وذكرها أو محمد في النوادر وفي الأحكام 
لابن أبي زمنين» وقال الياجي في وثائقه: إذا قالت كان لي زوج ففارقني ٠‏ في الطريق ولا 
أدري أحي هو أو ميت» قله أن تتف إلى الشهود وتطلق تفسها لعسر التفقة و ولا ترجع إلى 
القاضي لانه لا يقضي إلا ببينة. اه من التقييد على التهذيب لأبي إبزاهيم الأعرج. أه كلام 
المسائل الملقوطة. وفي باب الطلاق على الغائب لعدم النفقة مسائل من هذا المعنى. 


تنبيهان: الأول: الفصول التي يحتاج | لی إثباتها عبد اجا م إذا أراد أن يزوج إذا كان 
القاضي هو المتولي للعقد فتثبت عنده» وإن کان القاضي قدم رجلا للمناكح فإن كان فوض 
إليه إثبات تلك الفصول فتثبت عنده وإلا لم يصح له تزويج المرأة حتى تثبت تلك الفصول عند 
القاضي ويعلمه القاضي بذلك. قاله ابن رشد في نوازله. 


الثاني: فان زوجها القاضي من غير إثبات ما ذكرء فالظاهر أنه لا يفسخ حتى يثبت ما 
يوجب فسخ النكاح في الموانع فإن هذه موانع يطلب انتفاؤها قبل إيقاع العقدء وإذا وقع العقد 
لم يفسخ حتى يثبت ما يوجب رفعه ولم أر في ذلك نصا والله أعلم. ص: (وصح بها في 
دنية مع حاص لم يجبر كشريفة دحل وطال) ش:إنما تكلم المصدف على هذه المسألة بعد 
الوقوع ولم ا 0 قال في أوائل النكاح الأول من المدونة: يكره أن 
يتزوج الرجل امرأة بغير إذن ولي. قال ا بو الحسن: يعني ولي خخاص. لم قال في المدونة قال ابن 
القاسم: فإن فعل كره له وطؤها حتى يعلم وليها فيجيز أو يفسخ. قال أبو الحسن: حمل بعض 
الشيوخ الكراهة على بابها وهو عندي مشكل لأنه قال: يعاقب وكيف يعاقب على المكروه؟ 
ويحسن أن يقال وكره له وطؤها على المنع اه. وإن اطلع على ذلك فلا شك أنه يوقف حتى 
أولياء بعض. (وصح بها في دنية مع خخاص لم يجبر) ابن عرفة: الرواية الثائية وهي رواية على مع المدوئة 
أنه يجوز إنكاح الدئية بولاية الإسلام. وإن كان ثم سلطان فقال ابن العطار: وبهذا هو العمل والفتيا 
وسيأتي للخمي: يمضي عقد الأبعد مع الأقرب في الدنية اتفاقاً (كشريفة دخل وطال) ابن عرفة: فيما 
عقده أجنبي في ذاث قدر لها ولي نسب من كفء ستة أقوال. ابن يونس: تحصيل قول ابن القاسم إن 


3 کناب التكاح ‏ باب في النکاح 
وإِنْ قرب قفرب أو الحاكم إِنْ غَابَ الو 


ينظر هل يجيزه الولي أو يرده. قاله اللخمي فيما إذا كان الولي غائباً غيبة قريبة. ونقله عنه أبو 
الحسن» وهو يدل على المنع. وفيها قبل الكلام المتقدم قيل لمالك: من تزوج امرأة بغير إذن ولي 
بشهود» أيضرب أحد منهم؟ فقال: أدحل بها؟ قالوا: لاء وأنكر الشهود أن يكونوا حضروا 
فقال: لا عقوبة عليهم. ابن القاسم: إلا أني رأيت منهم أنه لو دحل بها لعوقبت المرأة والزوج 
والذي أنكح ويؤدب الشهود أيضاً إن علموا اه. قاله في التوضيح. قوله: «وأنكر الشهود» الخ 
أي أنكروا أن يكونوا علموا أن هذا الدكاح لا يجوز بدليل قوله: «ويؤدب الشهود إن علمواي: 
هكذا قال أبو الحسن. وجعل بعضهم فاعل «أنكر» ضميراً يعود إلى مالك أي وأنكر مالك أن 
يكون الشهود يحضرون مثل هذا اه. قال أبو الحسن كما قال في موضع آخر: أنتم تقرأون 
العلم وتشهدون على مثل هذا اه. قال في التوضيح: وقيد الباجي عدم عقوبتهم قبل البناء بما 
إذا كان النكاح مشهرراً اه. وهو ظاهر لأنه إذا لمن يكن مشهوراً فهو نكاح سر وهو يعاقب فيه 
قبل الدخول وبعده. قال اللخمي: أرى أنه لا عقوبة على الزوجين إذا كانا من أهل الاجتهاد 
وذلك مذهبهماء أو كانا مقلدين من یری ذلك أو كانا يجهلان ويظنان ذلك جائزا وإن كانا 
ممن يعتقد فساد ذلك فتستحسن العقوبة» وكذلك البينة إذا علمت أنها تزوجت بولاية الإسلام 
ينظر إلى مذهبهما أو من يقلدانه. اه من أبي الحسن. وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: 
يعني إن عقد صاحب الولاية العامة مع وجود الولي الجبر وهو الأب والمالك والوصي الذي 
جعل له ذلك فالنكاح باطل يفسخ مطلقاً. عياض: اتفاقاً. وكذلك الخاص الغير المجبر مع الجبر 
بيبطل عقده إلا ما تقدم في الكافل والحاكم في الفضل. 

تنبيهان: الأول: الدنية كالسوداء والسلمانية والمعتقة. قال الشيخ زروق في شرح 
الإرشاد: ومن في معناهما من لا يرغب فيه بحسب ولا مال ولا جمال. 

الغاني: يصح العقد بالولاية العامة في الدنية ولو تولى الزوج العقد بئفسه كما قاله 
اللخمي؛ وسيأني كلامه عند قول الصنف وابن عم ونحوه والله أعلم. ص: (وإن قرب 
فللأقرب أو الحاكم إذا غاب الرد) ش:يعني إذا اطلع على النكاح الذي عقد بالولاية العامة 
مع وجود الولاية الخاصة في الشريفة وكان ذلك بالقرب» فللولي الخاص أن يرده» وسواء دحل 
بها أو لم يدخل. قال في المدونة: قال ابن القاسم: إذا أجازه الولي جاز دحل الولي أم لاء وإذا 
أراد فسخه بحدثان الدخول فذلك له. فأما إن طالت إقامته معها وولدت الأولاد أمضيته إن 


طال قبل البناء فسخ وإن طال بعد البتاء مضى» وإن قرب بعد البناء خير الولي. (وإن قرب فللأقرب أو 
الخاكم إن غاب الرد) تقدم قول ابن يونس أن قرب حير الولي. ابن عرفة: فإن غاب الأقرب وقربت 
غيبته كتب له. اللخمي: ووقف الزوج عنها وإن بعدت غيبته ففي كون الخيرة للسلطان أو للحاضر 


كتاب النکاح باب في النتكاح طش 
رفي تيه إِنْ طَالَ قَبِلهُ: تأويلآن» رباع مع أرب إِنْ لَمْ جين 


كان صواباً ولم يفسخ وقاله مالك اه. فعلم من كلام ابن القاسم أنه إذا دحل وطال لم يفسخ 
وهو الذي قدّمه المؤلف» وعلم أيضاً أنه إن لم يطل له الإجازة والرد دخل أم لا. وبقي ما إذا 
لم يدخل وطال» ففهم ابن التبان عنه أنه إذا طال تحتم فسخه عنده وعليه اقتصر ابن يونس 
ونصه: تحصيل مذهب ابن القاسم فيها أنه إذا طال قبل البناء فلا بد من فسسخهء وإن كان بعد 
البناء فلا بد من إجازته: وإنما يخير الولي في القرب. كذا كان يدرسه بعض من لقيته من بعض 
شيوخنا اه. وكذا قال عنه في التوضيح ونصه: واختلف الشيوخ في فهم هذا القول» فقال ابن 
التبان: إن كان قبل البناء بالقرب فللولي إجازته وفسخه» وإن طال قبله فليس له إلا الفسخ» 
وان كان بقرب البناء فليس للولي أيضا فسخه وإجازته, وإن طال بعده فليس له فسخه. قال 
عبد الحق: وقال غير ابن التبان: إنه مخير قبل البناء وإن طال على مذهب ابن القاسم اه. 
وإلى هذين التأويلين أشار المصنف بقوله «وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان». وقوله «أو الحاكم 
إن غاب» ظاهره أنه ينتقل الأمر في ذلك إلى الحاكم إذا غاب الولي الأقرب ولا ينتقل للأبعد 
وهو كذلك على مذهب المدونة» وظاهره سواء قربت غيبته أو بعدت» وليس كذلك فيما إذا 
قربت غيبته بل يكتب إليه. قال في المدونة: وإذا استخلفت امرأة على نفسها رجلاً فزوجها 
ولها وليان» أحدهما أقعد بها من الآخر فلما علما أجازه إلا بعد ورده الأقعد» فلا قول هنا 
للأبعد بخلاف التي زوجها الأبعد وكره الأقعد لأن ذلك نكاح عقده ولي» وهذا نكاح عقده 
غير ولي فلا يكون فسخه إلا بيد الأقعد. فإن غاب الأقعد وأراد الأبعد فسخه نظر فيه 
السلطانء فإن كانت غيبة الاقعد قريبة بعث إليه وانتظره ولم يعجل» وإن كانت غيبته بعيدة 
نظر السلطان كنظر الغائب في الرد والإجازة وكان أولى من الولي الحاضر اه. وقال أيضاً بعده 
بنحو الورقة: وإن كان وليها غائباً وقد استخلفت رجلاً فزوجها فرجع أمرها إلى الإمام قبل 
قدوم وليها نظر الإمام في ذلك وبعث إلى وليها إن قرب فيفرق أو يترك وإن بعد نظر الإمام 
كنظره في الرد والإجازة. وقال غيره: إن بعدت غيبة الولي لم ينتظر وينبغي أن يفرق الإمام 
بينهما ويأتدف نكاحها منه إن أرادته» ولا ينبغي إن ثبت نكاح عقده غير ولي في ذات الال 
والقدر اه. 

فرع: قال في المدونة في هذا الحل: وإذا أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الإمام إلا أن 
يرضى الزوج بالفراق دونه اه. ص: (وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر) ش: يعني أن النكاح 
ثلاثة أقوال: القول الأول مذهب المدونةء والثاني تخريج» والثالث تأويل على المدونة (وفي تحتمه إن 
طال قبله تأويلان) تقدم قول ابن يونس: تحصيل قول ابن القاسم يفسخ قبل البناء وإن طال والتأويل 
الآخر. قال ابن عرفة: هو ظاهر قول ابن سعدون أنه يخير قبل البناء ولو طال. (وبأبعد مع أقرب إن 
لم يجبر) ابن عرفة: في إنكاح ولي حاص أبعد مع أقرب غير مجبر تسعة أقوال. اللخمي: لا فساد فيه 


۹۲ كاب الدكاح ‏ باب في النکاحِ 


يصح إذا عقده الأبعد مع وجود الأقرب إذا لم يكن مجبراً ولو كان الأبعد هو الحاكم. قال في 
أوائل النكاح الأول في المدونة: وإن لم يكن لها ولي فزوجها القاضي من نفسه أو من ابنه 
برضاها جاز ذلك لأنه ولي من لا ولي له. وإن كان لها ولي فزوجها القاضي من نفسه أو من 
اينه برضاها وأصاب وجه النكاح ولم يكن جور فليس لوليها فسخ ذلك. أبو الحسن: قوله «ولي 
من لا ولي لها مفهومه من لها ولي فليس بولي لها وليس كذلك» بل القاضي ولي, كل واحد 
اه. وقوله: «إن لم يجبر» أي فإن كان الولي القريب مجبراً فلا يصح تزويج البعيد» والمجبر هو 
الأب والوصي. قال ابن عرفة: ولو أنكح بكراً ذات وصي بغير إذن وليها ففي تحتم الفسخ 
وإجازته بإجازة الوصي ثالثها إن كان نظراً لم يفسخ لعياض عن ظاهرها وابن شعبان وبعض 
الشيوخ أه. والمالك أيضاً مجبر كما تقدم. 

تنبيه؛ فإذا تعدد الأوصياء وكان وصي ومشرف فقال ابن رشد في الأجوبة: ليس إنكاح 
أحد الوصيين دون إذن صاحبه بمنزلة إنكاح الوصي دون إذن المشرف, لأن الوصيين وليان جميعاً 
كالسيدين في الأمة لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالعقد عليها دون صاحبه إلا أن يوكله على 
ذلك فإن فعل كان العقد فاسداً كنكاح عقده غير ولي» وأما المشاور فليس بولي ولا له من ولاية 
العقد شيء وإنما له المشاورة» فإن أنكيح الولي دون إذئه فالعقد صحيح إلا أنه موقوف على إجازته» 
فإن مات المشرف وقف على نظر القاضي انتهى. ونقله ابن سلمون في أوائله. وفي النوادر: إذا 
عقد كل واحد من الوليين على وليته فنكاح كل واحد منهما مردود إلا أن يأذث كل واحد 
لصاحبه فيكون للأول منهما وذلك منهما وذلك في الوصيين والسيدين انتهى بالمعنى. 

تنبيه: لو فرض للبنت أبوان كما في مسائل القافة» فانظر هل يكونان كالوصيين؟ وانظر 
في باب الوصايا كلام المدونة. 


اتفاقاً إنما الخلاف هل فيه حق لآدمي أو لا ويمضي في الدنية بالعقد اتفاقاً. وفيها: إن نكح مععقته 
بإذنها جاز وإن كره وليها. وفيها أيضاً في إنكاح أبعد مع أقرب. وروى أكثر الرواة إن نزل نظر 
السلطان وروى بعضهم للأقرب رده ما لم يطل وتلد الأولاد. وعبارة ابن يونس: ومن المدونة قال 
مالك: وإذا كان أولياء المرأة حضوراً كلهم وبعضهم أقعد من بعض منهم الولد والوالد نفسه والأخ والجد 
والعم وغيرهم فزوجها العم أو الأخ برضاها وهي ثيب وأنكر والدها وسائر الأولياء لم يرد النكاح وليس 
للأب هاهنا قول لأنها قد ملكت أمرها. قال مالك: وكذلك إن كانت بكرا بالغأ لا أب لها ولا وصي 
ولها من الأولياء من ذكرنا فزوجها الأبعد برضاها وأنكر الأقعد» فالدكاح جائز. وقد قال مالك: إن الرجل 
من الفخل يزوج وإن كان ثم أولى منه. قال ابن القاسم: ذو الرأي من أهلها يجوز إنكاحه إياها إذا 
كان له فضل وصلاح وإن كان من العرب ولها من الأولياء من ذكرنا. انتهى نصه. وانظر 
بالنسبة للمراجعة قد قال الشيخ ابن لب: إن الأمر فيها أحف قال: وقد روى أبو قرة عن مالك صحة 


كناب النكاح ‏ باب في النكاح ۳ 
ولم يز كأحد الْمُغيقِين» وَرصًاء بكر صَعْتٌ: كتفويضها. ونب إغلامها بي 


تنبيه: يستثنى من مسألة المؤلف عضل الولي ومسألة الكافل على أحد الأقوال. ص: 
(ورضا البكر صمت كتفويضها) ش:يعني أن الولي غير الجبر لا يزوج إلا برضاها ويكفي في 
رضا البكر الصمات» وكذلك يكفي الصمات في تفويضها إليه العقد. قال المنيطي: وهذا هر 
ظاهر مذهب الموثقين قال: وانظر إذا كانت غائبة عن موضع الولي والزوج وأرادت التفويض 
إليهء والظاهر أنه لا بد من نطقها ولا ينبغي أن يختلف في ذلك انتهى. وفهم من كلام الشيخ 
أن الولي لا يعقد إلا بتفويض من المرأة وهو قول ابن القاسم قاله في التوضيح. 


فائدة: في الحديث «البكر تستأذن وأذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها”“ أي تبين» 
والآيم في اللغة من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى» بكراً كانت أو ثيب ولكن فهم من مقابلته 


المراجعة بلا ولي بخلاف النكاح المبتدأ ينعقد بغير ولي قال: والفرق أن طلب الولي إنما هو لتحصل 
الكفاءة بنظر الولي فيها وقد حصل ذلك قبل المراجعة في النكاح المبتدأ انتهى ولم يجز عياض: روى 
البغداديون جواز إنكاح أبعد مع أقرب ابتداء» وأحذ من قولها إن زوج ثيباً أحرها بإذنها فلا مقال 
لأبيها. وفيها: روى علي: إن كانا أخوين جاز ولا ينبغي إن كانا أخاً وعماً. وفيها: إن نزل مضى 
وحملت عليه مسألة الأخ ومسائل فيها ظاهرها الجواز ابتداء (كأحد المعتقين) فيها لمالك: كلا معتقي 
الأمة ولي لها. قلت: فإن زوجها أحدهما دون إذن الآخر؟ قال: نكاحه جائز وإن لم يرض. عياض: 
مقتضى هذا جوازه ابتداء (ورضا البكر صحت) ابن عرفة: المعروف لا يزوج البكر غير الجبر إلا بعد 
بلوغها يإذنها ولو كانت سفيهة وإذنها صماتها (كتفويضها) المتيطي: دليل المدونة أن للمرأة أن تفوض 
لوليهاء وهل یکون نطقاً إن كانت بكرأً؟ ظاهر مذهب الموثقين أنه يكون بغير نطق» وأنه يجزي 
صماتها إلا إذا كانت غائبة عن موضع الولي والزوج فالظاهر لا بد من النطق. ابن زرب: إن كان لها 
ولي واحد فليس لها أن تفوض, ابن عات: اختلف في هذا الفصل؛ هل للمرأة أن تفوض أمرها إلى 
الولي» أو هل ذلك بيده لا يفتقر إلى تفويض الرأة؟ ذلك إليه لقوله عليه السلام: ولا نكاح إلا 
بولي)<" قال القاضي أبو الوليد: ذلك جار على الخلاف في الولاية هل هي حق للمرأة أو حق للولي. 
انظر ترجمة ما جاء في الأولياء (وندب إعلامها به) ابن عرفة: في استحباب إعلامها أن الصمت 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النکاح باب .4١‏ كتاب الحيل باب .١١‏ مسلم في كتاب النكاح حديث 
٤‏ 45 18. أبو داود في كتاب النكاح باب 5؟, الترمذي في كتاب النكاح باب 18. النسائي 
في كتاب النكاح باب "١‏ 4" 51. ابن ماجة في كتاب الطلاق باب .١١‏ المرطأ في كتاب 
التكاح حديث 4. أحمد في مسنده )۲٤۲/۱(‏ (880/1). 

(۲) رواه البخاري في كتاب النكاح باب 68. أبو داود في كتاب النكاح باب ١9‏ الترمذي في كتاب 
الدكاح باب .١4‏ ابن ماجة في كتاب النكاح باب .٠١‏ الدارمي في كتاب النكاح باب ١١‏ . أحمد 
في مسنده (١/91؟) »۳۹٤/٤(‏ 148 4) (176/5). 


54 كتاب النكاح 5 ياب في التكاح 


وَل قبل ينها دَعْوَّى هله في تأويل الا كر إن متعث أ تَقَرث لَمْ يُرَوْج؛ لا إن ضَحِكث» أو 
بكٺ. والب تُغرب: بكر رُشّدَتْء أو عَضِلْتْ» اؤ زوجت بعوض» 


بالبكر وتأنيث فعله تخصيصه بالأنشى الثيب والله أعلم. ص: (أو بكت) ش:قال ابن عرفة 
ففي كونه إنكاراً قولا الجلاب مع المتيطي عن ابن مسلمة وابن مغيث قائلاً: نزلت فاختلف فيها 
وحكم يإمضائه. قلت: الصواب الكشف عن حال بكائها هل هو إنكار أو لا انتهى. وعزا في 
التوضيح القول بأنه رضا للموازية أيضاً ولم يعزه له ابن عرفة فكأنه لم يره والله أعلم. ص: 
(كبكر رشدت) ش: يعني بعد البلوغ قاله في معين الحكام. 

فرع: فلو أراد الأب أن يرجع عن ترشيدها ويردها في ولايته فهل له ذلك؟ قولان 


إذنها ووجوبه قولان: مذهب المدونة وعند ابن رشد الاستحباب وعزاه الباجي رواية لابن الماجشون (ولا 
يقبل دعوى جهله في تأويل الأكثر) فيها: إن قال لها وليها إني نزوجك من فلان فسكعت فذلك منها 
رضا. قال غيره: إذا كانت تعلم أن السكوت رضا. وفي كونه خلافاً أو وفاقاً ثالثها الوقف. وفيها: لا 
ينفع البكر إنكارها بعد صماتها. ابن عرفة: وسقوط هذا من التهذيب نقص (وإن منعت أو نفرت لم 
تزوج) الجلاب: إن نفرت أو قامت أو ظهر منها دليل كراهتها لم تدكح (لا إن ضحكت) ابن مغيث: 
ضحكها رضا (أو بكت) قول الجلاب مع ابن مسلمة أن بكاها دليل على عدم رضاها. قال ابن مغيث: 
نزلت هذه المسألة فاحتلف فيها وحكم بإمضائه. ابن عرفة: الصواب الكشف عن حال بكائها هل هو 
إنكار أو لا (والثيب ثعرب) هذا نص الحديث. وقال الكافي: لا يكون سكوت الثيب إذناً منها في 
نكاحها ولا تدكح إلا بإذنها قولاً (كبكر رشدت) المتيطي: المشهور والذي عليه العمل أن الأب إذا رشد 
بنته البكر انقطع إجباره لها ولا يزوجها إلا برضاهاء وعلى هذا فالمشهور من القول وقاله ابن الهندي وابن 
العطار والباجي وغيرهم أن لا بد من نطقها والسماع منها كالثيب. قال الباجي: وهذه المسألة من الحمس 
مسائل التي لا بد فيها من نطقها (أو عضلت) لم يذكر ااتيطي هذه في جملة الأبكار اللاتي يتكلمن 
لكنه قال في الوثيقة ما نصه: بعد ثبوث أنها بكر عضلها أبوها فأنكحها فلان بعد أن استأمرها (أو 
زوجت بعرض) انظر في زماننا لا يخلو مهر كل يتيمة من عرض كفرنحة شرب وعمامة ونحو 
ذلكءوليس يعني بهذه المرشدة: فإن إذنها عنده نطق زوجت بعرض آم لأ فيبقى النظر. إن كان عني بهذه 
اليتيمة وقد عدوا من الخمس اللا ئي إذنهن نطق اليتيمة يساق لها ما نسبت معرفته إليها إن لم يكن لها 
وصي. وقال ابن الفخار: قول ابن العطار في ذات الوصي أنها تستأمر بالرضا بالزوج والصداق» قول 
فاسد لأن ذات الوصي ليس لها الرضا بالمهرء نما لها الرضا بالزوجء وهذا إجماع رإنما تستأمر اليتيمة التي 
لا وصي لها عن الرضا بالمهر لاحتلاف الناس في جواز أمرهاء لأن بعض العلماء أجاز لها الرضا بدون 

المهر لأن فعلها عندهم جائز. والذي لابن سلمون كيفية الاستثمار أن يقال لها إن فلاناً تروجك بصداق 
كذا وكذا فإن كنت راضية فاصمتي» فإن كان الصداق عرضاً فذكر ابن فتحون أن سكوتها في قبضه 
مع المعايئة فيه براءة للزوج. وقال ابن العطار: لا يبرأ حتى تنطق. راجع ابن سلمون في إنكاح الأخ. 
وحصل التيطي في اليتيمة يكون في صداقها عرض للاثة أقوال: الأول لابن الهددي وابن العطار 
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ؤ يرق» أؤ يعيبء أؤ يويم أؤ فت عَلَيِهَاء وَصَحْ إن قرب رِضَامًا بالل وعلم يقر يه حال الْعَقَدٍ 


حكاهما في المعين والله أعلم. ص: (أو افتيت عليها) ش: يعني أنه لا يكون رضاها إلا 
بالنطق. قال في المدونة: قال ابن القاسم: وإذا بلغت اليتيمة فزوجها وليها بغير أمرها ثم أعلمها 
بالقرب فرضيت جاز ولا يكون سكوتها هنا رضا. ابن يونس: وما لم يجعل سكوتها رضا 
لتعديه في العقد قبل إعلامهاء فزوال الحياء عنها هو الذي أوجب أن يكون صمتها رضاء 
والأول إنما عقد بعد إعلامها فجعل سكوتها رضا كما جاء في الحديث ابن يونس: فإن زوجها 
بغير أمرها ثم أعلمها بذلك فسكتت فأعلمها أن سكوتها رضا وترك ردها له نطقاً يكون رضاً 
به وأشهد عليها بذلك وكل ذلك وهي ساكتة لعد ذلك منها رضا ولا كلام لها بعد ذلك. 
ابن المواز: قال أشهب عن مالك في امرأة زوجها أخوها ثم مات الزوج قبل البناء فقال ورثته لم 
تكن رضيت قال: تسأل هي الآن فإن قالت كنت رضيت فذلك لها. ومن المدونة: وإن كانت 


والباجي» والثاني لكثير من الشيوخ: والثالث لابن لبابة أن الصمات يجزىء فيهما. قال المتيطي: ووجه 
قول ابن لبابة أن الأصل الذي وجب الصداق به هو الرضا بالزوج والصداق فرع له وحكم الفرع أن 
يكون تابعاً للأصل» فلما كان صماتها يجزي في الأصل كان الصداق تابعاً له وإن كان عرضاً لأنها قد 
عرفت به وأعلمت أن سكوتها تجزىء فيه. والدليل لهذا القول قول ابن القاسم فيمن قال لقوم اشهدوا أن 
لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان مع القوم ساكت لم يقل نعم ولا لاء فإن الدنائير تلزمه. وذكر 
البرزلي عن نفسه في استعمار بكر قال: لم أجعر حتى تكلمت وعرف بها من يغلب على الظن أنها هي 
قال: وطلبت كلامها لأنها سيق لها بعض الجهاز عروضاً (أو لرق) الباجي: من الخمس اللائي لا بد من 
نطقهن البكر التي تزوج عبداً أو مكاتباً أو مدبراً فلا بد من نطقها بالرضا به إذ هو عيب يلزمها وتدحل 
عليه وليس صماتها هنا رضا (أو عيب) لم يذ كر المتيطي هذا ونص عليه ابن عات قال: المزوجة من ذي 
رق أو ذي عاهة إذنها نطق (أو يتيمة أو افتيت عليها) في المدونة: البكر اليتيمة تزوج بغير إذنها ثم تعلم 
بقرب ذلك لا بد من نطقها بالرضا بذلك. وانظر بشي من اللائي إذنهن نطق. البكر اليتيمة المعنسة لم 
يذكره خليل ولم يذ كر ابن عرفة فيها خلافاً. وقال ابن سلمون: إذا بلغت حد التعنيس فلا يكون رضاها 
إلا بالكلام قال: وفي حد التعئيس حمسة أقوال» ثالثها أربعون سنة. رواه مطرف عن مالك وأصبغ عن 
ابن القاسم» وخامسها أن تقعد عن المحيض وهي رواية في المدونة عن مالك راجع ابن سلمون (وصح إن 
قرب رضاها بالبلد) فيها إن زوج البكر وليها بغير إذئها ثم أعلمها بالقرب فرضيت جاز ولا يعد صماتها 
هنا رضاء وإن كانت بغير البلد أو فيه وتأخر إعلامها لم يجز وإن رضيت. ابن عرفة: النكاح الموقوف فيه 
طرق. الباجي: هو أن يعقد الولي نكاحها ويوقفه على إجازتها ويذكر أنه لم يعلمها ذلك في إجازته إن 
أجيز بالقرب ر وايتان: الأولى لابن القصار قائلاً: الذي ذكر أصحابنا جواز ما وقف على إجازة الولي 
وأحد الزوجين (ولم يقر به حال العقد) ابن رشد: العاقد عن غيره ‏ ولياً أو وكيلاً ‏ إن زعم في العقد أنه 
بإذن الغائب لم يفسخ قبل قدومهء فإن صدقه صح وإن بعدء ولو قال لغير إذنه فسد ولو قرب. أبن 
سلمون: إن زوجها بغير إذنها فالمشهور أنه جائز إذا أعلمها بالقرب. قال سحنون وأصبخغ: حد القرب 


مواهب الجليل/ جه/ مه 


A 3 کي ر ا عا و ا‎ 5 3 f LS 
وَإن اجار ر فِي ابْنِ وَأخ وجد: فض له أمُورَة ببيتة 3 جار َمل إن قَدب؟ تأويلاَنِ. وفسخ‎ 
يخ 0 0 بره آنه في 0 دقع ع اکم في : كإفريقية» وَظهُرَ مِنْ مِضْن وَتُوُولَتْ‎ 


بغير البلد 5 aT‏ لم يجز وإن رضيت. قال سحنون: وهذا قول مالك الذي عليه 
أصحابنا انتهى وقال في التوضيح في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل: ومنها المرأة تزوج وهي 
حاضرة فتسكت ولا تدكر حتى يدخل بها الزوج ثم تدكر النكاح وتقول لم أرض به وتدعي 
الجهل انتهى. ص: (وإن أجازه مجبر الخ) ش: تصوره واضح. وقوله «مجبر» يشمل البنت 
البكر والأمة وهو كذلك كما صرح به في النكاح الأول من المدونة وفي ترجمة نكاح العبد 
بغير إذن سيده والله أعلم. ص: (وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر وزوج الحاكم 
في كإفريقية وظاهرها من مصر وتأولت أيضاً بالاستيطان كغيبة الأقرب الفلاث وإن أسر أو 


يوماً. وعبارة ابن يونس: من زوج أحته البكر أو الثيب بغير أمرها قال سحئون: وإن كانت عن البلد غائبة 
كالقلزم من مصر وبينهما يومان فهو قريب إذا أرسل إليها في فور ذلك فأجازت» وأما مثل الإسكندرية 
فلا. انتهى وانظر بالنسبة للولي قال مالك: يكره للرجل أن يتزوج امرأة بغير أمر وليها. قال ابن القاسم: 
فان فعل كره له وطؤها حتى يعلم وليها فيجيز أو يفسخ (وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له 
أموره ببيئة جاز) فيها: من زوج أحته البكر بغير أمر الأب لم يجزء وإن أجازه الأب إلا أن يكون الابن قد 
فوض إليه أبوه جميع شأنه فقام بأمره فيجوز بإجازة الأب» وكذلك في أمة الأب قال ابن القاسم: 
وكذلك الأخ والجد يقيمه هذا المقام. ابن محرز: كذا يتبغي أن يكون الأجنبي لأنه إن كانت العلة 0 
البنت فلا ولاية لابن ولا أخ مع وجود الأبء وإن كانت العلة فريس الاك لحرن يل جد وولي إلا 

أنه كان ينبغي أن يجوز هذا النكاح وإن لم يجزه الأب انتهى. وانظر قوله: ايبينة) قال المتيطي: لا بد من 
معرفة التفويض للابن أو للأخ قبل عقده انكاح وبذلك يتم إجازة الأب لعلا يكون ذلك داعياً إلى إجازة 
نكاح عقده غير من يجوز عقده (وهل إن قرب تأويلان) ابن عرفة: في شرط إمضاء الأب بقربه قولان: 
الأول لحمديس» والثاني لابن عمران انتهى. ولم یذ کر ابن يونس شيعا من هذا (وفسخ تزويج حاكم أو 
غيره ابنته في كعشر) ابن عات: مغيب الرجل على ابنته البكر غيبة قريبة العشرة الأيام وما أشبه ذلك لا 
خلاف أنها لا تزوج في مغيبه» فإن تزوجت في مغيبه فسخ النكاح زوجها الولي أو السلطان انتهى. 
وانظر ما ذكره ابن الحاجب فقد اعترضه عليه ابن عرفة (وزوج الخاكم في كإفريقية) فيها لمالك: من 
غاب عن ابنته البكر غيبة اتقطاع كمن خرج إلى المعازي إلى مثل إفريقية والأندلس وطنجة فأقام 
فرفعت أمرها إلى الإمام فلينظر لها ويزوجها. قيل لابن القاسم: فهل للأولياء أن يزوجوها بغير أمر 
السلطان؟ قال: إا سمعت مالكاً يقول: ترفع أمرها إلى السلطان. قال ابن القاسم: وأما إن حرج تاجر 
إلى مثل إفريقية ونحوها ولم يرد المقام بتلك البلدة فلا يروجها ولي ولا سلطان وإن أرادته الابنة لأن 
مالکاً لم يوسع أن تزوج ابنة الرجل إلا أن يغيب غيبة منقطعة (وظاهرها من مصر) عبارة ابن عاث: 
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ار لس عه 
فقدَ؛ فَالابْعدٌ: 


فقد فالأبعد) ش:أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى اختصار كلام ابن رشد في رسم مساجد 
القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب م فإنه قال: غيبة الأب على ابنته البكر على ثلاثة 
أقسام: أحدها أن تكون قريبة كعشرة ة أيام وما أشبه ذلكء فلا حلاف أنها لا تزوج في مغيبه» 
فإن زوجت فسخ النكاح زوجها الولي أو السلطان. قاله في الواضحة انتهى. قال في التوضيح: 
زاد في المتيطية عن ابن القاسم: ويفسخ وإن ولدت الأولاد وإن أجازه الأب انتهى. وإلى هذا 
القسم أشار المصنف بقوله «وفسخ نكاح حاكم أو غيره ابنته في كعشر) والضمير في قوله 
«ابتته» عائد على الجبر في قوله «وإن أجازه مجبر» الخ. 

تنبيه: قيد الرجراجي عدم تزويجها بأن لا يتين ضرر الأب فإن تبين زوجت وهو ظاهر 
وسيأتي كلامه. ثم قال ابن رشد: الثاني أن تكون غيبته بعيدة منقطعة مثل إفريقية أو طنجه أو 
الأندلس من مصر وما أشبه ذلك فاختلف في ذلك على أربعة أقوال: أحدها أن الإمام يزوجها 
إذا دعت إلى ذلك» فإن كانت نفقته جارية عليها ولم يخف عليها ولا استوطن الأب البلد 
الذي هو به وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية وفي المدونة. وقد تؤول على المدونة من قوله 
فيها: وأما من حرج تاجر الغير مقام فلا يزوجها ولي ولا سلطان وإن أرادته وليس يريد المقام 
بتلك البلدة فلا تهجم للسلطان على ابنته أنها لا تروج إلا أن يستوطن ذلك البلد ويطول مقامه 
فيه العشرين بشة والثلاين حن يؤيش من ارج وهذا قول ابن حبيب الثالث أنها لا زوج 
أبداً وإن طال مقامه وهو ظاهر قول مالك في الموازية وهو قول ابن وهب في رسم الأقضية 
من سماع يحيى التهى. وهو قول ابن رشد مثل أفريقية من مصر تفسير منه لقول مالك في 
كتاب النكاح الأول من المدونة: ومن غاب عن ابنته غيبة انقطاع كمن خرج إلى المغازي إلى 


مثل إفريقية أو طنجة أو الأندلس من مصر (وتؤولت أيضاً بالاستيطان) تقدم نص المدونة بعبارة ابن 
يونس. وفي ابن عرفة: ظاهر المدونة يسقط حق أبي البكر ببعد غيبته وتأولها بعضهم على أنه لا يسقط 
إن لم يستوطن (كغيبة الأقرب الثلاث) ابن عرفة: مذهب المدونة أن السلطان لغيبة الأقرب أحق من 
الأبعد. قال: وقرب غيبة الولي كحضوره. قال مالك في سماع أشهب: وإن كان على مسافة ثلاث 
ليال لا يقدم زوجها السلطان (وإن أسر أو فقد فالأبعد) أما هذا بالنسبة إلى الأب فقال ابن عرفة: لو 
فقد أبو البكر فانقطع خبر موته وحياته فالمشهور يزوجها الولي بإذنها. ابن يونس: لأن الظاهر من أمره 
المت فجاز إنكاحها. ابن يونس: وأما إن غاب الأب غيبة انقطاع وكانت حياته معلومة ومكانه 
معروفاًء فإن الحاكم يزوجها إذا رفعت إليه لأن الأب حيشذ يكون كالعاضل. وقال ابن رشد وابن 
عات: إن كان الأب أسيراً أو فقيداً فلا حلاف أن الإمام يروجها إذا دععه إلى ذلك ولو كانت في 
نفقته وأمنت عليها الضيعةء وأما بالنسبة إلى الأقرب فقد تقدم أن قرب غيبة الأقرب كحضوره وإن 
بعدت زوجها السلطان فيبقى النظر إذا أسر أو فقد. وانظر قول ابن رشد إن الإمام يزوج ابنة الفقيد مع 


مثل إفريقية والأندلس وطنجة فأقام بها فرفعت أمرها إلى السلطان» فلينظر إليها وليزوجها. وأما 
إن حرج تاجراً أو في سفر لغير مقام فلا يزوجها ولي ولا سلطان وإن أرادته الابئة انتهى. 
. فحمل قوله في المدونة «إلى مثل إفريقية» على أن الراد من مصر. واستبعد ذلك ابن عبد 
السلام قال: لأن المسألة من كلام مالك في المدونة» ويحتمل أن يريد ذلك مثل إفريقية من 
المدينة انتهى. وعلى ذلك حملها الرجراجي كما سيأتي في كلامه؛ وإلى هذا القسم أشار 
الصنف بقوله «وزوج الحاكم في كإفريقية وظهر من مصر وتؤولت أيضاً بالاستيطان». فصدر 
بالقول الأول الذي صدر به ابن رشد وقال: إنه ظاهر المدونة والععبية. وأشار إلى تفسير ابن 
رشد المدونة بقوله: وظهر من مصر. ثم أشار إلى القول 00 لأن ابن رشد ذكر أن المدونة 
تؤولت عليه. وأفاد بقوله أولاً أن المدونة تؤولت على الأول أيضاًء واقتصر على هذين القولين 
لقوتهما عنده لأن المدونة تؤولت عليهما وصدر بالأول لأن ابن رشد ضعف القول الثاني فإنه 
قال في آخر شرح هذه المسألة: وأما الاعتبار بالاستيطان فلا وجه له انتهى. 

تنبيهات: الأول: علم من كلام المدونة وكلام ابن رشد أن هذا الخلاف إنما هو إذا 
كانت غيبة الأب عن ابنته غيبة انقطاع بمعنى أنه طالت إقامته بحيث لا يرتجى قدومه بسرعة 
غالبا وأما من خرج لحاجة أو تجارة ونيته العود ولم تطل إقامته فلا تزوج ابنته» وصرح بذلك 
الرجراجي وابن الحاجب وغيرهما. وريا يستروح ذلك من قول المصدف وتؤولت أيضاً 
بالاستيطان. قال الرجراجي: غيبة الأب عن ابنته البكر على وجهين: غيبة انقطاع وغيبة ارتجاع. 
وغيبة ة انقطاع بمعنى الغلبة والاضطرار أو على معنى الترفه والاختيار. فإن کانت على معنى 
الغلبة والاضطرار كالأسين فإن كانت البنت في حرز وتتخصيص ونفقة جارية ولم تدع إلى 
النكاح فلا تزوج في غيبة إذ لا يجبرها سواه» وإن دعت إلى النكاح زوجت إن كانت بالغة, 
وإن كانت في غير حرز وتحصين أو كانت في حرز ولا كفاية ولا مؤنة معها فإنها تزوج إذا 
جي عليها الاد والضيغة دوعت إلى النكاح أم لا. وإن كانت غيبة الانقطاع على معنى 
الترفه والاختيار فلا يخلو من أن تعلم حياته أو نجهل فان علمت حياته وكان موضعه قريباً فلا 
حلاف أنه لا يفتات عليه في إنكاح بناته» دعون إلى ذلك أم لہ إلا أن يتبين ضرره بهن 
فيكون كالعاضل فإن الإمام يتقدم إليه» إما أن يزوجها وإلا زوجها عليه الإمام. وإن كان بعيد 
الغيبة كالأندلس من المديئة فالمذهب على قولين: أحدهما أنها تزوج بلا تفصيل وهو ظاهر 
المدونة. والثاني أنها لا تزوج إلا أن يخشى عليها الفساد والضيعة وهو ظاهر قول مالك في 
كتاب محمد. وإن جهلت حياته فظاهر المذهب الإمام ينظر لها ويعقد عليها. ومالك في 
كتاب محمد أن الأخ يزوجها برضاها. وهذا الخلاف مبني م الخلاف في المفقود» هل 
حكمه حكم الحي أو الميت. 


وأما إن كانت غيبة الأب غيبة ارتجاع كمن خرج لتجارة أو لطلب حاجة لا إشكال في 
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nann‏ وف ممه ممم قله توه ف روه مقار ير م ةمه ير موه ف فير هرو ت ارو مارو ةرو را يهم قرا ةف اير رو كاير قارفو ةر مار قث ررمي 


هذا الوجه أنه لا يتعرض للنظز في أمور بناته على أي حالة هو عليها كما لو كان حاضراً. 
انتهى باحتصار. وقال ابن الحاجب: ويعتبر في غيبة أبي البكر إلى مثل إفريقية لغير تجارة. قال 
في التوضيح: واحترز بقوله «لغير تجارة» ما لو خرج إلى تجارة فإنها لا تزوج لأن الغالب فيها 
أن يرجع عاجلا انتهى. وقال ابن عبد السلام: ومراد المؤلف بقوله «لغير تجارة» ما قاله في 
المدونة غيبة انقطاعء لكن فيه مسامحة لأن غير التجارة أعم من الانقطاع. ومثل ما قال في 
المدونة نص عليه ابن المواز والقاضي عبد الوهاب انتهى. فعلم من هذا أن المراد بقول المصنف 
«وزوج الحاكم في كإفريقية) ما إذا كانت غيبته غيبة انقطاع يعني أنه لا يرجى عوده بسرعة 
غالباً. وليس معناه الاستيطان الذي هو السكنى بنية عدم الانتقال لأنه لا يشترط في القول 
الأول. وقوله في المدونة وابن الحاجب فيمن خرج لتجارة لا تزوج» يريد والله أعلم إذا لم تطل 
إقامته كما يفهم من قوله في التوضيح, لأن الغالب أن يرجع عاجلاًء ويفهم أيضاً ذلك من 
كلام عبد الوهاب الآتي والله أعلم. 

الثاني: ما ذكره من أمنها تزوج في القول الأول الراجح وإن كانت نفقة الأب جارية 
عليها ولم يخف عليها الضيعة. إنما ذلك إذا كانت بالغة» أما إذا كانت دون البلوغ ونفقته 
جارية عليها ولم يخف عليها الفساد فلا تزوج وهذا ظاهرء فإن اليتيمة إذا كانت بهذه المثابة 
فلا تزوج فأحرى التي أبوها حي. نعم إذا يف عليها الفساد أو انقطعت عنها النفقة فتزوج 
حينعذ قبل البلوغ وصرح بذلك اللخمي ونقله أبو الحسن عن عبد الوهاب. قال اللخمي: إذا 
كان سفر الأب قريباً لم تزوج» وكذلك إذا كان بعيداً أو أسر أو فقد وهي في حال صيانة ولم 
تدع إلى الترويج» فإن دعت إليه ولم تكن منه نفقة وهي تحت حاجة زوجتء وإن كانت 
نفقته جارية عليها وكان أسيراً أو فقيداً زوجت واختلف إذا علمت حياته ولم يكن أسيرأ 
فظاهر الكتاب أنها تزوج» وفي کتاب محمد لا تروج» ران حشي عليها الفساد زوجت ولم 
تترك» دعت إلى ذلك أم لا. والتزويج إذا كانت النفقة جارية عليها وهي بحال الصيانة إا 
يصح بعد البلوغ» وإذا عدمت النفقة وكانت تحت الحاجة أو حشي عليها الفساد يصح وإن لم 
يكن بلوغ انتهى. وقال أبو الحسن الصغير: قال عبد الوهاب: إذا غاب الأب غيبة انقطاع» فإن 
كانت حياته معلومة ومكانه معروفاً إلا أن استكذانه يتعذر وهي بالغةء فاختلف في جواز نكاحها 
فقال مالك: يزوجها الإمام إن رفعت إليه. وقال عبد الملك: لا يجوز إنكاحها في حياة الأب 
بوجه» وقال ابن وهب: إن قطع عنها النفقة جاز إنكاحها برضاها وإن أكرهها لم يجز. ووجه 
قول مالك أن طول غيبته ضرر بها فهو كما لو عضلها انتهى. 

النالك: هذا اللاف إنما هو إذا كانت نفقته جارية عليها. قال ابن رشد بعد حكاية 
الأقوال الأربعة المنقدمة: ولا اختلاف بينهم إذا قطع الأب عنها النفقة في غيبته وخحشيت 
عليها الضيعة في أنها تزوج وإن كان ذلك قبل البلوغ؛ وإما اختلفوا هل يزوجها هنا 


كتاب النکاح ياب في النكاح 


السلطان ‏ وهو المشهور - أو الولي وهو قول ابن وهب والله أعلم انتهى. وظاهر كلام عبد 
الوهاب المتقدم وكلام ابن يونس في التوضيح أن الخلاف جار سواء كانت النفقة جارية أم 
لا. فتحصل في ذلك طريقان» وقد تقدم أن الراجح أنها تزوج مع إجراء النفقة فأحرى إن 
انقطعت والله أعلم. ثم قال ابن رشد في الرسم المذكور: الثالث أن يكون الأب أسيراً أو 
فقيداً فلا اختلاف في أن الإمام يزوجها إذا دعت إلى ذلك وإن كانت في نفقته وأمنت 
عليها الضيعة اه. وقال في التوضيح: المشهور أن الولي يزوجها وإن كانت نفقته جارية عليها 
ولم يخف عليها الضياع. قال في المتيطية: وبهذا القول القضاء. وقال عبد الملك: ليس لهم 
ذلك إلا بعد أربع سنين من يوم فقد. وقال أصبغ: لا تزوج بحال اه. وهو ظاهر كلام 
الشيخ زروق في شرح الإرشاد. وإن الولاية تنتقل للأبعد ونصه: فإن أسر أو فقد انتقل 
للأبعد وإن كان مجبراً على المشهور. المتيطي: وبه القضاء: وقال بعض الموثقين: وإذا فرعنا 
على المشهور فينبغي أن يثبت الولي عند الحاكم طول غيبة الأب وانقطاع خبره والجهل 
بمكانه. وحيشذ يبيح للولي إنكاحها اه. وفي الطراز: إن الإمام يزوجها إذا دعت إلى ذلك 
فجعل ذلك للحاكم دون الولي وهو الصواب أي وفرق بين هذه والتي قبلها اه. وإلى هذا 
القسم أشار المؤلف بقوله «وإن أسر أو فقد فالأبعد» فمشى على ما شهره في المتيطية. وأما 
قوله «كغيبة الأقرب الثلاث» يعني أن المرأة إذا كان لها وليان أحدهما أقرب من الآخر 
فالولاية للأقرب» فإذا غاب هذا الأقرب فهل يسقط حقه وتنتقل الولاية للأبعد أم لا؟ قال 
المصنف: إن كانت غيبته على مسافة ثلاث ليال يريد فأكثر فإن الولاية تنتقل للبحاكم لا 
للأبعد» لأن غيبة الأقرب لا تسقط حقه والحاكم وكيل الغائب. وهذا معنى قوله «كغيبة 
الأقرب الثلاث». ومفهومه أنه لو كانت غيبة الأقرب على مسافة أقل من ثلاث ليال لا 
تنتقل الولاية للحاكم وهو كذلك إلا أن المصنف لم يذكر ما يفعل» والحكم في ذلك أنه 
يرسل للولي ويعلمه. قال ابن عرفة: وقرب غيبة الولي كحضوره وبعيدها. قال الشيخ: روى 
ابن وهب: إن بعدت غيبة الولي زوج السلطان ثم قال: وفي كون السلطان بغيبة الأقرب 
أحق من الأبعد أو العكس قولها ونقل اللخمي انتهى. وانظر إذا أسر الأقرب غير الأب أو 
فقد. وظاهر كلام الشيخ زروق في شرح الإرشاد أن الولاية تنتقل للأبعد ونصه: فإن أسر أو 
فقد انتقل للأبعد وإن كان مجيراً على المشهور. التيطي: وبه القضاء اه. ويمكن أن يحمل 
كلام المصنف على ذلك ويكون قوله «وإن أسر» أي الأب أو الولي الأقرب انتقلت الولاية 
للأبعد فتأمله والله أعلم. 

فرع: قال المتيطي: إذا زوج الحاكم فإن كانت بكراً ذكرت معرفة الشهود أن الدكاح 
نظر لها وأن الصداق مهر مثلها كما يفعل في الوصي إذا لعلة واحدة؛ ولا ينبغي أن يذكر 
في هذا النظر أنه ثبت عنده شيء مما يجب كما يفعل في إنكاحه لها غيره فانظره. ص: 
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2 لي 75 0 0 5 0 75 8 3 ام 5 8 5 0 
کي ق» وَصِكْرِ وعو وَنُوَة؛ لآ فشقٍ وَسَلَْبَ الْكمالك وَوَكَلّث مالكة وَوَصِيكُ وَمعمة ون 
۳ 6 0 2 ی و ا 0007 0 

أجتريا: كعبد أوصِي» ومُكاتب فِي أمَةٍ طَلّبَ فَضْلاً رن كرة سيد رمتع إخرام من أحدٍ الملل 
س . 


ركذي رق وصغر وعته وأنوثة) ش: مراد الصنف - والله أعلم - أن يذ كر شروط الولي بنفي 
الولاية عمن اتصف بضد الشروط. قال ابن الحاجب: ولا ولاية لرقيق على ابئته ولا غيرها 
ويقبل لنفسه ولوکله بإذن سيده وبغير إذنه» ولا صبي ولا معتوه» ولا تزوج امرأة نفسها ولا 
غيرها بل تلي على عبدها وعلى الذكر المولاة هي عليه. قال في التوضيح: شروط الولاية 
ثمانية: ستة متفق عليها واثنان مختلف فيهما. فالستة أن يكون حراً بالغأ عاقلاً ذكراً حلالاً 
مسلماًء والاثنان أن يكون رشيداً عدلاً اه. فمراد الصنف رحمه الله بكلامه هذا ذكر شروط 
الولاية بدفي الولاية عمن اتصف بضد الشروط فهو مشبه با تقدم في سقوط الولاية عمن 
اتصف بوصف من هذه الأوصاف لا في الانتقال فقد لا يكون هناك غيره وإلا فقد يشكل 
ذكر الأنوثة سواء قلدا التشبيه راجع لانتقال الولاية أو لسقوطهاء لأن المرأة إذا لم تكن وصية 
ومالكة معتقة لا يمكن أن توصف بالولايةء لأن أنوثتها لا تفارقها بخلاف العبد والصبي وا معتوه 
فإن المائع لهم عارض غير ذاتي يرتجى زواله والله أعلم. ص: (كعبد أوصي) ش: قال ابن 


قول ابن عرفة المشهور إن الولي يزوجها وبيبقى النظر في بدت الأسير (كذي رق وصغر وعته وأنوثة) 
ابن عرفة: شرط الولي عقله وبلوغه وحريته وذكوريته» فالمعتوه أو الصبي ساقط وكذلك ذو الرق والمرأة 
ويوكلان لعقد من وكلا وأوصيا عليه أو ملكته المرأة في الإناث ريليانه في الذكور. قال ابن القاسم: 
لا بأس أن يوكل الرجل نصرائياً أو عبداً أو امرأة على عقد نكاحه وزيادة ابن شاس أو صبياً لا أعرفه 
(لا فسق وسلب الكمال) الباجي: لا ينافي الفسق الولاية عند مالك. وقال ابن الحاجب: المشهور أن 
الفسق لا يسلب إلا الكمال. ابن عرفة: لا أعرف هذا الشاذ. ابن رشد: احتلف هل يشترط في الولي 
العدالة والرشد. انظر المفيد لابن هشام وسيأتي بقية النقل بعد هذا عند قوله: «وعقد السفيه» (ووكلت 
مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبياً) لو قال: «ووكلت مالكة ووصية وإن أجنبياً ومعتقة» لكان أبين كما 
قاله في الجهاد إلا محرماً أو زوجاً إن عرفه أو عتق عليه. قال ابن عرفة: توكل الرأة الوصي رجلاً حراً 
يعقد نكاح محجورتها. وفيها: لها أن تسعخلف أجنبياً وإن حضر أولياؤهاء» وقد تقدم أن المرأة توكل 
لعقد من ملكته من الإناث. ابن بطال: وكذا المعتقة (كعبد أوصي) تقدم أيضاً أن العبد يوكل لعقد 
من وكل أو أوصي عليه من الإناث ويليه من الذكور (ومكاتب في أمة طلب فضلاً وإن كره سيده) 
ابن عرفة: ويوكل المكاتب على العقد على أمته دون إذن سيده على ابتغاء الفضل (ومنع إحرام من 
أحد الثلاثة) ابن عرفة: يحرم على الحرم نكاحه وإنكاحه ويجب فسخه (ككفر المسلمة) ابن عرفة: 
الكفر يمنع ولاية المسلمة اتفاقاً (وعكسه) ابن عرفة: سادس الأقوال قول المدونة: لا يجوز لمسلم أن 
يعقد نكاح وليته النصرانية لا لمسلم ولا لنصرائي لقوله سبحانه: «إمالكم من ولايتهم من شيء» 


5 کاب التكاح ‏ باب في التكاح 


ل لا وَمُعتقَةٍ مِنْ غَيْرِ نَسَاءٍ لجرت رَرَرجَ الکافو لِمُسلِم. وَإِنْ عَقَدَ مسيم لکافر ر ل وَعَقّدَ 
الشفية دو الإأي يِذ وليو وصح وكيل رؤج الْجمِيع؛ لآ لي إلا كه وَعَلَيد الإجابة كي 
وَكُنؤُهَا أُؤلى؛ 

رشد: وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان النكاح عليهن ولا يستخلفان على ذلك أحدأء 
ولا احتلاف في هذاء فالعبد يزوج ابنه وابن من أوصى إليه ولا يزوج ابنته أو يستخلف من 
يزوج ابئة من أوصى إليه ولا يزوجها هوء وكذلك النصراني سواء مثل العبد في هذا. والمرأة 
تلي العقد على من إلى نظرها من الذكور ولا تليه عمن إلى نظرها من النساء لكنها تستخلف 
على ذلك رجلاً يصح له العقد اه. وانظر المسألة في أول رسم من سماع ابن القاسم وفي آخر 
رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب النكاح والله أعلم. ص: (وصح توكيل زوج 


[الأنفال: ۷۲] إلا التي ليست من نساء أهل الجزية قد أعتقها رجل مسلم فيجوز لأن ولاءها 
للمسلمين. قال: وليعقد النصراني نكاح ولايته النصرائية لمسلم إن شاء (إلا الأمة) ابن القاسم: للمسلم 
رب النصرانية إنكاحها من نصرائي أو غيره بالملك لا بالولاية. انظر قوله من غيره قال ابن يونس: لا 
يجوز من المسلم إذ لا يتزوج المسلم أمة كافرة (ومعتقة من غير نساء الجزية) تقدم نصها لأن ولاءها 
للمسلمين. انظر في الجهاد عند قوله: «إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين» وفي اللقطة عند قوله: 
«ودفعت ليره (وزوج الكافر المسلم) تقدم نصها قبل قوله إلا الأمة (وإن عقد مسلم لكافر ترك) في 
كتاب محمد: لو عقد على كافرة ولي مسلم لكافر لم أعرض له وقد ظلم المسلم نفسه (وعقد السفيه 
ذو الرأي بإذن وليه) في هذا اضطراب ورابع الأقوال وهو حاصل ما في كتاب محمد أن السفيه إن 
كان ذا عقل ودين ما سقهه بعدم حفظه لاله فله أن يجبر بنته ويعقد عليها ويستحسن مطالعته وصیه» 
وإن كان ناقص التمييز حص بالنظر في تعيين الزوج وصيه وتزوج ابنته كيتيمة. ويختلف فيمن يلي 
العقد هل الوصي أو الأب؟ ولو عقد حيث ينع منه نظر إن حسن إمضاؤه أمضى وإلا فرق بينهماء 
وكذاك إن كان غير مولى عليه نظر في عقده. كذا انظر ترجمة في إنكاح الأخ من النكاح الأول من 
ابن يونس. وقال ابن رشد: إن لم يول على السفيه وهو ذو رأي جاز إنكاحه اتفاقاً. الباجي عن 
أشهب وابن وهب: أخته كابنته. ابن العطار: لا يزوجها بل وصيه أو السلطان فإن عقد فسخ» وروى 
ابن أشرس عن مالك في المرأة لا يكون لها ولي إلا مولى عليه: ليس له أن يستخلف من يزوجها لأنه 
لا نكاح لسفيه. وقال أبو مصعب: النكاح فاسد. (وصح توكيل زوج الجميع) تقدم هذا قبل قوله: 
دلا فسق» وانظر هل يدل له الصبي فيكون كما قال ابن شاس (لا ولي إلا كهو) قال ابن الحاجب: 
يصح توكيل الزوج والعبد والصبي والمرأة والنصراني على الأصح بخلاف الولي لا يوكل إلا من يصح 
عقده لو كان ولياً (وعليه الإجابة لكفء) الشيخ عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته وأبدى 
وجهاً قبل وإلا أمره السلطان بإنكاحهاء فإن أبى زوجها عليه (وكفؤها أولى) فيها: إذا رضيت ثيب 
بكفء في دينه وهو دونها في التسب ورده أب أو ولي زوجها منه الإمام. انظر قبل قوله: «وإن أذنت 
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و 5 0 لی مر ملك مه 27 م ل 7 لما ر 5 م 0 
يمره الحاك ثُمْ رَوَجَ ولا يَعْضْل أب بكرا برد متكور حَتّى حمق وَإِنْ وكأ من أحبٌ 
و 8 f‏ 7 و 

عي ولا فلا الإجارَة ولو بَعْدَ لا العكسء ولان عَم وَنَخْرِه تزويجها من لَفْسِه؛ إِنْ عَينَ 
IEE‏ يكذ مك1 مر ال A A‏ 4 2 المنّد ولت ا و القعمم اموي 
وجك يكذاء وَتَوْضى وَتَوَلى الطرفين وإ أنْكرتٍ الْعمَّدِ؛ دق الوكيل إن ادّعَاهُ الرّوْجٌء 


الجميع) ش: يتناول بظاهره الحرم ولا يصح عقده والله أعلم. ص: (لا العكس) ش: يعني إذا 
وكل الرجل رجلاً يزوجه ولم يعين له المرأة فزوجه امرأة ولم يعينها لزمه ذلك إذا كانت المرأة 
ممن تليق به. قاله في المتيطية. ص: (ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه بتزوجتك 
بكذا وترضى وتولى الطرفين) ش: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: يعني أن الولي إذا كان 
ابن عم أو وصياً أو كافلاً أو مولى أعلا فأراد تزويج وليته من نفسه له ذلك ويتولى طرفي العقد 
فيعقد عليها لنفسه ولها على نفسه. قال في المدونة: وليشهد على ذلك غيرهما. وللخمي عن 
المغيرة: لا يعقد ولا بد أن يوكل غيره فيزوجها منه» والمشهور الأول. وعليه فلو قالت زوجني 
ممن أحببت فزوجها من نفسه أو لغيره لم يجز حتى يسمى لها من يزوجها منه ولها أن تجيز أو 
ترد اه. وقال في شرح العمدة: فإذا رضيت به أشهد على رضاها خوف إنكارها ولا يشترط 
ذلك بل يستحبب» فإن كان عقد عليها من غير تعريفها فا مشهور أنه لا يلزمها اه. ونحو ابن 
العم الحاكم وقد صرح به في المدونة ونقله في الشامل. فظاهر إطلاقاتهم صحة ذلك في الولاية 


لوليين) (فيأمره الحاكم ثم زوج) تقدم قول ابن القاسم أمره السلطان فإن أبى زوجها عليه (ولا يعضل 
أب بكراً برد متكرر حتى يتحقق) رابع الأقوال في العضل من حيث الجملة نص المدوئة. قلت: إن 
ایی أب إنكاح اول حاطب رضيته البكر كفؤاً. قال: لم أسمعه ولا یکره إلا أن يعرض ضرره فيقول له 
السلطان زوجها وإلا زوجتها عليك. قلت: حده برد حاطب أو خاطبين قال: لم أسمعه إلا أن يعرف 
ضرره وإعضاله له أه. ونصها عن ابن يونس. قال ابن القاسم: لا يكون الأب عاضلاً لابنته البكر 
البالغ في رده أول خاطب أو خاطبين حتى يتبين ضرره» وقد تقدم عضل الولي عند قوله: «وعليه 
الإجابة لكفء ويبقى عضل الوصي (وإن وكلته لمن أحب عين وإلا فلها الإجازة) فيها لالك: إن 
قالت لوليها زوجني من أحببت فزوجها من نفسه أو من غيره لم يجز حتى يسمي لها من يزوجها 
ولها أن تجيز أو ترد (ولو بعد) ابن عرفة: وهل يصح برضاها مطلقاً أو بالقرب؟ قولان: القول الأول 
هو نقل ابن رشد عن المذهب (لا العكس) اللخمي: إن وكل رجل امرأة لتزوجه من نفسها وعقد 
ذلك وليها احتلف فيه وأن لا يلزم أحسن. عبد الحق: توكيل الزوج لا يفتقر إلى تعيين بخلاف توكيل 
الروجة (ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين) ابن 
الحاجب: ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يتولى طرفي عقد النكاح بالإذن له معيناً. وقال 
اللخمي: باب إذا كان الزوج ولياً هل توكله فيزوجها من نفسه؟ يقول لها قد تزوجتك على صداق 
كذا وكذا فتقول رضيت (وإن ألكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج) في المدونة: إن أقرت 
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وإِنْ تتارّع الأزلياء الْمَْسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أو الرّذْج؛ نَظَرَ الاك وَإِنْ أَؤِنَتْ لِوَلِيين فَعَقَدَاء كَللأُولٍ 


العامة خصوصاً عبارة التلقين ونصه: وللولي أن يلي نكاح نفسه من وليته التي يجوز له 
نكاحها بأي شيء كانت ولايته اه. وصرح بذلك اللخمي فقال ما نصه: ياب إذا كان 
الزوج ولا هل توكله فيزوجها من نقسه؟ احتلف فيه؛ فأجازه مالك وغيره من أصحابه 
رة ا وا وحكى ابن القصار عن المغيرة وأحمد أن ذلك جائز إذا وكل غيره. 
وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي لها وصار الأمر إلى ولاية الإسلام» أو كانت دنية لا قدر 
لاء يجوز أن توكل من يزوجها على العقد فيعقد ذلك من نفسه وإن لم يكن من أوليائهاء 
ويمنع ذلك على قول المغيرة وغيره إلا أن يوكل غيره يعقد لها منه. والأحوط أن يوكل غيره 
فإن وكله مضى وجاز اه. والله أعلم. ص: (وإن تنازع الأولياء الساوون في الزوج أو 
العقد نظر الحاكم) ش: هكذا ذكر في التوضيح عن ابن سعدون أن قوله في المدونة وإن 
اختلفت الأولياء وهم في العقد سواء نظر السلطان؛ يحتمل أن اختلافهم فيمن يعقد أو في 
الزوج لكن قال ابن عرفة: إن كان في الزوج تعين من عيتته المرأة إن كان كفواً وهو ظاهن 
فتحمل المسألة فيما إذا لم تعين أحداً وفوضت إليهمء وأما إذا اختلفوا فيمن يلي العقد 
فحصل ابن عرفة في ذلك ستة أقوال: الأول اللخمي عن المدونة ينظر السلطان. الثاني لعبد 
الحق عن بعض القرويين تعين المرأة أحدهم. الثالث للخمي عن ابن حبيب أفضلهم فإن 
استووا قأسنهم فإن استووا وليه كلهم إن تشاحوا. وزاد المتيطي والباجي عن ابن حبيب: 
وليس للمراة أن تفوض لاحدهم دون سائرهم لانه حق الولي. قلت: وعلى هذا اقتصر ابن 
الحاجب. وانظر قوله «وليه کلهم» هل معناه أن يقولوا له جميعاً زوجناك فلانة؟ ولفظه في 
مختصر الواضحة: فإن استووا في الفضل والسن فذلك إليهم كلهم يجتمعون على عقد 
ذلك عليها انتهى. ولا إشكال إن فوضوا جميعاً لرجل يعقد عليها والله أعلم الرابع: للكافي 
أفضلهم فإن استووا عقد السلطان أو من يعينه منهم الخامس: أيضاً يعين أحدهم ولا يعقد 
هو السادس اللخمي: لو قيل يعقدون أجمعون دون تعيون الأفضل كان حسناء ولا إشكال 
إن بادر أحدهم وعقد في صحة عقده وإنما الكلام» هل يجوز له الإقدام على ذلك؟ قال ابن 
عبد السلام: ينبغي أن لا يقدم على ذلك حتى يعلم بما عند الباقين لأن لكل واحد منهم 
مثل ما للآخر. وقال في التوضيح: لا يقدم على ذلك ابتداء لكن مقتضى كلامه في المدونة 
أن لبعض الأولياء إذا كانوا في درجة أن يزوج ابتداء بغير إذن الباقين والله أعلم. ص: (وإن 
أذنت لوليين فعقد فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم) ش: أذنت لوليين يعين بأن تكون 


بالإذن وأنكرت إنكاحه إياها صدق الوكيل إن ادعاه الزوج (وإن تنازع الأوا لياء المتساوون في العقد 
أو الزوج نظر الحاكم) سادس الأقوال قول المدونة: إن اختلف الأولياء وهم في قعدد واحد نظر 
السلطان. ابن سعدون: ويحتمل أن اختلانهم فيمن يعقد أو في الزوج؛ وانظر إن كان اختلافهم بعد 


كتاب النكاح ‏ باب في التكاح Ve‏ 


و أ e‏ ااه - 7 5 75 
إن لم بنذ الثاني بلا عل وَل تَأحْرَ فيه 


قوله دإن لم يتلذذ اي فإن تلذذ 2 0 وهو كذلك وانظر لو خلا 0 ثم تصادق 
هو والزوجة على أنه لم يقع منه تلذذ ولا وطء ما الحكم؟ هل تكون هذه الخلوة فوتاً على 
الأول أو لا تكرن فوتاً؟ وظاهر نصوصهم أن الدخول فوت. وانظر أيضاً إذا ثبت للثاني هل 
يفسخ نكاح الأول بطلاق أو بغير طلاق؟ والظاهر أنه يفسخ بطلاق لأنه مختلف فيه والله 
أعلم. 

فرع: فإن لم يدحل أحدهما وجهل الأول فهل, تصدق الرأة أو الوليان أن أحدهما هو 
الأرل؟ فيه قولان. مذهب الوه عدم التصديق وقول أشهب في الواضحة التصديق. قاله في 
المقدمات. قال: وانظر إذا أقر أحد الوليين أنه زوج وقد علم بتزويج الآخر قبل هل يصح له 
النكاح ولا يفرق بينهما أو لا؟ انتهى. ومفهوم قوله «بلا علم» أنه لو علم ودخل لم تفت بذلك 
وهو كذلك. قال ابن الحاجب: أما 0 وكانت للأول منهما. 
قال في التوضيح: إن من شرط كونها للثاني أن يدخل وهو غير عالم بالأول لقوة الشبهة» أما 

لو دحل بعل علمه بأنه ثان فلا انتهى») » ونحوه لابن عبد السلام. ولا يفيده طلاق الأول أو 

موته. قاله ابن الحاجب وانظر هل يحد أو لا يحد والله أعلم. 

فرع: فإن لم يعلم الأول منهما ودخلا جميعاً فسخ التكاحان. قاله ' في المقدمات قال: 
ويدخل الخلاف ال كور بي تصديق لر ة أو الوليين على الأول منهما إلا أنه 0 على كل 
إلا أن الزوج الثاني لم يعلم بعقد 7 فلو کان دحول الثاني قبل دخول الأول فالظاهر أنها 
له لكيه دخل بها رلم بعلم بعقد الأول: 0 إن كان ارك ف« الذي دخل 0 الثاني قال أبن 
0 ويفسخ نكاح الثاني ا إلا أنهما قالاه فيما إذا دحل ار 1 يدخل الثاني» 
والظاهر أنه كذلك في مسألتنا لأنه لا أن دحل الأول فاتت على الثاني كما قالاء فوطىء الثاني 
بمنزلة من عقد على زوجة شخص ودخل عليها والله أعلم. 
عقد أحدهم فإنه يمضي إلا لحق في الكفاءة من ابن عرفة (وإن أذنت لوليين فعقدا فالأول إن لم 
يتلذذ الثاني بلا علم) فيها: إذا وكلت المرأة كل واحد من ولييها فزوجها هذا من رجل وهذا من 
رجل فالتكاح لأولهما إذا عرف الأول إلا أن يدخل بها الآخر فهو أحق بها. ابن حبيب: وكذلك إذا 
تلذذ بها فإنه كدخوله بها اه. انظر قول المدونة إلا أن يدحل بها الآخر. قال ابن عرفة: قيدوه بعلم 
علمه بالأول قبل دخحوله (ولو تأخر تفويضه) ابن عرفة: لم يفرق الأكثر بين توكيلها ولييها في كلمة 


۷٦‏ كتاب النكاح ‏ باب في النكاح 


ِنَم تكن في عة وان ول قم العف علَى الأطهرء ومح بلا صي إن عفدا يرعن أ ليب 
عليه أنه ان لآ إِنْ أ أؤ مهل الرْمَنُ 


ص: (إن لم تكن في عدة وفاة ولو تقدم العقد على الأظهر) ش: هذا شرط في تفويت 
دخول الثاني بها. وفهم من قوله «في عدة وفاة» أن طلاق الأول لا يضر الثاني» سواء عقد الثاني 
ودخل قبل طلاق الأول أو عقد ودخل بعد طلاقه» أو عقد قبل طلاقه ودخل بعد طلاقه وهو 
كذلكء لأنه طلاق قبل البناء فلا عدة فيه. وأما في وفاة الأول فإن عقد الثاني ودخل قبل موته 
فهي له ولا ترث الأول وأما إذا كان العقد والدخول بعد الموت فهي في عدة الأول وترئه وتحرم 
على الثاني على التأييد» وكذلك إن وقع العقد قبل الموت والدخول بعده على ما اختاره ابن رشد. 
وانظر التوضيح. وكان الأليق بقاعدة المؤلف أن يشير لابن رشد بالفعل لأنه احتاره من نفسه لا 
من الخلاف» وإفا خحرجه على مسألة المفقود» قاله ابن عرفة والله أعلم. ص: (وفسخ بلا طلاق 
أن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان لا إن أقر أو جهل الزمن) ش: اعلم أن المصنف رحمه الله 
ذكر أربع مسائل يفسخ فيها النکاح لکن ثنتان بطلاق وثنتان بغير طلاق» وبعضها يفسخ فيها 
التكاحان معاً وبعضها يفسخ نكاح أحدهماء وبعضها يفسخ التكاح قبل الدخول وبعده وبعضها 
قبل الدخول فقطء وجمعها المصنف للاختصار. فقوله «وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن) أشار به 
إلى إحدى المسألتين اللتين يفسخ النكاح فيهما بلا طلاق وهي ما يفسخ فيها النكاحان معاً قبل 
الدخول وبعده؛ وما ذكره المصئف هنا من أن الفسخ بلا طلاق هو الذي ارتضاه في التوضيح. 


أو متعاقبين» وقال الباجي: إن تعاقبا ثبت الأول وفسخ الثاني ولو ينى وحده اه. انظر هذا كله مع ما 
تقدم أنه لا بد من تعيين الزوج. (إن لم تكن في عدة وفاة) اللخمي: إن كان عقد هذا الذي دخل 
بها بعد موت الأول أو طلاقه افترق الجواب» فيفسخ إذا مات لأنه ناكح في عدة ولا يفسخ إذا طلق 
الأول لأنها في غير عدة (ولو تقدم العقد على الأظهر) ابن رشد: إن كان عقد الآخر في حياة الأول 
ودخوله بعد موت الأرلء فالصواب أنه متزوج في عدة بمنرلة امرأة المفقود تتزوج بعد ضرب الأجل 
وانقضاء العدة ويدخل بها زوجها فيكشف أنها تزوجت قبل موت زوجها المفقود ودخلت بعد وفاته 
في العدة أنه يكون متروجاً في العدةء ولا فرق بين المسألتين خلافاً لابن المواز (وفسخ بلا طلاق إن 
عقدا بزمن) اللخمي: لو عقد الوليان في مجلس واحد من رجلين معاً لم يتقدم أحدهما على الآخر 
لفسخ التكاحان جميعا دخل بها أحدهما أو لم يدخلء لأن العقدين فاسدان لعلم كل واحد منهما 
بعقد الآخر. قال ابن عرفة: وقول الكافي وابن شاس: «إن عقدا معاً ترافعاه ظاهره ولو جهل كل 
منهما عقد الآحر (أو لبيئة بعلمه أنه ثان) ابن رشد: إذا قامت بينة على الوكيل أنه زوج بعد علمه 
يتزويج الآخر قبله فإنه يفسخ بغير طلاق (لا إن أقر) ابن رشد: أما لو أقر الوكيل أنه زوجه وهو عالم 
بترويج الاخر قبله لم يصدق وثبت النكاح اه. انظر إذا أقر الزوج على نفسه بالعلم فالصحيح أنه 
يفسخ تکاحه بطلاق ويكون عليه جميع الصداق (أو جهل الزمن) ابن عرفة: لو جهل الأول ولا 


کناب التكاح ۔ ياب في النكاح yv‏ 


وقال ابن الحاجب: إن المشهور الفسخ بطلاق وسلمه ابن عبد السلام إلا أنه استظهر الفسخ فيها 
بغير طلاق. وقال المصئف في التوضيح: ولعل ابن عبد السلام اعتمد على المصئفء وما ذكره 
المصنف يعني ابن الحاجب من أنه يفسخ بطلاق مع الاتحاد لم أره وهو مشكل لاستحالة الشركة 
في الزوجة شرعاً فلم تدخل في عصمة أحدهما انتهى. وقال البساطي بعد. نقله كلام التوضيح: 
وأقول: لم أر من ذكر هله المسألة أصلاً انتهى. فإن عنى بذلك أنه لم يطلع على من قال فيها إن 
الفسخ بطلاق كما قاله المصنف فظاهرء وإن عنى بذلك أنه لم يطلع على من نص على مسألة 
اتحاد العقدين بزمن واحد فغير ظاهرء لأن المسألة نص عليها اللخمي والرجراجي ونقلها ابن عرفة 
وأبو الحسن الصغير عن اللخمي وسيأتي كلامهم. 

تنبيه: قال ابن عبد السلام: ولو اتحد زمن العقدين حتى لا يكون أحد الزوجين هو 
الأول» أو تعدد الزمن ولكن جهل الأول من الزمانين مح الجهل بالأول من الزوجينء فلا شك 
على المشهور أن من دخل من الزوجين أولى» ولظهور الحكم في هذا الوجه سكت عنه المصنف 
يعني ابن الحاجب. ولو لم يقع دخول ففيها ثلاثة أقوال وذكرها. فقوله فلا شك على المشهور 
أن من دخل من الزوجين أولى» قد يتبادر منه أن ذلك راجع إلى المسألتين معاً وليس كذلك» 
بل هو راجع إلى المسألة الأخيرة فقط وهي مسألة ماإذا جهل الزمان وعلى ذلك حمله في 
التوضيح كما يظهر من كلامه لمن تأمله. ورجوعه لمسألة اتحاد زمن العقدين مشكلء لأنه. 
خلاف المنصوص. قال الرجراجي: وأما الوجه القالث وهو ماإذا فؤضت أمرها إلى أكثر من 
واحد مثل أن تفوض أمرها إلى رجلين فزوجهما هذا من رجل وهذا من رجلء فلا يخلو ذلك 
من وجهين: أحدهما أن يكونا عقدا معأء والثاني أن يتقدم أحدهما بالعقد على الآخرء فإن 
عقدا عليها معاً فلا حلاف في المذهب في فسخ النكاح من غير اعتبار بالدخول انتهى. وقال 
اللخمي: ولو عقد الوليان في مجلس واحد من رجلين معاً لم يتقدم أحدهما الآخر يفسخ 
النكاحان جميعاء دخلا بها أو أحدهما أو لم يدخلاء لأن العقدين فاسدان لعلم كل واحد 
منهما بعقد الآخر انتهى. وقال ابن عرفة اللخمي: ولو عقد الوكيلان في مجلس واحد فسخاً 
ولو بنى أحدهما العلم كل واحد منهما بعقد الآخر انتهى. ٠‏ 

وقال أبو الحسن إثر قول المدونة: «وإن لم يدحل بها واحد منهما ولم يعلم الأول فسخا 
جميعاً في الكتاب» في هذه المسألة ثلاث صور: الأولى إذا علم الأول ولم يدخل الثاني فهذه 
ترد للأول ويفسخ نكاح الثاني بغير طلاق. قاله ابن المواز: الثانية أن يكون دحل بها والمسألة 
تحالها فهذه مسألة الخلاف. قال في الكتاب الثاني أحق. الثالثة أن لا يعلم واحد منهما فهذه 
أيضاً قال فيها في الكتاب فسخا جميعاًء فإن دخل بها الثاني كان أحق بها بطريق الأولى على 
مذهب الكتاب» وعلى قول ابن عبد الحكم بفسخ. حكى ذلك اللخمي. ومعنى مسألة الكتاب 
إذا لم يمكن اتفاق العقدين» وأما إن أمكن اتفاقهما فهذه صورة رابعة لا يفيتها دخول أحدهما 
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ويفسخ النكاحان لإمكان أن يكون وقع عندهما في زمن واحد. الخامسة أن يتحد زمن 
العقدين يقيناء أما في زمن واحد في مجلس أو مجلسين فقال اللخمي: إن كان عقدهما في 
مجلس فتكاحهما فاسد لعلم كل واحد منها بعقد الآخر. وقال الغزالي في البسيط: إذ ليس 
هذا أولى من هذا ولا سبيل إلى الجمع. وتعليل الغزالي أحسن لأنه يشمل ما كان في مجلس 
واحد أو مجلسين لأن الزمان متحدء وتعليل اللخمي إنما يشمل ما إذا كان المجلس واحداً. 
واستفيد من كلام أبي الحسن أنه لا فرق في اتحاد زمن العقدين بين أن يكون ذلك في مجلس 
واحد أو مسجلسين. وظاهر كلامه أيضاً أن العقدين تارة بتيقن اتحاد زمانهما كما ذكره في 
الصورة الخامسة. وتارة يمكن اتفاقهما كما ذكره في الصورة الرابعة» وأن الحكم في ذلك واحد 
فتأمله والله أعلم. 


وأما قوله «أو ببيئة بعلمه أنه ثا فأشار إلى المسألة الثاني من المسألتين اللعين يفسخ 
التكاح فيهما بلا طلاق» وقوله «لا إن أقره أشار به إلى المسألة الأولى من المسألتين اللتين يفسخ 
فيهما النكاح بطلاق. والضمير في قوله «بعلمه» يحتمل أن يعود على كل من الوكيل الثاني 
والزوج الثاني» ورجوعه إلى الزوج الثاني أقرب لذكر مقابله بقوله «لا إن أقر» والحكم مع قيام 
البينة بعلمه أنه ثانٍ الفسخ بغير طلاق كما تقدم. وأا مع عدمها فالحكم فيما إذا أقر الزوج 
الفسخ بطلاق كما تقدمء وفيما إذا أقر الولي مع عدم تصديقه. قاله في التوضيح وغيره. 
والفسخ في هاتين المسألتين قبل الدخول وبعده والفسخ فيهما لنكاح الزوج الثاني فقط من 
الزوجين والله أعلم. وقوله «أو جهل الزمن» أي جهل زمن الأول منهاء وأشار به إلى المسألة 
الثانية من المسألتين اللتين يفسخ فيهما النكاح بطلاق والحكم في ذلك فسخ التكاحين معاً 
بطلاق إن أدرك ذلك قبل الدخول؛ فإن دحل بها أحدهما كان أحق بها. قال اللخمي: وهذا 
قول مالك. وعلى قول ابن عبد الحكم يكون حكمه حكم من لم يدخل لأنه على شك فقد 
يكون الأخير فلا يصح له المقام عليها اه. ونقله في التوضيح. وقال الرجراجي: فأما إن جهل 
الأول منهما فلا يخلو من أن يدخل بها أحدهما أو لا يدخل بها واحد منهماء فإن دحل بها 
أحدهما فالمذهب على قولين: أحدهما أنه أحق بها وهو قول مالك في المدونة. والثاني لا يكون 
أحق بها وأن الدحول لا تأثير له في ثبوت النكاح لأنه على شلك أنه قد يكون هو الأخير فلا 
يصح له العام على هذا الدكاح وهو قول ابن عبد الحكم؛ فإن لم يدخل بها واحد منهما فلا 
حلاف في المذهب أن نكاحهما مفسوخ» وظاهر المذهب في ذلك أن الفسخ بغير طلاق لأنه 
تكاح فسخ بالغلبة. وقيل: بطلاق وهو ا مخصوص في الذهب اه 


فرع: قال ابن رشد في المقدمات: وإن تزوجها أحدهما بعد زوج كانت عنده على 
طلقتين» وإن تزوجها أحدهما قبل زوج كانت عنده على ثلاث تطليقات لأنه إن كان هو 
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وَإِنْ مَانَتْ وجهل الاعق فَفِي الإرْبِ فزلانِء وَعَلى الإزث فَالصّدَافء ولا مَرَائِدُهُ‎ 


الأول فما تزويجه إياها تجديد لنكاحه الأول وذلك لا يوجب طلاقاًء وإن كان الأخير فلا 
يلزمه طلاق لأنه لم ينعقد له نكاح ويقع على الذي لم يعزوجها بتزويج الذي تزوجها منهما 
طلقة» فمتى تزوجها كانت عنده على تطايقتين اه. وتعقبه الرجراجي ونصه إثر كلامه المتقدم: 
فإن تزوجها أحدهما بعد الفسخ هل ترجع عنده على جميع الطلاق أو على ما بقي من إطلاق 
الملك؟ فقد ذكر بعض المتأخرين عن ابن المواز كلاماً متناقضاً في نفسه وقال: لا يخلو الذي 
تزوجها منهما من أن يكون تزوجها قبل زوج أو بعد زوجء فإن تزوجها قبل زوج ثم ذكر 
الكلام الذي ذكره ابن رشد برمته. وقال إثره: هذا الكلام مدخول لأن الفسخ الذي فسخ به 
نكاحهما إن كان بطلاق فكيف ترجع عند الذي تزوجها منهما بعد ذلك على جميع الطلاق 
لأنه فسخ وقع بحكم حاكم والأول منهما مجهول» وإن كان بغير طلاق فكيف يلزمه الطلاق 
بتزويج غيره إياها بعد الفسخ من غير أن يوجبه عليه حكم حاکم» وهذا الكلام كما تراه 
وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلاً اه. ص: (وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان) ش: 
الأحق هو الأول إن لم يدخلاء وإن دحل أحدهما فالثاني هو الأحق. قاله ابن عبد السلام. 
وقوله «ففي الإرث قولان» أي فهل يقسم الإرث بينهما نصفين أو لا ميراث لهما؟ قاله ابن 
عرفة ورجحه التونسي. قال ابن عبد السلام: وعليه أكثر المتأخرين. وعلى القول الأول يكون 
لغزاً يقال ما امرأة يرئها زوجان معاً؟ والله أعلم. ص: (وعلى الإرث فالصداق) ش: قال ابن 
عبد السلام: والأقرب أنه يجب أن لا يستحق أحد الزوجين شيئاً من الإرث إلا بعد دفع جميع 
الصداق. قاله في التوضيح. اه بالمعنى. ولم يذكر ابن عرفة هذا البحث. وما قاله ابن عبد 
السلام أنه الأقرب هو الذي يفهم من قوله في التوضيح عن اللباب: من كان صداقه قدر ميراثه 
فأقل فلا شيء عليهء ومن كان ميرائه أقل غرم ما زاد على ميراثه لإقراره بثبوت ذلك اه. ونقله 
ابن عرفة عن ابن محرز والتونسي عن بعض المذاكرين ثم قال التونسي: هذا إن ادعى كل 
منهما أنه الأول وإن شكاً فلا غرم اه. ففهم من هذا الكلام مطالية كل واحد منهما بالصداق 
والله أعلم. ص: (وإلا فزائده) ش: أي وإن لم نقل بالإرث فاللازم لكل واحد من الزوجين 


اختصاص ببناء فسخاًء وثالث الأقوال قول ابن القاسم إن فسخه يكون بطلاق» وقال ابن رشد: إن 
جهل الأول منهما فسخ النكاحان جميعاً بطلاق» إن لم يعثر على الأمر إلا بعد أن دخل أحدهما فإن 
نكاح هذا الذي دخل ثابت. انظر ترجمة في المرأة يتزوجها رجلان من ابن يونس (وإن ماتت وجهل 
الأحق ففي الإرث قولان) ابن عرفة: لو ماتت وجهل الأحق بها فقال ابن محرز: يرثانها نصفين. 
وقال أكثر المتأخرين: لا إرث ورجحه التونسي. وهذا الحلاف مبني على أن الشك في تعيين مستحق 
الإرث أو موجبه (وعلى الإرث فالصداق وإلا فزائده) ابن شاس: يثبت الصداق حيث يثبت 
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إن مات الو لان قلا وك رَلاً صَدَاقَء وََعْدَلِيةُ ممتَاقِضَكَيْنِ مُلَْاةٌ وَلَو صَدَّقتَهَا الْمَأة وَفْسِمَّ 
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مُوصی» وَإِنْ يكثم شُهُودٍ مِنَ ائرأة أؤ مثرلٍ أؤ آئام؛ إنْ لَمْ يذل وَيَطلَ وَعُوقِباء وَالشهُوف 


الزائد على ما يخصه من الإرث» ويشير بذلك لما تقدم عن اللباب في كلام التوضيح وعن ابن 
محرز والتونسي في كلام ابن عرفة والله أعلم. ص: (وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق) 
ش: قال ابن عرفة: ولو ماتا أو أحدهما فلا إرث لها. ابن محرز: ولها أذ من وافقته على أنه 
الأول لأنه إقرار مال اه. وقال ابن عبد السلام: وأما إن مات أحدهما مدعياً أنه الأحق وصدقته 
في دعواه فقال بعضهم: لها أخذ الصداق ويختلف في اليراث اه. ص: (ولو صدقته المرأة) ش: 
قال ابن عبد السلام: يعني أنه لا يلتفت إلى قولها في تصديق من صدقت» وكذلك لو صدقتهما 
أن أحدهما بعينه هو الأول أه. وعد في التوضيح ما يفيته الدخول وما لا يفيته. وقال: إن ما يفيته 
الدخول تسع وما لا يفيته خمس ونظمها بعضهم. ونقله الشيخ بهرام في الكبير والبساطي وتكلم 
هنا في الختصر على واحدة في بابهاء ويشبه أن يكون هما يفيته الدحول على المشهور مسألة من 
خطب على خطبة أخيه بعد الركون والله أعلم. ص: (وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة 
أو بمنزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود) ش: يعني أن نكاح السر هو الموصي 
بكتمه وإن بكتم شهود. قال ابن عرفة: قال الباجي عن عيسى عن ابن القاسم وأصبغ: ولو كانوا 
ملء المسجد الجامع اه. وقال أيضاً الباجي: إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة 
بذلك فهونكاح سر اه, وقاله المصنف في التوضيح. وقول المصنف «وفسخ» يدل بطريق الالتزام 
على أنه ممنوع. قال ابن عبد السلام: ولا حلاف أعلمه في المنع منه اه. 


فرع: قال ابن عرفة: ولو استكتم الولي والزوجة الشهود دون الزوج لم يؤثر شيئاً. وعزاه 
لابن رشد في سماع أصبغ. وما ذكره المصنف أنه نكاح السر قال في توضيحه: إنه المشهور. 
الميراث. وأما -حيث ينتفى فإنما يكون عليه ما زاد منه على قدر الميراث (وإن مات الرجلان فلا إرث ولا 
صداق) ابن شاس: إذ مات الرجلان أو أحدهما فلا ميراث ولا صداق للشك في الزوجية في حق كل 
منهما وهي السبب (وأعدلية متناقضتين ملغاة) ابن عرفة: لو أقام كل بينة سقطتا. ابن شاس: المشهور أنه 
لا يرجع ها هنا بمزيد العدالة بخلاف البيع إذ لا يثبت نكاح بشاهد ويمين ويثبت به البيع ومزيد العدالة ها 
هنا كشاهد واحد (ولو صدقته المرأة) لما ذكر ابن الحاجب أنه لا يقضى بالأعدل قال: ولا عبرة بتصديق 
المرأة. (وفسخ موصى وإن بكلتم شهود من امرأة أو بمنزل وأيام) لعله: «وفسخ موص بکتم شهود وإن 
من امرأة) قال ابن عرفة: نكاح السر باطل والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد ولو كان الشهود 
ملء الجامع. وروى ابن حبيب: ولو عن امرأة أخرى أو في مكان مخصوص. ابن يوئس: أو في منزل 
التي نكح بظهوره في غيره. اللخمي: ولو يومين فقط (إن لم يدخل أو يطل) ابن رشد: إذا أمر 
شهود النكاح بكتمه فسخ إلا أن يطول بعد البناء فيمضي بالمسمى (وعوقبا والشهود) ابن حبيب: 


كتاب النكاح ‏ باب في النكاح ۸1 
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وَقَبِلَ الول وُمجوباء عَلَى أن لا تَأَيِيهُ إلا تهارا أؤ ييار كان لأَحدِهما أؤ عي 


وعند يحيى: نكاح السر ما كان بغير بيئة أو بشهادة امرأتين أو رجل وامرأتين. وعلى المشهور 
فإنما يفسد إذا أوصى بالكتمان قبل العقد» وأما لو أمر الشهود بالكتمان بعد العقد فإنه صحيح 
ويؤمرون بإشهاره. قال أشهب: 0 نكح على نية الاستكتام فليفارق 
اه. قال في التوضيح: قال أصبغ: لا شيء عليه إلا أن ن يكون تواطأ الزوجة والولي عليه. ابن 
رشد: تصويب التونسي تعقب أصبغ غير صحيح لأن أشهب لم يقل بفسخ النكاح كما ظنه 
أصبغ وإنما رأى فراقه استحساناً لإقراره ببينة وفعل والطلاق بيده لأنه يحكم عليه به لأنه حكم 
على الزوجة بما لم يغبت ولا أقرت به اه. وقال في التوضيح في سماع أشهب: يفرق بينهما 
بطلقة ولها صداقها إن كان أصابها انتهى. وقال ابن عرفة: وسمع القرينان: من قام من عقد 
نكاحه لمن قال له كأنكم كنتم على أملاك فقال: لا أكرهه وأكتمه وأحب أن يشاع ولا شيء 
عليه في قوله هذا اه. ص: (وعوقبا والشهود) ش: الأرجح في الشهود النصب على أنه 
مفعول معه ويجوز العطف» وظاهر كلامه كقول ابن شهاب العقوبة على الشاهدين مطلقاً. 
وأما قول مالك فقال في التوضيح عن المدونة: لا يعاقب الشاهدان إن جهلا ذلك اه. وقال ابن 
عرفة: وروی ابن وهب يعاقب عامد فعله منهم اه. رال في المسائل الملقرلة بعد ذكزه 
الشاهدين والزوجين والولي إلا أن يعذروا الجهل اه. والله أعلم. ص: (وقبل الدخول وجوباً 
على أن لا تأتيه إلا نهاراً) ش: إنما قال «وجوباً» خشية أن يتوهم أنه على الاستحباب لقوله في 
الرواية:. لا حير فيه. قال ف في التوضيح عن ابن القاسم: فإن دحل ثبت ولها صداق المثل ويسقه 
الشرط اه. وما قاله البساطي فيه نظر فانظره وكونه يفسخ ويستلزم المنع منه أو لا . والله أعلم. 
ص: (أو بخيار لأحدهما أو غير) ش: أما خيار اجلس فحكى في التوضيح عن بعضهم 


إن اتفق الولي والزوجان على كتمه ولم يعلموا بذلك البيئة فهو نكاح سر. فيها لابن شهاب: ويعاقب 
من كتم ذلك من الشهود. وروى ابن حبيب: أو الولي أو الزوجين (وقبل الدخول وجوباً على أن لا 
تأتيه إلا نهار انظر هذا فإنه مقحم في غير موضعه من المبيضة. قال ابن عرفة في شرط ما يناقض 
الدكاح كشرط أن لا يأنيها ليلاً أو يؤثر عليها أو لا يعطيها الولد أو لا نفقة لها أو لا إرث بينهماء 
ثلاثة أقوال: قول مالك في النهارية وهي التي تتزوج على أن لا تأنيه أو يأنيها إلا نهاراً أو لا تأنيه إلا 
ليلاً لا حير فيه. قال ابن القاسم: ويفسخ ما لم يدحل فإن دحل ثبت ولها صداق المثل ويسقط 
الشرط وعليه أن يأتيها ليلاً ونهاراً. وقال ابن سلمون: من الشروط التي تفسد النكاح مثل أن يتزوجها 
على أن لا ميراث بينهما أو على الطلاق بيدها أو على أن لا نفقة لها وشبه ذلك مما هو مناف لمقصود 
العقد ومخالف للسنةء فالنكاح بها فاسد يفسخ على كل حال. ومن الشامل ما نصه: وإذا شرط ما 
ينافي العقد كان لا يقسم لها وأن لا نفقة ولا ميراث أو لا يعطيها الولد أو يؤثر عليها أو أمرها 
بيدها فسخ قبل البناء لا بعده على المشهور (أو بخيار لأحدهما أو غير) ابن عرفة: المنصوص في 


مواهب الجليل/ جه/ ٦۴‏ 


كتاب الدكاح 3 باب في النكاح 


. عَلَى إِنْ لَمْ يَأتِ التاق لِكَذَا لا نكاع؛ وَجَاءَ به وَمَا ذَسَدَ لِصَدَاقِهِ أؤ عَلَى سوط يتَاقِضُ: 


الاتفاق على جوازه. قال أبن عرفة: وجوزه اللخمي قیما قرب لقول محمدعن ابن القاسم إن 
شرط مشورة من قرب بالبلد يإتيانه من فورهما جاز اه. ثم قال: وحيث يجوز سمع أصبغ لا 
إرث فيه وله ترك المشورة ومخالفة رأي المستشار. ابن رشد: اتفاقاً. إلا نقل التونسي عن ظاهر 
كتاب محمد إن سبق رأي المستشار لزم كالبيع وهو بعيدء والإرث فيه بعد الرضا والمشورة قبل 
البناء أو بعده. 


فرع: قال في المدونة: ولها المسمى دون صداق المثل. ص: (وجاء به) ش: يريد قبل 
الأجل قال في البيان: والخلاف إما هو إذا أتى الزوج بالصداق قبل الأجل؛ وأما إن لم يأت 
بالصداق إلى الأجل حتى انقضى الأجل فلا نكاح يبنهما قولاً واحداً. اه من التوضيح. ص: 
(أو على شرط يناقض المقصود كأن لا يقسم لها) ش: من الشروط المناقضة أن يشترط أن لا 
ينفق عليها وأن تكون النفقة على غيره. قال في رسم حلف أن لا يبيع رجلاً من سماع ابن 
القاسم من كتاب النكاح: وسثل مالك عن الرجل يزوج ابنه صغيراً ويشترط على الأب نفقة 


نكاح الخيار أنه يفسخ قبل البناء وفيها رجع عن قسخه بعده. وقال اللخمي: النكاح على خيار المجلس 
وبعد الافتراق فيما قرب جائز وهو في هذا أوسع من الصرف. وقال ابن حبيب: وإن شرط مشورة 
فلأن الشيء القليل وهو حاضر بالبلد يأنيانه من فورهما جازء ويختلف إذا كان الخيار لهما أو 
لأحدهما اليوم واليومين والثلاثة فمنعه في المدونة قال: لأنهما لو ماتا قبل أن يختارا لم يتوارئا. 
اللخمي: ومراعاة الموت في حيار ثلائة أيام نادر والنادر لا حكم له وأيضاً فالنكاح غير منعقد حتى 
يحضي فلم يضر عدم الميراث. وعلى تعليله بجواز الخيار إن كان الزوج عبداً أو هي أمة. ابن عرفة: أو 
كتابية. ثم رد ابن عرفة هذا كله على اللخمي. انظره فيه (أو على أن لم يأت بالصداق لكذا فلا 
نکاح وجاء به) ابن رشد: هذا نكاح خيار ولا حلاف أنه إن لم يأت به للأجل أنه لا نكاح يينهماء 
وأما إذا أنى بالصداق إلى الأجل أو اخختار ألبت من له الخيار قبل مضي أمها ففيه الحلاف. قال في 
المدونة: من تزوج على إن لم يأت بالمهر إلى أجل كذا فلا نكاح. فسخ نكاحه وفرق بينهما ولم يقل 
مالك دخل أم لا ولو دخل لم أفسخه (وما فسد لصداقه) فيها: من نكح على آبق أو شارد أو جنين 
في بطن أمه أو بزرع لم يبد صلاحه أو على دار فلان فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء وثبت 
بعده ولها صداق المثل» وترد ما قبضت من آبق أو شارد وغيره وما هلك بیدها ضمنته ولا تضمنه قبل 
قبضه وتكون مصيبة من الزوج» وما قبضته فتغير في يدها في بدن أو سوق فقد فات وترد قيمته ما 
وم به يوم قبضتهء وترد مثل ماله مثل إن زالت عيته أو تغيرت» وكذلك في فسخ ما عقد على حمر 
أو خنزير أو إجارته وفي كل فساده في صداقه (أو على شرط يناقض العقد كان لا يقس لها أو 
يؤثر عليها وإلا ألغي) تقدم عند قوله: وقبل الدحول وجوباً إن شرط أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها 


كناب النكاح ‏ باب في النكاح ۸Y۲‏ 


امرأته. قال: لا خير في هذا. قال عيسى: وسألت ابن القاسم عنه قال: يفسخ قبل الدخول فإن 
دخل جاز وكانت النفقة على الزوج. قال مالك: أرأيت لو مات الأب» أيوقف لها ماله أو كان 
عليه دين يحاص به الغرماء استنكاراً لذلك؟ ابن القاسم: قال لي هذا وشبهه وأكثر الكلام فيه 
على وجه الكراهة ابن رشد: اختلاف قول مالك في شرط النفقة في النكاح على والد الابن 
الصغير حتى يبلغ» وولي السفيه حتى يرشدء أجازه مرة وكرهه أخرى» وقال بكل منهما كثير 
من أصحاب مالك. وحكى أبن حبيب عن ابن الماجشون وابن وهب عن مالك إجازة ذلك» 
وزاد لزوم ذلك ما عاش الأب والزوج مولى عليه. وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يقع بيان إن 
ات وار لصيل إو لوي r ED‏ 
مال الصبي ومال اليتيم أ و لا تعود عليهما إلى بلوغ الصبي ورشد اليتيم؟ فإن شرط عودها في 
مالهما جاز النكاح اتفاقاً وإن شرط سقوطها إلى بلوغ الصبي ورشد اليتيم كان التكاح فاسداً 
اتفاقاً. وإنما الخلاف إذا وقع الشرط مبهماء وعلى القول يفساده قال ابن القاسم: إن دحل جاز 
وكانت النفقة على الزوج» ولم بين هل هو بالمسمى أو بمهر المثل وهو الأظهر. ولو شرط النفقة 
في نكاح الكبير المالك أمر نفسه في نفس العقد على غيره فسخ قبل البناء. قال ابن حبيب: إلا 
أن ترضى المرأة بكون النفقة على الزوج ويثبت بعده وتكون النفقة على الزوج. ولا يدخله 
الخلااف الذي في المسألة الأولى لظهور الغرر والفساد في هذه» ولا يجوز التكاح على | إعطاء 
الزوج حميلاً بالنفقة لأنها ليست بدين ثابت في ذمته كالمهر» فإن وقع عليه فسخ قبل البناه 
وثبت بعده بمهر المثل» ولو ال النفقة على غير الزوج بيان رجوعها علو 
الزوج إن مات من اشترطه عليه أو طرأ عليه دين أ و ما يبطل النفقة عنه جاز النكاح على قياس 
ما تقدم. وقيل: يفسخ قبل البناء على كل حال لأن شرطها على غير الزوج خلاف السنة 
ويمضي بعده بمهر بمهر امكل ويسقط الشرط وإليه نحا الأبهري. وما قلناه أبين وأظهر. انتهى بعضه 
باللفظ وبعضه بالاختصار. ابن عرفة: وقال في البيان بعده في رسم حلف ليفعانٌ وسئل عن 
العبد يزوج ويشترط النفقة على سيده. فقال مالك: لا يجوز لو هلك ذهب الشرطء ولو جاز 
هذا لأخذ لها النفقة من مال سيده. وض تزلادنيما رك للد صلم إن لم E‏ قال 
عيسى: قلت لابن القاسم فإن دخل بها؟ قال: يثبت النكاح وتكون النفقة على البعد وسقط 
الشرط على السيد. ابن رشد: لي 
يشير إلى الكلام المتقدم في المتيطية في نكاح العبد. واختلف في اشتراط النفقة على السيد 
فمنعه في كتاب محمد وأجازه أبو مصعب انتهى. فتحصل من هذا أنه إذا اشترط ثفقة زوجة 
ا لم 
الدنحول ويثبت بعده ويسقط الشرط» وهذا داحل في قول المصنف وألغي والله أعلم. 


فرع: فلو لم ينعقد على ذلك وتطوع السيد بالتزام النفقة أو الأب أو الولي» فالظاهر أنه 


كتاب النكاح . باب في النكاح 


يلزمه. قال البرزلي في أثناء مسائل النكاح عن ابن رشد: وسكل عمن زوج عبده وأشهد على 
نفسه تطوعاً بعد العقد أنه ينفق عليها مدة الزوجية ثم مات» هل توقف تركته لذلك؟ وكيف 
إن كان في أصل العقد أو اختلفا في ذلك؟ فأجاب بأنه لا شيء في تركة السيد إن مات لأنه 
متطوع؛ وإنما يجب عليه مدة الزوجية مادام حياً وبعد الوت هبة لم تقبض» ولو شرط في 
أصل النكاح لكان فاسداً يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل وييطل الشرط ويكون على 
العبد. وقيل: لا يفسخ إذا أستقطت شرطها والنفقة على الزوج. ووجه الأول الغرر إذ قد يموت 
السيد قبل انقضاء العصمةء ولو شرطء أنه إن مات قبل انقضاء العصمة لرجعت على العيد 
جاز. ولو اختلفا هل كان شرطاً أو تطوعاً فالقول قول من ادعى الشرط لشهادة العرف له. هذا 
الذي أقول به على منهاج مذهب مالك انتهى. ومثله يقال في الصبي والمولى عليه والله أعلم. 
ص: (وألغي) ش: يعني وألغي الشرط المناقض فلا يعمل بمقتضاه غير أنه إذا اطلع على هذا 
التكاح قبل البناء فسخ وجوبأء يريد بطلاق لأنه مختلف فيه. وإن بادر الزوج ودحل مضى 
النكاح وسقط الشرط. قال ابن عرفة عن ابن رشد: اتفقوا إن بني بشرط أن لا نفقة لها على 
ثبوت النكاح وسقط الشرط. قال ابن عرفة عن ابن رشد: اتفقوا إن بني بشرط أن لا نفقة لها 
على ثبوت النكاح وسقوط الشرط انتهى. وقال اللخمي لما أن تكلم على أقسام الشروط: 
السادس أن يتزوجها على أن لا يأنيها إلا نهاراً أو على أن يؤثرها على غيرها أو على أن لا 
يعطيها الولد أو لا نفقة لها أو لا ميراث بينهما أو على أن أمرها بيدهاء فهذه شروط لايصح 
الوفاء بها. واختلف في النكاح» فقيل يفسخ قبل وبعد» وقيل يفسخ قبل ويثبت بعد ويمضي 


هو من الشرط والمناقضة وحكمه حكم النهارية. وتقدم النص فيها وهو أن النكاح يفسخ قبل البناء» 
فإن وقع الدخول ثبت النكاح وألغي الشرطء فانظر ما نقص هنا. وعبارة ابن الحاجب: إذا شرط ما 
ينافي العقد فكالصداق الفاسد وما لا يناقضه يلغى اه. وقد تقدم أن النهارية مقحمة في غير موضعها 
فانظره» وانظر أیضاً كما نصوا على أن النهارية إذا وقع الدخول يلغى الشرط كذلك أيضاً نصوا على 
شروط هي مكروهة في العقد» فإذا وقع العقد صح النكاح وألغي الشرط. قال اللخمي: وذلك مثل أن 
يشترط أن لا يخرجها من بلدها ولا يتسرى ولا يذكر في ذلك عتق ولا طلاق قال: فهذا مکروه 
فإن نزل جاز التكاح وبطل الشرط. وعد اللخمي أيضاً من الشروط في النكاح ما يكون جائراً مثل أن 
يشترط أن لا يضر بها في نفسها ولا في نفقة ولا في كسوة ولا في عشرة. قال: وكل ذلك جائر 
وداخل في قوله: «إوعاشروهنٌ بالمعروف» [النساء: 5١ع‏ وانظر أيضاً ذكر ابن سلمون في الشروط: 
جعل الولد'في المهر أو امرأة معلومة ومات قبلها. ومن نوازل السيد مفتي تونس البرزلي: وقعت الفتيا 
إن كان جعل الزوج نفقة الربيب على نفسه حرمة لأمه رجعت الأم بهاء وإن جعل ذلك للولد فلا 
رجوع. وإذا قدر الولد على الكسب سقطت النفقة عن الزوج. وانظر إذا رجع الزوج زوجة هل تعود 


وألْغِي» وَمُطَلَمَاً كالتكاح لأجلء أ إِنْ مَضّى شَّهْدْ فاا اترو جك وَمْوَ طَلاقٌ إن خف فيه 
كمخرم وَشِعْارٍ 


على سنة النكاح ويسقط الشرط. انتهى والله أعلم. ص: (ومطلقاً كالنكاح لأجل) ش: هذا 
نكاح المتعة. قال في التوضيح: والفسخ فيه بغير طلاق وقيل بطلاق ويعاقب الزوجان انتهى. 
قال ابن عرفة: وظاهرها مع غيرها ولو بعد الأجل بحيث لا يدركه عمر أحدهماء ومقتضى 
القول بإلغاء الطلاق إليه إلغاء مانعيته فلا يكون النكاح فيه متعة لولا أن المانع الواقع في العقد 
أشد تأثيراً منه واقعاً بعده انتهى. وظاهر كلام الشيخ أبي الحسن أن الأجل البعيد الذي لا يبلغه 
أحدهما لا يضر. قال: قوله يعني في المدونة لا يجوز النكاح إلى أجل قرب أو بعد. الشيخ: 
معناه مالم يبلغه عمرهما أو عمر الزوج انتهى. وفي مسألة المسافر يتزوج ونيته أن يطلق» 
والرجل يتزوج لهوى انظرها في آخر رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب 
النكاح فإنه حرر الكلام في ذلك وأطال» وهي مذكورة في التوضيح عند الكلام على نكاح 
السر وكذا في ابن عرفة وفي الشامل وفي اللخميء ولكن كلام البيان أتم والله أعلم. وانظر ابن 
الحاجب في ضابط ما يفسخ قبل البناء وبعده وما يفسخ قبله فقط والله أعلم. 

فرع: قال البرزلي: ومن استمتع بالزوجة عالً بالتحريم لا يحد ويعاقب. قاله في المدونة. 
وعن ابن نافع إن فيه الرجم على المحصن والجلد على غيره مع العلم انتهى. ص: (وهو طلاق 
إن اختلف فيه كمحرم وشغار) ش: قال ابن الحاجب: كولاية العبد والامة وكالشغار والمريض 
والحرم وكالصداق الفاسد انتهى. 

تنبيهات: الأول: قال في التوضيح عن أبي عمران: الشغار لا حلاف في منعه وإف 


النفقة كما كانت؟ قال ابن رشد: تعود ما بقي من الطلاق العصمة شيء (ومطلقاً كالنكاح لأجل) 
ابن عرفة: نكاح المئعة فيها هو النكاح إلى أجل أو بعد. ابن حبيب: وكذا قول المسافر أتزوجك ما 
أقمت. ابن عرفة: ظاهرها مع غيرها ولو بعد الأجل بحيث لا يدركه عمر أحدهما. اللخمي: وسواء 
شرط الأجل الرجل أو المرأة يفسخ بعد البناء بغير طلاق. وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يتزوج المرأة 
من نيته قضاء إربه ويطلقها وليس من أخلاق الناس. ابن رشد: هذا إن لم يشترط ذلك (أو إن مضى 
شهر فأنا أتزوجك) فيها: من قال لامرأة إذا مضى شهر فأنا أتروجك فرضيت هي ووليها فهذا التكاح 
باطل لا يقام عليه. عبد الحق: إن قصد لزوم النكاح بمضي الأجل لا الوعد بإيقاعه فهو متعة. 

(وهو طلاق وإن اختلف فيه 'كمحرم وشغار) في التهذيب ما نصه: قال ابن القاسم لرواية 
بلغته عن مالك وغيره: إن كل نكاح نص الله ورسوله عليه السلام على تحريمه لا يختلف فيه فإنه 
يفسخ بغير طلاق» وإن طلق فيه قبل الفسخ لم يلزمه ولا يترارثان كمتزوج الخامسة وأخته من الرضاع 
والمرأة على عمتهاء ومن تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج بنتها أو ناكح في عدة. ولا تحرم بهذا 
التكاح إن لم تمس على آبائه وأبنائه ولم يحصنها الوطء فيه. قال ابن القاسم: وكل ما اختلف الئاس 


كتاب التكاح ۔ باب في النكاح 


فايافوفور مووي ةم رم رفوم ييه فاي فم مهارن ميم 
apace‏ رع وار روه فو يم قرم هر ره مرا رمو را فو فا ةو فير رلا تم رم رمق 


اختلف في فسخه وبه يعلم أن قول ابن عبد السلام إن ابن القاسم ما قال بالفسخ بطلاق في 
الختلف في جوازه ابتداء ليس بظاهرء ولا أعلم من قال بجواز كون العبد ولياً انتهى. 

الثاني: إذا قلد الزوجان من يرى صحة هذا النكاح وترافعا إلى قاض يرى صححته فإنهما 
يقران عليه. قاله ابن عبد السلام في باب الخلع عند قول ابن الحاجب «ولو تبين فساد النكاح». 

الغالث: فسخ النكاح لعيب أحد الزوجين فسخ بطلاق. قال في باب الخلع من إرخاء 
الستور من المدونة: وفراقها إياه من أجل الجنون والجذام فسخ بطلاق انتهى. وكذلك إذا فارقها 
لعيبها. قاله في المدونة بعد الكلام المتقدم بيسير والله أعلم. 

الرابع: هل يفعقر فسخ النكاح الفاسد إلى حكم حاكم أو يكفي في ذلك تراضي 
الزوجين أو الزوج والولي؟ والظاهر أنه لا يفتقر إلى حكم حاكم. قال في النكاح الأول من 
المدوئة في التكاح الذي عقده الأجنبي مع وجود الولي وأراد الولي فسسخه قال ابن القاسم: وإذا 
أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الإمام إلا أن يرضى الزوج بالفراق دونه انتهى. وقال اللخمي: 
النكاح خمسة: صحیح لا خيار فيه؛ وصحيح فيه خيار ولا حلاف فیه» وصحيح فيه خيار 
مختلف فيه» وفاسد مجمع عليه» وفاسد مختلف فيه. والفراق في الأول بطلاق. والذي فيه 
الخيار ثلاثة أقسام. 

الأول: ما كان الخيار فيه قبل تمام العقد كما لو زوج رجل بغير أمره أو زوجت امرأة 
بغير أمرها وعلم المتعدي عليه بالقرب كان له الخيار بين الإجازة والردء والرد فسخ بغير طلاق 
لأنه لم ينعقد نكاح. 

الثاني: ما كان النيار فيه بعد انعقاده لحق تقدم العقد كما إذا اطلع أحد الروجين على 
عيب متقدم على العقد يوجب الرد فرد. قال ابن القاسم: ذلك طلاق. وقال الأبهري: إذا وجد 
الرجل المرأة ممجئونة أو مجذومة إن الرد بغير طلاق. وعلى هذا إذا كان العيب به وأرادت هى 
الفراق كان فسخاً بغير طلاقء فإذا قال أو قالت رددت بالعيب وقعت الفرقةء ولو قال رددت 
بالعيب هي طالق لم يقع لأنه يقول رددت في غير عصمة ولو قال أنا راد بالعيب هي طالق 
لوقع الطلاق. ومن هذا الأصل اختلف فيمن وكل من يزوجه بألف فزوجه بألفين فلم يرض 
ورد النكاح قال ابن القاسم: تكون فرقتهما طلاقاً. وذكر عن غيره أنه قال: يفسخ بغير طلاق. 
وكذلك إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فرد نكاحه فقال مالك وابن القاسم: يكون طلاقاً. 
وعلى قول الأبهري يكون فسخاً. 

الثالك ما كان الخيار فيه لق حدث بعد العقد كما إذا حدث بالروج عيب بعد العقد 
يوجب الرد فذلك طلاق؛ وكذا إذا قامت المرأة بالفراق لعدم النفقة أو لأنه أضر بها أو عتقت 
الامة فذلك كله طلاق لأنه أمر حدث بعد العقد وصحته» ويصح أن تكون الفرقة في النكاح 


كتاب النکاح ۔ باب في التكاح A۷‏ 


الصحيح وإن كان بأمر طارىء فسخاً كملك أحد الزوجين الآخر والرضاع ونكاح الأم على 
البنت وما أشبه ذلك. واخحتلف في ارتداد أحد الزوجين هل هو فسخ أو طلاق؟ وأرى أن 
ارتداده فسخ وارتدادها طلاق» لأنه إذا ارتد كان كافراً والكافر لا طلاق عليه؛ وإذا ارتدت 
وقع الطلاق لأنه مسلم. واحتلف في اللعان أيضاً كذلك» ويحتاج إلى هذا على القول بأنه إذا 
كذب نفسه بعد اللعان له أن يتزوجها فترجع إليه على نكاح مبتدأ على القول بأنه فسخ» وعلى 
القول بأنه طلاق ترجع على طلقتين انتهى. وما ذكره في المرتد من أن ارتداده هل هو فسخ أو 
طلاقء المشهور أنه طلاق كما سيأتي. ثم قال إثر كلامه المتقدم. 
فصل 

وإن كان الخيار مختلفاً فيه كالتي تزوج بغير إذن وليها وكان الولي بالخيار في إجازته 
ورده فرده فإنه طلاق» وإن كان النكاح مجمعاً على فساده كانت الفرقة فسخاء سواء طلق 
بنفسه أو طلق عليه. وإن كان مختلفاً في فساده كان فيه قولان. قال مالك مرة يكون فسخاً 
وقال مرة طلاقاً. وسواء كان الفساد من قبل العقد أو الصداق أو منهما جميعاً. انتهى من 
التكاح الأول مختصراً ونقله الشيخ أبو الحسن. وقال في النكاح الثاني باب الحكم في الصداق 
إذا طلق قبل البناء أو كان النكاح فاسداً: ولا صداق لها في النكاح الفاسد إذا فسخ قبل البناء 
إذا كان الفساد في الصداق» وكذا إن كان الفساد في العقد وكان مجمعاً على فساده» وكذا 
إن كان مختلفاً فيه وفسخ بحكم أو تفاسخاه وإن طلق قبل النظر فيه. فمن لم يراع الخلاف 
ولا قول من رأى جوازه لم يجعل لها صداقاً ولا ميراثاً إن مات» ويلزم من راعى الخلاف 
وجعل فيه الميراث وألزم الطلاق أن يجعل لها نصف تلك التسمية. وقال أشهب: في كتاب 
محمد فيمن كان فساده من قبل صداقه فمات قبل البناء لها الصداق والميراث ولم يجعل لها 
شيء إن طلق قبل البناء انتهى. ففي كلامه الأول أن المجمع عليه يكون فسخأء وسواء وقعت 
الفرقة في الزوج باحتياره أو فرق عليه جيرا وفي كلامه الثاني أن تفاسخهما يكفي في ذلك 
وهو الذي تقدم في كلام المدونة أنه لا يحتاج إلى الإمام إلا أن لا يرضى الزوج بالفراق» فإذا 
كان النكاح مجمعاً عليه وتراضيا على فسخه انفسخ» وسواء فسخاه بلفظ الفسخ أو بلفظ 
الطلاق وهو فسخ بغير طلاق كما تقدم في كلام اللخمي ومن وقت المفاسخة تكون العدة 
كما يأتي في كلام التوضيح وابن عبد السلام. ولا بد من إشهادهما على الفسخ لتشهد لهما 
البينة على ذلك إن رفعا إلى الحاكم بعد مضي زمن الاستبراء؛ فإن امتنعا أو الزوج من الفسخ 
رفعاه إلى الحاكم وفسخه حيقشذ الحاكم. وإن كان مختلفاً فيه ففسخه الزوج بطلاق فلا شك 
في لزومه كما تقدم في كلام اللخمي؛ وإن طاق فيه ظاناً أنه صحيح كفاه ذلك ولا تكون فيه 
رجعة كما سيأتي في باب الرجعة» فإن أراد أن يجعله فسخاً بغير طلاق بأن قال فسخته بغير 


A۸‏ کتاب التكاح - باب في التكاح 


وَالشَحْرِيمٌ بِعَقَدِهِ وَوَطِيْه 


طلاق أو تركنا هذا النكاح وما أشبه ذلك» لزمه الفسخ وكان طلاقاً على ظاهر ما قاله في باب 
الخلع والصلح من إرخاء الستور من المدونة إلا أن يقلدا من يقول بأنه فسخ بغير طلاق فله 
ذلك كما قال ابن عبد السلام: إنهما إذا قلدا من يرى صحة هذا النكاح فإنهما يقران عليه 
وتقدم كلامه منقولاً من باب الخلع. ونص كلام المدونة المشار إليه: وإن انكشف بعد الخلع أن 
بها جنوناً أو جذاماً أو برصاً كان له ما أخذ وتم الخلع» لأن له أن يقيم» ولو تركها أيضاً بغير 
الخلع لما غرته كان فسخاً بغير طلاق انتهى بلفظه. وكلام التوضيح وابن عبد السلام هو في 
باب العدة. قال ابن الحاجب: ويجب على الحرة عدة المطلقة من كل نكاح فاسد بعد الدخول 
من حين فرق بينهما. قال في التوضيح: قوله «من كل نکاح» أي سواء كان مجمعاً على 
فساده أو لاء وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة. اللخمي: وقيل يكفي في المتفق على فساده 
حقيقة. وقوله «بعد الدخول» ظاهره لأنه إذا لم يجب على المطلقة قبل البناء في النكاح 
الصحيح شيء فأحرى الفاسد. وقال من حين فرق بينهما لأنه قد يتوهم أن النكاح المجمع على 
فساده لما كانت الفرقة فيه لا تحتاج إلى حكم حاكم كانت في كل وقت كالأجنبية فتكون 
العدة من آخر وطء. وقوله «ثلاث حيض» بدل من قوله «عدة المطلقة» أو عطف بيان. انتهى 
ونحوه في ابن عبد السلام إلا أنه قال: في قوله «من حين فرق بينهما) أنه قد يتوهم أن 
النكاح امجمع على فساده لما كان قد لا يحتاج إلى التفرقة بينهما فيه إلى حكم حاكم الخ. 
ما تقدم. فقوله «قد يحتاج؛ يعني والله أعلم إذا لم يوافق الزوج على الفسخ. وقوله «هو وصاحب 
التوضيح امجمع على فساده» لا مفهوم له لأن الطلاق بامختلف فيه لازم فإذا فسخه بطلاق فكأنه 
طلق» ولا شك في لزومه الطلاق بذلك وتصير بائناً لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد برضاهاء 
وإنما يرجع إلى الحاكم إذا كان مقلداً لمن يرى فسخ التكاح وامتنع من فسخه» وقد ذكروا في البيع 
الفاسد أن المجمع عليه لا يحتاج إلى حكم حاكي واختلف في الختلف فيه» فقيل يكفي تراضيهما 
بالفسخ: وقيل: إما يكفي تراضيهما مع الإشهادء وقيل: لا بد من الحاكم. حصل الأقوال الثلاثة 
ابن عرفة في الصرف الفاسد. وقال ابن بشير: الخلاف بذلك مبني على أصل وهو من فعل 
فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يزد عليه هل يكون فعله بمنزلة الحاكم قرلان انتهى. وسيأتي لذلك 
مزيد بيان عند قول المصئف في فصل علة طعام الرباء وإما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض» وفى 
مسألة الدكاح الخعلف فيه لا يتأتى لفوات محل الحكم بالترام الزوج الفسخ في ذلك والله أعلم. 
ص: (والتحريم بعقده ووطئه) ش: هو كقول ابن الحاجب في موانع الزوجية وكل نكاح 
في إجازته ورده فالفسخ فيه بطلاق ويقع فيه الطلاق والخلع والموارثة قبل الفسخ كامرأة تزوج نفسهاء 
أو تدكح من غير وليء والأمة تتزوج بغير إذن السيد لأن هذا قد قال خلق كثير إن أجازه الولي جاز 
وإذا قضى به قاض لم أنقضه. وكذلك نكاح الشغار وامحرم للاختلاف فيهما. (والتحريم بېلده ووطته 


كتاب النکاح ۔ باب في النکاح ۸۹ 


اختلف فيه اعتبر عقده ووطؤه مالم يكن بنص أو سنة ففي عقده قولان. قال في التوضيح: 
معنى كلامه أن كل نكاح اختلف العلماء في صحته وفساده والمذهب قائل بالفساد فإنه 
يعتبر عقده فيما يعتبر فيه العقد ووطؤه فيما يعتبر فيه الوطي فيحرم بالعقد أمهاتهاء وتحرم 
بالوطء على آبائه وأبنائه» وتحرم عليه البنت بالدخول بالأم فيه. وقوله «مالم يكن بنص أو 
سنة) يعني أنه اعتبر العقد والوطء إلا أن يكون الفساد بنص كتاب الله أو سنته فحذف من 
الأول ما ثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول. ففي عقده قولان 
ويعتبر وطؤه بالاتفاق. وقال في المقدمات: والمشهور أن الحرمة تقع بكل نكاح لم يتفق على 
تحريه» ونفى غيره الخلاف ورأى أن المذهب كله على التحريم. فإن قلت: كيف يكون فيه 
نص كتاب الله أو سنته ويختلف فيه؟ قيل: النص على ثلاث اصطلاحات: الأول ما احتمل 
معنى قطعياً ولا يحتمل غيره قطعاً. والثاني ما احتمل معنى قطعيا وإن احتمل غيره. والغالث 
ما احتمل معنى كيف كان ولا يتأتى الخلاف على الاصطلاح الأول. فإن قلت: فما مثال 
ذلك؟ قيل: أما ما فيه نص سنة فنكاح الحرم وإنكاح المرأة نفسهاء وأما ما فيه نص كتاب 
فتكاح الخامسة فإن قوله تعالى «ؤفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورياع» 
[النساء: 9] نص في عدم الزيادة وقد أجاز بعض الظاهرية الزيادة اه. وفي ابن فرحون نحو 
ذلك وأوسع منه فراجعه والله أعلم. فقوله «فحذف من الأول» الخ هو من النوع المسمى 
بالاحتباك من أنواع البديع. وهو أن يحذف من أحد شقي الكلام نظير ما أثبته في الثاني» ومن 
الثاني نظير ما أثبته في الأول ومنه قوله تعالى: «إومثل الذي كفروا كمثل الذي ينعق بما لا 
يسمع) [البقرة: 17١‏ أي ومثل الأنبياء والذيق كقزوا كمثل الذي :ينعق وينعق به: وجعل 
منه السيوطي قوله تعالى: لا يرون فيها شمساً ولا زمهرير» [الإنسان: ٠ع‏ على أن المراد 
بالزمهرير البرد أي لا يرون فيها شمساً ولا قمراً ولا حراً ولا زمهريراً. ومنه قوله تعالى «إوأدخل 
يدك في جبيل تخرج بيضاء من غير سوء» [النمل: ١7‏ التقدير. تدخل غير بيضاء وأخرجها 
تحرج بيضاء. وذكر أنه لم يقف عليه في شيء من كتب البديع إلا أنه حطر له في الآية 
المذكورة أعني قوله: إلا يرون فيها شمسا ولا زمهريرأ» [الإنسان: ]١١‏ وهذا النوع 
لطيف وأنه لا يعرف في أنواع البديع ما يدخل تحته. ثم ذكر ذلك لصاحبه برهان الدين 
البقاعي فأفاده أن بعض شيوخه أفاد أن هذا النوع يسمى الاحتباك ثم وقف عليه في شرح 
بديعية ابن جابر لصاحبه أحمد بن يوسف الأندلسي قال: ومن ألطفه قوله تعالى: بلطو 
عملاً صاحاً وآخر سيئأ» [التوبة: ]١ ٠۲‏ أي صالحاً بسيء وآخر سيئاً بصالح. ومأخذه من 
الحبك الذي معناه الشد والإحكام وتحسين آثار الصنعة وبيانه أن مواضع الحذف أشبهت الفرج 
بين الخيوط فلما أدركها الناقد البصير فوضع الحذوف مواضعه كان حابكاً له مائعاً من 
خلل يطرقه فسد بتقديره ما يحصل به الخلل وقد ذكره الخلوي في بديعيته والله أعلم. ص: 


رَفِيهِ الإوتٌ؛ إا کاخ الْمَرِيض» وَإنكاح الْعَبدٍ وَالْمَوأة لا أنْفِنَ عَلَى قَسَادِو قلا طلآق وَلا إِوْتٌ: 


(وفيه الإرث) ش: قال ابن الحاجب في تمييز ما يفسخ بطلاق: وما فسخ بطلاق يقع به التحرم 
والطلاق والموارثة ما لم يكن الفسخ لمق الورثة قال في التوضيج: قوله «يقع به التحريم) أي ترم 
الصاهرة من كونها تحرم على آبائه وأبنائه وتحرم عليه أمهاتها وبناتها كما تقدم في قوله «والطلاق» 
أي إذا أوقعه الزوج قبل الفراق ويتوارثان قبل الفسخ إلا أن يكون الفسخ لحق الورئة في نكاح 
الريض فلا إرث فيه لأنه لأجل الإرث فسخناه اه. وقال ابن فرحون: وكذلك الموارثة إن مات 
أحدهما قبل الفسخ إلا أن يكون الفسخ لق الورثة كنكاح المريض فلا موارثة فيه اه. وقال في 
النكاح الأول من المدونة: قال ابن القاسم: وكل ما اختلف الناس في إجازته رده بالمض رفي 
بطلاق ويقع فيه الطلاق واموارثة قبل الفسخ كالرأة تزوج نفسها أو تنكح بغير ولي والأمة تزوج 
بغير إذن السيدء لأن هذا قاله حلق كثيرء إن أجازه الولي جاز ولو قضى به قاض لم أنقضه» 
وكذلك نكاح الحرم والشغار للاختلاف فيهما اه. وقال الرجراجي في المسألة الحادية عشرة: 
وكل نكاح اختلف في تحريمه وإن غلبا على فسخه قبل الدخول وبعده ففيه الطلاق والميراث قبل 
الدخول وبعده» وهو الذي قاله ابن القاسم لرواية بلغته. اه. فظهر أن كلام الشارح في شروحه 
الثلائة غير ظاهرء وكذلك ما ذكره ب بعض الفرضيين أن المشهور في النكاح الخعلف فيه إذا مات 
قبل الدخول لا ميراث فيه مخالف ها تقدم والله أعلم. ص: (لا إن اتفق على فساده فلا طلاق 
كخامسة) ش: صرح هنا بأن نكاح الخامسة من المتفق على فساده» وكذلك ابن الحاجب وصرح 
به في أوائل الدكاح الأول من المدونة. وقال في التوضيح لما تكلم على ما يحرم بالمصاهرة وأن 


(وفيه الإرث) التهذيب: من فسخ نكاحه قبل البناء مما اتلف فيه الناس فإنها لا تمل لابنه ولا لأبيه 
لأن كل نكاح احتلف الناس فيه فالحرمة تقع به كحرمة النكاح الصحيح الذي لا اخعلاف فيه» وتقدم 
نصها وتقع فيه الموارثة قبل الفسخ (إلا نكاح المريض) لما ذكر ابن الحاجب ما اختلف فيه يفسخ بطلاق 
قال: كالشغار ونكاح المريض. ثم قال: وتقع به الموارثة ما لم يكن الفسخ حق الورثة. وفيها: لا يجوز 
نكاح المريض والمريضة وكان يقول لا يثبت وإن صحا. ثم قال: امحه وأرى إذا صحا أن يغبت النكاح 
وإن فسخ قبل البناء فلا صداق لها ولا ميراث (وإنكاح العبد والمرأة) هذا الفرع مدخل من المبيضة في 
غير موضعه ولعله كان كمحرم وشغار وإنكاح العبد والمرأةء أما المرأة تروج نفسها فقد تقدم نصها كامرأة 
تزوج نفسهاء أو تنكح بغير ولي والأمة تتزوج يغير إذن السيد ثم قال: وكذلك نكاح الشغار والمجرم» 
وجعل الحكم في الجميع واحداً. وأما العبد قفي المدونة: إن نكح عبد بغير إذن سيده فطلق امرأته قبل أن 
يجيز سيده فالطلاق لازم» وإن فسخ السيد نكاحه قبل البناء لم يحل للعبد أن يتزوج أمها (لا اتفق على 
فساده فلا طلاق ولا إرث كخامسة) تقدم نصها: كل نكاح فاسد لا يختلف فيه فإنه يفسخ بغير 
طلاق» وإن طلق فيه لم يلزمه ولا يتوارثان كمتروج المخامسة وأحته من الرضاعة (وحرم وطؤه فقط) تقدم 


۾ و جه ري ل و 20 عو ۹ e‏ 
وَمَا فح بَعدَهُ فالمسئى ولا َصَدَاقٌ المئل» وَسَمَط بالمَشخ قَبلهُ إلا يكاع الدَُرْمَمَنِ فَيضِمُهُمَا 


لس 


الفاسد إن كان مختلفاً فيه يحرم عقده أن نكاح الخامسة من ذلك قال: فإن بعض الظاهرية أجاز 
الزيادة» وكذلك ذكر في التوضيح في تمييز ما يفسخ قبل الدحول وما يفسخ أبداً أن نكاح الخامسة 
مختلف فيه وتقدم كلامه وهو مخالف للمدونة فإنه جعله من المتفق عليه وأنه لا يدشر الحرمة والله 
أعلم. ص: (وما فسخ بعده فالمسمى) ش: يريد إذا كان المسمى صحيحأء وأما إن كان صداقاً 
فاسداً فإنما فيه صداق المثل. فإن قلت: لا يحتاج إلى هذا لأن المشهور في النكاح الفاسد لصداقه أنه 
إما يفسخ قبل الدحول ويثبت بعده بصداق المثل وكلام المؤلف فيما يفسخ بعد الدخول. قلت: بل 
يحتاج إليه لأن النكاح قد يكون فاسداً لعقده وصداقه معاً ويكون مما يفسخ بعده» فيكون فيه إذا 
فسخ بعد الدخول صداق امثل. قال اللخمي في النكاح الأول: إذا دحل كان له صداق امثل إن كان 
فساده من قبل صداقه أو من قبل عقده وصداقه» واختلف إذا كان الفساد في العقد وحده هل يكون 
لها المسمى أو صداق المثل؟ اه. ص: (وسقط بالفسخ قبله الإنكاح الدرهمين فنصفهما) ش: اعلم 
أنه إنما لم يسقط بالفسخ في نكاح الدرهمين لأن المشهور فيه أنه لا يتحتم فسخه بل يجبر الزوج 
على أنه يتمه ربع ديناراً وأن يفسخ النكاح» فإن اختار الفسخ لزمه نصفهما لأنه كاختار للطلاق. 
وإنما كان الزوج مخيراً فيه دون ما عداه ما فسد لصداقه لأن التحديد بربع دينار لم يرد فيه نص بل 
الظاهر خلافه لقوله: «التمس ولو خائماً من حديد»“ فتأمله والله أعلم. 


تنبيه: ينبغي أن يستثنى هنا أيضاً فسخ نكاح المتلاعنين قبل البناء فإن المعروف أنه فسخ 
والمعروف أن فيه نصف الصداق كما قاله في التوضيح في باب اللعان وعلله بأنه يتهم أن يكون 


نصها: ولا تحرم إن لم تمس على آبائه وأبنائه (وما فسخ بعده فالمسمى) فيها لابن القاسم: كل ما 
فسخ قبل البناء ما فسد لعقده ففيه المسمى وما فسخ من جميع ما ذكرنا قبل البناء فلا صداق فيه 
وترده إن كانت قبضته (وإلا فصداق المثل) تقدم نص المدونة في صريح الشغار أنه إن فسخ قبل البتاء 
فلا صداق لهاء وإن فسخ بعد البناء كان لها صداق الل (وسقط بالفسخ قبله) تقدم نصها: ما فسخ 
قبل البناء لا صداق فيه وترده إن كانت قبضته (إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه) فيها: من نك 
يدرهمين أو ما يساويهما فإنا أن تم لها ثلاثة دراهم وثبت النكاح وإن أبى فسخ إلا أن يدحل فيجبر 
على إتمامها ولا يفسخ النكاح للاختلاف فيه. قال ابن القاسم: وإن طلق قبل البناء فلها نصف 
الدرهمين. انتهى نصها. يبقى النظر إذا فسخ قبل البناءء هل يلزم نصف الدرهمين؟ في ذلك قولان 
مشهوران. قال بالأول محمد وجماعة وصوبه القابسي. وقال بالثاني الجلاب وجماعة وصوبه ابن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح باب ۲ .٤١‏ أبو داود في کتاب النكاح باب .۳١‏ الترمذي في 
كتاب التكاح باب ؟. النسائي في كتاب التكاح باب .1٩‏ أحمد في مسنده (777/0). 


لاعنها للفسخ فسقط عنه النصف فعومل بتقيض مقصوده والله أعلم. . ص: (كطلاقه) ش: يعني 
أن الزوج إذا طلق في النكاح الفاسد قبل الدحول فلا شيء فيه وإن طلق بعد الدخول ففيه 
المسمى إن كان وإلا فصداق امثل. قاله الشارح. وقال ابن غازي: الضمير للتكاح المستحق للفسخ 
أي فإذا طلق فيه الزوج بعد البتاء اختياراً ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل؛ وإن طلق قبل 
اليناء فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين اه. وما زاده على الشارح من استثناء نکاح الدرهمين في 
الطلاق أيضاً صحيح. . نص عليه في التوضيح في باب الصداق وغيره والله أعلم. واعلم أن في 
كلام المؤلف إطلاقاً وقد أبقوه على إطلاقه. والمنقول حلاف اللك كما تفلم في ادم اللخمي 
ونحوه في التوضيح عن نوازل ابن رشد» ونقله ابن عرفة عن سماع أبي زيد في النكاح. قال في 
التوضيح في شرح قول أبن الحاجب: وما فسخ قبل البناء فلا صداق» فإن طلق الزوج قبل البناء أو 
مات :في للدكاح الفاسذ فقال ابن رد في نوازله: الفاسد قسمان: قسم فسد لصداقه وقسم فسد 
لعقده. فأما الفاسد لصداقه فالصحيح من المذهب لا شيء فيه للمرأة إلا بالدخول. وذوي عن 
أصبغ فيمن تزوج بغرر ثم مات قبل البناء إن لها صداق مثلهاء وإن طلقها فلا شيء لها. فجعله 
كنكاح التفويض على قول من وجب فيه صداق المثل بالموت» وأما الفاسد لعقده فإن اتفق على 
فساده كنكاح التفويض على قول من أوجب فيه صداق المثل با لموت» وأما الفاسد لعقده فإن اتفق 
على فساده كنكاح ذات محرم أو معتدة وامرأة على عمتها أو خالتها أو ما أشبه ذلك» فلا صداق 
فيه بالموت ولا نصفه بالطلاق اتفاقاء وما يوجبه الدخول. وإن كان مختلفاً فيه فهو قسمان: قسم 
لا تأثير لعقده في الصداق كنكاح الحرم والمرأة بغير ولي فهل يقع فيه الطلاق وتجب فيه الموارثة 
ويفسخ بطلاق أو لا؟ في الثلاثة قولان. فعلى القول بوجوب اميراث والطلاق يجب المسمى 
بالموت ونصفه بالطلاق إذ لا يصح أن يفرق بين الميراث والصداق فيجب أحدهما ويسقط الآخر 
إذ لا مزية لأحدهما على صاحبه لأن الله تعالى نص على وجوب الصداق للزوجة كما نص على 
وجوب الميراث. وعلى القول الآخر لا يلزم الصداق بالموت ولا نصفه بالطلاق. ولا حلاف أنه لو 
عثر على هذا النكاح وفسخ قبل البناء أنه لا شيء لها . ولو قلنا إن فسخه طلاق لأن الفرقة هنا 

مغلوب عليها وقسم لها تأثير في الصداق کنکاح الحلل ونكاح الأمة على أن ولدها حر وعلى أن 
لا ميراث بينهما فقيل للعرأة بالدخول صداق المثل» لأن للفساد تأ ثيرا في فساد الصداق. وقيل: 
السمى لأن فساده في عقده والصداق فيه صحيح» فهذا القسم لا يجب للمرأة فيه شيء من 
الصداق بالموت أو الطلاق قبل البناء. وهذا بين على القول بأن لها صداق المثل بالبناء» وأما على 
القول بالمسمى فينبغي أن لا شيء لها إلا بالدخول. وقد يقال لها نصفه بالطلاق إذ ليس الصداق 
عوضاً عن البضع وإن كان لا يستباح إلا به لأن الله تعالى سماه نحلة والنحلة الهبة. اه كلام 
التوضيح بلفظه وهو نحو ما تقدّم في كلام اللخمي. وقال في البيان في شرح مسألة من أواخر 
سماع ابن أبي زيد من كتاب النكاح: مذهب ابن القاسم في المدونة والذي اخعاره لرواية بلغته 


کتاب التكاح - باب في التكاح a‏ 


عن مالك أن كل نكاح احتلف الناس فيه» فالفسخ فيه طلاق» والطلاق قبل الفسخ لازم» 
والميراث فيه واجب» والخلع فيه جائز نافذء وإن كان الفساد في العقد دون الصداق وجب فيه 
جميع الصداق المسمى بالموت ونصفه بالطلاق قبل الدحول ما لم يفسخ» وكل نكاح لم يختلف 
في فساده فلا طلاق فيه ولا ميراث والخلع فيه مردود» لأن مذهب ابن القاسم أن الخلع تابع 
للطلاق خلاف قول ابن الماجشون ومذهب ابن الموان وقد ذكرنا ذلك في سماع سحئون. ثم 
ذكر القول الثاني الذي عليه أكثر الرواة في فسخ النكاح بطلاق وبغير طلاق» ونقل ابن عرفة 
كلامه هذا في الكلام على ما يفسخ بطلاق أو بغير طلاق والله أعلم. ومن البرزلي سكل المازري 
عن العقد الفاسد إذا عقد بعده عقداً صحيحاً قبل زوال الفاسد؛ فهل يفسخ الصحيح أم لا؟ 
وكيف إن دخل بها في الصحيح وطال بالأولاد ما وجه الحكم فيه؟ فأجاب: إن الفاسد إذا وقع 
في البياعات ووقع بعده عقد صحيح استغنى فيه عن الفسخ. لكن الشيخ أبو محمد تأول ما وقع 
في هذا معناه أنهما يتفاسخان العقد الفاسد. وكان شيخنا يجريه على الخلاف في العقد الفاسد 
هل هو عقد أم لا؟ والظاهر أن العقد مهما وقع فاسداً ثم عقدا عقداً صحيحاً لعلمهما أن الأول 
باطل. فقيل له: نما يصح ما ذكره إن كان العاقدان على الفساد أولاهما العاقدان على وجه 
الصحة وليس كذلك العقد الثاني من زوج ثان والفاسد من زوج أول» ولا سيما العقد الفاسد إذا 
ثبت ببينة سماع فهل العقد الصحيح الثاني ودخوله يزيح الفاسد ويحصل له حرمة؟ فأجاب: 5 
فهمت من السؤال أن العاقد الثاني هو الأول لكن الجواب عن الثاني أن العقد الصحيح الثاني 
أولا؟ إذا كان ظاهر الفساد بحيث يتضح الحكم فيه لا سيما أنك قلت إما يغبت الأول بشهادة 
السماع. قلت: إن كان العاقد الثاني هو الأول كما ذكر الشيخ فيجري على مسألة الصرف 
وغيرها وهو قوله: إذا ثبت الفسخ بينهما هل بتوافقهما على فساده أو شهادة أو بحكم الحاكم. 
فيجري هذا عليه كما ذكره الشيخ في عقد البيع الفاسد, أو يفرق بين المجمع على فساده فلا 
حرمة له ولا شبهة والمختلف فيه فله شبهة. وعلى رواية أبي زيد إنه لا تمضي فيه البياعات ولا ينشر 
حرمة مطلقاً. حكاه ابن رشد في الأسئلة والشارح من كتاب السلطان فلا يفعقر لفسخ ألبعة 
وأحفظ من كلام اللخمي في التبصرة أنه يمضي بالعقد. فعلى هذا لا يفتقر التحديد إلا لتصحيح 
العقد الفاسد خاصة:» وتكرر العقد فيه تأكيد أو خروج من الخلاف. وأما إذا عقده ثانِ فإن كان 
الأول مجمعاً على فساده صح الثاني ولا يفتقر لفسخ الأول ولا جرمة له» ففي ثالث نكاح المدونة 
إذا تزوجها في عدة فلم يبن بها حتى تزوج أمها أو أختها أقام على نكاح الثائية, لأن نكاح المعتدة 
غير منعقد وهي تحل لآبائه وأبنائه, وهو معنى قول الشيخ: إذا كان الأول ظاهر الفساد وإن كان 
مختلفاً فيه جرى على الخلاف في فسخه هل هو بطلاق أم لا. وكذا في لزوم بقية الأحكام إذا 
وقعت قبل الفسخ فمن يلغي هذا العقد ويقول إنه لا طلاق فيه ولا يقع فيه شيء من الأحكام 
فورود الثاني عليه صحيح لإلغاء الأول إلا أن يراعي الخلاف فيستحب فسخه ثم يعقد الثاني؛ 
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ومن لم يثبت له أحكاماً فلا يرد الثاني حتى يحكم به بفسخ الأول. هذا الجاري على الأصول 
ويكون الحكم بالفسخ على ما تقدّم في القسم الأول. ص: بن راز ی عقده) ش:هذا 
شروع منه في الكلام على أحد ركني امحل الذي هو الزوج. . قال أبن فرحون: وفي شرح ابن 
الحاجب: والولي أعم من أن يكون وصياً أوغيره أه. .وكال في الذخيرة: يشترط فيه شروط 
الصحة وشروط الاستقرار. أما شروط الصحة فأربعة: الأول الإسلام لأن الكفر مانع من استيلاء 
الكفا راعلى فرج الاعات والتمييز العقل حتى يتأتى منه الإنشاء للعقد فيخرج الصبي غير المميز 
والجنون. وأما السكران فقال صاحب البيان: أما الذي لا يعرف الرجل من المرأة فكامجنون في 
أقواله وأنعاله اتفاقاً بينه وبين الناس إلا في قضاء الصلاة وأما من فيه بقية عقل وهو الختلطة فأربعة 
أقوال وذكرها الشرط الرابع تحقق الذ كورية. قال اللخمي: الخنشى المشكل لا ينكح ولا ينكح. 
وذكر بعض أحكامه ثم قال: وأما شروط الاستقرار فخمسة: الجزية والبلوغ والرشد والصحة 
والكفاءة» وتكلم على كل واحد على انفراده. وزاد في التوضيح الطوع ونصه: وكذا أيضاً 
يشترط الطوع. محمد: : وأجمع أصحاينا على إبطال النكاح المكره والمكرهة لا يجوز المقام عليه 
رتي ليان يعض متاهتهم انه لا جور ييحدئات ذلك وال لم هجر آهب . وقال في الشامل في فصل 
الزوج: وشرط صحة عقده 00 وتمييز وخلو من كإحرام ومرض وفي السكران خلاف. وهل 
وإن كان معه میز رالا بطل اتفاقاً أو بالعكس طريقان غير خنئى مشكل اه. وسيعكلم الشيخ على 
الشروط التي ذكرها القرافي لكن على حلاف ترتيبه فبدأ بالكلام على البلوغ فقال: ولولي صغير 
يعني إذا تزوج الصغير يعني المميزء وأما غيره فلا يصح نكاحه فلوليه فسخ عقده أي وله إجازته 
علم ذلك من قوله: «ولولي» ففهم من لام الإباحة أن الأمرين له. وقيله في الدونة بقوله: «ويقوى 
على الجماع؛ فقال في النكاح الأول منها: وإن تزوج صغير بغير إذن أبيه أو وصيه ومثله يقوى 
على الجماع فإن أجازه من يلي عليه جازء وإن رأى فسخه فسخه» فإن فسخه قبل البناء أو بعده 
فلا صداق لها اه. 

واختلف الشراح في اعتبار هذا القيد وعدم اعتباره» فالذي مشى عليه أبو الحسن عدم 
اعتباره وذكره في التوضيح وهو الظاهر لأنه في السؤال. قال ابن ناجي: وما ذكره في قولها: 


الكاتب لأنه فسخ بجير ففارق الطلاق. (وتعاض المتلذذ بها ولولي صغير فسخ عقده بلا مهر ولا 
عدة) فيها: للولي إمضاء إنكاح الصغير بنفسه القادر على الوطء؛ فإن رده فلا مهر ولا عدّة إن وطيء 
لأنها مكنته بخلاف ما لو كانت صغيرة وافتضها فيضمن ما شأنها كما يضمن ما أفسد عليها عدة 
الوفاة إن مات قبل الرد. إن جهل حتى ملك نفسه مضىء وانظر إن مات قبل أن ينظر له وليه. انظر 
ترجمة القضاء في فعل المولى عليه من كتاب الحجر من الاستغناء وفي ترجمته في إنكاح الأخ أخته 
من ابن يونس قال: إذا لم يرد نكاح الصبي حتى كبر وخرج من الولاية جاز النكاح» وإن رد الولي 
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«يقوى على الجماع) ليس بشرط ونما ذكره لأنه الوجه المشكل الذي يتوهم فيه أن لها الصداق فغيره 
أحرى قاله المغربي اه. ويعني بالمغربي أبا الحسن الصغير. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: 
وفي التقريب على التهذيب إنما قال: «ومثله يقوى على الجماع) إنه إذا لم يقو عليه لم يجز له ترويجه 
ولا إجارته لأنه ضرر عليه بلا فائدة إلا أن تكون الزوجة قريبة له يرغب فيها أو ذات منصب ومال 
فينظر وصيه في ذللك» وفيما قاله نظر لأن هذا الوصف إما ذكره في السؤال ولم يتعرض له في 
الجواب. اه. كلام ابن فرحون. وقال المشذالي: قوله: «ومثله يقوى على الجماع) في اعتبار هذا 
الوصف نظر اه وقول المصنف: «فسخ عقده» يريد والله أعلم بطلاق» وهذا لأنه نكاح صحيح. قال 
الشيخ بهرام في الكبير: حاصله على مذهب ابن القاسم أن النكاح على ثلاثة أقسام: ما كان عقده 
صحيحاً إلا أن للولي أو لأحد الزوجين فيه خياراً فلا شك أن هذا الفسخ بطلاق. ثم ذكر بقية 
الكلام ويؤيده ما يأني في مسألة السفيه؛ وانظر ما تقدم للخمي» وانظر المتيطية في تزويج البنت البكر 
بغير أمر وليها وكلام المتيطي في ذلك أعم من كلام الشارح والله أعلم. 

فرع: فلو لم يرد الدكاح حتى مات الصغيرء فالظاهر أن حكمه حكم السفيه وكذلك إذا 
ماتت الزوجة. انظر ابن عرفة. 

فرع: فلو لم يرد نكاح الصبي حتى كبر وخحرج من الولاية جاز النكاح. ابن رشد: 
وينبغي أن ينتقل النظر في ذلك إليه فيمضي أو يرد اه. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: ما 
ذكره يعني في مسألة المدونة أنه إن أجازه جاز هو المشهور. وقال سحنون: يفسخ على كل 
حال. سواء كان إمضاؤه نظراً أم لا. وإذا فرعنا على قولها وجهل حتى ملك الصبي أمر نفسه 
فقيل: لا خيار له» وقيل: له من الخيار فيه ما كان لوليه اه. 

تنبيه: قال المشذالي إثر كلام المدونة: وهنا بحث وهو أن يقال إن طلاق الصبي لا يازم ولا 
يخير الولي فيه كالنكاح. أجاب القرافي بأن عقد الدكاح سبب للإباحة والصبي من أهلها 
والطلاق سبب التحريم ولم يخاطب به. قلت: الأولى في الفرق أن يقال الطلاق حد من الحدود 
ولا حد على الصبي ولذلك تشطر طلاق العبد والنكاح جرى مجرى المعاوضة فلذلك خير وليه. 
فإن قلت: لا نسلم أن الطلاق حد لقوله في الكتاب وليس حداً من الحدود. قلت: قال قبله في 
الأم: لا تقام الحدود إلا على من احتل» والطلاق من حدود الله» ولعياض وغيره كلام على 
اللفظين. وقال تعالى: تلك حدود الله» [البقرة: ۲۲۹] والطلاق من جملة المشار إليه. اه 
كلامه. وما نسبه للقرافي هو في الذخيرة وفي الفرق الأربعين ولمائة من القواعد. ص: (بلا 
مهر) ش:تصوره ظاهر. قال أبو الحسن إثر قوله في المدونة: وإن رأى فسخه بلا صداق لها لأن 
وطأه كلا وطءء وظاهره وإن افتضها ونما يكون عليه ما شانها لأنها سلطته اه. فجزم بأن عليه 
ما شانها. وقال ابن عبد السلام: ينبغي أن يضمن له ما شانها اه. فلم يجزم بذلك فتأمله مع 
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إن رج بشُزوط أؤ أجيزثء وَبَلْعّ وكرة له التْطلِيقُ» وَفِي يضف الصَّدَاقٍ مَوْلنٍ 


كلام أبي الحسن والله أعلم. ص: (ولا عدّة) ش:يريد ما لم يمت فإن مات قبل الرد فالعدة 
عليها دحل بها أو لم يدخل؛ وتقييد الشيخ بهرام لذلك بالدخول ليس بظاهر فتأمله والله أعلم. 
ص: (وإن زوّج بشروط أو أجيزت وبلغ وكرهت فله التطليق وفي نصف الصداق قولان) 
ش: قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: ولو اشترط عليه شروط من طلاق أو عتق 
ونحوه فبلغ فكرهها ففي خياره في الفسخ ولزومه قولان» كما لو زوّجه وليه يعني إذا تزؤج 
الصغير بنفسه فشرط عليه ولي المرأة شروطاً من طلاق من يتزوّجها أو عتق من يتصرف بها أو 
نحو ذلك فأجاز ذلك وليه على تلك الشروط ثم بلغ فإن أقر الشروط فواضح» وإن كرهها 
فهل يازمه أو لا؟ قولان» والقولان أيضاً فيما إذا زوجه أبوه أو وصيه بتلك الشروط وهو معنى 
قوله: وكما لو زوّجه وليه» اه. زاد ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: وكذا لو تزوج الصبي 
بنفسه وشرط ولي المرأة على الصبي الشروط ولم يطلع وصيه على ذلك أو لم ينظر حتى بلغ 
الصبي اه. وعلى القول بعدم لزوم الشرط والتخيير في التزامها وثبوت النكاح أو عدم الترامها 
وفسخ التكاح اقتصر المصنف فقال: «فله التطليق». 


تنبيه: قد يتبادر أنه لا فائدة لقول المصئف «فله التطليق؛ فإن الزوج له التطليق وإن لم يكره 
الشروط. واعلم أنه إذا كره الشروط المعقود عليها فقيل لا شيء له وهي لازمة له وهو قول اين 
وهب. وقيل: لا تلزمه وهو قول ابن القاسم في الموازية وهو الذي اقتصر عليه المصنف كما تقدم 
وعليه فهل تسقط وهو قول ابن العطارء أو يخير في التزامها ويثبت التكاح وعدم التزامها ويغسخ 
النكاح وهو قول ابن القاسم؟ وعليه فهل بطلاق قال الباجي وهو ظاهر قول ابن القاسم» أو بغيره 
وهو ظاهر قول أصبغ؟ فأفاد الشيخ بقوله: «فله التطليق» أن الشروط لا تسقط عنه كما يقول ابن 


بعد البناء نكاح السفيه فالصواب الجاري على أصل الدونة أن يترك لها ربع ديئار كالعبد يتزوج 
ويدخل بغير إذن السيد (وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكرهت فله التطليق) ابن عرفة: لو نكح 
على شروط فأمضاه وليه أو زوجه عليها ففي لزومها ونغيها حتى يلتزمها بعد بلوغه قولان. القول 
باللزوم لابن وهب. وخرج من قولها يلزم خلع وليه عنه والقول بنفي اللزوم لابن القاسم وأصبغ وابن 
المالجشون أكثر الموثقين إن التزمها بعد البلوغ لزمه النكاح. ابن رشد: وعلى قول ابن القاسم إن لم 
يلتزمها بعد رشده لم يلزمه نكاح ولا صداق إلا أن ترضى الرآة بطرج الشروط فيلزمه النكاية. انظر 
يبقى النظر إذا لم يلتزمهاء هل تكون الفدية بطلاق؟ هكذا نقل المتيطي وهو مقتضى قوله: «فله 
التطليق) (وفي نصف الصداق قولان) ابن حارث: إن لم يلتزم الشروط ويخلي عن النكاح ففي لزوم 
نصف الصداق قولان لاين القاسم رواهما عنه محمد» ولم يذكر ابن رشد لابن القاسم إلا أن نصف 
الصداق لازم له وصوب محمد نفي اللزوم أه. انظر إذا كان يلزمه نصف الصداق لم قيل له التطليق 


العطار» وإنما التطليق يعني إنما هو مخير في التزامها أو في التطليق؛ وأفاد أيضاً بذكر التطليق أن 
الفسخ فيه بطلاق كما هو قول ابن القاسم ويتفرع عليه قوله: «وفي نصف الصداق قولان» 
والقول بأن عليه نصف الصداق قال في التوضيح: هو قول ابن القاسم في الكتاب والقول بعدمه 
هو له في امجالس اه. وقال ابن عرفة المتيطي عن أكثر الموثقين: إن التزامها بعد البلوغ لزمه 
النكاح. اللخمي: ولا حيار له. المتيطي: قال أبن الهندي: إنما يصح التزامه بعد بلوغه في الشروط 
بالطلاق لا بعتق السرية لأن عتقها منه لغو عاجلاً وجلا إلا أن يلتزمه بعد رشده. اه. 


فروع: الأول: جميع ما قاله المصنف إنما هو إذا لم يحصل دخول منه بهاء وأما إذا دحل 
بها فحصل كلامه في التوضيح أنه إن كان دخوله قبل البلوغ فالشروط ساقطة عنه وإن علم يها 
لأنها مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط كما قاله المتيطي وغيره» وإن كان دخوله بعد البلوغ 
فحكى في ذلك طريقتين: الأولى أن الشروط تلزمه» فإن ادعى عدم العلم بها ففي ذلك قولان: 
أحدهما لابن القاسم أن القول قوله بيمين. والثاني لابن العطار لا يقبل قولهء والثانية طريقة ابن 
بشير أنه إن علم بالشروط ففي اللزوم ونفيه قولان» وإن لم يعلم فثلاثة أقوال: اللزوم ونفيه والتخيير 
الآن ونص كلامه: وهذا كله إذا لم يحصل دخول» فإذا حصل دخول» فإما أن يدخل بعد بلوغه 
أو قبله» فإن دخل بعد بلوغه لزمته الشروط إن علم بها. ابن القاسم: ولو ادعى أنه لم يعلم بها 
فالقول قول مع يمينه. وقال ابن العطار: لا يقبل قوله في ذلك ولزمه بدخوله» وأما إن دخخل قبل 
البلوغ فذكر المتيطي وغيره أن الشروط تسقط عنه وإن علم بهاء لأن المرأة مكنت من نفسها من 
لا تلزمه الشروط. وقال ابن بشير: لو دحل الصبي وقد بلغ وهو عالم بالشروط» فهل تازمه أو لا؟ 
قولان: أحدهما لا تلزمه وهذا على القول بسقوط الشروطء الثاني تلزمه وهذا على القول بأنه 
مخير. فإذا دحل مع العلم فكأنه التزم ما شرط عليهء وإن دحل قبل العلم فثلاثة أقوال: أحدها 
يازمه وهذا بناء على أن الشرط لازم» والثاني لا يلزمه وهذا بناء على سقوط الشرط والثالث يخير 
الآن وهذا بناء على التخيير. انتهى كلام التوضيح. وجزم في الشامل بأنه إن دخل بعد بلوغه عالاً 
بالشروط أنها تلزمه ونصه: فان دحل قبل بلوغه لم تلزمه الشروط وبعده عالاً بها لزمته» وإن لم 
يعلم فثالئها يخير الآن وصدق في نفي العلم مع يينه على الأصح انتهى. 


الثاني: قال في التوضيح: ثم الفسخ بطلاق أو بغير طلاق» إنما هو إذا تمسكت الرأة 
بشروطهاء وأما لو رضيت المرأة بإسقاطها فلاء وإذا أسقطته فلا كلام لأبيها ولو كان محجوراً 
عليها. ورأى ابن القاسم أن ذلك للأب في المحجورة: واخختار الأول ابن الفخار واحتج بقول 
مالك في البكر يشترط لها زوجها أن لا يخرجها إلا برضاها فرضيت بترك شرطها أن ذلك . 
جائز وإن كره الأب انتهى. وقال ابن عبد السلام: الثالث قوله: «وفي نصف الصداق قولان» 
وكذا القولان فيمن طلق قبل علمه بالشروط هل عليه نصف الصداق وهو قول محمد أو لا 
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شيء عليه وژوي عن ابن القاسم؟ والخلاف مبني على أصل وهو من طلق ثم علم بعيب هل 
يرجع بالصداق أم لا. قاله في التوضيح. 

الرابع: من زوج ولده بشروط قبل البلوغ والتزم القيام عنه بالصداق فلما بلغ كره الابن 
المصنض» ويه أفتى ابن رشد في نوازله قال: ولا يلزم أباه ما التزمه. ص: (والقول لها إن العقد 
وهو كبير) ش:قال ابن عرفة: ابن رشد: ولو قال كنت حين شرط أبي صغيراء وقال وليها أبا 
والتخريج من سماع ابن القاسم فيمن ادعى في تزويج ابتته البكر تسمية بعد موت زوجها 
وادعى وارثه تفويضاً تحلف الجارية عاجلاً إن بلغت وتؤخر إليه الصغيرة» وإن لم يدع وليها أنه 
كان كبيراً حلفت الرأة إذا بلغت انتهى. ص: (وللسيد رد نكاح عبده بطلقة بائنة) ش:أي 
وللسيد بريد أو ورثته رد نكاح عبده يريد ومدبره ومكاتيه ومعتقه إلى أجل والمعتق بعضه بطلقة 
بائنة فقط لا أزيد على المشهور» واستحسن اللخمي أن تكون له الرجعة إذا عتق في العدة وقاله 

فرع: وعلى المشهور من أن سيده لا يطلق عليه إلا طلقة واحدة» فلو طلق عليه سيده 
طلقتين فهل يازمه ذلك أو لا يلزمه إلا واحدة؟ ذكر في التوضيح في ذلك قولين» وأن اللخمي 
استحسن القول بعدم لزوم الزائد على الواحدة. وذكر عن ابن يونس أكثر الرواة روى لزوم 
واحدة فقط. وقال غيرة: هو انحتيار الجمهور. 

فرع: قال ابن عرفة: ابن العطار: ولو احتلف وارثوه في فسخه وإمضائه فالقول قول ذي 
الفسخ. فإن قالوا إن وقع لذي إجازته جاز لم تجر القسمة على هذا لأنها إجازة لنكاحه. 

قلت: وعدم جريان استحسان مسألة وارثي خيار واضح انتهى. ص: (إلا أن يرد به) 


(عمل بهما والقول لها أن العقد وهو كبير) ابن رشد: لو قال كنت حين شرط أبي صغيراً وقال ولي 
المرأة أبأ أو وصياً كنت كبيراً وعجز الزوج عن اليينةء فسمع أبو زيد. يحلف وليها دونها. ويتخرج من 
سماع ابن القاسم أنها هي التي تحلف (وللسيد رد نكاح عبده) اين عرفة: نكاح ذي الرق بغير إذن 
ربه يصح بإمضائه ربه وله رده. وفي المدونة: ووارثه مثله. وفي الموازية: ولو بعد (بطلقة فقط) ابن 
عرفة: لربه فسخه بطلقة وفيه ببتاته روايعان. في المدونة: وأكثر الرواة على الثانية (بائئة) فيها: لسبيده أن 
يطلق عليه طلقة بائنة (إن لم يبعه إلا أن يرد به) فيها: إن باعه قبل علمه بنكاحه لم يكن للمبتاع 
فسخه» فإما رضيه أو رده فيفسخ البائع نكاحه أو يجيزه أه. قالوا: وذلك بمنزلة من ثبعت له الشفعة 


كتاب النكاح ‏ باب في النكاح ۹4 
أ يَعْيقُ وَلَهَا بغ يئار إِنْ دَحَلٌه وبع عبد وَمْكَاتَبٌ ما بي إِنْ غُوا: إِنْ لم يتلل سَيْدٌ أو 


ش:ظاهره كان عالاً حين البيع أو غير عالم. ا باعه بعد علمه بالزواج 
ورد عليه قوله ونصه: وقوله يعني ابن الحاجب: «قبل علمه) مفهومه أنه ل 
ذلك دليلاً على الرضا فليس له الفسخ إذا رد عليه» وهكذا قال القرويون. وذكر بعض 
الأندلسيين قولاً أن ذلك لا يسقط حق البائع انتهى. وصدر في الشامل بالقول بعدم الفسخ 
وعطف عليه الثاني ب«قيل) وقوله به مفهومه لو رده بغير عيب التزويج أنه ليس كذلك. ولا 
يخلو إذا رده بغيره إما أن يكون اطلع المشتري على التزويج ورضي أو لم يطلع عليه فإن لم 
يطلع عليه فالظاهر أنه إن كان السيد عالاً بالتزويج وقت البيع ففيه القولان» وإن لم يكن عالاً 
فله الردء وإن اطلع عليه المشئري ورضيه فاحتلف هل يرجع على البائع بأرشه أو لا يرجع وله 
الفسخ على قولين نقلهما في التوضيح. ولو أعتقه المشتري ثم اطلع على التزويج فهل يرجع 
بالأرش أو لا؟ وقولان نقلهما أيضاً فيه» ص: (أو بعتفه) ش: 


فرع: قال ابن عرفة: ابن محرز: الموهوب له هذا العبد كمبتاعه لا كوارئه. ابن عات: 
يختلف فيه كالبتاع. ص: (ولها ربع دينار إن دخل) ش:قال ابن عرفة: وفيها لمالك لربه رد 


فباع الشقص قبل أن يعلم ببيع شريكه. وانظر لو اختار المشتري حبسه بعيب الترويج ثم اطلع على 
عيب قديم قال أبو بكر بن عبد الرحمن: له الرد ثم لا يكون للبائع فسخ التكاح. واختلف الشيوخ 
هل للبائع أن يرجع على المشتري بعيب النكاح 0 رضاك به منعني فسخه» وانظر أيضاً إذا أعتق 
المشتري قبل أن علم بالزوجة» هل يرجع على البائع بعيبها والبائع أيضاً يقول له عتقك منعني 
فسخه؟ قال ابن محرز: له الرجوع عليه. راجع المتيطي» وانظر هل يرجع الخيار لعيد إذا عتق؟ قال 
مالك وابن القاسم: ذلك راجع إليه إلا أن يكون قد دخل. وانظر أخذ أهل كتب الأحكام أن من 
حدث على ملكه فباع الملك لم يكن للمشتري قيام؛ فإن رضي وإلا رد وبعد ذلك يكون الكلام, 
للبائع. انظر أواخر نوازل أبن سعد (أو يعتقه) فيها: إن أعتقه السيد قبل علمه بنكاحه جاز نكاحه 
ولم يكن للسيد رده (ولها ربع دينار إن دخل) فيها: لربه رد المهر من الزوجة برده نكاحه الأربع 
ديئار إن بن بنى. ابن القاسم: وتتبعه به إن عتق وقد بئى إلا أن يكرن أسقطه عنه السلطان كقول 
مالك في دينه بغير إذن ربه. سحنون: وإن أبطله ربه بطل (وأتبع عبد ومكاتب بما بقي وإن لم 
يغرا إن لم يبطله سيد أو سلطان) لو قال وأتبع عبد ومكاتب با بقي إن غرا إن لم يبطله سيد أو 
سلطان لتنزل على نص ابن يونس والتهذيب. وقال ابن عرفة: تعقب عبد الحق تسوية البراذعي 
بينهما في قوله: إن عتق العبد أو أدى المكاتب اتبعته بما ردته إن غرهاء وإن بين لها فلا شيء عليه 
وأن أبطله عله ربه أو السلطان قبل عتقه لم يلزمه شيء. وصوب قرل بعض شيوخه لرب العبد 
إسقاطه ولو غرهاء وفي المكاتب إن لم يغرها وإن غرها فيوقف الأمر فإن عجز كان كالعبد له أن 
يسقط عنه» وإن أدى فهو عليه ليس يسقطء فالمكاتب هو الذي يفترق فيه الوجهان لا العبد. وقال أبو 
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سلطا وَلَهُ الإجارة إن رب وَلَمْ برد فسح أؤ شك فِي قَضيي 


المهر من الزوجة برد نكاحها الأربع دينار إن بنى انتهى. زاد في المدونة: فإن اعدمت اتبعت به. 
ص: (وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده) ش:. 

فرع: قال اين عرفة: المتيطي: إن أجازه بعد بنائه ففي لزوم استبرائه قول سحنون. ونقل 
اللبيدي عن إسماعيل مع ابن محرز عن عبد الرحمن انتهى. وانظر هل يأني مثله في السفيه أو لا؟. 

فرع: فإن استمتع العبد بزوجته بعد علم سيده ينكاحه على وجه كان سیده» يقدر على 
منعه من ذلك فلا يكون له الفسخ بعد ذلك لأن سكوته قائم مقام الإذن له» وكذلك إذا علم 
السيد بدكاحه ثم رآه يدخل عليها ولا يمنعه فنكاحه جائز. انتهى من ابن فرحون على ابن 
الحاجب: وانظر ابن عرفة. وقال الجزيري في وثائقه في عقد فسخ نكاح: وإن علم الأب أو 
الوصي أو السيد بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا عن ذلك مدة مضي النكاح ولم يرد ذلك 
بخلاف الأمة إن نكحت بغير إذن سيدها فلا يجوزء وإن أجازه السيد وإن لم يعلم حتى عتق 
العبد أو باعه فلا رد له ولا للمبتاع رد النكاح وله رد العبد بعيب النكاح» فإن رده فللبائع 
الإجازة للنكاح أو الفسخ» وكذلك إن لم يعلم الأب أو الوصي حتى رشد المحجور فإن النكاح 
ماض انتهى. وقوله: وأو شك» بفعل ماض مبني للمجهول كذا في أكثر النسخ وهو معطوف 
على مفهوم الشرط» وفي بعض النسخ: «أو يشك» بفعل مضارع فيكون معطوفاً على قوله: 
#ولم يرد الفسخ» والله أعلم. ص: (ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت) ش: قال ابن رشد في 
نوازله في مسائل النكاح: وإذا لم يحضر الوصي العقد وإما اتصل به بعد أن عقده السفيه بغير 
أمره فلم يقض فيه برد ولا إجازة حتى مات السفيه» فهو بمنزلة إذا لم يعلم به حتى مات إلا أن 
يكون دخل بها بعلمه فيكون ذلك إجازة منه انتهى والله أعلم. 

فرع: فإن لم يعلم الولي بدكاحه حتى خرج من الولاية فإنه يغبت النكاح وقال بعض 
القرويين: ينتقل إليه ما كان بيد الوصي من النظر. قاله في التوضيح» وصحح الأول في الشامل. 

فرع: قال ابن عبد السلام: والمنصوص أن الفسخ بطلاق انتهى كلامه. 

تنبيه: لم يتعرض المصنف لما يجب لها وتركه اعتماداً على ما قاله فى العبد قبله ونبه 
على ذلك السيد في تصحيح ابن الحاجب وئصه: وسقط هذا الفرع من مختصر خليل 
واستغنى عن ذلك بما ذكره في العبد يتزوج بغير إذن سيده ويبني انتهى. وقد صرح صاحب 
عمران: المكاتب والعبد سراء اه. (وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ) فيها: لو قال ربه لا أجيزه 
إن أراد لست أفعل ثم كلم فأجاز جاز بالقرب» وإن أراد الفسخ كقوله رددته لم يجز إلا بدكاح جديد 
(أو يشك في قصده) ابن القاسم: يصدق ربه أنه لم يرد عزم الفراق في المجلس ما لم يتهم» وإن شك 
السيد على أي وجه صدر ذلك منه فهو فراق واقع؛ قاله مالك وأما البيع فبخلاف ذلك إذا قال فيما 


كتاب النكاح ‏ باب في النکاح لل 
وَلوَلِيٌ سَفِيه فسح عقو ولو اث ونع بمؤته لكاتب وََأَدُونٍ تعر وإ بلا ُن ولف لعب 
اللباب بأن المشهور لا بد من الترك لها قال: وفي قدره حمسة أقوال. قال ابن القاسم ومالك 
في رواية ابن وهب: يترك لها ربع دينار وبه الحكم. ثم ذكر بقية الأقوال. وقال السيد في 
تصحيح ابن الحاجب: والقول بترك ربع دينار مالك وأكثر أصحابه وبه أحذ ابن القاسم وغير 
واحد. ابن يونس: وهو الجاري على مذهب المدونة في العبد يتزوج ويبني بغير إذن سيده وجزم 
به في الشامل انتهى. وقال ابن عبد السلام: لما تكلم على مسألة ما إذا تزوج العبد بغير إذن 
سيده وبنى بالزوجة في شرح قول ابن الحاجب: فإن بنى بها ترك لها ربع دينار. هذا قول ابن 
القاسم في المدوئة وقد تقدم نكاح السفيه بغير إذن وليه والعقد فيهما قريب انتهى. ص: 
(ولكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن) ش: يعني من ماله الموهوب له أو المتصدق به علي وأما 
غير المأذون فلا يجوز له أن يشتري جارية ليطأها بماله إلا يإذن سيده؛ ولا يجوز للعبد أن 
يشتري جارية من مال سيده بإذن السيد إلا إذا وهب له المال أو أسلفه إياه. وانظر رسم باع 
مسألة من كتاب العتق» وقد أشار إلى ما في السماعين المذكورين ابن عرفة فقال: وسمع ابن 
القاسم: من اشترى أمة من المال الذي بيدك تطوعاً لا تحل له بذلك حتى يهبه الال قبل ذلك. 
وسمع أشهب: أو يسلفه إياه. وسمع ابن القاسم: هبة السيد عبده الأسود للخارج الجارية يعقه 
بها لا يعجبني ولا يعمل به لأنه تحليل ما الهبة للعبد التاجر. ابن رشد: لا يجوز هذا انتهى. 
ص: (ونفقة العبد في غير خراج وكسب) ش: 


بيع عليه قد رضيت ققد تم للمشتري. (ولولي سفيه فسخ عقده) ابن عرفة: نكاح السفيه بغير إذن 
وليه للولي إمضاؤه فإن رده بنائه فلا شيء للروجة (ولو ماقت وتعين لموته) ابن عرفة: في إبقاء النظر 
ورفعه بموت أحدهما أربعة أقوال. ففي نبوت الإرث إن مات أحدهما قبل النظر ثمانية أقوال» والذي 
لابن القاسم: إذا مانت الزوجة قبل أن يعلم الولي بالنكاح فيبقى النظر إلى الولي على حاله إن رأى أن 
يثبت النكاح ويأحذ الميراث كان ذلك له يريد ويغرم الصداق. وإن رأى أن يردّه ويترك الميراث كان 
ذلك له أيضاً. وقاله مطرف وسحنون. وأما إن مات السفيه قبل أن يعلم الولي بالنكاح فلابن القاسم 
في ذلك ثلاثة أقوال: قول إنه لا ميراث لها ولا صداق إلا أن يكون قد دحل فيكون لها قدر ما 
يستحل به. وقول إن لها الميراث وجميع الصداق. وهذان القولان جاريان على الاختلاف في فعله» 
هل هو على الجواز حتى يرد أو على الرد حتى يجاز؟ اه. والقول الثالث لم يذكره المتيطي وهو ثبوت 
الإرث لا المهر (ولكاتب ومأذون تسر بما لهما وإن بلا إذن) ابن عرفة: للمكاتب والأذون له التسري 
بمالهما. ابن رشد: ومعنى رواية النسائي لا يتسرى العبد في ماله إلا بإذن ربه في غير الأذون (ونفقة 
العبد في غير حراج وكسب) فيها: يلزم العبد نفقة امرأته حرة كانت أو أمة وإن كانت الأمة تبيت 
عند أهلها ونفقة زوجة العبد في ماله إن كان له ماله ولا نفقة لها من كسبه وعلمه وذلك لسيده فإن 


ني عير حراج وكسشب إلا لغرفي؛ كَالْمفر وَلاً يَطمئة عي ياذنٍ زربي وَجَبَرَ أب و 
وَحَاكمٌ م مجنو جوا آختاج رَصَغِيرا 


فرع: فإن لم يجد غيره فرق يينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة» ولا نياع العبد في نفقة 
زوجته ولا فرق بين عبد الخراج وغيره. انتهى من التوضيح. ومنه المدبر والمعتق لأجل كالعبد 
والمكاتب كاخر لانه بان عن سيده بماله فإن عجز طلق عليه المعتق بعضه في اليوم الذي 
يخصه کالر. وفي اليوم الذي يخص سيده كالعبد. ص: (ولا يضمنه سيد بإذن التزويج) 
ش:هذا إذا أذن له؛ وأما إن أنكحه فهو من شرط عليه» وإن سكتوا عنه فالمعروف أنه على 
العبد. وقيل على السيد» وعلى المعروف فالمشهور أنه فيما حصل له من معروف انتهى. ص: 
(ووصي) ش: يريد الذي له الإجبار» وقاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب. ووصي الوصي 
كالوصي. قال في الشامل: لا غيرهم على المشهورء وفي فسخه وثبوته إن دخل فطال قولان 
انتهى. ص: (مجيوناً احتاج) ش: وأما المجبونة فلا تروج قاله اللخمي. وقوله: «احتاج» يشير إلى 
قول اللخمي» وأما المجنون فإن كان لا يفيق ولا يصح منه طلاق فاد كان لا يخشى منه فساد 
لم يزوج وإن كان يخشى ذلك زوج انتهى. وقال ابن فرحون: وقول ابن الحاجب: (إن 
احتاج) يدخل فيه هذا الوجه. وأما إذا لم يكن محتاجاً لمن يخدمه ويعانيه انتهى. وهذا في 
الذي لا يفيق هكذا فرضه اللخمي. ابن عرفة: ومن يفيق كسفيه ثم ذكر الخلاف في السفيه 
والله أعلم. ص: (وصغيراً) ش:قال في التوضيح: قال 5 ولا خملاف في جواز إنكاح ابنه 


لم يجد غيره فرق بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة (إلا العرف) اللخمي: نفقة العبد الخارج على 
زوجته من ماله لا من فضل خراجه إلا بإذن ربه أو عادة بذلك. (كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن 
التزويج) فيها: من زوج عبده فالمهر في ذمة العبد لا في رقبته إلا أن يشترطه على السيد. ابن عرفة: 
وحيث هو على العبد المشهور أنه فيما حصل له من معروف لا في فضل خراجه (وجبراب ووصي 
وحاكم مجنوناً احتاج) اللخمي: المجدون الذي لا يفيق إن حشي فساده زوج وإلا فلاء ومن يفيق 
كسفيه وفي جبره ووقفه على رضاه قولان: الجبر لابن القاسم مع ابن حبيب» والوقف على رضاه 
للمدونة مع ابن الماجشون. ويروى عن الليث أنه قال: دخلت مكة فوجدت الئاس مزدحمين على 
رجل ققلت: من هذا؟ قيل لي: أبو حنيفة» قد نوت منه ورجل يسأله عن ولد له لا يزوجه امرأة إلا 
طلقها وإلا سرية إلا أعتقها فقال له أبو حنيفة: اشتر جارية وزوجها منه إن أعتقها لم يلزمك عتقه لأنها 
مالك وة طلقها بيت في ملعك ولج يدعل عارك فاد في مالك فقال الليث: فعجبت من فهمه 

وسرعة جرابه (وصغيرا) ابن عرفة: المنصوص أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح. المتيطي: القول 
المشهور أن زوج الصغير وصيه من قبل أب أو قاض فذلك جائز عليه ولا خيار له بعد بلوغه بخلاف 
الصغيرة (وفي السفيه خلاف) المتيطي في سماع عيسى: يزوج بغير رضاه كالصغير وفي النكاح الأول 


كتاب النكاح ‏ باب في التكاح م١‏ 


رفي الشفيه جلاف وَصَدَائُهُع إن أعتموا عَلَى الأَبء وَإِنْ عات أو أ تسوا بعد وَلَوْ شرط ضِدُ 


الصغير وقد ذكر ذلك في كتاب الخلع فقال: إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه من المرأة 
الموسرة. وتبعه في الشامل فقال: ولأب صغير لغبطة على المنصوص انتهى. ص: (وفي السفيه 
خلاف) ش: قال ابن عرفة عن اللخمي: والصواب إن أمن طلاقه وخشي فساده إن لم يزوج ولا 
وجه لتسريه وجب تزويجه ولو لم يطلبه فيلزم ومقابله يمنع ولو طلب إلا أن يقل المهرء وإن أمن 
ل الي LN E‏ 
لتريص انتهی. ص: (وصداقهم إن عدموا على الأب وإن مات وأيسر وأ بعد ولو شرط ضده) 
ش: قال في الشامل: كان زوجه تفويضاً ولم يفرض حتى بلغ. 

فروع: الأول: قال في الشامل: فلو كانا عديين فلا شيء على الأب. قيل: ومقتضى 
E‏ متولي العقد» فلو كان الابن حين العقد ملياً فعليه إلا أن 

يشترط على الأب على المعروف. وقيل: للمرأة أخذه من حيث شاءت فإن كان ملياً بالبعض 
ا قال في التوضيح: ويكون في الزائد حكم من لا مال له انتهى. فإن شرط 
الأب في عقده أن يعطيه فكالموسر على الأصح. 

الثاني: قال في الشامل أيضاً: ولو أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه ثم مات 
الزوج فلا شيء على الأب. 

الثالث: قال ابن عرفة: وصداق الابن الرشيد يإنكاحه أبوه على من شرط عليه فإن سكتوا 


من المدونة ما يدل عليه. وقال ابن الماجشون: لا يزوجه إلا برضاه وفي إرخاء الستور من المدونة ما 
يدل عليه وتقدم تقرير ابن عرفة (وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات) اللخمي: إن زؤج الأب 
ابنه وهو صغير أو كبير سفيه فإن اشترط الصداق على الابن والابن معسر فالصداق على الأب قاله 
ابن القاسم. وكذا إن أطلق والابن معسر فإن الأب هو المطلوب به ويؤخذ من رأس ماله بعد وفاته» 
وإن اشترطه على الابن وهو موسر كان على الابن» وكذا إذا أطلق القول والابن موسر. وإن اشترطه 
الأب على نفسه إن لم يؤخذ به الابن» موسراً كان أو معسرا صغيراً كان أو كبيراًء لأن ذلك من 
الأب على وجه الحمل اه. انظر إذا كان الاين معسراً ونحله أبوه وأطلق العقد قال ابن القاسم: يكون 
الصداق على الابن وإن كان لا مال له قبل النحلة لأن الابن قد صار موسراً بتلك النحلة (أو أيسر 
وأبعد) اللخمي: إذا ترتب على الأب بالشرط أو لعسر الابن فلا يسقط عنه ليسر الابن بعد ذلك (ولو 
شرط ضله) تقدّم قول ابن 0 صورة من المسألة. وقال المتيطي: إن ابن القاسم قال هذا مرة. 
وقال ابن القاسم أيضاً: إذا شرط أنه على ابنه المعسر ورضي اروج فإنه على الابن كما لو اشترى 
سلعة باسمه وكتب الثمن عليه وبهذا أحذ أصبع وابن حبيب. قال ابن أبي زمنين: وعلى هذا رأيت 
من اقتدى به قال غير واحد: وبه جرى العمل وهو مذهب المدونة (وإلا فعليهم) تقدّم قرول اللخمي: 
إن اشترطه الأب على الابن وهو موسر أو أطلق فإنه على الابن (إلا لشرط) تقدم قرل اللخمي: إن 


4 کاب التكاح ‏ باب في التكاح 
ولا تيم إلا رط وَإِنْ تطارحۀ رَشِيدٌ وَأ في ولا هن وَهَلْ إِنْ لما إلا رم التاكل؟ 
رد وَحَلَف رشي وَلَْتَِئَ» وَائرأ أنكروا اؤضَاء وَالأْرَ خُصُورا إن لم نكزوا يمُجَود عِلْمِهِمْء 
ا طَالٌ كثيراً َر 

والابن مليء فعليه» فإن كان عدياً ففيها ليحيى بن سعيد إن كان الابن عدياً صغيراً أو كبيراً 
فعلى الأب. قال بعض أصحاب الصقلي: يريد السفيه. وقال الصقلي: والرشيد كوكيل شراء لم 
يتيرأ من ثمنه ويريد بأنه القابض في البيع وموكله في النكاح انتهى. وقال في التوضيح: إن تأويل 
أكثر الشيوخ على أنه على الابن ونص عليه في الواضحة قال: وقال عياض وغيره في تأويل ابن 
يونس: إنه ضعيف. ص: (إن لم ينكروا بمجرد علمهم) ش:قال ابن عرفة: وفيها من زوج ابنه 
ساكتاً فلما فرغ قال ما وكلته ولا أرضى حلف على ذلك. اللخمي: فإن أنكر حين فهم العبد 
عليه لم يحلف وبعده حين فراغه فهي على مسألتها وعلى قولها أو نكل فالأحسن قول الشيخ لا 
غرم عليه ولا قول غيره يغرم نصف الصداق» وبعد تام العقد وتهنقته لا يقبل قوله ويغرم نصف 


اشترطه الأب على نفسه لم يؤخذ به الابن (وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ولا مهر) اللخمي: إن 
كان الابن بالغاً رشيداً فروجه الأب برضاه ولم يشترط الصداق على نفسه ولا على الابن وقال الأب 
إنما أردث أن يكون على الاين وقال الابن ا ظنعت أن ذلك على أبي قال مالك: يفسخ النكاح ولا 
شيء على واحد منهما. قال محمد: يعد أن يحلف الابن والأب فمن نكل منهما ألزمه. وأرى إن 
نكلا أن يثبت النكاح ويغرم كل واحد منهما نصف الصداق (وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل تردّد) 
هذا نص محمد الذي أتى به اللخمي كأنه تفسيرء ثم ذكر إذا نكلا فقال: وأرى إذا نكلا إلى آخره 
(وحلف رشيد وأجتبي وامرأة أنكروا الرضا والأمر حضوراً إن لم يدكروا بمجرد علمهم وإن طال 
كفيراً لزم) أما مسألة الرشيد ففي المدونة: من زوج ابنه البالغ المالك لأمره وهو حاضر صامت فلما 
فرغ الأب من النكاح قال الابن ما أمرته ولم أرض صدق مع يينه. ابن يونس: فإن نكل عن اليمين 
لزمه النكاح وإن كان الاين غائياً فأدكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب. اللخمي: إن 
أنكر حين فهمه العقد عليه لم يحلف وبعد حين فراغه وهي مسألة المدونة. قال شارح التهذيب: يؤخذ 
من هذا الموضع من المدونة إذا حضر البيع رجل ثم قام بعد ذلك فأثبت المبيع لنفسه أو شقصاً منه إن 
طلبه يسقط. وبهذا أفتى ابن الحاج في نوازله والمسألة منصوصة في أقضية العتبية وشفعتها ويبقى مقاله 
في الثمن. ذكره ابن رشد في شرح الاستحقاق. وأما مسألة الأجنبي ففي المدونة: الابن والأجنبي 
سواء. ولابن عرفة: من عقد لغائب بادعاء أمره ومهره ضمن فأنكره بطل النكاح. وظاهر المدونة: لا 
مين عليه. وفيها: ويسقط المهر عن الضامن. وأما مسألة المرأة فسمع يحيى ابن القاسم من أشهد لرجل 
بإتكاحه وليته فأنكرت علمها بذلك ورضاها به إن كان الإشهاد بحيث يعلم أنها لم تعلمه فلا 
مين عليه مثل كونه في المسجدء وإن كانت بحيث یری أنها عالمة حلفت ما وكلته ولا رضيت ولا 
ظننت أن اللعب الذي كان بدارها ولا الطعام الذي صنع لها إلا لغيرهاء فإن نكلت لزمها النكاح 


وَدَجُعَ ع لأب رَذِي قَدْر َج یرد وَضَامِنٍ لأبتيه الصف بالطّلدق» لجع ۽ بِالْمسَاقِ وَل يَوْجِمٌ 
اَعَد مِنْهُمْ إل أَنْ شی بالْحَمَالَقَ أو يَكُونٌ بهد الْعَقْدِ وَلَهَا الاهيتاع إِنْ تعر اذ حى مدر 
وتاشد الالء وَلهُ ارك وَبَطْلَ | إن ضَّمِنٌ في مره عن وَارثٍ 


الصداق ولو رضي بعد ذلك بالنكاح» فإن قرب رضاه ولم يكن منه إلا الإنكار فله ذلك 
واستحسن حلفه أنه لم يرد إنكاره فسخاًء فإن نكل لم أفرق بينهماء وإن رضي بعد طول أو قال 
رددت العقد لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد انتهى. ص: (ورجع لأب وذي قدر زوج غيره 
الخ) ش:انظر إذا حالعته الروجة قبل البناء على رد جميعه فهل للزوج نص الذي كان يأخذه في 
ذلك؟ قولان انظر المتيطي. وقال في التوضيح: قال ابن القاسم: جميعه للأب. وقال ابن 
الماجشون: للزوج النصف وللأب النصف. اللخمي: والأول أصوب لأن قصد الأب أن يراه 
زوجة. المتيطي: وبقول ابن القاسم الحكم انتهى. ص: (إلا أن يصرح بالحمالة) ش:فإذا صرح 
بالحمالة فتكون على حكمها. قال المتيطي: والحمالة معناها الضمان وهي لا تلزم إلا مع عدم 
الزوج أو مغيبه غيبة بعيدة» فإذا أعدم أو غاب الغيبة المذكورة كان لها اتباع الحميل ثم له الرجوع 
على الزوج بما أدى له انتهى. ص: (حتى يقرر) ش:كذا في أكثر الدسخ حتى يقرر براعين. وفي 
بعضها بدال مهملة ثم راء ومعناهما متقارب» ويشير بذلك إلى أن الصداق إذا كان على غير 


(ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق) من المدونة: مثل الأب ذو القدر 
يزوج رجلاً ويضمن صداقه لا يتبعه بشيء منه لأنه بمعنى الحمل ليست هذه الوجوه كحمالة الديون. 
ابن عرفة: فلو طلق قبل الدخول ففي كون النصف للحامل أو للزوج قولان» وقول ابن القاسم في 
المدونة أنه للحامل. المتيطي: وبه العمل بهرام وسد: فرع: أن المرأة لا تستحق بالعقد إلا نصف الصداق 
(والجميع بالفساد). ابن حبيب: لو فسخ لفساد فللحامل (ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح 
بالحمالة أو يكون بعد العقد). ابن رشد: ضمان الرجل صداق ابنه أو أجنبي إن كان في العقدء 
فمذهب المدونة أنه حمل حتى ينص على الحمالة وقاله ابن حبيب» وإن كان بعد العقد فهو على 
الحمالة باتفاق. ابن سلمون: إن وقع بعد العقد كان كالهبة بخلافه قبل العقد (ولها الامساع إن تعذر 
أخذه) ابن رشد: هو حمل صلة ليس كحمالة الدين ولا شيء على الزوج فإن لم يدخل وتعذر أخذه 
فلها منع نفسها حتى تقبضه. ابن عرفة: ولو فلس الحامل أو مات بعد البناء فلا غرم على الزوج (حتى 
يقدر وتأحذ الخال وله الترك) اللخمي: إن ضمن عن الزوج صداق بنته في صحته ثم مات ولم 
يخلف شيئاً كان الزوج بالخيار بين أن يدفع ذلك إليها أو يفارقها ولا شيء عليه؛ فإن كان المهر 
جمسين نقداً وخمسين إلى أجل وخخلف الأب .خحمسين فإن المرأة تأخذها وكانت مفضوضة نصفها عن 
المعجل ونصفها عن المؤجل» يعني لأن باوت حل جميع الحق» فإن أنى الزوج بتمام المعجل وهو 
حمسة وعشرون بنى بها وإلا فارق. اللخمي: إن كان التحمل برضاها فليس لها أن تمتنع (وبطل إن 
ضمن في مرض عن وارث) ابن عرفة: ضمان مهر إنكاح ابنه في مرضه فيها ساقط لأنه وصية لوارث 


لا زوج آبتيهء والكقَاءة لذبن والحالء ولا ولول تركهاء ولس لول رضي فطل انقاع يلا 
لوو الوا لاوا اا 1و الا ا ل اا ا 
الزوج وتعذر أحذه من الغير وكان نكاح تفويض فلها منع نفسها حتى يقرر» ويتصور ذلك في 
مسألة فإنه قال في التوضيح: إذا زوج الصغير ولا مال له نكاح تفويض ولم يفرض لها حتى بلغ 
فالصداق في مال الأب حيا وميتاً. قاله عيسى . يريد لأن الصداق كان ثابعاً حين العقد وإثما تأخر 
تعيينه انتهى. ففي هذه الصورة لو لم يفرض حتى بلغ الابن ورشد وتعذر أذ الصداق من الأب 
فلها الامتناع حتى يقرر لها صداقها ويفرض لهاء وهذا ظاهر وإن لم ينص عليه في خصوص هذه 
المسألة والله أعلم. ص: (والكفاءة الدين واحال) ش:قال في التوضيح: الدين امراد به الإسلام 
مع السلامة من الفسق ولا يشترط المساراة لها في الصلاح والحال. . قال ابن راشد: المراد به أن 
يساويها في الصحة أي سالاً من العيوب الفاحشة» وهذا هو الذي يؤخذ من كلام ابن بشير وابن 
شاس وغيرهما من الأصحاب انتهى. إن فقد الدين وكان الزوج فاسقاً فليس بكفء ولا يصح 
تكاحه. قال ابن بشير: والمطلوب من الزوج أن يكون كفؤاً في دينه بلا حلاف وإن كان فاسقاً 
فلا خلاف منصوص أن ترويج الأب من الفاسق لا يصح وكذا غيره من الأولياء» فإن وقع وجب 
للزوجة ومن قام لها فسخه. وكان بعض أشياخنا يهرب من الفتوى في هذا ويرى أنه يؤدي إلى 
فسخ كثير من الأنكحة. ابن عبد السلام: وقول ابن بشير: «وإن وقع؛ يحتمل أن يكون داخلاً في 
غير الختلف فيه وهو ظاهرء ويحتمل أن يكون ابتداء كلام وتأسيس مسألة مع عدم التعرض لنفي 
الخلاف. انتهى من التوضيح. وهذا ليس بظاهر لقوله أو لا حلاف أنه لا يصح وإن كان كذلك 
فهو فاسد. وقال ابن سلمون: قال ابن بشير: لا حلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لها فسخ 
نكاح الفاسق. وسل ابن زرب عن ولية لقوم نكحها رجل من أهل الشر والفساد وأنكر ذلك 
أولياؤها عليها وذهبوا إلى فسخ النكاح وكان قد بنى بها فقال: لا سبيل إلى حل الدكاح إن كان 


والنكاح جائز والصداق على الابن إن أحب وإلا فسخ النكاح وسقط الصداق. ابن القاسم: وإن كان 
صغيراً نظر له وصي ا زوج أبنته) ابن عرفة: إنكاحه أبنته في مرضه ضامناً مهرها صحيح. قال 
مالك: ويثبت في ثلثه. واختلف قول ابن القاسم في ذلك. ابن رشد: وهذا إذا تحمل بصداق المثل 
وإلا فهي وصية لابنته. وانظر ثالث ترجمة من النكاح الثاني من ابن يونس (والكفاءة الدين والحال). 
ابن عرفة: الكفاءة المماثلة والمقاربة وهي مطلوبة بين الزوجين خامس الأقوال نقل القاضي عن المذهب 
إنها في الدين والحال (ولها وللولي تركها) هذا نص ابن الحاجب والتلقين. وقال المتيطي: ينبغي في 
اليتيمة أن ينبت عند القاضي أنها بكر بالغ وأن الزوج كفو لها في ماله وحاله. هذا مذهب ابن 
القاسم. ثم قال: وفي المدونة: اعتبار الدين في الكفاءة. قال بعض الموثقين: وهذا في البكرء وأما الثيب 
فتعزوج من شاءت» وقال بعضهم: لا بد أن يغبت في الثيب الكفاءة كالبكر. قال ابن أبي زمنين: 
وكان القاضي أبو الوليد يأخذ بهذا القول ويقول: وإن كانت تملك أمر نفسها لم يلزمني أن أعينها إذا 
دعت إلى غير كفء (وليس لولي رضا بمطلق امتناع بلا حادث) في المدونة: إن رضي الولي بعيب 
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قد دحل بها. قيل له: فلو لم يدخل بها؟ فوقف وقال: الذي لا يشك فيه أنه إذا دحل لم يفسخ 
والكفاءة حق للزوجة وللأولياء فإذا تركوها جاز. ووقع لأصبغ في النوادر أنه إذا زوج الأب ابنته 
البكر من رجل سكير فاسق لا يؤمن عليها لم يجز وليرده الإمام وإن رضيت هي به. وذكر ابن 
أبي زمنين عن بعض الموثقين أنه قال: لا بد أن تثبت الكفاءة في الثيب كالبكر. حكاه عنه ابن 
فتحون» وحكى أن القاضي أبا الوليد كان يأخذ بهذا القول ويكلف إثبات الكفاءة عنده ويقول: 
إن كانت تملك نفسها فإنها إذا ادعت إلى غير كفوٌ لا يلزمني أن أعينها على ذلك اه. وفي 
أحكام ابن سهل ذكر فتوى ابن زرب وأنها في صفر سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وذكر كلام 
أصبغ في النوادر وزاد في آخخره في الوصي ونحوه في آخر نوازله اه. وفي تفسير القرطبي في أول 
سورة النور قال ابن حویز منداد: من كان معروفاً بالزنا أو بغيره من الفسوق معلناً به فتزوج بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مغله»"“ قال ابن خمويز منداد: وإنما ذكر الجلود لاشتهاره 
بالفسق وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره فأما من لم يشتهر بالفسوق فلا. اه. وفي المسائل 
الملقوطة قال ابن بشير: لا حلاف منصوص أنه للزوجة ومن قام لها فسخ نكاح الفاسق؛ مراده 
الفاسق بجوارحه. فزواج الوالد من الفاسق لا يصحء وكذلك غيره من الأولياء. وفي التبصرة: وإن 
كان كسبه حراماً أو كثيراً الأيمان بالطلاق لم يكن للأب أن يزوج ابنته منه لأن الغالب على مثل هذا 
الحنث والتمادي معهاء فإن فعل فرق الحاكم بينهما. ويمنع من تزويجها من يشرب الحمر لأنه 
يدعوها إلى ذلك. انتهى من تسهيل الأمهات. ومراده بالتبصرة تبصرة اللخمي» وتسهيل الأمهات 
شرح والده على المهمات. ابن الحاجب: وقال الفاكهاني في شرح قول الرسالة: ولا يخطب أحد 
على خخطبة أيه لما ذكر أنه إذا حطبها الفاسق ركنت إليه وللصالح أن يخطبها وهو أحق. 


قلت: إنما يجيء هذا على أحد القولين أن نكاح الفاسق صحيح وهو المشهور وإلا فمتى 
قلنا بالقول الآخر فما بينهما صيغة أفعل والله أعلم. وهذا في الفاسق بالجوارح» وأما الفاسق 
بالاعتقاد فقال ابن الحاجب: مالك: لا يزوج من القدرية ولا يزوجون. قال ابن عبد السلام: إنه 
يفسخ. وقال في التوضيح: هذا لمالك في المدونة ولا يتأنى هنا توقف الشيخ المتقدم في الفاسق 
بجوارحه لأنه يؤدي إلى فسخ كثير من الأنكحة ويشارك القدري من يساويه في البدعة اه. وفي 
السائل الملقوطة قال مالك: لا تزوج إلى القدرية يعني أنه يفسخ النكاح الواقع بين أهل السنة 
وبينهم. هذا على القول بتكفيرهم» وأما على القول بأنهم فساق فهم كالفاسق بجوارحه وأشد 
لأنه يجرها إلى اعتقاده ومذهبه ولا يتروج منهم ولا يزوجون من نساء أهل السنة. وقول مالك في 
القدرية جار فيمن يساويهم في البدعة» وفي بعض الروايات أن مالكاً تلا قوله تعالى «ولعبد مؤمن 
خير من مشرك6 [البقرة: ۲۲۱] وهذا يدل على أنه أراد تكفيرهم. اه من تسهيل الأمهات. 


(۱) رواه أبو داود في كتاب التكاح باب 4. أحمد في مسنده .)۳۲٤/۲(‏ 
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عات وَلِدُمٌ اللكلم فهي تزريج الأب العُوسِرَة الْمَوْعوت فِيهَا مِنْ فير وَزُويّث بالثفي ابن 
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القَايِم إلا لِضَرَرٍ تيء وَمَل وقاق؟ تأويلانٍ: وَالْمَؤلَى وَغَيْرُ الشريي» والال جاها كفْة وَفِي 

05 07 5 0 و 5 

اليد تاويلانٍ؛ ورم أصولة وَفْصولَةُ 


تنبيه: قال ابن فرحون في تبصرته في الفصل الذي في بيان ما يفتقر إلى حكم الحاكم 
وما لا يفتقر: أن من الطلاق الذي يوقعه الحاكم بغير إذن المرأة وإن كرهت إيقاعه نكاحها 
الفاسق اه. بالمعنى وظاهره سواء كان فاسقاً بالجوارح أو بالاعتقادء وظاهر كلامهم أنه يفسخ 
مطلقاً بعد الدخول وقبله. فظاهر كلام ابن فرحون أنه يفسخ بطلاق لأنه جعله من الطلاق 
الذي يوقعه الحاكم والله أعلم. وأما الحال فلا إشكال أن للمرأة إسقاطه» وإذا علم هذا فيكون 
قول المؤلف «ولها وللولي تركهاء ليس راجعاً إلى الدين. ص: (وللأم التكلم الخ) ش:أشار به 
إلى أن الحال اختلف في اعتباره. وانظر البرزلي في أوائل النكاح وفي أثنائه وأنه تكلم في ذلك 
الموضعين وذكر في ذلك اختلافاً من فتوى الشيوخ فتأمله والله أعلم. وانظر ما تقدم عند قوله 


فطلق فليس له أن يمتنع بعد ذلك إلا أن يأني منه حدث غير الأول. (وللأم التكلم في تزويج الأب 
الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين) فيها: أنت امرأة مطلقة مالك 
قالت: لي ابدة موسرة مرغوب فيها أصدقت صداقاً كثيراً أراد أبوها إنكاحها ابن أخيه معدماً لا شيء له 
ألي أن أنكلم؟ قال: لك في ذلك متكلم. ابن القاسم: إنكاحه جائز عليها إلا أن يضر فيمنع ورويت لا 
لك (وهل وفاق تأويلان) ابن حبيب: قول ابن القاسم خلاف أبو عمران وفاق (والمولى وغير الشريف 
والأقل جاهاً كفء) أما المولى ففيها إن رضيت بكفء في الدين لا في الال وأباه وليها قال: ما سمعت 
فيه شيئاً إلا قوله لا بأس بإنكاح الموالي في العرب وأعظم تفرقتهم بين عربية ومولى قال: والمسلمون 
بعضهم لبعض أكفاء لقوله تعالى: طإإنا حلقناکم من ذكر6 إلى قوله: #أتقاكم» [الحجرات: ]١٠‏ وأما 
غير الشريف ففيها: إذا رضيت ثيب بكفء في دينه وهو دونها في النسب والشرف ورده أب أو ولي 
زوجها منه الإمام وقد قال مالك: لا بأس بإنكاح الموالي في العرب (وفي العبد تأويلان) فيها: قيل 
لابن القاسم: إن رضيت بعبد وهي امرأة ثيب من العرب وأبي الأب أو الولي أن يزوجها منه قال: لم 
أسمع فيها من مالك شيئاً إلا ما أخبرتك من نكاح الموالي في العرب» وأعظم إعظاماً شديداً التفرقة بين 
عربية ومولىء وقال غيره: ليس الولي بعاضل في منعه ذات القدر نكاح العبد. وقال المغيرة وسحنون: 
يفسخ. عبد الوهاب: وهذا من الصواب لأن الحرية من الكفاءة انتهى نقل ابن يونس. وقال اللخمي: 
قول امغيرة حلاف قول ابن سعدون وغيره بل هو وفاق. وقال المتيطي: أجاز ابن القاسم نكاح العبد 
عربية (وحرم أصوله وفصوله) ابن شاس: القسم الثالث من كتاب النكاح في الموانع وهي قرابة 
ورضاع وصهرء ومن ذلك اللعان والوطء في العدة والرق والجمع بين من يحرم الجمع بينهن. أما 
القرابة فيحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا. أما 
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َو لقث ين تال وجح وضو أَولٍ وله أل قضلي بن كَل أضل وأشول زوجو 
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ولذ وان بعد مَوْتَهَا وَإن بتظر فصولهًا: کالملك» 


«وجبر امجنونة والبكر ولو عانساً» مع قوله «وللم التكلم) الخ. هل يعارضه ما هنا؟ والله أعلم. 
ص: (ولو خلقت هن مائه) ش: قال ابن عبد السلام: واعلم أن الذاهبين إلى التحريم اختلفوا. 
فمنهم من رآها بنتاً أو كالبنت وهؤلاء يرونها محرمة على الواطىء وعلى كل من حرمت عليه 
ابنة الواطيءء ومنهم من يراها كالربيبة وهؤلاء يلزمهم أن يبيحوها لأب الواطىء وابنهء والمسألة 
موضوعة في علم الخلاف والكلام عليها أوسع من هذا اه. وقال القرطبي في تفسير سورة 
الفرقان: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته أو أخته أو ابنة ابنه من الزنا: فحرم ذلك قوم 
منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء وأجاز ذلك آخرون منهم عبد اللك بن 
الماجشون وهو قول الشافعي اه. وصرح في سورة النساء بأن القول إن الخلوقة من مائه لا تحل 
هو المشهور. وقال في قول ابن الماجشون: هو الصحيح واستدل للأول بحديث جريج وقوله 
للغلام من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. فقال: فإن قيل يلزم أن تجري أحكام البنوة والأبوة من 
العوارث والولايات وغير ذلك. وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث» فالجواب أن ذلك 
موجب ما ذكرناه وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام استثنيناه وبقي الباقي على أصل ذلك 
الدليل والله أعلم. ص: (كالملك) ش:يعني أن من تلذذ بأمه يملكها بقبلة أو مباشرة أو ملاعبة 
أو بنظر باطن فإنها تحرم على آبائه وأبنائه. 


فرع: قال في التوضيح: واختلف إذا وطىء الصغير بملك اليمين أو قبل أو باشر فقد قال 
مالك في الموازية: إن قبل أو باشر لم تحرم إذا كان صغيراً. وقال ابن حبيب: إذا بلغ أن يلتذ 


أصوله فكل من له عليه ولادة حرام علي وأما فصوله فكل من لهذا الإنسان عليه ولادة حرام عليه 
أيضاً (ولو خلقت من مائه) ابن عرفة: الخلوقة من ماء زان حرام عليه وفي تخطقة من خالف هذا نظر 
من أنصف (وزوجتهما) ابن عرفة: الماع الثاني الصهر وهو زوجة أصله أو زوجة فرعه (وفصول أول 
أصوله) تقدم نص ابن شاس بهذا فيحرم على امرء بهذا إحوته لأب أو لأم وبنوهم ما سفلوا (وأول 
فصل من كل أصل) تقدم نص ابن شاس بهذا فيحرم عليه [خوة أبيه وإخوة أمه وإخوة جده وإخوة 
جدته وهكذا ما علوا (وأصول زوجته) ابن عرفة: يحرم عليه من لها على.زوجته ولادة (وبتلذذ وإن 
بعد موتها ولو بنظر فصولها) ابن شاس: أما بئات الزوجة فلا بحر من بمجرد العقد بل بالوطء فيه 
وفي معنى الؤطء مقدماته من نحو القبلة والمباشرة إذا كان ذلك للذةء وكذلك النظر إلى باطن الجسد 
بشهوة على المشهورء ولا يشترط في تحريم بنات الزوجة كونهن في حجره. ابن بشير: النظر للوجه لغو 
اتفاقاً ولغيره المشهور يحرم. ابن القاسم: وطء المبتة بنكاح وتقبيلها كالحية. ابن رشد: مقتضى النظر 
لغوه ألا ترى أنه لا يحصن (كالملك) ابن عرفة: الوطء بملك أو شبهة كوطء بنكاح (وحرم العقد وإن 
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ددا رۇ جیه ادد يابتيهًا؛ ردد وان قال اب تھا أو وَطِيْتٌ الأَدَ عِنْدَ مَضْدٍ الان ذلك 
رأنکر: يب از 


بالجواري يحرم انتهى. وقال ابن عرفة اللخمي في لغو وطء الصغير وإيجاب قبلته ومباشرته 
الحرمة: إن بلغ أن يلعذ بالجارية رواية محمد وقول ابن حبيب وخص ابن بشير القولين بالمس 
ونحوه انتهى. وحكى في الشامل القولين من غير ترجيح» ويفهم من كلام الجزولي والشيخ 
يوسف بن عمر أن الخلاف إنما هو في المراهق وأما غيره فلا لاف في أن وطأه لا يحرم والله 
أعلم. ص: (وحرم العقد وإن فسد) ش:جعل في التوضيح هنا من الختلف نيه بكاج 
الخامسة وهو مخالف لما قدمه المصنف في قوله: «كخامسة)» ولا قاله في التوضيح أيضاً عند 
قول ابن الحاجب في تمييز ما يفسخ بطلاق أو بغير طلاق» ومخالف لما قاله في أوائل النكاح 
الأول من المدونة من أنه متفق على فساده ولا يحرم عقده فتأمله والله أعلم. ص: (فالتد 
الناس إلى أنه تنتشر الخرمة بوطء الغلام وهذا بعيد عن أصول الشرع والله أعلم. وفي تفسير 
القرطبي في سورة النساء: واختلف العلماء في مسألة اللائط فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم: لا يحرم النكاح باللواط. وقال الثوري: إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول 
أحمد بن حنبل قال: إذا لاط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته. وقال الأوزاعي: 
إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأنها بت من قد دخل بده 
قصد الابن ذلك وأنكر) س تصوره واضح. قال في التوضيح: إن صارت إليه جارية أبيه أو 


فسد إن لم يجمع عليه) ابن عرفة: شرط حرمة الصهر صحة نكاحه والمشهور أن الختلف فيه كذلك 
أيضاً هو يحرم (وإلا فوطؤه إن درأ الحد) ابن عرفة: وطء ذات العقد الحرم إن حدّ به كزنا وإلا فقال 
الصقلي: يحرم اتفاقاً. ابن رشد: الصحيح عدم تحريمه. ابن بشير: المشهور لغو عقده (وفي الزنا 
خلاف) انظر إذا كان ابن رشد قد قال الصحيح لغو النكاح الحرم فمن باب أولى الزنا. وفي الموطأ: 
ألا يحرم بالزنا حلال وعلى هذا اقتصر ابن أبي زيد في رسالته. عياض: وحمل الأكثر المدونة على 
الكراهة. انظر الوطء غلطاً هل يحرم؟ قيل: يحرم. وقيل: لا يحرم. وثالث الأقوال الوقف. وانظر وطء 
المكره قال المازري: على حده لزنا وعلى عزره كغلط (وإن حاولا تلذذاً بزوجته فالتذ بابنتها فتردد) 
ابن عرفة: في حرمة الأم بمس ابنتها تلذذاً غلطاً طريقان ألف الازري في ذلك كشف الغطا عن مس 
الخطأ (وإن قال أب نكحتها أو وطئت أمة عند قصد الابن ذلك وألكر ندب التدزه) فيها: لو 
اشترى أمة أو أراد شراءها أو خطب امرأة فقال أبوه وطدتها بملك أو نكحت الرأة وكذبه ابنه قال قال 


كتاب النكاح ‏ باب في النكاح ۱1۱ 


وَفِي وُججوبه إن فْشَا: تأُوِيلان» ومع خئس» وَللْعَهِدِ:ٍ الوابعَةٌ ن نين لو فُدرَٺُ ا د ذّكراً حَوْم: 


ابنه بعد موته ولم يقر مالكها بوطء ولا غيره فقال ابن حبيب: لا تحل اللخمي: وهذا يحسن 
في العلي وإن كانت من الوخش ندب أن لا يصيب ولا تحرم» وكذلك إذا باعها ثم غاب قبل 
أن يسأل انتهى. وقال في الشامل: وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل 
له. اللخمي: وهذا في العلي ويندب في الوخش ولا تحرم انتهى. وقال ابن عرفة: والتحريم 
بقول أب أو ابن قال اللخمي: إن عرف ملكه حرمت بقوله ولو بعد خروجها من ملكه 
أصبتهاء > فإن قال لم أصب لم تحرم» ولو غاب أو مات دون قول ففي حرمتها مطلقاً أو إن 
كانت علية نقل الباجي عن ابن حبيب مع اللخمي واختياره. ص: (وجمع خمس) ش:أي 
جمعن في عصمة واحدة ا وتقييده في الكبير بقوله والعنى وحرم جمع خمس 
من التمناء فى عق عير لاهن وما في الوسط والصغير أحسن. ص: (أية ذكراً حرم) ش: 
بإدخال تاء التأنيث على أي. قال انی في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في 
حديث الإفك المنصوص: إنه إذا أريد بوأي» المؤنث جاز إلحاق العاء به 0 كان أو 
استفهاماً أو غيرهما انتهى. وجعل في الكبير بدل التاء هاء وبدل «أي» «إنهء ويشكل عليه قوله 
«ذكرأ» بالنصب فإنه في النسخ بألف بعده» وقوله «حرم» والضمير للوطء. ص: (كوطتها 
بالملك) ش:قال اللخمي: EN‏ 
إحداهما وأختها في ملكه ويؤمن على أن لا يصيبها أخرى انتهى. 

فرع: قال الباجي: وكما يحرم الجمع في الوطء فكذلك النظر للذة للمعصم والصدر 
قياساً على ما تسوى الشرع فيه بين الوطم والنظر للذة انتهى. ثم شرع المصئف يتكلم على ما 


مالك: لا تجوز شهادة امرأة أو امرأنين في الرضاع إلا أن يكون فاشياً وأحب تنزهه عنها. وقال ابن 
القاسم: فشهادة الأب كالرأة لا تقبل إلا أن يكون قوله قبل ذلك فاشياً (وفي وجوبه إن فشا تأويلان) 
أبو عمران: التنزه مع الفشو أقوى منه مع عدم الفشو. عياض: وقيل يقضي في الفشو بالحرمة (وجمع 
خمس) ابن عرفة: تزويج الخامسة حرام إجماعاً لا ما دونها (وللعبد الرابعة) رواية الدونة: للعبد أن 
يتزوج أربعاً ولو كي حرائر. وروى أشهب: أو بعضهنٌ. انظر عبارة خليل (أو الشتين لو قدرت أية ذكر 
أحرم) ابن عرفة: يحرم ا جمع بالتكاح ولو في عقدين بين كل فرع وأصله أو أقرب فرعه ولو برضاع؛ فلا 
يجمع بين المرأة وأمها أو جدتها ولو علمت» ولا بين المرأة وأحتها ولو من أم أو ابئة أبيها أو جدها أو 
جدتها ولو بعد. وفيها الرضاع في هذا كالدسب. ابن الحاجب: ضابط هذا كل امرأتين بينهما من القرابة 
أو الرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكراً فلا يجوز الجمع بينهما. قال ابن الحاجب: وزيد من 
القرابة ليخرج الجمع بين المرأة وأم زوجها أو ابنعه (كوطتهما بالملك) ابن عرفة: من حرم جمعهما في 
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رفس نكا اة صَدَّكَتْ إلا لف لِلْمَيْر بلا طلاقي: كام وَابْتتِهَا يعقْد, 


إذا عقد على اثنين من يحرم عليه جمعهما فتارة يعقد عليهما عقداً واحداًء وتارة واحدة بعد 
واحدة. فإن كان عقد على اثنين ممن يحرم عليه جمعهما عقداً واحداً فيفسخ ذلك بلا طلاق» 
دحل بهما أو لم يدخل بهماء أو دحل بإحداهما ولو ولدت الأولاد. ومن فسخ نكاحها قبل 
الدحول فلا مهر لهاء ومن فسخ نكاحها بعد الدخول فلها المهر وله أن يتزوج أيتهما شاء بعد 
الاستيراء إن دحل بهاء وإن لم يدحل بها فلا استبراء عليه» وإن عقد عليهما واحدة بعد واحدة 
فأشار إلى ذلك اللصدف بقوله. ص: (وفسخ نكاح ثانية) ش: أي قامت عليها البينة أنها ثانية أو 
ادعی ذلك الزوج وصدقت هي على ذلكء فإن فسخ قبل الدحول فلا مهر وإن فسخ بعد الدخول 
فلها السمى» وأما الأولى فتكاحها صحيح دخل بها أو لم يدخل. أما مع قيام البينة فواضح» 
وأما مع عدم البينة فما ذكره المصنف هو الذي مشى عليه ابن الحاجب. قال في التوضيح: وهو 
قول أشهب ومحمد قال: قال اللخمي: الجاري على مذهب المدونة من عدم قبول تعيين المرأة 
الأول في مسألة الوليين عدم قبول قولها هنا انتهى. ص: (وإلا حلف للمهر) ش:أي وإن لم تعلم 
الأولى بالبينة ولم تصدق الرأة التي زعم الزوج أنها ثانية على ذلك بأن قالت لا علم عندي أو 
ادعت أنها الأولى» فإنه يحلف لها ويبرأ من المهرء فإن نكل غرم لها نصف الصداق ولا ين 
عليها إن قالت لا علم لي أو ادعت العلم فعليها اليمين» والتي ادعى أنها الأولى فلها الصداق 
بالدخول ونصفه قبله. وهل يصدق فيه؟ يأتي في ذلك القولان المتقدمان؛ والذي مشى عليه 
الصنف أنه يقبل» وإن قال الزوج لا علم عندي فيفسخ النكاحان جميعاًء فإن قالت المرأتان أيضاً 
لا علم عندنا فسخ النكاحان أيضاً وعليه نصف صداق واحد يقسمانه لأنه وجب عليه نصف 
صداق لواحدة مجهولة. وإن ادعت إحداهما فقط العلم فإنها تحلف وتستحق النصف ولا شيء 
للأخرى» فإن نكلت اقتسما النصفء وإن ادعت كل واحدة العلم حلفت كل واحدة أنها الأولى 
وأحذت نصف صداقهاء قاله اللخمي والرجراجي. وهذا منقول منهما بالمعنى. والفسخ ها هنا 
بطلاق. قاله في التوضيح عن محمد والباجي. وقول المصئف «بلا طلاق) متعلق بقوله «فسخ» 
راجع لقوله: «نكاح ثانية صدقت»» ثم يشبه بهذه المسألة في كون الفسخ بلا طلاق ما إذا عقد 
على الأم وابنتها عقداً واحداً فقال: ص: (كأم وابنتها بعقد) ش: أي فإنه يفسخ ذلك بلا 
طلاق مطلقاًء دحل بهما أم لم يدخل بهما أو دخل بإحداهما. ثم لا كان يختلف الحكم في 
تحريهما أو إحداهما السبب الدخول وعدمه وسيأتي من ذلك ثلاثة أقسام أشار إلى الأول 


نکاح حرم في وطئهما بلك واحد وطء إحداهما فيه يمنع وطء الأخرى ولو طرأ ملكها على الأخرى 
بعد وطئها حتى يحرم فرج الموطوءة (وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق) ابن 
الحاجب: يفسخ نكاح الثانية أبداً بغير طلاق ويقبل قوله إلا أن تخالفه المتروكة فيحلف للمهر ويفسخ 
حيئئة بطلاق (كأم وابنتها بعقد) انظر هذا فإنه لا فرق بين من جمع بين من يحرم عليه الجمع بينهما 
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وابد تَحْرِيمْهُمَا إِنْ دحل ولا إِرْتٌء ود تيتا وَإِنْ لَمْ يحل بِرَاحِدَةٍ: علب الأ 


بقوله: ص: (وتأبد تحريمهما إن دحل ولا إرث) ش: يعني إذا تزوج المرأة وأمها ودخل بهما معاً 
فلا بد من فسخ العقد كما تقدم ويحرمان عليه أبداً لأن وطء كل واحدة يحرم الأحرى» لأنه 
وإن كان وطأ في نكاح فاسد باتفاق إلا أنه يدرأ الحد ولا ميراث في ذلك لأنه متفق على فسادهء 
وقد تقدم أن المتفق على فساده لا ميراث فيه ولكل واحدة صداقها المسمى لأجل المسيس. انتهى 
كلامه تنبيه: قال ابن فرحون إثر قول ابن الحاجب: وإذا عقد على الأم وابنتها عقداً واحداً فسخ 
أبدأء فإن دل بهما حرمتا أبدأء قال ابن رشد: أما إن لم يكن عالاً بالتحريم ودرأ عنهما الحد 
فإنهما يحرمان عليه أبداً» وأما إن كان عالاً بالتحريم ولم يعذر بجهالة لحقه الحد فيجري التحريم 
على القولين في التحريم بالزنى. وقول المؤلف «حرمتا عليه أبدأ» يدل على أنه تكلم على الصورة 
التي يدرأ فيها الحد. قاله ابن راشد. انتهى. ثم بالغ المصنف. ص: (وإن ترتبتا) ش: يعني أن 
دخوله بهما يحرمهما أبداً ولو كان نكاحهما مترتباً واحدة بعد واحدة ولا ميراث كما تقدم. ولو 
قال «كان ترتبتا» لكان أحسن. قال ابن الحاجب: فإن ترتبتا غير عالم فواضح» وأما العالم ففيها 
يحد إن لم يعذر بجهالة. قال ابن فرحون: وأما العالم فهو قسيم قوله «فإن ترتبتا غير عالم) يعني 
تزوج أم امرأته ووطثها عالاً فوطؤه لها تحريم للبنت في أحد قوليه ويحد إلا أن يعذر بجهل انتهى. 
ثم أشار إلى القسم الثاني. ص: (وإن لم يدخل بواحدة) ش: من الأم وابنتها المعقود عليهما 
عقداً واحداً فإنه يفسخ ذلك. ص: (وحلت الأم ل ش: أي نكاحها فأحرى البنت. ولو قال 
«حلتا» لكان أخصر وأوضح. ولم يتكلم على القسم الثالث وهو ما إذا دخل بإحداهما والحكم 
فيه أنه يفسخ النكاحان وتحرم عليه التي لم يدل بها وتحل له التي دحل بها بعد الاستيراء باتفاق 
إن كانت البنت» وعلى المشهور إن كانت الأم. ولم يذكر المصنف من أحكام المترتبتين إلا 


في عقد كلاهما يفسخ أبداً. قال ابن الحاجب: إذا عقد على أم وابنتها بعقد واحد فسخ أبداً ثم قال: 
والجمع بين الأختين محرم ثم ذكر الضابط ثم قال: فإن جمعا فسخا أبداً (وتأبد تحريمهما إن دخل) 
فيها: من نكح أماً وابنتها في عقدة وسمى صداق كل واحدة منهما وبنى بهما قبل الفسخ حرمتا عليه 
للأبدء ولو بنى بواحدة منهما فسخا وخطب التي بنى بها بعد الاستبراء. أماً كانت أو بنتأ ولم تحل له 
الأحرى أبداً (ولا إرث وإن ترتبتا) ابن رشد: إن تزوج الأم والابنة واحدة بعد واحدة ولم يعفر على 
ذلك حتى دحل بهما جميعاً فيفرق بينه وبينهما ويكون لكل واحدة منهما صداقها بالمسيس؛ ويكون 
عليهما الاستبراء بثلاث حيض» ولا تحل له واحدة منهما أبداً ولا يكون لواحدة منهما ميراث إن مات 
اه. نص المقدمات. ومن باب أولى إذا كان قد جمعهما في عقد أن لا يكون ميراث (وإن لم يدخل 
بواحدة حلت الأم) ابن الحاجب: إذا عقد على أم وايتعها بعقد ولم يدخل بواحدة فسخ ولم تحرم 
البنت وفي الأم قولان. ابن عرفة: ولو ترتيتا ولا بناء فسخ الثاني أبداً وصح الأول مطلقاً أما كانت أو 
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ود مات وَلَعْ غم السَابقَةُ؛ فالإزت» وَلكل يضف صَدَاتِهَا: كأَنْ لَم تُعلّم الْحَامِسَةُ وَلتِ 
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الاحتٌ: بِبَينُوَةٍ الشابقة 


اللدخول بهما وبقي ثلاثة أخر: الأول: إذا عشر على ذلك قبل أن يدخل بهماء والحكم أن 
يفسخ نكاح الثانية بلا طلاق ويمسك الأولى» سواء كانت الأم أو البنت على المشهور. ثم إن 
كانت التي فسخ نكاحها الأم فهي حرام» وإن كانت البنت كان له أن يطلق الأولى التي هي 
الأم ويتزوجها. الثاني: أن يدخل بالأولى فنكاحها ثابت إن كانت البنت باتفاق» وإن كانت 
الأم على المشهور ويفسخ نكاح الثانية ولا تحل له أبداً. الثالث: أن يدل بالثانية فالحكم أن 
يغرق بينه وبينها وحرمت الأولى بوطء الثانية. وأما الثانية فإن كانت هي الام فهي حرام أيضاً 
وإن كانت البنت لم تحرم عليه. ثم قال: وإن لم تعلم السابقة منهما يعني وقد مات ولم يدخل 
بواحدة منهما فالإرث لهما يقتسمانه ولكل منهما نصف صداقهاء لأن أحد التكاحين صحيحء 
وأما إن دحل بهما فلا ميراث مع العلم بالترتيب لفساد النكاحين حيتذ فأحرى مع عدم العلم. 
ويدل على ذلك قوله «نصف صداقهاء لأن الصداق بالدخول يتكمل. فقوله «كان لم تعلم 
الخامسة؛ أي فإن الميراث بينهن سواء دحل بهن أو لم يدخل فأما الصداق فإن دحل بهن 
فلكل واحدة صداقها. فإن دخل بأربع فلهن صداقهن وللخامسة نصف صداقهاء وإن دحل 
بثلاث فلهن صداقهن وللأخيرتين صداق ونصف يقتسمانه لكل واحدة ثلاثة أرباع صداقهاء 
وإن دخل باثنتين فلهما صداقهما وللثلاث الأخر صداقان ونصف يقتسمنه بينهن» وإن دحل 
بواحدة فلها صداتها وللأربع ثلاث صداقات ونصف يقتسمنها بينهن» وإن لم يدخل بواحدة 
فأربع صدقات يقتسمنها الخمسة. هذا أحد الأقوال وانظر ابن عرفة والله أعلم. ص: (وحلت 
الأحت ببينونة السابقة) ش: فقوله «الأحت» يريد ومن في معناها لأن التحريم إنما هو تحريم 
جمع. قاله في التوضيح وابن عبد السلام: وهذا في النكاح» وأما في الملك فسيتكلم عليه انظر 
كلام البساطي فإنه غير ظاهر والله أعلم. 


فرع: قال في النكت: قال بعض شيوخنا من القرويين: إذا تزوج أختاً على أحتها عالاً 
بالتحريم وجب عليه الحد إلا أن يكونا احتين من الرضاع فلا يحد لأن هذه لتحريم السنة 
والأولى لتحريم القرآن» وأما في تزوييجه المرأة على عمتها أو خالتها فلا يحد لأنه تحريم السئة. 


بنتاً (وإن لم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها) ابن عرفة: لو مات والأولى مجهولة فالإرث 
بينهما بعد أيماتهما وعليهما عدة الوفاة. ابن القاسم: ولكل واحدة نصف مهرها. اين رشد: اثفق أو 
اختلف (كأن لم تعلم الخامسة) لما قرر ابن رشد حكم من تزوج أماً واينتها قال: وما يضارع هذه 
المسألة مسألة من تزوج خمس نسوة والمجوسي يسلم وعنده عشر نسوة. انظره في المقدمات (وجلت 
الأحت ببينونة السابقة) فيها: من طلق امرأته طلاقاً بائناً فله تزويج أختها في عدتها وكذا خامسة في 
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هذا أصل كل ما كان من تحريم السنة فلا حد فيه» وإن كان محرماً بالكتاب ففيه الحد إذا لم 
يعذر بجهل فاعلمه انتهى. وقوله «ببينونة السابقة» قال في التوضيح: وبينونتها بأحد ثلاثة أوجه 
وهي: الخلع والطلاق الغلاث وانقضاء عدة الطلاق الرجعي انتهى . 


فرع: فإذا قال في الرجعية انقضت عدتها وأكذبته لم يقبل قوله. ابن عبد السلام: ولو 
مضى لطلاقها ثلائة أشهر انتهى. وقال في المدونة في النكاح الثالث: ومن طلق امرأته طلاقاً 
بائناً فله تزوج أختها في عدتهاء وكذلك خامسة في عدة رابعة مبتوتة. وإن طلقها تطليقة 
فادعى أنها أقرت بانقضاء عدتها وذلك في أمد تنقضي العدة في مثله وأكذبته فلا يصدق في 
نكاح الخامسة أو الأحت أو قطع النفقة أو السكنى لأن القول في العدة قولهاء وإن نكح 
الأحت أو الخامسة فسخ الثاني إلا أن يأتي هو على قولها ببيئة أو بأمر يعرف به انقضاء العدة 
انتهى. قال ابن محرز: قال بعض المذاكرين: وعليها اليمين في النفقة والسكنى فأما العدة فلا. 
انتهى من التوضيح» ونقله ابن عرفة. 

فرع: فإذا طلقها طلاقاً رفيا وأراد أن يتزوج خامسة أو أحتها فقالت احتبس عني الدم 
فهي مصدقة حتى تمضي سنة» فإن ادعت التحريك بعد السنة لم تصدق لأن ذلك يظهر فينظر 
إليها النساء فإن صدقتها وإلا لم يلزم الزوج أن يتربص إلى أقصى أمد الحمل. انتهى من 
التوضيح. وقال في النوادر: قال ابن حبيب: قال أصبغ فيمن أسرت زوجته فغاب خبرها فأراد 
نكاح أختها أو عمتها أو خالتها: فإن طلق الأسورة بألبتة جاز ذلك الآن؛ وإن طلقها دون 
الغلاث لم يجز له ذلك إلا بعد حمس سنين من يوم سبيت إذا كان طلاقه بحدثان السبي 
اال ادي الزرية ن ل ا ا سل ن ر علق بدا جن 
فبعد ثلاث سنين» وكذلك إن طلقها بعد ثلاث سنين من السبي فأكثر لاحتمال أن تستراب 
فتأنيها الحيضة في آخر السنة ويصيبها في الثانيق وكذلك في الثالثة تكمل إما بثلاث حيض أو 
سنة لا حيض فيها. وإن كانت مسترابة با حيض فما تقدم من المدة يحسب من الخمس سنين 
التي هي أقصى أمد الحمل. ولو سبيت وهي نفساء وطلقها بحدثان ذلك انتظر ذلك سنة 
O N O‏ وانظر ما معنى قول 
ابن حبيب وكأنه تكلم على أنه تمادى بها الدم وقد تطهر من نفاسها ثم تستراب ثم تحيض في 
آخر السنة ثم تستراب» فكيف لم يأمره بصبر ثلاث سنين وليست تؤمر بخمس سنين لأنه 
موقن أن لا حمل بها منه إذا لم يطأها بعد النفاس وهذا صحيح. اه. ونقله ابن عرفة واختصره 
والله أعلم. ص: (بعتق وإن لأجل) ش:قال ابن عرفة: أو عتق بعضها. الشيخ من الواضحة: لو 


عدة رابعة مبتوتة (أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة أو إنكاح يحل المبتوتة أو أسر أو إباق 


أ كتابق أو تكاج جل المبثوتة, أو أ أو إتاق إتاس» أو بيع َل فِيه؛ لآ سد لَمْ مُت 
وَحَيْض وَعدَةٍ هة وَرَدّق 00 وَظِهَارِ وَأسْعبراي وڃيار» وَعُهْدَة تَلدَثِء وإخدام سَتَةٌ ؤهبَة 
لمن يَعْتَصِرْهَا مئه ون بتي 


زوجها نطلقت فوطعها في عدتها حلت الأولى قبل انقضاء عدة الثانية الحرمتها عليه انتهى. 
ص: (أو بيع دلس فيه) ش:قال في المدونة: لأن للمشتري التماسك انتهى. فأحرى إذا لم 
يدلس فيه فانظر قول البساطي عند قول المصنف «وحلت الأحت» والله أعلم. ص: (لا فاسد 
لم يفت) ش: أما لو فات حلت الثانية. ابن عرفة: فيها بالبيع الصحيح أو الفاسد بعد فوته. 
اللخمي والشيخ عن الموازية مع الخروج مع الاستيراء انتهى. ص: (وعدة شبهة) ش: تقييده 
ا ل ل الي ا 
والعدة من توابعه. قاله اين عبد السلام. ابن عرفة الشيخ عن الموازية: لو زوجها من عيد فمات 
أو طلقها قبل مسها حلت له أختها. انتهى والله أعلم. ص: (وظهار) ش: قال ابن عرفة: ولا 
يجزئه تحريم من وطیء منهما ييمين بحريتها. اللخمي عن ابن الماجشون: قوله «إن أصبتها فهي 
حرة) لغو لأن إصابته إياها حلال فهو الموجب حتثه انتهى. ص: (وعهدة ثلاث) ش: قال فى 
التوضيح: بخلاف عهدة السنة لطول زمانها انتهى. ونقل ابن ار 
مسلمة العهدة مطلقة فقال في النوادر أيضاً: | إن محمداً قال: يريد عهدة الثلاث. ص: (وهبة 
من يعتصرها منه) ش: قال ابن عرفة: وفيها قيل لو وهبها لابئه الصغير أو الكبير أو عبده 
الصغير أو يتيمه قال: كل ماله أن يصيبها بشراء هو الحاكم فيه أو باعتصار أو انتزاع وما يفسخ 


إياس). ابن عرفة: من حرم جمعهما في نكاح حرم وطؤهما بملك واحد ووطء إحداهما فيه يمنع وطء 
الأخرى ولو طرأ ملكها على الأخرى حتى يحرم فرج الموطوءة بما ينع مطلق متعتها كالبيع الصحيح» 
وكذا الفاسد بعد فوته مع الخروج من الاستيراء. وفي المدونة: وكذا العتق لأجل والكتابة. ابن عرفة: 
فقول اللخمي: الكتابة لا تحرم وهم أو توهم. وفي المدونة: وكذا التزويج غير الفاسد. وفي الموازية: لو 
زوجها من عبده فمات أو طلقها قبل مسها حلت له أختها. وفيها: وكذا لأسر وإباق. اللخمي: وكذا 
عتق بعضها (أو بيع دلس فيه) في المدونة: بيعها معينة تحريم لأن للمشتري التماسك بهاء فلو باعها 
مدلساً فأحذ ابن محرز من المدونة أنه تحريم وفي الموازية لا يحرم (لا فاسد لم يفت) تقدّم نصها وكذا 
الفاسد (وحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار). ابن شاس: العارض امحرم كالحيض والعدة لشبهة 
والردة والإحرام لغو. وفيها: والظهار. وفي المدونة ردة أحد الزوجين مزيل للعصمة إن راجعت الإسلام 
بقي على وطء الأمة واستأئف نكاح الزوجة (واستبراء وخيار وعهد ثلاث) في الموازية: بيع فيه 
استبراء أو خبيار أو على العهدة لغو. محمد: يريد عهدة الثلاث (وإخدام سنة). ابن الماجشون: 
إخدامها لأجل الطويل كالسنين الكثيرة أو حياة الخدم تحريم وأما السنة فلغو (وهبة لم يعتصرها منه 
وإن ببيع). من المدونة: قيل: لو وهبها لابنه الصغير أو الكبير أو عبده أو يتيمه قال: كل ماله أن يصيبه 


کتاب التكاح ‏ باب في النكاح 11¥ 


بخلافِ صَدَئَةٍ عَلَبِهِ إن جيرّث» وَإِحْدَام سِنِينَ وَوْقِفَ؛ِ إِنْ وَطِتَهُمَا ليخرم؛ فَإِنْ انى الان 


من بيع أو نكاح لا يثبتان عليه إن شاء الواحد منهما لغو انتهى. قال اللخمي عقب تقل كلام 
المدونة: ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى لأن املك الآن لغيره فلم يجمع بينهما في ملك 
انتهى. ومفهوم قوله «لن يعتصرها منه» أن الموهوب له إذا كان ممن لا يعتصر منه تحل بالهبة 
وهو كذلك إن كانت الهبة لغير ثواب» وإن كنت لثواب فلا تحل حتى يعوض عليها أو تفوت 
عنده وتجب فيها القيمة. قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر. وظاهر قوله أيضاً لمن يعتصرها 
منه أن الموهوب له إذا كان ممن يعتصر منه أنها لا تحل مطلقاً وليس كذلكء بل إذا فاتت عند 
الذي يعتصر منه فإنها تحل» قاله الشيخ يوسف بن عمر. ص: : (بخلاف صلدقة عليه إن 
حيزت) ش: قال في التوضيح: فإن تصدق على ولده وحيزت له جاز وطء الأخرى لأنه لا 
اعتصار في الصدقة وإن لم تجز فلا انتهى. وهو لابن عبد السلام. قال ابن فرحون: والظاهر أنه 
لا يكفي إذ له انتزاعها بالبيع كما في حق اليتيم فتأمله. 0 ص: (ووقف إن وطئهما 
ليحرم) ش: قال القرطبي عن مذهب مالك: ولم يوكل ذلك إلى أمانته لأنه متهم انتهى. ص: 
(فإن أبقى الثانية استبرأها) ش: قوله «الثانية» مفهومه لو كانت الأولى لم يستبرىء وهو كذلك. 


فرع: قال اللخمي: فإن عاود الأولى قبل أن يحرم الثانية وقف عنهما فأيتهما حرم لم 

يصب الباقية إلا بعد الاستبراء انتهى. قال الشيخ أبو الحسن الصغير في قوله في المدونة: ولو أنه 
حين وطىء إحداهما وثب على الأخرى فوطئها قبل أن يحرم عليه التي وطىء وقف عنهما 
حتى يحرم أيتهما شاء ظاهر الكتاب سواء وطثها عالاً بأن ذلك لا يجوز أو جاهلاً. وقال 
اللخمي: قال ابن القاسم فيمن كانت عنده أختان أصابهما ثم باع إحداهما ثم اشتراها قبل أن 
يطأ الباقية عنده له أن يطأ أيتهما أحب. وهذا يحسن إذا فعل ذلك وكان وطوه إياهما جاهلا» 
وأما إن فعل ذلك وهو عالم لم يجز له أن يصيب واحدة منهما حتى يخرج الأخرى من ملكه 
لأنه لا يتهم أن يعود إلى مثل ذلك. انتهى كلام الشيخ أبي الحسن من النكاح الثالث. وقال 
في النوادر: وإذا وطىء بالملك أختاً بعد أخمت فليكف عنهما حتى يحرم فرج واحدة» فإن حرم 


بشراء هو الحاكم فيه أو باعتصار أو انتراح وما يفسخ من بيع ونكاح لا يثبتان عليه إن شاء أو أحدهما 
غو وسيأتي أن المذهب صحة الاعتصار من الكبير ولو غاب عليها ما لم يدع وطأها. 


(بخلاف صدقة عليه إن حيزت). ابن يونس: لو وهبها لابنه الكبير أو لأجنبي قال أبو بكر بن 
عبد الرحمن: لا تحل له أحتها حتى يقبضها الموهرب له لأن ربها لو أعتقها قبل قبضه أو أحبلها مضى 
عتقه وإيلاده وبطلت الهبة. ابن عرفة: قبول الصقلي هذا مردود لأن الاعتصار من الكبير بعد الغيبة 
صمحيح إن لم يكن وطثها (وإخدام سنين) تقدم نص ابن الماجشون بهذا عند قوله: «وإخدام سنة) 
(ووقف إن وطنها ليحرم فإن أبقى الثالية استبرأها). من المدونة: إن وطىء الأخرى قبل تحريه الأولى 
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الأولى استبرأ الثانية؛ وإن حرم الثانية لم يستبراً الأولى إلا أن يكون وطعها بعد الثانية فليستبرئها 
أيضاً لأن وطء لا ينبغي والجاهل والعالم في جميع ما ذكرناه سواء التهى. وذكر قبل هذه 
المسألة المسألتين اللتين بعد هذه في كلام المؤلف وبعض المسائل المتقدمة. وقال في المدونة قبل 
الكلام المتقدم: ومن اشترى أختين فوطىء إحداهما فلا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي 
وطعهاء فإن باع التي وطىء ثم وطىء الباقية ثم اشترى المبيعة تمادى على وطهء الباقية» ولو لم 
يطأ الباقية حتى اشترى المبيعة وطىء أيتهما ا انتهى. وفي النوادر: من باع أمة وطئها ثم 
اشترى أخعتها فلا يطؤها حتى تحيض التي باع ولو حاضت ثم استقاله منها أو ابتاعهاء فإن كان 
وقد وطىء أختها فلا يقرب هذه حتى يحرم فرج أختهاء وإن لم يطأها فهو مخير في 
إحداهما انتهى. ص: (وإن عقد) ش: سواء كانت حرة أو أمة قاله اللخمي. ص: الول 
ش: قال في المدونة: ولا يطأ ا اشترى حتى يفارق امرأته انتهى. ص: (فإن وطیء) ش 
هذا الشرط جوابه قوله «فكالأولى) يعني فكما إذا وطئهما بملك اليمين فيوقف حتى يحرم 
إحداهما وتحريي الأمة بما تقدم وترم الزوجة بالطلاق البائن أو الرجعي إذا انقضت العدة. قاله 
اللخمي قال: ولا يقع التحريم بالظهار ويختلف إذا قال إن وطنتك فأنت طالق انتهى. ص: (أو 
ا عقد بعد تلذذه ا ل اعلم أنه لا يجوز له أولاً. قال أبو الحسن: انظر 
إذا اختار تحريم الزوجة وذلك قبل البناء» هل يكون عليه نصف الصداق أم لا؟ قال: وهذه تشبه 
مسألة البججوسي يسلم وتحته عشر اه. والظاهر أنه لو اختار بعد الدخول دخلها المسمى كاملا 
والظاهر أيضاً أن هذا جار في المسألة التي قبلها وتحريم الزوجة في هذه مثل تحريمها في تلك 
والله أعلم. 

فرعان من المدونة: الأول: من باع أمة وطقها ثم تزوج أحتها فلم يطأها حتى اشترى 
المبيعة لم يطأ إلا الزوجة والعقد ها هنا كالوطء في الملك. 


الثاني: من زوج ا ولده ثم اشترى أختها فوطعها ثم رجعت إليه أم ولده أقام على وطء 
الامة» ولو ولدت 0 وأحتها ثم رجعتا إليه جميعا أ وطىء أيتهما شاء إلا أن يطاً 


وقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاءء إن حرم الثانية لم يوقف عن الثانية حتى يستبرئها لفساد مائه 
(وإن عقد فاشترى فالأولى) فيها: من ابعاع أت زوجته قبل البناء بها له وطء زوجته دون الأمتء 
فإن وطىء الأمة كف عن الزوجة حتى يحرم الأمة ولا يفسد النكاح بحال (فإن وطىء أو عقد بعد 
تلذذه باختها بملك فكالأولى) قد تقدم أن في معنى الوطء مقدّماته» انظر عند قوله: «وبتلذذه» ويبقى 
النظر فيما يتصور من كلامه. أما إن وطىء بعد تلذذه بأتها بملك فهذا هو الذي قال فيه: ووقف إن 
وطثها ليحرم. وأما إن عقد بعد تلذذه باخختها ففي المدونة: من كانت له أمة يطأها ثم إنه نزوج أحتها 


وَالْمَيثوتة عى ولج باع كدر الْحَشْمَةٍ بلا مئ 


أولاهما رجوعاً. ص: (والمبتوتة) ش: تصوره ظاهر والمبتوتة هي التي انقطعت عصمتها. 

فرع: قال البرزلي في آخر مسائل النكاح: وسكل المازري عمن طلق زوجته ثلاثاً ثم 
وطئها فحملت عارفاً بالتحريم. فأجاب بأنه يلحقه الولد ويحد. قيل: فما الجامع بينهما؟ قال: 
ربما اجتمعا. ص: (حتى يولج بالغ قدر الحشفة) ش: فهم منه إن عقد الغير عليها دون وطء 
لغو وهو كذلك. قال الشارح في الكبير بلا حلاف وقاله في التوضيح. وفهم من قوله «بالغ» 
أن شرط الإيلاج أن يكون الزوج بالغاً وهو أعلم من أن يكون حال العقد بالغاً أو غير بالغ وهو 
كذلك قاله في التوضيح وغيره. قال ابن عرفة: وفيها وطء الصبي القادر على الجماع ولم 
يحتلم لغو اللخمي: إن شارف البلوغ حل وطؤه على قول مالك يحد إن زنى أه. وفهم من 
قوله «قدر الحشفة) أنه لو أدحل بعض الحشفة لم تحل وهو كذلك» وكذلك لو وطئها فوق 
الفرج فأترل ودخل ماؤه في فرجها فأنزلت لم تحل ولا تحصن. قاله في التوضيح وابن عرفة. 

تنبيه: قال في العارضة عن الحسن البصري: لا تحل إلا بوطء فيه إنزال لقوله «حتى 
تذوقي عسيلته». ورأى العلماء أن مغيب الحشفة هي العسيلة فأما الإنزال فهي الذبيلة: فإن 
الرجل لا يزال في لذة في الملاعبة حتى إذا أولج فقد عسل؛ ثم يتعاطى بعد ذلك بقضاء الله 
وقدره ما فيه علو نفسه وإتعاب نفسه ونزف دمه وإضعاف أعضائه فهي إلى الحميضة أقرب 
منها إلى العسيلة لأنه يبدأ بلذة ويختم بألم اه. 

فرع؛ إذا كان الزوجان مسلمين فارتد أحدهما بعد طلاق الثلاث لم تسقط الردة 
الخطاب بأن تنكح زوجاً غيره» وإذا ارتدا معاً سقط الخطاب عند ابن القاسم دون غيره» وإن 
كانت الزوجة نصرانية وارتد الروج بعد الثلاث فعند ابن القاسم لا تحل له إذا رجع للإسلام إلا 
بعد زوج» وإن أحلها زوج فارتدت هي أو المحلل فالأحسن عند اللخمي أنها تحل من غير زوج. 
قال جميع ذلك اللخمي وسيأتي للمصنف بعض هذا في باب الردة والله أعلم. ص: (بلا 
منع) ش: يدخل فيه كل وطء نهى الله عنه» ومنه وطء الصغيرة التي لا تطيق الوطء. ابن عرفة 
عن اللخمي: هو لغو لانه جناية. وفهم ذلك من قول المصنف «بلا منع) لأن الجناية ممنوعة 
E E E CE‏ ا ا a‏ 


فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه ويوقفء إما أن يطلق وإما أن يحرم الأمة. (والمبتونة حتى يولج). 
ابن عرفة: المكمل طلاقها وهو ثلاث للحر وثنتان للعبد حرام على مكمله حتى تدكح زوجاً غيره 
(مسلم) فيها: النصرائية .يبتها مسلم لا يحلها وطء نصراني بتكاح إلا أن يطأها بعد إسلامه (بالغ) ابن 
الحاجب: يشترط بلوغ الزوج عند الوطء وأطاقت الزوجة الوطء (قدر الحشفة). الباجي: يكفي مغيب 
الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها وإن لم ينزل مع الانتشار (بلا منع). ابن عرفة: ثالث الأقوال 
قول المدونة إن صح العقد وفسد الوطء ما أحصن ولا أحل كوطء الحائض المعتكفة أو كان هو 


رلا رة فيه بَآنَْارٍ في اح لازم وعم حَلوةِ وَرَؤجة قط ولو حَمها: 


ل بأنه كان ينبغي له أن يقيد ذلك بالقبل والله 
أعلم ص: (ولا نكرة فيه) ش: يعني إذا علمت الخلوة وتناكرا فى الإصابة والتناكر يصدق 
بإنكار كل واحد منهما لكن لما كان إنكارها ظاهراً يكت غنف فإذا أنكر المسيس فقال 
اللخمي: إن طال مقامه معها واعترف أنه لا آفة به صدقت. انتهى ونقله ابن عرفة والله أعلم. 


فرع: : إذا علمت الخلوة وغاب الحلل أو مات قبل أن يعلم منه إقرار أو إنكار صدقت. 
قاله اللخمي ونقله ابن عرفة. قال ابن عرفة ة أيضاً: الباجي: لو بنى وبات عندها ليلة ومات 
صدقت انتهى. ص: (بانتشار) ش: قال ابن عرفة وابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم 
إدخالها ذكر الشيخ في فرجها دون انتشار إن انتشر بعد ذلك أحلها وإلا فلا. اللخمي محمد 
عن ابن القاسم: يحلل ويحصن والأول أحسن. وفي تعليقة الشيخ عبد الحميد: 00 
منتشر ثم انتشر في فرجها أحلها اتفاقاً من أصحاب مالك ولو كان كسل ولم ينتشر نت 
كتاب محمد يحلل ويحصنء وفي بعض رواياته يحل فتبقى المسألة بلا جواب. 0 
وغيره من المذاكرين: الأخبه أن لا ودال ولا وحص بشن الان یری ذلك عن الل 
العتادة عند مغيب الحشفة ألخى وإلا حلل وحصن اه. ص: (في نكاح) ش: يعني أنت المبتوتة 
لا تحل إلا بوطء في نكاح فلا تحل بوطء سيدها لمن بتها ولا باشترائها الذي بتها. قاله في 
التوضيح. ص: (لازم) ش: احترازاً من نكاح العبد المتعدي ونكاح ذات العيب والمغرورة أو 
ذي العيب والمغرور» فإن أجاز السيد نكاح العبد المتعدي أو رضي الزوج في عيب الرأة 
وغرورهاء أو رضيت هي في عيب الزوج وغروره وحصل وطء بعد الإجازة أو الرضا خلت به. 
قاله ابن الحاجب والله أعلم. ص: (وعلم خلوة) ش: قال ابن عرفة اللخمي: خلوة الزيارة لغو 
وفيها إن مات قبل بنائه فقالت طرقها ليلاً فأصابها لم تصدق ولا يقبل قولها قال اللخمي. 
ص: (ولو خصياً) ش: يريد بعد علمها به وهو بين وصرح به ابن عرفة وغيره» ص: 


العتكف أو صائم في رمضان أو محرم أعني كل وطء نهى الله عند حتى يطأ بعده وطفاً صحياً (ولا 
نكرة فیه) عدواً من مثبت وطء الإحلال اتفاق الزوجين على الإصابة. اللخمي: وانفراد الزوجة بدعواه 
لغو في الأمد القريب (بانتشارة) تقدم نص الباجي مع الانتشار. (في نكاح لازم). ابن الحاجب: لا 
تحل بعقد ولا ملك حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لازماً. انظر بعد هذا عند قوله: «ولو 
خصياة (وعلم خلوة). اللخمي: من مثبت وطء الإحلال شاهدان على نكاح امحلل وامرأتان بالخلوة 
(وزوجة بوطء فقط). ابن الحاجب: يشترط علم الزوجة خاصة بالوطء. وقال أشهب: وعلم الزوج. 
اللخمي: ورطء النائمة لغو. وفي المدونة: امجنونة المغلوبة على عقلها تحصن واطئها ولا يحصنها (ولو 
خصياً) فيها: وطء الخصي القائم الذكر بعد علمها به بحل ويحصن (كتزويج غير مشبهة ليمين) 
ثالث الأقوال قول ابن القاسم وروايته عن مالك تزوجها من حلف ليتزوجن على زوجته ليبر يحلها ولو 
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کتزريج عير مُشِْهَةٍ هة لِيِمِين لا بقَاسِدٍ إن لم يد يدث بعد برطي ثَانِء وَفِي اا : ر كمكلل؛ وَإِنُ 
عع ية إنساكهًا مع الإغجاب وني اطي رنها لو 


(لا بفاسد) ش: يدخل في نكاح النصراني» وسواء كانت الزوجة مسلمة أو نصرانيةء لأن 
أنكحتهم فاسدة وقد نص على ذلك في المدونة فبهذا يستغني عما في ب زفح التضخ ن قوله 
«حتی يولج بالغ مسلم» ص: (وكمحلل) ش: وی قل الينام ره بدن بان ن إذا أقر به 
بعد العقد» وأما إن أقر قبل النكاح فليس بنكاح. قاله في المرازية: قال في التوضيح: يعني يفسخ 
بغير طلاق. الباجي: وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد الختلف فيه هل هو بطلاق 
أم لا وو تخريج :ظافن ران بنى بها فلها السمى على الأصح. وقال مالك: للمحلل أن 
يتزوجها بعد ذلك. وقال أشهب: أحب إلى أن لا ينكحها أبداً. اه. بالمعنى من التوضيح. وقال 
ابن عرفة اللخمي: وإن لم يبن بها فإن أقر قبل العقد فلا شيء لها وإن أقر بعده فلها نصف 
المسمى اه. 

فرع: قال ابن عرفة: فإن تزوجها الأول فهذا الدكاح فسخ بغير طلاق اه. ص: (ونية 
المطلق. ونيتها لغو) ش: وإنما المعتبر نية الحلل ولو كانت من غير شرط عند مالك خلافاً فالغير 
واحد من أصحابه ويعاقب هو ومن علم ذلك من الولي والشهود والزوجة ويجب عليه أن يأتي 
الأول فيعلمه أنه قصد تحليلها ليمتنع من نكاحها اه. بالمعنى من التوضيح. 

فروع: الأول: قال في التوضيح: ولو قال المطلق تزوجي فلاناً فإنه مطلاق حلت إن 
تزوجته» وكذلك إن تروجته هي لذلك. 

الثاني: قال ابن عرفة عن تعليقة عبد الحميد: لو زوجها لعبده ليسأله طلاقها بعد وطبها 
حلت به ومال إليه بعض الشيوخ. 

الغالث: قال ابن عرفة أيضاً اللخمي: ويختلف إن تزوجت غريباً عالمة بأنه لا يريد 


لم تشبه مناكحهء وتقدم في الأمان أنه لا بير من حلف بذلك (لا بفاسد إن لم ينبت بعده بوطء ثان 
وفي الأول تردّد). ابن عرفة: وطؤها بالك والعقد الفاسد قبل صحته لغو. وقال الباجي: الوطء الثاني 
فيما يفسخ قبل البناء لا بعده يحل ويحصن» وأما الوطء الأول فلا نص فيه وفيه عددي احتمال 
(كمحلل). ابن عرفة: من النكاح الفاسد نكاح الملل وهو ما عقده الثاني بنية تحليلها (وإن مع لية 
إمساكها مع الإعجاب) ابن حبيب: لو قال في نفسه إن وافقتني أمسكتها وإلا كنت احتسبت 
بتحليلها لم يحل المقام عليه ولم تحل به به إذا حالطت نيعه شيغاً من التحليل. عبد الحميد: لو نوى 
التحليل دون شرط لم يحلها عند مالك. وقال غير واحد من أصحابه: يحلها وهو مأجورء ولو زوجها 
من عبده ليسأله طلاقها بعد وطعها حلت به وما إليه بعض الشيوخ» واحتج بقول مالك لا بأس أن 
يتروج المرأة تعجبه ليصيبها وقد أضمر فراقها بعد شهر (ونية المطلق ونيتها لغو) روى أشهب عن 
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فل دَعْرَى طَارتَةٍ الزويي كحاضرة أُمِنَث؛ إن بعد وَفِي غَتِرِهَا: قَولانٍ َلك 


حبسها على القول بفساده لا تحل به» ونقله البرزلي في أوائل مسائل النكاح. 

الرابع: قال اليج عن الموازية: لو تزوج مبتوتة بني بها وأقر بوطئها كاذباً ثم أبتها 
رقع 4 انها ارا ا 
ولا بعد من أبتها ثانياً اه. ص: (وقبل دعوى طارئة التزويج) ش: قال اللخمي: الإحلال 
يصح بشاهدين على نكاح الل وامرأتين على الخلوة وتصادق الزوجين» فإن لم يعلم التزويج 
إلا من قولها فذکر التفصيل الذي ذكره المؤلف. واعلم أنه إنا يقبل نكاح الطارئة إذا لم 
يكن الموضع قريباً. قاله اللخمي ونقله في التوضيح. والظاهر أن مرادهم أنها لا تصدق إذا 
كان الموضع قريياً فتأمله والله أعلم. ص: (إن بعد) ش: أما إن قرب الأمد فقولها لغو أمدت 
آم لا. قاله اللخمي ونقله ابن عرفة وقاله في التوضيح. ص: (وملكه) ش: أعم من أن 
يكون امالك حرا أو عبداً. 

فرع: قال ابن عبد السلام: وأما إن دفعت إليه جارية ليستخدمها فرأى بعضهم أنه 
يجري جواز نكاحه لها على الخلاف في حده إذا زنى بهاء فمن يقول بحده يقول بصحة 
النكاح» ومن يقول بسقوطه يمنع النكاح وفيه نظرء » لأنه لا يلزم من كون الحد ساقطاً بالشبهة 
فسخ النكاح بها اه. ونقله المصنف. وكأنهم لم يقفوا على نص في المسألة» والمسألة في أوائل 
الرسم الأول من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح؛ وفي كتاب الخدمة في رسم البراءة من 
سماع عيسى. وفي سماع محمد بن خخالد عن مالك أنه لا يجرئه أن يتزوجها وأنها بمنزلة الأمة 
المشتركة. وفي مختصر الوقار: يكره للرجل أن يتزوج أمته الخدمة وإن أذن في ذلك من 
أخدمها. 


فرع: : قال ابن عرفة: وفيها لابن القاسم: إن أراد أن يزوج أمة عبده منه انتزعها ثم 
تزوجها منه» فإن تزوجها منه قبل انتزاعها أو وطفىها جاز نكاحه وكان انتزاعاًء وإن أراد سيده 
وطأها انتزعها ووطثها فإن وطعها قبل انتزاعها كان انتزاعاً. 


مالك: لا تضر نية المرأة ذلك. زاد ابن المواز في روايته عن مالك: ولا نية الزوج الأول ذلك (وقبل 
دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت إن بعد وفي غيرها قولان). اللخمي: إن لم يعلم التزويج إلا 
من قبل الطلقة فإن كانا طارئين قبل قولها وإن لم يكونا طارئين لم يقبل قولها في الأمد القريب ويقبل 
في البعيد إذا كانت مأمونة, . واختلف في غير المأمونة فقال محمد: لا يقبل قولها. وقال ابن عبد 
الحكم: يقبل قولها إذا طال الأمر وأمكن موت الشهود د وتصير كالطارئة, وإن علم النكاح ولم يعلم 
الدخول حتى طلق لم يصدق أنه بنى لأن ذلك ما لا يخفى؛ ولا يصدق الثاني أنه بنى بها وإن 
علمت الخلوة ثم غاب المحلل أو مات صدقت (وملكه). ابن عرفة: ملك الرجل بعض المرأة وعكسه 
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أ ولي وَفيِتٌ» وَإِنْ طْراً يلا طلآتي: 


قلت: ويجب استبراؤها قبل وطئها وبعده قبل استيرائها اه. وقال المشاذلي في حاشيته 
في النكاح الثاني: وانظر لو زوج أمة عبده من عبد له آخر» هل يكون انتزاعاً أ ل قال في 
سماع عيسى في رجل أخذ جارية لاأ ولده فزوجها غلامه فمات فطلبت أم الولد جاريتهاء 
هلى ترى تزويجه إياها غلامه انتزاعاً؟ قال: لاء والجارية لأم ولده والنكاح ثابت بمنزلة ما لو 
زوج جارية لعبده غلامه ثم أعتق سيده الجارية ولم يستثن ماله أن الجارية للعبد أعني سيدها 
والنكاح ثابت» ابن رشد: هذا كما قال لأن العبد وأم الولدٍ مالكان -- فلا يحمل فعل 
السيد ذلك على الانتزاع إذا لم يصرح به إلا أن يكون مالاً يصلح أ ن يفعله إلا بعد الانتزاع 
كالوطء والعتق والصلح 1 به على نفسه وشيه ذلك» وقد احتلف إذا رهن السيد عبد عبده في 
دين على السيد ففي الكتاب لا يكون انتزاعاً اه. ص: (أو لولده) 0 سواء كانا حرين أو 
أحدهما حراً والآخر رقاً. قاله في التوضيح. أجاز في العتبية للرجل أن يتزوج جارية زوجته. 
وعن ابن كنانة: كراهيته. وهذا في جارية لم تكن في الصداق» وأما جارية الصداق فيجوز 
ذلك فيها بعل الدحول. . ومنع مله في العتبية قبل الدحول وخرج فيها صاحب البيان قرلا 
بالجواز. انتهى بامختصار من التوضيح. ص: (وفسخ) ش:. 

فرع: قال ابن عرفة اللخمي عن محمد: إن اشترى أحدهما الآخر بخيار لم يفسخ 
نكاحه إلا ببته» وإن بيع على العهدة فسخ حيكذ؛ فإن حدث في العهدة: وقد انفسخ النكاح 
وشراء زوجها إياها بشرط الاستبراء يوجب فسخ نكاحها لأن الماء ماؤه. اللخمي: القياس فيها 
عدم تعجيل الفسخ فإن سلمتا مدة العهدة والاستبراء ثم البيع وفسخ النكاح وإلا فلا اه. ص: 
(وإن طرأ) ش: أي بميراث أو غيره. 

فرع: فإن اشترى زوج أمه أو امرأة أبيه انفسخ التكاح. قاله في التوضيح. 

فرع: قال ابن عرفة: ولو اشترى أحدهما الآخر وهو مكاتب ففي فسخ نكاحه قولان 
بناء على أنه ملك رقبته أو كتابته» فإن عجر فسخ اتفاقاً. قلت: يريد أن المبيع الكتابة اه. 

فرع: : قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب النكاح. وقال مالك في أمة تحت 
حر ولدت أولاداً له وأرادوا بيعها وولدها فقال زوجها أنا آحذها فقال مالك: أرى أنه أحق با 
أعطوا فيها لأن في ذلك حيرا لعتق ولدها ولا أرى به بأساً. ابن رشد: وهذا كما قال لأن 


يحرم نكاحها وحدوثه ولو بإرث يوجب فسخه ولا صداق قبل البناء (أو ولده). ابن عرفة: شبهة 
الملك كالملك. في المدونة: من ابتاع زوجة أبيه انفسخ التكاح إذ لا يتروج الأب أمة ولده (وفسخ وإن 
طرأ) تقدم قول ابن عرفة حدوث الملك ولو يإرث يوجب الفسخ (بلا طلاق) في الموطأ قال مالك في 
العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته: إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخاً بغير 


َة في رَوْحها وؤ بدَفْع مال ليغ عَنهَاء لا ِن رد سي شِرَاء من لع ين لها أؤ صتا بلع 


الزوج إذا أراد أن يأحذهم بالشمن الذي أعطوا لهم فبيعهم من غيره بذلك الثمن إضرار بالولد 
في غير منفعة تصير لهم فلا يمكنون من ذلك ثم قال: ولو باعوها وحدها لم يكن أحق بها 
إذ لا تكون أم الولد إذا اشتراها وإن ولدت منه أولاداً. اه كلام ابن رشد بالمعنى والله أعلم. 
ص: (ولو بدفع مال ليعتق عنها) ش: قال في كتاب الولاء من المدونة: ومن أعتق عبده عن 
أمرأة للعبد حرة ة فولاژه لها بالسنة ولا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه ولو دفعت الحرة ا 
لسيد زوجها على أن يعتقه عنها فسخ النكاح وذلك شراء لرقبته وولاؤه لها. وقال أشهب: 
لا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه ولو دفعت الحرة» اه. وقال المشذالي في حاشيته: قوله: «من 
أعتى عېده عن أمرأتهع معئاة لم تسأل عتقه ولم ترغبه ولو رغبته وقالت أعتقه لكان لها الولاء 
ويفسخ النكاح كما لو أعطته مالا على العتق اه. وقال أبو الحسن: أترى كلام المدونة 
الذكور يريد ولم تسأله في ذلك ولا رغبته. اللخمي: فإن سألته فسخ النكاح على قول ابن 
لأنها و ولم 5 عند ين وانظر جعل لها لوا ولم بسع د 
بعلن عدا ملکه ففيه هبة الولاء لأن 37 فرع عن بوت اللك ولهذا قال «فولاؤه لها 
بالسنة» انتهى. واعلم أنه إذا أعتقه عنها ولم تدفع له مالا فملكه لها إغا هو تقديري لا 
5-5 فباعتبار تقديره ينبت لها الولای وباعتبار كونه غير تحقيقي لم يفسخ الدكاح. وقال 

أبو الحسن: قوله «ولو دفعت الحرة مالأ الخ. الشيخ: وكذلك الأمة لو دفعت لسيد زوجها 
مالا للإجماع أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها. وقوله وقال أشهب لا يفسخ النكاح لأنها 
لم تملكه قال ابن يونس ابن المواز عنه: كما لو سألته عتقه عنها لغير شيء أعطيته. قال 
سحئون؛ وهو أحسن. ص: (أو قصد بالبيع الفسخ) ش:قال ابن غازي: كذا في كثير من 
النسخ «قصدا» بألف التثنية وهو المطابق لقوله في المدونة إلا أن يرى أنها وسيدها اغتريا فسخ 
النكاح فلا يجوز ذلك وتبقى زوجة. قال ابن عرفة: ظاهره أن اغتزاءه وحده لغو وفيه نظر 
اه كلام ابن غازي. والذي قاله ابن عرفة فيه نظر لم يتوقف فيه ابن عبد السلام. قال: 
وينبغي أن يكون قول المؤلف تعمداً بألف التثنية على أنه فاعل كما نص عليه سحنون بقوله 
«اغتزيا» أي قصداء والواقع فيما رأيت من نسخ هذا الكتاب بدون الألف ولا معنى له. نعم 


طلاق» فإن تراجعا بعد ذلك بنكاح لم تكن تلك الفرقة طلاقاً (كمرأة في زوجها) تقدم نص الموطأ وقول 
ابن عرفة وعكسه كذلك. وفي المدونة: إذا اشترت امرأة زوجها فسد النكاح واتبعته بمهرها ديناً إن كان 
قد دحل. (ولو بدفع مال ليعتق عنها لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها). من المدونة: إن اشترت 
زوجها وهي أمة غير مأذون لها فرده ربها وهي على نكاحها (أو قصدا بالبيع الفسخ). من المدوئة: إن 
اشترت زوجها بعد البناء فسخ نكاحها. قال سحتون: إلا أن یری أنها وسيده اغتزيا فسخ النكاح فلا 


كتاب النكاح باب في النكاح 1a‏ 


القسح: كهيةا لعب لِتتعها أذ جير العبد على اله وَمَلَكَ أب جاربة آنه دده باأقيعق 


لو تعمدت هي ذلك دون السيد البائع لكان له وجه كما لو ارتدت قاصدة لفسخ النكاح 
لم يفسخ وتستتاب اه. وهذا الذي قاله فيما إذا قصدت هي وحدها ظاهرء وأما قوله فيما 
إذا قصد السيد وحده لا معنى له فغير ظاهرء بل الحق ما قاله ابن عرفة إذ فيه نظر. والظاهر 
أيضاً أنه لا يفسخ كما في مسألة الهبة الآتية وعلى هذا فيقرأ قوله «قصدء بلا ألف بالبناء 
للمفعول ليعم القاصد فتأمله والله أعلم. ص: (وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة) 
ش: وكذلك الجد على قول ابن القاسم خلافاً لأشهب. قاله ابن ناجي في شرح 
الرسالة. ويريد المصنف سواء حملت أو لاء وسواء كان عدياً أو ملياً. فإن كان عدياً بيعت 
إلا أن تكون حملت فلا تباع» وإذا أعطى الأب قيمتها فلا يطؤها حتى يستبرئها من مائة 
الفاسدة. قاله في التوضيح. وهذه المسألة في كتاب أمهات الأولاد من المدونة وفي كتاب 
القذف منها. 


تنبيه: قال في كتاب القذف منها: ولا يحد الأب إذا وطىء أمة ابنه وكذلك الجد في 
أمة ولد ولده. قال أبو الحسن الصغير: وانظر هل يعاقب الأب فقال في كتاب أمهات الأولاد 
من كتاب ابن يونس في باب الاستلحاق: يعاقب الأب إن إن لم يعذر بالجهالة انتهى. 


قلت: ذكره ابن يونس في أثناء كلامه لما تكلم على من استلحق ولد أمة 
ولده فقال: إنه يلحق به إن لم يدعه الولد لنفسه ولم يجزه نسب معروف ويغرم قيمة 
الأمة لولده في ملائه ويتبع بها في عدمه وهي له أم ولد وعليه الأدب إن لم يعذر بجهل 
انتهى. ولم أر من صرح بالأدب على الأب إلا ماذكرة ابن يونس» وانظر هل يمكن أن 
يقال إغا أدب لأنه سكت حتى بيعت؟ والذي فهمه أبو الحسن إنما هو لوطئه. وانظر 
على ما ذكره ابن يونس من الأدب في الوطء هل يلزم الأدب أيضاً في تلذذه بها أو إا 
يلزم إذا وطىء؟ ولم أر فيه نصاً والظاهر أنه يلزمه لأنه ارتكب محرماً بدليل أنه يجب عليه 
أن يستبرئها من وطئه إياها وسيقول المصنف وعزر الإمام لمعصية الله» والله أعلم. ص: 


يجوز ذلك وبقيت زوجته. ابن عرفة: ظاهره أن اغتزاءه وحده لغو وفيه نظر (كهبتها لعبده لينتزعها 
وأخذ منه جبر العبد على الهبة) المدونة من رواية ابن نافع: من زوج أمته من عبده ثم وهيها له ينتري 
فسخ نكاحهما لم يجز ولا تحرم بذلك على زوجها. اللخمي: ظاهره صحة الهبة إن لم يقبلها العبد. 
ابن نخر هنا يدل من مالك على ]عبار اليف عيده على قبول الهية لذ لولا ذلك لم يكن لقص 
السيد تأثير لأن للعبد أن لا يقبل (وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة) فيها: إن وطىء أمة اينه 
صغيراً أو كبيراً لم يحد وقومت عليه يوم وطثهاء ولو لم تحمل وكان عدياً وبيعت عليه لعدمه في 
القيمة إن لم تحمل؛ فإن حملت لم تبع وبقيت للأب أم ولد إلا إن كان الابن قد وطئها فإنها تعنق 


وَعَدمَث عَلَيِهًا: ا عَتَقَتْ عَلَى مُولِدماء وَلِعَبِدِ روج ابن أب به سيده عه ٠‏ وملك غَثْرِهِ عه لا 


ق 


يولَدُ له وَكَأَمَةِ الْجَدَّ ا ن حاف زا وَعَدِمَ ما يتر به وه 


ا 


2 والده وقد أتلفها الأب بوطقه فيغرم قيمة ة أم ولد وإن کان ر ولم تحمل ڈ ثم 
وطغها أبوه وحملت منه غرم قيمتها أمة وعة عتقت عليه. انتهى بالمعنى. ص: : (ولعبد تزوج ابئة 
سيده بثقل) ش: والمكتب في الزواج والاستثقال مثل العبد قاله في التوضيح. قال: وكذلك تزويج 
ابنه لمكاتبته مثل» فإن مات السيد انفسخ النكاح» وقيل لا ينفسخ بالموت بل إذا عجز انفسخ والله 
أعلم. ص: (وإلا فإن حاف زنى وعدم ما يتزوج به حرة الخ) ش: تصوره واضح. 

فرع: كل ما يمكنه ببعه فهو طول كدينه المؤجل بخلاف دار سكناهء ونقله ابن فرحون 

فع نإذا اقرعنا على المشهور إن إنه لا ا بشرطين فإن 0 اليه معأ نهل 
ابن رد في اللقدمات عن مالك 0 إن كان لا ان جح وهو ونيد للطول قال: وهو 
ارد أبن 00 ل 5 0 كانت الأمة 0# لا يعتق و فهل 6 
إلا ل این و وخحشي العنت وهر مشهور ا مالك. والثاني أنه لا 0 
أن يتزوجها وهو 0 لام رهو مشهور ور قول ابن کک 56 قولي مالك. 0 


على الأب لحرمة ل 
من الأب يبقى إذا كانت من الابن. وفي المدونة: إن وطىء أم ولد ابنه غرم قيمتهم ولد وعتقت عليه 
وولاؤها لابنه (ولعبد تزويج ابئة سيده بثقل). من المدونة: لا بأس أن يتزوج ابنة سيده برضاها ورضاه 
وكان مالك يستقله. ابن يونس: خوف إن تملكه البدت عند موت أبيهاء وأجازه ابن القاسم لأنه جائر في 
الخال ومن أصلنا لا يترك جائز لأمر قد يكون أو لا يكون (وملك غيره). من المدونة: للحر أن يتزوج من 
الإماء ما ينه وبين الأريع إن خشي العنتء ويجوز ذلك للعبد إن لم يخش العنت (كحر لا يولد له). 
اللخمي: يجوز للحر نكاح الآمة إذا كان ممن لا يخشى منه حمل كالحصور والخصي والغجبوب والشيخ 
الفائي (وكأمة الجد) اللخمي: يجوز أيضاً للحر نكاح كل أمة يكون ولدها منه حرا مثل أن ينكح أمة أبيه 
أو أمه أو جده أو جدّتهء كانوا من قبل الأب أو الأم» ويجوز أيضاً نكاح الجد أمة ابن الابن من غير 
شرط» وكل هذا إذا كان امالك لها حراً وهي مسلمة (وإلا فإن حاف زنى) في الموطأً: العنث الزنى وقد 
تقدم نصها بهذا (وعدم ما يتزوج به حرة) اللخمي: عدم الطول رة مرة شرطه مالك ومرة لم يشترطه 


كتاب النكاح ‏ باب في التكاح ١‏ 


. ع شای ولو قاری أذ تحت غراء ولعب بلا يرك وكاب وشل: نظ مغر السَيِدَةٍ كحضي 
َغ لِرَوْج» وَرُوِي جَوَارُهُ وَِنْ لم يكن هما وخرت الْحْرَةٌ مع الْخْرٌ فِي نَنْسِهَا 


من المدونة من قوله «بفسخه». ثم ذكر مأحذ القولين الباقيين من المدونة أيضاً ونسب الخلاف في 
ذلك وأطال فراجعه إن أردته والله أعلم. وظاهر كلام المصئف أنه إن وجد ما يتزوج به حرة ولو 
لم يجد ما ينفقه عليها حصل له الطول وهي رواية محمد خلافاً ما قاله ابن حبيب عن أصبغ أن 
الطول ما يصلح لنكاح الحرة من نفقة ومؤنة. اللخمي: وهو أبين إلا أن يجد من تتزوجه بعد 
علمها بعدم قدرته على النفقة ابن رشد: ما رواه ابن حبيب أصح مما رواه محمد. قاله جميعه في 
التوضيح. وقال ابن الفرس في أحكام القرآن: إن اعتبار النفقة هو الأصح والله أعلم. 

فرع: فإن وقع نكاح الأمة من غير حصول الشرطين فتقدم في نقل الرجراجي في القول 
الأول من الأقوال العلاثة ثة عن مالك أنه قال بفسخه» وفي كلام ابن عبد السلام في باب الخلع 
ما يدل على أنه يه يفسخ» ونصه في قول ابن الحاجب: ولو تبين فساد التكاح» وفي كتاب ابن 
المواز. ومن خالع زوجته ثم وجدها أمة قد أذن لها سيدها في النكاح» فإن كان يجد الطول 
بحرة رجعت با أعطته. قاله بعد الملك وبه أقول» فإن كان ممن لا يجد الطول ويخشى العنت 
فله ما أحذ لأنه كان له أن يقيم وواجد الطول إن لم يكن له المقام عليها فيرد ما أخذ ويرجع 
على من غره انتهى. فقوله «وواجد الطول» الخ يدل على أنه يفسخ وهو ظاهر كلام اللخمي 
في الأيمان بالطلاق في باب من حلف ليتزوجن هل يبر بتزويج غير الأكفاء ونصه: وإن تزوج 
أمة لم يبر على قول مالك. وقال ابن القاسم: یبر إذا لم يججد طولاً لحرة» وإث كان واجداً عاد 
الخلاف المتقدم هل يبر بالنكاح الفاسد انتهى. فجعله فاسداً وهو الذي يظهر من كلام المصنف 


وأكثر قول مالك أنه يشترط» وأكثر قول ابن القاسم أنه لا يشترط (غير مغالية). ابن الحاجب: لو لم 
يجد إلا مغالية بسرف نكح الأمة على الأصح. ابن عرفة: لا أعرف مقابله (ولو كتابية). عياض: 
اختلف في القدرة على نكاح حرة كتابية هل هو طول وهي مقدمة على الأمة اللسلمة أم ذلك 
حاص بحرائر المسلمات؟ ابن عرفة: ظاهر الروايات والأقوال أن الكتابية كالمسلمة لأن العلة إرقاق 
الولد (أو تحته حرة) اللخمي: لم ير في المدونة الحرة تكون طولاً (ولعبد مكاتب بلا شرك 
ومکاتب وغدين نظر شعر السيدة) فيها لا تتزوج المرأة مكاتبها لأنه عبدها ما دام في حال الأداى» 
ولا بأس أن یری شعرها إن كان وغداً وإلا فلا. وكذلك عبدها وإن كان لها فيه شرك فلا یری 

شعرها وغداً كان أو غير ذلك (كخصى وغد لزوج وروي جوازه وإن لم يكن لهما) قال مالك 
في العتبية: لا بأس أن يدحل على المرأة حصيها وأرجو أن يكون خصى زوجها خفيفاً وكره 
حصيان غيره. وقال أيضاً: لا بأس بالخصي والعبد أن يدخلا على النساء ويريا شعورهنٌ وإن لم 
يكن لهنّ منظر. انظر ثاني عشر ترجمة من النكاح الأول من اللخمي (وخيرت الحرة مع الحر في 
نفسها) انظر ما نقص هنا. ومن المدونة: للحرة الخيار مع الحر إن تزوجها على أمة جهلتهاء فإن 


۱۲۸ كتاب النكاح ‏ باب في التكاح 


دوعا مم قم مو يمعو مارو مر ره م وموم ممه رف يمن فو موم منرم م نمم رن ةماه مو م رهم E‏ 


في موضعين: أحدهما عند قول ابن الحاجب: ولو جمع من لا يجوز له الجمع في عقد بطل 
في الأمة رفي الحرة قولان. قال في التوضيح: يعني لو تزوج حرة وأمة في عقد واحد وكان لا 
يجوز له الجمع لفقدان الشرطين بطل نكاح الآمة لعدم شرطهء وفي الحرة قولان: الصحة لابن 
القاسم والبطلان لسحنون. واحتج سحنون بأنها صفقة جمعت حلالاً وحراماء وما هذا شأنه 
باطل فبطل الجمع على المشهور. ثم قال اين ا حاجب: ولو جمع من يجوز له ال جمع فكجمع 
أربع. قال في التوضيح: هذا الفرع يأتي على القول بأن الطول ما يتوصل به إلى دفع العنت 
فعلى هذا القول يجوز له الجمع. ابن شاس: وكذا يأني على المشهور إذا قلنا إن الطول الال 
وعدم طول حرتين ولم تكفه حرة واحدة. وقوله «فكجمع أربع» أي إن سمى لكل واحدة 
صداقها صح انتهى. وثاني الموضعين عند قول ابن الحاجب وإذا تزوج الحر الآمة على الرة 
وأمضى على المشهور ففيها تخير في نفسها. قال في التوضيع: المشهور الإمضاء بناء على أن 
الحرة تمته ليست بطول وعلى القول بأنها طول يفسخ النكاح انتهى. وقال ابن عبد السلام: إذا 
تزوج الحر الأمة على الحرة ‏ قال المؤلف ‏ وأمضى على المشهور يعني وقلنا بأن التكاح صحيح 
لان الطول بالمال لا وجود الحرة تحتهء وهذه النكتة هنا أفادت أن المشهور الطول والمال انتهى. 
زاد ابن فرحون بعد نقله نحو كلام ابن عبد السلام: ومقابل المشهور أنه يفسخ ولا مضي وأن 
الحرة تحته طول. وهذا هو القول المرجوع عنه من قولي مالك انتهى. فقوله في التوضيح في 
مسألة الجمع إذا خلا عن الشرطين بطل وتعليلهم قول سحنون بأنها صفقة جمعت حلالاً 
وحراماء» وقوله هو واين عبد السلام وابن فرحون في المسألة الثانية أن القول الثاني أنه يفسخ 
لوجود الطولء وما تقدم للخمي وابن عبد السلام عن كتاب ابن المواز صريح أو كالصريح في 
أن نكاح الأمة إذا خلا عن الشرطين يفسخ والله أعلم. وما يشهد لفسخ نكاح الأمة إذا عرا 
عن الشرطين اختلافهم في فسخه إذا طرأ الطول بعد أن تزوج الأمة بالشرطين» فقد قال ابن 
عرفة ناقلاً عن ابن رشد في إلزامه فراق الأمة: ثالثها إن تزوج الحرة. وقال عنه أيضاً: ولو زال 
خوف العنت لم يلزمه الفراق اتفاقاً. وقال في الكافي: فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم 
يجز له نكاح الامة. ثم قال: وقد سكل مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول فقال: 
أرى أن يفرق بينهما. فقيل: إنه يخاف العنت؟ فقال: السوط يضرب به ثم خففه بعد ذلك 
انتهى. والاول هر المشهور وهذا الذي ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم. 

اتنبيهان: الأول: إذا ثبت أنه يفسخ ذلك فلا شك أن الفسخ بطلاق لأنه يختلف فيه 
اخعلاقاً قويا. وتقدم في كلام ابن رشد والرجراجي أن المشهور قول ابن القاسم أنه يجوز من 
غير شرط. 

الثاني: قال في النوادر في الجزء الثالث من النكاح في ترجمة نكاح الأمة على الحرة بعد 


كتاب النككاح ‏ باب في التكاح 1۹ 


Ava‏ مو مني ممه ميهي ةرين قوير م مر و رمم م اروم ف يوه وم ف قف هت ممت نوتفم مم ةم مت م يو مه تر ر نر مه ارين 


أن تكلم على الشرطين في نكاح الأمة وبيان الطول ما هوء قال ما نصه ناقلاً له عن كتاب ابن 
المواز: وإن كان يجد طولاً إلى آخره» أو كانت تحته حرة فهوى أمة حتى يخاف العنت فيها 
فله نكاحها بعينها. قاله مالك وأصحابه اه. وقال قبله: قال أصبغ: ونا يجوز نكاحه يعني 
الأمة وتخير الحرة إذا كان فيه الشرطان أن يخشى العنت ولا تكفيه الحرة ولا يجد طولاً مع 
تلك الحرة أو يهوى الأمة وهو يخاف على نفسه العنت إن لم يتزوجها اه. وانظر ابن عرفة 
فإنه استوفى الكلام على ذلك. 

فرع: فإذا صح نكاح الحر الأمة فتفقة الأمة لازمة للزوج» وكذا لو كان الزوج عبداً. قال 
ابن الحاجب: ويلزم الزوج نفقة زوجته الأمة مطلقاً على المشهور. اه. وانظر ابن عرفة فإنه أشبع 
الكلام في ذلك. 

فرع: قال في آخر رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الرضاع: وسئل عمن تزوج أمة 
ثم أعتق سيد الأمة ولده منها قال: أرى الرضاع عليه. قال محمد بن رشد: الهاء من «عليه) 
عائدة على الرجل أبي المعتق لا على السيد المعتق» لأن السيد لا أعتقه صار حرا فسقطت عنه 
نفقته ووجبت على أيبه: ولو كان أبوه معدماً أو لم يكن له أب لما سقط عنه رضاعه ونفقته في 
حال صغره لأن من أعتق صغيراً ليس له من ينفق عليه فنفقته عليه اه. زاد في رسم باع غلاماً 
من سماع ابن القاسم في النكاح: لأنه يهم أن يكون إما أعتقه ليسقط على نفسه نفقته اهر 
وقال البرزلي في مسائل الأنكحة بعد ذكر الكلام على المسألة: ويؤخذ منه أن من أعتق صغيراً 
فإنه تلزمه نفقته مادام لا يقدر على الكسبء وقد نص عليه أبو حفص العطار اه. وكأنه لم 
يقت علق كلام اين رش هداء ثم قال: وانظر إن من أوصى بعتق صغير هل يلزم الموصي نفقته 
أ ل وات هله في ومن بن جد السام في دة وم وجد عند لاعن ره يها نع 
ل 
صغيراً ومات قبل I E‏ 
أن القاضي حكم بذلك. وكان ظهر لي أنه لا يلزم في تركته من مسألة كتاب الجعل في الذي 
مات بعد أن دفع نفقة ولده أنه يسترجعها الورثة» ولا بارع بدلا موه نعقةة وما وجب بالسئة 
أقوى نما وجب بالاقتراب. وفي الذهب مسائل تشهد لذلك إلا أن يقال ما يلزم رد هذا لأن 
الشرع ما أوجب النفقة مدة حياته» فإذا مات سقط الوجوب. وهذا لما التزم الععق التزم لوازمه 
فيجري على قاعدة ما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب وهو مقدور المكلف كغسل شيء 
من الرأس لكن هذا مشروط بالحيازة لأن قاعدة المذهب أن كل شيء يتبرع به شرطه الحيازة 
من الصحة وليس المرض والموت والفلس بزمان حيازة» فلذلك اخترنا أنه لا يلزمه.شيء ويصير 
من فقراء المسلمين اه. وكرره في مسائل الهبة. وقال المشذالي في حاشيته في باب العجارة إلى 
أرض الحرب بعد أن ذكر كلام ابن رشد المتقدم وغيره: وأقام الشيوخ من هذا أن من أعتق زمناً 


مواهب الجليل/ جه/ م؟ 


۳ كاب التكاح باب في النكاح 


طَقة بائة: كتزويج أمةٍ ليها أ اة أو ليها بواجدة فقث أت ولا ؤا مه بلا رط أ 


غرفب» وَلِلسيدٍ العفر يعن لم موأ وَأ يَضّعْ من صتاقها؛ إن لَعْ يعتغة ديثها؛ إلا ع ديا 
وََنْعُهَا حَتّى يفيص 
لزمته نفقته. ومثله في الموازية. وقيل نفقته على المسلمين أو الإمام أه. 


فرع: قال الشيخ أبو الحسن في كتاب العرايا لما تكلم على سقي العربة وزكاتها: وما 
يلحق بهذا الباب من وهب صغيراً يرضع» قيل رضاعه على الواهب» وقيل على الموهوب» 
حكى القولين ابن بشير. ص: (بطلقة بائنة) ش: قال ابن الحاجب: ولا يقضي إلا بواحدة بائنة 
بخلاف المعتقة تحت العبد. وقيل كالمعتقة. ابن فرحون: لأن بها يزول الضرر وعلى الزوج فيما 
زاد عليها ضررء وهي في ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد لأن الذهب أنها تخير في إبقاع 
طلقتين جميع طلاق العبد وهي في ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد لأن المذهب أنها تخير في 
إيقاع طلقتين جميع طلاق العبد وهي الرواية المرجوع إليها. وقال محمد: وإن قضت بثلاث 
وفعت وقد أساوت وهو معنى قوله «وقيل كالمعتقة) يعني أن لها أن تقضي بالغلاث اه. وقال 
في التوضيح في أثناء كلامه: والشاذ حكاه ابن يونس عن محمد فقال: أو قال ابن المواز: إن 
فسخت بالثلاث لزمت وقد أساءت. اه والله أعلم. 
فرع: قال في أواخر الجزء الثاني من الطراز: إن تزوج رجل حرة فأقرت لرجل أنها أمته 
علمت بها فلا حيار لها. قال ابن القاسم: فإن كانت تحته أمتان علمت إحداهما فقط فلها الخيار أيضاً 
كما لو رضيت أمة تزوجها لها الخيار وإن تزوج أخرى (بطلقة ثانية) من المدونة: قلت: أتختار نفسها 
بالثلاث؟ قال: لم أسمعه من مالك ولا تختار إلا واحدة تملك بها نفسها (كتزويج أمة عليها) من 
المدونة قال مالك: لا ينكح أمة على حرة فإن فعل جاز وللحرة أن تختار نفسها (أو ثانية أو أعلمها 
بواحدة فألفت أكثر) تقدم الفرعان معاً لابن القاسم قبل قوله: «بطلقة بائنة) (ولا تبوأ أمة بلا شرط 
إن عرف) ابن عرفة: تبوأ زوجها الحر معها بيتاً. فيها: إن طلبه أو طلب وطأها فقال ربها هي الآن في 
شغل ولا أبوئها معك بيتاً قال: لم أسمع من مالك فيه حداً إلا قوله ليس له منه زوجها إصابتها ولا 
لزوجها معها بيت إلا برضا ربهاء ولیس له أن يضر بإلزوج فيما يحتاج إليه من جماعها ولا للروج أن 
يضر به في خدمتها. ابن حارث: إن لم يشترط معه بيتاً فليس له اتفاقاً. اللخمي: وإن اشترطه فهو له. 
ابن بشير: لم يشترطه وتشاحا حكم بالعادة في ذلك (وللسيد السفر بمن لم تبوأ) اللخمي: لربها 
السفر بها وبيعها ثمن يسافر بها ولو شرط الزوج أن تأوي إليه بالليلء وأما لو شرط أن تكون عنده 
كالخحرة فإن ربها ينع من السفر بها (وأن يضع من صداقها إن لم يمنعه دينها الأربع دينار) ابن عرفة: 
قول ابن الحاجب معها يجوز وضع رب الأمة مهرها دون إذنها واضح ونضها: للسيد أخذ صداقها إلا 
قدر ما يستحل به فرجهاء وله أن يضع من مهرها لزوجها بغير إذنها (ومنعها حتى تقبضه) اين عرفة: 


كناب النكاح ‏ باب في النكاح ۱۴۳۱ 


اذَه و نلا أو عا بِمَكَانٍ و تسیا لقال َفِِهَا ر تَهِيدُهَا به وَهَلْ لاف وَعَلَيِ 
الأ و الأول لم ؛ و9 ار جَوْرَهَا ن عِنْدِه؟ تأريلاَنِ: وَسَقَط يها قَبلَ لاء من سلييهًا 
همو توف البائع وَالْوََامُ بالتزويج ذا اغى عَلَيهِ وَصَدَامهاء وَمَلْ a‏ 
وَلكن لآ تزجع به من المن؟ تأربلاء 


لم يقبل قولها ولم يفسخ النكاح ولا يوجب إقرارها على ذريتها؛ لأن إقرارها بذلك إقرار 
على غيرها وقد قال تعالى «إولا تكسب كل نفس إلا عليه [الأنعام: ١14‏ وإقرارها لا 
يوجب زوال حريتها ولا استرقاق ذريتها ولا زوال حكم زوجها. حكاه من الاستغناء اه. ص: 
(والوفاء بالتزويج) ش: قال في التلقين: ومن أعتق أمته على أن تتزوجه بعد العتق فلا يلزمها 
ذلك» وإن شرط أن عتقها صداقها لم يصح ولزمه الصداق. ص: (وصداقها إن بيعت لزوج) 
ش: يعني لزوجها فإن قبضه السيد رده قاله في المدونة. ص: (وهل ولو بيع سلطان بفلس أو 
لا ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان) ش: يعني أن ما ذكره من سقوط الصداق إن لم 


المذهب لربها منع الزوج منها حتى تقبض مهرها كالحرة (وأخذه) ابن يونس: دليل المدونة في نكاحها 
الثاني أن للسيد حبس صداق أمته ويتركها بلا جهاز حلاف ما في رهونها انتهى (وإن قتلها أو باعها 
بمكان بعيد) في الموازية: إن قتل السيد أمته قبل البناء فله الصداق» وعلى هذا قال اللخمي: فيكون 
للحرة إذا قتلت نفسها الصداق وهذا كقول المدونة: إذا باع السيد أمته بموضع لا يقدر الزوج على 
جماعها فله الصداق (لا لظالم) عياض: معنى قولها إذا باع السيد إلى آخره أن مشتريها سافر بها 
حيث يشق على الزوج لضعفه ولو عجز عن الوصول إليها لظلم مشتريها وأنه لا يتتصف منه لم يكن 
على الزوج مهر (وفيها يلزمه تجهيزها به وهل هو حلاف وعليه الأكثر أو الأولى لم تبوأ أو جهزها 
من عنده تأويلات) ابن يونس قال مالك: ليس للسيد أن يأحذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز ولكن 
يجهزها به. قال بعض الفقهاء: إن بوأها معه بيتاً وجب عليه تشويرها وإن لم يبوثها معه بيتأ لم يجب 
أن يشورها به انتهى. نقل ابن يونس في الرهن وكذا قال عياض وزاد وقبل ذلك احتلاف من القول 
(وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع ولا مهر للمشتري) ابن الحاجب: لو 
باعها سقط حق السيد من منع تسليمها لسقوط تصرف البائع (والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه) من 
المدونة: من أعتق أمته على أن ينكحه أو فلاناً غيره فامتنعت فهي حرة لا يلزمها نكاح إلا أن تشاء 
ا ا ا ا للش ا 
تنكحه والألف لازمة للرجل (وصداقها إن بيعت لزوج) انظر نقص من هنا شيء وكان الأصل أن 
يقول وسقط ببيعها من غير زوجها منع تسليمها والمهر له إلا أن يشترط المشتري مالهاء وإن باعها من 
زوجها بعد البناء فالمهر له أعني للسيدء وإن كان قبل البناء سقط المهر. ونص المدونة: إن باعها من غير 
زوجها فمهرها ولو قبل البناء إلا أن يشترطه المبتاعء ولو باعها من زوجها بعد البناء فمهرها لربها وقبله 
ساقط إن قبضه رده لأن الفسخ من قبله (وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من 


َبَعدَةُ حَمَالا. وبل في الأمة إن جععها مع وة قط بجلا الْحَمْسٍ وَالْمَرأَةٍ وَمَخْريهَاء 
َلَِرْجِها لعل إا 

تدفعه يريد والرجوع به إذا دفع احتلف فيه» هل هو مطلق سواء باعها سيدها أو السلطان» 
أو ما ذكره حاص با إذا باعها سيدها؟ وأما بيع السلطان فيخالف ذلك وهذا معتى قوله 
أولأء ثم بين معنى الخالفة بأنه في بيع السلطان لا يرجع به يعني إذا دفعه لا يرجع به 
ويحسبه من الشمن لأن الشمن تقرر بالعقد والفسخ إما طرأ بعده يعني ويرجع به على السيد 
بعد ذلك ديناً في ذمته. زاد ابن عرفة بعد نقله هذا التأويل: ولا يحاص به الغرماء لأنه يشبه 
أن يكون طرأ من معاملة أخرى فراجع ابن عرفة وابن عبد السلام والتوضيح. ص: (وبطل 
في الأمة أن جمعها مع حرة فقط) ش: ر يعني أنه إما يبط نكاح الأمة فقط لا الحرة وهذا 
إذا لم تكن الأمة أمة الزوجة. قال اللخمي: ران كانت الأمة للزوجة فسد جميع العقد على 
المشهور من المذهب لأنه يصير صفقة جمعت ادل وحراماً لالك واحد اه. وقال الشارح: 
ويريد يعني المصنف -حيث لا يجوز له تزويج الأمة. والظاهر في تصويره التي يجوز له کا 
الأمة فيها على المشهور أن يتزوج وهو عديم على أن الصداق في ذمته والله أعلم. ص: 
(بخلاف الخمس والرأة ومحرمها) ش: تصوره واضح. والفرق بين جمع الحرة والأمة وبين 
جمع الخمس والرأة ومحرمها أن في مسألة جمع الحرة والأمة الحرام معلوم وهو نكاح الأمة 
بخلاف جمع الخمس وامرأة ومحرمها فإن الحرام ليس معلوماً في واحدة بعينهاء وانظر أبا 
المسن الصغير. ص: (ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها) ش: تصوره واضح. وأما العزل 


النمن تأويلان) اين يونس: قد خرج من سماع عيسى أن بيع السيد والسلطان سواء لا شيء للبائع من 
الصداق. وسمع أبو زيد: من قبض مهر أمته فباعها السلطان في فلسه من زوجها قبل بنائه بها لا 
يرجع زوجها بمهرها على ربهاء لأن السلطان هو الذي باعها منه. ابن رشد: معناه لا يرجع بجميع 
المهر بل بنصفه فقط لأنه لما اشتراها عالاً فكأنه طلقهاء ولو جهل أنها زوجته لرجع بكل المهر على 
ربها. الباجي: تأول بعضهم رواية أبي زيد لا يرجع زوجها بمهرها أي في ثمن الأمة بل يحاض به 
غرماء ربهاء لأن فسخ النكاح بعد البيع فكأنه دين طرأ (وبعده كمالها) أما إن باعها بعد البناء من 
زوجها فمهرها لربهاء وقد تقدم نص المدونة: وأما إذا باعها من غير زوجها فلا فرق بين كون بيعها 
قبل البناء أو بعده كلا الصورتين المهر لربها إلا أن يشترطه المبتاع (وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة 
فقط) انظر هذا هو القول المرجوع عنه» والذي رجع إليه مالك في المدوئة أنه إذا عقد على حرة وأمة 
معأ وسمي مهر كل واحدة منهما أن العقد صحيح وتخير الحرة في نقسها إن جهلتها لا إن علمتها. 
قال فضل: إن كان واجداً للطول فسد فيهما (بخلاف الخمس) ابن رشد: إن تزوج خمساً في عقد 
واحد فسخ ولو بنى ولا إرث مطلقاً وللمبني بها مهرها وعدتها ثلاث حيض (والمرأة ومحرمها) ا 
ذكر ابن عرفة من يحرم المجمع بالنكاح بينهما قال: فما جمع منهما في عقد فسخ فيهما ولا مهران لم 


كتاب النكاح ‏ باب في التكاح ۳۳ 


أَدْنَتْ وَسَيِدُهَا: كَالْحَةٍ إا َنَت وَالْكَافرة إل الخدم الكتابيةٌ بكري 


عن السراري له فجائز من 0 قله ني 0 00 في الكبير 000 0 
ل م لم E‏ 
أصابها مرة وأنزل اه. 

فرع: منه أيضاً ابن عات: عار اا ا ا 0 
تی و ما أخحذت کک 0 وأشار بعض الأدلسين إلى أن حق و 
معروف» ولها أن ترجع في الك مسن اعت اكد وهو عندي ضعيف لأنه 
أجرأه أولاً مجركا المعاوضات ثم نقض ذلك من وجهين: : أحدهما أنه جعل لها الرجوع عنه 
والثاني أنها إذا ردت الجميع والقياس کان لها أن ترد بقدر ما منعته من الأجل اھ 

7 لأول: ل أن 0 زوجه 7 عنها والله ٠‏ 
باتفاق. 0 امن في ب الإكمال قولين في ذلك لعلماء ا غاج الذهب تھی 
يجو Ly‏ ل ا البح فلس ا ا ا واخ 


يبن ولمن بنى بها مهرها (ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها كاطرة إذا أذنت) ابن عرفة: المعروف 
جواز العزل وشرطه عن الحرة إذنها وعن الأمة زوجة إذن ربها. الباجي والجلاب: وإذنها الكافي: 
وظاهر الموطأ لا يشترط إذنها. المشاور: للحرة أخذ عوض عنه لأجل معين ولها الرجوع متى شاءت 
برد ما أخذت قال: ويقضي له على زوجته بأربع في الليلة وأربع في اليوم (والكافرة) أما غير الكتابية 
فلا توطأ بملك ولا بنكاح والكتابية في المدونة إن كانت ملوكة وطثت بالملك لا بنكاح المسلم ولو 
كان عبدأ» سواء كانت لمسلم أو ذمي» ولا يزوجها ربها من عبده المسلم. قال ابن القاسم: وله أن 
يزوجها من نصراني لأنها ماله ليس ذلك من باب الولاية. رفي كتاب محمد: من نكح حربية ثم 
سباها المسلمون فأحب إلي أن يفارقها لأنها الآن أمة. ابن عرفة: هذا ثالث الأقوال وهو قول ابن 
القاسم (إلا الحرة الكتابية بكره) ابن عرفة: المذهب كراهة نكاح الحرة الكتابية. في المدونة: إنما كرهه 
مالك ولم يحرمه لما تتغذى به من حمر وخنزير وتغذي به ولده وهو يقبل ويضاجع ولیس له منعها من 
ذلك ولا من الذهاب للكنيسة. قيل: وقد تموت حاملاً والحكم أن تدفن في مقبرة الكفار حفرة من 
حفر النار» وكان حذيقة بن اليمان بالمدائن فتزوج بها يهودية فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن 


5 
£ 


E‏ 9 . 75 م 5 ر وه 
وَتأَكَدَ بتار الحوبء وَلّؤ يَهُودِيّةَ تصَّرَتُء وبالقكسء واْمَتَهُمْ بالملك» 


للخمي أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة» كماله العزل ابتداء والأول أظهر إذ زعم بعضهم أنه 
الموؤدة. انتهى كلام البرزلي. 

الغالث: قال الجزولي في شرح قول الرسالة: ونهى عن خصاء الخيل ولا يجوز للإنسان 
أن يشرب من الأدوية ما يقلل نسله. ص: (بكره) ش: قال في التوضيح عن عبد الحميد: إنما 
كره ذلك لأنه سكون إلى الكوافر ومودة لهن لقوله تعالى في الزوجين «إوجعل بينكم مودة 
ورحمة» [الروم: ]۲١‏ وذلك ممنوع لقوله تعالى: إلا تجد قوما يؤمنون بالل واليوم الاخر 
يوادون من حا الله ورسوله) [المجادلة: ۲۲] إلى آخر الآية. ص: (وتأكد بدار الحرب) ش: 
قال ابن عرفة عن عياض: أشد ما علل به فيهما سكناه معها بدار الحرب حيث يجري حكمهم 
عليه وهو يإجماع جرحة ثابتة. قلت: فيخرج كراهة تزويجها للأسير ومن لا يمكنه الخروج من 
دار الحرب انتهى. ص: (ولو يهودية تنصرت) ش: ذكر اللخمي في تبصرته هذه الصورة التي 
ذكرها المصنف» وذكر ما إذا ارتدت اليهودية إلى المجوسية أنها لا تحل» وبقي ما إذا ارتدت 
الجوسية إلى اليهودية فلم أر من نقله والظاهر أن حكمها حكم اليهودية والله أعلم. ص: 
(وأمتهم بالملك) ش: يعني لا بغيره لا لحر ولا لعبد قاله في النكاح الثالث من المدونة. وقال: 
قول ابن القاسم مع اشهب مرة» ومعروف قول أشهب وابن القاسم انتهى . ووجوب الفسخ هو 
المشهور قاله ابن فرحون. وأما المجوسية فلا يجوز له الاستمتاع منها بقبلة ولا غيرها بملك أو 
نكاح حرة أو أمة قاله في المدونة. وحكى ابن القصار قولا بجواز نكاح الحرة. قال في 
التوضيح: بناء على أحد القولين أن لهم كتاياً. 

فرع: قال ابن عرفة في فصل التنازع: ولو قال تزوجتها بعد أن أسلمت وكانت مجوسية 
وقالت قبل أن أسلم فالقول قوله. وقال ابن عبد الحكم: القول قولها. ابن عرفة: وعليهما لو 
قال بعد أن عتقت وقالت قبله أنتهى. 


خل سبيلها فكعب إليه حذيفة. أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا ولكن أحاف أن تواقعوا المومسات 
منهن. ونكح عثمان رضي الله عنه نصرانية ولبشت عنده مدة ثم أسلمت وحسن إسلامها وعلم منها 
اسعجابة الدعاء (وتأكد بدار الحرب) فيها: كره مالك الحربية. عياض: هي أشد كراهة من الذمية بدار 
الإسلام وأشد ما علل به فيها سكناه معها بدار الحرب. انظر قال ابن عرفة: على هذا لا يكره للأسير 
ومن لا يستطيع اروج (ولو يهودية تنصرت وبالعكس) ابن شاس: لو تنصر يهودي أو تهود نصراني 
أقره (وأمتهم بالملك) تقدم نصها: الأمة الكتابية توطأ بالملك لا بنكاح المسلم. انظر قوله: «أمتهم» 


كتاب النكاح ‏ باب في التكاح 10 
رر عَلَيها إن أشلّم وأنككهم فَاسِدَة وَعَلَى الأمة وَالْمَجوِية إن عَتقّتْ وَأَسلّمث وَلَمْ يبفذ: 
کالشهں وَمَلّ إِنْ غَفْلٌ أ مُطلقاً؟ تأويلان. 


فائدة: قال الجزولي: قال بعض المؤرخين: كان للمجوس كتاب رفع وسبب رفعه أن 
عظيمهم تزوج بابنته فأرادوا رجمه فتحصن بحصنه» وقال لهم: نعم الدين دين آدم الذي يزوج 
الأخ على أخته فرفع الكتاب عقوبة لهم. ص: (وقرر عليها إن أسلم) ش: يعني على الكتابية. 
قال ابن ناجي في شرح الرسالة: ولكن مع الكراهة في الاستدامة كما يكره للمسلم نكاح 
الكتابية ابتداء. هكذا نبه عليه بعضهم وقبله ابن عبد السلام» ورده شيخنا أبو مهدي بأنهما 
ليسا بسواء لسبقية النكاح في الكافر بخلاف المسلم انتهى. وقال ابن عرفة عن المدونة: ويقرر 
على الكتابية إذا أسلم ولو كانت بدار الحرب أو كانت صغيرة زوجها منه أبوها ولا خيار لها 
إن بلغت. ابن القاسم: ويكره وطؤه إياها بدار الحرب لكراهة مالك نكاحه بدار الحرب خوفاً 
أن يكون الولد على دين الأم انتهى. ص: (وأنكحتهم فاسدة) ش: اجتمعت الشروط أم لم 
تجتمع وما قاله هو المشهور وقيل صحيحة. قال ابن عرفة: وعليهما خلاف شيوخ شيوخنا في 
جواز شهادة الشهود المنتصبين للشهادة بين الئاس لليهود في أنكحتهم بولي ومهر شرعي ومنعه 
وألف كل واحد منهما على صاحبه؛ والصواب ما رجحه ابن عبد السلام من المنع ويأتي 
للشيخ ما يرجح الجواز انتهى. ص: (وعلى الأمة وانجوسية إن عتفت وأسلمت) ش: سواء 
كان قبل الدخول أو بعده كما صرح به ابن يونس» ونقله أبو الحسن وغيره» ونقله ابن الحاجب 
عن ابن القاسمء ونقل ابن عرفة قولاً بأنه يلزمه فراقها مطلقاً وقوله «إن عتقت» هذا خاص 
بالأمة» وقوله «وأسلمت» عام في الأمة والمجوسية. قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن 
الحاجب: وأما غيرها أي وأما غير الكتابية الحرة فيدخل في هذه الغيرية المجوسية» حرة كانت أو 


(وقدر عليها إن أسلم) فيها: إن أسلم ذمي وتحته كتابية بنى بها أم لا ثبت على نکاحه» وإن أسلم 
كتابي بدار الحرب أو بعد قدومه إلينا لم تزل عصمته عن نسائه وأكره له الوطء بدار الحرب. 
(وأنكحتهم فاسدة) ابن شاس: المشهور فساد أنكحتهم. ابن عرفة: هو مقتضى قولها طلاق الشرك 
ليس بطلاق وعليه حلاف شيوخ شيوخنا في شهادة العدول لليهود في أنكحتهم بولي ومهر شرعبي» 
والصواب ما رجحه ابن عبد السلام المنع» ويأتي للشيخ ما يرجع الجواز انتهى. انظر حضور وليمة 
اليهودي. نقل في الطراز الجواز وصوب ابن عرفة المنع بخلاف حضور شتانه (وعلى الأمة والجوسية 
إن عتقت وأسلمت ولم يبعد كالشهر وهل إن غفل أو مطلقاً تأويلان) لو قال: «رلو بعده لتنزل 
على ما يتقرر. قال: في المدونة: وإن أسلم على مجوسية وقعت الفرقة إن عرض عليها الإسلام فأبت. 
ابن القاسم: أرى إن طال ذلك ثم أسلمت انقطعت العصمة والشهر وأكثر منه قليل. عياض: تأويل 
شيوخ إفريقية على الغفلة حين وقفها لا أنها توقف شهراً. فعلى هذا قول ابن القاسم كقول مالك إن 


ولا فة أو أَسلَعَث ثم أَملَم في عِدَيَهَاء وؤ طلَمَها. ولا تة على المختار والأخصن» 
أمة والكتابية الأمة» فقال ابن القاسم: إن أسلمت . يعني المجوسية. أو عتقت الكتابية . يعني بعد 
إسلام زوجها. ثبت يعني نكاحها. وسواء كان قبل البناء أو بعله انتهى. وإذا کانت الامة 
المجوسية إذا أسلمت ثبت عليها فأحرى الأمة الكتابية والله أعلم. وقال ابن عرفة الشيخ عن 
الموازية عن ابن القاسم: إن أسلم حر أو عبد على أمة نصرانية عرض عليها الإسلام إن أسلمت 
أو عتقت ثبت نكاحها وإلا فسخ بغير طلاق انتهى. وقول المصنف وامجوسية أعم من أن تكون 
أمة أو حرة. فأما في الحرة فظاهرء وأما في الأمة فهو بمنزلة ما تقدم عن ابن عرفة في الأمة 
e a E‏ کان موصرفا 
بقيت في عصمته. وکنا ن عل أي انر رارش اند لاه مته مع اا 
يكون واجداً للطول أو لا يخشى العنت» وأجيب بأن مراده التقييد والمسألة في أواخر النكاح 
لالت والله أعلم. ص: (ولا نفقة) ش: قال ابن عرفة: قال ابن شاس: إذا طلقت ثم أسلمت 
فلا نفقة لها مدة التخلف لأن الامتناع متها. وظاهر قول ابن الحاجب من سبق إسلامه سقط 
عنه نفقة ما بينهما أنه ولو كان ما بينهما غفلة عن وقفها حلاف ظاهر المذهب حيث يحكم 
ببقائها» وحلاف مفهرم قول ابن شاس انتهى. ص: (أو أسلمت ثم أسلم في عدتها) ش: 
قال ابن عرفة: وسمع أصبغ ابن القاسم: أن إسلامه رجعة ة دون إحداث رجعة الشيخ والصقلي 
عن الختصر واللخمي عن الموازية: لو حافت نصرانية أسلمت إسلام زوجها فأعطته مالاً على أن 
لا يسلم حتى تنقضي عدتها أو على أن لا رجعة له عليها فهو أحق بها إن أسلم ويرد 
ما أعطته. زاد الشيخ عن الختصر: ولو كان شرط أبوها عليه إن أسلم فأمرها بيدها أو بيده فهو 
ساقط انتهى. ص: (ولو طلقها) ش: قال ”ا إذا أسلمت وقعدت في زمن 
الاستبراء منه فطلقها فلا عبرة بذلك الطلاق حتى لو أسلم في زمن الاستبراء كان أحق» ولو 
أسلم بعد انقضاء العدة فتزوجها كانت عليه ابتداء عصمة. . نص على الوجهين في المدونة 


أبت الإسلام حون وتفها فرق بينهما (ولا نفقة) اللخمي: : إن أسلم هو ولو تسلم هي وهي مجوسية 
فلا نققة لها لأن الامتناع منها (أو أسلمت ثم أسلم في عدتها) فيها: إن أسلمت بعد اليئاء 
وزوجها كافر لم يعرض عليه إسلام إن أسلم في عدتها فهو على عصمته وإلا بانت منه (ولو 
طلقها) فيها: إذا أسلمت النصرانية وزوجها نصراني ثم طلقها في العدة ثم أسلم فيها لم يعد ذلك 
طلاقاً وكان على نكاحه (ولا نفقة على الختار والأحسن) اللخمي: اختلف في النفقة إذا أسلمت 
بعد البناء ولم يسلم هو وأن لا نفقة أحسن لأنه يقول أنا عل دين لا أنتقل عنه وهي فعلت ما 
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وََبلَ البتاءِ بَانَتْ مكاتها أو أَسْلّما؛ إلا الحرم وَقَبِلَ اْقِضَاءٍ المد وَالأجل وَتَعَاديا ل وَلَو طَلَمَهَا 
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تلاا وَعَقَدَ إن أبَانَهَا يلا محلل وَفْسِمَ لإسلام أَحَدِمِمَا يلا طلاتي؛ لآ رده بائ 


انتهى. ص: (ولا نفقة) ش: وأما السكنى فهي لها بلا حلاف وإن كانت حاملاً فلها النفقة 
والسكنى أيضاً بلا حلاف. قاله ابن عبد السلام. قال ابن عرفة: ونقل ابن بشير الخلاف في 
السكنى لا أعرفه انتهى. وسيقه إليه ابن عبد السلام. قال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب إذا سبق 
سقطت عنه نفقة ما بينهما وإذا سبقت فقولان» يوهم أن القول بشبوتها مشروط يإسلامه وليس 
كذلك انتهى. وسبقه إليه ابن عبد السلام أيضاً والله أعلم. ص: (وقبل البناء بانت) ش: قال 
ابن عبد السلام: المشهور أنها تبين ولو أسلمت بعده مكانها. وقاله في التوضيح أيضاً والله 
أعلم. ص: (وقبل انقضاء العدة) ش: أما بعد انقضائها فلا ولو لم يبن بها. قاله في المدونة 
ونقله ابن عرفة. وقال عن المدونة: ولو أسلم في العدّة فارقها وعليها ثلاث حيض إن مسها. ابن 
عرفة: وكذا لو أسلمت دونه ووطؤه إياها في عدتها في كفره لغو وبعد إسلامها يحرمها ابن 
عرفة: وكذا بعد إسلامها. ص: (وتماديا له) ش:الظاهر أن اراد أنهما إذا أسلما قبل انقضاء 
الأجل فإنه يفسخ بشرط أن يكون مرادهما التمادي إلى الأجل؛ وأما إن أرادا بعد الإسلام 
يتماديا على النكاح على الإطلاق فيصح» وهو الذي يؤخد من كلام التوضيح هنا في شرح 
قولها «وصداقها الفاسد كالخمر والإسقاط) وهو حلاف ما فهمه البساطي فانظره والله أعلم. 
ص: (لا ردته فبائنة) ش: يعني لأن ردة أحد الزوجين بطلقة بائنة. قال الجزولي ويوسف بن 


حال بيني وبينها (وقبل البناء بانت مكانها) من المدوئة: إن أسلمت قبل البناء بانت ولا مهر لها 
وإن قبضته ردته (أو أسلما إلا الحرم) عبد الحق: أجمعوا أن الزوجين إذا أسلما في حالة واحدة أن 
لهما البقاء على النكاح الأول إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب تحرياً. اللخمي: وسواء 
كانا قد دخلا أم لا (وقبل القضاء العدة) سمع يحيى ابن القاسم: إن أسلما على نكاح عقداه في 
العدة لم يفرق بينهما. ابن رشد: يريد أسلما بعدها ولو وطىء فيها ولو أسلما فيها فسخ إن عقداه 
قبل حيضة وإلا فقولان. (والأجل) اللخمي: إذا أسلم الزوجان معاً ثبتا على نكاحهما. وسواء كان 
أصل نكاحهما صحيحاً أو فاسدأء دحل أو لم يدخل؛ وإن كان أصله نكاح متعة ثم تراضيا بعد 
الأجل على البقاء أو كان زناً ثم تراضيا على البقاء على وجه الزوجية فيجوز أن يبقيا زوجين إذا 
أسلما (وتماديا له) انظر ما معنى هذا. قال ابن الحاجب: يقران إذا أسلما على نكاح بلا ولي وفي 
العدة والتكاح المؤجل إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل العدة والأجل (ولو طلقها ثلاثاً وعقد إن أبانها 
بلا محلل) ابن شاس: إذا طلق الكافر زوجته ثلاثاً ثم أسلما في الحال قرراء ولو أبانها عنه بعد الطلاق 
مدة ثم أسلما لم يقرا لكن إذا أراد أن يعقد عليها بعد الإسلام لم يفتقر إلى محلل (وفسخ لإسلام 
أحدهما بلا طلاق) فيها: الفرفة بإسلام أحد الزوجين فسخ بعد طلاق (لا ردته فبائئة) فيها: ردة أحد 
الزوجين مزيلة للعصمة حيتئذ وردة الزوج طلقة بائنة وإن أسلم في عدتها فلا رجعة له. قال في كتاب 
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وَلوْ لِدَيْنٍ رَؤجته» وَفِي زوم الثلاَثِ لمي طلقا وَترافعا إليتاء أؤ ل کان جیا فِي الإشلام» ر 
بالفراي ممعَاك أز لآ: تأريلآت. وَمَطَى صَدَافهمْ الْقَاسِدُ أو الإسْقَاط إن قيض وَدََل؛ وإلا 
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فكالتُّويضء وَهَل إِنِ اشتخلرة؟ تأريلان» 


عمر في شرح قول الرسالة: وإذا ارتد أحد الزوجين وكذلك إذا ارتدا معا عند مالك وقال أبو 
حنيفة: لا يقسخ. اه من الجزولي. وقال أبو محمد فيمن قال لزوجة ارتدت وهي تدكر أنه 
يلزمه الطلاق: وكذلك من تزوج كتابية فقالت أسلمت وهي تنكر لا بد أقر أنها أسلمت ثم 
ارتدت فكأنه أقر بالطلاق ومن أقر بالطلاق يلزمه أه, 


فرع: قال في النكاح الثالث: والردة تزيل الإحصان. قال المشذالي في حاشيته على هذا 
الحل: قال ابن عرفة: لو ارتد قاصداً الإزالة الإحصان ثم أسلم فزنا فإنه يرجم معاملة له بنقيض 
ما قصده. قلت: كرواية علي في التي ترتد قاصدة فسخ التكاح. ونقلها ابن يونس وابن رشد 
في سماع يحبى من المرتدين وغير واحدء وتوقف ابن زرب فيها ليس خلافا لرواية علي ولا آنه 
لم يطلع عليها بل لما ذكره في جوابه آھ. وقال في الشامل في باب الردة: ولو قصدت بردتها 
فسخ نكاحها لم ينفسخ انتهى. وذكر الشيخ سعد الدين في شرح العقائد أن من أفتى امرأة 
بالكفر لتبين من زوجها فإن ذلك كفر. قاله في أواخر شرح العقائد وهو الظاهرء لأنه قد أمر 
بالكفر ورضي به. 


العدة: وكذلك ردة المرأة طلقة بائنة وإن رجعت إلى الإسلام (ولولدين زوجته) فيها: إن ارتد وتحته 
ذمية أو نكحها في ردته فسخ النكاح وإن ارتد إلى مثل دينها (وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها 
وترافعا إلينا أو إن كان صحيحاً في الإسلام أو بالفراق مجملاً أو لا تأويلات) نيها: إن طلق 
الذمي امرأته ثلاثاً ولم يفارقها فرفعته إلينا لم نحكم بينهم إلا أن يرضيا معاً بحكم الإسلام فالحاكم 
مخير وتركه أحب إلينا فإن حكم بينهم بحكم الإسلام وطلاق الشرك ليس بطلاق. ابن رشد: ظاهرها 
عدم رضا أساقفتهم. ابن عرفة: وفي كون الحكم بأعماله طلاقاً ثلاثاً ولغوه ثالثها إن كان عقدهم 
موافقاً لشروط الصحةء ورابعها يحكم بالطلاق مجملاً دون حكم بالئلاث» الأول لابن شبلون: 
والثاني لابن الكاتب» والثالث للشيخ. والرابع للقابسي (ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن 
قبض ودخل وإلا فكالتفويض) فيها: إن نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر أو شرطا 
ذلك وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت التكاح» فإن كانت قبضت قبل البناء ما ذكرنا فلا شيء 
لها غيره» وإن لم تكن قبضته وقد بنى بها لها صداق المثل» وإن كان لم يين حتى أسلما وقد قبضت 
ما ذكرنا أو لم تقبض خير بين إعطائها صداق المثل ويدخل أو الفراق وتكون طلقة ويصير كمن نكح 
على تفويض. ابن الحاجب: والإسقاط مع الدخول كقبض الفاسد (وهل إن استحلوه تأويلان) 
ابن عبد السلام: شرط في المدونة كونهما يستحلان النكاح بذلك قرأئ بعضهم إن ذلك مقصود 
وإنهم لو دخلوا وهم لا يستحلونه لدخلوا على الزنا لا النكاح فلا يثبت بالإسلام إلا أن يكونوا تمادوا 
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وَآَعْمَارَ الْعُسْلِمُ عا وَإِنْ أواجر وإخدى غين كن مُطلقاً وأا رآبتتها لم يَعَسْهُعَا؛ وَإِنْ عَسَهُمًا حرمتاء 
وَإِحُدَاهُمَا تَعَيدَتٌ) 


تنبيه: قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: ومن اشترى زوجته الفسخ نكاحه وسلم 
امغر في إقامة بعض المتأخرين منها أن من ارتد في مرضه وعلم أنه قصد الفرار بماله من الورئة 
أنهم يرثونه ويعاقب بنقيض مقصوده اه 


فرع: قال ابن الحاجب: ولها المسمى بالدخول. قال في التوضيح: وقول ابن الحاجب 
«ولها المسمى في الدخول» ظاهره ولو ارتد قبل الدخول بها سقط صداقهاء وكذلك لو ارتد 
زوجها. ويتخرج فيها رواية 01 أن لها نصف الصداق. وقال اللخمي: إن ارتد الزوج فلها 
نصف الصداق على القول أنه طلاق» ويختلف على القول أنه فسخ فقال مالك في 
المبسوط: لها نصف الصداق. وقال عبد الملك: لا شيء لها. والقول الأول أحسن اه. وقال 
ابن التلمساني في شرح كلام ابن الحاجب المتقدم ونقله عن التوضيح: وأما الصداق فإن 
ارتدت الزوجة قبل البناء فلا شيء لها لأن مئع تسليم البيع وما تستحق عليه العوض منهاء 
وسواء قلنا إنه فسخ أو طلاقء وإن ارتد الزوج كان لها نصف الصداق على القول أنه 
طلاق» ويختلف على القول إنه فسخ» فقال مالك في المبسوط: لها نصف الصداق. وقال 
عبد الملك: لا شيء لها اه. وقبله القرافي ونقله بلفظ أنها منعت التسليم كمنع تسليم البيع 
وهو نص كلام اللخمي بالحرف في تبصرته في النكاح الثاني لما تكلم على تنصيف الصداق 
على أنه زاد فيه بعد قوله «وقال عبد الملك لا شيء لها ما نصه: وأنكر قول مالك وقال إا 
يكون الصداق حيث وقع الطلاق والأول أحسن اه. وقال الشيخ أبو الحسن: عرف في 
بعض تأليف ابن شعبان في ارتداد المرأة قبل البناء قولين في وجوب نصف الصداق لها. 
فقيل: لا يجب لها. وقال عبد الملك: لها نصف الصداق اه. وما اقتصر عليه ابن الجلاب 
واللخمي وقبله ابن التلمساني والقرافي هو ظاهر أن لا شيء لهاء سواء قلا طلاق أو 
فسخ فتأمله والله أعلم. ص: (وإن أواخر) ش: كذا في كثير من النسخ وهي أ حسن من 
نسخة أوائل لأنها أصرح في الرد على الخالف القائل بأنه يتعين الأوائل فتأمله. ص: (أو 


عليه قبل الإسلام على وجه النكاح. بهزام: ورأى بعضهم أنه وصف طردي لم يذكره على سبيل 
الشرط (واختار المسلم أربعاً وإن أواخر وإحدى اختين) من المدونة: إن أسلم حربي أو ذمي على أكثر 

من أربع زوجات نكحهنٌ في عقدة أو عقدتين فليختر منهن أربعا كن اول من نكح أو آحرهنء 
ويفارق. باقيهن وكذلك الأمر في الأحتين (مطلقاً) تقدم نصها: كنّ أول أو آخر في عقدة أو عقدتين 
(وأماً وابنتها لم يمسهما) من المدونة: إن أسلم على أم وابنتها تروجهما في عقدة أو عقدتين فإن لم 
يكن بنى بهما فله اختيار إحداهما ويفارق الأخرى (وإن مسهما حرمتا وإحداهما تعينت) من المدونة: 


عق 0 بوه من نارفا وآشتار بعادت از هار أ ايل أو ري َال إن ع يكاعهاء 
وات مالم يَتَروْجْنٌ» وَل شَيْءَ ء رهن إِنْ لَمْ ذل به: كَاشْهَهارِِ وَاحِدَةَ مِنْ ن ربع 
َضبيقاتٍ رده وَأَرْضْعنهن تر وعَلَه 3 صَدَقَاتٍ إن مات َ حن ولا إت إِنْ تَحَلْفَ 
َرَْعٌ اپيات عَنٍ الإشلام أو الست الْمَطَلقَةٌ ِن مُشلعةٍ وَكِتَايئة 


ظهر أنهن أخوات) ش: انظر بحث ابن عبد السلام وبحث ابن عرفة معه فإنه حسن والله 
أعلم. ص: (كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة) ش: قال 
الشارح: يعني إن حكم من تزوج أربع رضيعات وأرضعتهن امرأة ڈ ثم أسلم حكم من تزوج 
عشر نسوة ثم أسلم الخ. وليس هذا الذي حمل عليه هو مراد المصنف لأن هذا معلوم من 
قول المصئف «أو إحدى أختين مطلقاً. وإئما مراد المصنف أن المسلم إذا تزوج أربع رضيعات 
يريد أو ثلاثاً أو اثنين فأرضعتهن امرأة فإنه يختار واحدة ويفارق الباقي منهن» ولا شيء لمن 
فارقها عند ابن القاسم لأنه مغلوب على الفراق. قاله في المدونة. 

ص: (وعليه أربع صدقات) ش:يريد غير معينة بل يعطي لكل واحدة خمساً 
صداقها كما يفهم من كلامه في التوضيح وكلام ابن عرفة وغيرهم. وهذا إذا لم يدخحل 


إن أسلم على أم وابنتها بعد أن بنى بهما جميعاً فارقهما ولا تحلان له أبدء وإن بنى بواحدة لقام عليها 
وفارق الأحرى ولم يكن له أن يختار التي لم يمس (ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها) من المدونة: إن 
أسلم على أم وابنتها ولم يكن بنى بهما فحبس الأم فأراد الابن نكاح البنت التي حلاها لم يعجبني 
ذلك. ابن الحاجب: فلا يتزوج ابنه وأبوه من فارقها. ابن عرفة: ظاهره الحرمة ولا أعرفه إنما في المدونة 
الكراهة (واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطم) ابن شاس: الاختيار بصريح اللفظ واضح ومثله ما 
يستلزمه كما لو طلق واحدة معينة. قاله ابن عبدوس. وكذا لو وطىء أو ظاهر أو آلى (والغير إن فسخ 
نكاحها) ابن الحاجب: لو قال فسخت نكاحها تعين غيرها (أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن) ابن 
الحاجب: لو اختار أربعاً فإذاهن أخوات فله تمام الأربع ما لم يتزوجن. انظر الخلاف في هذا في 
اللخمي (ولا شيء لغيرهنٌ إن لم يدخل به) اللخمي: اختلف فيمن أسلم على عشر نسوة ولم يدخل 
بهنّ. وقول ابن القاسم لا شيء لمن فارق منهن لانه عنده مغلوب على الفراق» وإن مات عنهن كان 
لهن على هذا أربع صدتات يقتسمنها أعشاراً (كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن 
وأرضعتهن أمرأة) ابن رشد: أما الرجل يتزوج أربع مراضع فترضعهن امرأة واحدة فله أن يختار متهن 
واحدة ويفارق سائرهن قبل بطلاق. وقيل: بغير طلاق. فإذا قيل بغير طلاق فلا شيء لهن من 
الصداق. وقال قبل ذلك: معنى ما في المدونة في لمجوسي يسلم وعنده عشر نسوة فيسلمن كلهن فله 
أن يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن بغير طلاق ولا يكون لمن لم يدخل بها منهن صداق (وعليه 
أربع صدقات إن مات ولم يختر) تقدم قول ابن القاسم إن مات ولم يختر كان لهن أربع صدقات 
(ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية) ابن شاس: 
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لا إن طلقٌ إخدى زجتيه وَجهِلتٌ» ودل ِإِحْدَاهُمَا وَلَمْ تقض رَد المد فَلِلْمَدُخُولٍ بها الصَّدَاق» 
رة رماع الْمِيرَاث» ليرا ريْعة وَتَلدَهُ رباع الصَّدَاقٍ َع شغ مَرضُ أَحَدِهِمًا الْعحُوف» 
وَإنْ أذِنَ الْوَارتُ أؤ إِنْ لَمْ يَحْتَغْ؟ علا 


بهنء فإن دخل بهن لزمه لكل واحدة صداقهاء وإن دحل ببعض وعلمت المدخول بها فلها 
صداقها كاملاً. ص: (وهل ينع مرض أحدهما الخرف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج 
خلاف) ش:يعني إن اختلف في نكاح المريض على قولين مشهورين: أحدهما أنه يمنع سواء 
كان المريض محتاجاً إلى النكاح لخدمة أو e‏ أو ليس بمحتاج» وهذا القول جعله 
الي هو امشهور. والثاني أنه 0 يمتنع إذا لم يحتج المريض إلى العا وهذا الذي شهره 
في الجواهر. 0 المصئف إلى القول الأول 3 «وهل ينع مرض أحدهما الخوف» وإلى 

الثاني بقوله: «أو إن لم يحتج) وأما قوله: «وإن أذن الوارث» فأشار به إلى إذن الورثة في 
نكاح المريض إذا كان ممنوعاً لا يدفع المنع والله أعلم. فإن قيل: مدع المريض من النكاح 
عليه الصلاة ة والسلام من إدخال وارث» فلم لا ينعم الوطء خوف إدحال الوارث؟ قيل: 
إدخال الوارث في النكاح متحقق وقد يكون من الوطء حمل ولا يكون. قاله القرافي وكلام 
الشارح في شرح هذا امحل صواب وكلام البساطي فيه نظر والله أعلم. 

فرع: وللمريض أن يراجع زوجته ‏ وقاله الجزولي - وليس للمريض نكاح مطلقته البائن 
في آخر حملها. قاله في النوادر وهو ظاهر لأنه نكاح في المرض. 

فرع: قال اللخمي في نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر على الاختلاف في 


لو أسلم على ثماني كتابيات فأسلم أربع ومات قبل التعيين لم يوقف شيء من الميراث لأنه ربما كانت 
المفارقات المسلمات فلا يتيقن حق الزوجية» وكذلك لو كانت تحته مسلمة وكتابية فقال إحداكما 
طالق ومات ولم يعين لم يوقف لهما ميراث (لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما 
ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق) 
ابن الحاجب: بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلقة ودحل بإحداهما ثم مات ولم تنقض العدة 
وجهلت المطلقة» فللمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث وكل الصداقء وللأخرى ربع الميراث وثلاثة أرياع 
الصداق انتهى. وهذه المسألة قال ابن القاسم في المدونة: إنها بلغته عن بعض أهل العلم. ووجهها ابن 
يونس بكلام فيه بعض الطول انظره في ترجمة فيمن طلق إحدى زوجتيه ثم مات في كتاب الأيمان 
بالطلاق (وهل ينع مرض أحدهما الخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلاف) تقدم نص 
المدونة عند قوله: وإلا نكاح المريض» وحصل ابن عرفة في هذه المسألة ستة أقوالء والذي للخمي أن 
المرض أربعة غير مخوف فيجوز التكاح فيه» وكذلك إن كان مخوفاً متطاولاً كالسل والجذام وتزوج 
في أوله ومخوف أشرف صاحبه على الموت فلا يجوزء 'ومخوف غير متطاول ولم يشرف على الموت» 


5 5 5 5 رم م ك ك e‏ لو اه 
وَلِلْمَريضَةٍ الول الْمْسَمىء وَعَلَى العريض ين ثيه الأقل من وَيِنْ صَدَاقٍ المثلٍ) 


طلاقه وميراث زوجته منه بمنزلة المريض» فإن مات من ذلك لم تر ثه على أحد القولين» وإن 
سلم صح النكاح ونكاح من قرب للقتل غير جائز لأنه مضار. ويختلف إذا نكح وهو في 
السجن هل يمضى نكاحه أو لا؟ فإن كان القتل حقاً لله كامحارب. يكون قد قتل والزاني 
الحصن يحبس ليرجم لم أر له أن ترثه وإن كان حقاً لآدمي مما يرجى العفو عنه كان الأمر 
ت ص: (وللمريضة بالدخول المسمى وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المخل) 
ش: اعلم أنه إذا لم يدخل المريض على زوجته أو الزوج الصحيح على المريضة فلا صداق 

وقاله ابن الحاجب وغيره. وإن دحل الصحيح على المريضة فلها المسمى. اللخمي: من رأس 
ماله. قال في التوضيح: بلا خلاف. وهذا معنى قوله: «وللمريضة بالدخول المسمى». وإن كان 
المريض هو الداحل على زوجته الصحيحة فلها من الثلث خحاص الأقل من المسمىٍ ومن الصداق 
المثل وإلى هذا أشار بقوله: «وعلى المريض» الخ. وسيذكر في باب الوصايا ما يبدأ عليه وما يبدأ 
هو عليه. والظاهر أنه إن كان الزوج مريضاً والزوجة مريضة يكون الحكم فيه كالحكم فيما إذا 
كان الزوج فقط هو المريض. لأنه علل في التوضيح كون المسمى لها فيما إذا كانت هي 
المريضة فقط بأن الزوج صحيح لا حرج عليه والله أعلم. 

فرع: وأما إذا غصب الريض أمرأة فصداقها من رأس امال قولاً واحدا لأنها لم تدخل 
على الحجر ببخلاف الختارة. قاله في الذخيرة ناقلاً عن صاحب البيان. 

فرع: وأما الإرث فإن كان الزوج هو المريض فلا ترثه الزوجة المتزوج بها في امرض ولا 
يرثهاء وكذلك إذا كانت الزوجة هي المريضة وماتت فلا يرثها. وهذان الوجهان منصوص 


فثالث الأقوال أنه فاسد ولا ميراث بينهما فيه غير الخوف» وأول طويله كسل وجذام كصحة لا إن مات 
في أوله فإن الموت في أول المرض الطويل بمنزلة الموت في آخره» والمرض الخوف الذي أشرف من به على 
الموت ينع نكاحه؛ والمرض الخوف الغير المتطاول ولم يشرف من هو به على الموت» فالمشهور من قول 
مالك وأصحابه أنه فاسد ولا ميراث فيه يعني سواء مات المريض أو الصحيح. المتيطي: وعلى هذا العمل 
ريه الحكم: ثم حكى عن بعض الشيوخ إنه قال: ما الذي ينع الميراث إذا مات الصحيح منهما على 
القول بأن النكاح يصح بصحة المريض. اللخمي: ورُوي عن مالك وسالم والقاسم إنه جائز للحاجة 
للإصابة أو للقيام به وإن لم يكن لحاجة كان مضاراً في الطلاق وإن كان المريض متطاولاً فطلق في آخره 
أو في أوله أو أعقبه الموت قبل المتطاولة ورثته. ابن عرفة: آحر المتطاول أو أوله إن أعقبه الموت مخوف. 


(وللمريضة بالدخول المسمى). اللخمي: إن كانت هي الريضة ودخل بها كان لها المسمي من 
رأس الالء كان ذلك المسمى أكثر من صداق الئل أو أقل (وعلى المريض من ثلفه الأقل منه ومن 
صداق المثل) رابع الأقوال للمعيطي عن المدونة: إذا كان هو المريض فإن صداقها في ثلثه مبدأ على 
الوصايا والعتق. وقال في المدونة أيضاً: إذا كان ما سمي لها أكثر عن صداق مثلها كان لها صداق 


كتاب النكاح . باب في النکاح اوقل 


وغل بِالْمَْخ إلا أن يِصِحٌ الْمَرِيض يِنْهُمَاء وَمْنِعَ نكاحة التُصْرَائَِةَ وَالأَمَةَ عَلَى الأص 
والمُختاز خخلافة. 


عليهما ونقله ابن عبد السلام والتوضيح. فلو مات الزوج في هذه الصورة قال ابن عبد السلام: 
القياس أن لا ترثه» ونص مالك على عكسها وهي شبيهة بها في المعنى ونقله في التوضيح؛ 
والظاهر أنها لا ترثه ولا يرثها إذا كانا معأ مريضين والله أعلم. 

فرع: قال اللخمي: الإقرار بالنكاح في المرض أو في الصحة لا يجوز ولا مهر ولا 
ميراث» وإن أقرت في مرضها بزوج في الصحة فصدقها الولي لم يقبل قولهاء وإن أقرت في 
الصحة ثم مرضت وماتت وقال الولي زوجتها منه في صحتها وادعى ذلك الزوج فله الميراث 
وعليه الصداق. انتهى من الذحيرة. 

فرع: قال ابن عرفة: لو شهدت بينة بنكاحه صحيحاً وشهدت بيئة به مريضاً مرض 
المنع» ففي تقديم بيئة المرض أو الصحة ثالئها ترجع التي هي أعدلء وانظر عزوها فيه والله أعلم. 

فرع: حكم نكاح التفويض حكم نكاح غيره. قاله في الذخيرة. ص: (وعجل بالفسخ) 
ش:أتى بهذه العبارة هنا وفي التوضيح وفيها قلق وعبارة أهل المذهب أنه على القول بصحة 
التكاح إذا صح هل يفسخ النكاح مطلقاً أو قبل الدخول أو الفسخ على جهة الاستحباب والله 
أعلم. ص: (إلا أن يصح المريض منهما) ش:قال في المدوئة: وإن صح ثبتاً على النكاح دخل 
أو لم يدخل ولها المسمى انتهى. 


المثل فتأول الشيخ أبو عمران أن لها الأقل (وعجل بالفسخ إلا أن يصح المريض منهما) محمد: اتفق 
مالك وأصحابه على فسخ نكاح المريض أو المريضة ما لم يصح وتقدّم نصها امحه. وأرى إذا صحا أن 
يقبت النكاح. المتيطي: هذه إحدى الممحوات الأربع» والأحرى في الضحاياء والأخرى في التذور» 
والأخرى في السرقة. اللخمي: وقد اختلفوا في البيع الفاسد إذا زال السبب الذي يفسبد لأجله هل 
يمضي انتهى. انظر في الصلح من المدونة ذكر فيه أنه لا يمضيء وانظر أيضاً ألحقوا بالمريض نكاح 
حاضر الزحف والصف والحبوس للقود وفي راكب البحر ثلاثة أقوال» وألحقوا بذلك من قرب للقتل أو 
جمحت به دابته» وانظر أيضاً المطلقة طلاق الخلع وهي حامل قد جاوزت الستة أشهر لا يراجعها 
زوجها. وقول السيوري إن الحامل المقرب كالمريضة ليس بصحيح. قال المازري: وهذا هو الذي نختاره 
لأن مستند هذه المسألة العوائد والهالك من الحمل قليل من كثيرء وأنت إذا بحفت عن مبدينة من 
المدائن لوجدت أمهات أهلها أحياء أو موتى من غير نفاس ومن مات منهن من النفاس في غاية من 
النذور انتهى. (ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح وانختار خلافه) قال أبو مصعب: نكاح 
المريض النصرانية والأمة جائز لأنهما لا يرثانه. وقال عبد املك ومحمد: لا يجوز لأن الأمة قد تعتق 
والنصرانية قد تسلم قبل الموت فيصيران من أهل الميراث. قال بعض البغداديين: هذا القول أصح. وقال 


فصل فى خيار أحد الزوجين 


ص: (الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو لم يتلذذ) ش: أي يثبت الخيار لكل 
واحد من الزوجين لعيب صاحبه ولو كان به ذلك العيب أو غيره كما صرح به الرجراجي قال 
وإن كانت العيوب بهما جميعاً فاطلع كل واحد على عيب صاحبه كان من جنس عيب 
صاحبه أو مخالفاً له كان لكل واحد منهما القيام با اطلع عليه ويظهر به انتهى. وانظر قوله: 
«ويظهر بهه لعله يطلق به. وقال في التوضيح: وإن كان معيبين بجنسين فقال بعض أهل النظر: 
لكل واحد منهما الخيار. عبد الحميد وغيره: وهو الصواب. وإن كانا بجنس واحد ففيه نظر 
قاله غير واحد انتهى. وعليه اقنصر في الشامل والله أعلم. وإنما يكون للصحيح منهما الخيار إن 
لم ل 0ك بع وات | معد ارح سن مي ا 
ا برض ترم ال وإ عقد أ وتاك وا فا ا بطح لسع بار عاط نيه 
اكتفاء بالعطف. وعلم من حل النكاح أن التلذذ لا يسقط الخيار إلا بعد العلم وهو كذلك. 
قاله في النوادر: وإن بنى قبل أن يعلم فلما أمسك فهو مخير انتهى. وسيقول المصئف ومع الرد 
قبل اليناء الخ. وهذا ظاهر وإما نبهنا عليه لأنه قد يتبادر من عبارة المصئف: «ومع الرد قبل 
البتاع)» أن أحد الأمور كاف في إسقاط الخيار ولیس كذلك لا علمت وكأنه حاول أن يحاذي 
كلام ابن الحاجب فلم ار ا ا و قال أبن الحاجب: فالعيب الكو 0 
السلام: : وفي كلام المصنف إشارة إلى حصر دلائل ا ف عن زوجيف إن 
أن يكون عالاً ا بالعيب قبل العقد أم لا. فالأول هو مراده بقوله: «أو سبق علم بالعيب». والثاني 
وهو الذي علم إلا بعد العقد إما أن يعلم رضاه بقول أو فعل أو لا قول ولا فعل وهو الترك 


الشيخ أبو الحسن وغيره قول أبي مصعب أحسن لأنه لو وقع النكاح قي حال لم يدخل به على الورثة 
ضرر لأنهما غير وارثين» وما يتوقع من عتق أو إسلام أمر قد يكون ولا يكون هذا أصلهم وإنما المقال 
من جهة الصداق فإذا كان ربع ديدار أو تحمل به غير الروج صح. 
فصل 
ابن شاس: القسم الرابع من الكتاب في موجبات الخيار. وأسباب الخيار ثلاثة: العيب والغرور 
والعنق (اخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو لم يتلذذ وحلف على نفيه ببرص). ابن عرفة: عيب 
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والقول ظاهرء والفعل لا بد أن يكون بينه وبين الرضا به ارتباط وهو التلذذء والترك يستحيل أن 
يكون تركاً مطلقاً لأن مثل هذا لا دلالة فيه على شيء فلا بد أن يكون تركاً مضافاً وهو 
التمكين من التلذذ انتهى. وقال ابن عرفة: وعيب أحد الزوجين جاهلاً به الآخر ولا يرضى به 
يوجب خياره» والتصريح بالرضا واضح ودليله مثله. أبو عمر: تلذذه بها عالاً به رضا وفيها 
تمكينها إياه عالمة بعيبه رضا. 


قلت: وتقدم دليل اختيار من أسلم على عشر يدل عليه وفي الطلاق والإيلاء نظ 
ودليل احتيار الأمة ما يتأتى منه في الزوجة رضا من انتهى. ص: (وحلف على نفيه) شش:أي 
فإذا ادعى صاحب العيب على السليم أنه علم بالعيب قبل العقد أو رضي به بعد العقد بقول أو 
تلذذ به بعد علمه بالعيب ولم تكن له بينة على دعواه» حلف السليم على نفيه أي نفي ما 
ادعى عليه به. قال في النوادر: فإن ادعت أنه مسها أو تلذذ منها بعد العلم فأنكر حلف 
وصدق» فإن نكل حلفت وصدقت وإن لم تدع عليه بذلك فلا يمين عليه انتهى. وفي الشامل: 
وحلف على نفيه إن ادعى عليه العلم والرضا ونحوه ولا بينة له انتهى. قال ابن عرفة: لو تنازعا 
في برص بموضع خفي على الرجل صدق مع يينه. المتيطي عن بعض الموثقين: إن قالت علم 
عيبي حين البناء وأكذبها وذلك بعد البناء بشهر ونحوه صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب 
خفياً كبرص بباطن جسدها ونحوه فيصدق مع ييئه. وهذا ما لم يخل يعد علمه عيبهاء فإن 
فعل سقط قيامه؛ وإن نکل حيث يصدق حلفت وسقط خياره انتهی» وانظر لو نكلت هي 
أيضاً ما الحكم؟ أو نكلت حين تصدق مع بينها هلي يحلف ويستحق الخيار؟ وعلى هذا التقدير 
إذا نكل هو أيضاً فإني لم أر في ذلك الآن نصاً واللّه أعلم. ثم شرع يذكر العيوب التي يرد بها 
بشرط وغير شرطه والتي لا يرد بها إلا بشرط. والأولى هي أربعة فقط على المشهور من 
المذهب: الجذام والبرص وداء الفرج والجنون. وذكر اللخمي العذيطة وكأنها محلقة بداء الفرج. 
وهذه العيوب إما أن تكون قديمة أو حادثة بعد العقد ولكل حكم يخصه. ولا كانت الثلاثة 
الأول أعني البرص والجذام وداء الفرج. حكمها واحد في كونها لا توجب الرد لكل واحد من 
الزوجين إلا إذا كان قدياً بخلاف الجنون فإنه يوجبه وإن حدث بعد العقد وقبل الدخول على 


أحد الزوجين جاهلاً به الآحر ولا رضا به يوجب خياره والتصريح بالرضا ودليله مثله. أبو عمر: تلذذه 
بها عالاً رضا. وفيها: إذا وطثها بعد العلم بعيبها وتمكينها إياها عالمة بعيبه رضا. المتيطي: وإن قالت 
علم عيبي حين البتاء وأكذبها وذلك بعد البناء بشهر ونحوه صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب 
خفياً فيصدق مع بميئه. وهذا ما لم يخل بها بعد علمه عيبها. فإن فعل سقط قیامه» وإن نكل حيث 
يصدق حلفت وسقط خخياره. ومن المدونة: ترد المرأة من الجدون والجذام والبرص وداء الفرج. التلقين: 


مواهب الجليل/ جه/ م١١‏ 


بترّص» وَعذْيَطَةٍ وَجَذَام ل مجڌام لاب 


ما قاله اللصنف» جمعها وبين حكم القديم منها والحادث» ولا كان الجذام والبرص لا يختلف 
تفسيرهما بالنسبة إلى الرجل وامرأة» وداء الفرج يختلف تفسيره بالتسبة إلى كل واحد منهماء 
أطلق فيهما وفصل الثالث وجمع العذيطة معهما لكونها بمنزلتهما فقال. ص: (ببرص وعذيطة 
وجذام) ش:فمعنى كلامه الخيار المذكور لأحد الزوجين ثابت برص وهو مرض يلحق الإنسان 
من ضعف الصررة وهو البياض» وظاهر كلامه أنه يرد به سواء كان قليلاً أو كثيرأء كان في 
الرجل أو المرأة» وهو كذلك على المشهورء وهذا كله من قبل العقد كما سيقول المصنف. 
وعذيطة وهو حصول الحدث من أحد الزوجين عند الجماع ويقال للرجل عذيوط. قال ابن 
عرفة: هذه الكلمة كذا وجدتها بالعين المهملة ثم الذال المعجمة ثم الياء باثنتين من أسفل ثم 
الواو ساكنة ثم الطاء المهملة ثم تاء التأنيث ٠‏ ذلك بصورة الحروف. وكذا رأيتها في قانون 
ابن سينا في ا وقال الجواليقي: تقول العامة العذروط لمن يحدث عند الجماع وإغا هو 
العذبوط بكسر العين وفتح الباء بواحدة من تحتها والواو والذال ساكنانء والعذروط الذي تقوله 
العامة هو الذي يخدمك بطعامه وجمعه عذاريط وعذارطة. 

قلت: الكلمة الذي صوب كذلك في المحكم والصحاح لفظاً ومعنى» والتي تعقب لم 
أجدها في المحكم ولا في الصحاح إلا قول صاحب الحكم: العذارطي الفرج الرخوء والعذروط 
الخادم بطعام بطنه. وأما بالياء من ثنتين من أسفل فلم أجدها في كتب اللغة بحال انتهى. 
وظاهر كلام التوضيح أنها في الصحاح بالياء المثئاة من تحت فإنه قال بعد أن ذكر ضبط 
الجواليقي: وذكره ابن فارس في محكمه وصاحب الصحاح بالياء. الجوهري: ويقال للمرأة 
عذيوطة انتهى. وهو كذلك في نسخة صحيحة من الصحاح بالياء المثناة من تحت» وكذا في 
نسخه من القانوس. وظاهر كلامهم أيضاً أن الياء مفتوحة. وزاد في القاموس من ضبطين 


البرص من العيرب المشتركة ذ في الرجل وامرأة من وجد به ذلك منهما في حال العقد ثبت الخيار 
للآخر. وعبارة ابن الحاجب قبل العقد. وفي سماع ابن القاسم: لا أحد في برص المرأة قليلاً من كثير. 
ابن عرفة: وفي برص الرجل طرق. اللخمي: روى ابن القاسم يرد به قبل العقد يريد ولو قل 
(وعذيوطة) الصحاح: العذيطة المصدر ويقال للمرأة عذيوطة. انظر هي أيضاً من العيوب المشتركة» فلو 
قال وعذيطة لكان أبين. قال اللخمي: ترد بها المرأة ويرد بها أيضاً الرجل ونزلت من أحمد ابن خالد 
ورمى كل واحد من الزوجين به صاحبه فقال: يطعم أحدهما تيناً والآحر فقوساً (وجذام) التلقين: من 
الميوب المشتركة بين الرجل والرأة الجذام يعني ني أيضاً حين العقد. اللخمي: ترد المرأة به وإن كان قليلاً 
لأنه يخشى حدوثه N‏ وإن سلم کان في نسله» وأما جذام الرجل فيرد به إن 
كان بيناً (لا جذام الأب) اللخمي: يلزم على قولهم قل ما سلم الولد أن يرد النكاح بكون أحد, 
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وَبِخْصَائك وجب ورتيه وَاعْتِرَاضِف 


آخرين على وزن عصفور وعتور قال: وهو التيتاء قال ونصه: العذوط والعذيوظ والعذيوط 
كحردون وعصفور وعثور التيثاء. قاله في فصل العين من حرف الطاء. وقال في فصل التاء من 
التاء: التيتاء والتغتاء من يحدث عند الجماع أو ينزل قبل الإيلاج انتهى. وأنشد في الصحاح عن 
امرأة: 

إني بليت بعذيوظ له بخر يكاد يقتل من ناجاه إن كثرا 

قال اللخمي: وقد نزل في زمن أحمد بن نصر من أصحاب سحنون وادعاه كل واحد 
من الزوجين على صاحبه فقال أحمد: يطعم أحدهما تيناً والآخر فقوساً فيعلم ممن هو منهما 
انتهى. وانظر ما المراد بقولهم يحدث» هل ذلك خاص بالغائط أو يجري في البول والريح؟ 
والظاهر أنه خاص به لذ كرهم مسألة أحمد بن نصر. وقال الشيخ يوسف بن عمر: ولا يكون 

ثرة البول عيباً إلا بشرط انتهى. وقال الجزولي: واختلف إذا وجدها تبول في الفرش هل هو 

عيب أم لا قولان» وإن وجدها زعراء قيل عيب ترد به» وقيل ليس بعيب انتهى. والزعر قلة 
الشعر. ص: (وبخصائه) ش: بالمد قاله في الصحاح وهو المقطوع الخصيتين دون الذكر أو 
العكس. ابن عرفة اللخمي: قطع الحشفة كقطع الذكر. انتهى ونحوه في التوضيح. 

فرع: قال في الشامل: والأقرب إنها لا حيار لها إن كان خنثى محكوماً له بالرجولية 


الأبوين كان كذلك. ابن عرفة: هذا مردود (وبخصائه وجبه وعنته واعتراضه) التلقين: العيوب التي 
تختص بالزوج أربعة عيوب: الخصاء والجب والعنة والاعتراض. فالجبوب هو المقطوع ذكره وأنشياه. 
والخصي هو المقطوع أحدهماء والعنين هو الذي له ذكر لا يتأنى الجماع بمثله للطافته وامتناع تأتي 
إيلاجه؛ والمعترض هو الذي لا يقدر على الوطء لعارض وهو بصفة من يمكنه» وربا كان بعد وطء قد 
تقدم منه وربما كان عن امرأة دون أخرى. انتهى من التلقين وهو أكمل من نقل التنبيهات. ابن عرفة: 
وقد سمي المعترض في المدونة وفي الجلاب عنيناء فإذا كان بالرجل واحد من هذه الأربعة حين العقد 
ولم تعلم المرأة فلها أن تقيم أو تفارق بواحدة بائنة لا بأكثر منها قاله في المدونة. قال: ويتوارثان قبل 
أن تختار فراقه» فإن فارقته بعد أن دحل بها فعليها العدة إن كان يطؤهاء وإن كان لا يطؤها فلا عدة 
عليها. قيل: فإن كان مجبوب الذكر قائم الخصا قال: إن كان يولد لله فعليها العدة ويُسأل عن 
ذلك فإن كان يحمل لثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه ولم يلحق به. وإن علمت في حين ترويجه أنه 
مجبوب أو حصي أو عنين لا يأني النساء رأساً أو أخبرها بذلك فلا كلام لهاء وإن لم تعلم بذلك في 
العقد ثم علمت فتركته أو أمكنته من نفسها فلا كلام لامرأة الخصي والجبوب» وأما العنين فلها أن 
ترافعه وتؤجل سنة لأنها تقول تركته لرجاء علاج أو غيره إلا أن تتروجه وهي تعلم به كما وصفنا فلا 
كلام لها بعد ذلك انتهى. انظر قول المدونة في العنين: «لها أن ترافعه). قد تقدّم قول اين عرفة إنه قد 
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راء وَرتَقَهَاه وَبَحْرِمَاء وَعَفَلِهَ وَإفْضَائِهَا قبل الْعَقْد. وَلَهَا قققط: الودُ: بالْحدَام اء وَالْتَرصٍ 
الْمْضِك الْحَادِئَينٍ بَعْدَهُ ل بكاغيراض 


انتهى. ونقله في التوضيح عن الشيخ عبد الحميد. واحترز بقوله: «محكوماً له بالرجولية» ممن 
حكم له بالأنوثة فلا نكاح له» ومن الخنثى المشكل فإنه لا يصح نكاحه. ص: (وإفضائها) ش: 
فسره ابن الحاجب وابن عرقة في الديات باختلاط مسلكي البول والوطي وبه فسره ابن عمر 
والجزولي» وفسره البساطي هنا باختلاط مسلكي البول والدبر وانظر أا الحسن. ص: (لا 
بكاعتراض) ش: قال ابن غازي: يريد بعد أن يطأ لو مرة كما في المدونة. 

فرع: قال في النوادر: فلو وطتها ثم اعترض عنها فلا حجة لهاء فإن طلقها ثم تزوجها 
فرافعته فليضرب لها لأجل إلا أن يعلمها في النكاح الثاني أنه لا يقدر على جماعها انتهى. 
وقال ابن عرفة: وسمع يحيى بن القاسم: امرأة المعترض إن تزوجها بعد فراقها إياه بعد تأجيله 
فقامت بوقفه لاعتراضه فلها ذلك إن قامت في ابتنائه الثاني قدر عذرها في اختيارها له» وقطع 
رجائها إن بان عذرها بان يكون يطأ غيرها وإثما اعترض عنها فتقول رجوت برأه انتهى. 

فائدة: قال الشيخ يوسف بن عمر: جاء فيما يعالج به المعترض أن تأحذ سبعة أوراق من 
السدرة وتستحقها وتمزجها بالماء الفاتر وتقراً عليها فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع 


يطلق العنين على المعترض (وبقرنها ورتقها وبخرها وعفلها وإفضائها). التلقين: وأما العيوب امختصة 
بار فهي: داء الفرج المانع من وطئها يوجب للزوج الخيان إن شاء أقام واستمتع بممكنة وإن شاء 
أقام واستمتع بممكنة» وإن شاء طلق ولا شيء عليه وعد من ذلك الرتق والقرن. الجلاب: والبخر 
والإفضاء اتحاد المسلكين. اللخمي: وكذلك النتن والاستحاضة وحرق النار والعفل. ابن عرفة: روى 
محمد ما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردّت به وإن جامع معه فقد تجامع المجذومة وهي ترد به. 
عياض: القرن يكون حلقة لحماً وقد يكون عظماًء والرتق التصاق محل الوطء والتحامه» والعفل أن 
يبدو لحم من الفرج (قبل العقد) تقدّم أن العيوب المتقدمة كلها المختصة بالرجل أو المختصة بالمرأة أو 
المشتركة بينهما أن الرد بها إنما يكون إذا كانت موجودة حين العقد. هذه عبارة التلقين وعبارة ابن 
الحاجب قبل العقد (ولها فقط الرد بال جذام البين والبرص المضر الحادثين بعده). ابن عرفة: ما حدث 
بالمرأة من عيب بعد العقد لغو هو نازلة بالروج. أبن رشد: وما حدث بالرجل بعد العقد من جذام 
ثالث الأقوال قول ابن القاسم لها الخيار إن كان بيناً إلا إن رجي برؤه فلا يفرق بينهما إلا بعد أجله 
سنة لعلاجه. ابن عرفة: والبرص إذا حدث بالرجل بعد العقد فقال ابن رشد: يسيره لغو اتفاقاً وشديده 
أو كثيره سمع ابن القاسم يرد به. وقال المتيطي: حدوث جنون الرجل بعد العقد وقبل الدخول 
كوجوده قبل العقد قال: وكذا الجذام بخلانهما إذا حدثا بعد الدخول راجعه (لا بکاعتراض) بهرام: 
مثل الاعتراض الجب والمنصاء. من المدونة: من تزوج امرأة بكرأ أو ثيباً فوطفها مرة ثم حدث له من 
أمر الله ما منعه من الوطء وعلم إنه لم يترك ذلك وهو يقدر عليه ولا يمين عليه فلا يفرق بينهما أبداً. 
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يئوها وَإِنْ مََةٌ في الشَهْرٍ بل الحول وَبَعدَة أجل فيه. وَفِي برص وَجُذَامٍ رجي يُرؤُهُمَا س 


مرات وذوات «قل» من قل هو الله أحد وغيرها فيشربه ثلاثاً فيبرأ بإذن الله تعالى انتهى. وانظر 
البرزلي في كتاب الجامع من نوازله فإنه ذكر شيا مما يتعلق بذلك والله أعلم. 


تنبيه: قال ابن غازي: ونما يدل تحت الكاف في كلام المصنف الكبر المانع من الوطء 
وقد صرح به ابن عبد البر انتهى. وقال في الوسط: قوله: دلا بکاعتراض» أي فإنه إذا حدث لا 
يكون موجباً نيار المرأة» وكذلك الجب ا ولهذا أتى بكاف التشبيه والله أعلم. واعلم أنه 
لا يسقط خيارها في اجب والمنصاء أيضاً إلا بعد الدخول والمس على المشهور. قال في سماع 
محمد بن خالد من كتاب النكاح قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يخصى قبل أن يدحل 
على امرأته» هل لها الخيار في نفسها؟ فقال: نعم لها ذلك. قلت لابن القاسم: فإن حصل بعد 
ما دحل ومس فقال: لا خيار لها. قال ابن رشد: وهذا هو المشهور في المذهب. وذهب أصبغ 
إلى أنه لا فرق بين أن يخصى قبل أن يمس أو بعدما مس لأنها بلية نزلت بها وليس ذلك من 
قبله ليضر امرأته. وقوله: «هو القياس» ووجه القول الأول أن الرأة ما تزوجت على الوطء فإن 
نزل به ما يمنعه من الوطء قبل أن يطأ كان لها الخيار إذا لم يتم لها ما نكحت عليه؛ وإن نزل 
به ذلك بعدالوط لم يفرق بينهما إذ قد نالت منه ما نكحت عليه» ولا حجة لها في امتناع 
المعاودة إن لم يكن ذلك من قبل إرادة ضرر وبالله التوفيق انتهى. ص: (وبجنونهما) ش: يعني 
قبل العقد ص: (قبل الدخول وبعده) ش:يعني قبل الدحول وبعد العقد» وكلام ابن غازي 
كاف في ذلك والله أعلم. ص: (وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي) ش: يريد أن 


أبو عمر: وكذلك إذا كبر الرجل وضعف عن الوطء لم يفرق بينه وبين امرأته. (وبجنونهما وإن مرة 
في الشهر) عد في التلقين أن الجنون من العيوب المشتركة مثل الجذام والبرص؛ وقد أتى حليل 
بالعيوب على مساق التلقين فكان اللائق أن يقول: «وبجنونهماة قبل قوله: «قبل العقد» إلا أنه أخره 
ليرتب عليه هذه الفروع. قال الباجي: والجنون والصرع أو الوسواس المذهب للعقل. اللخمي: ولا فرق 
بين قليل الجنون وكثيره كان مطبقاً أو رأس كلا هلال ويسلم فيما بين ذلك (قبل الدخول) لو قال: 
«قبل العقد؟ لوافق ما تقدم (وبعدة أجل فيه وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة) انظر قوله: اجا 
أما إن حدث بالمرأة جنون بعد العقد فقال ابن عات: إن ال جنون إذا حدث بالمرأة بعد العقد فلا رد به 
وقد تقدم عموم قول ابن عرفة: ما حدث بالمرأة بعد العقد نازلة بالزوج ومن باب أولى بعد الدحول 
ودحل في ذلك البرص والجذام. وأما إن حدث الجنون بالرجل بعد العقد 'فقال ابن رشد: يؤجل فيه 
سنة» وسواء كان قبل الدخول أو بعده. قاله في سماع يحيى وهو تفسير للمدونة. ونص المدونة: يتلوم 
للمجنون سنة ينفق على امرأثه فيها فإن لم يفق فرق بينهماء وأما إن حدث بالرجل برص أو جذام بعد 
العقد فقد تقدم قول ابن رشد: ما حدث للرجل من جذام بعد العقد إن رجى برؤه أجل سنة لعلاجه. 
وكذلك قال ابن عات في البرص أيضاً. قال: ويختلف في العبد هل يؤجل سنة أم لا (وبغيرها إن 
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يكرا إن رط السَلامة وَلَوْ يضفي اولي عِنْدَ الْحِطَبِت وَفِي الود إن شَرط الضكة: ترد 


العقد إذا وقع بشرط السلامة يرد متى وجد عيباً. اللخمي: قولاً واحداً. وإن عرا عن الشرط 
فلا رد إلا بالعيوب المتقدمة. قاله ابن عبد السلام: وقال ابن عرفة عن ابن رشد: الشرط في 
التكاح هو أن يتزوجها على صفة كذا أو على أن لها كذا له الرد بفوت الشرط اتفاقاً انتهى. 

فرع: وإن وجدها سوداء أو عرجاء أو عمياء وادعى أنه تزوجها على السلامة فالقول 
قول الرأة. قاله ابن الهندي انتهى من التوضيح. 

فرع: منه أيضاً ولو قال غير الولي الذي زوجها منه أنا أضمن لك أنها ليست سوداء ولا 
عرجاء ولا عوراء ودخل بها ووجدها بخلاف ما ضمن لكان له الرجوع بما زاد على صداق 
مثلها ولباً كان أو غيره. وقوله: «ولو بوصف الولي» هو قول عيسى وابن وهب قالا: إذا وصفها 
الولي عند الخطية بالبياض وصحة العينين من غير سيب وهو عوراء سوداءء فهو بالخيار قبل 
الدخول إن شاء تقدم على أن عليه جميع الصداق» وإن شاء فارق ولم يكن عليه شي وإن 
لم يعلم حتى دخل ردت إلى صداق مثلها ورجع بالزائد عليها. هذا إذا كان وصف الولي من 
غير سبب» فأما إن قال الخاطب للمخطوب منه قد قيل: إن وليتك سوداء أو عوراء فال له 
الولي كذب من قال بل هي بيضا فلا اختلاف أن ذلك شرط. هذه طريقة ابن رشد قال: 
وكذلك الذي زوج وليته على أن لها من المال كذا فيفرق بين أن يسمي ذلك ابتداء أولاً. قاله 
عنه في التوضيح ص: (وفي الرد إن شرط الصحة تردد) ش:التردد بي المتأخرين لعدم نص 
المتقدمين وهو بين ابن أبي زيد والباجي. وصورة ذلك إذا كتب في العقد صحيحة البدن فهل 
هو كلطرط وهو الذي اله الباجي في ونائقة أو ليس بشرط وهو رأي أبن أبي زيد؟ يريد وأما 
لو قال سليمة البدن لكان شرطاً عن أبي محمد أيضاً قال: وبه كان يفتي علماؤنا ونفتي نحن. 


شرط السلامة) من المدونة: إن وجدها سوداء أو عوراء أو عمياء لم ترد ولا يرد بغير العيوب الأربعة 
إلا أن يشترط السلامة منه. 
قلت: فإن شرط أنها صحيحة فإذا هي عمياء أو شلاء أو مقعدة أيردها بذلك قال: نعم إذا 
ترطه على من أنكحه إياه لقول مالك فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية: إن زوجوه على نسب فله 
ردّها وإلا فلا. عياض: قرله: «لغية؛ أي لغير نكاح كما قال في موضع آخر «لزنية) عكس هذه الرشدة 
إلا أنه يجوز فتح الراء هنا (ولو بوصف الولي عند الخطبة) ابن رشد: إن أجاب الولي الخاطب عند 
قوله قيل لي وليتك سوداء أو عوراء بقوله كذب من قاله هي البيضاء ألكذا فلا حلاف أن هذا شرط 
يوجب ردها إن وجد بها بعض ذلكء وإثما الخلاف إن وصفها الولي عند الحطبة بالبياض وصحة 
العينين ابتداء بغير سبب وهي سوداء أو عوراء ففي لغوه وكونه كشرط قولان» القول بلغوه محمد مع 
أصبغ وابن القاسم (في الرد إن شرط الصحة ترذد) المتيطي: قولنا صحيحة في جسمها قيل: هو 
كشرط السلامة من كل عيب» وحكى ابن عيد الحق وغيره عن الشيخ أنه لا يوجب له ذلك. قيل: 


2 كَالفَرَع والصواد مِنْ بض ونان ن الم وا کیربت إلا أذ َقُولٌ عَذْرَاهُ. في بكر: 
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قاله في التوضيح. وهذه السلامة غير السلامة التي في قول المصنف إن شرط السلامة لأن لفظ 
سليمة قد يكون مطلقاً كما في هذا الأخير» وقد يكون مقيداً بالسلامة كمن كذا مثلاً من 
السواد والعمي أو غير ذلك وهو الأول في كلام امصنف فتأمله والله أعلم. ص: (إلا أن يقول 
عذراء) ش:. 

فرع: قال ابن عرفة ابن رشد: لو وصفها وليها حين الخطية بأنها عذراء دون شرط جرى 
على الخلاف فيمن وصف وليته بالمال والجمال انتهى. ص: (وفي بكر تردد) ش:وعلى عدم 
ردها بالثيوبة في هذا. قال ابن عرفة المتيطي وابن فتحون: لو بان أنها ثيب من زوج لكان 
للروج الرد انتهى. 

فرع: قال ابن عرفة: قال غير واحد: ولا حد على من ادعى أنه وجد امرأته ثيباً لأن 
العذرة تذهب بغير جماع. ابن رشد: إن أعاد ذلك عليها في عتاب أو بعد مفارقتها بسنين 
کک قذفاً ولا حد عليه. قاله مالك وابن العام في املدولة: ابن الحاج عن ابن 

ج: إنه نه إذا قال وجدتها مفعضة حدى وإن قال لم أجدها بكرأ لم يحد انتهى. ونقل في 
ا ص: (وإلا تزويج ار الأمة والحرة العبد) ش:فإن قيل لم لم 


لأن هذه عادة جارية تلفيف الموثقين. وقد روى الدمياطي عن ابن القاسم: ا زد في شيع امن ايوم 

كلها إلا العيوب الأربعة ولو اشترطت السلامة (لا بخلف الظن كالقرع) الباجي: ظاهر المذهب أنه 
لا ترد بفاحش القرع كالجرب خلافاً لابن يونس (والسواد من بيض) ابن رشد: ابن حبيب یری رد 
القرعاء والسوداء. ابن عرفة: نقله عند الشيخ بشرط كونها من بيض (ونتن الفم) اللخمي: يختلف في 
أربع: السواد والقرع والبخر وا نشم وهو نتن الأنف والظاهر من قول مالك أنها لا ترد في شيء من 
هذا. وفي الجلاب: ترد من نتن الفرج. فعلى هذا ترد بالبخر والخشم لأن نتن الأعلى أولى بالرد 
(والثيوبة) ابن الحاجب: لا حيار بغير هذه إلا بشرط وإن كانت لغية أو مفعضة من زنا (إلا أن يقول 
عذراء وفي بكر تردد) ابن عرفة: لو شرط إنها عذراء فوجدها ثيباً فله ردها اتفاقاً. وفي كون شرط 
إنها بكر كذلك ولغوه قولان» والذي عول عليه ابن فتحون وصوبه وأحذ به جماعة من المتأخرين 
ورواه ابن حبيب عن مالك وقاله أشهب أن لا رد له بذلك (وإلا تزويج الر الأمة) ابن شاس: 
السبب الثاني من أسباب الخيار الغرور فإذا قال العاقد زوجتك هذه الحرة فإذا هي أمة انقعد النكاح 
ويثبت انيار للزوجء وكذلك إذا تزوج الحر امرأة ولم يشترط الحرية فيها فله الخيار» وإن ظهر أنها أمة. 
وعبارة المدونة قال مالك: من نكح امرأة أخبرته أنها حرة فإذا هي أمة أذن لها ربها أن تستخلف رجلاً 
على عقد نكاحها فله فراقها قبل البناء غرم شيء من المهرء وإن دحل بها أعذ منها المهر الذي قبضته 
ولها مهر مثلهاء وإن شاء ثبت على نكاحها بالممسمى (والرة العبد) ابن عرفة: قول ابن الحاجب 
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بِخِلافٍ الْعَبِدٍ مَع الأمق وا > وَالْْشِلِم مع الأضرانعة؛ إلا يوا أجل الْعْغتَمَض سُنَدٌ 


يقل المؤلف وإلا تزويج لحر الأمة وعكسه كما فعله غير مرة وهو الاكتفاء بذكر العكس عن 
بيان كيفية ذلك العكس؟ قيل: لأن الاصطلاح في العكس أن يجعل الكلمة الأولى ثانية 
والثانية أولى» فلو اكتفى هنا بلفظ العكس ما أفاد شيعا لأنه يصير التقدير وإلا تزويج الحر الأمة 
والأمة الحر وكل واحد هو عين الآخرء فلذلك عدل عنه إلى الكلام الذي ي اتی به والله أعلم. 
ص: (بخلاف العبد مع الأمة رالمسلم مع النصرانية إلا أن يغرا) ش: يعني أن العبد إذا تزوج 
امرأة من غير تببين ثم ظهر أنها أمة فلا كلام ل وكذلك فی إن ترت رجلا من غير تین 
ثم ظهر أنه عبد. قاله ابن فرحون في شرح ابن حاحب وابن غازي وخيرهما. وكذلك إن 
تزوج السام امرأة من غير تبيين ثم ظهر أنها نصرانية» أو تزوجت نصرائية رجلاً من غير تبيين 
ثم ظهر أنه مسلم. نص عليه في النوادر. وقوله: «إلا أن يغرأ) يتصور الغرر في هذه الصور 
الأربعة. فأما العبد مع الأمة إذا غرها بأن قال لها أنا حر فتجده عبداً فلها الخيار. قاله الشارح 
والبساطي: والأمة تخر العبد بأُ تقول له أنا حرة فيجدها أمة فله الخيار. نقله في النوادر وابن 
يونس. والنصرانية تغر المسلم بأن يشترط إسلامها أو تظهره ويعلم أنه إنما تزوجها على أنها 
مسلمة لما كان سمع منها من الكتمان وإظهار الإسلام. اه. من ابن يونس. وأما المسلم يغر 
النصرانية قال ابن يونس: بأن يقول لها أنا على دينك اه. وأما الحر مع الأمة مع العبد 
فسكوتهما عن التببين غرور يثبت الخيار. قاله غير واحد كابن عبد السلام والشيخ وغيرهما من 
المتقدمين والمتأخرين والله أعلم. وحكمهما في الصداق حكم الغرور والمغرورة. هذا ظاهر 


تزويج الحر أمة والحرة العبد دون بيان غرور واضح (بخلاف العبد مع الأمة) ابن عرفة: قول ابن 
الحاجب بخلاف تزويج العبد الأمة واضح لقول المدونة: إن تكح عبد حرة على أمة أو أمة على حرة 
فلا حيار للحرة لأن الأمة من نسائه اه. وقال قبل هذا: لو كان بكل منهما عيب كعيب صاحبه 
فالأظهر أن لكل منهما مقالاً كمبتاعي عرضين بان بكل منهما عيب (والمسلم مع النصرانية) في 
كتاب محمد: في مسلم تزوج امرأة فتبين أنها نصرانية لا قيام للزوج إن لم يعلم. ولا قيام لها أيضاً إن 
لم تعلم وقالت ظننت أنه نصراني (إلا أن يغرا) أما إن غرها فقال لها أنا على دينك فتزوجته ثم 
علمت أنه مسلم فقال في إحدى الروايتين عنه: لها الخيار لأنه غرها ومنع من كثير من شرب الخمر 
وغير ذلك من دينها. ابن رشد: وقول مالك هذا هو الأظهرء لا لأن الإسلام عيب بل لأن لها في 
شرطها غرضاً كمشتري أمة على أنها نصرانية ليزوجها العبد له نصراني أو لحلفه أن لا يتملك مسلمة 
ألفاها غير نصرانية له ردهاء وأما إن غرته هي فقال ابن يونس: من تزوج نصرائية ولم يعلم فلا حجة 
له في ذلك حتى يشتر. عرط أنها مسلمة أو يظهر ويعلم أنه إنما تزوجها على أنها مسلمة لما كان يسمع 
منها فيكون منها الكتمان وإظهار الإسلام» فهذا كالشرط. وانظر بعد هذاءعند قوله: «وولد المغرور 
حر» (وأجل المعترض سنة) ابن عرفة: من ثبت اعتراضه ولم يكن وطىء امرأته ولو مرة قال في المدونة 
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بَعْدَّ الد لصحة مِنْ يم ال لځکې وَإِن عرض وَالْعَبِدُ نِصِفَهَاء وَالظَاهُِ لا تمه لها فِيهَا وَصُدّقَ إن اذى 
املك ِن كل علقت ولا بنيثْ؛ وذ لم يَدُعِه طلَّقَهَا؛ رلا قوز بلق الاجم أذ 

مرها به تم يکم يه؟ قَولآنِ. 


الجواهر والله أعلم. ص: (والظاهر لا نفقة لها فيه) ش:ما قاله ابن غازي من النص أشار 
الشارح إلى غالبه إلا أن كلام ابن غازي أتم فائدة وفيه التنبيه على ما نظر فيه الشارح بقوله: 
وانظر هل يجري ذلك في مسألة المعترض وهو مقتضى كلام الشيخ هنا فقال ابن غازي: ولا 
يصح قياس المعترض على الجنون لأن الجنون يعزل هنا المعترض يرسل عليه والله أعلم. ص: 
(وصداق إن ادعى فيها الوطء بيمينه 

٠‏ فرع: قال ابن عرفة: ولو سألته اليمين قبل تمام الأجل فإن أبى ثم حل الأجل فقال 
أصبت فله أن يحلف فإن نكل الآن طلق عليه» ولو قال بعد الطلاق في العدة أنا أحلف لم 
يقبل منه. ابن عرفة: ظاهره أنه يتعين نكوله عند تمام الأجل يطلق عليه ومثله للمتيطي عن أبن 
عمر ورواية ابن حبيب قال: : وقال غيره: إن نكل حلفت وفرق بينهما اه. والمشهور سواء 
كانت بكرا أو ثيباً. وقول ابن عرفة 0 بنفس نكوله يعني ظاهر قوله فإن نكل الآن طلق 
عليه وال أعلم. ص: (وإن لم يدعه طلقها) ش:ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ: يوقع 
الزوج منه ما شاع وظاهره أنه يكون له أن يرقع اثنتين أو ثلاثاً اه. ص: (وإلا فهل يطلق عليه 
الحاكم أو بأمرها به ثم يحكم قولان) ش:قال ابن عبد السلام: وفي أحكام ابن سهل 
اختلاف بين الشيوخ في هذه المسألة وفي معناه من امرأة المولى والمعئقة تحت العبد وغير ذلك 
هل تكون المرأة وهي الموقعة للطلاق أو السلطان اه. وقال في التوضيح في باب المعسر بالنفقة 
واختلف هل الحاكم الذي يطلق كما هو ظاهر كلامه يعني ابن الحاجب ابن عبد السلام وه 


وغيرها: يؤجل سنة لعلاجه (بعد الصحة) قال ابن القاسم: إن رفعته مريضاً لم يؤجل حتى يصح (من 
يوم الحكم) الرواية في كتاب محمد ايتداء السنة من يوم ترفعه. الباجي: تحقيقه من يوم الحكم إذ قد 
يطول زمن إثباته (وإن مرض) ابن القاسم: إن رفعته صحيحاً فلما أجله مرض لم يزد في أجله لمرضه 
لأنه حكم قد مضى (والعبد نصفها) المتيطي: الذي به الحكم أن أجل ذي رق نصف سنة (والظاهر 
لا نفقة لها فيها) ابن رشد: الظاهر لا نفقة لها في السنة إذا ضربت لها من أجل جنون زوجها قبل 
الدخول لأنها منعته نفسها بسبب لا قدرة له على رفعه فكان في ذلك معذوراً بخلاف الذي متعته 
نفسها حتى يؤدي إليها صداقها إذ لعله أخفى مالاً (وصداق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل 
حلفت وإلا بقيت) ابن عرفة: لو ادّعى وطأه فيها وصدقته بقيت زوجته وإن أكذبته صدق بيمين. 
اللخمي: قولاً واحداً. الباجي: هو المشهور. قال غير ابن القاسم: فإن نكل حلفت وفرق بينهما فإن 
نكلت بقيت زوجة (وإن لم يدعه طلقها وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمره ثم يحكم به قولان) ابن 
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الصحيح» أو يبيح للمرأة الإيقاع؟ على قولين اه. ونقل ابن عرفة عن المتيطي تشهير القول بأن 
الإمام الذي يوقع الطلاق» ونصه المتيطي في كون الطلاق بالعيب للإمام يوقعه أو يفوضه إليها 
قولان للمشهور واين زيد عن ابن القاسم اه. ونقل ابن سهل في باب الطلاق أن ابن عات 
أفتى أن المرأة هي التي توقع الطلاق ورجحه ابن مالك ورجحه ابن سهل أيضا 1 . وقال ابن 
فرحون في التبصرة ة في القسم الثالث من الفصل الأول من الركن السادس في كيفية القضاء. 
والقسم الأول لا بد فيه من حكم الحاكم وهو ما يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد في تحرير 
سببه وذلك كالطلاق بالإعسارء والطلاق بالإضرارء والطلاق على المولى لأنه يفتقر إلى تحقيق 
الإعسار» وهل هو تمن يازمه الطلاق بعد النفقة أم لا كما إذا تزوجت فقيراً علمت بفقره فإنها 
لا تطلق بالإعسار بالنفقة» وكذلك تحقيق صورة الإضرارء وكذلك يين المولى هل لعذر أو لا 
کمن حلف أن لا يطأها وهي مرضع خوفاً على ولده فينظر فيما ادعاه» فإن كان مقصوده 
الإضرار طلقت عليه» وإن كان لمصلحة لم تطلق عليه وكذلك التطليق على الغائب والمعترض 
ونحوهما. 

تنبيه: إذا تقرر أن هذه المسائل وما أشبهها لا بد فيها من حكم الحاکې فهل صدور 
الطلاق فيها ماد عن اام أو عن الزوجة أو بعضه عن الزوجة وبعضه عن الحاکم؟ 
اختلف في هذه المسألة فحكى ابن سهل فيها أن القاضي أبا محمد بن سراج أجاب فيها أن 
الطلاق للرجل إلا ما وقع فيه تخيير أو تمليك. ثم ذكر أن ابن عات أجاب بخللاف 
جوابه وأطال الكلام في ذلك ثم قال في كلامه: وجملة القول أن الحق إذا كان للمرأة 
حالصا فإنفاذ الطلاق إليها مع إباحة الحاكم لها ذلك كما جاء في حديث بريرة» ونسبة 
الطلاق إلى القاضي لكونه ينفذه ويحكم به كما يقال فرق الخاكم بينهما وكما يقال قطع 
الأمير السارق ورجم وجلد وهو لم يفعل وإما أمر به» فما جاء من تفريق السلطان فهو من 
هذا المعنى. اه كلام ابن فرحون؛ وما أفتى به ابن عات تقدم أن ابن مالك رجحه وكذلك 
ابن سهل. 

فرع: قال ابن عبد السلام عن أصبغ: وأرى في الإمام إن طلق في الإيلاء والنفقة 
والإضرار والجنون والجذام بأكثر من واحدة لا يلزم منه إلا واحدة. اه ونقله في التوضيح. 

تنبيه: سيأني في كلام المصدف في خر طلاق السنة أنه لا يطلق على من به عيب في 
الحيض والنفاس حتى تطهر المرأة» وسيأتي في شرحه حكم ما إذا وقع الطلاق فيها والله أعلم. 
عرفة: إذا ثبت عدم إصابته بعد الأجل وطلبت فراقه لم يكن لها أن تفارق ولكن يطلق عليه السلطان. 


المتيطي: الطلاق بالعيب للإمام على المشهور. ابن عرفة: وطلاق العيب واحدة بائنة ولو كان بعد البناء, 
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وَلَها وِرَاقَهُ بعد الوصا يلا أجل؛ وَالصَّدَّاقَ بَعْدَهَا: كدحول الْمِنّينِ وَالْمَجْبُوبٍ وَفِي تغجيل الطلآقي 
ا 0 و ا ا ا 
إن قُطع دكرة فِيهًا: قوْلانِ. وَأْجُلْتِ الرنقَاء لِلدوَاءٍبَالاجيهَادِء ولا بو عَلَيهِ إن كان حلم وج 
لی توب مثكر الْحَب تخر 


ص: (ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل) ش: هذا قول ابن القاسم في العتبية والموازية إلا أنه قال في 
الموازية: وليس لها أن تفارق دون السلطان. وفي قول العتبية لها أن تطلق نفسها وإن لم ترفع إلى 
السلطان. قاله في التوضيح. ص: (والصداق بعدها) ش: أما قبل انقضاء الاجل إذا لم يطل مقامه 
معها فلها تصف الصداق. قاله في المدونة ونقله في الترضيح ص: (وجس على ثوب متكر الجب 
ونحوه) ش:نحو الجب الخصا والعنة فهذه الثلاث قال ابن عرفة: إذا ثبت أحدها يإقراره لزمه. 

قلت: إن كان بالغاً وإلا فكمتكر دعوى زوجته عليه انتهى. يعنى أنه بمنزلة المذكر والجس 
بظاهر اليد. قاله ابن عرفة: قال ابن عبد السلام: فإن قلت قد نص بعضهم على ما لا يجوز 
النظر إليه لا يجوز لمسه ولو من فوق الثوب» وهذا يدل على أنهما متساويان في المنع» فإذا 
دعت الضرورة إلى واحد وجب إلحاق الآخخر به للمساواة ويترجح النظر لأن حصول العلم 
للمشهود به أقوى. 

قلت: هما متساويان في المنع فقط ولا شك أن الإدراك بالبصر أقوى مع أن اللمس 
كان في حصول العلم فوجب الاقتصار عليه. اه باختصار. وقال ابن عرفة: اراد بالجس بظاهر 


(ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل) روى من اعترض فأجل سنة فلما تمت قالت لا تطلقوني أنا أتركه 
لأجل آخرء فلها ذلك ثم تطلق متى شاءت بغير سلطان (والصداق بعدها) فيها: إن لم يصبها في 
الأجل فأما رضيت بالمقام وإلا فرق بينهما بتطليقة واعتدت ولا رجعة لها ولها جميع الصداق لطول 
المدة (كدخول العنين وامجبوب) ابن الحاجب: لزوجة المعترض الذي لم يسبق منه وطء الصداق بعد 
الأجل كاملاً كالمجبوب والعنين والخصي يدخلون لأنه قدرتهم من المسيس وروى نصفه. وعبارة 
الكافي: تحصيل مذهب مالك فيه أنه إن فرق بينه وبين امرأته للعنة بحدثان نكاحه فليس لها إلا نصف 
الصداق. وعبارة ابن عرفة: لها المهر في الجنون والأبرص والخصي القائم الذكر أو بعضه في المجبوب 
الممسوح والحصور كالذر استظهر على هذا كله. سحنون: إنما يؤجل المعترض وأما العنين فلا يؤجل بل 
يغرق بينه وبينها في الحال (وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها قولان) ابن القاسم: لو قطع 
ذكره في الأجل عجل طلاقه قبل تمام الأجل. وقال أشهب وعبد املك وأصبغ: لا قول لها. وما نقل 
ابن عرفة إلا هذين القولين خخاصة (وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد) الباجي: تؤجل المرأة لعلاج 
نفسها من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج وأجلها في الجنون والجذام سنةء وأما الرتق فبالاجتهاد 
(ولا تجبر عليه إن كان خلقة) ابن يونس: إن كان الرتق من قبل الختان فتجبر وإن كان خلقة فإن 
رضيت بالبط فلا خيار له وإن أنت فالخيار له (وجس على ثوب منكر الجب ونحوه) ابن حبيب: في 
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دق في الأغيراض: كَالْمرأَة في اها أز رودو حال عقي 


اليد وأصله أقرب للإباحة من النظر. أبو عمر: أجمعوا على مس الرجل فرج حليلته وفي نظره 
إليه حلاف ما تقدم اه. وأما الجذام والبرص في الرجل فقال ابن عرفة في التيعلي: يعرف 
بالرؤية ما لم يكن في العورة فيصدق الرجل فيهما. وحكى بعض الموثقين عن بعض شيوخه 
نظر الرجل إليه كالنساء إلى المرأة اه. وقال في مختصر المتيطية: أما الجنون فإن ذلك لا يخفى 
على جيرانه وأهل مكانه اه. ص: (وصدق في الاعتراض) ش:واختلف بعد التصديق هل عليه 
يمين أو لا. قال ابن عرفة: والاعتراض إن أقر به فواضح» وإن انکر دعوى زوجته صدق المتيطي 
عن المدوئة بيمين. وكذا نقله ابن محرز واللخمي ونحوه محمد عن أبن اا وخر عن 
مالك وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وابن حبيب اه. ثم نقل تحمسة أقوال آخر. 

تنبيه: قال في المتيطية: ولو نكل قبل الأجل ثم أتى الأجل فادعى أنه أصاب كان له أن 

يحلف ولیس نكوله والحكم عليه قبل الأجل بشيء كذلك رواه ابن المواز انتهى. 

فرع: قال في النوادر قال أصبغ في امرأة المقعد تدعي أنه لم يمسها وأنها تمكنه من 
نفسها فيضعف عنها وقال هو تدفعني عن نفسهاء فهي مصدقة مع يينها ولا يعجل بفراقه إلا 
بعد سئة كالعترض. ولو جعل الإمام ا او م ره 
وشدت وزجرها وأمرها أن تلين له فذلك عندي حسن انتهى. ص: (كامرأة في دائها) ش 
عرفة: ولو أنكرت دعواه عيبها فما كان ظاهراً كالجذام والبرص يدعيه بوجهها وكنيها 0 
ذلك بالرجال وما بسائر بدنها غير الفرج بالنساء وما بالفرج في تصديقها وعدم نظر النساء 
إليه واثباته بنظرهن إليه قولان: الأول لابن القاسم. قال بعض الأندلسيين وهو مذهب مالك 
وجميع أصحابه إلا سحنون انتهى. ثم قال: وعلى الأول يعني القول بتصديقها قال ابن الهندي 
وتحلف» وقاله الشيخ أبو إبراهيم ولها رد اليمين على الزوج. قال: ورأيت من مضى يفتي به. 
انتهى ونقله في التوضيح. ص: (أو وجوده حال العقد) ش:اختصر المؤلف هذه المسألة 


الحضور والمقطوع ذكره وأنفياه أو أحدهما إن أنكر أنه كذلك جس من فوق ثوب. الباجي: وعندي 
أنه إذا جوزنا نظر النساء للفرج جاز أن ينظره الشهود وهو أبين وأبعد ما يكره من اللمس ويحظر منه 
(وصدق في الاعتراض) ابن عرفة: الاعتراض إن أقر به فواضح وإن أنكرت دعراه زوجته صدق في 
المدونة بيمين (كالمرأة في دائها) ابن عرفة: لو أنكرت دعواه عيبها فما كان ظاهراً كالجذام والبرص 
يدعيه بوجهها أو كفيها أثبت بالرجالء وما بسائر بدنها غير الفرج أثبت بالنساء. وما بالفرج فقال ابن 
القاسم: إنها مصدقة في ذلك ولا ينظر النساء إليها. قال بعض الأندلسيين: وهذا مذهب مالك وجميع 
أصحابه وقاله ابن حبيب. وقال ابن الهندي: والقول قولها مع يمينها. وقاله الشيخ أبو إبراهيم ولها رد 
اليمين على الزوج. اه من المتيطي وابن عرفة (أو وجوده حال العقد) ابن القاسم: إن قال الأب 
تجذمت بعد العقد وقال الزوج بل قبله فالأب مصدق وعلى الزوج البينة.ابن رشد: هذا إن تداعيا بعد 
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أو بَكَارَتِهًا وَعَلَقَتُْ هِيء أو أَبُوها إِنْ كانت سَفِيهَةٌ وَلآَ يدها الصاف 


وملخص ما في البيان فيمن زوج ابنته على أنها صحيحة فجذمت بعد سنة ونحوها فقال الأب 
تجذمت بعد النكاح وقال الزوج قبله لا يخلى لأنه إما أن يتداعيا بعد البناء ول فإن كان بعد 
البناء فعلى الزوج البينة والأب مصدق في ذلك. ابن رشد: ولا بد من يمينه وينبغي كونها على 
العلم لأنه مما يخفى وإن کان ظاهراًالآن لإمكان كونه يوم العقد فيا لأنه يزيد إلا أن يشهد أن 
مثله لا يكون يوم العقد إلا ظاهراً فيحلف على ألبت» فإن نكل الأب حلف الزوج فكان له الرد 
قبل العلم في الوجهين. وقيل: على نحو ما وجب على الأب» هذا مشهور الذهب. وإن كان 
التداعي قبل البناء فالقول قول الزوج مع يمينه يميه وعلى الأب البينة. انتهى ملخصاً من كلام ابن عرفة 
والله أعلم. ص: (أو بكارتها وحلفت) ش:هذا إنما ذكره أهل المذهب على القول أنها ترد يشرط 
البكارة ولا يبعد أن يجيء مثله فيما إذا شرط أنها عذراء والله أعلم. 


البناء» وأما إن تداعيا قبله فالقول قول الزوج مع بمينه وعلى الأب البينة (أو بكارتها وحلفت هي أو 
أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء) ابن عرفة: على ردها الثيربة إن أكذبته في دعواه أنه 
وجدها ثيباً فله عليها اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها أو على أبيها إن كانت ذات أب. ابن حبيب: 
ولا يتظاهر النساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا. انظر إذا قال وجدتها مفتضة فإنه يجب حده وإن 
ثبت قوله بخلاف ما إذا قال لم أجدها بكر لأن العذرة تذهب بغير جماع. وانظر نوازل ابن الحاج 
ونصها: إن قال وجدتها مفتضة جلد الحدء وإن قال لم أجدها بكراً فلا حد عليه لأن العذرة تسقط 

من الوثبة وما أشبهها ويلزمه الصداق كله ولا كلام له في ذلك» ولا ينظر إليها النساء انتهى نصه. 
وبهذا أفتى شيخ الشيوخ ابن لب فقال ما نصه: لا يعتبر نظر القوابل على ما فيه من الخلاف إلا إذا 
نظرن عن قرب» والصحيح مع ذلك عند الفقهاء المتأخرين أن لا ينظر إلى البنت في دعرى الزوج 
لثيوبة ا فيه من الصعوبة من حصول الكشف الذي أصله الحظر لا سيما في هذه الأزمنة التي قلت 
فيها أمانة القوابل» يلزم الزوج جميع الصداق أولاً لاعترافه بموجبه وهو الوط وبذلك أفتى الشيوخ في 
النوازل كنوازل ابن الحاج 55 انتهى نصه. انظر قوله: «كنوازل ابن الحاج وغيرهان. أما ما نوازل ابن 
الحاج فنصها: إن قال ا لم O‏ لأن 
العذرة قد تسقط من الوثبة وما أشبهها ويلزمه الصداق كله ولا كلام له في ذلك ولا ينظر إليها 
النساء. انتهى نص ابن الحاج. فعلى ما ذكر عول شيخ الشيوخ ابن لب قال: 3 ينظرها القوابل وشدد 
في ذلك. ومن نوازل البرزلي سكل القابسي عمن شرط عذراء فوجدها ثيبا قال: هذا شيء لا يمنع 
الزوج الوطء وشيء يدخل على المرأة وهي لا تشعرء إما في الصغر من قفزه ولعب» وإما في الكبر من 
تكرر الحيض فتأكله الحيضة ويزول الحجاب ولیس بعيب عل كل حال انتهى. وقال 5 إن شرط 
أنها بكر فألفاها على غير ذلك فلا رد له. ورواه ابن حبيب عن مالك وقاله الشيخ أبو بكر بن عبد 
الرحمن قال: لأن العذرة قد تذهب من القفزة والحيضة كما قال أشهبء وقد تكون العذرة ذهبت 
بعد عقد النكاح فلا يجب على الزوجة شيء. وسغل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عمن تزوج بكرا 
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وَإنّ اتی ارين تَنْهَدَانِ لَه ياء وَإِنْ عَلِمَ الأب بشيربتها بلا وَطْءِ وَكمَمَ؛ اززج الود عَلَى 


الأصَحٌ وَمَعَ الود بل الْبَاءٍ قلا صَدَافَ: 


ص: (وإن أتى بامرأتين) ش: هذا واضح لأنه يؤل إلى الال بخلاف ما لو أتت امرأة 
المعترض بامرأتين تشهدان بأنها بكر لم يقبلا لأنه يؤل إلى الفراق. قاله ابن عرفة والمصدف في 
التوضيح وابن عبد السلام. ص: (وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطع) ش: لا معارضة بين هذا 
الكلام وبين ما قدمه لأن ذلك مع عدم علم الأب وهذا مع علمه؛ ولهذا قال: وإن علم الأب» 
والله أعلم. وقوله ويلا وطء» فالوطء أحرى وأحرى إن كان بزواج. ويبقى ملخص المسألة أنه 
إن شرط الزوج أنها عذراء فله الرد إذا وجدها قد أزيلت عذرتها قولاً واحداء ا 
بوط أو بغير وطء. وإن شرط أنها بكر فإن أزيلت البكارة بزواج ردت بلا كرم» وإن أزيلت 
بزنا أو بغير وطء فلا يخلو إما أن يكون الأب عالاً أو لاء فإن لم يكن عالاً ففيه التردد» وإن 
كان عاما فيلزمه إعلام الزوج؛ فإن لم يعلمه ففي الرد قولان الأصح أن له الرد والله أعلم. 
وانظر هذا الكلام مع قوله فيما يأتي «وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا وانظر كلام 
أبي الحسن وابن رشد على ذلك. ص: لي 0 يعني إذا علم 
أحد الزوجين إن بالآخر عيباً ورده بذلك العيب قبل المسيس فلا صداق للمرأة على الرجل» 
سواء كان هو الراد أو هي هی الرادة أما إن کان هو الراد فلا حلاف فيه إلا أن أبن عبد السلام 
قال فيما إذا زوج اليكر أبوها أو من يعلم أنه عالم بعيبها قد يقال يجب لها على الزوج نصف 


فزنت قال: هذه نازلة نزلت بالزوج ويلزمه جميع الصداق إن دخل» ونصفه إن طلق قبل الدخول؛ 
وقي المدونة في المرأة يظهر بها حمل قبل أن يدخل بها قال ابن القاسم: معنى زوجته إن شاء طلق وإن 
شاء أمسك ولا يلحق به الولد وتحد هي. وقد تقدم أن من زنت زوجته لا يجوز له أن يضيق عليها 
لتفتدي له. المتيطي: يتبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها بغير جماع أن يشيعوا ذلك ويشهدوا به ليرتفع 
عنها العار عند نكاحها ثم قال: وينبغي للولي أن يعلم الزوج عند إنكاحها با جرى عليهاء فإن لم 
يعلمه فقال أشهب: لا مقال للزوج. وقال أصبغ: للزوج الرد e‏ قال ابن العطار: 
وهذا هو الصواب عندي (وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا) این حبيب: إن ا تی الزوج بامرأتين 

تشهدان برؤية داء الفرج ولم يكن عن إذن القاضي قضى بشهادتهما بخلاف إذا شهدتا بأنها عذراء 
لأنه يؤل إلى الفراق بخلاف الأول يعني إذا بنى بها وادعى المسيس من ابن يونس (وإن علم الأب 
بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصحح) تقدم قول ابن العطار: «وهر الصواب عندي» 
(ومع الرد قبل البناء فلا صداق) ابن الحاجب: عيب المرأة إذا ردها به قبل المسيس فلا صداق. ابن 
عرفة: في المهر في طلاق العيب طرق. ابن حبيب: إن طلق العيب لاطلاعها عليه قبل بنائه فلا مهر 
لها في حصي ولا مجبوب ولا عنين ولا حصور إذ لا أجل في ذلك وكذلك المجنون بعد السنة. وقال 
في الكافي: إن فارقته قبل بنائه لعيبه فلا شيء لها إلا ف في العنين فقط لأنه غرها. ابن القاسم: من فرق 


کاب النكاح - فصل في خيار أحد الزوجين 1۹ 
رور بحري وَيَعْدَهُ نمع عه الْعُسَمَى» وَمَعَهًا وَمَعَ مَعَهَا رَجََ بجمیعه» 


الصداق ويرجع به على وليها وفيه نظر انتهى. وأما إن كانت هي الرادة فالذي تقدم هو أحد 
القولين وهو ظاهر المذهب» وقيل لها نصف الصداق وهو ظاهر المذهمب والله أعلم. ص: 
(كغرور بحرية)ٍ ش: لا شك أنه يشمل اربع صور: الأولى والثانية تزويج الحر الأمة والحرة العبد 
من غير تبيين فأحرى إذا شرط أنها حرة ة أو شرطت هي أنه حر. نض عليهما في التوادر وفي 
المدونة على إحداهما. الثالثة والرابعة إذا غر العبد الأمة بالحرية أو غرت الأمة العبد بالحرية كما 
تقدم وهما مفهومان من 1 كلام اشا وغيره والله أعلم. ص: (وبعده فمع عيبه 
المسمى) ش: سواء كان عيبه أحد العيوب الأربعة ة أو غيرها إن شرط السلامة منه. قاله ابن عبد 
السلام عند قول ابن الحاجب الغرور. وكذلك إن غر العبد الحرة بالحرية لها المسمى إن كان 
أذن له السيد في التزويج ابتداء أو أجازه لما أن علم به. قال في النوادر: ومن أذن لعبد في 
النكاح فنكح حرة ولم يخيرها وأجازه السيد فلها أن تفسخه ولها المسمى إن بنى ولا قول 
للسيد فيه لأنه أجازه» وإن لم يبن فلا شيء لها. انتهى من باب نكاح العبد والأمة بغير إذن 
السيد. وقال في باب المغرورة بالعبد: إن غر عبد حرة بأنه حر فتزوجها بغير علم سيده ثم علم 
فأجاز فلها الخيار فإن فارقت قبل البناء فلا شيء لها. وإن بنى فلها الصداق» وإن لم يقل لها 
إني حر ولا عبد فلهما الخيار أبداً وهو غار حتى يخبرها أنه عبد انتهى. وأما العبد يغر الأمة فلم 
أر من قال إن لها المسمى إلا أنه لازم لما تقدم من أن الخيار له إذا غرها والله أعلم. وانظر لو غر 
رجل غير الزوج الحرة أو الأمة وقال لها تزوجي هذا فإنه حرء فلم أر من نص عليها والظاهر أنه 
لا رجوع لها عليه لأنه غرور بالقول كما سيأتي في قول المصئف «وعلى غار غير ولي» ص: 
(ومعها رجع بجميعه لا قيمةاالولد على ولي لم يغب كابن وأخ ولا شيء عليها) ش: يعني 
وأما لو اختار بعد البناء حالة كون العيب معها وكذلك إذا غره الولي بالحرية لها جميع 
الصداق ويرجع به الزوج على الولي» وسواء كان الزوح حرا أو عبداً. أما الحر فقال ابن فرحون 
في شرح قول ابن الحاجب: إذا غر الولي الزوج بأنها حرة فظهرت أنها أمة ولم يتبين له ذلك 
إلا بعد الدخول والولادة فإنه يرجع على الولي بجميع الصداق وهو المشهور ثم قال: ولا يرجع 
على الولي بقيمة الولد لأن الولي لم يغر إلا في النكاح انتهى. وأما العبد ففي النوادر في باب 
بينه وبين امرأته لتخدمه قبل البناء فلا شيء عليه من مهرها بخلاف من فرق بينه البناء فلا شيء عليه 
كتصرانية أسلمت قبل البناء. ابن رشد: لأنه مغلوب على الفراق. وابن القاسم: ولا كذا من فرق بينه 
وبين امرأته لعسره بالنفقة والمهر تتبعه بنصفه. ابن رشد: لتهمته على خفاء ماله (كغرور بحرية) أما إن 
غرته ففي المدونة: من تزوج امرأة أخبرته إنها حرة ثم علم قبل البناء أنها أمة أذن لها سيدها أن 
تستخلف رجلاً على نكاحها فللزوج الفراق ولا صداق لها (وبعده فمع عيبه المسمى) انظر قبل هذا 
عند قوله: وكدخول العنين» (ومعها رجع بجميعه) في المدونة: إن عمر رضي الله عنه قال: من نكح 
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لأ قِيَة الْولَدِ عَلَى وَلِيَ لَم يمب كاين رَأخ ولا سَيْءَ عَلَيهَا وَعَلَيهِ وَعَلَيهَا إن رَوْجَهَا بحْصُورِهَا 
كاتمين ثم الول عَلَيهَا إن أَحَذَهُ يئه لآ الْعكممٌ 


الغارة: وإن غرت أمة عبد بأنها حرة فسيدها يسترق ولدها ويرجع العبد على غره بالمهر. ثم لا 
يرجع على من غره عليهاء وإن لم يغره أحد رجع عليها بالفضل من صداق مثلها انتهى. وقول 
المؤلف «لم يغب» هذا راجع إلى غرور المرأة بالعيب» وسواء كانت المرأة بكرا أو ثيباً» كان 
العيب ظاهراً أو قياً. قاله في التوضيح وغيره. ومفهوم قوله «لم يغب» أنه لو غاب لم يرجع 
عليه بشيء وهو كذلك» ومفهوم معنى هذه الصورة أن يغيب الولي غيبة طويلة ثم يقدم من 
غيبته فيعقد نكاح وليته. كذا صوره أبو الحسن الصغير. وقال في التوضيح: إذا غاب الولي 
بحيث يظن خفاء ذلك عليه فلابن القاسم وابن وهب وابن حبيب ورواه ابن عبد الحكم عن 
مالك أنه يسقط عنه الغرم ويرجع على الزوجة ويترك لها ربع دينار. ابن القاسم: بعد يمينه على 
جهله بذلك انتهى بالمعنى وشهر هذا القول في الشامل. 
: فرع: وإن زوجها الأخ وهي بكر بإذن الأب فالغرم على الأب» وإن كانت ثيباً فعلى 

الأخ. قاله في النوادر ونقله ابن فرحون وابن عرفة. 

فرع: قال ابن عرفة الصقلي عن محمد: حيث يجب غرم الولي إن كان بعض المهر 
مؤجلا لم يغرمه للزوج إلا بعد غرمه. قلت: هذا بين إن لم ییخش فلساً انتهى. وقوله «ولا شيء 
عليها؛ ظاهره وإن أعدم الولي. قال في التوضيح: وهذا قول مالك وابن القاسم. 

فرع: فإن مات ولا شيء له فلا يرجع عليها عن ابن القاسم» وسواء كانت بكراً أو ثيباً. 
قاله في التوادر والله أعلم. ص: (وعليه أو عليها) ش:. 

فرع: فإذا قلنا يرجع عليها فوجدها قد اشعرت به جهازاً فله عليها قيمته لأنها متعدية. 
قال اللخمي: وإذا ردت الزوجة بعيب جنون أو جذام أو برص والصداق عين ضمنته وإن هلك 


امرأة ويها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها مهرها ورجع به على وليها (لا قيمة الولد) هذا الفرع 
مدخل في غير موضعه سيأتي في الرجوع على الغار عند قوله: ووعلى غار» (على ولي لم يغب كابن 
وأخ ولا شيء عليها) من المدونة قال مالك: إنما يرجع به على وليها إن كان أباها أو أخاها ومن يرى 
أنه يعلم ذلك منهاء وإن كان ابن عم أو مولى أو السلطان فلا غرم عليه وترد المرأة ما أحذت إلا ما 
تستحل به. انتهى نص المدونة. وقال اين الحاجب: إن غاب يعني الأب أو الأخ ونحوهما بحيث علم 
أنه يخفى عنه نخبرها فقولان ابن عرفة: أحذ القولين لأشهب والآخر لابن حبيب. (وعليه أو عليها إن 
زوجها بحضورها كاين ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس) ابن عرفة: لو زوج الثيب وليها 
بحضرتها وكتما معأ كانا غارين يتبع الزوج أيهما شاء» إن غرم الولي رجع الولي عليهاء وإن أغرمها لم 
ترجع هي على الولي. وأما إن كانت قد وكلت وليها على إنكاحها فذلك توكيل على إخباره با غلم 
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ببينة أو اشترت به جهازها كانت في حكم المتعدية» فإن أحب الزوج أخذ نصفه أو ضمنها 
ما قيضت انتهى. ونقله المصنف في التوضيح عند قول اين الحاجب في فصل الصداق» وكذا 
ما اشترته منه أو من غيره من جهاز مثلها والله أعلم. وانظر ابن عرفة فيما إذا كان الولي 
القريب عدياً والله أعلم. ص: (وعليها في كابن العم الأربع دينار) ش: دخل تحت الكاف 
العم والرجل من العشيرة أو من الموالي أو السلطان. قاله في التوضيح. ص: (فإن علم 
فكالقريب) ش: أي فإن علم البعيد سواء كان عماً أو ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو 
سلطاناً. نص عليه اللخمي. قال في النوادر: وهذا إن أقر أو قامت بيئة عليه انتهى. ص: 
(وحلفه إن ادعى علمه) ش: فإن حلف فلا رجوع له على واحد منهما من الولي أو الزوجة. 
قاله ابن عرفة. ص: (فإن نكل رجع على الزوجة على الختار) ش: ظاهر كلامه أنه إذا نكل 
الولي ثم نكل أيضاً الزوج يرجع على الزوجة على الختار وليس كذلك: بل لم يذكر اللخمي 
فيها إلا أنه لا شيء على الولي ولا على الزوجة والله أعلم. ص: (وعلى غار غير ولي تولي 
العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي) ش: غروره بأن يقول إنها حرة أو ساللة من العيب. قاله اين 


من عيبهاء فإذا كتم فهو الغارء فإن كان معدماً رجع الزوج عليها إن كانت موسرةء فإن كانت مثل 
الولي معدمة فيرجع على أولهما يسراً ثم لا رجوع لمن غرم منهما على الآحر (وعليها في كابن العم 
الأربع دينار) تقدم نص المدونة: إن كان ابن عم أو مولى فلا غرم عليه وترد المرأة ما أحذت إلا ما 
تستحل به. انظر من غر من وليته فزوجها في عدة ودخحلت النكاح مفسوخ قال مالك: ويضمن الولي 
الصداق كله. قال ابن القاسم: وإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار (فإن علم فكالقريب وحلفه 
إن ادعى علمه كاتهامه على الختار فإن نكل حلف إنه غره ورجع عليه فإن نكل رجع على الزوجة 
على امختار) ابن عرفة: سائر الأولياء لا غرم عليهم ومحملهم الجهل به حتى يقبت علمهم ومن اتهم 
منهم يعلم أحلف. قال ابن حبيب: وفي الموازية: لا يمين عليه. انتهى من ابن عرفة. وقال اللخمي ما 
نصه: إن ادعى الزوج أن الولي علم وغره فقال محمد: يحلف وإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره» 
فإن نكل فلا شيء له على الولي لا على الزوجة وقد سقطت تباعته عن المرأة بدعواه على الولي. وقال 
ابن حبيب: إن حلف الولي رجع على المرأة وهو أصوب في السؤالين جميعاً. انتهى نص اللخمي 
وغيره (وعلى غار غير ولي تولي العقد) هنا ينبغي أن يقول لا قيمة الولد. في المدونة: لو أخبر رجل 
رجلاً عن أمة أنها حرة قال ابن يونس: وولي الخبر العقد فها هنا يكون غاراً يرجع الزوج عليه بجميع 
الصداق ولا يترك له منه ربع دینار ولا يرجع عليه با يغرم من قيمة الولد إذ لم يغره من ولده (إلا أن 
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عبد السلام. قال في التوضيح: وينبغي أن يؤدب ويتأكد أدبه على المنصوص من عدم الغرامة 
أنتهى. وإذا قلنا يرجع عليه فلا يرجع بقيمة الولد قاله في المدونة. . وقول المصنف إنه يرجع على 
الغار إذا تولى العقد ولم يجبر أنه غير ولي؛ قيده في المدونة 0 الغار أنها أمة» وأما 
إن لم يعلم فلا رجوع» وإن أخبره أنه غيره ولي فلا رجوع مطلقاً علم أو لم يعلم» وكذلك إن 
لم يتول العقد علم أو لم يعلم. قاله في المدونة. ولیس هذا مخالفاً ما تقدم نقله من أنه إذا قال 
أجنبي أنا أضمن للك أنها غير سوداء لا يضمن الصداق لأن هذا صرح فيه بلفظ الضمان والله 
أعلم. ص: (وولد المغرور الحر فقط حر) ش: هو ظاهر التصور قالوا: لأنه دل على أن ولده 
حر فيوفي له ثم يعاوض السيد عنهم بقيمتهم أو أمثالهم كما ذكر في باب الاستلحاق. ص: 
(وعليه الأقل من المسمى وصداق المخل) ش: هذا في الحر إذا غرته الأمة بنفسها هكذا يفهم 

من التوضيح. وأما العبد فالمنصوص فيه إذا غرته الأمة يرجع عليها بالفضل على مهر مثلها كما 
دعن اودر ونقله ابن يونس وابن عرفة وغيرهما. وماذكر من أن الحر إذا غرته الأمة 
بنفسها أن عليه الأقل من المسمى وصداق المثلء هذا إذا اختار فراقهاء وأما لو اخختار إمساكها 
فلها السمى. قاله في المدونةء فنقل المصنف له في التوضيح عن الجواهر كأنه لم يره في المدونة 
والله أعلم. وأما إذا أمسكها فيستبرئها ليفرق بين الماءين لأن الماء الذي قبل الإجازة الولد فيه 
حر والذي بعدها الولد فيه رق. قاله أبو الحسن الصغير. ولا فرق في جميع ما تقدم من 
الخلاف في الصداق وغيره بين أن تكون الأمة الغارة قناً أو أم ولد أو مدبرة أو معتقة لأجل. 
قاله الرجراجي» وكذلك المكاتبة فيما يظهر والله أعلم. وهذا إذا أذن لها السيد أن تستخلف 
رجلاً على نكاحها. قاله في المدونة. قال بعض الشيوخ: ا 
ولو أذن لها أن تستخلف من شاءت فاستخلفت فسخ التكاح. قال ا بو الحسن: وهذا مشكل إذ 
لا فرق بين أن يعين لها أو لا يعين. ألا ترى أنها لو كانت وصية لها أن تستخلف من شاءت 


يخبر أنه غير ولي لا إن لم يتوله) من المدونة: لو أخبر رجل رجلاً عن أمة أنها حرة وزوجها منه غيره 
فلا شيء على الخبرء ولو زوجه وأخبره أنه غير ولي فلا غرم عليه أيضاً (وولد المغرور الحر فقط حر) 
اين عرفة: ولد الحر المغرور بحرية زوجته منها حر. ابن رشد: والقياس أنه رق لالك أمه لإجماعهم أن 
ولد الأمة من غير سيدها ملك له وترك هذا القياس لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على حريته وفي 
كون ولد العبد كذلك طريقان الأكثر ولده رقيق. قال في المدونة: إذ لا بد من رقه مع أحد أبويه 
(وعليه الأقل من المسمى وصداق المفل) سادس الأقوال قول المدونة: من تزوج أمة أخبرته أنها حرة ثم 
علم بعد أن بنى أنها أمة أذن لها السيد أن تستحلف رجلاً على إنكاحها فلها المسمى إلا أن يزيد عل 
صداق المثل فلترد ما زاد. ابن يونس: بيانه أن لها الأقل من المكل وصداق مثلها وله أن يغبت على 
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انتهى. واعلم أنه لايخلو نكاح الأمة الغارة من ثلاثة أوجه: الأول أن يكون السيد أذن لها في 
النكاح والاستخلاف وإنما غرته بالحرية فهذا يصح مقامه عليها بالمسمى. الثاني أن يتزوجها على 
أنها حرة ولم يكن السيد أذن فيه ولا في الاستخلاف وهذا يفسخ على المعروف أبداً. الثالث 
أن يكون أذن في النكاح ولم يأذن في الاستخلاف وهو كالذي قبله في تتم الفسخ. انتهى 
باختصار من شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق وأصله للقلشاذ ني فانظره وانظر ابن عرفة ة أيضاً. 

تنبيه: قال أبو الحسن: إن الكلام المتقدم فيما إذا ا فراقها آن عليه الاقل من المسمى 
وصداق المثل» وإن اختار إمساكها فلها المسمى. انظر كيف جعل له الخيار في الفراق وفي 
الإقامة عليها ولم يشترط خوف العنت ولا عدم الطول ولكنه قد يقال: إما تكلم هنا على 
الوقوع وقد حصل بوجه جائز وحكم الابتداء عنده بخلافه أو يقال: ما تعرض هنا لأحكام 
باب آخر وهو الغرور وأما نكاح الإماء فقد تقدم انتهى. ص: (وقيمة الولد) ش: والقيمة 
لازمة للزوج أمسك أو فارق. قاله في المدونة. 

فرع: والمنصوص في مختصر الواضحة أنه إذا زوج السيد أمته على أنها ابنته أو ابنة عمه 
فدخل الزوج وأولدها فعليه قيمة أولاده وهم أحرار. ونقله ابن عرفة فقال: ولو غر سيد أمة من 
زوجها منه على أنها ابتته ففي غرم الزوج قيمة ولده منها. نقل اللخمي عن ابن خبيب مع قول 
ابن الماجشون على من أولد أم ولد ابتاعها من سيدها قيمة ولده منها وتخريجه على قول 
مطرف لا قيمة عليه انتهى. 

فرع: قال ابن يونس: ومن اشترى جارية من رجل وهو يعلم انها ليست له فوطتها فهو 
زان وعليه الحد وولده رقيق لسيد أمهم بخلاف أن لو زوجته الأمة نفسها وأخبرته أنها حرة 
ويطك الوا كاذية تإتلرعا بدا ارام لل REG‏ 
وأمهم رقيق لسيدهم ويفسخ نكاحه. انتهى من النكاح الأول. وقال في مختصر الواضحة فيمن 
زوج ابنته فبعث إلى الزوج بأمة فوطثها الزوج ثم ظهر على ذلك فإن الأمة تلزم الزوج بالقيمة 
ولا حد عليه وعلى سيد الأمة العقوبة ونكاح الابئة ثابت وعلى الأمة الحد إلا أن تدعي أنها 
ظنت أن سيدها زوجها. وقال فضل: وماله لا يسقط عنه الحد حين كان سيدها أخرجها 
ويكون هذا من جنس الإكراه. انتهى باختصار. 

فرع: فلو أقر الزوج أنه عالم أنها أمة وقد فشا وعرف أنها غرته بأنها حرة فلا يصدق 
نكاحه؛ وإن علم قبل البتاء فلا صداق لها. انظر ترجمة في الأمة والحرة من ابن يونس (وقيمة 
الولد) من المدونة قال مالك: للسيد على الأب قيمة الولد يوم الحكم ولا شيء عليه فيمن مات 
منهم قبل ذلك» ومن قتل من ولدها فأحذ الأب فيه دية فعليه الأقل من قيمته يوم القتل عمداً أو ما 
أذ من ديته (دون ماله) ابن عرفة: في تقو الولد اله قولان» القول الثاني قول ابن القاسم. 
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الأب على ما يدفع عن نفسه من غرم قيمة ولده ولا يقبل قوله فيما يريد إرقاقهم وإن صدقه 
السيد على ذلك. انتهى من الرجراجي وهو في النوادر وابن يونس ونص النوادر ومن العتبية. 
قال أصبغ: ولو أقر الزوج الآن أنه نكحها عالاً بأنها أمة وقد فشا أنها غرته من الحرية والسماع 
على ذلك أو الشكء فلا يصدق إلا على ما يدفع عن نفسه من غرم قيمة ولده ويريد من 
إرقاقهم انتهى. ص: (يوم الحكم) ش: هذا إذا وقع التنازع فيه بعد الولادة» وأما لو وقع 
التنازع فيه وهو حمل فإن القيمة يوم الولادة. قاله ابن الحاجب وغيره والله أعلم. ص: (إلا 
لكجده ولا ولاء له) ش: قال سحنون: إذا غرت أمة الابن والده فتزوجها على أنها حرة فإن 
الأب يغرم قيمتها بمنزلة ما لو وطئها بملك اليمين وتكون أم ولد للأب» وليس للابن أخذهاء ولا 
شيء على الأب من القيمة» والتزويج فيها ليس بتزويج. نقله ابن عبد السلام ونقله اين عرفة 
عن الشيخ في المجموعة قال عنه: ولا قيمة عليه للولد ولا مهر مثل ولا مسمى ونكاحه لغو 
وذلك كوطئه إياها يظن أنها له أو عمداً انتهى. ثم قال ابن عبد السلام عن سحنون: وأما 
الاين إذا غرته أمة والده فهو مثل الأجنبي يكون لها صداق مثلها ويأخذها الأب ولا قيمة عليه 
في الولد. قال ابن عبد السلام: وهذا كله صحيح انتهى. وقول المصئف «ولا ولاء» لأنه حر 
بالأصالة لا إعتاقه. ابن يونس: قال ابن المواز: يكون ولاؤهم لأبيهم. انتهى من التوضيح. ثم 
قال: أما لو زوج الأب أمته لابنه لكان ولأء الأولاد الكائنين من الأمة لجدهم لأنهم عليه عتقوا. 
ص: (وسقط بموته) ش: أي وسقطت القيمة بموت الولد في الأمة القن وأم الولد والمدبرة يريد 
قبل الحكمء أما في القن وأم الولد فنص عليه في التوضيح وابن عبد السلام. وأما في المدبرة 
فالظاهر أن الحكم كذلك» وكذلك في المكاتبة والمعتقة إلى أجل لأن القيمة إنما تحب على 
المشهور يوم الحكمء وأما لو مات السيد ففي القن ورثته بمنزلته وفي أم الولد أو المعتقة إلى أجل 
تسقط القيمة. نص على الأول فقط اللخمي. وأما في المدبرة فقال اللخمي: إن حمل الثلث 
(يوم الحكم) تقدم نص المدونة بهذا (إلا لكجده ولا ولاء له) ابن الحاجب: لو كانت الأمة لجده مثلةً 
فلا قيمة لأنه لو ملكه عتق ولا ولاء لأنه حر. ابن المواز: ويكون ولاء الولد لأبيه. انظر العرجمة 
المذكورة من ابن يونس (وعلى الغرر في أم الولد) ابن الحاجب: يقوم ولد أم الولد على غرره لعتقه 
بموت سيد أمه. وعيارة المدونة: لو كانت الغارة أم ولد فلمستحقها قيمة الولد على أبيهم على رجاء 
العتق لهم بموت سيدهم وخوف أن يموتوا في الرق قبله» وليس قيمتهم على أنهم عبيد لأنهم يعتقون 
إلى موت سيد أمهم. ولو مات سيد أمهم قبل القضاء بقيمتهم لم يكن لورثته من قيمة الولد شيء 
لأنهم بموت السيد عتقواء وإن ألفاهم السيد قد قتلوا فللأب دية أحرار وعليه الأقل مما أخذوا من 
قيمتهم يوم قتلوا (والمدبرة) من المدوئة: إن غرت مدبرة قفي ولدها القيمة على الرجاء أن يعتقوا وبرقوا 
بخلاف ولد أم الرلد (وسقطت بموته) ابن عرفة: في الضمان في موت الولد اضطراب. ابن محرز: 


كتاب النكاح ‏ فصل في خيار أحد الزوجين ا 
الال مِنْ قبميه أو دتنه إن ميزه أؤ ين عُويِدِ أز ما نَقَصَّهَا إِنْ انه مياً: 


قيمته وقيمتها فلا شيء على الأب» وإن كان عليه دين يرقها كانت القيمة قيمة عبد لا عتق 
فيه وإن لم يخلف مالا سواهما ولا دين عليه كانت على الأب قيمة ثلثيه وتسقط قيمة الثلث 
انتھی. وأما في المكاتبة فيتتقل الحكم الآني إلى ورثته» ولم يذكر المؤلف الحكم في ولد المعتقة 
إلى أجل» والحكم فيه على المشهور الذي هو مذهب المدونة أن تكون قيمته على رجاء العتق 
إن حص إلين انقضاء الأجل وخوف الرق إن مات قبل انقضائه. قاله اللخمي وغيره» وانظر 
حكم المعتق بعضها والله أعلم. ص: (والأقل من قيمته أو ديته إن قتل) ش: هذا الحكم عام 
في ولد الأمة. القن وولد 1 الولد وولد المدبرة. نص على ذلك لصنت في التوضيج وابين عبد 
السلام وغيرهما. ولا يبعد أن يجري ذلك في ولد المعتقة إلى أجل والمكائبة وال أعلم. والقيمة 
هنا على أنه عبد في الجميع قاله في التوضيح. وحكى في ولد أم الولد قولاً بأنه يقوم على 
ما فيه من الرجاء والخوف. ونقل عن عبد الحميد أنه يجري مثل ذلك في ولد أم الولد ونصه: 
وإذا فرعنا على مذهب المدونة فقتل هذا الولد يعني ولد أم الولد قبل الحكم فيهء فهل تجب 
قيمته لسيد أمه على أنه رقيق لأن الترقب قد فقد؟ عياض: وله ذهب معظام الشيرعء أو قيمته 
على ما فيه من الرجاء والخوف وإليه ذهب ابن أبي زيد في الختصر واستشكله أبو عمران 
وصرّبه غيره؟ ڈ م قال في الكلام على ولد الدبرة عيد اميد فإن قتل ولد المدبرة جرى فيه من 
الخلاف ما في ولد أم الولد اه. 

فرع: قال في التوضيح: والقيمة إنما تحب فيهم إذا قتلوا يوم القتل اه. 

فرع: منه أيضاً لو استهلك الأب الدية ثم أعدم لم يكن للسيد رجوع على القاتل بشيء 
لأنه إنما دفعها بحكم اه. 

فرع: قال في التوضيح وغيره: ا 
الأب شيء. وذكر فيه أيضاً أنه اختلف إذا عفا الأب هل يتبع المستحق الجاني أو لا شيء له؟ 
على قولين: وكذلك لو مات الولد 7 مال كثير لاختص به الأب والحكم إذا عنا الأب 
وكذلك لا شيء للمستحق عليه. قاله أبو الحسن في باب الاستحقاق. 
إن مات الولد سقطت قيمته. أنظر قبل هذا عند قوله: «وقيمة الولد) (والأقل من قيمته أو ديته إن 
قتل) الشيخ عن الموازية: لو قتل الولد خعطأ احتص الولد عن سائر ورثته من أول النجوم بقدر قيمته 
وورث مع سائر ورثته ما بقي. ومن المدونة: لو قتل الولد عمداً فعلى أبيه الأقل جما أذ من قاتله أو 
قيمته (أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته) انظر قوله: «أو ما نقصهاء قال في المدونة: إن كان في 
بطنها جنين يوم استحقها السيد فعلى الأب قيمته يوم الوضع وهو حرء ولو ضربها رجل قبل قيام. 
السيد أو بعده فألقت جنيناً ميتاً فللأب على الضارب غرة لأنه حر. ثم غرم الأب الأقل من الغرة أو 


كا عه وَلِعَدَمِهِ بو د من نَ الان 


فرع: قال ابن عرفة الشيخ عن الموازية: لو قتل خطأ اقتص الأب عن سائر ورثته من أول 
النجوع يقد قيمته وورث مع .سائر الؤرئة ما بكي ر ص: ر اي تن 
في كتاب الاستحقاق من التنبيهات: ومسألة الجارية ‏ تستحق وقد أولدها مشتر يها فقطع رجل يد 
الولد خطأ وقيمته أكثر من ألف دينار فأحذ الأب دية ولده قال: يغرم الوالد قيمة الولد أقطع اليد 
يوم اکم فيه ويقال ما قيمته صحيحاً وقيمته أقطع يوم جنى عليه؛ فينظركم بينهما. . فإن كان بين 
ذلك قدر ما أعحذ الأب من دية الولد غرمهاء وإن كان أقل غرم ذلك كان الفضل للأب» وإن 
كان أكثر لم يكن على الأب إلا ما أخذ. واختصار هذه المسألة أن على الأب قيمته مقطوع اليد 
يوم الحكم والأقل مما أذ من دية ولده أو ما نقصه القطع من قيمته يوم الجناية. . وبيانه أنه يقوم 
ثلاث تقويمات: قيمة اليوم أقطع اليدء وقيمته يوم الجناية سلا وقيمته حينئذ أقطع؛ فيضاف 
ا ا 0 
التي أخذ الأب فلا يزاد عليها. ولو كان القطع يوم الاستحقاق أو لم تختلف القيمة من يوم القطع 
إلى يوم الاستحقاق والحكم لقيل له ادفع الأقل من قيمته سليماً الآن قبل قطعه؛ ومن قيمته 
مقطوعاً مع ما أحذت في ديته ولا يحتاج هنا إلى قيمتين سليماً ومقطوعاً. فإن كان قيمته سليماً 
أقل لم يلزمه سواها وكان ما فضل من الدية للأب» وإن كانت القيمة أكثر من ذلك كله لم يلزمه 
إلا قيمته مقطوعاً أو ديته. اه كلامه بلفظه ونقله أبو المسن. وقوله «يقومه ثلاث تقويمات قيمة 
اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجناية سليماً وقيمته حيتئذ أقطع) يعني. إنه يقوم يوم الحكم أقطع اليد 
ويقوم أيضاً يوم جنى عليه على أنه سالم من قطع اليد وعلى أنه مقطوع اليد والله أعلم. 

تنبيه: قال في المدونة: وإن كان ما بين القيمتين أقل من دية اليد كان ما فضل من الدية 
للأب. ابن يونس وعيد الحق: يريد يلي النظر فيه لولده الصغير اه. من كتاب الاستحقاق» ونحوه 
للقاضي عياض في التنبيهات إثر كلامه السابق والله أعلم. ص: (ولعدمه تؤخدذ من الابن) ش: 
يريد ولا يرجع الابن بها على الأب إن أيسر. قاله ابن عبد السلام. فإن كانا عديمين فقال ابن 
عرفة: وفيها إن كانا عديمين غرمها أو لهما يساراً ولا رجوع لن غرمها على الآخر و عدياً 
كحياته كذلك اه. وإن كانا مليين فقال في التوضيح لا إشكال أن القيمة تؤحذ من الأب ولا 
يرجع بها الأب على الولد اه. وإن كان الولد عدياً والأب موسراً القيمة على الأب ولا يرجم 
على الولد بشيء لأنه إذا كانا مليين كان الحكم كذلك فأحرى مع عدم الابن والله أعلم. 

فرع :قال ابن عبدالسلام عن المدونة:ولا تؤحذ من الابن قيمة الأم في ملاء الأب أو عدمه اه. 


الغرة قبل الاستحتات e‏ ل تؤخذ من الابن) 0 إن كان الأب ١‏ بوم 00 بالقيمة 


كاب النكاح - فصل في خيار أحد الزوجين 1۷ 


وَل ئۆ من راد 02 د إا قشطُ يقت قِيعَةٌ وَلَدِ الفكائية؛ إن اذُّعَتُ رَجَعَتٌُ ك إلى 
الأب فيل ؤل الرّوْج أ 5 وَلَوْ طَلْقَهَا أو مَانَا * ثم اطع عَلّى مُؤْجب خيار» فَكَالْعدَم. وَلِلْوَلِيُ 
کلم الْعَعَى وَنْحْوِو وَعَلَيه الختا 


فرع: قال ابن عرفة: فلو فلس الأب حاص المستحق بقيمة الولد غرماء أبيه. اه والله 
أعلم. ص: (وقبل قول الزوج أنه غر) ش: يعني أنه ما تقدم إذا قامت بينة للزوج على الغرور 
أو صدقه السيد فأما إن تنازعا هو والسيد فيقبل قوله؛ وانظر هل بيمين أم لا؟ لم أر فيه نصاً. 
ص: (ولو طلقها أو مات ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم) ش: قال ابن عرفة الشيخ: 
روى محمد: من ظهر على عيب بامراته يوجب ردها بعد طلاقها لا يرجع بشيء من مهرها 
00 قبل البناء ويغرمه إن لم يكن دفعه؛ وإن مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا 

ثبت المهر اه. ص: (وللولي كتم كتم العمى ونحوه) ش: قال أبو الحسن: قال عبد الحق في 
2 أيخبر الولي بعيوب المرأة الزوج؟ أما ما لا ترد به فلا يفعل ولا يجوز ولا ينبغي وقد 
قاله مالك. قال الشيخ أبو الحسن في البيوع: إنه لا يجوز للبائع أن يكتم من أمر سلعته شيا لو 
ذكره لكرهه المبتاع ولو كان أمراً لو ذكره لنقص من الثمن فهو عيب يوجب الرد. وقال في 
النكاح: لا يذكر إلا ما للزوج أن يرد به ونحن نعلم أن الزوج ولو ذكر له ما لا یجب الرد به 
من عمى أو عور أو سواد أو شلل وما أشبه ذلك لكرهه ولم يعقد. فجعلوا أنه لما لم يكن له 
رده بهذه الأشياء لم يجب بيانها له مع علمنا أنه لو ذكرت له لكرهها ولحط من الصداق ولو 
رضي به صح من الاستلحاق. وقال ابن رشد في النكاح الأول من البيان: ولفرق بين النكاح 
والبيع أن البيع طريقه المكايسة؛ والنكاح طريقه المكارمة» وليس الصداق فيه ثمناً للمرأة ولا 


فرع تقد مال الابن (ولا يؤخذ من كل ولد من الأولاد إلا قسطه ووقفت قيمة ولد المكاتبة فإن 
أدت وجعت إلى الأب) من المدونة: إن كانت الغارة مكاتبة فقيمة الولد موقوفة» فإن عجرت أنحذها 
السيد وإن أدت رجعت القيمة إلى الأب (وقبل قول الزوج إنه غر) ابن القاسم: إذا قال الزوج ظننتها 
حرة فهو على قوله. قال أصبغ: والسيد مدع فعليه البيتة وليس على السيد بينة أنه نكحها على أنها 
حرة (ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم) روى محمد: من ظهر على عيب 
بامرأته يوجب ردها بعد طلاقها لا يرجع بشيء من مهرها ولو كان قبل البناء ويغرمه إن لم يكن 
دفعه» ولو مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا وثبت المهر كالعبد المعيب يبيعه مشتريه فلا 
يرجع بشيء من قيمة العيب. (وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا) قال مالك: ليس على 
الولي أن يخبر بعيب وليته ولا بفاحشتها إلا العيوب الأربعة أو أنها لا تحل له بسب أو رضاع أو 
عدة. قال مالك: ولا ينبغي لمن غلم لوليته فاحشة أن يخبر بها إذا خطبت. ابن رشد: إذ لا يردها 
بذلك إذا علم. وفي الموطأ أن رجلاً أخبر من خطب وليته أنها أحدئت فضربه عمراً وكان يضربه 


۸4 كعاب التككاح ‏ فصل لمن كمل عتقها 


رك غود 


على انه قرښی. 
فصل وجاز لمن كمل عتقها فراق العبد 


عوضاً من شيء يملكه الولي وإنما هي نحلة من الله عز وجل فرضه للزوجات على أزواجهن اه. 
كلام أبي الحسن والله أعلم. ص: (والأصح منع الأجذم من وطء إمائه) ش: قال في 
النوادر: وفي كتاب النكاح روى ابن القاسم عن مالك في الاجذم الشديد الجذام قال: يحال 
بينه وبين وطء إمائه إن كان في ذلك إضرار» يريد إن طلبن ذلك كما يفرق بينه وبين الحرة 
للضرر اه. ولو قال المصنف «والأظهر أصح» لأن ابن رشد استظهر القول بأنه ينع من وطء 
إمائه في آخر سماع عيسى من كتاب السلطان فاعلمه والله أعلم. ص: (وللعربية رد المولى 
التسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي) ش: نقل ابن عرفة تحصيل ابن رشد 
في هذه المسألة وهو أن المرأة إذا وجدت الرجل أفضل مما اشترطت فلا خيار لهاء وإن وجدته 
أدنى ما اشترطت وأدنى منها فلها الخيارء وإن وجدته أدنى مما اشترطت وهو أرفع منها أو مثلها 
ففي حيارها قولان. قال: والقول بالخيار أظهر. وإذا وجب خيارها واختارت قبل البناء فلا شيء 
لها من المسمى» وإن لم تعلم ذلك حتى بنى بها واخمتارت فهي طلقة بائئة ولها المسمى؛ 
وحكم الرجل كما تقدم يكون له الرد حيث لكون لها الخيار. اه ملخصاً ابن عرفة وهذه 
المسألة في سماع أبي زيد من كتاب النكاح. 


فصل ولن كمل عتقها 
يريد أما في دفعة أو أكثر فقد نص في العتبية والموازية فيما إذا تزوجت وهي معتق 


(والأصح منع الأجذم من وطء إمائه). ابن رشد: الأظهر قول ابن القاسم يمنع شديد الجذام وطء 
إمائه لأنه ضرر بهن. قال عمر مجذومة تطوف بالبيت: يا أمة الله لا تؤذي الئاس لو جلست في بيتك 
(وللعربية رد المولي التتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي) سمع أبو زيد ابن القاسم: 
من تزوج على أنه من فخذ من العرب فوجد من غيره إن كان مولى فلها فراقه إن كانت عربية» وإن 
كان عربياً من غير القبيل الذي سمى فلا خيار لها إلا أن تكون قرشية تتزوجه على أنه قرشي فإذا هو 
عربي فلها الخيار. 
فصل 

٠‏ ابن شاس: السبب الثالث للخيار العتق (ولن كمل عتقها فراق العبد فقط). أبن عرفة: عتق 
الآمة تحت عبد يوجب تخييرها في فراقه. ومن المدونة: إن عتقت تحته حيل بينهما حتى تختار. وروی 


كتاب النكاح ‏ فصل لمن كمل عتقها ۱4 


وَلِمَنْ كمل عِتْقّهَا: يراق الْعَِدٍ مط بِطَلْمَةِ بائتة؛ أو انين وَسَقط صَدَاقُهَا قبل آلبتاي 
ا ور 


بعضها وكمل عتقها بعد ذلك على أن لها الخيار. قاله في التوضيح. واحترز بقوله «کمل» ما لو 
أعتق بعضها أو كوتبت أو دبرت أو عتقت لأجل أو كان زوجها معزولاً عنها واستولدها 
السيد. كاله في ارح قال: ولا يستبعد الاستيلاد لأنه نص في المدونة في غير موضع على 
أن السيد إذا وطىء أمته المتزوجة وكان الزرج معزولاً عنها تكون له أم ولد انتهى. وسواء 
كانت أجبرت على تزويج العبد أو طلبت أن تتزوج منه. قاله في التوضيح. 


تنبيه: قال ابن الحاجب: وإذا عتق جميعها تحت العبد حيل بينهما وخيرت بخلاف الحر 
اه. وقال ابن عرفة في الأمان بالطلاق منها: إن عتقت تحته حيل بينهما حتى تختار وعدم 
ذكر أقصرهم حيل بينهما مخل بفائدة معتبرة انتهى. والعلة في التخيير ما قاله ابن عرفة: وعلة 
تخييرها نقص زوجها لعدم حريته. اللخمي: وقيل لأنها كانت مجبرة على النكاح وانظر بقيته 
فيه والله أعلم. ص: (فراق العبد بطلقة بائنة أو اثنتين) ش: اعلم أنها إنما تؤمر بواحدة» فإن 
أوقعت اثنتين فقال المصنف هنا: مضى وصوب اللخمي عدم مضيه فإن لم تصرح بواحدة أو 
اثنتين بل طلقت أو قالت اخعرت فهي بائنة. قاله في التوضيح. وقد تقدم هل هي التي توقع 
الطلاق أو الحاكم؟ والله أعلم. وقوله «فراق العبد» وكذا من فيه شائبة حرية حكمه 
العبد نص عليه اللخمي؛ واه كلدم البساطي خلاف ذلك فانظره. ص: (والفراق إن قبضه 
السيد أو كان عدياً) ش: أي وسقط الفراق. والمعنى أن العتق ماض وخيارها ساقط هكذا 
نقله في مختصر المتيطية وقاله في معين الحكام ونصه: فبقاؤها حرة تحت عبد خير من رجوعها 
أمة والله أعلم. ص: (كما لو رضيت وهي مفوضة با فرضه بعد عتقها) ش: يريد وقد 
أعتقت قبل البناء وبعد الفرض كما فرض المسألة ابن الحاجب وغيره. وأما لو دخل الزوج بها 
قبل أن يفرض لها وقبل العتق ثم أعتقها السيد أو أعتقها بعد الدخول والفرض؛ فلا شك أن 
صداق مثلها واجب لها وحكمه كما لها فيكون لها إلا أن يشترطه السيد وهذا ظاهر ولم 
القعنبي: عتق التدبير والإيلاء والكتابة كعتق البتل لأن حكمهن كأمة ما بقي فيهن شعبة رق» وإذا 
عتقت وزوجها فلا خيار لها. ومن المدونة: عتق بعضها لغو. ابن عرفة: فأحرى التدبير والكتابة (بطلقة 
بائئة) فيها: طلقة الأمة -خيارها بائنة. قيل: لم جعلها مالك بائئة وهو لا يعرف طلقة بائنة؟ قيل: لأن 
كل فرقة من السلطان بائنة (أو ثنتين). اللخمي: احتلف قول مالك إن قضت بائنتين في سقوط الثانية 
وسقوطها أصوب لزوال ضررها بواحدة (وسقط صداقها قبل البناء). من المدونة: إن اختارت قبل 
البناء فلا مهر لهاء وإن قبضه سيدها رده لأن الفسخ من قبله (والفراق إن قبضه السيد وكان عديا). 
ابن شاس: إن احتارت قبل البناء وقد قبض السيد المهرء فهل يسقط خيارها لأن ثبوته يؤدي إلى 


۱۷۰ كتاب النكاح ‏ فصل لمن كمل عتقها 


0 شه اليد أو هشر طَكُ وَصُدَّقَتْ إن لم يُمكئة انها ما رضي وَإنْ بعد سَقِ إلا أن 
وب کت ولو جَهلَتِ اكم لآ الي 


يحضرني الآن من صرح به والله أعلم. ص: (إلا أن يأحذ السيد) ش: قال في التوضيح: 
وينبغي أن يقيد بما إذا كان قيضاً على سبيل الانتزاع وهو الذي يدل عليه لفظ الدونة انتهى. 
وهذا التقييد يأني على كلام ابن الحاجب حيث قال قيضه» وأما قول المصدف «يأخذه» فإنه 
يدل على ذلك ولا يحتاج إلى التعبير والله أعلم. ص: : (وصدقت إن لم تمكنه) ش: مذهب 
المدونة أنها تصدق بل يمين. قاله في التوضيح: ثم قال تبعأ لابن عبد السلام: وفي العتبية 
تحلف. قال ابن عرفة: إنه لم يجده في العتبية والله أعلم. ص: (وإن بعد سنة) ش: سواء 
أوقعها الحاكم أو الزوج وهو خخطأ من الحاكم إن فعله أو لم يوقفها أحد. قاله ابن عبد السلام. 
ص: (أو تمكبه) ش: أي يستمتع بها أو تستمتع هي به. قال في التوضيح: وهو أقوى في 
الدلالة. قال ابن عرفة: قال اللخمي: القبلة والمباشرة كالإصابة وكذا إذا مكنته ولم يفعل اه. 
ص: (لا العتق) ش: ابن عبد السلام: وينبغي أن يعاقب الزوج إذا علم بالعتق والحكم كما قالوا 
إذا وطىء المملكة والخيرة وذات الشرط اه. 

فرع: قال ابن عرفة الشيخ عن محمد: لو ادّعى وطأها بعد علمها بالعتق وأكذبته. فإن 


إسقاطه وإبطال سببه؟ ثلاثة مذاهب انظره وابن عرفة (وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما 
فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه). من المدونة: إن اختارت بعد البناء فمهرها لها 
كما لها إلا إن اشترطه السيد أو أحذه ولو كان نكاحها تفويضاً وفرض لها زوجها بعد العتق ورضيت 
فهو لها ولا سبيل لسيدها عليه إذا لم يكن لها فيشترطه؛ ولو مات الزوج أو طلق قبل الفرض لم يكن 
لها شيء. ابن محرز: قيل: إن هذا هو على قول ابن القاسم فيمن أعتق عبده وعليه ماثة دينار أنها 
ساقطةء وعلى قول مالك بلزوم المائة فللسيد ما اشترطه من مهرها قبل فرضه. ابن محرز: وهذا غلط 
لأن قول مالك إما هو فيما ألزمه السيد ذمّة عبده» وأما استثناؤه المهر قبل فرضه فليس إلزاماً لذمتها. 
ابن عرفة: قد يرد هذا انتهى. فقد تبين أن قوله إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه راجع إلى غير المفوضة 
(وصدقت إن لم تمكنه إنها ما رضيت وإن بعد سنة). من المدونة: قال مالك: لها أن تمنعه حتى 
تختار أو تستشير فلو وقفت سنة تمنعه نفسها وقالث لم أسكت رضأ بالمقام وصدقت دون يمين 
كالتمليك» وصوب هذا اللخمي لأن لها دليلاً على صدقها وهو منعها نفسها طول المدة (إلا أن 
تسقطه أو 2 تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق) ابن الحاجب: يسقط الحاجب بقولها وبتمكينها إن 
كانت عالمة بالحكم والعتق» فأما إن كانت جاهلة بالعتق قتخير اتفاقاًء وأما إن كانت جاهلة بالحكم 
فالمشهور سقوط خيارهاء وفي نوازل ابن سهل قال ابن عات قال شيخنا القاضي عبد الرحمن: كان 
أبو عمر الأشبيلي يقول لنا: سبعة أشياء لا يعذر فيها بالجهالة. مدعيها قال: وكان لا يذكرها لنا وإذا 
سألناه عنها لم يشرحها لنا. قال اين عات: فتتبعت ذلك فوجدت منها مسائل كثيرة. انظر المتيطي 
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ثبتت خلوة صدق مع يينه وإلا صدقت دون يين. اللخمي: إن اتفقا على المسيس وادعت 
الإكراه وزوجها الطوع صدق مع يينه اه. ص: (ولها أكثر المسمى أو صداق المثل) ش: 
يعني إذا عتقت قبل البناء ولم نعلم بذلك ودخل بها الزوج فلها الأكثر وظاهر كلامهم سواء 
علم الزوج أم لا. انظر التوضيح. وقال ابن عرفة اللخمي: إن علمت بعد أن دخل بها أنها 
عتقت قبل أن يدخل بها فلها الأكثر من المسمى ومهر مثلها على أنها حرة» وإن كان العقد 
فاسداً فمهر مثلها حرة اتفاقاً. اه. ص: (لا برجعي) ش: يريد فلها أن تطلق فيكمل طلاقه. 
نقله ابن عرفة في الكلام على الطلاق هل هو بائن أو رجعي والله أعلم ص: (أو عتق قبل 
الاختبار) ش: 

فرع: قال ابن عرفة الشيخ: روى محمد: أن بيع زوجها قبل عتقها بأرض غربة فظنت 
أن ذلك طلاق ثم عتقت فلم تختر لنفسها حتى عتق زوجها فلا خيار لها. ثم قال الشيخ عن 
محمد: إن عتقت وزوجها قريب الغيبة كتب إليه خوف تقدم عتقه» فلو اختارت قبل ذلك 
لزمه ولا حجة لزوجها ولو عتق في عدتهاء ولو بعدت غيبتها حتى يضرها انتظاره فهي كمن 
أسلمت وزوجها كافر بعيد الغيبة اه. ص: (إلا لتأخير لحيض) ش: فهم منه أنها تمر أن تؤخر 
اختيارها إذا عتقت وهي حائض حتى تطهر. ونقل أبن عرفة عن المدونة أن ابن القاسم قال: 
أكره ذلك يعني الاختيار وهي حائض. 

فرع: فإن احتارت في الحيض فلا تبر على الرجعة قاله في التوضيح. ص: (وإن 
تزوجت بعد علمها ودخولها فأنت بدخول الثاني) ش: مفهومه لو علمت لم يفتها الدخول 
ذكر أنها عشرون مسألة لا يعذر فاعلها بالجهل منها: إذا عتقت ومكنت نفسها جاهلة بأن لها انيار فإنه 
لا خيار لها. وانظر المقدمات في كتاب الشفعة فإن له في ذلك مأخذاً آخر. (ولها أكثر المسمى وصداق 
المخل) انظر ما نقص هنا وعبارة ابن الحاجب: إذا عتقت قبل الدخول ولم تعلم حتى بنى بها فلها الأكثر. 
من المسمى أو مهر مثلها على أنها حرة. اللخمي: وإن كان العقد فاسداً فلها مهر مثلها حرة اتفاقاً (أو 
يبينها لا برجعي) نص ابن الحاجب: أنه إن طلقها قبل اختيارها طلاقاً بائئاً سقط خيارهاء وإن كان رجعياً 
فلها انيار (أو عتق قبل الاختيار). من المدونة: إن عتق معها أو قبل اختيارها سقط خيارها (إلا لتأخير 
لحيض) سمع عيسى ابن القاسم: إن لم تختر لمنعها الحيض حتى عتق فلها الخيار لأنه ثبت لها ما منعها ' 
حيضها. ابن رشد: لأنها لم تفرط ويأتي من هذا انظره فيه وفي ابن عرفة (وإن تزوجت قبل علمها 
ودخولها لها فاتت بدخول الثاني) ابن الحاجب: إذا عتقت واختارت وتروجت وقدم وثبت أنه عتق قبل 
احتيارها فكزوجة المفقود أصبغ: إن عتقت فاحتارت نفسها ثم تروجت وثبت عتق زوجها قبلها وهو 


۷۲ كتاب النكاح . فصل في أحكام الصداق 


لها إِنْ أوقَقَهَا تايز ئظر فبه. 
فصل فى احكام الصداق 
الصَّدَاقٌ كالئّمن: 


والظاهر أنه كذلك: وانظر لو علم الزوج الثاني أن الأول عتق قبلها هل يفوت بالدخول أو لا؟ 
والظاهر أنها لا تفوت كما في مسألة المرأة يزوجها وليان والله أعلم. ص: (ولها إن وقفها 
تأخير تنظر فيه) ش: قال ابن عرفة اللخمي: أستحسن تأخير ثلاثة أيام والله أعلم. 
فصل 
(الصداق كالثمن) ش: تصوره من كلام الشارح ظاهر. 
فرع: قال ابن سلمون في أوائله: ولا بد من بيان السكة إن كان الصداق دنانير أو 
دراهې فإن سقط ذكرها كان لها السكة الجارية في البلد في تاريخ النكاح» فإن اختلفت أحذ 
من الأغلب» فإن تساوت أخذ من جميعها بالسوية كمن تزوج برقيق ولم يصف حمراناً ولا 
سوداناً اه. وقال في المتيطية: وقولنا «من سكة كذا هو الصواب. قال بعض الموثقين: ولو 
سقط ذكره من العقد واقتصر على قوله كذا وكذا ديناراً ولم يسم من أي سكة لكان للزوجة 
من السكة الجارية عقد الصداق في تاريخهء فإن كان يجري في البلد سكتان كان لها من 
أغليهماء فإن تساوتا في الجري أعطيت النصف من كلا السكتين كمن تزوج برقيق ولم يصف 
حمراناً ولا سوداناً. المتيطي: وهذا على قول ابن القاسم أجاز ذلك» وأما على قول سحنون 
الذي يقول لا يجوز حتى يسمى الجنس فيكون عليه وسط من ذلك الجنس» فإن وقع مجملاً 
فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل فينبغي أيضاً على مذهب سحنون هذا لا يجوز حتى 
يسمى سكة الدنائير التي وقع النكاح بها والله أعلم. 


العم و ور امي ابن غر الأظهر 
تأعيرها ثلاثة أيام. 


فصل 
ابن شاس: في كتاب الصداق خحمسة أبواب: : في حكمه وفي الصداق الفاسد وفي التفويض 
وفي التشطير وفي التنازع (الصداق كالغمن). ابن الحاجب: الصداق ركن. أبن عرفة: يرد بعدمه في 
نکاح التفريض إذا وقع في الطلاق أو الروت قبل البناء وشرطه كوذ منتفعاً به للروجة متمولاً. ومن 
المدونة: وإن تزوجها على عرض موصوف وليس يعينه ولم ا أجلاً فالنكاح جائزء وهذا لا 
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کڪبڍ تازه هي؛ لا هُوَ. وائ وتلم وَآسْتِحْفَائُ وَتَعبيئه أ بَعْضِه: كَالْتِي» 


ص: (وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعبيبه کالبیع) ش: ذ کر رحمه الله حمس 
مسائل من مسائل الصداق» وذكر أن حكمه فيها حكم البيع» فأما ضمانه فذكر أنه كالمبيع 
فإن كان النكاح صحيحاً فينتقل الضمان إلى الزوجة بالعقدء وإن كان فاسداً فبالقبض. قال في 
المدونة: ومن نكح على عبد آبق أو بعير شارد أو جدين في بطن أمه أو بما في بطن أمته أو با 


يحمل ها هنا محمل البيوع. وكذلك إن اعسات له على عيذ رلم تيه ولا وصفتة وعايها بد 
وسط (كعبد تختاره هي لا هو). من المدونة: من نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت المرأة جاز 
وعلى أيهما شاء لم يجز كالبيع. 
(وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعيبه أو بعضه كالبيع) أما ضمانه فسيأتي في البيوع أن بالعقد 
يدخل ابيع في ضمان المشتري إذا كان البيع صحيحاً. وبالقبض إن كان فاسداً. ومن ابن يونس: 
لو أصدقها حيواناً بعينه فقبضته ووهبته ثم طلقها قبل أن وهبته لا يوم قبضته لأنها لم تضمنه 
بالقبض فليس كالغصب والبيع الفاسد إنما يلزمه قيمته يوم أحدثت فيه ما أحدثت» وإن كان 
الصداق غنماً فزكتها ثم طلقها رجع بنصفها ناقصة؛ ولو كان مائتي درهم زكتها رجع بمائة كاملة 
لأنها في العين ضامنة والنماء فيها لهاء وما ا 0 
المستعير والمرتهن مع يمينهاء وما يغاب عليه عن عين أو عرض فلا تبرأ من ضمانه إلا ببينة. 9 
أصبغ: وأرى في العين خاصة أنها تضمنه وإن قامت بينة بهلاكه بغير تقريط. قال ابن المواز: لا 
يعجبني قول أصبغ ولا تضمن إذا قامت البيئة بهلاكه إلا أن تح رکه لغير جهازها وهو كالوديعة. 
وأما تلفه فقال المتيطي: لو أصدقها عرضاً بعينه أو ثوباً بعينه فضاع بيد الزوج قبل قبضه لضمنه إلا 
أن يعلم ذلك فيكون من الزوجة. قال في المدونة: إذا لم يعلم هلاك العرض إلا بقوله انفسخ السلم 
والكراء. قال ابن أبي زمنين: ولم يعطنا جواباً بينأ في التكاح هل يفسخ ألا وأرى إن نزل مثل 
هذا في أن يمضي النكاح ويغرم الزوج قيمة العرض. وأما استحقاقه فقال ابن عرفة: استحقاق المهر 
إن غلم ارو چان موجبه حين العقد ككوئه مغصوباً أو حراً فسخ قبل البناء ومضى بعده بمهر الئل 
وإلا فأربعة أقوال. المتيطي: ويجوز أن يصدقها مل وكة معينة» فإن استحقت قال ابن عرفة: في ذلك 
خحمسة أقوال. قول مالك وابن القاسم إنها إن استحقت بلك أنها ترجع بقيمتهاء وإن استحقت 
بحرية فقال أشهب: ترجع بقيمتها. وقال المغيرة: ترجع بصداق المثل. وقال ابن القاسم: إن تزوجها 
على عروض أو رقيق لها عدد فاستحق منها شيء فمحمله من محمل البيوع لأن مالكاً قال: أشيه 
شيء بالبيوع النكاح. ابن يونس: هذا إذا استحق من ذلك جزء شائع وإلا ففرق بين البيوع 
والنكاح. قال خليل: في الاستحقاق يرجع بما خرج منه إلا نكاحاً. وأما تعييبه فقال ابن يونس: إذا 
تزوجها عبد بعينه فقبضته ثم وجدت به عيباً فلها رده وترجع على الزوج بقيمته يوم عقد النكاح 
بخلاف البيع انتهى نصه. قال المتيطي: قال ابن حبيب: وسواء كان ذلك قبل البناء أو بعده» وأما 
تعييب بعضه فقال ابن عرفة: فيه أقوال المستحق بعضه وقد تقدم نص ابن القاسم. (وإن وقع بقلة 
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< كك د # يه 5 و الراك كمه که ا لل أذ اة 
ول وَكَمَ بقلة حل فإذا هي خَنة؛ فمثلة» وَجَارَ:ْ بشؤْرَةٍء اؤ عَدد» مِنْ: كيل أو رَقِيق» اؤ صَّداقٍِ 


مل لها الْوَسَطّ عالاً. وَفِي شَرْطٍ ذِكْرٍ جئس الرقيق: فَوْلانِ وَالإِنَاتُ ينه إِنْ أَطْلَقَ ولا عَهْدَة 
إلى الدَّخُولٍ إن عَلِىّ» أو الْمَهسرَة إِنْ کان مَلِاء وَعَلَى هة الْعبْدِ لِفُلاَنِء اؤ شق أَبَاهًا عَنها أَوْ عَنْ 


تلده غنمه أو بشمرة أو زرع لم يبد صلاحهما أو على دار قلان أو على أن يشتريها لهماء فسخ 
النكاح في ذلك كله قبل البناء وثبت بعده ولها صداق المثل وترد ما قبضت من آبق وشارد 
وغیره» وما هلك بيدها ضمنته ولا تضمنه قبل قبضه» ويكون من الزوج وما قبضته ثم تغير في 


حل فإذا هي خمر فمثله). من المدونة: من تزوج على قلال حل بأعيانها فوجدتها خمراً فهي کمن 
نكحت على مهر نأصابت به عيباً فلها رده وترجع به إن كان يوجد مثله» أو بقيمته إن كان لا 
يوجد مثله. عبد الحق: لان وح الك E‏ لحرت أل العقد يعرف N‏ وقال أبو 
عمران: الصواب أن ترجع في القلال بمثلها. ابن يونس: يريد أنها تغسل جداً وتملاً ياء ثم يكال 
ذلك الماء فتعطى مثل كيله خلاً ثم تكسر القلال يعد ذلك لأنها لمسلم (وجاز بشورة). من المدونة: 
إن تزوجها على خادم أو بيت جاز ولها خلع خادم وسط قلت: فعلى شوار بيت؟ قال: نعم إن 
كان معروفاً عنه آهل البلد وإن لم يضرب لذلك أجلاً (وعدد من كإبل أو رقيق أو صداق مثل). 
ابن الحاجب: لا يجوز بغرر إلا أن يخف مثل شورة البيت أو عدد من الإبل والغنم في الذمة أو 
صداق مثلها فيكون الوسط من شورة مثلها (ولها الوسط حالة) ابن يونس: إن نكحها على مائة 
بقرة أو شاة ولم يصف ذلك جاز الدكاح وعليه وسط من الأسنان» وكذلك على عبد بغير عينه 
ولم يؤجله وهو جائز ولها عبد وسط حال (وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان) ابن المواز: من 
نكح برقيق ذكر العدد ولم يذكر حمراناً ولا سوداناً فلها الوسط. ابن يونس: فإن استويا أعطيت 
من كل جنس تصفه. وقال مالك: وتعطى الإناث دون الذكور وكذلك شأن الناس. وقال سحئون: 
ل إن لم يذ کر الجدنس لم يجز النكاح وفسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المل (والإناث منه إن 
أطلق) تقدم قول مالك: وتعطى الإناث وذلك شأن الناس (ولا عهدة) التيطي: أحد قولي مالك 
الذي به القضاء وعليه العمل أن المملوك والمملوكة التي ينكح بها لا عهدة فيهماء وهذه المسألة هي 
من إحدى وعشرين مسألة التي لا عهدة فيها على المشهور من المذهب (وإلى الدخول إن علم) 
ابن رشد: جعل ابن القاسم حد الابتناء معروفاً بالعرف والعادة» فأجاز أن يكون ابتداء أجل الكالىء 
منه وأن يكون مؤخراً إليه على ما حكى عن مالك وهو قوله في المدونة من سماع يحيى (والميسرة 
إن كان مليا) ابن ر ما إلى ميسرة الزوج وهو معسر كمجهول قاله اين القاسم في سماع 
يحيى» وإن كان ملياً نهو كمعلوم قاله في السماع المذكور. قال ابن رشد: ويتأخر قدر ما تيسر فيه 
كمن أسلف سلفاً حالاً لا بد من التأخير قدر ما يقصد بالعادة (وعلى هبة العبد لفلان) ابن 
زرقون: لو قالت أتزوجك على أن تهب عبدك لفلان لا مهر لي غيره جاز كالبيع. نص عليه ابن 
حبيب (أو يعتق أباها عنها أو عن نفسها) قال مالك: إن قالت أتروجك على أن تعتق أبي فاشتراه 
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يدها في بدن أو سوق فقد فات» وترد قيمة ما يقوم به يوم قبضته وترد مثل ماله إن زالت 
عيئه أو تغيرت أه. وقال بعد هذا: وكل ما أصدق الرجل امرأته من حيوان أو غيره ما هو 
بعينه فقبضته أو لم تقبضه فحال سوقه أو نقص في بدنه أو نما أو توالد ثم طلقها قبل البناء» 
فللزوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلق على ما هو به من ثماء أو نقص» لا ينظر 
في هذا إلى قضاء قاض» لأن كان في ذلك شريكاً لها. ألا ترى أن هذه الأشياء لو هلكت 
بيدها ثم طلقها قبل البناء لم يرجع عليها بشيء؟ ولو هلكت بيده كان له أن يدخل بها ولا 
صداق عليه؟ ولو نكحها بعرض بعينه فضاع بيده ضمنه إلا أن يعلم ذلك فيكون منها 
انتهى. وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ووجب تسليمه إن تعين لأنه مضمون 
منها بنقس العقد فلا معنى لبقائه بيد الزوج انتهى. وسيأتي كلامه عند قول اللصدف: 
«ووجب تسليمه» فعلم من هذا أن ضمان الصداق من الزوجة بالعقد إلا أنه إذا كان مما 
يغاب عليه ولم تقم بينة فإن الزوج يضمنه. وهذا معنى قول الشيخ فيما يأتي: «وضمانه إن 
ل eS‏ واعتراض بعض الشراح على 
المصنف غير ظاهرء والكلام الذي ذكره إنما هو حكم النكاح الفاسد فتأمله. وأما استحقاق 
الصداق فلا يخلو إما أن يتزوجها على شيء بعينه أو بشيء مضمون. فإن تزوجها بشيء 
بعينه ثم استحق فإنها ترجع بقيمة الشيء المستحق إن كان مقوماً وبمثله إن كان مثلياً كما 
قاله في النكاح الثاني من المدونة وقاله ابن الحاجب. وإن كان مضموناً فترجع بمثله. وانظر 
تشبيه المصنف له بالبيع فإنه يقتضي أنها ترجع بصداق المثل وعوض البضع» فإذا استحق 
وجب أن ترجع بقيمته لفواته 0 وسيذ كر المصئف في باب الاستحقاق أنها ترجع بقيمة 
المستحق. ص: (ووجب تسليمه إن تعين) ش:يعني أن المهر إذا لم يكن مضموناً فإن كان 
ذاتاً مشاراً إليها كدار أو عبد أو ثوب بعينه فإنه يجب تسليمه للمرأة بالعقد . قاله اللخمي . وإن 
كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضاً انتهى. وقال ابن عبد السلام: ولا ينتظر 
بلوغ زوجته أو إطافة زوجته ولا يجوز تأخيره كما لا يجوز بيع معين يتأخر قبضه لأنه مضمون 
منها بنفس العقد فلا معنى لبقائه بيد الزوج. انتهى كلامه. ص: (وإلا فلها منع نفسها وإن 


وأعتقه ثم طلقها قبل البناء غرمت نصف قيمته وجار عتقه. وقال ابن القاسم: النكاح مفسوخ لأن 
الولاء للزوج. ابن رشد: فعلی هذا لو تروجها على أن يعتق عنها أباها ويكون لها ولاؤه جاز ومنعه ابن 
الماجشون (ووجب تسليمه إن تعين) ابن عرفة: تسليم حال المهر يجب للزوجة بإطاقتها الوطء وبلوغ 
زوجها. اللخمي: ويجب تسليم المعين كثوب بالعقد ولو كانا صغيرين (وإلا فلها منع نفسها وإن 
معيبة من الدخول) من المدونة: للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها ومن المدونة أيضاً. قلت: إن 


0 ت و a»‏ 75 5 0-9 9 8 
إن مهيب مِنَ الدشُولء وَالْوَطْءٍِ بعد وَالسَمَرٍ إلى تشليم ما حل؛ 


معيبة من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل) ش: أي وإن لم يكن المهر شيئاً معينا 
فلا يجب تسليمه بالعقد ولكن لها منع نفسها حتى يسلم الحال. هذا ظاهر كلامه وهو لاف 
قول ابن الحاجب. ويجب تسليم حاله وما يحل منه يإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ 
الوطء على المشهور. وقبله ابن عبد السلام. قال في التوضيح: أي ويجب تسليم حال المهر وما 
كان مؤجلاً منه فحل عند زمن إطاقة الزوجة الوطء وعند بلوغ الزوج الحلم على المشهورء ولمالك 
في كتاب ابن شعبان عند بلوغ القدرة على الوطء اه. وقال ابن عرفة: وتسليم حال المهر يجب 
للزوجة بإطاقتها الوطء وبلوغ زوجهاء وفي كون إطاقته إياه قبل بلوغه كبلوغه روايتا اللخمي 
وبا الخانية انتهى. فعلم أنه يجب على الزوج تسليم المهر الخال بإطاقتها الوطء وبلوغه. وقول 
الصنف: «لها منع نفسها) يفيد مسألة أخرى وهي ما إذا قال الزوج لا أدفع المهر حتى أدخل 
وقالت المرأة لا أمكنه حتى أقبض ما حل فلها منع نفسها. وقاله في الجواهر. قال في التوضيح: 
وهو ظاهر كلام ابن الحاجب ومقتضى المدونة لقولها: #وللمرأة منع نفسها) الخ. حتى تقبض 
صداقهاء ولهذا قال ابن الحاجب بعد كلامه المتقدم: وللمرأة منع نفسها الخ. 


واعلم أن كلام المصئف وإن كان يستلزم وجوب الحال من الصداق أو ما حل منه لكن 
أول كلامه يدل على عدم وجوبه» ففي كلامه ما يشبه التدافع. ولو قال المصنف: «ووجب 
تسليم معينه بالعقد وحال غيره أو ما حل منه بيلوغ زوج وإطاقتها ووجب تسليمه بالعقد إن 
تعين وإلا فتسليم ماله أي ما حل منه ببلوغ زوج وإطاقة زوجة ولها منع نفسها وإن معيبة من 
الدخول حتى تقبضه ومن الوطء بعده والسفر لا بعد الوطء إلا أن يستحق ولو لم يغرها على 
الأظهر. وقوله: «ما حل» تقدم في التوضيح أنه شامل لا كان حالاً من الأصل ولا كان مؤجلاً 
فحل. أما الأول فلا كلام فيهء وأما الثاني ففيه خلاف» والذي شهره ابن الحاجب وغيره ورواه 
اللخمي عن مالك وجوب تسليمه قبل البناء. وقيل: نما يجب تسليمه بعد البناء. وقيل: لا 
يكلف الزوج دفع الكاليء وإن كان موسراً حتى يكمل أسبوعه بعد بنائه بها وإن كان معسراً 
اتبعته به. قال بعض الموثقين: كان رأى أنهما اتفقا حين العقد على بنائه بدفع المعجل فألزمها 


مرضت مرضاً لا يقدر الزوج فيه على جماعها قال: بلغني عن مالك ممن أثق به لها دعاژه للبناء إلا أن 
تكون في السياق ولم أسمعه منه. ابن عرفة: وذات العيب الحادث بعد العقد المانع جماعها 
كصحيحة. وقد قال في المدونة: هذا في الجذام. ومن المدونة: من رضي زوجها بعيبها القديم فهي 
كصحيحة (والوطء بعده) الذي لابن القاسم: إن بنى بها قبل دفعه شيئاً من مهرها يإذنها فليتماد معها 
وليس لها أن تمنعه نفسها. وقال اين المواز: لها منع نفسها كأول بنائه (والسفر) ابن الحاجب: للمرأة 
منع نفسها من الذخول والوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها اه. فانظر هذا 


ما معناه (إلى تسلم ما حل) روى اللخمي: مؤجل ما حل قبل البناء كحال خلاقاً لابن عبد الحكم 
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ذلك بعد حلول المؤجل اه. وقيل: إما يجب بعد الدخول بقدر اجتهاد الحاكم وعزاه ابن سهل 
لسحنون قال: قد ينقد الرجل عشرة ومهره مائة لو قيل تأخذ له بها ما رضي بسدسها فإغا 
يكون حلوله إذا رأى الحاكم ذلك ولا يكون قبل الدخول على حال وإن كان في الكتاب 
مهرها حال لها عليه اه. من ابن عرفة بالمعنى. وقال بعده: وما نقله ابن سهل عن سحنون 
حجة لأحد قولي شيوخ بلدنا في اختلافهم في تمكين المرأة من طلب مهرها بعد البناء دون 
موت ولا فراق. وقال بعضهم: يقضى لها بذلك لكتبهم في الصدقات أنه على الحلول. وقال 
بعضهم: لا يقضى لها لاستمرار العادة بعدم طلبه إلا موت أو فراق فألزم كون أنكحتهم فاسدة 
فالتزمه. وكان شيخنا ابن عبد السلام في اول أمره ولا يقضي به فقضى به بعض ولاته بالجزيرة 
فشكى له به فأنبه فقال له: إما قضيت به لأن الزوجة وهبته فقبل ذلك منه. ثم بعد ذلك كتب 
لبعض قضاته بالقضاء به مطلقا كدين حل. 

وكان الشيخ أبو محمد والآجمي مدة قضائه يندب المرأة لعدم طلبه ويقول لها: إذا كانت 
امرأة لا مهر لها على بعلها زهد فيها ونحو ذلك» فإن لم تقبل مكنها من طلبه. وهذا إذا كان 
على الزوج» وإن كان على غيره فلا يختلف في تمكينها من طلبه اه. وقوله: «وإن معيبة» سواء 
طرأ العيب بعد العقد أو كان قديماً ورضي به الزوج وإن كان لا يمكنه الوطء. نقله في التوضيح 
وغيره وكذلك المريضة. قال ابن عرفة ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب المريضة كالصحيحة 
فيحتمل أن يريد غير التي بلغت حد السياق كما في النفقة» ويحتمل أن يريد العموم» والفرق بين 
النفقة والمهر أن النفقة في مقايلة الاستمتاع وهو في البالغة حد السياق متعذر والصداق لا يصلح 
كون امرض مانعاً لأن قصاراه الموت والموت موجب للصداق لا مانع منه. . 


(لا بعد الوطع) تقدم نص ابن القاسم بهذا عند قوله: «والوطء بعده» وهنا كان ينبغي ذلك النقل 
وينقل هناك نص العتبية لكن لم أكن اطلعت عليه إلا بعد ذلك وهو أن مالكاً سكل فقيل له: إن 
زوجتي أذنت لي بالدخول عليها فأنا أضطجع معها إلى جنبها في اللحاف وتمنعني نفسها حتى أعطيها 
صداقها فقال مالك: لها ذلك عليك قال اين عبد السلام: إن كان الزوج لم يتقدم له فيها وطء وإفا 
أرحى الستر عليها ونال منها ما دون الجماع فهي هذه المسألة التي هي في العتبية» وإن كان وطفها ثم 
منعته حتى تأخذ مهرها فهي مسألة ابن القاسم وابن المواز. ومن ابن يونس قال ابن القاسم: وللمرأة 
منع نفسها حتى تقبض صداقها فإن أعسر الزوج تلوم له قبل البناء ثم فرق بينهما وإن أجرى النفقة» 
ولو أعسر به بعد البناء لم يفرق بينهما إذا أجرى النفقة واتبعته ديناً (إلا أن يستحق ولو لم يغرها على 
الأظهر) سمع القرينان: من اسعحق مهرها بعد البناء مئع منها زوجها حتى تقبض مهرها. ابن رشد: 
يحتمل منعه لحق الله ولحقها والأول أظهر في اللفظء رالثاني أصح في المعنى. وقال محمد: لا يمنع 
بحال وتتبعه بمهرها والخلاف إن لم يغرهاء ولو علم أن المهر مسروق فغرها كان من حقها منعه 

مواهب الجليل/ جه/ ۱۲۴ 
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قلت: يمنع إرثه نصفه أو ربعه» وظاهر متقدم لفظها أن المهر كالنفقة وفيها لابن القاسم 
المهر في هذه المسائل أوجب من النفقة اه. وتأمل قوله: «قلت ينع إرثه» بل الذي ينع الإرث 
الموت أو ما هو فإنه لم يظهر لي والله أعلم. وقد جزم في التوضيح بالاحتمال الثاني فقال: 
يعني أنه لا يكون الامتناع من دفع الصداق لرضها ولو بلغت حد السياق اه. وهو ظاهر كلام 
المدونة الذي نقله اين عرفة عنها لقوله أوجب وهو في آخر النكاح الثاني والله أعلم. 


فرع: قال ابن عرفة قال مالك: الروج المريض الذي لا يقدر على جماع كصحيح اه 
قوله «والسفر؛ قال البساطي: ولو مكنت من الدخول والوطء بعده فلها منع نفسها من السفر 
ثم قال: فإن قلت ظاهر كلامه وكلامهم أن السفر كالوطء والدخول أعني لها التعلق به قبل 
الوطء لا يعده كهما وهو یخالف ما قررت به كلامه. 


قلت: نظرت في معنى كلامهم فوجدته يعطي أن لها المنع من السفر وإن دخل ووطىء 
اه. وما قاله يخالف ما قاله ابن عبد السلام ونقله في التوضيح عنه ونصه: وأما امتناعها من 
السفر معه قبل قبض صداقها فإنما يكون لها ذلك قبل الدخول اه. فجعل الدخول مسقطاً 
حقها من السفر فأحرى الوطء. وقال في أواخر إرخاء الستور من المدونة: وللزوج أن يظعن 
بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت وينفق عليها وإن قالت حتى أخذ صداقيء فإن كان بنى 
بها فلها الخروج وتتبعه به ديناً. قال ابن يونس: يريد في عدمه» وأما إن كان موسراً فليس له 
الخروج بها حتى تأخذ صداقها وقاله أبو عمران اه. قال عبد الحق في التهذيب بعد ذكره 
كلام أبي عمران: وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا: ا E‏ 
الأحكام ويوصل فيه إلى الحقوق فيخرج بها قبل أن يدفع إليها صداقهاء وإن كان يخرج بها 
إلى بلد لا تجري فيه الأحكام على ما ذكرنا فلها أن لا تخرج معه حتى يدفع إليها صداقها 
انتهى. 

تنبيه: قال المشذالي في حاشيته: قوله : «في إرحاء الستور من المدونة للزوج أن يظعن 
بزوجته من بلد إلى آخر» معناه الحر لا العبد ولو كانت زوجته أمة. اين رشد: للحر ذلك إلا أن 
يكون غير محسن ولا مأمون عليها وهو معنى ما في المدونة وصرح به أشهب عن مالك. ابن 
رشد في سماع أشهب من النکاح: هو محمول على ما يوجب له الخروج بها حتى يعلم خلافه 
وهو مقتضى ما في ستورها أنه محمول على حسن العشرة اه. وفي رسم الخنواب من سماع 
عيسى من طلاق السنة: وسألته عن العبد يريد أن يظعن بزوجته الحرة قال ابن القاسم: ليس 
للعبد أن يظعن بزوجته» حرة كانت أو أمةء إلا أن يكون الشيء القريب الذي لا يخاف عليها 
فيه ضرورة» فأما الأسفار والبلدان والعبد فليس له ذلك. أرأيت لو ظعن بها في أرض غربة ثم 
باعه سيده من يظعن به كيف كانت تكون وإن لم تقدر على النهوض والرجوع ولا يححلها 
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سيده معه وينعه من ذلك وتبقى تستطعم: ولا أعلمه إلى قول مالك ابن رشد قد بين وجه قوله 
ما لا مزيد عليه وللحر ذلك إلا أن يكون غير محسن إليها ولا مأمون عليها على ما مضى في 
حل» قال المصئف في التوضيح وغيره: يكره الدخول قبل تقديم ربع دينار اه. وكلام البساطي 
يفهم حلاف ذلك فإنه قال: ليس لها أن تمكنه من الدخعول قبل أن تقبض ربع دينار اه وقال 
في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب النكاح: وللمرأة أن تمنع نفسها من الزوج حتى 
يقدم لها ربع دينار ولو لم يكن حالاً. ولو رضيت له بالدخول بلا شيء فلا أن تمدعه لأن 
الكراهة في ذلك حق لله فلا تسقط عنه يإذنها. وهذا ما لم يدل بهاء وإن دخل بها فلا یکره 
له وطؤها ثانية قبل أن يعطيها ربع دينار ولا لها أن تمنعه خلافاً محمد. اه بالمعنى. 


تنبيهان: الأول: قال في التوضيح: كره ابن القاسم الدخول بالهدية لأنها ليست من 
الصداق لأنه لو طلقها لم يكن له فيها شيء. قيل له: aes‏ 
نعم. قيل: فهل يجوز أن يتتحمل عنه بالصداق ويبني؟ قال: أخبرني من أثق به أن بعض أهل 
العلم أجازه وأحب إلى أن يقدم لها ربع دينار اه. 


الثاني: تقدم في شرح قول المصنف في الزكاة كحسب على عدي عن أبي الحسن عن 

ا ار ا لتر مم ال ري وقال 
الشيخ أبو الحسن؛ إنه غير بين لأن الدين إنما تعتبر قيمة إذ هو كالعرض وقيمته دون ذلك فلا 
يحتسب به عليها في مهرها لأنه يؤدي إلى أن يتزوجها بأقل من النصاب والله أعلم. ص: (إن 
بلغ الزوج) ش:هذا راجع إلى قوله: «لتسليم ما حل) كما تقدم تقريره والله أعلم. ص: (وتمهل 
سنة إن اشترطت تغرية أو صغر) ش:يريد بالصغر الصغر الذي يمكن معه الوطء. ونقله ابن 
عرفة عن ابن رشد ونصه» وما ذكر أصبغ عن مالك من لزوم الشرط إذا كان لصغر أو ظعون 
معناه في السئة ونحوها كذا في المدوئة ويريد بالصغر الذي يكن معه الوطء اه. ص: (وإلا 
بطل لا أكثر) ش:قال البساطي: لو أحر المؤلف قوله: «وإذا بطل» عن قوله: دلا أكثرة لكان 
أحسن. اه ولو فعل المؤلف كما قال لفسد معنى المسألة والله أعلم. ص: (وللمرض والصغر 
المانعين للجماع) ش:أما الصغر المانع للجماع فلا إشكال أن من طلب التأخير لأجله من الزوج 
أو من أهل الزوجة أجيب إلى ذلك. وقد نص في آخمر النكاح الثاني من المدونة على الوجهين 


(ومن بادر أجبر له الآخر إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر وإلا 
بطل لا أكثر وللمرض والصغر المالعين للجماع وقدر ما يهيىء مثلها أمرها) قد تقدم قول مالك لها 


وَقَدْرَ ما يَُتَىء مِعْلْهَا أمَرْمَا 


جميعاً أعني طلب التأخير من الزوج وأهل الزوجة بل قال ابن عرفة إثر ثر كلامه المتقدم في القولة 
التي قبل هذه: ولو كانت في سن من لا توطأً. كما إن من حق أهلها منعه البناء بها حتى تطيق 
الوطع. قاله في المدونة أه. وأما إمهال الزوجة للمرض | إذا طلبته فذ كر المصئف أنها تمهل. نره 
لابن الحاجب ولم ينص عليه في المدونة ولا اين عرفة» وما نص فيها على أن المريضة مرضاً يمنع . 
الجماع إذا دعت الزوج إلى البناء والنفقة لزمه ذلك قال: ومن دعته زوجته إلى البناء والنفقة 
وأحدهما مريض مرضاً لا يقدر معه على الجماع لزمه أن ينفق أو يدخل؛ وإذا كانا صحيحين في 
العقد لم ينظر ينظر إلى ما حدث بهما من مرض إلا أن يكون مرضاً بلغ حد السياق فلا يلزمه ذلك 
والصداق أوجب من النفقة في هذه السائل لأن لها مع نفسها حتى تقبضه. ولو تجذمت بعد 
النكاح حتى لا تجامع معه فدعته إلى البناء قبل دقع الصداق وأنفق ودخل أو طلق» ولم اطلع الآن 
على من نص عليه فتأمله والله أعلم. ص: (وقدر ما يهيىء مثلها أمرها) ش: تصوره ظاهر. 


فروع: الأول: قال في النوادر: وإذا طلبت المرأة النفقة ولم يين بها فإن فرغوا من جهازها 
حتى لم يبق ما يحبسها قيل له ادخل أو أنفق» ولو قال الزوج: انظروني حتى أفرغ وأجهز 
بعض ما أريد فذلك له ويؤخر الأيام بقدر ما يرى» وهو قول مالك» ولا شيء عليه فيما تقدم 
إلا أن يكون وليها قد خاصم في ذلك ففرض لها السلطان ولا يطلب بالنفقة من لم يبلغ الحلم 
ولا بالصداق انتهى. وقوله: إلا أن يكون وليها قد خحاصم» الخ هو قول أشهب وهو حلاف 
قول مالك كما سيأتي في فصل النفقات. 

الثاني: إذا غاب وليها وأراد الزوج البناء فإن كان قريباً أعذر إليه في ذلك» فإن جاوب 
بالإياب عن قرب لفل ما يجهز فله مثل ذلك» وإن لم يرجع أو كان بعيداً قضى للزوج بالبناء 
ولم ينتظر. نقله في التوضيح. 

الثالث: قال في التوضيح: إذا شرط عليها البناء يبلد غير بلد النكاح فعلى الولي حملها 
إلى بلد البناء ومؤنة الحمل عليه والنفقة إلى وقت البناء إن كانت بكرا وإن كانت ثيباً كان 


دعاؤه إلى البناء إلا أن تكون في السياق. وسمع القرينان: من طلب حين دفع نقد امرأته بناءه بها 
وقال أهلها حتى نسمنها ليس له إدخالها عليه الساعة ولا لهم تأخيرها ولكن الوسط من ذلك بقدر 
جهازها وتهيثتها. وفي سماع أصبغ: من تزوج بشرط أن لا يدخل حمس سنينء الشرط باطل والنكاح 
ثابت وله البتاء قبل ذلك. ومالك يقول: إن كان لصغر أو ظعون فلهم شرطهم. ابن رشد: معناه في 
السنة ونحوها كتا في الدونة» يريد بالصغر الذي يكن معه الوطءء ولو كانت في سن من لا يوطأ 
كان من حق أهلها منعه البناء حتى تطيق الوطء. قاله في المدونة وقال بهرام: وقوله: «من بادره هو إذا 
قال الزوج مكني وأعطني الصداق وتقول الزوجة العكس فقيل: يوقف الصداق. وفي المدوئة: ليلة ثم 
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إا اَن يَحْلفٌ لذن اليل لا إحيض» » إن لم يَجِدْهُ أجل نات سره لا اا 


ذلك عليها إلا أن يشترطوا على الزوج فيكون عليه ولو كان على الطوع لكان أحسن انتهى. 
ص: (إلا أن يحلف ليدخلنٌ الليلة) ش:قال ابن عرفة: المشاور إن مطل الأب الزوج بالبناء 
فحمل ليبنين الليلة بعتق أو طلاق قضى له» وسمعت بعض شيوخنا يحكيه لا بقيد المطل. ص: 
(وإن لم يجده أجل لإثبات عسرته) ش:يعني فإن كان الزوج الذي منعته زوجته نفسها حتى 
يسلم لها الصداق مقراً بالصداق ويبقاء النقد عليه وادعى الإعسار وسأل التأجيل وأكذبه أبو 
الروجة وزعم أنه من أهل الجدة» أجل لإثبات عسره. كذا قرره. وفي المتيطية. 

فرع: قال في التوضيح: واعلم أنه إن كانت الزوجة ثيباً كان الحق لها دون أبيهاء وإن 
كانت بكرأ فهل للأب ذلك وإن لم تطليه البنت؟ وعبر أبن فرحون بقوله: «ولو رضيت البنت) 
يعدم القيام أو ليس له ذلك | لا بتوكيلها له على ذلك الأول. قال المتيطي وغيره: ظاهر المدوئة 
وإليه ذهب بعض شيوحنا وقال: إنه مقتضى المذهب. وذهب إلى الثاني ابن عات وابن رشيق 
وغيرهما والله أعلم. ص: (ثلاثة أسابيع) ش:قال في المتيطية: وكان القضاة بقرطبة يجمعونها 
مرة ويفرقونها أعرى على حسب ما ييدو لهم. فإذا اركوها عازه ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة 
ثم يتلومون بثلاثة انتهى. ثم قال عقيبه: وهذا في غير الأصولء وأا التأجيل في الأصول فالذي 
مشى عليه عمل اكام ثلثو ين يضرب له عضر آم شم عشرة قم و له شرت أ 
يجمع ذلك فيضرب له ثلاثين يوماً. ثم قال بعض الشيوخ: وهذا مع حضور بينته في البلد» 
وأما إن كانت غايةاعنه ناکر من الك بحسي تید اغا انی وقال ابن عرفة: وإذا 
وقف الزوج لأداء المهر وطلب طالبه سجنه لأدائه 2 جميا به وادعی العدم فقال المتيطي وابن 
فتحون: المذهب أنه كدين يؤجل لإثبات عدمه أحداً وعشرين يوماً. قال: وليس هذا التحديد 
بلازم بل هو استحسان لاتفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه وهو موكول لاجتهاد الحاكمء ثم 

بقية كلام المتيطي المتقدم والله أعلم. 

فرع: : قال في التوضيح: وللمرأة أن تطلبه بحميل بوجهه» فإن عجز مئه فلها أن تسجنه 
لأن الصداق دين كسائر: الديون انتهى. وتقدم في كلام ابن عرفة عن المتيطي. 

فرع: : فإذا مضت أجال التلوم ولم يغبت إعساره لم يصرحوا هنا بحكمه والظاهر أن 
حكمه حكم المديان إن كان معيولاً حيس یکر وإن أثبت إعساره بصفة ما يشهد 
الشهود أنهم يعرفون فلان أبن فلان الفلاني معرفة تامة صحيحة بعينه واسمه ويعلمونه فقيراً 
عدياً قليل ذات اليد تمن لا يقدر على أداء ما لزوجته عليه من النقد على هذه الحالة عرفوه 


يدعل. (إلا أن يحلف ليدخلن الليلة) المشاور: إن مطل الأب الزوج بالبئاء فحلف بطلاق أو عتق 
ليبنين الليلة قضى له (لا حيض) ابن الحاجب: ولا تمهل لحيض (وإن لم يجده أجل لإلبات عسرته 
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وبها خبروه ولم ينتقل عنها ولا تبدل سواها منها في علمهم إلى الآن. قاله المتيطي ص: (ثم 
تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر) ش: يعني فإذا ثبت عسره أو صدق فيه أو استبرىء بالحبس. 
قال في المتيطية: أعذر القاضي فيه إلى الأب فإن كان عنده مانع وإلا حلف القاضي الزوج على 
تحقيق ما شهد له به من عدمه ثم أجله. قال المصنف بالنظر وعمل بسنة وشهر يعني بثلاثة 
عشر شهراً. كذا قرره الشارح بهرام. وقال البساطي: يعني أنه عمل بسنة وعمل بشهر. ثم ذكر 
كلام الشارح على هيئة المعترض عليه . وما قاله ليس بظاهر بل مراد المؤلف ما ذكره الشارح 
وصفة التأجيل يجله سنة أشهر ثم أربعة ثم شهرين ثم شهراً. قال ابن عرفة المتيطي وابن فتوح: 
يؤجل أولاً ستة أشهر ثم أربعة أشهر ثم شهرين ثم يتلوم له بثلاثين يومأء فإن اتی بشيء وإلا 
عجزه. ونما حددنا التأجيل بثلاثة ئّةَ عشر شهراً استحساناً. 


فرع: قال المتيطي: ولا يعد الیرم الذي يكتب فيه الأجل ولا يحتسب به فإذا تم الأجل 
يكتب في 0 الذي 1 فيه بل الذي بعده» ولا يمحتسب بهذا اليوم الذي 


فرع: قال ابن عرفة: ويحضر 55 لضرب أول آجاله» وفى إخغارة لر ها جرا 
دون نواد تاك يسمه يضرت لاحل لالنها زياتي بها لمعل يمحا a‏ 
إحضاره إلا في الآجل الأول كما لو جمعتها عليه وغيره محتجاً بأن الخصم ق قد يدعي أنه ما 
أجل غير الأول. وابن فتوح محتجاً بأنه إن إن لم يشهد على حكمه به بطل بموته أو عزله ولا 
يقبل قوله بعد عزله ولا تفيد علامته على أداء شهود تأجيله فيؤدي إلى استعناف نظر من ولي 
بعده فيطول انتهى. والقول الثالث قال في المتيطية: هو أخص وأحسن. 

فرع: قال ابن فرحون: وهل يشترط في التأجيل إقامة النفقة والكسوة؟ فإن لم يقم بها 
عجل عليه الطلاق فيه خلاف انتهى. وقال ابن عرفة: وسمع عبد الملك أشهب وابن وهب كم 
يؤجل في المهر إن أجرى النفقة؟ قال قال مالك: فسنتين أو ثلاثاً. ورأى ابن وهب ثلاثاً. ابن 
رشد: معناه إذا عجز عن المهر وإن اتهم أنه غيب ماله فلا يوسع له. قاله ابن حبيب إلا أنه قال: 


ثلاثة أسابيع ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر) من المدونة: للمرأة منع نفسها حتى تقيض صداقها فإن 
أعسر به الزوج قبل البناء تلوم له الإمام وضرب له الأجلء ويختلف التلوم فيمن يرجى له ومن لا يرجى. 
فإن لم يقدر فرق بينهما وإن أجرى النفقة. ابن عرفة: يريد المهر غير المؤجل. المتيطي: فإذ ادعى العدم 
فيؤجل لإثبات عدمه أحداً وعشرين يوماًء فإذا ثبت عدمه حكم بتأجيله يؤجل أولاً ستة أشهر ثم أربعة 
أشهر ثم شهرين ثم يتلوم له بثلاثين يوماً فإن أتى بشيء وإلا عجزه (وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح 
وعدمه تأويلان) تقدم نصها: ويختلف التلوم فيمن لا يرجى. وقال ابن عرفة: في كون التلوم لن لا 
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م طلق عليه ووججب يضف لآ في عيب وَتَقَوْرَ برطي وَإِنْ حرم 


يتلوم له في المهر إذا أجرى النفقة السنتين قال: ولو عجز عن المهر والنفقة لم يوسع له في أجل 
المهر إلا لأشهر إلى السنة 4 إن دل دلبته بالمهر ولم تطلبه بأجل | النفقة رلوم بها ل قاله 


قلت: الذي رأيته في العتبية ورأى ابن وهب بهمزة بعد الراء ونقله ابن فتوح ورُوي بوار 
بعد الراء. وقال ابن القاسم في المدونة: لا أعرف سنة ولا سنتين بل قول مالك يتلوم له مرة 
بعد مرة وأن لا فرق بينهما انتهى. ص: (ثم طلق عليه) ش:يعني فإذا انقضت الآجال ولم يأت 
بشيء وظهر عجزه و وطلقها عليه إن دعا أبوها إليه. قاله في اخيطية. وقال بعد 
ذلك: يكتب ذلك في العقد فأمر القاضي وفقه الله الزوج فلاناً بتطليقها فأبى من ذلك وثبتت 
إبايته فطلقها عليه طلقة واحدة تملك بها أمر نفسها انتهى. وقال ابن فرحون في شرح ابن 
الحاجب: والذي يوقع الطلاق في هذه المسألة هو الحاكم» وإنما يوقعه بسؤالها وتفويضها له في 
الطلاق» وله أن يأذن لها فتوقعه هي على نفسها انتهى. وقال ابن عرفة: وفي كون التطليق 
لعجزه بإيقاعه الزوج أو الزوجة ثالثها الزوج فإن أبى فالحاكم لابن سهل عن ابن القاسم ابن 
سراج وابن عات في الطلاق لما هو من حق الزوجة مع استحسانه. ابن مالك وابن فتحون اه. 
ص: (وتقرر بوطء وإن حرم) ش:وأما القبلة والمباشرة والتجرد والوطء دون الفرج فلا يوجب 
عليه الصداق. قاله في إرخاء الستور. 

مسألة: من دفع امرأة فسقطت عذرتها فعليه ما نقصها بذلك من صداقها عند الأزواج 
وعليه الأدب» وكذا لو أزالها بأصبعه» والأدب هنا أشد» وسواء فعل ذلك رجل أو غلام أو 
امرأة. هذا في غير الزوج؛ وأما الزوج فحكمه في الدفعة مثل غيره عليه ما نقصها عند غيره 
وإن فارقها ولم يمسكهاء ؛ وإن فعل بها ذلك بأصبعه فاختلف هل يجب عليه بذلك الصداق أو 
لا يجب عليه بذلك الصداق وما يجب عليه ما شأنها عند غيره من الأزواج إن طلقها ولم 
يمسكها قولان. انتهى بالمعنى من رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات» 
وذكرها في سماع أصبغ وسحنون من كتاب النكاح وتكلم عليها ابن رشد في سماع سحنون 


يرجى له کمن يرجى له وتعجيل طلاقه دون تأجيل خحمسة أقوال القول الأول لعياض عن تفسير بعضهم 
المدونة. (ثم طلق عليه) ابن عرفة: في كون التطليق لعجزه يإيقاعه الزوج أو الزوجة الها الزوج» فإن أبى 
فالحاكم لابن سراج وابن عات وابن فتحون (ووجب لصفه) ابن القاسم وابن وهب: يلزم الزوج بهذا 
الطلاق نصف المهر (لا في عيب) قد تقدم هذا عند قوله: «ومنع الرد قبل البناء فلا صداق) (وتقرر 
بوطء) ابن عرفة: يجب كل المهر بالتقاء حتاني الزوجين والزوج بالغ أو موت أحدهما مطلقاً. المتيطي: 
مغيب الحشفة يوجب نيفاً على مائتي حكم. ومن المدونة: وطؤها في دبرها جماع لا شك فيه (وإن 
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ونسبها ابن عرفة لسماع عيسي وليست فد وقال في التوضيح: إن أصابها بأصبعه وطاقها فإن 
كانت ثيباً فلا شيء لها وان كانت بكراً وافتضها به فقيل يازمه كل الهرء وقيل يلزمه ما 
شأنها مع نصفهء وقيل إن ريء أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر فكالأول وإلا فكالثاني» ومال 
أصبغ إلى الثاني واستحسنه اللخمي» » انتهى باحتصار منه ومن ابن عرفة. قال في النوادر: ولا 
أدب عليه ولو فعل بها ذلك غير زوجها فعليه الأدب وما شأنها وتقدم هذا في كلام العتبية. 


فرع: قال في التوضيح: وإذا كان الزوج غير بالغ فلا يعكمل بوطعه الصداق اه. وإذا 
كانت الزوجة غير مطيقة للوطء قال فيه: لا يتكمل والظاهر أنه يكون جناية. قال في النوادر في 
الذي افتض زوجته فماتت: روى ابن القاسم عن مالك إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو 
كالنطأء صغيرة كانت أو كبيرة» وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك» وقال ابن 
الماجشون: لا دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته ويؤدب في التي لا يوطأ مثلها اه. 

تنبيه: انظر هل يدحل الوطء في الدبر في قول المصنف: «وإن حرم» وفيه قولان. قال 
أبن عرفة قال اللخمي: اختلف في استحقاق المهر بالوطء في الدبر وفيه نظر وهو في البكر 
أبعل. قلت في رجمها مالك وطؤها في الدبر جماع لا شك فيه انتهى. 

مسألة: قال في المسائل الملقوطة ف في ذكر الذين لا صداق عليهم ما نصه: وكذلك المرأة 
إذا اشتهرت بالسفاح وإباحة فرجها لغير زوجها فلا صداق لها على زوجها. قاله ابن القاسم في 
أسكلته. وقيل لها الصداق وتحد. قاله في کتاب الإحكام من مسائل الأحكام انتهى. ص: 
(وموت واحد) ش: صغيراً كان أو كبيراً. وفي النوادر ما يدل على ذلك قال فيها: ومن زوج 
ابنه الصغير من ابنة رجل صغيرة فمات الصبي فطلب أبو الصبية المهر فقال أبو الصبي لم أسم 
مهرها وإن ذلك إنما كان منك على الصلة لابني قال محمد: لا يصدق واا اذى ل 
كان صداق مثلها. قال مالك: لا شيء لها إلا الميراث. انظر بقية المسألة فيها والله أعلم. ص 
(وصدقت في خلوة الاهتداء) ش: قال في إرخاء الستور من المدونة: وإن قالت قد 5 
صدقت» كان الدخول عتدها أو عنده إذا كان دخحول اهتداء اه. وقوله: «(صدقت») أي بيمين بيمين 
وهو أحد الأقوال. ابن عبد السلام: وهو الصحيح» وسواء كانت كبيرة أو صغيرة لان ابن عرفة 


حرم) ابن الحاجب: يتقرر بالوطء ولو كانت محرمة أو حائضاً أو في نهار رمضان. (وموت واحد) تقدم 
قول ابن عرفة وموت أحدهما (وإقامة سنة) المتيطي: إن اتفقا بعد البناء بعام ونحوه وما يقرب منه على 
عدم المسيس فقال مالك في المدونة: لها كل المهر لطول تلذذه بها وأخلاقه لشورتها (وصدقت في 
خلوة الاهتداء وإن بمائع شرعي) نحو هذا هي عيارة ابن الحاجب والمدوئة في إرخاء الستور. 
الجوهري: هديت المرأة إلى زوجها هداء وهي مهدية. ومن المدونة: تصدق بالخلوة ولو كانت محرمة 
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سَِيهَة» وهل إن ادام الإقرَارٌ الرشِيدة كذلك؟ أؤ إن كذبَث تفسها؟ تاريلانء 


نقل أن القول الثالث يفرق فيه بين الصغيرة فلا يجب عليها شيء وبين الكبيرة فيجب عليها 
اليمين. وقال في التوضيح: قد تقدم أن الكبيرة لا تأحذ الصداق إلا بعد اليمين على الظاهي 
وأما الصغيرة فلا تحلف في الحال ويقال للزوج احلفء فإن كل غرم الجميع عند ابن عبد 
السلام ولم يكن له أن يحلفها إذا بلغت اه. ثم قال في التوضيح: وإن حلف دفع النصف 
فإذا بلغت حلفت وأحذت النصف الآحر فإن نكلت لم يحلف الزوج ثانية اه. وهذا إن أنكر 
الزوج الوطء وان وافقها عليه يثبت الوطء بلا خلاف. قاله ابن عرفة. ص: (وفي نفيه وإن 
سفيهة زام ش: .يزيد إذا وانقها الزوج على نفيه أيضاً بدليل قوله بعد: «وإن أقر به فقط). 
ومن طالع الجواهر واين عرفة علم صحة هذا. ابن عيد 00 : وحيث قبلنا قولها في الوطء 
فهي على العموم» سواء كان في وجود الوطء أو عدمه. أدى ذلك إلى منفعتها أو يرنه 
رشيدة كانت أو سفيهة» بكرا أو ثيب صغيرة أو كبيرة حرة أو أمة. اه والله أعلم. ص 
(والزائد منهما) ش:يريد بيمين. انظر ابن عرفة وتأمل كلام التوضيح واللّه أعلم. ص: (وإن افر 
به فقط أخذ إن كانت سفيهة) ) ش: : جرى رحمه الله هنا على ما نقله في التوضيح عن ابن راشد 
وهو حلاف ما قاله ابن عبد السلام: وإن ادعت عيبة وأقربه الزوج فإن كانت رشيدة في المسأل 
التي يذكرها المؤلف عقب هذه؛ وإن كانت سفيهة أو صغيرة أو أمة ففي ذلك قولان» أحدهم 
قبول قولها وهو المشهور. اه فتأمله والله أعلم. ص: (وهل إن أدام الإقرار الرشيدة كذلك) ش: أما 
إن لم يدم الإقرار فإن رجع لقولها قبل رجوعها لقوله فإنه يسقط عنه نصفه ولا ین عليه أقامت على 
إنكارها أو نزعت. قاله ابن عرفة عن ابن رشد. وأما إن أدام الإقرار فعلى التأويل الأول لا كلا 
وعلى الثاني وهو إن كذبت نفسها فلا يمين عليه أقام على قوله أو نزع عنه. قاله أيضاً ابن عرفة. 

فرع: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: ولو أنكر الزوج الخلوة ولم تقم له بينة فإنه 
يحلف ويلزمه نصف الصداق وإن نكل غرم الجميع انتهى. 


أو حائضاً أو في نهار رمضان إذا كانت خلوة بناء (وفي نفيه وإن سفيهة وأمة) ابن عرفة: إن وافقته بعد 
الخلوة على عدم مسيسه ففيها مالك إنما عليه نصف الهر. المتيطي: وتصدق ولو كانت سفيهة قاله في 
الواضحة. وقال سحدون: لا تصدق السفيهة ولا الأمة (والزائد منهما) ابن عرفة: رابع الأقوال قول 
مالك: إن كان دخوله عليها وخلوه بها في بيته صدقة وإن كان في بيتها صدق عليها وبهذا قال ابن 
القاسم (وإن أقر به فقط أخذ إن كانت سفيهة) المتيطي: إن ادعى الزوج الوطء وكانت الزوجة سفيهة 
فقال عبد الملك وأصبغ: القرل قولها ولا شيء لها. وقال مطرف: لا قول لها ولوليها قبض ذلك. انتهى 
نقله. (وهل إن دام الإقرار الرشيدة كذلك أو إن كذبت نفسها تأويلان) المتيطي: وإن كانت 
رشيدة ففي المدونة: لها أحذ جميع الصداق وإن شاءت أو تأحذ نصفه. قال ابن محرز: من حقه'أن 
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فرع: قال ابن عرفة الصقلي عن القايسي: من بنى بمن نكحها بذي غرر وأنكر وطأها 
وادعته غرم مهر مثلها وفسخ نكاحه لإقراره بنفي موجب إمضائه ولو ادعاه لم يفسخ ولو 
أكذبته اه. ونقله ابن عبد السلام» وانظر تام الكلام على المسألة في ابن رشد واللخمي وشرح 
المدونة في إرخاء الستور والله أعلم. 

فرع: قال البرزلي في مسائل النكاح: وسعل ابن أبي زيد عمن بنى بزوجته ثم طلقها 
وادعى عدم المسيس وكذبته فأخذت منه صداقها ثم أخذت ترئي فقالت أقررت بالمسيس لأخذ 
الصداق» فهل يرجع عليها بنصفه؟ وأجاب: وكذا ينبغي أن له ذلك عليها. 


قلت: فيحتمل هذا وإن رجعت عن إقرارها لأنه حق لآدمي كما إذا أقر بقتل رجل ثم 
رجع فإنه لا يقبل منه في حق الآدمي» ويقبل منه في درء الحد» ويحتمل أن يكون ذلك ما لم 
ترجع عن إقرارها كالحدء وسكت عن نوع الحد وجوابه في المدونة أنه حد البكر لعدم اتفاقهما 
على الوطء انتهى. وتكلم على المسألة في موضعين: الأول منهما لم يذكر فيه قوله وسكت عن 
نوع الحد الخ. والثاني لم يذكر فيه قوله ويحتمل هذا إلى قوله كالحد والله أعلم. ص: (وفسد 
إن نقص عن ربع دينار) ش: قال ابن الحاجب: ولو كان عبده لأمته انتهى. وأما أكثر الصداق 
فلا حد له. قال في المنيطية بإجماع قال الله في كتابه: «إوآتيعم إحداهن قنطاراً» [النساء: 
٠١‏ قال الشيخ أبو بكر في كتابه: والقنطار ألف أوقية ومائنا أوقية» وژوي ذلك عن التبى عليه 
السلام. وقيل: القنطار ألف دينار ومائتا دينار. وعن ابن عباس أنه اثنا عشر ألف درهم. وقال 
ابن المسيب: ثمانون ألفاً. وعن أبي هريرة أنه اثنا عشر ألف أوقية. وعن ابن عباس أيضاً هو 
أيضاً دية أحدكم. وعنه ثمانون ألف درهم وعنه سبعون ألفاً. وقال قتادة: ثمانون ألف درهم, 
وقيل: هو مائة رطل من ذهب. وعن مجاهد سبعون ألف دينار. وقيل: الال الكثير. وقيل: 
أربعون أوقية من ذهب أو فضة. انتهى كلامه. ص: (وإلا فإن لم يتمه فسخ) ش: يعني وإن 
لم يدخل فالزوج مخير بين أن يدمه أو يفسخ النكاح» هذا هو المشهور كما صرح به في غالب 
الكتب وسقط من نسخة البساطي» فإن لم يتمه فصار الكلام وإلا فسخ فشرحه على المعنى إن 


لا تألحذه جميعه إلا أن ترجع إلى تصديقه. قال سحئون: لا تأحذ جميعه إلا أن تصدق. قال أبو 
عمران: قول سحنون تفسير. (وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلائة دراهم خالصة أو مقوم بهما) 
ابن عرفة: المشهور أن أقل المهر ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما هو قيمة أحدهماء وأما أكثره فلا حدّ 
له. الجلاب: لا أحب الإغراق في كثرته. اين عرفة: الحديث: «من يمن المرأة قلة صداقها» قالت عائشة: 
وأنا أقول: من شؤم المرأة كثرة صداقها (وأتمه إن دحل وإلا فإن لم يمه فسخ) ابن عرفة: من نكم 
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لم يدحل تحتم فسخه وقال: إنه المشهور. وهذا ليس بظاهر كما ترى» وإذا لم يتمه وفسخ فلها 
النصف على المشهور وقد قدمه المصنف في قوله: «وسقط بالفسخ قبله إلا تكاح الدرهمين 
فنصفهما كطلاقه) ولا شك أن الفسخ هنا بطلاق لأنه مختلف فيه وصرح به في التوضيح وغيره 
وانظر 0 ص: (أو بما لا بيلك كخمر وحر) ش:وكذلك الختزير والقرد والسم وإذا 
وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت ت بعده بصداق امثل وهذا معلوم من قول المصئف فيما 
تقدم وما فسد لصداقه» وقيل: يمضي مطلقاً وقيل: يفسخ مطلقاً. ولا شك أن الفسخ هنا بطلاق 
للخلاف المذكور ولا شيء على الزوج فيما هلك من ذلك. قاله اين الحاجب وغيره. 

فرع: قال في التوضيح: واختلف إذا استهلكت الذمية الخمر فقال ابن القاسم: لها 
ل يه وقال أشهب: حل ات وار رك 0 0 
البساطي: أن ابن القاسم يقول: لا شيء لها. وقال غيره: ا 

تنبيه: مشهور المذهب أن النكاح الفاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق 
المثل» واحتلف هل الفسخ قبل البناء على الوجوب أو الاستحباب قولا المغاربة والعراقيين. قاله 
ابن عبد السلام والمصنف. 

فرع: قال ابن عبد السلام: واختلف إذا دعا الزوج في مثل هذا النكاح إلى البناء والنفقة 
OG‏ م 
أنفق عليها کمن اشترى من رجل داره على أن ينف علي حيائه نإنه جع عليه باع التي 
التوضيح إثر كلام أبن الوليد: لن ا اا إذ جا يجساعة من العلماء ذا 
عجل ريع ديئار أه. وصحح في الشامل القول بالرجوع وخصة: وحيث فسخ فهل وجوباً أو 
استحباباً قولان» ويرجع ما أنفق قبل البناء إن فسخ على الأصح انتهى. 

فرع: قال في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب النكاح: وسئل عمن يكتسب 
مالا حراماً فيتزوج بهء أيخاف أن يكون ذلك مضارعاً للزنا؟ فقال: إني والله لأخافه ولكن لا 
أقوله. ابن رشد: وجه اتقاء مالك أن يكون فعله مضارعاً للزنا 0 الله تعالى إنما أباح الفرج 
بنكاح أو ملك يمين وقال عله : رلا نكاح | لا بولي وصذاق) فنفى أن أن يكون نكاحاً جائراً إلا 
على هذه الصفة» والمتزوج على حرام لم يتزوج بصداق إذ ليس المال الحرام عمال له فإذا وطىء 


بأقل من أقله أتم وإلا فسخ إن لم يين. ابن الحاجب: وإن دحل أتمه جبراً (أو با لا يولك كخمر) ابن 
عرفة: ينع بما لا يملك أو بذي غرر كالخمر والبعير الشارد (وحر) ابن عرفة: استحقاق المهر إن علم 
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اؤ يإسْقَاطه أو كَقِصَاصٍء أو آبق» أ دار فلن اؤ سَتحرتهَاء أو ب: عة لأخل تجهول» 


به فقد وطىء فرجاً بغير ملك يمين ولا نكاح أباحه الشرع انتهى. ص: (أو بإسقاطه) 
ش:حكميها كالتي قبلها. قاله ابن الحاجب عند ذكر نكاح التفويض. وقاله غيره. ومثله النكاح 
بلفظ الهبة من غير ذكر الصداق وهما من الفاسد لصداقه. قاله في التوضيح. ص: (أو 
كقصاص) ش: ومثله أن ينكحها بقرآن يقرؤه. ابن عرفة: وشرطه كونه منتفعاً به للزوجة 
متمولاً. الباجي عن ابن مزين عن يحيى بن يحيى: من نكح بقرآن يقرؤه فسخ قبل البناء 
ويثبت بعده. أبو عمر: روى ابن القاسم مثله. قال ابن القاسم: وكذا من تزوج بقصاص وجب 
له على امرأة. وقال سحنون: النكاح جائز وإن لم يدخل. 

قلت: هو جار على قول أشهب بجبر القائل على الدية اه. وظاهر كلام ابن عرفة أن 
القصاص على المرأة نفسها وأحرى لو كان على غيرها والله أعلم. ص: (أو أبق) ش:لو قال: 
دكآبق: لكان أحسن» ويحتمل أن تكون الكاف مقدرة فيه وفيما بعده لأنه معطوف على لفظ 
«كقصاص» كما قاله ابن غازي» ويدخل في ذلك كل ما كان فيه غرر كالبعير الشارد والجنين 
والثمرة التي لم بيد صلاحها على التبقية لا على القطع. قاله في التوضيح. وكأنه نافل له عن 
غيره بدليل قوله بعده محمد: وإن غفل عنها حتى بدا صلاحها لم يفسخ لأنه كان جائزاً ولا 
يتهمان على ذلك ويكون لها قيمة ذلك يوم عقد التكاح وترد الثمرة التي طابت للروج. وظاهر 
e S‏ قلت؛ ثم ذكره والله أعلم وهذا أيضاً 
المشهور فيه أنه يفسخ ذلك قبل البناء ويثبت بعده صداق الل والفسخ بطلاق للاحتلاف فيه 
وترد ما قبضته من ذلك ويدحل في ضمانها بالقبض لا بالعقد كالبيع الفاسد على المشهورء فان 
قبضته وفات بيدها بحوالة سوق ونحوه فهو لها وتغرم القيمة. قاله ابن الحاجب وغيره. ص: 
(أو دار فلان أو سمسرتها) ش: ابن عرفة عنها: ويفسخ قبله ويثبت بعده بمهر المثل» ولا شك 
أن الفسخ بطلاق للخلاف الذي فيه والكاف مقدرة فيه كالذي قبله كما تقدم أي وكذا عيد 
فلان ودابة فلان والله أعلم. ص: (أو بعضه لأجل مجهول) ش: يأني حكمها في كلام 


الزوجان موجبه حين العقد ككونه حراً فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل. (أو بإسقاطه) قيل لابن 
القاسم: إن قالوا أتكحناك فلاتة بلا مهر قال: إن دحل بها ثبت النكاح وكان لها صداق امثل» وإن لم 
يدخل بها فرق بيتهماء وهذا الذي استحسن. وقد بلغني ذلك عن مالك (أو كقصاص) ابن القاسم: 
من تزوج بقصاص وجب له على المرأة فسخ قبل البناء وثبت بعده. وقال يحيى بن يحيى: وكذلك 
من نكح بقرءان. أبو عمر: ونحو هذا روى ابن القاسم أيضاً عن مالك أو آبق ودار فلان) ابن 
الحاجب: لا يجوز بخمر ولا بغرر كآبق ودار فلان على أن يشتريها. ومن المدونة: إن تزوجها على دار 
فلان على أن يشتريها لها فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر الئل (أو سمسرتها) هذا معنى قولها أو 
يشتريها لها (أو بعضه لأجل مجهول أو لم يقيد الأجل) ابن عرفة: ما لأجل مجهول يفسخ قبل 
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أو َم يقي الأَجلٌء از راڌ عَلَى عَمِسِينَ سه اؤ يمعي بويڍ: راان ين الأَنْدَنْس. وَجَارَ 
كمض مِن المّديئة لآ بِشَوْطٍ الدَّحُولٍ قَبله؛ ا الْقَريتِ جدَّاء وة بعد الْمَبِضِ إِنْ فاك 


المؤلف. ص: (أو لم يقيد الأجل) ش:قال في التوضيح اختلف إذا لم يؤرخ أجل الكالىء فقال 
لمتيطي: المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه العمل وعليه الحكم أنه يفسخ قبل البناء ويثبت 
بعده بصداق المثل. 

فرعان: الأول: قال في التوضيح: وهل يجوز في الأجل أن يقدر بما يؤجله الناس؟ سل 
این زرب عمن نکح بنقد مقدم وكالىء إلى ما یکلا الناس فقال؛ لا يجوز لان الناس يختلفون 
في التأجيل. وذكر ابن الهندي عن بعض معاصريه أنه لا يفسخ قبل البناء ويجعل أجله على ما 
مضى عليه الناس في الكالىى فإن اختلف الأجل ضرب له أجل وسط انتهى. 


الثاني: قال ابن سلمون في أوائله دفي كتاب الاستغناء: إذا الحتلف الزوج والولي في 
أجل الكالىء فقال الشهود نسيناهء فإن كان أجل الكوالىء كلها متعارفاً عندهم وكان 5 
الكوالىء وكثرتها أجل جعل ذلك الكالىء إلى مثل ذلك الأجل فإن لم 0 ذلك عندهم 
متعارفاً حمل أجله إلى أكثر ما تحمل عليه الكوالىء إلى مغل ذلك الأجل ويثبت النكاح 
انتهى. ص: (إلا لقريب چا قاله ابن رشک رمي لے قن سماع سے من كان 


البناء» فإن بنى جاز النكاح» وما بمائة نقداً ومائة لموت أو فراق المشهور كذلكء المتيطي: وكذلك 
الحكم إن لم يؤرخ أجل الكالىء» انظر مسألة نزلت بهذا العهد مات أحد الزوجين قبل البناء وكانا لم 
يؤرخحا أجل الكالىء أفتيت فيها بالإرث مراعاة لقول الليث وابن وهب من أصحاب مالك. وانظر إن 
لم يؤرخ أجل الكالىء هل معناه بقصد أو يكون معناه لغفلة أو ذهول؟ ومقتضى ما لابن الحاج وابن 
رشد وغيرهما أن النكاح حف من البيوع قيكون حكم الأجل الغفول عند حكم بيع الخيار إذا لم 
يضر باله أجلاً فيضرب له أجل مثله (أو زاد على حمسين سنة) ابن عرفة: يطلب كون المهر نقداً لا 
مؤجل فيه. ابن رشد: عقده ببعيد الأجل يفسخ اتفاقاً وفي حده رابع الأقوال قول ابن القاسم يفسخ 
في الأربعين سئة ثم رجع إلى خمسين (أربعين بعيد) من المدونة: إن تزوجها على غائب من دار أو 
أرض أو غنم جاز إن وصف وإلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بمهر المثل. ابن رشد: زاد في سماع 
أصبغ: وله البناء إن قرب وإلا فلا كالشراء فيهما. راجع المطولات (كخراسان) هذه عبارة ابن 
الحاجب (وجاز كمصر من المدينة) حكى ابن مزين: إما يجوز بالمدينة فيما بمصر وبمصر فيما بإفريقية 
(لا بشرط الدخول قبله إلا القريب جدا) ابن حبيب: ليس له البناء في بعيد الغيبة ويستحب ربع 
دينار. وقال عبد الحق عن ابن القاسم:.لا شيء في بعيد الغيبة لأن النقد في الغائب لا يجوز. عبد 
الحق: وفي هذا نظرء لأن الممنوع شرط النقد لا الطوع به قكذا البناء. ابن عرفة: ظاهره أنه فهم كلام 
ابن القاسم على ليام ولو كان غير مشترط» وظاهر كلام ابن القاسم نما يمنع من البناء إن كان 
بشرط» وقد تقدم ما في سماع أصبغ أن القريب كالبيع (وضمنته بعد القبض إن فات) ابن الحاجب: 
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اؤ بِعَنْضُوبٍ عَلِمَاهُ لأأَحَدُمُماء أو پاجيماعو مع ټيع: دار فعا هو أو أَُوهاء وجا ِن الأب 
في اللْفُريض» وحم ائراتين سى لَهُمَا اؤ لإِْدَاهُمَا. 
النكاح: حدٌّ القرب على ظاهر قوله. يعني ابن القاسم. إذ قاسمه على الشراء اليوم واليومين 
والثلاثة» ونحو ذلك . قال أصبغ . الأربعة والخمسة. وأجاز ابن حبيب أن يدخل بها في البعيد 
الغيبة إلا أنه يستحب أن يعطيها ربع دينار عند ابتنائه بها ففرق بين الدخول في النكاح والنقد 
في البيع. 

فرع: قال: وقوله: «إن أصيب العبد فلها قيمته» يريد في القريب والبعيد على ما اخحتاره 
من قول مالك في مسألة البيع. 

مسألة: وهذا إذا عرفت المرأة العبد أو وصف لها قال: وأما إذا لم تعرفه ولم يوصف لها فلا 
إشكال ولا احتلاف في أنه نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق امثل انتهى. 

ص: (وجمع امرأتين سمى لهما أو لأحداهما) ش: أي وجاز جمع امرأتين فأكثر في 


إذا عقد بخمر وشبهه فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وترد ما قبضته من 
' متمول وتضمنه بعد قبضه لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد» فلذلك لو حالت في بدن أو سوق ونحوه 
كان لها وتغرم القيمة (أو بمغصوب علماه لا أحدهما) ابن عرفة: استحقاق المهر إن علم الزوجان 
٠‏ موجبه حين العقد ككونه مغصوياً فسخ قبل البئاء ومضى بعده بمهر الثل وإلا فرابع الأقوال وهو 
المشهرر أنه لا يفسخ. وعبارة ابن القاسم: من نكح يمال سرقه أو قورض به لم يفسخ نكاحه. وقال 
مالك: من اكتسب مالا حراماً فتزوج به أحاف والله إنه مضارع للزنا ولا اقول (أو باجتماعه مع بيع) ابن 
عرفة: رابع الأقوال منع اجتماع النكاح والبيع وهو المشهور. وهل المنع لأنه ذريعة لو البضع عن المهر أو 
للتنافي؟ قولان. وعبارة المدونة: لا يجوز نكاح وبيع في صفقة مثل أن يتزوجها بعبد على أن تعطيه دارا أو 
مالآء أو مال على أن تعطيه عبداً بثمن مسمى ويفسخ ذلك قبل البناء ويثبت بعده ولها صداق المثل. 
وقال أشهب: يجوز نكاح وبيع. ابن يونس: ووجهه أن ليس فيه أكثر من الجهالة بمقدار المهر وذلك لا 
ينع صحة العقد» ولأن للرجل بيع سلعته بدمن معلوم ولا يضره جهل ما يخص كل سلعة من الثمن» وإذا 
جاز هذا في البيع ينبغي أن يكون في النكاح أجوزء فقول أشهب هو القياس والله أعلم. انتهى نص ابن 
يونس (كدار دفعها هو أو أيوها وجاز في التفويض) سمع سحنون ابن القاسم: من أنكح ابنته من 
رجل على إن أعطاه دارا أجاز نكاحه ولو قال تزوج ابنتي بخمسين ديناراً وأعطيك هذه الدار فلا 
حير فيه لأنه من وجه النكاح والبيع. ابن رشد: يقوم منه حفي وهو جواز اجتماع البيع مع نكاح 
التفويض بخلاف نكاح التسمية. ابن عرفة: فيه على التعليل بالتنافي نظر وهو حلاف قول اللخمي أن 
الفرق بين المسألتين أنه في المسألة الأولى ملكه الدار قبل النكاح ثم تزوجها ما تراضيا عليه» وفي الثانية 
انعقدا معاً والقياس أنهما سوا لأن العطية إذا تقدمت ليتزوج فلم يتزوج ردت قصارا كعقد واحد. 
(وجمع امرأتين سمي لهما أو لإحداهما) فيها: أيتروج حرتون في عقد؟ قال: لا أحفظه ولا يعجبني 


كتاب النكاح ‏ فصل في أحكام الصداق ۱۹۱ 


وَمَلْ وَإِنْ رط رؤج الأخرى: رذ سَكى سداق الْمئلِ؟ قولان. ولا بش - يجب جُمْعَهْمَاء وَالأَحُيد 
عَلَى الأول بالْمئع وَالْفَشخ قبل وَصَدَاقٍ الْمثل بغدُ؛ 


عقد واحد إذا سمى لهما أي سمى لكل واحدة منهما صداقهاء وكذلك في أكثر من 
اثنتين. ونص ابن رشد وغيره على أن هذه المسألة لا حلاف فيهاء أو سمى لأحداهما 
صداقها ولم يسم للأخرى بل تزوجها نكاح تفويض وجمعهما في عقد واحد. نقله في 
التوضيح عن ابن يونس. قال: وكذلك لو جمعهما جميعاً في علد اراحة على رن وثاله 
أبو عمران ونبه على جميع ذلك الشارح. ص: (وهل وإن شرط تزويج الأخرى أو إن 
سمى صداق المثل ولان ش: يعني وهل يجوز النكاح على الوجه المذكورء وإن شرط في 
تزوجه إحداهما تزوج الأخرى؛ وسواء سمى لكل واحدة منهما صداق مثلها أو لم يسم 
لكل واحدة صداق مثلها كما لو تزوجها في عقد واحد وسمى لكل واحدة ثلائين وصداق 
مثل إحداهما أربعون وصداق مشل الأخرى» تعشرون») وشرط في تزوج إحداهما تزوج 
الأحرى» وإنما يجوز النكاح المذكور إذا شرط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى إن سمى 
لكل واحدة منهما صداق الثل» وإن لم يسم لكل واحدة صداق المكل لم يجز كما في 
الصورة المذكورة؟ قولان للمتأخرين: الأول لابن سعدون» والثاني لغيره. كذا قال اين عبد 

السلام والمصنف في التوضيح. وظاهر كلام ابن عرفة عزوه للخمي» فعلم مما تقدم أن ۰ 
القولين ما هو إذا تزوج إحداهما بشرط تزوج الأخرى ولم يسم لكل واحدة صداق مثلهاء 
وأما لو سمى لكل واحدة صداق مثلها أو لم يشترط تزوج إحداهما بتروجها الأخرى قولان. 
قال في الشامل: وهل يجوز إن شرط ولا يتزوج واحدة إلا مع الأخرى مطلقاًء أو إن سمى 
لكل مهر مثلها؟ قولان: ص: (ولا يعجب جمعهما والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ 
قبله وصداق المثل بعده) ش: : أي هذا الذي تقدم إذا جمعهما في عقد وسمى لكل واحدة 
صداقاً» وأما إن جمع المرأنين أو أكثر في عقد واحد بصداق واحد فقال في المدونة: لا 


إلا إن سمى مهر كل منهما. ابن يونس: ويجوز أن يتزوج امرأتين إحداهما بصداق مسمى والأخرى 
على تفويض وذلك في عقد واحد لأنهما صداقان يجوزان في الاجتماع (وهل وإن شرط تزوج 
الأحرى أو إن سمى صداق المفل قولان) اللخمي: إن سمى لكل واحدة صداقها ولم يشترط نكاح 
إحداهما في نكاح الأخرى جاز وإلاء فإن كان مهر كل منهما مثل ما سمي لها جاز» وإن كان 
مختلفاً وشرط أنه متى طلق قبل الدخول كان لها نصف التسمية كان فاسداً (ولا يعجب جمعهما) 
من المدونة: إن أجملهما في صداق واحد لم يعجبني ذلك وقد بلغتي أن مالكاً يكرهه (والأكثر على 
التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعده لا الكراهة) قال ابن أبي زيد: ظاهره أنه إذا أجملهما 
في صداق واحد لا شيء لهما قبل البناء, ابن يونس: الأصوب قول ابن دينار أن يقسم لهما المسمى 
قدر صداق مثل كل واحدة» وأما إذا دحل فيكون لكل واحدة صداق مثلها وثبت النكاح» والخلاف 
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0 و تَضَمْنَ نا رَفْعَهُ: كدنع العبي في صداقيء ربغ اء َملكة أذ بتار حشرتي‎ a 


ل وَإِن گات له رَوْجة: كَألْقَانِ لاني ألفي. وَإِنْ ارجا ِن بَلَدِمَاء أؤ روج عَلَيِهَا َلْقَانِ. 
وَلآ يلْرَمُ الضّوْط. وکر 


يعجب جمعها. والأكثر من الشيوش» ابن الحاجب وغيره» على التأويل اللفظ المذكور بالمنع 
وعلى ذلك اختصرها البراذعي قال في تهذيبه: ولا بأس أن يتزوج امرأتين في عقد واحد إذا 
سمى لكل واحدة صداقهاء وإن أجملهما في صداق واحد لم تجز. وعلى ما ذهب إليه 
الأكثر من تأويل اللفظ على المنع» فذهب الشيخ أو محمد بن أبي زيد إلى الفسخ للنكاح 
المذكور قبله أي قبل البناء. قال في التوضيح عنه: ولا شيء لها. وكذلك قال ابن محرز: 
ظاهر قول ابن القاسم إن النكاح فاسد وأن المطلقة والمتوفى عنها لا شيء لهما. ومقتضى 
قوله إن النكاح يفسخ قال بعض المذاكرين لهما ما يخصهما من تلك التسمية يعني في 
الطلاق والوفاة لأن النكاح أخف من البيوع. ومقتضى هذا أنه لا يفسخ قال: وكذلك قال 
في التنبيهات: ظاهره على أصله أنه لا شيء لها لأنه عنده من باب غرر الصداق انتهى. 
وهذا عنده حكم ما قبل الدحول وإن عثر على ذلك بعد الدخول مضي ولكل واحدة صداق 
المثل بعده أي يعد الدخول. 


فرع: قال ابن عرفة: ولو تزوج أمة رجل ر فى عفل واحد أو امرأة وأمنها ففي جوازه 
جهر بينها أو حتى يسمي مهر كل منهما طريقاً أبي حفص وابن محرز قائلاً: لأن المهر مستحق 
. للأمة ا لمالكتها. قلت: والأول بناء على العكس انتهى. وظاهر كلام المصئف شمول المنع لهذه 
المسألة على ما قال ابن محرز والله 0 ص: (أو تضمن إثباته رفعه) ش: انظر مسائل هذا 


الذي في جمع الرجلين سعلتيهما في البيع يجري ها هنا (أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في 
صداقه وبعد البناء تملكه) ابن عرفة: العقد الملزوم للتنافي فاسد مطلقاً لعدم قبوله التصحيح كتقل ابن 
شاس تزويج عبده بجعله مهره فاسداً لأداء ثبوته نفيه» ولنافاة الدكاح لو ثبت ومن النكاح الثاني من 
أبن يونس. ومن ضمن صداق عبده ثم دفع السيد العبد إلى الزوجة في صداقها فرضيت فسد التكاح» 
فإن لم یکن بنى بها رجع العبد إلى السيد. قال ابن حبيب: وإن كان قد بنى انفسخ الدكاح وملكته 
وقاله ابن القاسم (أو بدار مضمونة) أبو عمران: يجوز على بيت يبنيه لها إن كان ببقعة معينة في 
ملكه ووصف بناءه. وقدره ابن محرز ولا يجوز على بيت مضمون إذ لا بد من ذكر موضعه فيصير 
المضمون معيناً (أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان) من المدونة: إن نكحها بألف على إن كانت له 
امرأة أخرى فمهرها ألفان لم يجز كالبعير الشارد (بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها أو تزوج 
عليها فألفان ولا يلزم الشرط وكره) لما ذكر ابن شاس أن من الشروط ما لا يتعلق بالعقد كشرط أن 
لا يتروج عليها ولا يخرجها من بلدها قال: وهذا النوع من الشروط مكروه لكنه لا يفسد التكاح ولا 
يلزم إلا أن يكون فيه تمليك أو يمين. ثم قال: فإن شرط شيقاً من هذا النوع ثم خالفه فإن لم يكن 


كتاب النكاح ‏ فصل في أحكام الصداق 14۹۳ 
ولا الألْفُ الاي؛ إن خَالَت: كن أخرجغك: فلك ألت. أو أَسْتَطتْ ألا يل الْعَقْدٍ عَلّى دَلِكَ؛ إلا 
.0 ع 2 ا 4 م # ه 3 00 4 3 2 0 8 
أن سقط ما تقر بغڌ الْعَقْدِ بلا مين مِنْةُ: أؤ کرو جي امَك بمَائة عَلَى أن اروك اَي باي 


النوع في التوضيح في الكلام على مسألة السريجية. ص: (أو كزوجني أختك بمائة على أن 
أزوجك أختي بمائة) ش: هذا نكاح الشغار. وقال الرجراجي: يطلق ويراد به الرفع. يقال شغر 
الكلب إذا رفع رجليه ليبول وذلك أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كبر وبلغ حد الوثوب على الإناث 
انتهى. ومثل المصنف لذلك بالأختين» ومثل ابن الحاجب بالبنتين. فقال في التوضيح: الشغار 
وفي الأحتين والأمتين كالبنتين» وصرح به في أصل المدونة. ولعل المصدف اقتصر على البنتين 
تبعاً للحديث. وبذكر الأختين يعلم أن الشغار لا يختص بالوليتين المحجورتين. قال في تهذيب 
الطالب: وذهب بعضهم إلى أن الشغار إنما يكون فيمن تجبر على النكاح وهو غلط انتهى. وقال 
في الإكمال في شرح قوله زوجني أحتك: لم يختلف المذهب أن غير البنت من الإماء 
والأخوات وغيرهن حكم البنات انتهى. وقال في التوضيح: قال أبو عمران في رجلين عقد كل 
منهما نكاح أخته من صاحبه: ففي مجلس واحد وهو جائز إذا لم يفهم إن لم يزوج أحدهما 


علقه بيمين ولا وضعت لأجله شيئاً من صداقها فله مخالفة الشرط بفعل ما شرط أن لا يفعله وترك ما 
شرطت فعله» وإن كان علق الشرط بيمين لزمه. وإن كانت وضعت له شيئاً من صداقها لأجله فإن 
كانت عينت مهراً ثم أسقطت بعضه للشرط رجعت به وإن كانت إنما خففت في المهر لأجل الشرط 
قبل التعيين فقال في الكتاب: لا ترجع. وعبارة المدونة: إن نكحها بألفين فوضعت عنه في هذا الع 
ألفاً على أنه لا يخرجها من بلدهاء أو نكحها بألف على أنه إن أخرجها من بلدها فمهرها ألفانء قل 
أن يخرجها وليس لها إلا الألف وهو كالقائل لروجته إن أخرجعك من الدار فلك ألف» فله أن 
يخرجها بغير شيء. ولو انعقد النكاح ثم حطت بعد ذلك نصفها على أن لا يخرج بها أو أن لا 
يتزوج ونحوه ققبل ذلك فلها الرجوع ماله إن فعل من ذلك شيئاً له أن يفعله (ولا الألف الثانية إن 
خالف كإن أخرجتك فلك ألف) تقدم نصها: ليس لها إلا الألف وهو كالقائل إن أحرجتك فلك 
ألف (أو أسقط ألفاً قبل العقد على ذلك إلا أن تسقط ما تقر بعد العقد) اللخمي: ذلك على ثلاثة 
أوجه: أن تقول أتزوجك بمائة وخمسين وأسقط الخمسين على أن لا تتزوج علي ولا تخرجني؛ 
فاختلف في ذلك قول مالك. وقد تقدم ابن شاس مذهب الكتاب لا ترجع. اللخمي: الوجه الثاني: 
أن تحط الخخمسين بعد العقد فهنا لها أن ترجع إن فعل. الوجه الثالث: أن تقول أتروجك بمائة على أن 
لا تتزوج علي ولا تخرجني فتزوج عليها أو أخرجها فقال مالك: لا ترجع عليه بشيء (بلا يمين منه) 
تقدم قول ابن شاس: ولا يلزم إلا أن يكون فيه ثمليك أو يمين. ونحوه لفظ ابن رشد في المقدمات (أو 
كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة وهو وجه الشغار وإن لم يسم فصريحه) ابن 
عرفة: نكاح الشغار محرم. في المدونة: قوله زوجني مولاتك وأروجك مولاتي لا مهر بيننا شغار. 
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فيه فيه إن في ادق وَعَلَى خب نه وَلَدِ الان بدا وَلَهَا في الوجى وَمِانَةِ وَخَفْر؛ و مائة 


0 لِعَوْتِ أو راق الا تر م ين الْمْسَمّىء 0 اليئل. وَلَو راد عَلَى على الجيي » وَقُدْرَ بالتأجيل 
اغوم إِنْ كان في وَنُؤُوْلَتْ ث أَيِضاً: فِيمَا إا سى لإِحْدَاهْمَاء وَدَخَلَّ بالْمُسَكى لها يعاق 


r 


اليل رفي م E‏ متاق » وَتَعْلِيمهًَا رانا وإِخجاجهاء وَيَدْجِعٌ بقِيمَة عَمَله 


صاحبه لم يزوجه الآخر. ومثله لابن لبابة قال: إن قال تزوجني وأزوجك وعقدا على ذلك 
وسميا صداقاً جاز. قال: والذي يثيت به الشغار ازوجني على أن أزوجك ران زوجتني 
زوجتلكة انتهى: واخعضرة في الشامل فقال: وات زوج كل فناسية هر ممن ولم :يفم 
وقف. أحدهما على الآخر جاز كزوّجني وأزوؤجك لا إن زوجتني زوّجعك أو زؤجني على أن 
أررّجك اه. ص: (وعلى حرية ولد الأمة أبدأ) ش: قال في الشامل: ولها للسمى إن بنى. 
وقيل: الأصح مهر المثل وما ولدته فحر وولاژه للسيد ولا قيمة قيمة على الأب فيه» فإن استحقت 
أحذت مع الولد ورد عتقه وكان زوجها على حرية ة أول ولد تلده. وقال عبد الملك: يفسخ إلا 


ومذهب المدونة أنه يفسخ أبداً ولو ولدت الأولاد ولو عقداه كذلك بمهر سمياه لكل واحدة ففيها هذا 
وجه الشغار لا صريحة يمضي بالبناء (وفسخ فيه) تقدم نصها أن صريح الشغار يفسخ أبدأ (وإن في 
واحدة) من المدونة: وإن سمى لإحداهما دون الأخرى ودخلا مضى نكاح المسمى لها وفسخ تكاح 
الأخرى ولو دخلت (وعلى حرية ولد الأمة) من المدونة: من زوج أمته على أن ما ولدت حر لا يقر 
تكاحه بحال ولو دخل ولها المسمى إن دحل ابد تقدم النص بهذا في التكاح الشغار وعلى حرية 
الولد (ولها في الوجه ومائة وحمراً ومائة نقداً ومائة لموت أو فراق الأكفر من المسمى وصداق 
المخل) أما وجه الشغارة ففي المدونة: يفسخ قبل اليناء فإن دخلا فلكل منهما مهر مثلها لا اللسمى. 
سحنون: إلا أن يكون المسمى أكثر. عياض: حمل الشيوخ قول سحنون على التفسير وأما مسألة من 
نكح بمائة وخخمر ققال ابن عرفة: الو تزوجها بفاسد مع صحيح كخمر وآبق وربع دينار ففي فسخه 
خلاف. المتيطي: مذهب مالك يقتضي الفسخ, وأما مسألة من نكح بمائة ومائة لموت أو فراق فثالث 
الأقوال أنه يفسخ قبل البناء مطلقاً. ابن عرفة: وهو المشهورء فإن بنى فقال ابن رشد: ظاهر المدونة لها 
مهر مثلها وإن زاد على على المعجل والمؤجل (ولو زاد على على اي م تن ان و زاك على 
المعجل والمؤجل (وقدر بالتأجيل المعلوم وإن كان فيه). 00 إن تزوجها بمائة نقداً ومائة لسنة 
ومائة موت أو فراق وبنى فلها صداق المئل؛ فإن كان أقل من مائتين فلها مائتانء ماثة منها إلى أجلها وإن 
كان أزيد قالزائد على الماثتين 0 تؤولت أيضاً فيما إذا سمى 

لإحداهما ودخل بالمسمى لها صداق المثل). من المدونة: إذا سمى لإحداهما ودخل بالمسمى لها دون 
الأخرى ودخل مضى نكاح المسمى لها وفسخ نكاح الأخرى. ولو دخلت فاختصرها الشيخ لكل منهما 
مهر الثل. انتهى من أبن عرفة. وعبارة ابن يونس: فسخ قبل البناء وثبت بعده نكاح المسمى لها وتأخيذ 
الأأكثر من المسمى أو صداق الئل (وفي منعه بمنافع أو تعليمها قرآناً أو إحجاجها ويرجع بقيمة عمله 
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للْقشخ» وَكَرَاهَتِه: كالمالا فيه َالأَجَلِ: قَوْلآنٍ وَإِنْ إن أ مَرَهُ بالف يتا ألا روج مين فان 


ل تی الع أن ١‏ قي وکیل قاين د تَعدّى 0 عد 
لآو لا إن ةا ل تعييث الآخر زيما ثفية | إقراز E‏ ية و م 


أن تلد وكان زوج عبده أمة غيره ليكون الولد بينهماء فإن ولدت فالولد لسيد الأمة لا بينهما 
على الأصح ولها مهر امل بالبناء. ولو زاد على المسمى انتهى. والمسألة في رسم سن من 
سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وفي أوائل رسم من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق. 
ص: (والأجل) ش: قال في كعاب النكاح من النوادر من كتاب ابن المواز: وكره مالك 
لصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل إلى ست سنين قال: ولم يكن من عمل الناس وقال ابن 
القاسم: ألا يعجبني إلا إلى سنة أو إلى سنتين» فإن وقع في المسألة الأولى لم أفسخه إلا في 
الأجل البعيد. قال أصبغ: إلا أن يطرحوا ذلك عنه أو يجعلوه إلى أجل قريب أو ليبني فيكون 


للفسخ وكراهته كالمغالاة فيه والأجل قولان). ابن عرفة: في النكاح بالإجارة كنكاحه على أن 
يحججها أو يعمل لها عملاً في كراهية فيمضي بالعقد بمنعه فيفسخ قبل البتاء ويمضي بعده بمهر المثل 
حمسة أقوال. انظر قبل هذا عند قوله: «أو كقصاص) وعند قوله: (وفسد إن نقص عن ربع دينارة. 
المتيطي: النكاح على الخدمة والحج وغير ذلك مكروه عند مالك» والشهور أنه لا يفسخ» دخل أو لم 
یدحل» كان معه مهر أو لم يكن. (وإن أمره بألف عينها أو لا فزوجه بألفين فإن دخل فعلى الزوج 
ألف وغرم الوكيل ألفاً إن تعدى بإقرار أو بينة). من المدوئة: من قال لرجل زوجني بألف أو قال له 
زوجني فلانة بألف فزوجه بألفين ولم يعلما بذلك حتى دخلاء لم يلزم الزوج غير الألف ولا يلزم 
المأمور شيء لأنها صدقته والزوج يجحدها الألف الزائدة والنكاح بينهما ثابت يريد وعلى عقد هذا 
التكاح بالألفين بينة وليس على رضا الزوج والزوجة بالتسمية بينة» وإن أقر الأمور بعد البناء بالتعدي 
غرم الألف الثانية والدكاح ثابت (فتحلف هي إن حلف الزوج) انظر هذا فإنه جواب مفهوم الشرط 
وقول حلف صرابه نكل. قال ابن عرفة: إن بنى وأنكر الوكيل العداء ففي الموازية: يحلف الزوج ما 
أمره إلا بالألف وما علم بما زاده الوكيل إلا بعد البناء» فإن نكل لم يغرم حتى تحلف المرأة. أن عقدها 
بألفين لا على أن الزوج أمره بألفين (وفي تحليف الزوج إن نكل وغرم الألف الثانية قولان) لو قال: 
«وفي تحليف الزوج للوكيل) لتنزل على ما يتقرر. قال أصبغ: لو نكل الزوج فغرم فله أن يحلف 
الرسول فإن نكل غرم. قال ابن المواز: هذا غلط لا يمين على الرسول إذ لو أقر بالتعدي لم يكن بد من 
مين الزوج» فلما ترك اليمين فقد ألزم ذلك نفسه (وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر إلا أن 
التزم الوكيل الألف). من المدونة: إن علم بذلك قبل البناء قيل للزوج إن رضيت بألفين وإلا فرق 
بينكما بطلقة إلا أن ترضى المرأة بالألف فيغبت النكاح» وإن قال الرسول أنا غرم الألف التي زدت 
وأبى الزوج لم يلزمه النكاح بذلك (ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بيئة ولا ترد إن 
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بن ٠‏ وإلاً 006 في الصَّدَاقٍ رن ملع باعي كت بلس قاب ران 0 


ریا 


كل دَعَلِمَ يلم الآ أو لم يَغلّم: امان وَإِنْ عَلِمَ عِلْمِهًا قط فلن وبالكس: َألْمَانِء 
وَلَمْ يلرم تزريج أذْنَةِ عير مجبرةٍ مجر دون صَدَاقٍ اليثلِ رَعُمِلَ تاق اشر إِذًا ْنا غَيركُ وة 
إن ادّعَت الجوع عله إن ية اد الْمغن لآ أَصْلَ ل 


اتهمه) ابن الحاجب: إن كان قبل الدخول قال: ولكل تحليف الآخر قيما ية يفيد إقراره إن لم تقم بينة 
بذلك» فإن نكل ألزم ولا ترد لأنها يمين تهمة إلا أن يدعي تحقيقاً فترد (ورجح بداية حلف الزوج ما أمر 
إلا بالألف ثم للمرأة الفسخ إن قامت بيئة على التزويج بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق) من 
المدونة: إن علم بالتعدي قبل الدحول قيل للزوج إن رضيت بألفين وإلا فرق بينكما إلا أن ترضى الرأة 
بألف فيثبت النكاح. ابن يونس: يريد إنما هذا بعد أن يحلف الزوج إنه إنما أمر الرسول أن يزوجه يألف» 
فإذا حلف قيل للمرأة إن رضيت بألف وإلا فرق بينكما. وهذا إن كان على عقد الرسول بألفين بينةء وإن 
لم يكن على عقده بألفين بينة إلا قول الرسول فهاهنا يكون الحكم فيه كاحتلاف الزوجين في الصداق 
قبل البناء» تحلف الزوجة أن العقد كان بألفين ثم يقال للزوج ترضى بذلك أو فاحلف أنك ما أمرته بألفين 
وينفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بألف (وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس فألفان). ابن شاس: 
إن وجد العلم فله ثلاث حالات. الأولى: أن تعلم المرأة بالتعدي ولا يعلم الزوج فلا يكون لها الألف. 
الحالة الثانية: : عكس هذا أن يعلم الزوج بالتعدي ولا تعلم المرأة به فيكون عليه ألفان (رإن علم كل وعلم 
بعلم الآخر أو يعلم فألفان). ابن شاس. الحالة الثالثة: أن يعلما جميعاً وفيها صور: الصورة الأولى أن 
يعلم كل واحد منهما ما يعلم الآخخرء فإذا علما وعلم كل واحد منهما يعلم الآخر قعلى الزوج الألفان. 
الصورة الثانية أن يعلما ولا يعلم أحد منهما بعلم الآخر فالرواية لها الألفان وفيه نظر. انظره فيه (وإن علم 
بعلمها فقط فألف). ابن شاس: الصورة الثالثة أن يعلما جميعاً ويعلم الروح بعلم المرأة ولم تعلم هي بعلمه 
فيكون لها هاهنا ألف لأنها على ذلك دلت وعليه دخل الزوج أيضاً (وبالعكس فألفان). ابن شاس: 
الصورة الرابعة أن يعلما جميعاً وتعلم الزوجة بعلم الزوج ولم يعلم هو بعلمها فيكون عليه ها هنا ألفان 
لأنهما على ذلك دخلا (ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل) سمع القرينان: من 
فوضت له وليته في إنكاحها كفؤاً فزوجها منه بأقل من مهر مثلها ما هو من عمل الناس. ابن رشد: 
لا يلزمها اتفاقاً إلا أن ترضى. ابن شاس: وهذا بخلاف ما إذا زوج الأب ابنه الصغير بأكثر من مهر 
المثل أو ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها فإن ذلك جائر إذا كان ذلك نظراً لها. ابن عرفة: قوله في 
الابن هو خلاف نقل المتيطي؛ » وقوله في البنت تلقاه الشيخ بالقبول (وعمل بصداق السر إذا أعلنا 
غيره». من المدونة: لو أسرا مهراً وأعلنا غيره أخذا بالسر إن أشهدوا عليه عدرلا أبو حفص: هذا إذا 
أعلما البينة أنهما يعلنان أكثر (وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له) ابن 
شاس: إذا تواطاً أولياء الزوجين على ذكر ألفين في العقد ظاهراً وعلى الاكتقاء بألف ياطناً فالواجب 
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وَإنْ ترۇج ب بَلائِينَ: عَشّرَةٍ دا وَعَشَرَةٍ ِلَى أجل وسكا سکیا عن عَشَرَةِ سَقَطلِتْ) وَتَقَدَهَا كذَا مُقْتَض معدم 
لِقَنِضِهِء وجار نكا افويض والتخكيم: عفد بلا كر مَهْر 


لها صداق امل نقداً كله اه. ص: (ونقدها كذا مقتض لقبضه) ش: قال في التوضيح في 
اختلاف الزوجين في الصداق. 

فرع: إذا قال الموثق في الكتاب النقد من الصداق كذا فهو مقتض لبقائه في ذمة الزوج. 
واختلف إذا قال نقدها كذا فقال سحنون: ذلك براءة للزوج من النقد. وقال سحنون: لا يبرئه 
ذلك حتى ينص على الدفع اه. وفي الشامل: وقوله «نقدها» أو أقبضها أو عجل لها أو قدم 
ونحوه مقتض لقبضه» وقوله النقد من الصداق كذا مقعض لقبضه فإن قال نقده كذا فقولان. 
ص: (وجاز نكاح لتفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر) ش: قال ابن عرفة: نكاح التفويض 
ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ارت د الباجي: هو جائز اتفاقاً. ثم قال أبو 
عمر: قوله «أزؤجك على ما شكت) فاسد مهره. ثم قال عن اللخمي: إن شرط فيه أن ما فرض 
فيه من فوض إليه لزم ولو قل فسد ثم قال: ونكاح التحكيم قالوا ما عقده على صرف قدر 
مهره لحكم حاكم. قلت: ظاهر أقوالهم والروايات ولو كان احكم عبداً أو امرأة أو صبياً تجوز 
وصيته اه. فعلم أن المراد بنكاح التحكيم إما هو النكاح الذي صرف الحكم في قدر صداقه 
لحكم حاكم إما أحد الزوجين أو غيرهماء وليس المراد به النكاح الذي جعل إمضاءه أو رده إلى 
أحد الزوجين أو غيرهما لأن ذلك هو النكاح على خيار وقد تقدم أنه فاسد فقال المصنف ما 


مهر السر ويكون النكاح به» فإن ادعت الزوجة الرجوع عنه إلى العلانيةء فإن كان في السر بيان أن 
العلانية لا أصل لها ولكن المعول على ما أسر فلا يمين على الزوج» وإن لم يكن في العلانية ذلك ثبت 
اليمين (وإن تزوج بغلاثين عشرة نقداً وعشرة إلى أجل وسكنا عن عشرة سقطت) هكذا نقل ابن 
يونس هذا الفرع بنصهء فالرواية أن هذه العشرة المسكوت عنها تسقط قال: ولو كان ذلك في البيع 
لكانت العشرة المسكرت عنها حالة (ونقدها كذا مقتض لقبضه). المتيطي: اختلف إذا قال نقدها كذا 
فقال سحنون: فيه براءة للزوج لأن معناه عجل لها والتعجيل هو الدفع. وقال اين حبيب: لا يبرا 
بذلك. ابن شاس: الباب الثالث في التفويض ويعني به إخلاء النكاح من مهر مسمى أو التصريح 
بالتفويض (وجاز لكاح التفويض). الباجي: نكاح التفويض جائز اتفاقأه وصفته أن يصرح بالتفويض أو 
يسكت عن الهر (والتحكيم). ابن عرفة: نكاح التحكيم قالوا: ما عقد على صداق قدر مهره لحكم 
حاكم ولو كان المحكم عبداً أو امرأة وفي جوازه وفسخه نحمسة أقوال. اللخمي: نكاح التعويض الجائز 
ما كان التفويض فيه إلى الزوج أو عقد ولم يذكر الصداق ولا أسقطه, فإن كان التفويض إلى الزوجة 
أو إلى وليها أو أجنبي أو يقول أتزوجك على حكمي أو حكمك أو حكم وليك أو حكم فلان فهذا 
يمنع ابتداء فإن نرل مضى عند ابن القاسم (عقد بلا ذكر مهر) تقدم نص الباجي ومن المدونة: لو 
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بلا وُهِجِتْء وَفْسِمَ إِنْ وحمت نَفْسَهَا قبل وضسح أنه زناه 
ذكر نكاح السر ثم ذكر ما يفسخ قبل الدخول أو على خيار لأحدهما أو غيره. 

تنبيه: قول المصئف «عقد بلا ذكر مهر» تفسير لنكاح التفويض ولنكاح التحكيم لأنه 
جمع النوعين وفسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر أي عدم تسمية قدره» ولكل 
واحد من النوعين فصل يمتاز به. فيمتاز نكاح التفويض عن نكاح التحكيم بأنه لم يذكر فيه 
المهر ولا صرف الحكم فيه لحاكم» ونكاح التحكيم بأنه صرف الحكم فيه لحاكم فتأمله والله 
أعلم.. 

فائدة: قال ابن عرفة: وفيها أرأيت إن تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان 
قال: كنت أكرهه حتى سمعت من أثق به يذكره عن مالك فأخذت به وتركت رأبي فيه. اين 
عبد السلام: إن قلت رجوع ابن القاسم دليل على أنه مقلد مالك كتقليده من دونه. قلت: 
يحتمل أنه أجاب أولاً على قواعد مالك فلما وجد نصه رجع إليهء ولا يلزم من هذا أنه مقلد. 
ألا ترى أنه لا ينافي التصريح بنقيضه فيقول الجاري على أصل المذهب كذا والصحيح عندي 
كذا لنص حديث أو غيره من الأدلة الظاهرة إلا أن التقليد معلوم من غالب حال أهل العصر 
بدليل منفصل» وحال ابن القاسم معلومة بدليل منفصلء ألا ترى إلى كثرة مخالفعه لمالك 
وإغلاظه القول عليه فيقول هذا القول ليس بشيء وما أشبهه من الألفاظ التي يبعد صدورها من 
مقلد. قلت: ظاهره أن ابن القاسم عنده مجتهد مطلقاً وهو بعيد. لان بضاعته من الحديث 
مزجاةء والأظهر ما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم إنه مجتهد في مذهب مالك فقط كابن 
سريج في مذهب الشافعي. وظاهر قول ابن عبد السلام في غالب حال أهل العصر أن عصره 
لم يخل من مجتهد وهو كما قال والله أعلم. ص: (بلا هبة) ش: يعني أن من شرط نكاح 
التفويض أن لا يكون بلفظ الهبة» فإن عقد النكاح بلفظ الهبة مع عدم تسمية الصداق فذلك 
كالتصريح يإسقاط المهر. قاله ابن الحاجب. قال في التوضيح: قال في المدونة. قال ابن القاسم: 
وليس الموهوبة إذا لم يسموا معها صداقاً كالتفويض وكأنه قال في الهبة: قد زوّجتكها بلا 
صداق فلا يصلح ولا يقر هذا النكاح مالم يدخل بهاء فإن دحل بها فلها صداق مثلها ويثبت 
النكاح. قال سحنون: وقد كان قال يفسخ وإن دحل بها ابن المواز. وقاله أشهب وابن عبد 
الحكم وأصبغ لأن فساده و في البضع أشهب ويكون لها إذا فسخ ثلاثة دراهم. وقال أصبغ: بل 
صداق المثل. ابن رشد: والأول أقيس لأن الثلاثة الحق لله والزائد وقد وهبته انتهى. ص: 
(وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا) ش: اعلم أن هذه المسألة غير المسألة المتقدمة 
لأن الصورة الأولى قصد فيها الولي ع وهبة الصداق وهذه قصد فيها بهة نفس الرأة. قال 


زوجه ولم يذ كر الصداق ولا شرط إسقاطه فهذا التفويض. (بلا هبة وفسخ إن وهبت نفسها قبله). 
من المدونة قال ابن القاسم: ليس الموهوبة إذا لم يسموا معها صداقاً كالتفويض وكأنه قال في الهبة قد 


كتاب النكاح ۔ فصل في أحكام الصداق 1۹۹ 


HE‏ كحم بالوَطْء؛ لا بعت أَوْ طَلاق؛ إلا أن فض وَتضّىه رلا ُصَدَّقُ فيه بَعْدَمُعَاء وَلَّهَا طُلَتْ 
قشي رها فيهء وئحكيم الل إن رض المئل» ولا يار رل تخكيئها وتخكيم لير 
رك 


عَذْيِكَ؟ أو إن رض امل لَرمَهُما اقل لَه مَقَط اتر العكس؟ أو لا بد من رضًا لذج 
َالْمُحَكُم وَهْوَ الأَطْهَد؟ تلات 


ابن عبد السلام» والمصئف في التوضيح: قال ابن حبيب: والحكيم فيها أيضاً الفسخ قبل البناء 


زوجتكها بلا صداق فهذا لا يصلح ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده ولها صداق الثل (وصحح أنه زنا) 
هكذا قال الباجي قال: هو سفاح يحد لا يلحق به نسب. ابن عرفة: هذا بعيد على أصول المذهب. 
(واستحقه بالوطء لا بموت أو طلاق). من المدونة قال مالك: من نكح ولم يفرض صداقاً جاز 
وفرض صداق امثل إن بنى» ولا يجب صداق المثل في نكاح التفويض إلا بالبتاء إذ لو مات قبل البناء 
والتسمية لم يكن لها صداق ولا متعة ولها اليراث» ولو طلق لم يكن لها عليه غير المتعة فقط. 


(إلا أن يفرض وترضى) فيها: إن فرض الزوج بعد عقد النكاح وقبل المسيس ما رضيت به 
امرأة وهي ممن يجوز أمرها أو رضي الولي وهي بكر والولي ممن يجوز أمره عليها وهو الأب في ابنته 
البكرء فذلك جائز ويكون صداقها . هذا الذي تراضيا عليه ولا يكون صداق مثلها (ولا تصدق فيه 
بعدهما) محمد: إن دفع الزوج شيئاً ثم طلق قبل البناء» فإن كان ذلك صداق مثلها أو تراضوا عليه 
وهو أقل من صداق مثلها لم يكن للزوج إلا نصفهء وإن كان أقل من صداق مثلها ولم يتراضوا عليه 
لم يكن للزوجة منه شيء ولا يقبل قولهم بعد الطلاق أنهم كانوا رضوا به إلا أن تقوم لهم بينة 
بذلك. انتهى من اللخمي (ولها طلب التقدير) فيها: قلت: إن أرادت أن يفرض لها قبل البناء وأبى 
إلا بعده قال قال مالك: ليس له أن يبني حتى يفرض لها مهر مثلها على ما أحب أو كرب فإن شاء 
طلق وإن شاء أمسك (ولزمها فيه وفي تحكيم الرجل إن فرض المخل) ابن عرفة: فرض الزوج مهر 
مثلها واجب قبوله. ابن رشد: وعلى القول بجواز نكاح التحكيم إن كان المحكم الزوج فحكم فرضه 
كالتفويض (ولا يلزمه) ابن الحاجب: إن بذل صداق مثلها لزمها ولا يلزمه كواهب سلعة للثواب يازمه 
أحد القيمة ولا يلزم الموهوب بالقيمة (وهل تحكيمها أو تحكيم الغير كذلك أو إن فرض امثل لزمها 
وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكسء أو لا بد من رضا الزوج والحكم وهو الأظهر تأويلات) ابن رشد: 
إن كانت الزوجة هي المحكمة وحدها أو مع سواها أو الزوج مع غيره ففي ذلك ثلاثة أقوال: القول 
الأول: يأتي على ما حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ بغ أن الحكم في ذلك 
نکاح التفويض إن فرض الروج صداق المكل لرم النكاح ولم يكن للمحكم من کان في ذلك کلام 
وإن رضي المحكم بصداق الئل وأقل لم يلزم ذلك الزوج إلا أن يشاء. القول الثاني: تأويل القابسي 
على المدونة وهو أن الحكم في التحكيم عكس الحكم في التفويض ينزل المحكم في التحكيم منزلة 
الزوج في التفويض. القول الثالث وهر الآتي على ما في المدونة: أن النكام لا يلزم إلا بتراض ضي الزوج 
وامحكم كانت الزوجة أو غيرها على الفريضة؛ وتأويل القابسي بعيد ونما مذهب المدونة ما ذكرته 


والؤضا بِدُونه لِلْمْرَسّْدَةِ وَللأب» وَلَوْ بعد الول وَلِلْوَصِيٌ تبه لآ الْمهْمَلَ وَإنْ رض في مَرَضِهِ 
َرَصِيَةٌ لرارث» وَنِي الذمية والأمَةِ: ؤلآن, وَرَدَتْ رَائِداً لِِئْل إن وَطىء وَلَِمَ إِنْ ص لا إِنْ رأث 
ويغبت بعده بصداق المثل. واعترضه الباجي وقال: يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه 
الحد وينتفى الولد انتهى. ومن رأى كلام التوضيح وابن عبد السلام علم صحة ما قلناه من أن 
كلامه مشتمل على مسألتين وبه يتضح» وإذا جعل مسألة واحدة صار قوله «وإن وهبت نفسها» 
كأنه غير محتاج إليه» وأيضاً لا يصح قوله فيه وصحح أنه زناء لان الباجي إنما قاله في هذه 
الصورة كما علمته فتأمله منصفاً والله أعلم. واعترض ابن عرفة ما قاله الباجي. ص: (وإن 
فرض في مرضه) ش: تصوره واضح. 

فرع: قال ابن عبد السلام: قال محمد: ولو سمى لها في مرضه ثم صح ثم مات لزمه 


(والرضا بدونه للمرشدة) ابن عرفة: فرض الزوج أقل من مهر المثل في امجبرة بقوله مجبرها دونها 
والعكس في الثيب الرشيدة (وللأب) فيها: إذا زوج البكر أبوها بتفويض ثم فرض لها الزوج بعد ذلك 
أقل من صداق مغلها فرضيته لم يكن لها ذلك إلا برضا الأب (ولو بعد الدخول). اللخمي: إن لم 
تكن مراضاة حتى دخل وفرض أقل من صداق المثل ففي النكاح الأول قال مالك: لا يجوز للأب أن 
يضع من صداق بنته البكر إذا لم يطلقها الزوجء وكذلك المفوض إليه إذ بالدخول يستحق عليه صداق 
امل فلا يجوز على قوله للأب أن يحط منهء وكذلك الوصي على هذا القول لا يجوز أن يرضى بأقل 
من صداق المثل. وقال في النكاح الثاني: يجوز ذلك للأب ولا يجوز للوصي. وقال ابن القاسم: يجوز 
للوصي على وجه النظر إذا سأل الزوج التخفيف وخاف الوصي الفراق ورأى أن مثله رغبة لهاء وقال 
أيضاً: يجوز أن يرضى الولي قبل المسيس وبعده بأقل من صداق ادل وهو أحسن (وللوصي قبله) 
تقدم قول مالك في النكاح الثاني أنه يجوز للأب أن يحط بعد الدخول ولا يجوز ذلك للوصي (لا 
المهملة) من المدونة: إن زوج البكر غير أبيها بتفويض ثم فرض الزوج بعد ذلك أقل من صداق مثلها 
فرضيت بذلك وأباه الولي لم يجز رضاها ولو رضيه الولي ما جاز أيضاً (وإن فرض في مرضه فوصية 
لوارث) من المدونة: ما فرضه في مرض موته ساقط لأنه وصية لوارث إلا أن يبني فيجب لها الأقل ما 
فرض أو مهر مثلها (وفي الذمية والأمة قولان) محمد: لو سمى لها وهو مريض وهي ذمية أو أمة ولم 
يبن بها حتى مات أعطيت ذلك المسمى» قل أو كثرء وتحاص به أهل الوصايا في الثلث» وقال عبد 
الملك: لا شيء لما إن لم يدخل حتى مات لأنه لم يسم إلا على المصاب وهو حسن» لأنه لم يقصد 
الرصية وما قصد الصداق اه. انظر نحو هذا في البيع إذا ثبت أنه توليج والبائم حي هل يجبر على 
التحويز أو يقال إنما كان هبة على شرط ترك التحويز فتكون باطلة في هذا أيضاً قولان (وردت زائد 
الخل أن وطىء) سمع عيسى ابن القاسم: إن فرض في مرضه وما بعد بنائه بها وجب لها الأقل ما 
فرض أو مهر مثلهاء وتقدم نص المدونة بهذا قبل قوله: «وفي الذمية؛ (ولزم إن صح) ابن رشد: إن 
فرض في مرضه أكثر من مهر مثلها وصح من مرضه فلها جميع ما فرض (إلا إن أبرأت قبل الفرض 
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قبل الفؤْضء اؤ اشقطث شرطا قبل ويه وَمَهْرُ اليل ما يَرِعْبٌ به مِثلهُ فِيها: باغتبار دين» 
4 1 ل 2 ٤‏ 2 0 

وَجَمَالِء وَحَسّبء وَمَالِء وَل وَأَخْتِ شَقِيقَةٍِ أو لآب؛ لا الام وَالعَمَةِ وَفِي القَايِدٍ يوم الوَطي 

اند الْمَهْن إن أَنّحَدَتٍ السُبهةُ: 


ذلك يريد وإن زاد على صداق امثل. انتهی بلفظه. ص: (أو أسقطت شرطأ قبل وجوبه) ش: 
ما حمله عليه ابن غازي مخالف لما سيأتي في قوله في فصل المفقرد «والمطلقة لعدم النفقة ثم 
ظهر إسقاطها) وقد ذكرنا كلام الأصحاب هناك. ص: (وأحت شقيقة أو لأب لا لأم 
والعمة) ش: ما أشار إليه ابن غازي صحيح ونص ما في رسم الطلاق من سماع القرينين من 
كتاب النكاح قال محمد بن رشد: مذهب مالك رحمه الله أن يعتبر في فرض صداق المثل في 
نكاح التفويض بصدقات نسائها إذا كن على مثل حالها من العقل والجمال والمال» فلا يكون 
لها مثل صداق نسائها. إذا لم يكن على مثل حالها ولا مثل صداق من لها مثل حالها وإذا لم 
يكن لهن مثل نسبها. ثم قال: ونساء قومها اللواتي يعتبر بصدقاتهن أخواتها الشقائق وللأب 
وعماتها الشقائق أيضاً وللأب ولا يعتبر في ذلك بصدقات أمهاتها ولا'خالاتها ولا أخواتها 


أو أسقطت شرطاً قبل وجوبه) متيقن أن هذا خلل من الناسخ. ابن رشد: لو أبرأت قبل الفرض تخرج 
على الإبراء ثما لم يجب وجرى سبب وجوبه. ابن عرفة: في ثاني وصاياها إن أجاز وارث في مرض 
موروثه وصية بأكثر من ثلثه لزمه إن كان بائناً عنه ليس في عياله وفي حمالتها إن أخر الطالب الحميل 
بعد محل الحق فهو تأخير للغريم. ابن عرفة: فهذا إسقاط للحق قبل وجوبه بعد سببه على المشهور. 
انظر الفرق الثالث والثلاثين من شهاب الدين أن الحكم إذا كان له سبب وشرط فتقدم عليهما ما لم 
يعتبر إجماعاً» وإن توسط بينهما فقولان» ثم ذكر ثمان مسائل كفارة اليمين إذا توسطت بين اليمين 
والحدث إسقاط الشفعة بعد البيع» وقبل الأخذ الزكاة بعد الملك؛ وقبل الحول زكاة الحدث قبل نضوج 
الحب العفو بعد الجرح» وقبل زهوق الروح إجازة الوارث بعد المرضء وقبل زهوق الروح إسقاط المرأة 
النفقة بعد عقد التكاح وقبل التمكن إسقاط حقها كلا هذين الوجهين لها الرجوع وإن كان إسقاطاً 
بعد السبب لطفاً بالنساء ويشكل على الوجهين إذا تزوجت فقيراً أو غنياً (ومهر المثل ما يرغب به 
مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب وهال وبلد وأحت شقيقة أو لأب لا الأم والعمة) ابن عرفة: 
مهر المثل فيها مالك لا ينظر فيه لنساء قومها إما ينظر فيه لشبابها وموضعها وغناها. قال ابن القاسم: 
والأختان تفترقان فيه قد يكون لأحداهما دون الأخرى الال والجمال. ابن رشد: المعتبر من نساء قومها 
أخواتها الشقائق وللأب لا أمها وأخواتها لأم. الباجي: يعتبر الدين والزمن والبلد (وفي الفاسد يوم 
الوطء) انظر ما نقص هنا والذي لابن عرفة قال عياض: اضطرب الشيوخ في وقت فرض المهرء أيوم 
العقد إذ منه يجب الميراث أم من يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء إذ لو شك طلق ولم يلزمه 'شيء؛ 
وأما بعد البناء فيوم الدحول» وأما مهر المثل في الفاسد فيفرض يوم الوطء اتفاقاً اه. (واتحد المهر إن 
اتحدت الشبهة) ابن شاس: إن اتحدت الشبهة اتحد المهر ولو وطىء مراراً وإلا وجب لكل وطئة مهر 
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كَالْعَالِطٍ بير عالق وإلا تعَدّد: الرتا بها أو بالغكرعة. 


للأم ولا عماتها للأم لأنهن من قوم آخرين انتهى. وقال في الترضيح بعد نقله هذا الكلام: 
وقال عبد الوهاب باعتبار عشيرتها وجيرانها كن عصبة أم لا خلافاً للشافعي في مراعاة العصبة. 
ويتبغي أن يراعى من ذلك العرف» فإن جرى العرف بالنظر إلى صداق الأم وغيرها كما هو في 
زماننا فيجب اعتباره» وأشار اللخمي وغيره إلى ذلك انتهى. وقال اللخمي: قال مالك: وليس 
الرجل يغتفر فقره لقرابته كالأجنبي الموسر يرغب في حاله. وقوله هذا يصح مع عدم العادة فإن 
كان قوم لهم عادة لا يحطون لفقر وقبح ويزيدون ليسار وجمال حملوا على عادتهم كأهل 
البادية اليوم اتعهى. ص: (كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد كالزنا بها أو بالمكرهة) ش: تصوره 
واضح وينظر في ذلك في التوضيح» والمقصود أن هذا الحكم خاص بالحرة» وأما الأمة فقال ابن 
عرفة في كتاب الرهن في وطء المرتهن الأمة المرهونة: فيها إن وطعها المرتهن فولدت منه حد 
ولم يلحق به الولد ولا يعتق عليه إن ملكه وكان رهناً مع أمد ويغرم ما نقضها وطؤه ولو كانت 
ثيباً إن أكرههاء وكذا إن طاوعته وهي بكرء وإن كانت ثيباً فلا شيء عليه والمرتهن وغيره في 
ذلك سواء» الصقلي: الصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته وإن كانت ثيباً وهو دمن 
الإكراه لأنها في الإكراه لا تعد زانية بخلاف الطوع فأدخل على سيدها فيها عيباً فوجب عليه 
غرم قيمته. ونحوه في كتاب المكاتب إن على الأجنبي ما نقصها بكل حال. ولأشهب: إن 
طاوعته فلا شيء عليه تما نقصها وإن كانت بكرا كالحرة انتهى. وقال في الشامل في باب 
الرهن في هذا المحل: ويغرم ما تقصها إن أكرهها وإلا فثالئها الأصح إن كانت بكرا انتهى. 
والظاهر ما رجحه ابن يونس والله أعلم. وانظر أبا اخسن والبيان في كتاب القذف. والحاصل 
من كلامهم أن عليه ما نقصها في الإكراه مطلقاًء وفي الطوع إن كانت بكراً على الراجح 


كرطات الزاني من أكرهها (كالغالط بغير عالمة) أشهب: من قال إن تروجت فلانة فهي طالق فتروجها 
فطلقت بيمينه فعليه لها نصف الصداق. ابن رشد: لأنها إذا تزوجها بعسمية مهر فهي مطلقة قبل 
ابن قلو بنى بها فقال مالك لها مهر كامل. وقيل: مهر ونصف. وعلى هذا يأتي ما في النكاح الثاني 
من الأخحوين يغلط يإدخال زوجة كل منهما على الآخر. ابن عرفة: لا يجب عليه في الغلوط بها إلا 
مهر واحد ولو تعددت وطاأته إياها. هذا ظاهر المدونة ونصها: إن تزوج أخوان أختين فأدحلت زوجة 
كل منهما على الآخر قال مالك: ترد كل واحدة منهما لزوجها ولا يطؤها إلا بعد ثلاث حيض 
استبراء لكل متهما صداقها على من وطثها إن ظنته زوجهاء وإن علمت أنه غيره حدث ولا صداق 
لها ورجع الواطىء بالصداق على من أدخلها عليه إن غره منها. ابن القاسم: وكذا من تزوج امرأة 
فأدخلت عليه غيرها. وروی ابن حبيب: وإن لم يغره أحد لم يرجع به على أحد اه. انظر على من 
تكون نفقة كل منهما مدة استبرائها ذكر ابن يونس في ذلك خلافاً (وإلا تعدد كالزنا بها أو 
المكر هة) ابن الحاجب: وإلا تعدد كالزنا بغير العالمة أو المكرهة. ابن شاس: لفساد الصداق. ومدارك 
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وجار برط أن لا يُضِرَ بها في عَشَّرةِ أو كشوة وَنَحْوِهُمَا 


الذي هو مذهب المدونة» وإن كانت ثيباً فرجح ابن يونس أن عليه ما نقصها. وذكر في الشامل 
أن الأرجح لا شيء علي وفهم من كلام الصنف أن من أكره امرأة حرة على الوطء فعليه 
صداقهاء سواء كانت ثيباً أو بكراً. وصرح به في النوادر في كتاب الزنا وقاله ابن الجلاب أيضاً 
في باب الجنايات وأظنه في المدونة والله أعلم. 

فرع: قال في آحر معين الحكام: إذا أكره الرجل على أن يزني بامرأة مكرهة فلها الصداق 
عليه؛ فإن كان عدياً أخذته من أكرهه ثم لا رجوع لدافعه على الواطىء انتهى. ص: (وجاز 
شرط أن لا يضربها في عشرة وكسوة ونحوهما) ش: تصوره واضح مسألة: إذا توافق الزوج والمرأة 
على النكاح على شروط ثم لم يعقدوا في ذلك المجلس ثم عقدؤا في مجلس آخر ولم يذ كروا 
الشروط»ء فهل الشروط الأولى لازمة أم لا؟ انظر النوادر في كتاب الشروط رالمسألة في البيانء 
وكذا مسألة المرأة تأذن لوليها أن يزوجها على شروط فيزوجها بغير شروط انظرها فيه والله أعلم. 

فرع: قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب النكاح: إذا تزوج أمة على أنه إن 
تزوج عليها أو تسرى فأمرها بيد وليها فهلك مولاها فلا شيء بيدها وتنتقل إلى ورئته ولو 
جعل الأمر بيد غير مولاها فهلك فلا ينتقل لورثته ويرجع الأمر إليها. انتهى بالمعنى والله أعلم. 

فائدة: في الحديث «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن مالها 
ما قدر لها رواه مالك في الموطأ. قال ابن عبد البر: فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ولا 
لوليها أن يشترط في عقد نكاحه طلاق غيرها انتهى. وقوله «غيرها» يريد أختها في الدين. قاله 
الباجي في شرح هذا الحديث في كتاب الجامع. وقال النووي: المراد غيرها سواء كانت أختها 
في النسب أو في الإسلام أو كافرة. انتهى وال أعلم. 

فرع: قال ابن سلمون: فإن اشترط أبو الزوجة على صهره أن لا يتزوج عليهاء فإن فعل 
فأمرها بيد أبيها ففعل ذلك الزوج وأراد الأب أن يفرق وأرادت البنت البقاء فالاختيار في ذلك 
للأب إلا أن يرى السلطان في ذلك أن الفراق ليس بنظر للبنت فيمنعه وينظر في ذلك للبنت» 
فإن كان الزوج جعل ذلك بيد أبيها من غير أن يشترط عليه ذلك الوالد فإن القول في ذلك 
قول البنت وينع أبوها من الفراق إن أحبت هي البقاء بخلاف الأول فإنه حق للأب لا يخرج 
من يده إلا بنظر السلطان. 


المدرك الثالث الشروط منها ما يقتضيه عقد النكاح منها و ما لا يفتضيه ولا ينفيه (وجاز بشرط أن لا 

يضر بها في عشرة وكسوة ونحوهما) عبر ابن شاس عن هذا بقوله: لا یکره شرط مثل هذا ويحكم به 

)9( رواه ابو داود في كتاب الطلاق باب 3 المرطأ في كتاب القدر حديث 3 أحمد ني مستدة r)‏ 
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ولو صَرَط أَنْ لا يا آم ولد أو شه ر :رم في الشابقة مهما عَلَى الأص لا في اَم ولد سَابمَةٍ في 


فرع: منه أيضاً: قال: فإن التزم لها التصديق بالضرر بغير يمين فقال ابن رشد: اخعلف 
في ذلك فروى سحنون أنه قال: أخاف أن يفسخ النكاح قبل البناء فإن دخل بها فلا يقبل 


قولها إلا ببينة على الضرر. 0 ابن دحون أن كان يفتي بأن ذلك لا يلزم ولا يجوز إلا 
بالبينة. ثم قال: ولا اختلاف ا نه إذا لم يكن مشتر طا في أصل العقد أنه جائز. 


فرع: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأموناً عليها. قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق 
والموضع المنتقل إليه وجري الأحكام الشرعية فيه انتهى. وظاهر كلام ابن عرفة: بشرط أمن من 
الطريق والموضع المنتقل إليه وجرى الأحكام الشرعية فيه انتهى. وظاهر كلام ابن عرفة أنه من 
عئده. زنع على طللة ابن اللاي قي ثاب ات ترط بحري الألتكام فلوس ا 
كلام ونقل في التوضيح كلامه في باب النفقات. وقال البرزلي: الذي استقر عندي من 
أحوال قرب القيروان حين كنت مقيماً بها أنها لا تتناولها الأحكام الشرعية فلا تمكن الفارة من 
زوجها من الخروج إلى القرى أو إلى الجبال التي حولها وبلاد هوارة مثل برقة انتهى. فلو كان 
الطريق مخوفاً أو الموضع المنتقل إليه لم يجبرها على السفرء فلو رضيت بالسفر معه للموضع 
امخوف أو الطريق الخوف وأراد أبوها منعها فهل له ذلك؟ لم أر فيه نصاً. ووقعت وأفتى فيها 
بعض الالكية والشافعية بأن له منعهاء ويمكن أن يوجه بأنه لما كان الموضع أو الطريق مخوفاً 
سقط جبر الزوج إياها على السفر وصارت هي انختارة للسفر. وقد صرح في التوضيح في باب 
الجهاد وغيره بأن للأبوين او ر لحار لكر يكرة ا و ليها وكيد 
مال إلى أن له المنع والله أعلم. ص: (ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لزم في السابقة 
منهما على الأصح لا في أم ولد سابقة في لا أنسرى) ش: اعلم أن ابن غازي قال: لفظة 
«لا يعسرى» أشد من لفظه «لا يتخذلان» المشهور في «لا يتسرى يلزم في السابقة واللاحقة 
وفي لا «يتخذ» يلرم في الللاحقة. قال: وأما دلا يطلأو فهو أشد من «لا يتسرى» باعتبار ما فقد 
قال ابن عات: قال ابن نافع: إنما التسري عند الاتخاذ وليس الوطء. فإن وطىء جارية لا يريد 


إن ترك أو ذكر. (ولو شرط أن لا يطأ أم ولد وسرية لزم في السابقة منهما على الأصح لا في أم ولد 
سابقة في لا أتسرى) انظر ما نقص من هذا الفصل ابن شاس وغيره: إن شرط أن لا يتسرى عليها ولا 
يتزوج ولا يخرجها من بلدها فهذا النوع مكروه وله مخالفة الشرط بفعل ما شرط أن لا يفعله وترك ما 
شرط فعله إلا أن علقه بيمين» والذي للمتيطي عند ذكر الشروط المعلقة على يمين ما معناه باختصار: قولنا 
لا يتسرى مأحوذ من السر الذي هو النكاح» أصله يتسرر فأيدل من أحد الراءين ياء ومنه قوله تعالى: 
لإدساها» ولإيتمطى» أصلهما بسينين وطاءين. فإن كانت له سرية قبل النكاح فقيل له وطؤها لأنه إنما 
التزم أن لا يتخذ سرية فيما يستقبل. وقيل: وهو الأظهر ليس وطؤها لأن معناه أن لا يمس سرره سرر أمة 
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لا ری ولا الحا بتغضٍ شُرُوطٍ ولو لع يتل إن فل ها ينها. 


اتخاذها للولد فلا شيء عليه إلا أن يكون شرط إن وطىء جارية فیازمه. انتهى كلام ابن غازي 
بعضه باللفظ وبعضه بلمعنى. فعلى ما قال من أن لفظه ولا يطأو أشد من «لا یتسری» لكونه 
يلزم فيها في السابقة واللاحقة أحرى» فيكون قصد المؤلف أنه يلزم في السابقة «في لا يطأه 
فيلزم في اللاحقة من باب أحرى» ولو قال المؤلف «ولو في السابقة منهما؛ أو «وإن في السابقة» 
لا تضح ولكن يحمل على هذا. وأما قوله «لا في أم ولد سابقة في لا أنسرى؛ فيكون مشى 
فيه على قول سحنون القائل بأنه لا يلزمه في السابقة في «لا يتسرى» وإما يلزمه في اللاحقة 
ويبقى الكلام على ظاهره من غير تكلف والله أعلم. . وصورة المسألة أنه شرط عتق من يتسرى 
أو يتخذ أو يطأ فهو أي العتق المعنى بقولهم لزم أو ما لزم. هذا فرض المسألة في المطولات والله 
أعلم. 


فرع: من شرط لزوجته أن لا يعسرى معها قال ابن سلمون: فإن زنى بامرأة فلها أن 
تأحذ بشرطها لأنها إنما اشعرطت عليه أن لا يجامع معها امرأة سواهاء فإن تزوج عليها وقد 
اشترطت عليه التسري فلا يمنع من ذلك» وما جعل لها من بيع السرية غير لازم لأنها بمنزلة 
الوكيل يعزلها عن ذلك متى شاء. وقيل: ليس له عزلها. وكذلك إن قال لها أن تدبرها عليه أو 
هي صدقة لم يقض عليه بها انتهى. ص: (ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل 
شيئاً منها) ش: يشير بهذا إلى أن المرأة إذا اشترطت في عقد الصداق شروطاً على زوجهاء فإذا 
فعل بعض تلك الشروط فلها القيام ولو لم يقل الموثق إن فعل شيئاً من ذلك فأمرها بيدها. وا 
قال فإن فعل ذلك ويشير بالو) إلى قول محمد بن العطار أنه إذا لم يقل الموثق إن فعل شيئاً من 
ذلك فليس لها القيام بفعل الزوج بعض الشروط. وممن نقل المسألة على هذا الوجه المتيطي في 


فيما يستقبل» فهو إن وطها بعد الشرط فقد مس سرره سررها. وقال قبل ذلك: اشتقاق السرية من 
السرر هو ما تعلق بسرة الصبي ثم قال: فإن كانت له أم ولد وتقدم اتخاذه إياها قبل نكاحه فوطئها 
بعد ذلك فعن ابن القاسم يلزمه الشرط لأن التسرر هو الوطء؛ ولأن التي اشترطت أن لا يتسرى معها 
إنما أرادت أن لا يمس معها غيرها. وقال. سحنون: لا شيء عليه في أمهات أولاده. قال ابن لبابة: قول 
سحنون جيد. وقال بعض الموثقين: قول ابن القاسم أصح واختاره ابن زرب. قال فضل: وهذا بخلاف 
شرطه أن لا يتخذ أم ولد فإن أم الولد القديمة في هذا كالزوجة القدية لا قيام للزوجة عليها بوطئها نما 
ذلك لها فيما يتخذ من أمهات الأولاد بعد عقد نكاحهاء وقد يحتمل أن يلزمه الشرط. راجع التيطي 
ففيه طول (ولها الخيار يبغض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئاً منها) المتيطي: قولنا فان فعل شيئاً من 
ذلك هو الصواب لقول ابن العطار وغيره إن العاقد إن قال فإن فعل ذلك ولم يقل شيئاً من ذلك فلا 
يجب لها الأخذ بشرطها حتى يفعل جميع ما عقد عليه اليمين» والتقد عليه ابن الفخار وغيره وقالوا: 
الحكم سواء وللمرأة أن تأحذ بشرطها إذا فعل فعلاً واحداً من الجملة في الوجهين جميعاً لأن الحنث 
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هَل تَمْلِك بِالعَقْدِ الضف فاده كتاج وَغِلَةِ وَُقْصَائَهُ لَهُعَا رَعَلَيْهِمَا؟ أو لآو لاث. وَعَلَيهَا 
ضف قيعة العؤكرب الاي تؤتفعء 


فصل الشروط ونصه: وقولنا فإن فعل شيئاً من ذلك هو الصواب لقول أبي محمد العطار وغيره 
من الموثقين: إن العاقد إذا قال فإن فعل ذلك ولم يقل شيئاً من ذلك فلا يجب لها الأخذ 
بشرطها حتى يفعل جميع ما عقد عليه اليمين. وإذا قال فإن فعل شيئاً من ذلك ففعل فعلاً 
واحداً من الجملة كان لها الأخذ بشرطها. وانتقد ذلك عليه أبو عبد الله محمد بن الفخار 
وغيره ار ا سوای رادا أن تأحذ بشرطها ا عن اماه في 
0 اير لله إلا أ عر إلى قوله E‏ ال ۸ ولم 
يكل رض تقحل ان ر م O EGE‏ 
الجميع» كذلك يجب للمرأة الأحذ بشرطها وتستحق قق ذلك بفعل أحد الضررين كما تستحقه 
بفعل الضررين جميعاً انتهى. ونقل بعد هذا الكلام عن بعض الموثقين أنه قال: إذا كانت 
الشروط انعقد عليها التكاح فالحكم كما قال ابن الفخارء وإن طاع الزوج بها فالقول قوله مع 
يمينه والله أعلم. ص: (وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما) ش: اعلم أن القيمة تتعين 
في ذوات القيم» وامثل في ذوات الأمثال. فإذا وهبت العبد أو أعتقته أو دبرته أو تصدقت به أو 
أعتقته إلى أجل أو أخدمته إلى غير ذلك مما هو مثل هذا على القول بأنها لا تملك بالعقد ولا 
النصف. قاله ابن عبد السلام. 


فرع: قال ابن عرفة اللخمي: للزوجة التصرف في مهرها بالبيع والهبة والصدقة اتفاقاً 


في الأيمان يقع بفعل البعض (وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة نقصانه لهما وعليهما أو 
لا خلاف) ابن يونس: المرأة تملك الصداق بالعقد رالتسمية ملكا غير مستقر وإنما يستقر بالموت أو 
بالدخول إذ لو كانت أمة فعتقت قبل البناء فاختارت نفسها لم تستحق منه شيئأء وكذلك لو ارتدت 
ولو طلقها قبل اليناء لم تملك منه إلا نصفه. فلو أنكحها بعبد بعينه فقبضها إياه وعدم قبضها سواء إن 
طلق الزوج قبل البتاء وقد مات العبد بيده أو بيدها لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء انتهى. انظر 
وكذا أيضاً لو مات أحدهما أو دخلت أو ارتدت. اللخمي: اختلف في غلة المهر إذا كان حيواناً أو 
شجراً فقال مالك وابن القاسم: الغلات بينهما لأن ا وقال عبد الملك: الغلة للزوجة وهو 
أحسن لأنها مالكة لجميعه حقيقة. وعبارة المدونة: كل ما أصدق الرجل امرأته من حيوان أو غيره جما 
عو ينه فتيضته أو لم تقبضه فحال سوقه أو نص في يدفه أو غا أو الوالد كم طلقها قبل البناء فالروج 
نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلق على ما هو به من نقص أو نماء. (وعليها نصف قيمة 
الموهوب والمعتق يومها) ابن عرفة: لو وهبت مهرها أجنبياً ثم طلقت قبل البناء فلابن رشد في فوته 
خحمسة أقوال. ونص المدونة: قلت: إن وهبت مهرها لأجنبي فدفعه الزوج إليه والمرأة من تجوز هبتها 
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ا . ۹ $F ۳ ٤ 2e‏ دم 
َنِضْفٌ القن فِي المع وَلا يرد اليتق إلا أنْ رة الرّوْجُ لمُشرها يَوْمَ الِْثتء ثم إن طَلَقَهَا عتَقّ 
الضف يلا قَضَاءٍ 


انتهى. ص: (ونصف الثمن في البيع) ش: قال في الشامل: إن لم تخاب. ص: (ولا يرد 
العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق) ش: قال في المدونة: وإن كان عبداً فأعتقته 
غرمت نصف قيمته يوم العتق ولا يرد العتق معسرة كانت أو موسرة» لانها إن كانت موسرة 
يوم أعتقت لم يكن للزوج كلام وإن كانت معسرة يوم العتق وقد علم الزوج فترك ذلك رضاء 
ولو قام حيتئذ رده» إن شاء إن زاد على ثلئها ولم يعتق منه شيء. قال أبو الحسن الصغير: قال 
اللخمي: إن لم يعلم الزوج حتى طلقها وهي الآن بمعسرة وكانت يوم الجمعة والعتق موسرة 
مضى» وإن كانت معسرة ذلك اليوم إلى اليوم كان له أن يرد هبتها وعتقهاء وهذا هو المعروف 
من قوله وهو مبني على أن النصف مترقب» وأما على القول بأنه بالعقد وجب جميعه فلا رد 
له ولا مقال» لآن مقاله كان قبل الطلاق لحقه في مال الزوجة فزال بالطلاق وصار حقه من 
أجل الدين وهو طارىء بعد الطلاق انتهى. والظاهر أن مراده بقوله وكان له أن يرد هبتها على 
المعروف» أن يردها على المعروف أي يرد النصف من ذلك وهذا ظاهرء وعلى هذا فقول 
المصنف (يوم العتق بعسرها» يعني أن تكون يوم العتق معسرة يريد أو كان العبد أكثر من ثلثها 
فإن الزوج له رد العتق في جميعه كما سيأتي في باب الحجر. قال المصئف: وله رد الجميع إن 
تبرعت بزائد فإذا رد الزوج العتق فلا يعتق من العبد شيء» وكذلك لو كان العبد غير صداق 
وكان أكثر من ثلثهاء ويفهم ذلك من التوضيح» وليس هذا الحكم خاصاً بالعتق بل وكذلك 
الهبة والصدقة؛ وأما وقت الرد فلم يفهم من كلامه ونقول: يريد مالم يعلم به ويسكت والله 
أعلم. ص: (ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء) ش: وانظر هل يكمل عليها إن اختارت 
عتقه أم لا؟ وقول المصنف «عتق النصف» يريد والعبد باقي بيدها. قاله ابن عبد السلام قال: 
وكذا الهبة والصدقة فلو مات الزوج عتق جميع العبد. 


وثلشها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء أيرجع على الموهوب له بشيء في قول مالك؟ قال: لا 
يرجع عليه في رأبي بشيء ويرجع على المرأة لأنه دفع ذلك لأجنبي» وإن كانت موسرة يوم الهبة 
فذلك جائز على الزوج ولو كره؛ وإن كانت معسرة فقد أنفله الزوج حين دفعه إليه. ومن المدونة 
أيضاً: يجوز للزوجة صنيعها في مالها إن حمله ثلشها وهي ممن يجوز أمرهاء وما وهبت من مهرها أر 
أعتقت أو تصدقث فعليها نصف قيمته يوم فعلته للزوج إن طلقها قبل بنائها. وقال بعض الرواة: يوم 
قبضته. ابن شاس: والتدبير كالعتق (ونصف الثمن في البيع) سمع القرينان: من باعت عبدها المهر ثم 
طلقت فعليها نصف ثمنه. ابن رشد: هذا قول ابن القاسم وروايته في المدونة: وعلى قول الغير عليها 
القيمة يوم القبض (ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ثم إن طلقها عتق النصف بلا 
قضاء) من المدونة: إن كان صداقها عبداً فأعتقته ثم طلقها غرمت نصف قيمته يوم العتق ولا يرد 
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و ا َمَزِيدٌ خد الْعَنْد َي آَسْتْرطْ َا أؤ لبها كله وَلَّهَا لحه مه بالطلاقي ئل 
الْمَسِيسِء وَصمَانهُ نلك پچ أ گان مئا لأا عله ينما ولا ين اي في د ر وَين 
ما سره من الرّوْج» وَمَلّ مُطلّقا وَءَ عله الأنختد؟ أؤ إِنْ قَصَدَثْ التَّحْفِيتَ؟ تايان وما سرن من 


فرع: قال ابن عرفة: ولو أعتقت عبدها ولا مال لها غيره فرد الزوج عتقها ثم طلقها أو 
مات عتق عليها جميعه. انتهى والله أعلم. ص: (وتشطر ومزيد بعد العقد) ش:قال البرزلي في 
مسائل النكاح: سكل اللخمي عمن يريد في صداق زوجته» هل تنتفع بذلك عند موت أو فراق 
أو فلس أو رجوع عن هبة؟ فأجاب: الزيادة لازمة للزوج ليس له رجوع عنها ولها أخذه بذلك 
ما لم يقع فلس أو موت فتبطل لكونها هبة لم تقبض. 

قلت: ويتخرج على القول بأن الهبة جائزة غير لازمة أن له الرجوع فيها متى أحب» 
وعلى مذهب آخر أنها كالبيع لا تبطل مطلقاً وأحفظ هذا عن خارج المذهب حكاه في القبس. 
ص: (وضمانه إن هلك ببينة أو كان ما لا يغاب عليه منهما) ش:يريد أو كان ما يغاب عليه 
وهو بيد أمين. قاله في التوضيح ص: (وتعين ما اشترته من الزوج) ش:فليس له أن يطلب 
نصف الأصل وليس لها هي أن تجبره على نصف الأصل وإنما يجوز بتراضيهما. قاله ابن 
الحاجب وقبله في التوضيح. وقال في المتيطية في كتاب الطلاق في فصل طلاق من لم يدخل 


العتق» موسرة كانت أو معسرة) لأنها إن كانت معسرة يوم العتق وقد علم الروج فتركه ذلك رضاء 
ولو قام حيتئذ رده إن شاء إن زاد على ثلثها ولم يعتق منه شيء» ثم إن طلق قبل البناء فله نصفه. 
قال مالك: و يعتق عليها نصفهء وكذلك لو أعتقت عبدها ولا مال لها غيره فرد الزوج عتقها ثم 
نات وطق علي سه وکال !م حن قل ف ر وعد يل م د يق 
انض ليها لم ۸ ا ا 0 
عتقها إياه والقضاء به عليها ثالثها قول ابن القاسم تؤمر به ولا تجبر (وتشطر ومزيد بعد العقد 
وهدية اشترطت لها أو لوليها فله ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسبيس) ابن شاس: الباب الرابع 

في التشطير واختيار الزوج لإيقاع الطلاق قبل المسيس يوجب تشطر الصداق الثابت بتسمية مقرونة 
بالعقد أو بغرض بعد العقد في نكاح التفويض. ثم في معنى التشطير كل ما نحله الزوج للمرأة أو 
لأبيها أو لوصيها في العقد أو قبله لأجله إذ هو للزوجة إن شاءت أخذته ممن جعل له. وعبارة المدونة: 
من تزوج بمهر مسمى ثم زادها فيه طوعاً فلم تقبض حتى مات أو طلق قبل البناء زمه نصف ما زاد 
في الطلاق وسقط كله بالموت (وضمانه إن هلك ببينة أو كان نما لا يغاب عليه منهما) من المدونة: 
إن نكحها بعرض بعينه فضاع بيده ضمنه إلا إن قامت بينة فيكون منها. ابن عرفة: وإن كان مما لا 
يغاب عليه ففي المدوئة واللخمي ضمانه متهاء ولو كان هلك بيد الزوج قبل قبضها إياها فله البئاء بها 
ولا مهر عليه. انظر قبل هذا عند قوله: «الصداق كالثئمن وضمانه» (وتعين ما اشتر ته من الزوج وهل 
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جِهازِها ون ِن َير وَسَقَطَ الْمِيدُ قط بالمؤتء وَفِي تَعَطْرٍ َي بعد العف وَل بء أو لا 
شَيْة له وإ لع تفت إلا أن يفسخ قبل اء ميد الْقَائِمْ ينهاء لا إِنْ يح بغدة: روايتاٍ. 

بها: وإن كانت اشترت به. أي بالصداق . مالا يصلح الجهازها رجع بنصف العين عليها ولم يكن 
له في متاع شيء إلا أن تكون ابتاعت ذلك من الزوج أو من غيره بإذنه فيكون حكمه حكم ما 
يصلح -جهازها ويأحذ نصفه ولا يكون له سواه. قاله في المدونة: وهو بمنزلة ما أصدقها إياه. قال 
الشيخ أبو عمران: يعني إنها بينت للزوج أن تشتري في ذلك بالصداق. قال بعض القرويين: وقول 
أبي عمران إن هذا جيد إذا قبضت صداقها وافترقا من المجلس ولو اشترت ذلك منه في المجلس لا 
احتيج إلى بيان أن ذلك من الصداق. ص: (وهل مطلقاً وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف 
تأويلان) ش:الأول تأويل الأكثر كما ذكره؛ والثاني تأويل القاضي إسماعيل ورجحه ابن عبد 
السلام. ص: (وما اشترته من جهازها وإن من غيره) ش:قال في الشامل إن لم تكن ذات عيب 
إلا أن يعلم بها ونقله في التوضيح وأصله للخمي. ص: (وسقط المزيد بالموت فقط) ش:احترز 
بقوله: «فقط» من الهدية المشترطة في العقد فإنها لا تسقط بالموت بل تكمل به أو بالدحول فلها 
حكم الصداق من كل وجه. قاله في التوضيح والشامل في الكبير. ص: (وفي تشطر هدية بعد 
العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها لا 
إن فسخ بعده: رؤايتان) ش:الذي حصله ابن رشد في هذه المسألة في ثاني مسألة من سماع 
أصبغ من كتاب النكاح أن من أهدى لامرأة هدية قبل البناء ثم طلقها قبله أو بعده فلا رجوع 
له في هديته وإن كانت قائمة لأنه طلق باختياره ولو شاء لم يفعل فلا شيء له فيما أعطى» 
ولم يحك في ذلك خلافاً. وأما من لم يجد النفقة فطلق عليه فقال في السماع المذكور: لا 
يرجع. قال ابن رشد: وهو على أصله في أن ذلك طلاق يجب للمرأة فيه نصف الصداق قال: 


مطلقاً وعليه الأكثرز أو إن قصدت التخفيف تأويلان) من المدونة: ما اشترته من زوجها بمهرها 
كمهرها ولو لم يصلح لجازها. قال إسماعيل القاضي: هذا إن كان شراؤها ذلك من الزوج على قصد 
التخفيف. وأما إن تبين أن قصدها الشراء منه كغيره للرغبة في المشتري فيرجع عليها بنصف المهر 
(وما اشترته من جهازها وإن من غيره) من المدونة: من تزوج امرأة بألف درهم فاشترت منه بها داره 
أو عبده أو ما لا يصلح لجهازها ثم طلقها قبل البناء فإما له نصف ذلك نما أو نقص. وهو بمنزلة ما 
أصدقها إياها ولو اشترت ذلك من غيره رجع عليها إذا طلقها بنصف الألف درهم وكان ضمان ذلك 
منها إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج نما يصلحها في جهازها مثل خادم وعطر وفرش وأسرة 
وساند وكسوة ونحوها فليس للزوج إذا طلق إلا نصف ذلك (وسقط الزيد بالموت فقط) تقدم نصها 
وسقط كله في الموت (وفي تشطير هدية بعد العقد وقبل البناء ولا شيء له وإن لم تفت إلا أن 
يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها.لا إن فسخ بعده روايتان) سمع أصبغ ابن القاسم: من أهدى 

مواهب الجليل/ جه/ م4١‏ 
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رفي الْقَضَاءٍ يما يهى عُرْفاً؛ قَؤْلانِ» وَصحح الْقَضَاء بالْوَلِيعةٍ دون أُخْرة ةِ الاشطة وترجغ عَلَهِ 
يضف تَفَمَةٍ الثّمرة وَالْمَدٍ 


وعلى قول ابن نافع الذي لا يرى للمرأة في ذلك شيفاً ويرى الطلاق منه كفرقة الجدون 
والجذام» يكون له أن يرجع في هديته إن كانت قائمةء وأما إذا فسخ التكاح قبل البناء فإنه 
يرجع في هديته إن كانت قائمة ولو كان النكاح نما يثبت بعد البناء لأن ما أهدى عليه قد 
بطل كما قال سحنون في جامع اليوع فيمن وضع من ثمن سلعة باعها يسيب خوف البتاع 
تلفها أو حسارته فيها فسلم من ذلك أنه له الرجوع بما وضع» ومثل سماع يحيى في الأيمان 
بالطلاق فيمن يؤخذ في الحق بسبب فلا يتم له السبب. ولابن القاسم في الدمياطية: لا يرجع 
eS‏ 
رد الهبة أيضا خحلافاً لسحنون في قوله: a‏ قال: ولا احتلاف في أنه إذا 


من أملك بها هدية ثم طلقها أو طلقت عليه بعدم النفقة قبل بنائه فلا شيء له فيها وإن أدركها بعينها 
إلا أن يفسخ نكاحه لفساده فيكون أحق بها إن لم تف أو بما وجد منها. أصبخ: فإن بنى في النكاح 
المفسوخ فلا شيء له ولو أدركها قائمة لأن التكاح الذي أعطى عليه تم له ببنائه. ابن سلمون: ما أرسله 
الزوج إلى زوجه من حلي وثياب وغير ذلك» فإن كان على سبيل الهدية لم يكن له الرجوع في شيء 
من ذلك قبل الدخول ولا بعده إلا أن يفسخ قبل البناء فله ما أدرك من ذلك» وإن أرسل ذلك على 
وجه العارية. ويسمى ذلك عارية . فهي على ما سمى. واا اکت ين الوا ثم دی إنها 
عارية» فإن أقام بينة أنه أشهد بها سراً حين أرسلها فهو على ما أشهدء وإن لم 7 تقم بذلك بينة فلا شيء 
له فيها. راجعه فيه وانظر هناك إن ادعی أنه أهدى ليثاب (وفي القضاء با يهدى عرفاً قولان) انظر لو 
قال هنا روايتان وفي الفرع قبله قولان لكان أبين. قال ابن رشد: احتلف قول مالك فيما جرى العرف 
به في الهدايا التي يتهاداها الأزواج عند الأعراس» فمرة رأى القضاء بها لأن العرف كالشرط إلا أنه 
أبطلها في الموت» ومرة لم ير القضاء بها. قال ابن القاسم: وهو أحب قوليه إلى ابن رشد. قيل: الراد 
بهذه الهدية الوليمة وهذا غير صحيح لا يختلف قول مالك في أن الوليمة مندوبة. وقد قال في هدية 
العرس: إلا أن يتقدم فيها السلطان ولا يجوز أن يتقدم السلطان في الوليمة فينهى عنها. انظر في ابن 
سلمون حكم هدية الأملاك (وصحح القضاء بالوليمة) ابن رشد: مذهب مالك أن الوليمة مندوب 
إليها لا واجبة ولا يقضى بها. ابن سهل: الصواب القضاء بها. قال مالك: أرى أن يولم بعد البناء 
ويحتمل أن يكون قول مالك ذلك لمن فاته قبل البناء لأن الوليمة لإشهار النكاح وإشهاره قبل البناء 
أفضل (دون أجرة الماشطة) اين سهل: ولا يقضى عليه بأجرة الماشطة على الجلوة ولا بأجرة ضاربة 
دف ولا كبر انتهى. انظر ثمن الرق وأجرة الكاتب. قال ابن سلمون: ذلك على الذي يتوثق لنفسه 
(وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد) من المدونة: إن نكحها على حائط بعينه أو عبد بعينه ثم 
طلقها قبل البناء كان ما اغتلت الثمرة أو العبد بينهما كان يبدها أو بيد الزوج وللذي في يديه الحائظ 
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وَفِي أجرة تغليم تغليم صَئْعَةِ: قَْلآنِ وَعَلَى الوَلِئَ أ الإشِيدَةٍ موه لحيل لد لاء العشترط إلا 
لسَوط وَلَرِمَهَا الكجهِيرٌ عَلَى الْعَادةٍ يما قَبِضْبْهُ؛ إِنْ سَبَقَ ايان وَقْضَِ لَه إن اها بض ما حل 
که رم a‏ 

إلا أن يُسَمي مها فير 


فسخ النكاح بعد البناء أنه لا شيء له في الهدية وإن كانت قائمة إلا أن تكون الهدية بعد 
الدخول والفسخ بحدثان ذلك فله أخذهاء وأما إن طال الزمن جداً السنتين والسنين قبل الفسخ 
ثم فسخ فلا شيء له. وهذا كله في الهدية التي يتطوع بها الزوج من غير شرط ولا جرى بها 
عرف. وأما المشترطة فحكمها حكم الصداق في جميع الأحوال. والتي جرى بها العرف 
أجراها ابن حبيب على القول بوجوب القضاء بها مجرى الصداق يرجع بنصفها في الطلاق. 
فعلى قوله إن طلق قبل أن يدفعها يلزمه نصفهاء وأبطلها مالك عن الزوج في الموت والطلاق 
على القول بأنه لا يحكم بها حكمها حكم التي تطوع بها من غير شرط» وقد مضى القول في 
ذلك والله الموفق. انتهى بالمعنى مخعصرا. وقال في الشامل: ولا يرجع بشرط هدية طاع بها 
بعده يعني بعد العقد ولو كانت قائمة على الأصح انتهى. ص: (ولزمها التجهيز على العادة 
يما قبضته) ش:قال البرزلي في مسائل النكاح عن ابن مغيث: إن أبان الزوج زوجته ثم راجعها 
لم يلزمها أن تتجهز إلا بما قبضت في المراجعة خاصة: وأما بنصف نقدها الذي قبضته قبل 


قدر سقيه وعلاجه في حصة الآخرء وكذلك الأمة تلد عنه الزوج أو عندها أو كسبت مالاً أو اغتلت 
غلة أو وهب لها أو للعبد مال فذلك كله إن طلقت المرأة قبل البناء بينهماء وكذلك ما اغتل أو تناسل 
من إبل أو بقر أو غنم أو أثمر من شجر أو نخل أو كرم فذلك كله بينهما. ومن استهلك من ذلك 
شيعا ضمن حصة صاحبه إلا أن يقضى لن أنفق منهما بنفقته التي أنفق فيه فيكون له نصف ما أنفق 
(وفي أجرة تعليم صنعة قولان) اللخمي: يختلف إن أنفقت على صغير لا غلة له أو دابة لا تركب أو 
شجر لا يطعم وانتقل كل ذلك بنفقتها ولم تأخذ غلة» هل للزوج نصفه ويدفع النفقة أو يكون فوتً؟ 
ولو أنفقت على العبد والأمة في صنعة تعلماها ففي رجوعها على الزوج بنصف النفقة وسقوطها رواية 
المبسوط وقول محمد (وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط ولزمها التجهيز على 
العادة بما قبضته إن سبق البناء) ابن عرفة: المشهور وجوب هيز الحرة بنقدها العين. المتيطي: ويشتري 
منه الآكد فالآكد عرفاً من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن اتسع لها رواه محمد. قيل: وهر 
مذهب المدونة. وما أجله بعد البناء فلا حق للزوج في التجهيز به» وإن حل قبل البناء فلغرمائها أخذه 
في ديونهم؛ وإن لم يحل باعره» وأما ما أجله قبل البناء فكالتقد من ابن عرفة (وقضي له إن دعاها 
لقبض ما حل) قد تقدم مؤجل ما حل قبل البناء حال. المتيطي: لا يلزمها التجهيز بالكالىء إن قبضته 
بعد البناء فإن تأر البناء عن حلوله وقبضته فالمشهور أنه يلزمها التجهيز بهء فإن أبت قبضه حين حل 
حوف التجهيز به فللزوج جبرها عليه (إلا أن يسمي شيئاً فيلزم) قال ابن سلمون: إن اشترط الزوج 
لنفسه كسوة تخرجها له الزوجة في الشوار للباسه فلا بد أن يكون في الصداق زيادة على قيمة مقدار 
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وَل ْف نه ولا تَقْضِي ناء إلا لمحتابجةء وَكالدّينارٍ. وَلَو طُولِبَ يِصَدَاتِهَا لِمَؤتهاء قَطَالَبَهُم 
انراز هارا ل ينهم عَلَى المقولء وَلاءَبيها بيع ريي سَافَهُ اروج لَهَا لِلتُجهيزٍ ۽ وَفِي ب بیو 
الأضل: قَولاَنِ» رَقیل دَغْوَى الأب 0 في إِعَارَته لَه في الستَة بِيَمِينِ ‏ وَإِنْ امه الاب - إن 


البناء فلا. انتهى من أوائل والله أعلم. ص: (وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة 
بيمين وإن خالفته الابنة) ش:هو نحو قوله في توضيحه: وإن جهزها يعني الأب ولم يصرح بهبة 
ولا عارية ثم ادعى أنه عارية عندهاء فإن قام عن قرب من البناء فالقول قول مع يمينه كان ما ادعاه 
معروفاً له أم لاء وسواء أقرت بذلك الابنة أم لا إذا كان فيما ساق لزوجها وفاء بما أعطاها سوى 
هذا الذي ادعاه الأب» وإن بعد فلا قيام له. قال في الواضحة: وليست السنة بطول. وقال غير 
واحد من الموثقين: إن قام قبل العام فالقول قوله بغير يمين لأن مثل هذا عرف بين الآباء» وإن 


أقل الصداق فأكثرء وتكون هذه الكسوة عطية للزوج تثبت له بثبوت الصداق عليه وتسقط بسقوطه 
عنه» فإن لم يقع التزام ذلك وأخرجت له ذلك في شوارها كالغفارة والقميص وغيرها وادعت أنها 
جعلت ذلك على طريق التزيين لا على العطية فقال ابن رشد: إن كان عرف عمل عليه وإلا فالقول 
قول الرأة أو وليها فيما يدعيانه من أنها عارية (ولا تنفق منه وتقضي ديناً إلا الحتاجة وكالدينار). 
سمع ابن القاسم: للمرأة الحتاجة الأكل من صداقها بالعروف. ابن رشد: أباحه لها مع أن مذهبه 
وجوب تجهيزها به مراعاة للخلاف. وسمع ابن القاسم: لا يجوز للمرأة أن تقضي في دين عليها من 
نقدها إلا التافه اليسير. وقال مالك: كالدينار. ابن رشد: وروى محمد كالثلاثة. ابن رشد: وهذا على 
قلة الهر وكثرته وليس بخلاف وقد تقدم أن ما حل قبل البناء كحال للغرماء أخذه (ولو طولب 
بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم). ابن رشد: إن توفيت الزوجة قبل البناء وأبى الأب 
أن يبرز لها من ماله ما يكون ميراثاً عنها على القدر الذي يجهز به مثلها إلى مثله فلا يلزم الزوج إلا 
صداق مغلها على أن لا يكون جهازها إلا نقدها (على المقول ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها 
للتجهيز) ابن عرفة: لو كان النقد حيواناً أو عرضاً أو كتاناً فنقل المتيطي أنه يجوز بيعه للتجهيز به 
واختار هو. . أعني المتيطي . خلاف هذا. ابن عرفة: ولأبي يكر التصرقن في نقدها كتصرف مالكة 
أمرها (وفي بيعه الأصل قولان). ابن عرفة: لو ساقي الزوج أصولاً فقال ابن بشير: ينع من ببعها. وقال 
غيره: يجوز بيعها على وجه النظر. وقال ابن زرب واللخمي: إن أصدقها عقاراً لم يلزمها التجهيز به 
(وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة لا إن بعد). المتيطي: إن 
شورها بالثياب ولم يصرح بهبة ولا عارية ثم قام الأب يريد استرجاعها من يدها وقبضها لنفسه منها 
وادعى أنها عارية منه لهاء فإن كان قيامه على قرب من تاريخ البعاء فالقول قوله كان ما ادعاه معروفاً 
للأب أو غير معروف» لهء أقرت له بذلك الابنة أو لم 7 تقر ما لم يطل ذلك. قال في الواضحة: وليس 
العام بطول وقاله بعض الموثقين قال: ويكون له أخذ ما وجد من ذلك ولا يكون على الابنة في تفويت 
ما فوتته من ذلك أو امتهنه الزوج معها ضمان لتمليك الأب ذلك لها. قال غير واحد: إن قام بعد 


قام بعد العام لم يلتفت إلى قوله. وقال أب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم: العشرة أشهر عندي كثير 
تقطع حجة الأب انتهى. وزاد ابن عرفة قولين آخرين وسيأني كلامه» وما ذكره المصنف من 
قبول دعوى الأب هو المشهور ومقابله لابن القاسم في الدمياطية أنه إا يصدق في العارية إذا 
كان له على أصل العارية بينة» قربت الدة أو بعدت» وإلا لم يصدق. قال ابن سلمون في 
وثائقه: وإذا ادعى الأب العارية فيما جهز به ابنته زائداً على النقد كان القول ل 
ذلك بعد اليناء» وليست السنة في ذلك بطول» وفي الدمياطية أنه إنما يصدق في ذلك إذا كان له 
على أصل العارية بينة وإلا لم يصدق في ذلك» قرب أو بعد والمشهور ما تقدم انتهى. وأطلق 
لي قال في التوضيح | ثر كلامه المتقدم: ولا يقبل دعوى 
العارية إلا من الأب في ابنته البكرء وأما الثيب فلاء لأنه لا قضاء للأب في مالها انتهى. 


قال ابن رشد: ومثل البكر الثيب التي في ولايته قياساً على البكر ومثل الأب الوصي 
فيمن في ولايته بكر أو ثيب مولى عليها. وأما الثيب التي ليست في ولاية أبيها فهو في حقها 
كالأجنبي. وكذا سائل الأولياء غير الأب في البكر والثيب لا يقبل قولهم إذا خالفتهم المرأة أو 
وافقتهم وكانت سفيهة. ويقيد أيضاً كلام المصدف با إذا كان فيما بقي بعد ما ادعاه وفاء 
بقدر مهرها كما تقدم بيانه في كلام التوضيح وابن سلمون وأصله لابن حبيب في الواضحة 
وأصبغ في العتبية» فإن لم يكن فيما بقي فنقل في الواضحة عن ابن المواز أنه يقبل قوله بيمينه 
أيضاً ويحضر ما قبل لها من الصداق. وفصل في العتبية في ذلك فقال: إن عرف أصل ما 
ادعاه له أخذه أيضاً واتبع بوفاء المهر» وإن لم يعرف أصله له فإما يصدق فيما زاد على قدر 
الوفاء به ويعضح لك جميع ما تقدم بالوقوف على كلام الواضحة والعتبية وكلام اين رشد 
عليها. 


قال في الواضحة في كتاب النكاح في أثناء ترجمة ما جاء في مهور النساء: وإن ادعى 
الأب بعض ما جهز به ابنته البكر بعد دخولها على زوجها وأنه له وأنه لم يعطها إياه ونما كان 
عارية منه لهاء فالقول قوله مع يينه إذا كان فيما ساقت الابنة إلى زوجها وفاء بما أعطاها سوى 
هذا الذي يدعيه الأب» عرف ذلك له قبل ذلك أو لم يعرف. أقرت الابنة أو لم تق مالم 
يطل زمان ذلك جداء ولا أرى السنة طولاً. قال: ولا يكون القول قوله في ابنته الغيب لأن 
مالها في يدها وفي ولايتها ولا قضاء للأب فيه ولا قول» وهو في ذلك بمنزلة الأجنبي في مال 
الأجنبية. وكذلك الولي مع البكر والثيب هو بمنزلة الأب أي وهو كالأجنبي مع الثيب فقطء 
ا م وإن لم يكن فيما ساقت بعد دعواه 
العارية كفافاً لما أصدق الزوج حلف الأب أنه عارية وكان على سبيل العارية وعلى الأب أن 
يحضر ما قبض لها من الصداق غير العارية وقد ذكره ابن'المواز انتهى. وقوله: «كالأجنبي في 
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مال الأجنبية» يقتضي أنه إذا ثبت أن أصل ذلك الال له فيكون له أحذه وهو ظاهر والله أعلم. 
وقال في العتبية في المسألة الرابعة عشر من سماع أصبغ من كتاب التكاح: قلت: يعني لابن 
العام فلو زوج ادر بكر رجلا نأدخلها عليه ومضى لدخولها حين ثم قال الأب فادعى 
يعض ما جهزها به وزعم أنه إنما كان عارية منه ليجملها به وصدقته الابنة أو أنكرت ما ادعى 
وزعمت أنه لها ومن جهزهاء فإن القول قول الأب إذا قدم بحدثان ما ابتنى الزوج بها وليس 
للزوج مقال والأب مصدقء ولا يلتفت إلى إنكار الابنة في ذلك ولا إقرارها لأن هذا من عمل 
الناس معروف ذلك من شأنهم يستعيرون المتاع يتجملون به ويكثرون بذلك الجهاز إذا كان 
فيما بقي من المتاع وفاء بالمهرء فإذا كان هذا فليس للزوج مقال» وسواء كان ذلك المتاع معروفاً 
أصله للب أو غير معروف» هو فيه مصدق إذا كان فيما بقي وفاء بالمهر. 

قلت: فإذا كان قيام الأب يحدثان دخول زوجها بها وكان أصل المتاع معروفاً للأب 
وليس فيما بقي من الجهاز ما فيه وفاء بالمهر قال: فهو للأب إذا عرف أصله له ويتبع الزوج 
الأب برفاء الصداق حتى يتم له من الجهاز لابنته ما فيه وفاء بما أصدقها. قال ابن رشد: فإن 
الأب مصدق فيما ادعى نما جهز به ابنته أنه كان على عارية منه لها بشرطين: أحدهما أن 
يكون ذلك بحدثان البناء» والثانى أن يكون فيما بقى بعد ما ادعاه وفاء بالمهرء يريد أنه 
عد ان ار حك ركه ولا أرى السنة فيه طولاً. وهذا 
في الأب خاصة في ابنته البكر وأما في الثيب وفي وليته البكر أو القيب فلاء وهو فيها 
كالأجنبي؛ وقاله بعض أصحاب مالك. فأما إيجاب اليمين في ذلك على الأب قصحيحء ولا 
N EE‏ 
باليمين ونما هو حكم له به إن شاء أن يأخذ ويحلف حلف وأخذ, وإن شاء أن يترك ترك. 
ونما حص بذلك الأب في البكر لأنها في ولايته ومالها في يديه. فعلى قياس هذا يكون في 
الثيب إذا كانت في ولايته بمنزلته في البكن ويكون الوصي فيمن إلى نظره من اليتامى 
الأيكار والثيب بمنزلته أيضاً. ويحمل قوله: «وأما في الثيب» أنه أراد بها الثيب التي لا ولاية 
له عليها. وقوله: «إذا ادعى الأب بحدثان البناء وفيما بقي وفاء بالمهر فليس للروج فيه مقال» 
ا ا ا ل الي ل 
بخلاف إذا عرف أصل المتاع له لأنه إذا عرف أصل التاع له قيأخحذه ويتبع بوفاء المهر إذ من 
حقه أن يجهز زوجته به إليه انتهى. راکفا ایا على ل كلام اھ رکا ر 
عليها وقال بعد قول ابن رشد: فعلى قياس هذا يكون في الثيب إذا كانت في ولايته بمنزلته 

في البكر ويكون الوصي فيمن إلى نظره من اليتامى الأبكار والثيب بمزلته. 

قلت: كقولها يعني المدونة في حوزه لها ما وهبه لها. ثم قال: وذكر المتيطي قول ابن 

حبيب. وقال بعض الموثقين: يكون للأب ما وجد من ذلك ولا شيء على الابنة فيما فوتته من 


كتاب النكاح ‏ فصل في أحكام الصداق 10 


ذلك أو امتهنته أو زوجها معها ولا ضمان عليه لعملك الأب ذلك. وتال غير واحد من 
الموثقين: إن قام قبل مضي عام من يوم بنائه قبل دخوله دون ين لأنه عرف من فعل الآباء» 
وإن قام بعد عام سقط قوله. وقال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم: قول ابن القاسم القول قول 
الأب ما لم تنبت الابنة أو زوجها مضي السنة ونحوها. قال: والعشرة أشهر عندي كثير تسقط 
دعوى الأب. وقال في موضع آخر: إن طلب لأب الشورة بعد ثلاثين يوماً من بنائها حلف 
على دعواه عاريتها وأحذ ما حلف عليه. قال بعض الموثقين: هذه المسألة في سماع أصبغ ابن 
القاسم. قال فيه: إن قام بحدثان بنائها صدق ولفظ التصديق عند شيوخنا إن وقع مبهماً 
اقتضى نفي اليمين. ولم يحد في سمع أصبغ مدة القرب إلا أن الشيخ أبا إبراهيم جليل في 
العلم والورع ممن يلزمنا الاقتداء به. قال أبو إبراهيم: وادعاء الأب لا في يد ابنته من الأمور 
الضعيفة التي لنا فيها الاتباع لسلفناء ولولا ذلك كان الوجه عدم خخروج ما بيدها إلا بما تخرج 
به من سائر الحقوق ولا سيما ما بيد البكر. 


قلت: قوله: «ليس فيه إلا الاتباع) يريد با استدل به ابن القاسم من العرف» ولا يخفى 
وجوب العمل بالعرف على مثل الشيخ أبي إبراهيم كدلالة إرخاء الستور ونحوه. وأجاب ابن 
عات في أب ادعى أن نصف ما شور به ابنته البكر عارية له بعد أربعة أعوام من بنائها أنه غير 
مصدق في دعواه. ابن سهل: وكذا الرواية عن مالك وابن القاسم وغيرهما في الواضحة 
والعتبية وغيرهما ولا حلاف أعلمه فيهاء وجواب ابن القطان أن الأب مصدّق فيما زاد على 
قدر النقد من ذلك خطأً. زاد المتيطي قال بعض شيوخنا: الذي في الرواية إذا قام بعد طول مدة 
فلم ير ابن القطان هذه المدة طولاً. 

TS 
بدلاً منها ثالئها بعشرة أشهر ا راد على من وخامسها لا تبطل بأربعة أعوام.‎ 
للمتيطي عن غير واحد من الموثقين وأني إبراهيم عن ابن القاسم واختياره ودليل قول ابن حبيب‎ 
وابن القطان اه. كلام ابن عرفة بلفظه. وقوله: وبدلاً منها) أي من السنة يعني لا بمجموعها‎ 
فمضي السئة أو نحو السنة كاف في بطلان دعواه العارية» ونبه به حشية توهم تكراره مع‎ 
5 القول الرابع وهو قول ابن حبيب القائل بأن بطلان دعواه لثما يكون بما زاد على السئة إلا‎ 
ابن عرفة لم يتعرض لبيان مقدار الزيادة. وقال البرزلي بعد قول ابن حبيب: وليست السئة في‎ 
ذلك طولاً.‎ 

قلت: ذكر هنا أن السنة قريب ومفهومه أن أكثر منها طول وهي تجري على مسألة 

الشفعة فيكون الخلاف في مقدار زيادة الأشهر كلثلاثة ونحوها هما يصيرها طولاً أنتهى. 


تنبيهات: الأول: علم ما تقدم في كلام صاحب التوضيح وكلام ابن عرفة أن قول غير 
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واحد من الموثقين مخالف لقول ابن حبيب وأن الفرق بينهما أن الأب لو قام بدعوى العارية 
بعد كمال السنة لم تقبل ودعواه عند غير واحد من الموثقين» وتقبل بيمين عند ابن حبيب ولا 
تبطل إلا بالزيادة على السنة. وحمل الشارح قول المصنف في السئة على قول غير واحد من 
الموثقين وجعله موافقاً ابن حبيب ونصه. وما ذكره من أن القرب سنة أي فأدنى ذهب إليه غير 
واحد من الموثقين وحكاه في النوادر عن ابن حبيب. وقال أبو إبراهيم: العشرة الأشهر عندي 
تقطع حجة الأب اه. وما عزاه للتوادر عن ابن حبيب هو قوله المتقدم وليست السنة في ذلك 
بطول» وما ذكره من التوفيق بين القولين مخالف لما تقدم. وقول المصنف: «في السنة) ظاهره 
يقتضي أنه قول غير واحد من الموثقين كما قاله الشارح. وقوله: «بيمين» هو قول ابن حبيب 
فلعله مشى على قبول الدعوى في السنة على قولهم وفي إيجاب اليمين على قول ابن حبيب 
فتأمل والله أعلم. 

الثاني: قال الشارح في حل قول المصنف: «وقبل دعوى الأب» ما نصه: أي إذا ادعى 
أن الذي دخلت به عارية له أو لغيره فإنه يصدق إن قام بقرب البناء مع يمينه انتهى. فقوله: 
«عارية له أو لغيره) صريح في أنه لا فرق فيما يدعي الأب إعارته لها بين أن يدعي أنه ملك أو 
لغيره. ويعضده قول العتبية المتقدم لأن هذا من عمل التاس معروف ذلك من شأنهم يستعيرون 
المتاع فيتجملون به ويكثرون بذلك الجهاز. انتهى فتأمله والله أعلم. 

الثالث: ذكره البرزلي في مسائل النكاح عن ابن عرفة أنه أفتى بأن الأم كالأب. قال: 
فعارضته بقول ابن حبيب وذكر كلام ابن حبيب المنقول عن الواضحة فوقف في المسالة وأرشد 
إلى الصلح فوقع الصلح مع الزوج» والصواب على ما وقع هنا أن لا مقال لها إلا أن تكون 
وصية أو على ما قال في المدونة إنه استحسن إن توصي بولدها في المال اليسير كالستين ديناراً 
فيكون القول قولها في هذا القدرء أو يرى أن الأم بخلاف غيرها بدليل جواز اعتصارها ما 
وهبته في حياة الأب بشرطه انتهى. ونقل صاحب المسائل الملقوطة عن إملاء الأقفهسي مثل ما 
قال البرزلي إنها ليست كالأب ونصه: ومن إملاء القاضي جمال الدين الأقفهسي: إذا ادعى 
الرجل أن جهاز ابنته عارية قبل السنة فله ذلك بيمين» وأما بعد السنة فإن أشهد عليها بذلك 
فهو له» وإن لم يشهد فليس له ذلك إلا أن تصادقه على ذلك فيكون من ثلثها لتق الزوج ولا 
تصدق الأم لا قبل السنة ولا بعدها انتهى. لكن قول الأقفهسي في الأب: «فإن أشهد عليها 
بذلك» إلى آخر كلامه؛ يقتضي أن الضمير في قوله يعود على الابنة» واشتراط الإشهاد على 
الابنة بالعارية هو قول ابن القاسم في الدمياطية المتقدم ذكره» وسيأتي أيضاً عن ابن رشد وغيره 
في القولة التي بعد هذه في شرح قول المصنف: «لا إن بعد» ولم يشهد أن قول الدمياطية 
مخالف للمشهور وأن المشهور من انتفاع الأب بالإشهاد بالعارية فقط ولو لم تعلم الابنة 
بالإشهاد بهاء ويمكن أن يعود الضمير في «عليها» للعارية وهؤ الأولى ليوافق المشهور فتأمله والله 
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أعلم. ص: (لا إن بعد ولم يشهد وإن صدقته ففي ثلثها) ش:تقدم في كلام الواضحة أن 
القول قول الأب ما لم يطل زمان ذلك جداً. وقال في التوضيح: قال بعض الموثقين: فإن كان 
قيام الأب على بعد من البناء والأصل له معروف أم لاء ثم قال فليس له ذلك وهو للابنة بطول 
حيازتهاء ولا ينفعه إقرار الابنة إذا أنكر الزوج» ابن الهندي: إلا أن تكون خرجت من ولاية 
أبيها فيلزمها الإقرار في ثلثها وللزوج فقال فيما زاد على الثلث انتهى. وما عزاه في التوضيح 
لبعض الموثقين نحوه لأصبغ عن ابن القاسم في العتبية ونصه إثر كلامه المتقدم في القولة التي 
قبل هذه. 

قلت: يعني لابن القاسم: فإن طال الزمان ثم قام الأب يدعي ذلك وفيما بقي بعد ما 
ادعى وفاء بالمهر وكان الأصل معروفاً أو غير معروف» كانت الابئة مقرة أو منكرة قال: إذا لم 
يعرف أصل المتاع له وطالت حيازتها للمتاع الزمان الطويل فأرى للزوج في هذا مقالء ولا أرى 
فيه مصدقاً إذا جاء مثل هذا من الطول والبعد» وأراه بطول حيازتها. 

قلت: فإن كانت مقرة بأن المتاع للأب ولم تنكر ما ادعى الأب من ذلك قال: لا يجوز 
إقرارها إذا بلغ هذا الحد من الطولء لأن إقرارها هنا عطية مبتدأة ولا يجوز إقرارها إذا رد عليها 
ذلك زوجها وإن كان فيما يبقى بعد ذلك وفاء بالمهر. 

قلت: فإن عرف أصل المتاع للأب قال: عرف أصله له أو لم يعرف؛ فطول حيازتها له 
هذا الزمان يقطع دعوى الأب إذا أنكر الزوج وامرأة. قال ابن رشد: قوله: «إن للزوج فيه مقالاً 
فيه نظرء إذ لا كلام للزوج فيما دون الثلث من مالها إلا على وجه الحسبة لكونها مولى عليها 
لا تجوز عطيتها في شيء من مالها لابيها ولا لغيره. وقوله: «إن طول حيازتها يقطع دعوى 


العام لم يلتفت لقوله» وإن قام قبل العام فالقول قوله دون يمين. وفي سماع أصبغ: الأب مصدق ولفظ 
التصديق عند الشيوخ إذا وقع مبهماً يقتضي نفي اليمين انتهى. والذي لابن رشد أن القول إذا كان 
قول الأب فإنه يصدق مع يينه قاله ابن حبيب المتيطي. وقال الشيخ أبو إبراهيم: ادعاء الأب لما في يد 
ابنته من الأمور الضعيفة التي إثما فيها الاتباع لسلفنا رحمهم الله» ولولا ذلك لكان الوجه أن لا يخرج 
عنها ما بيدها إلا ما توجيه السنة في سائر الحقوق لا سيما [خراج ما في يد البكر فإنه أمر عسير لا 
يخرجه غيره إلا ببيئة قاطعة. انظر نوازل البرزلي (ولم يشهد). ابن عرفة: المشهور أن الأب مصدق إذا 
أشهد على العارية وإن طال الأمر إذا كان فيما بقي وفاء بالمهر. المتيطي: فإن أتلفته ابنته وقد أشهد 
بالعارية فإن كان ذلك الإتلاف في حال سفهها فلا ضمان عليهاء وإن أتلفته بعد رشدها ضمنته (فإن 
صدقته ففي ثلثها). المتيطي: فإن كان قيام الأب على بعد كان للزوج في ذلك مقال ولا ينفع الأب 
إقرار الابنة له بذلك إذا أنكر ذلك الزوج لطول حيازتها له. قال ابن الهندي: إلا أن تكون قد حرجت 
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به إِنْ ورد بمب تا أو مهد لها أ شترا الأب لاء ووضعة عن: اها ِن وَمَمَتْ لَه 
0 ما يُضْدِقُهَا يه كيل الْبتَاِ: جير عَلَى ذَفْع تله وَبَْدَهُ أ َعْضّفُ مَالعَؤْهُوبُ كَالْعَدٍَ 


الأب إذا أنكر الزرج) معناه إذا أنكر بالحسبة إذ ليس له معنى يذكر له سوى ذلك. وفي قوله: 
ذا أنكر الزرجٍ أو المرأة» دليل على أنهما لو لم ينكرا وسلما جميعاً ورضيا لجاز ذلك للأب 
وهو بعيدء إلا أنه دليل الخطاب. وقد احتلف في القول به فلا ينبغي أن يعمل به انتهى. 
وحاصله أنه إذا بعد ولم يشهد فلا يقبل قوله إذا كذبته الابنة» وكذا إن صدقته وكانت سفيهة. 
وإن كانت رشيدة وصدقته ففي ثلثها إذا كانت على وجه العطية» وإن لم يكن على وجه 
ا فقال القرافي في الذخيرة في كتاب الحجر: قال في النوادر: قال عبد الملك: إذا أقرت 
في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها يه والزوج یکذبهاء فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نقداً 
وبمعنى العطية رد إلى الثلث انتهى. وإذا كان هذا في أهلها فأحرى الأجانب والله أعلم. وفهم 
من قول المصئف: «ولم يشهد» أنه لو أشهد نفعه ذلك وإن طال الزمان» وظاهره سواء أشهد 
على العارية أو على أصل العارية وهو كذلك على المشهور وهو ظاهر إطلاق كلامه في 
التوضيح أيضاً ونصه: لو أشهد أن الذي شور ابنته به إنما هو على وجه العارية نفعه ذلك» وله 

أن يسترده متى شاء ولو طال ذلك انتهى. ومقابل المشهور قول الدمياطية المتقدم. 
قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم: وفي الدمياطية لابن القاسم أن الأب إما يصدق فيما 


من ولاية أبيها فيلزمها الإثرار في قدر ثلث مالها وللزوج مقال فيما زاد على الثلث (واختصت به إن 
أورده بيتها أو أشهد لها). امتيطي: ما زاده الأب من شورة على حقها إن أشهد أنه نحلة لها صح لها 
إن کان في عقن نكاتعهاء وإن بين كونه هبة لها تم حوزها بالإيراد الموصوف (أو اشتراه الأب لها 
ووضعه عند كأمها) في أجوبة ابن رشد: من أشهد بهبة ما في تابوت بيته مغلقاً لابتته الصغيرة ووجد 
به بعد موته حلي وثياب هبته باطلة إلا أن يدفع مفتاحه للبنت وتعاينه مقفولاًء وسكل ابن مزين عن 
الجارية البكر تتخذ الشورة في بيت أبيها بصنعة يدها أو يد أمها أو يشتري لها ذلك أبوها ثم يموت 
الأب فيريد ورثته الدحول مع الابنة فيها فقال: أما ما كان من ذلك قد سماه الأب لها وأشهد أنه 
شورة لابنته أو لم يشهد عليه إلا أن الورثة يقرون أن ذلك كان لابنته مسمى ومنسوباً إليها أنه شورة 
لها فلا دخول للورثة فيه» وحوز مثل هذا أن يكوت بيد الابنة أو الأم لا يستطاع حوزه إلا بهذ لأنها 
لو ذهيت كل ما عملت شيا أو اتخذته أو عملته لها أمها أو كسبه لها أبوها كلف أبوها أن بيرز ذلك 
ويشهد لها به لم يستطع على ذلك لأنه ما يستفاد الشيء بعد الشيء على أنواع شتى. وانظر من 
كسا أم ولده وحلاها أو وهبها وكذلك زوجته في كتاب الهبة من ابن يونس وقبل باب اللعان من 
ابن عات (وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله قبله وبعده أو 
بعضه فالموهوب كالعدم) سيأتي أن هذا بشرط أن يشهد على الزوج بالقبول. اللخمي: هبة المرأة 
مهرها لزوجها ولو قبل البناء جائزة لقوله تعالى: طؤفإن طبن لكم [النساء: 4] الآية. ويؤمر الزوج إن 
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العارية بينة. والمشهور ما تقدم في المسألة قبل هذه أنه مصدق إذا أشهد على العارية وإن طال 
الأمر إذا كان فيما بقي وفاء بالمهرء وإن لم يكن فيما بقي وفاء به صدق فيما زاد على قدر 
الوفاء به. انتهى كلام ابن رشد. والفرق بين الإشهاد على العارية والإشهاد على أصل العارية» 
أن الإشهاد على العارية لا يشترط فيه علم الابنة بالإشهاد بل إذا أشهد الأب بالعارية فقط نفعه 
ذلك. علمت الابنة به أم لا. والإشهاد على أصل العارية هو الإشهاد على الابنة بالعارية. 
ويتضح لك ذلك بالوقوف على المسألة التي أشار إليها ابن رشد وكلامه عليها ونصها: قال 
أصبغ: سكل ابن القاسم عن عن الرجل يزوج ابنته ويخرج جهازاً وشوارا؛ فيقول أشهدكم أن هذا 
عارية في يد ابنتي ولم يروا الببت ولم تحضرء فطلب الأب المتاع والشورة بعد ذلك فلم يقدر 
عليه عند ابنته وقد شهد الشهود أنه أدحله بيت زوجها. فقال: إن كانت بكرا وقد علمت 
بالعارية فلا ضمان عليها | إلا أن يكون هلاكه يوم هلك بعد أن رضي حالها فهي ضامنة له إلا 
أن يكون طرقها من ذلك أمر من الله عز وجل تقيم عليه بينة» وإن لم تكن علمت بذلك فلا 
شيء لها أصلأء وإن حسنت حالها أو كانت ثيباً فعلمت بذلك فهي ضامنة له وإن لم تعلم 
فلا ضمان على واحد منهما البكر والثيب فيما لم تعلم ولم تقبله على وجه العارية. وقاله 
أصبغ . ولا شيء على الزوج في هذا كله إذا لم يستهلك هو شيعا من ذلك استهلاكاً. وهذا 
فيما يفضل عن صداقها وجهازها ما لا تجهز به من صداقها ولا عطية أبيها لها. 

قال ابن رشد: قوله: بإنه لا ضمان على الابنة فيما جهزها به الأب من المتاع وأشهد أنه 
E‏ إذا لم تعلم بالإشهاد ولم تقبله على وجه العارية؛ صحيح إذ ليس لأحد أن يضمن 
أحداً ضمان ما لم يلتزم ضمائه وحسبه أن ينفعه الإشهاد ذ في استرجاع متاعه وإن طال زمان 
ذلك عند الابنة. انتهى وبالله التوفيق ونقله ابن عرفة. وقال البرزلي: ولابن فتحون في وثائقه: 
إذا ساق سوى نقدها من أسباب وأورده فلا يخلو إما أن يصرح بالهبة أو بالعارية أو يمسكت. 
فالأول لا فقال له في استرجاعه لملكه. والثاني له أن يسترجعه متى شاء طال الزمان أو قصر 
فإن أتلفته في هذا القسم في حال سفهها فلا ضمان عليهاء وأن أتلفته بغدر سدها ضمنته 
وهذا إذا أشهد بالعارية أو علمت بهاء فإن لم يكن واحد منهما فلا ضمان عليهاء وإن كانت 
رشيدة والتفريط جاء من قبل الأب والثيب مثلها ولا شيء على الزوج في الوجهين إذا لم يكن 
استهلكه. رواه أصبغ عن ابن القاسم. وقال ابن عبد الغفور: وإن أشهد عند البناء أنه عارية 
كان القول قوله وإن طال زمانه» ولا ينظر إلى أصل المتاع عرف للأب أو لم يعرف وليس له 
أن يأحذ إلا ما وجده ولا يتبعها بما لبستا أو أتلفت لأنها في ولاية أبيها وهو الذي سلطها 
عليه. ولابن القاسم في الدمياطية أن الأب إما يصدق فيما ادعى من جهاز ابنته بعد البناء أنه 
عارية له ولو كان فيما بقي وفاء بالمهر إذا كان على أصل العارية بينة. والمشهور ما في العتبية 


لفق كتاب التكاح ‏ فصل في أحكام الصداق 
إلا أن به عَلَى كرام المشرة: كُعطييه لِذَلِكَ. تفس 
وانظر سماع أصبغ من الشرح انتهى. ويسير بذلك لكلام العتبية المتقدم وكلام ابن رشد عليها. 


تنبيهان: الأول: تحصل مما تقدم أن شهادة الأب على العارية ينفعه في استرجاع متاعه 
وإن طال الزمان على المشهورء والبكر والثيب مع الإشهاد في ذلك سواءء ولا ضمان عليها 
فيما تلف إلا أن تعلم المالكة متهماً لأمرها بالعارية فتضمن ما تلف. قال ابن سلمون: وحكم 
سائر الأولياء في الإشهاد حكم الأب ونصه: وإن كان أشهد حين التجهيز فإن ذلك منه عارية 
كان القول قوله وإن طال الزمان» ويكون له أحذ ما وجد من ذلك ولا ضمان على الابنة فيما 
تلف من ذلك ولا على زوجها. قال في سماع أصبغ: فإن أشهد على الشورة أنها عارية قبل 
الدخول ثم قام يطلبها كان له ذلك وإن كانت ثيباً. وعلى هذا يكون حكم سائر الأولياء 
كذلك مع الإشهادء وإذا تلف شيء من ذلك لم يكن عليها شيء إلا أن تعلم المالكة لأمرها أن 
ذلك عارية فتضمن ما تلف انتهى. 


الثاني: نقل البرزلي عن فتوى أشياخه أن حكم الإشهاد بعد الدخول في المدة التي يقبل 
فيها دعوى الأب العارية حكم الإشهاد قبل الدخحول» ونصه بعد كلام ابن عبد الغفور المتقدم: 
قوله يصدق في العارية إذا أشهد عند البناء بهاء يريد وكذلك بعده فيما يقبل دعواه فيه العارية» 
كذلك كان أشياخنا يفتون به انتهى. وقوله فيما يقبل دعواه فيه العارية يفهم منه اختصاص 
الانتفاع بالإشهاد بعد الدخول؛ فالأب والوصي في البكر أو الثيب المولى عليها والأم على 
فتوى ابن عرفة وهو ظاهرها والله أعلم. ص: (إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطية لذلك 
ففسخ) ش:قال في أواخر كتاب الجامع من البيان في سماع عبد الله ابن عمر بن غائم: وسكل 
ابن كنانة عن الرجل يقول لامراته إن لم تضعي عني مهرك فانت طالق إن لم أتزوج عليك 


وهبته إياه قبل البناء أن لا يبني حتى يقدم ربع دينار لفلا يتدرع للنكاح على غير مهر. وفي الموازية: 
يجبر على دفع ربع دينار. المتيطي: ويذكر في عقد الهبة قبول الزوج ذلك وهو معنى الحيازة فيه إن لم 
تكن قبضته» ولو سقط ذكر قبوله وماتت قبل أن يشهد الزوج بالقبول بطلت الهبة على قول ابن 
القاسم وبه العمل. (إلا أن تهبه على درام العشرة). من المدونة: إن وهبت جائزة الأمر مهرها لزوجها 
وطلقها قبل البناء لم يرجع عليها بشيء» ولو وهبته نصفه فله الرجوع عليها إن قبضته أو لها عليه إن 
لم تقبضه. عبد الحميد: هذا إن كانت الهبة ليست لأجل الزوجية وإرادة بقائها فلا ترجع عليه في 
طلاقها بشيء؛ وإن كان لإرادة البقاء للزوجية فسارع فطلقها فلها الرجوع. المتيطي: إن كانت الهبة 
بعد العقد على أن لا يتزوّج أو لا يتسرى أو لا يخرجها تمت له ما أقام على شرطه وله مخالفة شرطه 
فترجع عليه بما وضعته (كعطيته لذلك) اللخمي: إن أعطته مالا على إمساكها ففارقها بالقرب فلها 
الرجوع في عطيتهاء وإن فارقها بعد طول يرى أنه غرضها فلا رجوع لها وإلا فله بقدر ذلك فيما 


كتاب النكاح ‏ فصل في أحكام الصداق ۹ 
وَإِنْ أَعْطَئهُ سَفِيهَةٌ ما ينْكسُها به تمت الدكًا غ نيلها من ماله بثك وذ وكنة لأجتيي وسا أم 
مها اعا وَل ترج ليد إا أن م ي د الْمَؤْهُوبَ صَدَاقٌ ون َم َيه أَجْيرثُ هي 
وَالْمَطْلُوُ إِنْ مرت يوم م الطلدقء 


فتضع ذلك عنه هل ترى ذلك حلالاً؟ قال: 3 لأنه خيرها بين أن تضع عنه مهرها وبين أن 
يضرها وإنما قاله الله تعالى: «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيا ميقا [النساء: 4] 
قال ابن رشد: قوله: «إن ذلك لا يحل له» بين إن لم تضع ذلك له عن طيب نفس وإنما وضعته 
.عنه مخافة أن يلزمها الطلاق إن لم يضرها بالتزويج عليها فتلزمه الوضيعة ويقضى عليها بهاء 
ولا يكون لها الرجوع فيها إن طلقها أو تزوج عليها بمنزلة أن لو قال لها أنت طالق إن لم 
تضعي عني مهرك فوضعته عنه» فلما وضعته طلقها ويؤمر أن يستحلها من ذلك أو يرده عليها 
من غير قضاء يقضى به عليه» ولو سألها أن تضع صداقها دون أن يحلف على ذلك بالطلاق 
فلما وضعته عنه طلقها بحدثان ذلك كان لها أن ترجع عليها بما وضعت عنه لأنها إِنما 
وضعت عنه ذلك رجاء استدامة العصمة؛ فلما لم يتم لها المعنى الذي وضعت الصداق عنه 
بسببه وجب لها الرجوع به» والذي قال لزوجته أنت طالق إن لم تضعي عني صداقك أو أنت 
طالق إن لم تضعي عني صداقك لأنزوجن عليك فوضعته عنه» ليس هذا أن ترجع فيه وإن 
طلقها بفور ذلك أو تزوج عايها لأن الذي وضعت عليه الصداق قد حصل لها وهو سقوط 
اليمين عنه بطلاقها أو بطلاقها إن لم يتروج عليهاء فلو شاءت نظرت لنفسها وقالت له لا أضع 
عنك الصداق إلا على أن لا تطلقني بعد ذلك ولا تتروج عليّ. وقد مضى هذا المعنى في رسم 
التكاح من سماع أصبغ من كتاب الطلاق السنة انتهى. وقال في التوضيح في فصل الخلع. 


يرى. انظر ثالث مسألة من سماع سحنون من جامع البيوع. قال ابن رشد: لا فرق في وضع المرأة 
صداقها عن زوجها أن تضعه عنه وتسكت أو تقول له علي أن لا تطلقني أبدأء فإنها ترجع عليه متى ما 
طلقهاء كان ذلك بالقرب أو بعد طول من الزمان. ومن نوازل ابن سحئون: أسلفت زوجها وأنظرته إلى 
أجل فطلقها قبل الأجل القول قولها أنها أخرته للزوجية واستدامة العصمة وتأخذ سلفها حالاً (فيفسخ 
وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاحخ ويعطيها من ماله مثله) سمع عيسى ابن القاسم: إن 
أعطته بكر دنائير على أن يتزوجها فسخ نكاحه قبل البناء ثم رجع إلى ثبوته وإن لم ببق وعليه ما أصدقها 
من ماله» وإن أعطته ثيب ذلك فإن زادها عليه ربع دينار فلا بأس (وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلق 
اتبعها ولم ترجع عليه). ابن عرفة: حامس الأقوال من المدونة: إن وهبت مهرها لأجنبي وقبض الموهوب 
له جميعه قبل الطلاق لم يرجع عليه الزوج بشيء وكانت الزوجة يوم الهبة موسرة أو معسرة أو الآن 
يتيعها الزوج بنصفه (إلا أن تبين أن الموهوب صداق وإن لم يقبضه أجبرت هي والمطلق إن أيسرت 
يوم الطلاق). من المدونة: إن وهبت مهرها لاجنبي فلم يقبضه الموهوب له حتى طلقت قبل البناء» فإن 
كانت موسرة يوم طلقها فللموهوب أل الروج به وللزوج الرجوع عليها بنصفه؛ وإن كانت يوم 
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وان اله عَلَى: کعبي أو عَشَرَةٍ وَلَمْ تقل من صَدَاقِيء فلا ضف لَهَاء وَلَْ مضه رذن لا إن 
قَالَت: فى عَلَى عَشَرَة او لَعْ تَقْلُ من صَدَاتِيء يضف ما بهي 


فرع: وإذا أعطته مالا على أن يمسكها ثم فارقها عاجلاً فقالوا: لها الرجوع. وأما إن 
كان بعد طول فحيث يرى أنها بلغت غرضها لم ترجع ولو طال ولم يبلغ ما يرى أنها دفعت 
الال لأجله كان له من المال بقدر ذلك على التقريب فيما يرى. وهكذا قال مالك فيمن 
أسقطت صداقها عن زوجها على أن لا يتزوج عليها فطلقها بحضرة ذلك إن لها الرجوعء وإن 
طلقها بعد ذلك بحيث يرى أنه لم يطلقها لذلك لم ترجع. أصبغ: إلا أن يكون الطلاق 
بحدثان الإسقاط ليمين نزلت ولم يتعمد ولم يستأنف ييناً فلا شيء عليه. ورأى اللخمي أن 
لها الرجوع ولو كان الطلاق ليمين نزلت ولم يتعمد انتهى. وقال: ولو أعطته على أن لا يتزوج 
عليها فتزوج رجعت ولو تأخر تزؤيجه التهى: وما ذكره المصئف هنا ليس بتكرار في الظاهر 
لقوله المتقدم إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد لأنه تكلم هناك على جوازه وهنا على الرجوع 
والله أعلم. ص: (وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو 
قبضته ردته لا إن قالت طلقني على عشرة أو لم تقل من الصداق فنصف ما بقي) ش:يعني 
إذا خالعته على عبد أو شيء تعطيه من مالها فلا نصف لها وتقدم كلامه» وإن خالعته على 
كعبد فلا نصف لها ولو قبضته ردته. وهذه المسألة هي التي قال ابن الحاجب فيها: ولو خالعته 
على عبد أو شيء تعطيه لم يبق لها طلب بنصف الصداق على المشهور انتهى. ومعنى قوله: 
وأو عشرة ولم تقل من صداقي) هو متعلق بقوله: «أو عشرة» أي قالت خالعني على عشرة ولم 
تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته. فقوله: «ولم تقل من صداقي» هو متعلق بقوله: 
دأو عشرة». وما ذكره المصنف في هذه المسألة هو قول ابن القاسم. وقال أشهب: لها نصف 


طلقها معسرة حبس الزوج نصفه ودفع نصفه إلى الموهوب له (وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم 
تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته لا إن قالت طلقني على عشرة ولم تقل من 
الصداق فنصف ما بقي). اللخمي: إن قالت له خالعني يعني على عشرة ولم تقل من الصداق لم 
يكن لها شيء من الصداق» فإن لم تكن قبضته لم تأحذ مته شيقاء وإن كانت قبضته ردت جميعه. 
وعبارة المدونة: لو بارأنه على المتاركة أو خالعته على إن أعطته عبداً أو مالاً قبل البناء لم تتبعه بنصف 
المهر وإن قيضته ردته وقلنا ذلك في المتاركة بغير شيء فإذا ردت كان أبعد أن ترجع بشيء وقاله 
مالك والليث. اللخمي: وهذا بخلاف ما إذا قالت له طلقني على عشرة فإن له العشرة وييقى الصداق 
ثابعاً بينهما يقعسمانه نصفين. اللخمي: وأما إن قالت على عشرة من صداقي فلا فرق بين طلقني 
وخالعني» والحكم في ذلك أن العشرة تسقط من جملة المهر ويبقى الباقي بينهما نصقين. اه بعقديم 
وتأخير لأجل مسايرة خليل إذ لا يتنزل الفقه من غير اللخمي على لفظ خليل لصعوية مأخذه من ابن 
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الصداق. ولا مشى المصنف على قول ابن القاسم وكانت هذه تشبه ما إذا خالعته على عبد أو 
شيء تعطيه جمعهما للاختصار انتهى. ل ا ال 
القاسم: وعلى هذا فهذه المسألة بمنزلة ما إذا خالعته على عبد أو شيء انتهى. وما مشى عليه 
الؤلف مخالف لما مشى عليه ابن الحاجب فإنه مشى على قول أشهب. وأما قوله: ولا إن قالت 
طلقني» إلى آخره فيعني به أن قولها: «طلقني» ليس كقولها: «خالعني) بل هو مخالف له ولها 
نصف ما بقي. هذا معنى كلامه. أما كون طلقني مخالفاً لخالعني فلا شك فيه. وأما قوله: ولها 
نصف ما بقي) فلم أره منقولاً ذ في التوضيح ولا اللخمي الذي نقله عنه في التوضيح؛ وا لها 
النصف من أصل الصداق ويقاصها بعشرة. وقد عقد اللخمي لهذه المسألة فصلاً في التبصرة 
في كتاب إرخاء الستور فليذكره. قال رحمه الله: م 0 
وبعده وهل يسقط الخلع ديون الزوجة. وإذا قالت اخلعني أو اتركني أو تاركني أ و بارئني على 
عشرة دنانير وكانت مدخولاً بهاء كانت له العشرة ولها صداقها كاملا وسواء قالت ذلك 
مطلقاً أو شرطت العشرة من صداقهاء وإن كانت غير مدخول بها وقالت بارئني على عشرة 
دنانير» فإن شرطت العشرة من الصداق سقطت العشرة من جملته وكان الياقي بينهما نصفين» 
وسواء قالت اخلعني أو طلقني إذا شرطت العشرة من الصداق. واختلف إذا لم تشترط 

الصداق. وقالت على عشرة دنانير ولم تزد على ذلك فقال ابن القاسم: إن قالت طلقني على 
عشرة دنائير كانت له العشرة والصداق ثابت بيئهما يقتسمانه نصفين) وإث قالت اخلعني لم 
يكن لها من الصداق شي وإن لم تكن قبضته لم تأخذ شيثاء وإن قبضته ردت جميعه. وقال 
أشهب: قولها طلقني واخلعني له العشرة ولها نصف الصداق قبضته أو لم تقبضه. وقال أصبغ 
في كتاب ابن حبيب: إن لم تكن:قبضته لم تأخذ شيئاً. وإن قبضته فهو لها كله ولا شيء له 
إلا ما خلع عليه وإن قبض بعضه لم يكن له ما قبض شيء وسواء قالت اخلعني أو طلقني. 
وقول أشهب: أحسن لأن قولها احلعني أو بارئني أو تاركني إنما يضمن خلع النفس والإبراء 
من العصمة والمتاركة فيها ليس الإخلاع من المال ولا الإبراء منه ولا المداركة فيه» ولو كان 
ذلك لسقط الصداق عنه إذا كان مدعولا بهاء وكذلك غيره من ديونها. وقد أجمعوا أن هذه 
الألفاظ الانخلاع والبارأة والمناركة. إنما يراد بها بعد الدخمول النفس دون الالء فوجب أن 
يكون حقها في النصف قيل الدخول ثابتاًء وكذلك إن لم يكن دخل بها وكان لها عليه دين 
فقالت اخلعني أو بارئني» لا لاف أن دينها باق. وكذلك إذا قالت قبل الدخول اخلعني على 
وبي هذا أو عبدي هذاء فعلى قول ابن القاسم يسقط الصداق ولا يكون لها منه شيء قبضته 
أم لم تقبضهء وعلى قول أشهب يمضي العبد أو الثوب للزوج والصداق عليه وهو أحسن في 
هذا الأصل انتهى. فعلم من هذا أن المؤلف إنما مشى في مسألة خالعني على عشرة إلى آخره 
على قول ابن القاس لأنهم جعلوا سقوط النصف في المسألة خالعني على ثوبي مقيساً على 
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Ap aga ©“ 4م ا مص" راع‎ a raf: L4 
وَتْمَرّرَ ِالوَطءٍ وَيَرْجِعْ إن أضدّقها مَنْ يَغلمُ بيه عَليهاء وَمَل إن رُسْدَتُ وَصُوّبَء أؤ مُطلقا ن لم‎ 
لم الوَلِ؟ تأوِيلانء وَإِنْ عَلِمَ دُوتَهَا لَعْ يغيق عَلَيهاء وني عق عَلَْهِ مَولاَنِ‎ 


قوله خالعني على عشرة. وقال اين الحاجب: إن سقوط النصف في «خالعني على و ونحوه 
هو المشهور, فعلم أن قول ابن القاسم في المسألة خالعني على عشرة هو المشهور والله أعلم. 
ص: (ويرجع أن أصدقها من يعلم بعتقه عليها) ش: قوله «يرجع» بالمثناة التحتية. وقوله 
«يعلم» اختلفت فيه النسخ ففي بعضها بالتحتية وفي بعضها بالفوقية: فأما على النسخة التي فيها 
بامشاة التحتية فالمعنى أن الزوج يرجع على المرأة إذا طلقها قبل البناء وكان قد أصدقها من 
الرقيق من يعتق عليها وهو يعلم ذلك يريد بنصف قيمة ذلك الرقيق» وظاهره سواء علمت هي 
أم لم تعلم» وإذا رجع عليها مع علمه فأحرى أن يرجع عليها مع عدم علمه. فحاصله أنه يرجع 
عليها في الأربع الصور» سواء علماً أو جهلاً أو علم دونها أو العكس. وهذا ظاهر المدونة على 
ما اختاره اين القاسم قال فيها: وإن تزوجها على من يعتق عليها عتق عليها بالعقد» فإن طلقها 
قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته» كانت معسرة أو موسرة ولا يتبع العبد بشيء ولا يرد عتقه 
كمعسر أعتق فعلم غريه والزوج لم ينكر حين أصدقها إياه قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم 
أرده على العبد بشيء. وقد يلغني عن مالك استحسان أنه لا يرجع الزوج على المرأة بشيء 
وقوله الأول أحب إليّ انتهى. قال أبو الحسن الصغير: معنى مسألة المدونة أنهما عالمان. قال 
اللخمي: وكذلك لو كانا جاهلين. حكى القولين فيهما ثم قال أبو الحسن: وإن علمت دونه 
فحكى ابن يونس عن مالك أن له أحذ نصفه ويمضي عتق نصفه إلا أن يشاء اتباعها بنصف 
قيمته فذلك له ويمضي عتقه كله. وقاله عمن كاشفت من أصحاب مالك. وقال أبو عمران: لا 
يرجع في عين العبد وليس له إلا اتباعهاء ولو كان الزوج عالاً لعتق عليه ويغرم لها قيمته فإن 


يونس وغيره (وتقرر بالوطع) لا أدري ما معنى هذا وقد تقدم قوله: «وتقرر بالوطء في محله» (ويرجع 
إن أصدقها من تعلم بعتقه عليها) كان ينبغي أن يقول من تعلم هي وهو بعتقه عليها. من المدونة قال 
مالك: من تزوج امرأة على أبيها أو ذي رحم محرم عتق عليها ساعته وله عليها نصف قيمته إن طلقها 
كانت موسرة أو معسرة ولا يتبع العبد بشيء ولا يرد عتقه لأن الزوج حين أصدقها إياه قد علم أنه 
يعتق عليها فلذلك لم ارده على العبد بشيء. ابن يونس: وإنما عمق على الزوجة لأنها قبلته وهي تعلم 
أن عتقه لها لازم (وهل إن رشدت وصوب أو مطلقاً لم يعلم الولي تأويلان) الذي لابن يونس بعد 
ما ذكر ما في الواضحة أنه لا فرق بين البكر والثيب ونحوه في التبيهات» تأول بعض الناس أن ذلك 
إما يصح في الثيب» وأما البكر فلا يجوز ذلك للولي لأنه يعتق عليها فذلك ضرر كما لا يجوز 
للوصي أن يشتري لن يلي عليه من يعتق عايه. ابن يونس: وهذا خير من حجاج ابن حبيب في البكر 
(وإن علم درنها لم يعتق عليها وفي عتقه عليه قولان) اين يونس: ولو أصدقها إياه عالاً بأنه من يعتق 
عليها وهي لا تعلم لعتق عليه ويغرم لها قيمته كالمقارص يشتري أبا رب الال عااً:اه. تقل هذا عن 
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ول جت اعد في يدو قلا کلام لك ولذ عة ئلا شي لك إلا أذ حابي قله دَفْمُ نَضْضٍ 
الأوش» وَالشّرِ كة فِيه» وَإِنْ مَدَُ رها مَل لَه اذه إلا بذك ون را عَلَى قِيمَيه وَبأككر: 
تكَالْمحَابَاق وَرَجْعَتْ الْعَرلةٌ يما أََْقَتْ عَلَى عَبِدٍ أو عرق وجار عَفؤ بي ايکر عَنْ يضفي 
التاق قبل الدَُّولٍ رَد الطلاق: 

طلق قبل البناء فعليه نصف قيمته. انتهى فتأمل والله أعلم. وكلام ابن غازي على هذه المسألة 
جيد والله أعلم. ص: (وإن جنى العبد في يده فلا كلام له) ش: فأحرى إذا كان في يدها 
والكلام لها في الوجهين وقصد المؤلف إلى المشكل من الوجهين. ص: (ولو قال الأب بعد 


نفسه وما نقل غيره. انظر بقي من الفروع إذا لم يعلم الزوج أنه ممن يعتق عليها إلا عند الطلاق قال 
مالك: له أحذ نصفه ويمضي عتق نصفه إلا أن يشاء أن يأحذ نصف قيمته ويمضي لها عتقه فذلك 
له (وإن جنى العبد في يده فلا كلام له) من المدونة: إن جنى العبد وهو بيد الزوج قبل الطلاق 
فليس لنزوج دفعه ونما ذلك للمرأة فإن طلقها قبل أن يدفعه وهو عنده أو عتدها كان بمنزلتها في 
نصفه (وإن أسلمته فلا شيء له إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش والشركة فيه) من المدونة: لو 
جنى العبد وهو بيد المرأة فدفعته بالجناية ثم طلقها بعد ذلك فلا شيء للزوج في العبد ولا على 
الرأة إلا أن تحابي في الدفع فلا تجوز محاباتها على الزوج في نصفه إلا برضاهء وإما يجوز إذا دفعته 
على النظر. قال ابن المواز: وإذا حابت فإن شاء الزوج أجاز محاباتها وإن شاء غرم نصف الجناية 
وكان له نصف العبد (وإن فدته بأرشها فأقل لم تأخذه إلا بذلك وإن زاد على نصف قيمته 
وبأكثر فكاطاباة) من المدونة قال ابن القاسم: إن كانت المرأة قد فدته يريد قبل الطلاق ولم يأحذ 
الزوج منها نصفه إلا أن يدفع إليها نصف ما فدته به. قال ابن المواز: وإن حابت. قال أبو محمد: 
لا أن تعطى أكثر من الأرش. ابن يونس: يريد أنها إذا فادته بالأرش وإن كان أكثر من قيمته لم 
يكن للزوج حجة لأنها لو أسلمته في الأرش لم يكن للزوج أن يأخذ نصفه إلا بدفع نصف 
الأرش» وذلك له عليها إذا فادته به فهي لم تدخل عليه ضرراً. وأما إن باعته وحابت في ببعه فإنه 
يرجع عليها بنصف امحاباة. والفرق أنه في البيع لا يستطيع الرجوع في نصفه لأنها باعته في وقت 
كان لها البيع جائزاً وقد أتلفت عليه بعض ثمن نصفه فوجب له الرجوع به» وفي الجناية لم تتلف 
عليه شيئاً لأنه على خياره في نصفه راجعه في النكاح الثاني (ورجغت المرأة في الفسخ قبله ا 
أنفقت على عبد أو ثمرة) هذا تكرار لقوله وترجع عليه بنصف نفقة المرأة والعيد. 

(وجاز عفو في البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق) من المدونة: يجوز 
عفو الأب عن نصف المهر في طلاق البكر قيل البناء. المتيطي: وللمرأة إن كانت مالكة'أمر نفسها 
إسقاط لنصف الواجب لها من حقها عند طلاقهاء ومثل ذلك يكون لن يلك الإجبار في النكاح 
كالاب في ابنته البكر أو الثيب الصغيرة أو السيد في أمته وهو نص قوله تعالى: «إإلا أن يعفون» 
[البقرة: ۲۳۷] يريد الزوجات المالكات لأمورهن أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» [البقرة: /751؟] 


مواهب الجليل/ جه/ مه١‏ 


هف كتاب التكاح ‏ فصل في أحكام الصداق 


آي اقام َه لِمصْلّحةٍ. وَل ُو وا؟ ولاه ومس جيب وَوَصِييء ود 00 
قم بيت رعلا وَرَيع إن مها في الها إن ايرث ث يوم الدفع» وما يرنه شِرَاءُ جِهَازٍ تَشْهَدُ تَشْهَدُ 
بدو لَهَاء أو إخصارهِ به بيت قك الَاءِء ا و توْجِيههِ إليه. 


الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في كالعشرة الأيام) ش: ليس هذا بمعارض لقوله 


يريد الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. وليس ذلك لوصي لأب ولا للسلطان على رواية ابن القاسم 
في المدوتة عن مالك» وروى عنه ابن نافع إجازة ذلك للوصي على وجه النظر. قال عبد الملك: إلى 
ذلك رجع مالك وابن القاسم وإياه استحب إسماعيل القاضي. وأما إن كانت يتيمة ولا وصي لها 
فروى يحيى عن ابن القاسم أن لها أن تبارىء زوجها وتعطيه إذا كان ذلك مثل صلح مثلها وبه قال 
سحنون. قال بعض الموثقين: وبه جرى العمل عند الشيوخ اه. وقد تضمن ما تقرر من أن ا محجورة مثل 
المالكة أمر نفسها كالوصي والوصي كالأب إذ عفو الأب لأجل الطلاق لأن الزوج حلف باللازمة فخحنث 
فللأب أن يعفو عن نصف الصداق وليرغب الأزواج فيها كما قاله ابن السلام (ابن القاسم وقبله لمصلحة 
وهل هو وفاق تأويلان) من المدونة: لا يجوز عفو الأب قبل الطلاق. ابن القاسم: إلا لوجه نظر من 
عسر الزوج فيخفف عنه وينظره فيجوز ذلك إذا رضيت؛ عياض: في كون قول ابن القاسم حلاف 
قول مالك قولان لأشياخنا. اين بشير: لا يجوز ذلك عند مجيزه إلا بشرط أن لا يعفو عن جملته 
فيعرى النكاح عن المهر. المتيطي: زيادته في رواية إذا رضيت يحتج به من ذهب إلى أن المحجورة 
إذا أرادت سكنى زوجها معها في دارها وإنفاقها على نفسها من مالها رغبة في الزوج أن ذلك لها 
إذا طالبته على ما أفتى به ابن عتاب (وقبضه مجبر) ابن عرفة: قبض مهر الجبرة لوليها (أو وصي) 
من المدونة: قبض مهر اليتيمة لوصيها (وصدقا ولو لم تقم بيئة) ابن رشد: قول شهب لا يبرأ 
الزوج من المهر بإقرار الأب بقبضه إن ادعی تلفه خلاف قول ابن القاسم. وظاهره قول مالك يبر الخريم 
من دين عليه بإقرار الوصي والوكيل المفوض إليه بالقبض مع ادعاء التلف» ولا حلاف في براءة 
الزوج منه بعد البناء يإقرار الأب أو الوصي بقبضه وإن ادعى تلفه (وحلفا) المتيطي: وعلى تصديق 
الأب في تلفه هل يجب عليه حلفه أم لا؟ قال ابن العطار وغيره: يجب ولو كان مشهور الصلاح لحق 
الزوج في التجهيز به. أبن عرفة: ظاهره أن في هذا حلافاً وما ذكر قولاً آخر (ورجع إن طلقها في مالها 
إن أيسرت يوم الدفع) تقل المتيطي عن ابن عبدوس: فإن طلقها قبل البناء بها كان نصف ذلك في مال 
الجارية إن كان لها مال يوم دفع الزوج ذلك لهاء وإن لم يكن لها مال وحدث لهاإمال فمصيبته من 
الزوج (وإنها يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها أو إحضاره بيت البناء أو توجيهه إليه) ابن عات: إذا 
أبتاع الولي القابض للنقد . أباً كان أو غيره. جهازاً وأحب البراءة منه فيمكنه ذلك بأحد ثلاثة أوجه: إما 
أن يدفعه إلى الروجة ويعاين الشهود قبضها لذلك في بيت البتای أو يوقف الشهود: عليه وإن لم يدفع 

ذلك لها. وإما أن يوجه ذلك إلى بيت البناء بحضرة الشهود بعد أن يقوموه ويعاينوة ولا يفارقره حتى 

يتوجه به إلى بيت الزوج وإن لم يصحبه الشهود إلى البيت 5 ثم قال بعد ذلك: إذا جهرز الوصي 
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ا الما َد يض اتب َو ازع . وَلَوْ قال ل الأث بعل د الإِشْهَادٍ ياقًبْض: بض خف 
الرّؤج في: كَالْعَسَرَةٍ الأيام. 


فصل إذا تنازعا فى الزوحية 
إا تتارّعَا فِي الرّوْجِيْةَ تبت ية 


فيما تقدم ونقل هكذا مقتض لقبضهه بل المراد به أن هذا اللفظ مقعض للقبض وإذا كان 
كذلك فغايته أنه كالتصريح بالقبض» فإن ادعى فيه ما ادعت في التصريح قبل قولها ولا 
إشكال في ذلك والله أعلم.. 


فصل إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة 


قدم ابن الحاجب هذا الفصل على فصل الصداق وينبغي أن يكون الفاعل المضمر يعود 
على المتنازعين المفهومين من السياق أو إلى الزوجين» لکن ل قال ابن عبد السلام: في تسميتهما 
زوجين تجوز والله أعلم. 


مسألة: قال البرزلي: إذا شهد الشهود على المرأة على عينها أو كانوا يعرفوتها فيلزمها 
التكاح ولو كانوا إنما شهدوا عليها بمعرف كما هو الواقع في أنكحة زماننا فالأمر في ذلك 
مشكل | إذا لم يوثئق بالمعرف» ولو وثق به لكانت بمنزلة من شهد عليه بحق فأنكر أن يكون 


اليتيمة من مالها وأورده ببيت بنائها برىء من الضمان وحصلت اليتيمة قابضة له وإن كانت تمن لا 
يصح منها القبض إذ ذاك أكثر المقدور (وإلا فالمرأة» ابن عرفة: قبض مهر اليتيمة غير مولى عليها. قال إبن 
فتحون: إن لم تعنس لم يبر الزوج بدفعة لها | إن كانت عيئاً. اليطي: وإن کان عرضاً وضعف وسمى 
وكسبت المعرفة لها برىء الزوج بقبضها إياه. ابن عرفة: ظاهر المذهب عدم براءته. ابن فتحون: وإن 
كانت معنسة كانت كالثيب. ابن عرفة: هذا على رشدها وسميت يذلك والمشهور خلافه. انظر هذا كله 
مع لفظ خليل (وإن قبضه اتبعته أو الزوج) لو قال وإن قبض اتبعت الزوج لتنزل على ما نصه من-المدونة 
إن قبضه الأب لابنته الغيب بغير إذنها ثم ادعى تلفه ضمنه. ابن اا لأنه متعد في قب قيض المهر إذا لم 
توكله على قبضه كقبضه ديئاً لها بغير أمرها لا يبرىء الغريم والأب ضامن وتتبع الزوج اه. (ولو قال 
الأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في كالعشرة الأيام) المتيطي: ولو أشهد الأب بقبض 
المهر دون معاينة ثم قال لم أقبضه وأشهدت وتفرقا بدين الزوج ففي ذلك ثلاثة أقوال» والذي جرى به 
العمل والفتوى وقاله غير واحد من الموثقين إن ادعاه الأب قرب العقد كعشرة أيام ونحوها أحلف 
الزوج وإلا فلا. ابن شاس: الباب الخامس في التنازع (إذا تنازعا في الزوجية ثبت ببينة) ابن عرفة: 
معروف المذهب سقوط دعوى النكاح على مدكره دون شاهد. سحنون: إلا إن كانا طارثين. فتجب 


۲۸ كتاب التكاح ‏ فصل إذا تنازعا في الزوجية 


وَل پاتا وَالدّحَانِء لا فلا يَمِينَ. وَلَوْ أَقَامَ 


المشهود عليه» فذكر ابن رشد أن الأصل أنه هو حتى يثبت أن ثم غيره على صفته ونصبه 
فيكون حينعذ الإثبات على الطالب في تعبينه دون غيره انتهى. 


فرع: : قال أبن عرفة ابن سحنون: لو قال في يتيمة بعد أن بلغت وقالت قبلة فرجع 
سحنون عن قبول قولها القبول قوله. ابن سحنون: لو قال تزوجتك وأخختك في عقد واحد. 
ابن عبد الحكم: أو قال وأختك عندي وقالت تزوجتني وحدي أو لم تكن عندك أختي فسخ 
لإقراره بفساده وعليه نصف المسمى إن لم يبن» وإن لم یسم فلا شيء عليه. ابن عبد السلام: 
لها النفعة. ابن سحنون: وإن بنى لم يصدق في إبطال الطلاق والسكنى» وكذا إن قال 
تروجتها في عدة. قلت: كذا وجدته في نسخة عتيقة مصححة في إبطال الطلاق والسكنى 
وهو وهم في السكنى لاقتضائه سقوطها لو ثبت ببيئة وليس كذلك» وتقدم نحوه لابن بشير 
والرد عليه بنص ثالث نكاحها من نكح ذات محرم ولم يعلم ففرق بينهما بعد البناء فلها 
السكنى لأنها تعتد منه وإن كان فسخاً انتهى. ذكر ذلك في فصل التنازع في الزوجية. ص: 
(ولو بالسماع بالدف والدخان) ش: وصفة شهادتهم قال في المتيطية: أنهم سمعوا سماعاً 
فاشياً مستفيضاً على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن فلاناً المذكور نكح فلانة هذه بالصداق 
المسمى وأن وليها فلاناً عقد عليه نكاحها برضاها وأنه فشا وشاع بالدف والدخان انتهى. 
ص: (وإلا فلا يمين) ش: ظاهره ولو طارئين. وعزا اين عرفة هذا المعروف المذهب وجعل مقابله 
قولين توجيهها مطلقاً والتفريق بين الطارئين وغيرهما. قال: ودعوى النكاح على منكره دون 
شاهد في سقوطها ولزوم يمين المنكر كغير النكاح ثالثها إن كانت بين طارئين لمعروف المذهب 
وحكاية المتيطي نقل ابن الهندي قائلاً: لما روى أشبه شيء بالبيع النكاح. وقول ابن حارث 
اتفقوا على لغو دعوى التكاح اتفاقاً محملاً فسره سحنون بقوله إن كانا طارئين وجبت الأيمان 
بينهما انتهى. والذي صدر به ابن رشد وساقه على أنه المذهب لزوم اليمين للطارئين» وحكى 
الآخر بقوله: وقد قيل إنه لا مين عليهاء ذكر ذلك في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب 
النكاح. وإطلاق الشيخ هنا كإطلاقه في باب الأقضية في قوله «وكل دعوى لا تبت إلا 
بعدلين فلا يمين بمجردها ولا ترد كنكاح». وما ذكر ابن عرفة أنه المعروف قال في الشامل: إنه 
الأصح وسيأتي لفظه في القولة التي بعد هذه. وأما إقرار الزوج والولي دون المرأة فيؤخذ حكمه 
ما تقدم للمصنف إذ قال: وحلف رشيد وأجنبي وامرأة إلى آخره. والله أعلم. ص: (ولو أقام 


الأيمان بينهما (ولو بالسماع بالدف والدخان) المتيطي: إن أتى المدعي ببينة سماع فاش من أهل 
أبو عمران: إنما يجوز ذلك إذا اتفق الزوجان على ذلك وإن أنكر الآحر فلا (وإلا فلا يمين ولو أقام 
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المدّعِي شَاهِداً وَعَلَمَتْ مه وَوَرِئّتْ وَأمِرَ اروج باغيرَالهَا لسَاهِدٍ تان رَعَمَ فرب 
المدعي شاهدا) ش: سيصرح المصنف بهذه المسألة في كتاب الشهادات حيث يقول: وحلف 
بشاهده في طلاق وعتق لا نکاح انتهی. وظاهره ولو كانا طارثين وهو ظاهر كلامه في الشامل 
ونصه: وإذا تنازعا في الزوجية فلا يمين على منكر ولو طارئاً على الأصح لانتفاء ثمرتها ولو أقام 
شاهداً. وقيل: حاف فشكل خرن اور يثبت النكاح كنكولها إلا ببيئة انتهى. ص: 
(وحلفت معه وورثت) ش: هذا قول ابن ا قال في التوضيح: وعليه فإنما تحلف مع 
شاهدها وترث إذا لم يكن ثم وأرث مه معين ثابت النسب انتهى. وسيصرح المصنف بهذه المسألة 
في باب الشهادات حيث ذكر مايثبت بشاهد ويمين حيث قال: ونكاح يعد موت. وظاهره 
عموم الحكم بهذه المسألة كمي وهي ما إذا أقام الرجل شاهداً على نكاح امرأة ببينة أنه 
ويأخذ الميراث. قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: ولا صداق لها على قول ابن 

سم لأن الصداق من أحكام الحياة. قاله في حواشي التجاني. انتهى كلامه والله أعلم. 
ص: 0 الزوج باعتزالها الشاهد ثان زعم قربه) ش: هذه المسألة في رسم التكاح من 
سماع أصبغ من كتاب الخلع. وهذا والله أعلم إذا ادعى هذا المدعي أنه كان تزوجها ودخل 
بهاء وأما لو ادعى أنها تزوجها ولم يدخل بها فقد تقدم في مسألة الوليين أن دخول الثاني 

يقيتها والله أعلم. 

تنبيه: قال في السماع المذكور: وكذلك العبد والجارية يدعيان الحرية إذا أقاما شاهداً 
واحداً ويدعيان مع ذلك أمراً قريباً فيوقفان على صاحبهما ويخرجان عن يديه» لذلك قال 
ابن رشد: قال في كتاب ابن المواز: إذا لم يقم لها شاهد آخر أو كان ذلك بعده حلف 
السيد ولا شيء على الزوجة ولا على الزوج. قال ابن رشد: أما قوله ولا شيء على الزوجة 
ولا على الزوج» فصحيح لأنهما لو أقرا له أو أحدهما بما ادعاه من النكاح لم ينتفع بذلك» 
وأما قوله «حلف السيد» فصحيح على ما في المدونة وغيرها إذا كان ادعى على السيد أنه 
أعتقه وأقام على ذلك الشاهدء وأما إن كان ادعى أنه حر من أصله وأن غيره أعتقه قبل أن 
يشتريه وهو وأقام على ذلك شاهد فلا يمين على الذي هو بيده. والجواب في ذلك أن يوقف 
عنه ويحال بينه وبين وطثها إن كانت أمة» ويؤخذ في طلب شاهدٍ آخر الشهر والشهرين 
والثلاثة. وإن أراد أن يذهب إلى موضع بيته كان ذلك له بعد أن يعطى حملا بقيمته وإن 
كانت له غلة وخراج فقيل: إنه يوقف ذلك» فإن استحق الحرية كان له ما وقف من خراجه. 
وقيل: إنه لا يوقف ذلك إلا في خال الأعذار بعد ثبوت الحرية بشاهدين. وقيل: لا يوقف 


المدعي شاهداً) من المدونة: من.ادعى نكاح امرأة فأنكرته فلا ين له عليها وإن أقام شاهداً ولا ينبت 
نکاح إلا بشإهدين. (وحلفت معه وورثت) ابن القاسم: من ادعت نکاح ميت بشاهد واحد ثبت 
إرثها به مع ينها (وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه فإن لم يأت به فلا يمين على 


كتاب النكاح ‏ فصل إذا تنازعا في الزوجية 


ن لم ت ڀه: فلا يي عَلَى لوج مرت بانيظاره لبيتة قري نم لم سمغ بيت إن عجره 
قاض مُدّعِيَ حت وَطَاهِيهَا امول إِنْ 00 عَلَى نميه يلعج وَلَيِسَ لذي ثلآث: ويخ سَحَامِسَة 
إلا تخد طَلاقهاء ولیس إٍنکاز الرّْج طَلاقا وَلَو ادَعَاهَا رَجَلانٍ اكريما أ أَحَدُهُمَا وَََامَ كل 
البيكد: فیسا: كَالْوَليين 


ذلك والغلة للذي هو في يديه حتى يقضى عليه بحريته. وكلها قائمة من المدونة انتهى 
مختصراً. ص: (وأمرت بانتظاره لبينة قريبة) ش: قال في التوضيح عن المتيطني: الذي جرى 
به العمل عند شيوخنا وانعقدت ا ا صالحة تحتفظ بها أو 
تجعل المرأة عندها وإلا فتحبس في الحبس حتى يحق الحق انتهى. وفي الشامل: وهل بحميل 
وجه إن طلبه أو تحبس عند امرأة؟ ويه جرى عمل المتأخرين ن انتهى. ص: (وليس لذي 
ثلاث تزويج خامسة) ش: قال في ا ابن راشد: ويلزم على هذا أن لا تمكن من 
التكاح إن ادعته وأنكرها لأنها معترفة أنها ذات زوج انتهى. ص: (وليس إنكار الزوج 
طلاق) ش:. 

فرع: إذا أقامت المرأة على الرجل المنكر شاهدين ولم يأت بدافع لزمه التكاح والدخول 
والنفقة ولا ينحل النكاح عنه إلا بالطلاق» فإن طلق قبل البناء لزمه نصف الصداقء فإن أبى 


الزوجين) سمع أصبغ ابن القاسم: من ادعى نكاح امرأة تحت زوج وأقام شاهداً واحداً أنه تزوجها قبله 
عزل عنها زوجها إن كان ما يدعي قريباً لا شهادة بعيدة. ابن رشد: هذا صحيح (وأمرت بانتظاره 
لبينة قريبة ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على نفسه 
بالعجز) سمع أصيغ ابن القاسم: من ادعى ثکاح امرأة فأنکرته وادعى بينة بعيدة لا تنتظره إلا أن 
تكرن بينة قريبة لا تضر بالمرأة ويرى الإمام لما ادعاه وجهأء فإن عجزه ثم أنى ببينة وقد نكحت الرأة 
أرلاً فقد مضى الحكم. أبن رشد: ظاهر المدونة حلاف هذا وهو أن القاضي يقبل منه ما أتى به بعد 
تعجيزه كان طالباً أو مطلوباًء وهذا الخلاف إن عجزه القاضي يإقراره على نفسه بالعجرء وأما إن عجزه 
القاضي بعد التلوم والأعذار وهو يدعي حجة لم يقبل منه ما أنى به بعد ذلك من حجة (وليس لذي 
ثلاث ترويج خامسة إلا بعد طلاقها) قال أبو عمران: من ادععى نكا اح امرأة ولا بينة له فلا يمكن من 

نكا اھا إلا بهد أن مالا لأنه يقول اھا في عضمتى ره انيدي فى إيكارها الح 
(وليس إنكار الزوج طلاقا) المتيطي: لم يجعل ابن الهندي ولا ابن العطار ولا غيرهما إنكار الزوج 
النكاح طلاقاً ولا شك أنه أصل مختلف فيه (وإن ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل 
البينة فسخا كالرليين) المتيطي: لو ادعى رجلان نکاح امرأة وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه ولم 
يعلم الأول منهما والمرأة منكرة لهماء فإن تكافآ في العدالة فسخ نكاحهما عند مالك وكانت طلقة 
ونكحت من أحبت منهما أو من غيرهما. راختلف إذا كانت إحداهما أعدل من الأخرى فقال ابن 
القاسم: يفسخ النكاحان جميعاً كالمسألة الأولى بخلاف البيع» وإن أقرت الزوجة بأحدهما وأنكرت 


كتاب النكاح ‏ فصل إذا تنازعا في الزوجية 


وفي التؤريثٍ رار الرَؤيجينٍ عبر الطارئين والإِقرَارٍ بوا تْ ولیی ب ت ابٹ. خلافٌ؛ بخلافي 
الطارئين وَإقَْارِ أَبَوَيْ عر الَْالِين» وَكَوْل: ترَوْجدُكِ قا 6 00 َل : طلفتيي» أو خالغتيي» 


0 
3 


أؤ قَالَ: اختلفتٍ مئي» أؤ أَنَا يئك مُظاون 
من الدخول والطلاق فقال ابن الهندي: كان بعض من أخذت عنه يقول: إن السلطان يطلق 
عليه بعد أربعة أشهر من وقت إبايته. حليل: وفيه نظرء لأن مشهور المذهب فيمن ترك وطء 
زوجته لغير يمين يطلق بغير ضرب أجل. انتهى من التوضيح. ص: (وفي التوريث بإقرار 
الزوجين غير الطارئين) ش: هذا إذا لم يكن مع المرأة ولد استلحقه الرجل؛ فإن كان كذلك 
فترث بلا حلاف كما شار إليه ابن الحاجب وصرح به في التوضيح وقاله ابن رشد في سماع 
ابن القاسم من كتاب الاستلحاق ولم يحك فيه خلافاً. 

فرع: قال ابن عبد السلام: وكذلك ينبغي إذا أقرت ولم يعلم منه إنكار أن يرثها انتهى. 

فرع: قال في التوضيح: قال في الجواهر: ومن احتضر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم 
مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها ولو قالت ذلك هي ورثها. ابن راشد: وعلى ما حكاه في 
المدمر إن كان في عصمته امرأة غيرها لم ترثه لأن هذه قد حازت اليراث انتهى. ص: 
(والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف) ش: أما لو كان هناك وارث ثابت لم يرثه 
كما سيأتي في باب الاستلحاق. ص: (بخلاف الطارئين) ش: يؤحذ منه إن نکاح الطارئين 

يثبت الإقرار منهما بخلاف البلديين. كما قاله ابن عبد السلام وغيره» وسواء طرءا معا أو طراً 
ا المرأة قاله اللخمي. ابن عرفة: وحكم به قاضي الأنكحة حين نزلت بتونس عام بضع 
وأربعين وسبعمائة حلاف ظاهر قول ابن عبد السلام انتهى بالمعنى. وانظر كلام ابن رشد في 
رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح. ص: (وقوله تزوجتك فقالت بلى) ش: قا 


الآخر فكالأولى وهي بمنزلتها إذا أنكرتهما. انظر ترجمة في الدعوى في النكاح الثاني من اين يونس 
(وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف بخلاف 
الطارئين) ابن شاس: لو أقر الزوج في صحته بزوجة ثم مات ورثته بذلك الإقرار إن كان طارئأء وفي 
إرئهما له بذلك إن لم يكن طارئاً حلاف إلا أن يكون معها ولد أقر أنه ولده فإنه يلحق به وترثه هي 
حينئذ» وكذلك لو أقر بوارث غير الزوجة يجري الخلاف فيه. وسببه فيهما هل الإقرار بهما كالإقرار 
بالمال أم لا أنظر بعد هذا في الاستلحاق (وإقرار أبوي غير البالغين) ابن شاس: إقرار أبي الصبي وأبي 
الصبية بالنكاح بينهما مقبول عليهما ملزم لهما العقد كإقرارهما بعد البلوغ على أنفسهما (وقوله 
تزوجتك فقالت بلى) ابن عرفة: أو قال ألم أتروجك أمس أو ما تزرجتك فقالت بلى ثم جحد فهو 
إقرار (أو قالت طلقني أو خالعني) ابن الحاجب: لو قالت طلقني أو خالعني فإقرار (أو قال اختلعت 
مني وأنا منك مظاهر) ابن الحاجب: لو قال احتلعت مني وكذا لو قال أنا منك مظاهر فهو 


غرف کتاب النكاح فصل إذا تنازعا في الزوجية 
او عاق أن ائ ف جات طزيّد ؛ لا ان له نحت ا أَنت َا قله 7 2 انكر 
اؤ عَرَامٌ» اؤ بائ في جوّاب. طلميبي؛ إن لم جب أؤ انت علي کظهر ميء اؤ 


' ثم الث نعم قأنكرء وَفِي قَدْرِ الْمَهْرٍ أو صِمَتهِ أؤ جنْسِه: عَلْمًا. وف وَالقجْوعٌ للأشبه 
التكاح مام الي وَغَيْدهُ: كالب 
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في التوضيح: اعلم أن ما ذكره المصئف يعني ابن الحاجب هنا من الإقرار نما يفيد في الطارئين 
وأما غيرهما فلاء لأنه تقدم إنهما ولو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الظاهر انتهى. 


فرع: قال أبن فر حون في التبصرة في الفصل الخامس عن الم الثاني من الركن 
السادس: مسألة إذا تداعى رجل وامرأة في شيع من أمور الروجية واقر بالزوجية» فإن كانا 
طارئين لم يتعرض لهما الحاكم» وإن كانا من أهل البلد وادعيا وقوع الزوجية في البلد كلفهما 
إثبات النكاح وسألهما عن الولي العاقد والشهود بذلك» فإن بان له كذبهما وأقرا بالوطء أقام 
عليهما الحد. انظر ابن سهل. ص: (وفي قدر المهر أو صفته) ش: هذا معطوف على قوله في 
الزوجية في أول الفصل واختلافهما في الصفة مثل أن يقول الرجل بدنانير يزيدية وتقول المرأة 
بمحمديه قاله ابن عبد السلام. وقال في التوضيح: مثل أن تقول بتركي وتقول بزنجي وكلاهما 
واحد وهو واضح وله أعلم. ص: (حلفا وفسخ) ش: المتيطي: إذا ارتفعا إلى الحاكم وثبعت 


إقرار بخلاف: «أنت عل كظهر أمي» (أو حرام أو بائن في جواب طلقني لا إن لم يجب) ابن 
الحاجب: لو قال: «أنت علي حرام أو بائنة أو بعة فليس بإقرار إلا جواب أطلقني» (أو أنت علي 
كظهر أمي) تقدم نص ابن الحاجب (أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر) من ابن عرفة: إن قال قد 
تزوجتك أمس فأنكرت ثم قالت بلى قد تزوجتني فقال ما تزوجتك لم يازمه (وفي قدر المهر أو صفته 
أو جنسه حلفا وفسخ) أما اختلافهما قبل البناء في قدر المهر فقال ابن عرفة: إن اختلف الزوجان في 
قدر المهر ولا موت ولا طلاق وذلك قبل البناء قفي المدونة: القول قولها ويخير الزوج في تمام ما ادعته 
وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء لها. وأما احتلافهما في صفة المهر فقال ابن شاس: إن تنازعا في 
قدر المهر وصفته قبل البناء مع بقاء الزوجية بينهما تحالفا وتفاسخا. وأما اختلافهما في جنس المهر قبل 
البناء فقال اللخمي: إذا اختلفا في جنس المهر فقال تزوجتك على هذا الثوب وقالت هي على هذا 
العبد فقيل: القول قول الزوج أنه لم يبع ذلك العبد» والقول قولها أنها لم تتزوج على ذلك الغوب 
فيتحالفان ويتفاسخان قبل الدخول ويثبت النكاح بعد الدخولء ولها صداق امثل ما لم يكن قدر ذلك 
فوق ما ادعته أو دون ما ادعى. وانظر لو اختلقا في الصداق فادعى أحدهما أنه كان بغرر وقام له 
بذلك شاهدء فأما بعد البناء فيحلف المدعي مع شاهده ويجب صداق المثل» وأما قبل البناء فيفرق 
بين الزوج وبين الزوجة يحلف الزوج مع شاهده ولا تحلف الزوجة مع شاهدها (والرجوع للأشيه 
وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع) أما كون الرجوع للأشبه كالبيع فقد قال في البيع: 
وصدق من ادعى الأشبه. وعبارة اللخمي في النكاح لما ذكر الحكم إذا احتلفا في القدر قال: وقد 
اختلف في أربعة مواضع منها: إذا أتى أحدهما ا يشبه والآحر با لا يشبه ولم يكن بنى بها فقال 


ا N‏ م 5 4 5 ره 5 
إلا بَعْدَ يتاءء أؤ طلاق» أؤ مَوت؛ فقول بين وَل اأعَى تَفُويضاً عند مفتاديه فِي الْقدْرَِ وَالصّمَةٍ 


مقالتهما عدده كلف كل واحد منهما إثبات ما ادعاه» فإن عجزا عن البينة أو أتياه ببيئة لا 
يعرفها ولا زكيت عنده قضى بيئهما بالتحالف بعد الإعذار إليهما. وقال بعده: ويؤجل كل 
واحد في تزكية شهوده على ما مضى عليه العمل في التأجيل. قال: وهو أحد وعشرون يوماً 
التي جرى عليها أمر الحكام في كثير من أحكامهم انتهى؛ وانظر لو زكى كل واحد بينته فإن 
عينت واحدة زماناً غير زمان الأخرى فسيأتي للمصنف» وإن عينتا زمناً واحداً فالظاهر أنهما 
يتساقطان والله أعلم. ص: (أو طلاق أو موتها فقوله بيمين) ش: قوله «أو طلاق» يعني قبل 
البناء» وكذا قوله «أو موتها» يعني قبل البناء كذا فرض المسألة ابن الحاجب وغيره. وقوله «فقوله 
بيمين» يريد فإن نكل حلفت الرأة في الطلاق. قاله في المدونة والمتيطية وغيرهما. وإن نكل في 


مالك مرة: يتحالفان ويتفاسخان. وقال مرة: القول قول من أتى با يشبه دون الآخرء وهو أصوب لأن 
ذلك دليل له كالشاهد يحلف معه من قام له دليل. وإن كان قد بنى كان القول قول الزوج. وأما 
كون انفساخ النكاح بتمام التحالف كالبيع فتقل عبد الحق عن بعض شيوخه: إذا اختلف في الصداق 
قبل البناء فتحالفا فيعد المتحالف وقبل فسخ النكاح رضي أحدهما ها قال الآخر إن ذلك ليس لمن 
أراده. وليس ذلك مثل البيوع على مذهب ابن القاسمء لأن النكاح يحتاط له كاللعان بتمام التحالف 
ينفسخ كما قال سحنون. وعبارة اللخمي: من المواضع التي اختلف فيها هل تحالفهما فسخ كاللعان أو 
حتى يتفاسخا فقال سحنون: هو فسخ كاللعان. وقال ابن حبيب: الزوج بالخيار إن شاء تقدم على ما 
حلفت عليه وإن شاء ترك وهذا أحسن. انظره في النكاح الثاني . وأما قول خليل وغيره فانظره إن كان 
عنى به الموضعين الباقيين من الأربعة مواضع اي مس مر 
المبدأ باليمين قال اللخمي: قال مالك: تبداً الزوجة. ووي عته أنه يبدأ الزوج. قال اللخمي: وهذا 
مغل قوله في اختلاف التبايعين الثاني هل نكولهما كأيمانهما. قال اللخمي: أما إن نكلا فقيل 
ذلك 0 لو حلفا وهو أحسن وذكر ذلك في كتاب السلم (إلا بعد بداء أو طلاق أو 
موتهما فقوله بيمين ولو ادعى تفويضاً عند معتاد به في القدر والصفة) أما إن 
اختلفا بعد البئاء أو الطلاق في قدر المهر فقال اللخمي: إذا اختلفا في قدر المهر فقالت مائة 
وقال الزوج خمسون وكان ذلك بعد البئاء فالقول قول الزوج مع يمينه إذا أتى بما يشبه لأنه 
حيتعذ غارم وقد فات المبيع بالدحول» وكذلك إذا طلق وقد دحل أولم يدعل لأنه غارم وقد 
فات موضع الفسخ بالطلاق. ونص ابن عرفة: الموت كالطلاق» وأما إن اجبلنا ييه البناء. تي 
صفة المهر فقد نص ابن شاس أن الحكم في التنازع في صفة المهر كالحكم في قدرهء وأما إن 
ادعى تفويضاً عند معتاديه 'ثفي المدونة قال مالك في رجل تزوج امرأة فهلكت قبل البناء 
قطولب بالصداق فقال تزوجت على تفويض: فالقول قوله مع يمينه وله الميراث ولا صداق 
عليه» وعلى قوله إن طلق قبل البناء حلف ولا شيء عليه» وإن مات الزوج وادعت الزوجة 
تسمية الصداق وقال ورثته كان على تفويض كان القول قولهم مع أيمانهم ولها الميراث دون الصداق 
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وَرَدّ المئْل في جِنْسِهِ ما لم يكن ذلك فؤق قِيمَةٍ ما ادَّعَتْ أؤ دُونَ دَعْوَاَ وَتْبَتَ التكاح, ولا 
U‏ ا كمع مون اي سفن و د رقف قي ريدن رد كدو ريع 
كلام لِسَفِيهَةٍ ولو قاقث بيه على صَدَافِينٍ في عَمَدَيْن: لِزِمَاء وَقَذرَ طلاق هما وَكلمتٌ بَيَانْ 


رم ر 
أنه يَعْد البتاي 


الوت فالظاهر أن الورئة يحلفون لأنه مثله. هذا إذا كان الاختلاف بينه وبينها أو بيته وبين 
ورثتها في القدر والصفة» وإن كان الاختلاف بينه وبينها أو بينه وبينهم في التفويض وعدمه 
فحكمه ومثله كما قال المتيطي. ولو مات وادعى ورثته التفويض فالقول قولهم بيمين. قاله ابن 
عبد السلام. ص: (ورد للمثل) ش: هكذا رأيته في نسخة وهو الصواب «رد» مبنياً للمفعول 
وللمثل بلام الجر ونائب الفاعل ضمير يعود على الزوج المفهوم من السياق يعني يرد عن الذي 
ادعاه إلى صداق المثل. واعلم أن هذا إنما يكون بعد أن يتحالقا. قاله في التوضيح وابن ناجي 
على المدونة وغيرهما والله أعلم. ص: (ولو أقامت بينتين على صداقين في عقدين لزما وقدر 
طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء) ش: اعلم أنه اختلف في فرض هذه المسألة ففرضها 
ابن شاس وابن فرحون وابن عرفة كلاهما عنه أن المرأة أقامت بينتين على عقدين وعينت كل 
بينة زمانأء فحكمها كما ذكر. وعلى هذا فيناسب أن يقرأ كلام المصنف «ولو أقامت» من باب 
الأنعال وهو كذلك في بعض النسخ. وقوله «كلفت بيان إنه بعد البناء» ذكر ابن شاس قولين 
في تكليفها وتكليف الزوج» وجزم الشيخ بالأول لأنه الجاري على المشهور من أنها لا تملك 
بالعقد إلا النصف وفرضها المصنف في التوضيح وابن عبد السلام أن الزوج ادعى قدراً أو جنساً 
وادعت خلافه وأقام كل منهما البينة على دعواه وعينت كل بينة زماناً غير الذي عينته الأخرى 
فإنه يلزمه الصداقان» ويحمل على أنه طلقها إلى آخر الكلام إلا أن ابن عبد السلام قيد لزوم 


(ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعته أو دون دعواه وثبت النكاح) المتيطي: إن 
كان اختلافهما بعد البناء في نوعه مثل أن يدعي أنه تزوجها بداره الفلانية وتدعي هي أنه تزوجها 
بمملوكه فلان» فإنهما يتحالفان كان نما يصدقنه النساء أو ما لا يصدقنه؛ وترد المرأة إلى صداق مثلها 
مالم تكن قيمة ذلك فوق ما ادعت أو دون ما ادعى الزوج. وهذا بخلاف البيع إلا أن يرضى الزوج 
أن يعطيها ما ادعت من ذلك . وهذا كله قول فالك . ويثبت النكاح على المعروف من المذهب وهي 
رواية ابن وهب عن مالك (ولا كلام لسفيهة) المتيطي: من إليه الرضا بالمهر هو الذي يحلف من 
الزرجة والولي» وإنما وجب أن يحلف الولي دون الزوجة التي إلى نظره بكراً كانت أو ثيب لأنه فيهما 
ولي من أمرها مضيع بتركه الإشهادء وقد روي عن ابن القاسم في هذا روايات مجملة دون تفصيل 
(ولو أقامت بينتين على صداقين في عقدين لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء) ابن 
شاس: لو ادعت ألفين بعقدين في يومين ببينة عليهما لزما وقدر تحلل طلاق وفي تقديره بعد البثاء 
فعلى الزوج إثباته قبله ليسقط عنه نصف المهرء أو قبله فعلى المرأة إثباته بعده ليثبت لها كله خلاف. 


كتاب النكاح ‏ فصل إذا تنازعا في الزوجية e‏ 
ت 3 


وَإِنْ قَالَ: أُصْدَفْبُكِ أباك. فقالّث: أمي؛ عَلْمَاء وَعَتَقَ الأبُْ, وَإِنْ حَلَفَتْ دونه عَتفَاء رَوَلاوُعَا لَه 


مجموع الصداقين انتهى» با إذا أقامت المرأة بالتكاحين معاء وأما إذا أقامت بأحدهما فلا يمكن أن 
تأحذ مجموع الصداقين وكأنه يقول: إن الزوج لم أقام بينة على حلاف ما أقامت هي عليه البينة 
قالت المرأة حيتكذ ما شهدت به بينة الزوج صحيح لأنه عقد على عقدين» أما لو اتحد زمان البينتين 
لسقطتا. هذا الذي يظهر والله أعلم. ص: (وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلفا وعتق 
الأب) ش: اعلم أنه إن وقع الاحتلاف ففيه أربع صور: يحلفان ينكلان تنكل هي ويحلف هر 
وعكسه. فإن حمل كلام المؤلف على أنه تكلم على ما قبل الدخول وفي بالكلام على الأربع. 
واعلم أن النكاح علم حكمه ما تقدم أنهما إذا حلفا فسخ وكذا إذا تكلا عن الشهورء وإذا نكل 
أحدهما لزم الناكل» واعلم أيضاً أن الأب يعتق في الصور الأربع وإن الأم إنما تعتق إذا نكل الزوج 
وحلفت الرأة. قاله ابن عبد السلام. قال في المنيطية: وولاء الأب للبنت انتهى. وأما الأم فلا 
كلام أنها إذا عتقت يكون ولاؤها للبنت أيضاً لأنها إنما تعتق عليهاء وإن كان الاختلاف بعد 
البناء فإن القول قوله مع يمينه ويدفع إليها أباهاء وإن نكل فيعتقان معاً الأب وعلى الزوج والأم 
على الزوجة بعد يمينها على المشهور. وقيل: بغير يمين. قاله في المتيطية. وقال فيها أيضاً: وولاؤهما 
للابنة. إذا عتق الأب فلا رجوع للزوج على الزوجة بشيء لأنه إنما عتق بإقراره أنه حر فإن مات 
الأب عن مال أحذ الزوج قيمة الأب وكان ما بقي للابنة وهي الزوجة أيضاً انتهى. والظاهر أن 
الزوج يأحذ أيضاً قيمة الأب إذا مات عن مال وكان الاحتلاف قبل البناء والله أعلم. 

تنبيه: إذا حلفا أو نكلا وفسخ النكاح» فهل يفسخ بطلاق أم لا ينبني ذلك على 
الاحتلاف فيه هل يفسخ بتمام التحالف أم لا؟ فإن قلنا لا ينفسخ بتمام التحالف وهو الذي 
مشى عليه المؤلف في باب البيع فلا إشكال إنه يفسخ بطلاق: وإن قلنا يفسخ بعمام التحالف 


ابن عرفة: مقتضى المذهب أنه قبله (وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلفا وعتق الأب وإن حلفت 
دونه عتقا وولاؤهما لها) المتيطي: إن كان اختلافهما بعد البناء في عين نوعه فادعت امرأة أنه تزوجها 
على مملوكته أمها فلانة وادعى الزوج أنه إنما تزوجها على مملوكه أبيها فلان» فإن القول قول الزوج مع 
يمينه ويدفع إلى المرأة أبوها الذي أقر أنه صدقها إياها فيعتق عليهاء فإن نكل الزوج عن اليمين دفع إلى 
المرأة أمها بدكوله. وقد قيل: لا بد من يينها وحيتكذ تدفع إليها وتعتق عليها بقبضها ويعتق الأب على 
الزوج يإقراره أنه أصدقها إياه» ويكون ولاء الأب والأم جميعاً للمرأة دون زوجها ويثبت النكاح بينهماء 
فإن مات الأب عن مال أل الزوج منه قيمة الأب وكان ما بقي لابنته وهي الزوجةء وإن كان الزوج لم 
يدخل بها تحالفا وفسخ التكاح بينهما وتبدأ المرأة باليمين على ما تقدم لأنها بائعة بضعها ويعتق الأب على 
الزوج يإقراره للمرأة بملك أبيها ويكون ولاه انتهى نصه. ثم ذكر المتيطي الوثيقة في ذلك بما معناه أنه 
قامت عند القاضي فلانة وأقرت أن فلاناً تروجها على ملو كته أمها وأنه بنى بها وأنكرها صداقها فنظر 
القاضي فيما سألته نظراً أوجب به إحضار فلان» فأحضره فاعترف بالنكاح والبناء وأنكر أن يكون 


غرف كتاب الدكاح ‏ فصل إذا تنازعا في الزوجية 


5 ر . 1 بز هيكلم 
رفي بض ما حل؛ قبل لاء لاء وَبعدَهُ قول بِعمِنِ فِيهها: 


ففي ذلك نظرء وهذا الحكم جار في هذا الباب جميعه والله أعلم. ص: (وفي قبض ما حل 
فقبل البناء قولها وبعده قوله بيمين فيهما) ش: هذا معطوف على قوله في الزوجية أول الفصل 
إذا تنازعا في قبض ما حل. وقوله «قولها بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي فالقول قولهاء وكذا 
قوله «وبعده فقوله». واعلم أنه إنما يكون القول قولها مع يمينها إن كانت رشيدة. قال ابن 
فرحون في شرح ابن الحاجب: إن كان التنازع قبل البناء حلفت المرأة إن كانت رشيدة وإلا 
حلف أبوها أو وصيها إن ادعى الزوج الدفع إليه انتهى. وقال المتيطي: وإن احتلفا في دفع 
المعجل قبل البناء حلفت المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها وادعى دفع ذلك إليها أو حلف من 
زوجها أو من أب أو وصي أو ولي إن كانت محجرراً عليها وادعى دفع ذلك إليهم» فإن 
حلف من وجب عليه الحلف منهم دفع الزوج المعجل ثانية ودخل بأهله» وإن صرفت اليمين 
عليه حلف وبرىء منه إن كانت ذات أب أو وصي أو مالكة أمر نفسها ووجب على الأب أو 
الرصي غرم ذلك لها ولا يبرأ منه إن كانت يتيمة بكرا ذات ولي ويلزمه دفعه ثانية ويتبع به 
الولي الذي حلفه. وإن ادعى دفع ذلك إليها يريد المولى عليها قبل البناء أو بعده لم 
ينتفع بذلك ولا يجب عليها يمين إن أنكرته ولا يبرأ منه إن أقرت له لأنها سفيهة لا يجوز 
إقرارها ولا قبضها إلا أن يدعي دفع ذلك إليها بعد عام من دخوله بها فتجب له اليمين عليها 


أصدقها أمها وقال إنه إنما أصدقها مملوكه أباهاء فاقتضى نظر من شاورهم القاضي أن القول قول الزوج مع 
يمينه ويدفع إلى امرأة أباهاء فإن تكل الزوج عن اليمين حلفت الزوجة على دعواها ودفع إليها أمها 
فتعتق عليها بقبضها ويعتق الأب على الزوج بإقراره أنه أصدقها أباها ويثبت النكاح بينهما. فأخحذ 
القاضي بذلك من قولهم وأمر الزوج أن يحلف فنكل فصرف اليمين على الزوجة قحلفت أنه ما 
تزوجني إلا على أمي» فحكم بدفع أمها إليها وقضى بحريتها عليها لملكها إياهاء وحكم عل الزوج 
بحرية أبيها بإقراره بملكها له وألحقهما بأحرار المسلمين لا سبيل لأحد إليهما غير سبيل الولاء 
لابنتهما حسيما اقتضاه الشرع اه. فانظر هذا مع لفظ خليل ولا فرق بين لفظ خليل وابن الحاجب. 
(وفي قبض ها حل فقبل البناء قولها). المتيطي: إن احتلفا في دفع المعجل قبل البناء حلفت المرأة إن 
كانت مالكة أمر نفسها وادعى دفع ذلك إليهاء أو حلف من زوجها من أب أو وصي أو ولي إن 
كانت محجورا عليه وادعى دقع ذلك إليهم» فإن حلف من وجب عليه الحلف منهم دقع الروج 
المعجل ثانية ودل بأهله (وبعده قوله). ابن شاس: إذا احتلفا في قبض معجل الصداق» فإن استقرت 
عادة صير إليها وإلا فالقول قولها إلا أن تكون مدخولاً بها فالنص أنه تقبل دعواه إلا فيما لم يحل 
منه» لكن احتلف الأصحاب في تنزيله فقال أبو إسحاق: إما ذلك في بلد عرفه تعجيل النقد عند 
البناء» فأما بلد لا عرف فيه بذلك فالقول قول الزوجة. وقال عبد الوهاب: إما ذلك إذا لم يغبت 
في صداق ولا كتاب. وقال إسماعيل: إثما ذلك مبني على العادة (بيمين فيهما) تقدم نص المتيطي 


كتاب النكاح ‏ فصل إذا تنازعا في الزوجية 


عَبِدٌ الْوَمُابِ لاا ن يَكونَ يكتاب» وَإشماعيل أن لا ار عن البتاءِ غوف رفي تاع يبء 
لماه الماد للشصاءِ فَقَطْ بيمون» ا ْلَه بيتمين» 


لأنها بتمام العام تخرج من سفهها وتنفذ أمورها على الختار من الاختلاف انتهى. وقول المؤلف 
دما حل» يفهم منه أن المؤجل حكمه حلاف ذلك وهو كذلك. قال ابن فرحون: والقول قولها 
فيما لم يحل» وسواء وقع التنازع فيه قبل البناء أو بعده انتهى. وقال في المدونة: وإن نكح على 
نقد ومؤجل فادعى بعد البناء أنه دفع المؤجل وأكذبته» فإن بنى بها بعد الأجل صدق» وإن بنى 
بها قبل الأجل صدقت» كان المؤجل عيناً أو حيواناً مضموناً بعد الأيمان فيما ذكرناه انتهى. وقوله 
«بيمين فيهما» أي في صورة كون القول قولها أو قوله وانظر إذا نكل من القول قوله عن اليمين. 


فع قال في التوضيج:: وجنعل قي المدونة :ورئة كل واحد من الزوجين يرل منولة 
موروثه سواء ماتا معأ أو أحدهما. قال في المدونة: وإن قال ورئة الزوج في المدحول بها قد 
دفعه أو لا علم لنا فلا شيء عليهم» فإن ادعى ورثتها عليهم العلم حلفوا أنهم لا يعلمرن 
أن الزوج لم يدفع ولا يمين على غائب» ومن يعلم أنه لا علم عنده. انتهى كلامه في 
التوضيح» وقوله في المدونة ولا شيء عليهم» حلاف سماع القرينين ونقله اين عرفة. وقوله 
فيها ومن يعلم أنه لا علم عنده» قال أبن ناجي: العلم هنا بمعنى الظن؛ وكان شيخنا حفظه 
الله تردد في الزمن الذي يعتبر فيه العلم» هل يوم العقد أو يوم الوت أو يوم الحكم؟ ويذكر 
أنها وقعت في أيام شيخنا أبي عبد الله محمد القابسي في بلد القيروان وإن ولم يجزم بما 
وقع الحكم به» والصواب عددي من العقد إلى دخوله والله ع ص: (عبد الوهاب إلا 
أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأحر عن البناء عرف ش: هو تقييد. وقيده عياض 
أيضاً با إذا ادعى دفعه قبل الدخحولء وأما إن ادعى دفعه بعد الدخول فلا يصدق فيه 
كسائر الديون. قاله في التوضيح. ْ 


فرع: إذا أحذت بالصداق رهناً ثم سلمته فالقول قول الزوج مع يينه أنه دفع ويبرأء 
وسواء دحل أو لم يدخل. واختلف إذا دحل وبقي الرهن في يدها فقال سحنون: القول قول 
الزوج مع يمينه. وقال يحبى: القول قولها مع يمينها واختاره اللخمي وغيره. انتهى من التوضيح. 
وانظر اللخمي وابن عرفة والذخيرة فيما إذا أخذت به حميلاً فإنهم أطالوا الكلام في ذلك والله 
أعلم. ص: : (وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد النساء فقط بيمين وإلا فله بيمين) ش: إذا تنازع 
الزوجان في متاعٍ البيت قال ابن عبد السلام: كانا باقيين على الزوجية أو افترقا أو ماتا فاختلف . 
ورثتهما أو مات أحدهماء وسواء, كانا حرين أو عبدين أو أحدهما حراً والآخر رقيقاً أو حصل 


حلفت الرأة (عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسفاعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفاً في متاع 
البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين). من المدونة: إن اختلفا في متاع البيت ولو بعد الفراق قضى 


۳۸ كتاب اللكاح ‏ فصل إذا تنازعا في الزوجية 


فيهماء أو أحدهما عقد حرية مسلمين أو أحدهما أو لم تقم لهما أو لأحدهما بينة» قَضِى 
للمرأة يما يعرف أنه للنساء وهو المشهور في اللعب انتهى. وقال ابن عرفة المتيطي عن ابن 
لد ر ا الا الام قلت: إن رارم 
الزوجين والقرابة كالرجل ساك مع بعض لحارم ی ا ا 
خلع أو لعان أو إيلاء الحكم واحد. قاله في المدوّنة. قال ابن عرفة: وكون الدار للزوج أو 
للزوجة سواء انتهى. وقاله في المدونة. 
HE 0‏ روط لتيل 
في أن القول قول الزوج إذا حلفا فى متام البيت ا للرجال ا وقال في 
حرجت من سماع عيسى من كتاب الشهادات الثاني: ويد الزوج عند ابن القاسم هي 
المغلبة على يد الزوجة إذا.اختلفا فيما هو من متاع الرجال والنساء. وقد قيل: إنه لا يدلها معه 
قالقول قوله إذا اختلفا في متاع البيت وإن كان ذلك من متاع النساء انتهى. 


فرع: قال في المدونة: وفيها من أقام بينة فيما يعرف للآخر أنه له قضى به انتهى. فلو 
ال كرات ون ارون ينه في كدر أن ل و يتاي ,ريل المت فإن تساويا 
رجح بسبب من أسباب الترجيح» فإن تكافأنا سقطتا ورجع في ذلك إلى أنه هل يعرف للرجال 
أو للنساء أو لهما. قال في النوادر في كتاب الشهادات في ترجمة المتداعيين في شيء بأيديهما 
أو في يد أحدهما أو في يد غيرهما. وأقاما البينة ما نصه: وسأله ابن حبيب عمن حكم عليه 
بدين فأثبت عدمه ببينة فأقام الطالب ببيئة أن له داراً هو بها ساكن وأقامت امرأة الغريم بينة, 
الدار لها. قال؛ يقضى بأعدل البينتين» فإن تكافأتا بقيت الدار للزوج وتباع في دينه لأن سكناه 
أغلب من سكنى امرأته وعليه هو أن يسكنها انتهى. وحاصل ذلك أن جميع ما يعرف أنه 
للرجال يقضى به للرجل مع يمينه» وكذا ما يعرف للرجال والنساء يقضى به للرجل مع بمينه 
لأن البيت بيت الرجل» وما يعرف للنساء يقضى به للمرأة مع مينهاء ووارث كل واحد منهما 
يتتزل منزلته. فما يعرف للرجال يقضى به لورثة الرجل مع يينهم» وما يعرف للرجال والنساء 
ا و ا ا EE E OT‏ 
أقام الرجل أو ورثته بينة على ما يقفبٍ للنساء أنه له قضى له به أولهم» وكذا إذا أقامت المرأة ة أو 
ورثتها بينة على ما يعرف للرجال أو ما يعرف لهما قضى به لها ولهمء وكذا إذا أقام الرجل بيئة 
على أنه اشترى ما يعرف للنساء فإنه يقضي له به مع يمينه به إن انتراء E‏ 
كلام المؤلف إلا أن تشهد بينة للمرأة أو لورثتها أنه اشتراه لهاء وكذلك الحكم في الرأة إلا أن 
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وَلَهَا الْعَزلُ إلا أن جت أن الاد له فَمَرِيكَانِء وإِنْ تَسَجحث ولا كُلْمَت بيان أذ الَْزْلَ لَه 


في بمينها تأويلين كما سيذكره المصنف. قال في المدونة: والمتاع الذي يعرف للنساء مثل 
الطست والنور والمنارة والقباب والحجال والأسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط وجميع 
الحلي إلا السيف والمنطقة والخاتم فإنه يعرف للرجل؛ وللرجل جميع الرقيق ذكراناً وإناثاء وأما 
أصناف الماشية وما في المرابض من خيل أو بغال أو حمير فلمن حاز ذلك انتهى» والحاصل أن 
العمدة فيما يعرف للرجال أو للنساء على ما جرى به العرف في مثل الزوجين قالوا: حتى إن 
الشيء الواحد في الزمن الواحد والمكان الواحد يكون من متاع الرجل بالنسبة إلى قوم» ومن 
متاع النساء بالنسبة إلى آخرين والله أعلم. 

تنبيهان: الأول: انظر لو نكل من توجهت عليه اليمين من الزوج أو الزوجة أو ورثته. 

الثاني: سيأتي في أول الإقرار حكم من أشهد لامرأته أن كل شيء يغلق عليه باب بيتها 
فهو لها. وانظر ابن سلمون في أوائل كتاب الوصايا في الحكم في الاختلاف في متاع البيت 
فإنه ذكر غالب ما يحتاج إليه فيه والله أعلم. 

فائدة: قوله في المدونة «مثل الطست» قال ابن ناجي: جرت عادة أصحابنا يقرؤنه على 
شيوخنا بكسر الطاء. وقال شيخنا: أعرف الرواية بفتح الطاء. وقال في حاشية الحجازي على 
الشفاء في باب الثاني: الطسب بسين مهملة والتاء بل من سين فهو طس بالتشديد أبدلت 
للاستشقالء وإذا أجمعت وصغرت ردت للفصل بين السين بألف الجمع أو ياء التصغير فتقول 
طساس وطسيس» ويقال طسه تفتح الطاء في الجميع وتكسرء وقد تضم والفئح أفصح. ونقل 
عن صاحب القاموس أنه يقال بالشين انتهى. ص: (ولها الغزل إلا أن ينبت أن الكتان له) 
ش: ابن عرفة قلت: إن كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله غزلها فمشترك وإلا فهو لمن أشبه 


بما يعرف للنساء للمرأة وبغيره للرجل. المتيطي: وهل على أحدهما يين إذا قضى له به في ذلك؟ 
قولان ظاهر المدوئة لا بد من يينه أو يمينها. (ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان) سمع 
أصبغ: إن تداعيا في غزل فهو لها بعد حلفها. ابن عرفة: إن كان الزوج من الحاكة وأشبه. غزله وغزلها 
فمشترك وإلا فهو لمن أشبه غزله منهما. المتيطي: إن عرفت البينة أن الكتان للرجل أو أقرت المرأة بذلك 
كانا شريكين في الغزل؛ والرجل بقيمة كتانه والمرأة بقيمة عملها. وقي نوازل ابن الحاج: إن وجدت 
ذهب ناضة في تركة الزوج فادعتها المرأة» فإن قام دليل مثل أن تكون قريبة عهد يبيع أصل فالقول 
قولها مع يمينها. قال اين مزين: وإذا كان القول قولها لا بد من يينها وإن لم يكن الورثة إلا أولادها 
إذ ليس هذا من دعوى الولد إنما هي المدعية فحكمت السنة بأن تحلف. وانظر إذا اختلفا في الدجاج 
قيل: إنه يقضى بها للروج مع يمينه (وإن نسجت كلفت بيان الغزل لها). قال سيدي ابن سراج 
رحمه الله: هذا القول مشكل من جهة النظر والنقلء والذي لسحنون عن ابن القاسم أنها أولى بجا في 


134 کتاب النكاح ‏ فصل إذا تنازعا في الزوجية 


غزله منهما انتهى. ص: (وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضى له به 
كالعكس وفي حلفها تأويلان) ش: قال ابن فرحون: الورثة في البينة واليمين بمنزلتهما إلا أنهم 
إنما يحلفون فيما يدعى عليهم فيه العلم. فلو كان شيء من متاع النساء وادعى الزوج أنه اشتراه 
لنفسه ولا بينة حلفوا أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا الذي يدعيه من متاع النساء وورئة 
الزوج بهذه المنزلة انتهى. وأصله في المدونة. 

فرع: إذا طلقها وعليها ثياب وطليته بالكسوة فقال لها ما عليك فهو لي وقالت بل هو 
لي أو عارية عندي» فللأندلسيين في ذلك ثلاثة أقوال: فقال ابن الفخار: القول قول الزوج. 
وقال ابن دحون: القول قول المرأة. وقال المشاور: إن كانت من كسوة البذلة فالقول قوله مع 
ينه وإلا فقولها مع يمينهاء فإذا حلفت كساها وإذا اشترى لزوجته ثياباً فلبستها في غير البذلة 
ثم فارقها وادعى أنها عارية وأنكرته قال الداودي: إن كان مثله يشتري ذلك لزوجته على وجه 
العارية فالقول قوله مع بمينه وإلا فقولها. قاله في التوضيح. 


يدها مع يينها إلا أن يكون للزوج بينة أو تقر أن الكتان له فيكونان شريكين. ومثله في سماع عيسى 
في كتاب الدعوى والصلح سثل مالك عن النسج تتسجه امرأة فيدعي زوجها أن الشقة له قال: على 
المرأة البينة أن الكتان والغزل كانا لها. وقال ابن القاسم: النسج للمرأة وعلى الزوج البينة أن الكتان 
والغزل كانا لهء فإن أقام البيدة كانت شريكته فيها بقدر قيمة نسجها وهو بقيمة كتانه وغزله (وإن أقام 
الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضي له به). المتيطي: ما ولي الرجل شراءه من متاع النساء 
وأقام بذلك بيئة أحذه بعد يمينه أنه ما اشتراه إلا لنفسه إلا أن يكون لها أو لورثتها بيئة أنه اشتراه لها 
(كالمكس وفي حلفها تأويلان). المتيطي: وما كان في البيت من متاع الرجل أقامت الرأة فيه بينة أنها 
اشترته فهو لها وورثتها في البينة واليمين بمنزلتها. قال بعض القرويين: ولا بد من يمينها في ذلك 
كالرجل سراء. قالوا: رما سكت في الكتاب عن يينها لأنه اجتزىء بما ذكر من يمين الرجل. انظر 
الخلاف في هذا في المطولات» وانظر أيضاً احتلاف الروجين في المتاع إذا ادعى أنه عارية وادعت هي 
حلاف ذلك. انظر قبل ترجمة قبل اللعان من طرر ابن عات» وانظر أيضاً احتلافهما في الضرر في 
النكاح قبل النكاح من ابن عات. وهذه المسألة هي إحدى المسائل الثمائية عشر التي يجوز فيها شهادة 
السماع» فإن مكنته من نفسها فهي إحدى الأحدى والعشرين مسألة التي لا يعذر فيها الجاهل بجهله. 
ابن الهندي: إن كسا الرجل زوجته كسوة ثم طلقها فأراد أخذ كسوته» فإن مضى لها ثلاثة أشهر فهي 
للمرأةء وإن كان أقل فهي للرجل. وقع هذا في القذف من المدونة لكن قال شهور فحمل على ثلاثة اه. 
ويبقى النظر في ثياب غير المهنة إذ لم يشهد أنها زينة. انظر قبل ترجمة باب اللعان من طرر ابن عات. 
وقال اين الفخار: القول قول الزوج أن الثياب التي لا تشاكل أن تكون من بذلتها لارتفاعها ومثلها لا 
يفرضها عليه القاضي أنها عارية. وقال: إن هذا هو مقتضى ما في النكاح الثاني من المدؤنة. 
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فرع: قال ابن فرحون: إذا عرفت الرأة 8 فقيرة لم يكن القول قولها إلا في قدر 
صداقها انتهى. 
بسم الله الرحفن الرحيم 
ص: (فصل الوليمة مندوبة بعد البناء يوما) ش: قال في العتبية في رسم طلق بن 
حبيب في سماع ابن القاسم من كتاب الجامع الخامس في ترجمة وجه الإطعام ذ في الوليمة قال 
مالك: كان ربيعة يقول: إما يستحب الطعام في الوليمة لإثبات النكاح ا ومعرفته لأن 
الشهود يهلكون. قال ابن رشد: يريد أن هذا هو المعنى الذي من أجله أمر رسول الله َكل 
بالوليمة وحض عليها بقوله لعبد الرحمن بن عوف: «أو لم ولو بشاة» وبا أشبه ذلك من الآثار. 
وقوله صحيح يؤيده ما روي أن النبي عله مر هو وأصحابه بني زريق فسمعوا غناء ولعباً فقال: 
ما هذا؟ فقالوا: نكح فلان يا رسول الله فقال: كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا تكاح 
حتى يسمع دف أو یری دخان وبالله التوفيق انتهى. وقوله: «بعد البناء» هو المشهور. قال في 
العارضة قال 0 قد كان النبي مإ يستحب الطعام على النكاح عند عقده وعند اليئاء 
وليس كما زعم ما أطعم قط إلا بعد البناء انتهى» وقال فيها أيضاً: ليس في الوليمة على بعض 
النساء أكثر من الوليمة على غيرها ما يخرج من العدل بينهنّ كما فعل النبي ملي لأن ذلك 
لم يكن قصداً وما كان بقدر الوجد انتهى. وهذا إذا كان كذلك فواضح. وأما إن كان 
يه اي والله أعلم. وقال أيضاً: والوليمة في السفر مطلوبة كالحضر 
من القربات التي يسقطها السفر انتهى. ص: (وتجب إجابة من عين) ش: يعني أن 
0 يجب يوماً واحداً على من دعى معيناً» ومراده سواء كان سابعاً أو غير سابع. قال ابن 
عرفة ابن رشد: إن جعل الوليمة والسابع معا وجيت إجابته لأنه دعاء لحق» 20 للسابع 
بخلافه لأنه لم يدع لحق بل لمعروف» وكذا من ترك الوليمة. وفعل السابع. وإن أخر الوليمة 
للسابع فقال مالك: يجيب وليس كالوليمة لأنه ربما جعل الوليمة والسابع ووجه تعليله تخفيف 
الإنيان لما قال هو أنه لما كان الرجل قد يجمعهما احتمل عنده أنه لم يؤخر الوليمة إلى يوم 
ابن شاس: باب الوليمة والنثر. قال صاحب العين: الوليمة طعام النكاح (الوليمة مندوبة بعد 
البناء) تقدّم عند قوله وصحح القضاء بالوليمة إن الندب أن تكون قبل ألبتاء والنص لالك إنها بعد 
البناء (يوما). الباجي: الختار منها يوماً واحداً (وتجب إجابة من عين) ابن عرفة في إجابة دعوى: من 
دعي لها معيناً ولا منكر طرق. ابن رشد: سكل مالك عن إتيان الوليمة قال: أرى أن يأتيها يريد لا سعة 
مواهب الجليل/ جه/ م١١‏ 
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السابع بل تركها وعلمه» ولو كان عادة الئاس بالبلد أنهم لا يولون إلا يوم السابع لوجبت 
الإجابة انتهى. والمسألة في رسم الطلاق من سماع أشهب في كتاب النكاح وأطال ابن رشد 
الكلام عليها. وقال في جامع الذخيرة مسألة فيما يؤتى من الولائم قال صاحب المقدمات: هي 
حمسة أقسام: واجبة الإجابة إليها وهي وليمة النكاح» ومستحبة الإجابة وهي الأدبة وهي 
الطعام يعمل للجيران للوداد» ومباحة الإجابة وهي التي تعمل من غير قصد مذموم كالعقيقة 
للمولود والنقيعة للقادم من السقر والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس والأعذار للختان ونحو 
ذلك» ومكروه وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة لا سيما أهل الفضل والهيئات لأن إجابة مثل 
ذلك يخرق الهيئة» وقد قيل ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له» ومحرمة الإجابة وهو 
ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته كأحد الخصمين للقاضي انتهى. وقال في الشامل: 
وأما طعام أعذار الختان ونقيعة لقادم من سفر وحرس لنفاس ومأدبة لدعوة وحدقة لقراءة صبي 
ووكيرة لبتاء دارء فيكره الإتيان له وقد تقدم حكم العقيقة. انتهى كلامه فتأمله مع ما نقله في 
الذخيرة عن صاحب المقدمات في القسم المستحب والباح. ولابن رشد في شرح المسألة الرابعة 
من رسم قطع الشجرة من كتاب المديان في القسم المباح نحو ماله في المقدمات ونصه: 
الدعوة في الختان ليست بواجبة عند أحد من أهل العلم ولا مستحبة ونما هي من قبيل الجائز 
الذي لا يكره تركه ولا يستحب فعله انتهى. وما نقله في الذخيرة عن ابن رشد في المقدمات 
نحوه في البيان في أول سماع أشهب من كتاب الصيام» وأشار إلى شيء منه في رسم طلق بن 
حبيب من سماع اين القاسم من كتاب النكاح. والمأدبة بضم الدال وفتحها قاله في الصحاح. 
والأعذار طعام الختان وهو في الأصل مصدر قاله في الصحاح فهو بكسر الهمزة لأنه ليس 
شيء من المصادر على وزن أفعال. 

فروع: الأول: قال في العارضة: إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما منك بابأ» فإن سبق 
أحدهيا فالسابق انتهى. 


الثاني: قال في رسم الجامع من سماع أصبغ من كتاب الجامع: إذا دعي الرجل إلى 
الوليمة وغيرها وقيل له ائت بمن تحب معك أنه لا بأس أن يستصحب من إخوانه ما شاء. ابن 
رشد: هذا بين أنه يستصحب من شاء ولا يجب على المستصحب إلا أن يشاء إذا لم يقصد 
صاحب الوليمة إلى دعائه فلا يلزمه الإتيان إليها على ما قاله مالك في رسم الطلاق من سماع 
أشهب من كتاب النكاح انتهى. ونص ما في رسم سماع أشهب قلت: أرأيت صاحب الوليمة 
يدعو إنساناً فيقول له اذهب فانظر من لقيت فادعه فيدعو الرجل» أهو في سعة من ترك 
الإجابة؟ فقال: أرجو أن لا يكون على هذا بأس أن لا يأنيه لأنه لا يعرفه بعينه ولم يتعمده. 


الثالث: قال ابن عرفة: وفي طرر ابن عات لا بأس أن يحضر وليمة اليهودي ويأكل 
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وَإِنْ صَائِما إن لم يُحْضِر مَنْ ن ینای به وَمتكد: كوش عريرٍ وَصُوَرٍ عَلَى كَجِدَار 
منها. قال بعض أصحابنا: بعد أن يحلفه أنه لم يتزوج أححته ولا عمته ولا خالته. 


قلت: الأصوب أو الواجب عدم إجابته لأن في إجابته إعزازاً له والمطلوب إذلاله. وقوله: 
ايعاد و N‏ . وقال في العتبية في رسع 
أترى أن يجيبه؟ فقال: إن ا ليد فى لان ون زر ا ا قال ابن 
رشد: معنى قوله إنه لا إثم عليه في ذلك ولا حرج إن فعله وذلك إذا كان له وجه من جوار 
أو قرابة أو ما أشبه ذلك: والأحسن أن لا يفعل لا سيما إذا كان من يقتدى به لما قي ذلك من 
التودد إلى الكفار وقد قال الله عز وجل: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواڏون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم [المجادلة: ۲۲] الآية. ص: (وإن صائماً) ش: . 

تنبيه: ظاهر كلام الأبي في كتاب الصيام أن الصائم إذا أخبر أله صائم لا يلزمه 
الحضورء وقيده النووي بأن يسامح في ذلك والله أعلم. ص: (إن لم يحضر من يتأذى به 
ومنكر كفرش حرير وصور على كجدار) ش: قال ابن العربي في العارضة: اتفق العلماء على 
أنه إذا رأى منکرا أو حاف أن يراه أنه لا يجيب ء. وقال أيضاً بعل حكاية للخلا في وجوب 
الإجابة: أما الذي يصح في هذا كله عند النظر أن إجابة الدعوة واجبة إذا حلصت نية الداعي 
لله وخلصت وليمته عما لا يرضي الله» ولا عدم هذا سقط الوجوب عن الخلق بل حرم عليهم 
اساي يانه الا يمي الاللبايا لن ذلك دكي وقال القرطبي في شرح مسلم: وهذا كله 
ما لم يكن في الطعام شبهة أو تلحق فيه منة أو رؤية منكر فلا يجوز الحضور ولا الأكل ولا 
يختلف فيه انتهى. 

فرعان: الأول: قال الأبي: ويأني لابن حبيب وغيره من السلف زيادة مانع آحر وهو أن 
لا يخص بالدعوة الأغنياء فإن خصهم سقط الوجوب انتهى. وقال القرطبي في معنى قوله عي 
اشر الطعام طعام الوليمة) ذكره العلماء اختصاص الأغنياء بالدعوة والحتلفوا فيمن فعل ذلك. 
هل تجاب دعوته أم لاو فقال ابن مسعود: لا تجاب ونحا تحوة أبن حبيب من أصحابتاء وظاهر 
كلام أبي هريرة وجوب الإجابة والله أعلم انتهى. وقال في العتبية في رسم طلق بن حبيب من 


له في التخلف. عياض: لم يمختلف العلماء في وجوب إجابتها (وإن صائماً) روى محمد: عليه أن 
يجيب وإن لم يأكل أو كان صائماً (إن لم يحضر من يتأذى به ومنکر كفرش حرير) سمع ابن 
م له قي التخلف للزحام سعة. ابن شاس: إنما يؤمر بالدعوة إذا لم يكن منكر ولا فرش حرير ولا 

في الجمع من يتأذى بمجالسته وحضوره من السفلة والأرذال ولا زحام ولا غلق باب دونه (وصور 
على كجدار). “ابن شاس: بصور الأشجارء وأما الصور على جدار الدار فله التخلف من أجلها. ابن 


75 كتاب النكاح ‏ فصل في الوليمة 
لا مع لَمِبٍ متاح وؤ في ذي عَيقةٍ 


سماع ابن القاسم من كتاب الجامع الخامس في ترجمة حكاية عن أبي هريرة رضي الله عنه في 
إتيان الوليمة قال مالك: بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه دعي إلى وليمة وعليه ثياب دون» 
فأتى ليدحل فمنع ولم يؤذن له فذهب فلبس ثياباً جياداً ثم جاء فأدحل» فلما وضع الثريد 
وضع كميه عليه فقيل له: ما هذا يا أبا هريرة؟ فقال: إنما هي التي أدخلت وأما أنا فلم أدخل 
قد رددت إذ لم تكن علي ثم بكى وقال: ذهب حبي ولم ينل من هذا شيا وبقيتم تهانون 
بعده. قال ابن رشد: هذه الوليمة التي رد فيها أبا هريرة من لم يميزه من حجاب باب الوليمة إذ 
ظنه فقيراً لما كان عليه من الثياب الدون وأدخله بعد ذلك من رآه من حجابها في صفة الأغنياء 
بالثياب الحسان هي التي قال فيها رسول الله عَُْهِ: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء 
ويترك الفقراء ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله»(© ویروی: ايعس الطعام» يريد أنه 
بعس الطعام لمطعمه إذ رغب عماله في الحظ من أن لا يخص بطعامه الأغنياء دون الفقراء. 
فالبأس في ذلك عليه لا على من دعاه إليه لقوله في الحديث نفسه: «ومن لم يأت الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله» وبكى رضي الله عنه شفقاً من تغيير الأحوال على قرب العهد بالنبي عه 
ورغبة الناس عما ندبوا إليه في ولائمهم من عملها وترك الرياء فيها والسمعة وبالله التوفيق 
انتهى. 

تنبيه: قال ابن العربي في العارضة: رُوي عن ابن عمر أنه دعا في وليمة الأغنياء والفقراء 
فعزل الفقراء عنهم وقال: نطعمكم ما يأكلون لا تفسدوا عليهم ثيابهم. وهذا ما لم يثبت فلا 
تعولوا عليه ولو أراد الجمع بين الفقراء والأغنياء والفقراء لفرقتهم ولم يجمع بينهم ويعتذر إليهم» 
فإن هذا كسر لنفوسهم وإثم يدخل عليه من جهتهم فلا ينفع إشباعه بذلك انتهى. 

الثاني: قال الأقفهسي عند قول الرسالة: وقد أرحص مالك في التخلف لكثرة زحام 
الناس فيها قال: وكذلك إذا كان من حضر يأكلون وعلى رؤوسهم قوم ينظرونهم فهذا من 
المشقة والضرر انتهى. ص: (لا مع لعب مباح ولو لذي هيئة) ش: قال في سماع أشهب في 


عرفة: إن أراد الصور المجسدة فصواب وإلا فلا أعرقه عن المذهب (لا مع لعب مباح) روى ابن 
القاسم: أيدحل الرجل يدعى لصنيع فيجد فيه اللعب؟ قال: إن خف كالدف والكبر. أصبغ: لا يكون 
الغناء إلا للنساء حاصة بالكبر والدف هملاً أو بذكر الله أو تسبيحاً أو تحميداً على ما هدى أو برجز 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح باب: ۷۲. مسلم في كتاب النکاح حديث .1١١ 41١4 21١377‏ أبو 

داود في كتاب الأطعمة باب .١‏ ابن ماجة في كتاب النکاح باب 78, 1 


الدارمي في كتاب الأطعمة باب ۲۸. الموطأ في كتاب التكاح حديث .ه. أحمد في مسنده (؟/ 
<Y‏ 


كتاب النكاح ‏ فصل في الوليمة 4 
عَلَى الأص وره زعام وَإِغْلاَقُ باب دوتة» وَفِي ومجوب أكل الْمفْطر: ترذ 


كتاب الجامع: وسألته عمن يدعى إلى الوليمة وفيها إنسان يمشي على الحبل وآخر يجعل في 
جبهته خشبة ثم يركبها إنسان فقال: لا أرى أن يأني. قيل: فإن دخل ثم علم بذلك أيخرج؟ 
قال: نعم يقول الله تبارك وتعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إِذًا 
مثلهم» [النساء: ]١14٠‏ قال ابن رشد: اللعب في الوليمة هو من ناحية ما رخص فيه من 
اللهوء واختلف فيما رخص فيه من ذلك هل الرحصة فيه للنساء دون الرجال أو للنساء 
والرجال؟ فقال أصبغ في سماعه من كتاب النكاح: إن ذلك يجوز للنساء دون الرجال وأن 
الرجال لا يجوز لهم عمله ولا حضوره وهو ظاهر ما في هذه الرواية» والمشهور أن عمله 
وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول ابن القاسم في رسم سلف من سماع عيسى من 
كتاب النكاح» ومذهب مالك خلاف قول أصيغ إلا أنه كره لذي الهيئة أن يحضر اللعب 
انتهى. وسيأتي ما في الرسمين المذكورين عند قول المصنف «لا الغربال» ص: (وفي وجوب 
أكل المفطر تردد) ش: أشار لقول الباجي لا نص لأصحابنا وفي المذهب مسائل تقتضي القولين 
اه. واعترضه ابن عرفة بأن في رواية محمد يجيب وإن لم يأكل قال: وهو نص فقهي ونقله 
ابن ناجي وقال: يعترض بقول الرسالة وأنت في الأكل بالخيار انتهى. ولا شك أن الثاني نص 
في ذلك وأما الأول ففيه نظر فتأمله. وقال في العتبية في سماع أشهب من كتاب النكاح في 
رسم طلق'بن حبيب: وسكل مالك عن الإتيان إلى الوليمة؟ فقال: أرى أن يأتيها. فقيل له: 
ربما كان الزحام فيكره ذلك لموضعه فقال: إن كان الزحام فإني أرى له سعة. فقيل له: فيجيب 


خفيف لا بمنكر ولا بطويل؛ ولا يعجبني معه الصفق بالأيدي وهو أحف من غيره. ابن رشد: المشهور 
أن الرجال والنساء في ذلك سواء. عياض: اللهو وضرب الدفاف جائر في الأعراس وهو أحد أفزاح 
المسلمين وأعيادهم من ذلك. ومن قواعد عز الدين ما معناه أن إصلاح القلوب بالأحوال المحمودة 
مطلوب ومن الناس من لا تكون له هذه الأحوال إلا بالاجتلاب وبسبب خارج منهم من تحضره هذه 
الأحوال المحمودة بسماع القرآن وهؤلاء أفضل أهل السماع» ومنهم من تحضره عند الوعظ والتذكير 
منهم من تحضره عند الحداء والنشيد وفي هذا نقص من جهة ما فيه من حظ النفس» ومنهم من 
تحضره هذه المعارف والأحوال البنية عليها عند سماع المطريات الختلف في تحليلها كالشبابات. هذا 
إن اعتقد تحريم ذلك فهو مسيء بسماعه محسن حصل له من المعارف والأحوال» وإن اعتقد إباحتها 
تقليداً لمن قال بها من العلماء فهو تاركه للورع باستماعها محسن بما حضره من المعارف وأحوالها 
الناشئة عنها (ولو في ذي هيئة على الأصح). ابن العربي: ليس الغناء بحرام لأن النبي مَل حضر 
ضرب الدف ولا يصح أن يكون ذو هيئة أعظم من النبي بُ (وكثرة زحام وإغلاق باب دونه) 
تقدم هذا قبل قوله وصور (وفي وجوب أكل المفطر تردد) الباجي: لا نص في وجوب أكل الجيب. 


a >‏ 5 ام 
رلا يدل عير مَدْعوٌ؛ إلا يإذنٍ» 


وإن کان صائماً؟ قال: نعم أرى أن يجيب أكل أو لم يأكل. قال ابن رشد: قوله أرى أن 
يجيب أكل أو لم يأكل» يريد أن الإجابة تلزمه كان صائماً أو مفطرء فإن كان صائماً صلى 
كما جاء في الحديث أي دعاء وإن كان مفطراً فليس عليه يواجب أن يأكل ونما يستحب له 
ذلك ويندب إليه لأن أمر النبي للل بالأكل فيما روي عنه من قوله: «إذا دعي أحدكم فليجب 
فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليصل:27 محمول على الندب عند مالك رحمه الله 
بدليل قول النبي يله في حديث آخر ذا دعي أحدكم فليجبء فإن شاء أكل وإن شاء 
ترك»”“ وأهل الظاهر يوجبون عليه الأكل بظاهر الحديث الأول» وما ذهب إليه مالك من 
استعمال الحديثين أولى من إطراح أحدهما اه. 
نكتة عجيبة: أخبرني سيدي الوالد حفظه الله عن بعض من قرأ الرسالة أنه قال: كنت 
أظن أن معنى قول الشيخ وأنت في الأكل بالخيار أن تأخذ كل لقمة كالخيارة وهو فهم غريب 
والله أعلم. 
تنبيه: قال البرزلي في مسائل الهبة والصدقة: وما يفعل من الأطعمة في بعض الأعراس 
أو الولائم أو الأعياد من طعام رفيع أو حلاوة وقصد بعض الناس بها المفاخرة وعرضه فقط 
لا أكله» فلا ينبغي أن يحضر فضلاً عن أن يكثر من أكله» فإن حضر لضرورة فلا يأكل منه 
إلا قدر ما تطيب به نفس صاحيه على العادة» ولا يجوز الإفداح في الأكل منه إذا. لم ب 
لذلك انتهى. وقال قبله: إذا قدم الطعام لضيافة أو غيرها فلا يأكل منه إلا قدر ما يأني بين 
يديه ولا يتعدى إلى جاره في نصیبه إلا بطيب نفس منه» وكذا إذا كان الطعام كثيراً أو 
أكل أكلاً خارجاً عن العتاد لا بد له من استيذان رب الطعام لا سيما على القول أنه لا 
يملك إلا بالازدراد فلا يأخعذ منه إلا ما جرت به العادة من باب تخصيص العموم بالعادة 
ولا يطعم منه هراً ولا غيرها إلا يإذن ربه. وعلى القول بأنه يملكه بالتمكين فيجوز أن يطعم 


وفي الرسالة: وأنت في الأكل بالخبار (ولا يدخمل غير مدعو إلا بإذن) روى محمد: لا بأس أن يقول 
الرجل للرجل ادع لي من لقيت ولا بأس على المدعو كذا أن لا يجيب. اللخمي: لأن تخلف من لا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصيام حديث .٠١١‏ أبو داود في كتاب الصوم باب ٤۷ء .۷١‏ الترمذي في 
كتاب الصوم باب 517. النسائي في كتاب الصيام باب .2١‏ ابن ماجة في كتاب الصيام باب 407 
الدارمي في كتاب الصوم باب 81 الموطأ في اكاب الحج حديث ۷ أحمد في مستده Ir)‏ 
23255 ۹ 5). 

(۲) رواه لم في كتاب التكاح حديث ٩۷‏ يرق ندل إذا أبو داود في كعاب الصيام باب ۷4. 
ابن ماجة في كتاب النكاح باب 5؟ الترمذي في كتاب الصوم باب 1۳. الدارمي في كتاب الصلاة 
باب 108 أحمد في مستده (۳۹۲/۳). 


كناب النكاح - فصل في الوليمة 4v‏ 
رە 
وكرة: تفر اللؤزٍ والشكر؛ 


الهر ونحوها. ونص على المسألة القرافي في آخر شرحه للتنقيح له ويحتمل أن لا يعطي شيئاً 
من ذلك كله لأنه إنما ملك الانتفاع في نفسه خاصة لا عموم منقعة الطعام في كمال 
التصرف كما في بعض مسائل الحبس. وبلغني عن الشيخ الصالح أبي عبد الله الرماح شيخ 
عصره في بلده أكل معه بعض أعل البادية طعاماً فجاوز العادة فخاف البدوي الفضيحة 
فقال: يا سيدي يقول الناس: من راءى في أكله راءى في دينه فقال له: اسكت من راءى 
في أكله ستر في دينه انتهى. ص: (وكره نثر اللوز والسكر) ش: قال في رسم سن من 
سماع ابن القاسم من كتاب العقيقة قال مالك فيما ينثر على الصبيان عند خروج أسنانهم 
وفي العرائس فتكون فيه النهبة قال: لا أحب أن يؤكل منه شيء إذا كان ينتهب. قال ابن 
رشد: كرهه مالك بكل حال لظواهر الآثار الواردة عن النبي له في ذلك» من ذلك نهيه 
عن النهبة وأنه قال: «النهبة لا تحل»“ وأنه قال: «من انتهب فليس مناه“ وفي ذلك 
تفصيل. أما ما ينثر عليهم ليأكلوه على وجه ما يؤكل دون أن ينتهب فانتهابه حرام لا يحل 
ولا يجوز لأن مخرجه إنما أراد أن يتساووا في أكله على وجه ما يؤكل» فمن أخذ منه أكثر 
مما كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل فقد أخذ حراماً وأكل سحتاً لا مرية في 
ودخل تحت الوعيد. وأما ما ينثر عليهم لينتهبوه فقد كرهه مالك وأجازه غیره» وتأول أر 
النهي عن الانتهاب إنما معناه انتهاب ما لم يؤذن في انتهابه بدليل ما روى عبد الله بن قرط 
قال قال رسول الله له: «أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القرب» فقرب إلى 


يعرف لا يقع به شيئان. (وكره نثر اللوز والسكر). أبو عمر: اختلف في نهبة اللوز والسكر وسائر 
ما يتشر في الأعراس والختان وأضراس الصبيان فكرهه مالك وأجازه أبو حنيقة إن أذن أهله فيه. ابن 
العربي: بالجواز أقول لأن النبي مل للا نحر البدن قال: من شاء اقتطع. وقال أبو عمر: لم يختلف أن 
سنة هدي التطوع إذا عطب أن يخلي بين الناس وبينه فيأحذ منه كل من قدر عليه. ابن عرفة: هذا 
ميل من أبي عمر لإجازة النهبة وقد قال عليه السلام «لم أنهكم عن نهبة الرلائم». وقال ابن رشد: 
ما يشر على الصبيان في الحذاق وشبههه لينتهبوه كرهه مالك وأباحه غيره» والمباح والمكروه سواء في 
أنه لا حرج ولا إثم في فعل واحد منهماء وما يفترقان في الترك فرأى مالك ترك ذلك أفضل (لا 
(1) رواه النسائي في كتاب الصيد باب ۲۸. ابن ماجة في كتاب الفتن باب .٣‏ أحمد في مسنده (4/ 
)2 
(؟) رواه أبو داود في كتاب الحدود باب .١4‏ الترمذي في كتاب النكاح باب ۲۹. النسائي في كتاب 
التكاح باب 1۰. ابن ماجة في كتاب الفتن باب ۳. أحمد في مسنده 2140/1 ۱۹۷) (418/4» 
(f 5‏ 


4۸ كتاب النكاح - فصل في الوليمة 
لا الْغِرَالٌ وَلَو إرمجلء وَفِي الكبر وَالْمِرْعَر تاها يجوز في الكبر أبن كتائة وَتَجورٌ الژارةٌ وَالبوف. 


رسول الله ع بدنات خمساً أو ستاً فطفقن يزدلفن إليه بأيقهن يبدأ» فلما وجبت جنوبها 
قال كلمة خفيفة لم أنهمها فقلت للذي كان إلى جنبي: ما قال رسول الله َيه قال: 
اقتطع. وما رُوي من أن صاحب هدي رسول الله مه قال يا رسول الله كيف أصنع با 
عطب من الهدي فقال رسول الله عل انحرها ثم ألق قلائدها في دمها وخل بين الناس 
وبينها يأكلونها انتهى. وقال في جامع الكافي: وطعام النهبة إذا أذن فيه صاحبه وذلك نحو 

ما يشر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس والختان اختلف في كراهته والتنزه عنه أولى انتهى. 
ص: (لا الغربال ولو لرجل وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز 
الزمارة والبوق) ش: قال في النوادر عن ابن المواز: الغربال هو الدف المدور. وقال غيره: هو 
مغشى من جهة واحدة. وقال أيضاً: المزهر هو المربع انتهى. وقال أصبغ في العتبية في رسم 
النكاح من كتاب النكاح: والغريال هو الدف المدور وليس المزهر والمزهر مكروه وهو 
محدث. والفرق بينهما أن المزهر ألهى وكلما كان أُلهى كان أغفل عن ذكر الله وكان من 
الباطل. وقال الشيخ يوسف بن عمر: الدف هو المغشى من جهة واحدة إذا لم يكن فيه أوتار 
ولا جرس ويسمى الآن بالبندير انتهى. وقال في المدخل في فصل المولود: ومذهب مالك أن 
الطار الذي فيه الصراصر محرم وكذلك الشبابة انتهى. وقال الليساني في شرح الرسالة: 
قال اين رشد: اتفق أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال في العرس انتهى. وسيأتي 
كلام ابن رشد مستوفى. وقال الشيخ جعفر بين ثعلب الأدفوي 7 المصري في کتابه 
المسمى بالإقناع في أحكام السماع: ٠‏ طائفة إلى إباحة الدف في العرس والعيد وقدوم 
الغائب وكل سرور حادث. وهذا ما أورده الغزالي في الإحياء والقرطبي المالكي في كشف 
المع لا ذكر أحاديث تقتضي المع قال: وقد غات أحاديث تقتضي الإباحة في النكاح 
وأوقات السرور فتستثنى هذه المواضع .من المنع المطلق انتهى. وقال قبله: قال اين بطال في 


الغربال ولو لرجل) ابن يونس: الغربال الدف المدور المغشى من جهة واحدة. ابن عرفة: اتفق أهل 
العلم على إجازة الدف وهو الغربال في العرس (وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر) عياض: 
المزهر المربع الذي بوجهين وليس بعربي و الكبر طبل له وجه واحد. ابن عرفة: في الكير والمزهر 

ثلاثة أقوال: الجواز قاله ابن حبيب» والمنع قاله أصبغ وهو مقتضى قول ابن القاسم 0 بيع الكبر فسخ 
بيعه والمزهر أحرى بهذاء وجواز الكبر دون المزهر وهو قول ابن القاسم وقد قال: يقطع السارق في 
قيمة الكبر صحيحاً. ومن ابن يونس قال مالك: لا بأس بالدف والكبر. ابن حبيب: أرخص قيهما 
وفي المزهر في العرس. المازري قال بعض أصحاب الشافعي: الذي يضيق في وسطه ويتسع في طرفيه 
ويضرب من الناحيتين جميعاً لأنه محرم لأنه شعار المخنئين (ابن كنانة ويجوز الزمارة والبوق) في 
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مامفممةية ةوارور ةم ورم وي مق مم ممم ف ينارو ارورم رورم اروم هرورم فوم وب ووو رةه ووو مون مره مره مهن رهم رمرم 


شرح البخاري: قال المهلب: من السنة إعلان النكاح بالدف انتهى. وقال بعد هذا وقبل 
الأول: قال القاضي أبو بكر بن العربي في الأحكام من كلام ذكره وقسمه: إن آلات اللهو 
المشهرة للدكاح يجوز استعمالها فيه وذكر الدف منها. 

وقال ابن رشد في المقدمات: ولا يجوز تعمد شيء من اللهو ولا من آلات الملاهي 
ورحص في الدف في النكاح وفي الكبر والمزهر أقوال انتهى. ثم ذكر في الدف بالجلاجل ما 
نصه: قال القرطبي: لا استثنى الدف فيما ذكرناه من المواضع ولا يلحق بذلك الطارات ذات 
الصلاصل وا جلاجل لما فيها من زيادة الإطراب. وإذا كان الضارب بها رجلاً فقال يحيى بن 
مزين في شرح الموطأ: قال أصبغ: لا يكون الدف إلا للنساء ولا يكون عند الرجال. ثم قال: 
وكل من تقدم النقل عنه يعني من الالكية وغيرهم من الأئمة الأربعة غير هؤلاء الذين ذكرناهم 
أطلقوا القول ولم يفصلوا بين الجلاجل وغيره وبين النساء والرجال. وذهب عبد الملك بن حبيب 
إلى جواز الدف والكبر والمزهر في العرس إلا للجواري العوائق في بيوتهن وما أشبههن فإنه 
يجوز مطلقاء ويجري لهن مجرى العرس إذا لم يكن غيره. ذكره في مؤلفة في السماع انتهى. 
وقال في الكلام على الطبول والقرطبي المالكي وابن الجوزي من الحنابلة استثناء طبل الحرب. ثم 
ذكر مم ابن رشد e‏ مزين والمزهر أعني الثلاثة الأقوال والخلاف في اختصاص 7 
بالنساء أو يعم الرجال ثم 

تنبيه: 0 المزهر العود ولم أر من أهل اللغة من ذكر خلافه وكتب 
الفقهاء مخالفة لذلك فإنهم 5 يعنول بالدف ا مريع المغلوف. . وصرح به يحيى بن مزین المالكي 
والكبر الطبل الكبير ولعله الطلخانة والله أعلم. وذكر المسألة في العتبية في رسم سلف ديناراً 
من سماع عيسى من كتاب النكاح وفي رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح. 
واستوفى ابن رشد الكلام عليها في سماع عيسى المتقدم ذكره على نحو ما ذكره المصئف. 
ولتذكر كلام ماع عيسئ و کاو ابن رد عليه قم بغ ماي اع ان قال في العتبية: 
وسغل مالك عن الرجل يدعى إلى الصنيع فيجد به اللعب أيدخل؟ قال: إن كان الشيء 
الخفيف مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء فما أرى به بأساً. قال ابن رشد: يريد بالصنيع 
صنيع العرس أو صنيع العرس واللاك على ما قاله أصبغ في سماعه لأن ذلك هو الذي رخص 
فيه بعض اللهو فيه لما يستحب من إعلان النكاح. واتفق أهل العلم فيما علمت على إجازة 
الدف وهو الغربال في العرس» واحتلفوا في الكبر والمزهر على ثلاثة أقوال: أحدها أنهما 
يحملان جميعاً محمل الغربال ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في العرس وهو قول أبن 
حبيب. والثاني أنه لا يحمل واحد منهما محمله ولا يدخل معه ولا يجوز استعماله في عرس 
ولا غيره وهو قول أصبغ في سماعه بعد هذا من هذا الكتاب» وعليه يأني ما في سماع 
سحنون من كتاب جامع البيوع أن الكبر إذا بيع يفسخ بيعه ويؤدب أهله لأنه إذا قال ذلك في ` 


الكبر فأحرى أن يقوله في المزهر لأنه ألهى منه. 

e‏ أنه يحمل محمله ويدخل مدخله في الكبر وحده دون المزهر وهو قول ابن 
القاسم هنا. وفي رسم إن حرجت من سماع عيسى من كتاب الوصايا: وعليه يأتي ما في 
سماع عيسى من كتاب السرقة أن السارق يقطع في قيمة قيمة الكبر صحيحاً. ولابن كنانة في 
المدونة إجازة البوق في العرس. فقيل: معنى ذلك في البوقات والزمارات التي لا تلهي كل 
الإلهاء والله أعلم. واختلف في جواز ما أجيز من ذلك» فقيل هو من قبيل البائ الذي يستوى 
فعله وتركه في أنه لا حرج في فعله ولا ثواب في تركه وهو المشهور في المذهب. وقيل: إنه 
من قبيل الجائز الذي تركه أحسن من فعله فيكره فعله لما في تركه من الثواب إلا أن في فعله 
حرجاً أو عقاباً وهو قول مالك في المدونة أنه كره الدفاف والمعازف في العرس وغيره. واختلف 
هل يجوز ذلك للنساء دون الرجال أو النساء والرجال» فقال أصبغ في سماعه: إن ذلك إنما 
يجوز للنساء دون الرجالء وإن الرجال لا يجوز لهم عمله ولا حضوره؛ والمشهور أن عمله 
وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية في سماع أصبغ خلاف 
قول أصبغ وهو مذهب مالك إلا أنه كره لذي الهيئة من الناس أن يحضر اللعب. روى ذلك 
ابن وهب عته في سماع أصبخ. وأما ما لا يجوز عمله من اللهو في العرس فلا يجوز لمن دعي 
إليه أن يأتيه» وقد مضى القول على ذلك في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم. انتهى 
كلامه برمته والله أعلم. 

ونص ما في سماع أصبغ: قال أصبغ: سمعت أبن القاسم وسعل عن الذي يدعى إلى 
الصنيع فجاء فوجد فيه لعباً أيدخل؟ قال: إن كان شيثاً خفيفاً مغل الدف والكبر الذي يلعب 
به النساء فما أرى به بأساً. قال أصبغ: ولا يعجبني وليرجع. وقد أخبرني ابن وهب أنه سمع 
مالكاً يسأل عن الذي يحضر الصنيع وفيه اللهو فقال: ما يعجبني للرجل ذي الهيئة يحضر 
اللعب. وأخبرني ابن وهب عن مالك:. وسئل عن ضرب الكبر والمزمار أو غير ذلك من اللهو 
ينالك سماعه وتجد لذته وأنت في طريق أو مجلس أو غيره قال مالك: أرى أن 0 
ذلك امجلس. قال أصبغ: وأخبرني ابن وهب عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحرث أن رجلاً 
دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة» فلما جاء سمع لهو فرجع فلقيه الذي دعاه فقال له 
مالك: رجعت ألا تدحل فقال: إني سمعت رسول الله ل يقول: ومن كثر سواد قوم فهو 
منهم؛ ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمله) قال أصبغ: وأخبرني ابن وهب عن 
خالد بن حميد عن يحيى بن أبي أسيد أن الحسن البصري كان إذا ادعى إلى الوليمة يقول 


المدونة: ويجوز البوق في العرس» قال ابن كنانة: فقيل معناه في البوقات والزمارات التي لا تلهي كل 
اللهو. 
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أفيها برابط؟ فإن قيل نعم قال: لا دعوة لهم ولا نعمة عين. قال أصبغ: ما جاز للنساء مما 
جوز لهن من الدف والكبر في العرس فلا يجوز للرجال عمله؛ وما لا يجوز لهم عمله فلا 
يجوز لهم حضوره ولا يجوز للنساء غير الكبر والدف» ولا غناء معها ولا ضرب ولا برابط 
ولا مزمار وذلك حرام محرم في الفرح وغيره إلا ضرباً بالدف والكبر هملاً وبذكر الله 
وتسبيحاً وحمداً على ما هدى» أو برجز خفيف لا بمدكسر ولا طويل مثل الذي جاء في 
جواري الانصار. 
أتسيناكسم أتيناكم فحيونا نحييكم 
ولولا الحبة السمرا لم نحلل بواديكم 

وما أشبه ذلكء ولا يعجبني مع ذلك الصفق بالأيدي وهو أخف من غيره. قال 
أصبغ: وقد أخبرني عبد الله بن وهب عن الليث أن عمر بن عبد العزيز كتب بقطع اللهو 
كله إلا الدف وحده في العرس وحده. فهذا رأبي وأحب إلى العامة والخاصة والعمل به ولا 
أرى به باساً في اللاك على مثل العرس وما فسرنا فيه فهو منه. ثم ذكر حديث: «أظهروا 
النكاح واضربوا عليه بالغريال) وحديث: «أعلنوا النكاح» ثم قال أصبغ: فالإعلان يجمع 
عندي اللاك والعرس جميعاً أن يعلن بهما ولا يستخفى ا في التفسير ويظهر بهما 
ببعض اللهو مثل الدف والكبر للنساء والغربال هو الدف المدور. ما تقدم نقله عنه في 
تعريفه في أول القولة ثم قال: وما كان من الباطل فمحرم على المؤمنين اللهو والباطل. قال 
رسول الله ل: دكل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاث». قال القاسم بن محمد: إذا جمع 
الحق والباطل يوم القيامة كان الغناء من الباطل وكان الباطل في النار. وقال أصبغ: والباطل 
كله محرم على المؤمنين قال الله عز وجل: إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا 
ترجعون [المؤمنون: ]١١©‏ كما أن القمار حرم للهوه وميسره فهو لهو كله. قال ابن رشد: 
قد مضى القول في اللهو في العرس وما يجوز من عمله وحضوره موعباً في رسم طلق بن 
حبيب من سماع ابن القاسم» وفي رسم سلف ديناراً من سماع عيسى فلا معنى لإعادة شيء 
من ذلك ها هنا. وأشار لما تقدم ذكره ثم قال: والثلاث التي أبيح اللهو بها في الحديث 
اذ كور: ملاعبة الرجل امرأته وتأديبه 3 ورميه عن قوسه وبالله التوفيق انتهى. 

فائدة: حكي في النوادر أن الحسن دعي إلى عرس هو وجماعة فأكلوا ثم غسل يده ثم 
جيء بمجمر بيد جارية فأجمرته ثم أدخلت يدها تحت ثيابه فلم يمنعها وذهنت لهيته بيدها فلم 
يمنعها انتهى. 


Yer‏ کاب النكاح - فصل في القسم بین الزوجات 
فصل في القسم بين الزوجات 
نما يَجبُ الْقَسْمْ لِلرَّوْجَاتٍ فِي الْمَييتِ 


فصل 

ص: (إنما يجب القسم للزوجات في المبيت) ش: أفاد بقوله: «للزوجات» أن الزوجة 
والأمة لا قسم بينهما ولا بين غير الزوجات من الموطوءات. قال في الرسالة: ولا قسم في 
المبيت لأمته ولا لأم ولده ونحوه في المدونة. وقال ابن عرفة الشيخ: روى محمد: لا قسم لأم 
ولده ولا أمة مع حرة ولا قسم بين السراري. ابن شاس: لا يجب بين المستولدات ولا بين 
الإماء ولا بينهن وبين النکوحات إلا أن الأولى العدل انتهى. وقال ابن عبد السلام: وأما قول 
المؤلف يعني ابن الحاجب إلا أن الأولى العدل وكف الأذى يعني أن القسم وإن لم يكن واجباً 
بين الزوجة والمستولدة وبين المستولدات إلا أن الأولى ما ذكره انتهى. قال في المدونة: وجائز أن 
يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم یضار أنتهى. قال اللخمي: ولا قسم بين الزوجات وملك 
اليمين والمدبرة وأم الولد والمذهب أنه لا مقال للحرة إن أقام عند الأمة وفيه نظر إلا أن يكون 
هناك إجماع فيسلم. قال في امتيطية: وله أن يطأهن في أيام الزوجات انتهى. قال البرزلي في 
مسائل النكاح: وسكل اللخمي عمن ييل لسريته دون زوجته هل هو حرام أم لا؟ فأجاب: 
الزواية عموازة والقياس منعة وهو ظلم للخرة. ابن الحاج: ليس معنى قوله في المدونة له أن يقيم 
عند أم ولده ما شاء أنها أتم حرمة بل للحرة المقال ولها بيت وليس لأم الولد قسم» فلما 

ضعف أمر أم الولد جاز المبيت عندها الليلتين والثالث دون الحرة إذ هو معظم الأمر للحرة. 


قلت: يحتمل الليلتين والثلاث في الشهر إذ معظم الأمر للحرة» فظاهر قول اللخمي 
فصل 


ابن شاس: كتاب القسم والنشوز (إنها يجب القسم للزوجات في المبيت) ابن عرفة: قسم 
الزوج بين زوجتيه قصاعدا واجب [جماعا. ابن شاس: من له زوجة واحدة لا يجب مبيته معها. ابن 
عرفة: الأظهر وجوبه أو تبيبته معها امرأة ترضى لأن تركها وحدها ضررء ورا يتعين عليه زمن موف 
الحارب والسارق. وفي صحيح مسلم أن رسول الله َه قال «فراش لرجل وفراش لامرأته وفراش 
للضيف والرابع للشيطان»“ وقي نوازل ابن الحاج: قد يستدل من هذا الحديث أنه ليس على الرجل 
أن ينام مع امرأته في فراش واحد وإنما حقها عليه في الوطء حاصة» والذي يدل عليه الأثر أن نوم 


(۱) رواه مسلم في كتاب اللباس حديث .5١‏ أبو داود في كتاب اللباس ياب ؟. النسائي في كتاب 
التكاح باب ۸۲. أحمد في مسنده (۲۹۳/۲). 
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إن آمتتع الْوَطءِ شَوْعاً أو طَبعاً: كمْحرِمَة وَمُظَاهِرٍ ينها وَرَثقَاة؛ 


العموم وأنه على ظاهر الرواية يقيم عند أم ولده ما شاء. وقرله: «والقياس منعه» أي أنه إذا كان 
الأمر ولا بد فليعدل ويكون ليلة بليلقه وعلى قول ابن المسيب إذا تزوج الأمة معها يإذنها لها 
ليلة وللحرة ليلتين يكون هنا أحرى وهو قول ابن الماجشون. وحمل شيخنا الإمام المدونة على 
ما إذا أضر بالحرة وهو أن يزيد على الحرة؛ وأما إذا زاد على قدر ما للحرة فهو ضرر يمنع منه 
وأشار إليه بقوله: «ما لم يحاب» والله أعلم انتهى. والظاهر أن في الكلام سقطاً وصوابه على ما 
إذا لم يضر بالحرة وهو أن لا يزيد على الحرة والله أعلم. وقوله: «في المبيت» أشار به لقوله في 
المدونة: «ويعدل في المبيت». قال ابن ا جي: قال شيځنا: يعني أن العدل في الايل أكد منه في 
النهار لأنهم إذا تكلموا في الدخول 0 إما يخصونه بالدهارء وكنت أجيبه بأن كلامهم أعم. 
قال ابن الحاجب: ولا يدل على ضرتها في زمانها إلا لحاجة انتهى. 


تنبيه: قال أبو الحسن الصغير: سثل أبو عمر عمن يجوز بين نسائه ولا يعدل هل ذلك 
جرحة له؟ قال: نعم إن تابع ذلك وداوم عليه انتهى. وقال الجرولي: مو جرحة في إماهتة 
وشهادته والله أعلم. ص: (وإن امتنع الوطء شرعاً أو طبعاً) ش: صوابه عقلاً بدل طبعاً كما 
قال في التوضيح؛ فإن الرتقاء إنما يمنعه العقل وإلا فطبع الإنسان لا يميل عن الرتقاء إذا كانت 
سليمة والله أعلم. ص: (كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء) ش: إنما مثل لامتناع الوطء شرعاً 
بمثالين ليعلم أنه لا فرق بين أن يكون سبب الامتناع منه كالظهار أو منها كالإحرام. قال 
اللخمي: إذا كانت إحداهن مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضاً أو نفساء أو محرمة أو مجنونة 
أو مجذومة كان القسم بينهن سواءء وكذلك من آلى من واحدة أو ظاهر فهي على حقها 
والكون عندها وأن لا يصيب البواقي إلا أن يتحلل من الإيلاء والظهار وعليه أن يتحلل من 
ذلك إلا إذا قامت لحقها التي لم يول منها ولا يظاهر. ومحمل الآية في الإيلاء على من كان 
خلواً من غيرهاء فإن كان له نسوة كان لها أن تطالبه بالعدل في الإصابة حسبما تقدم إلا أن 
يعتزل جميعهن. وقد غاضب النبي به بعض نسائه فاعتزل جميعهن شهراً إرادة العدل. 
خرجه البخاري ومسلم اه. ونقله ابن عرفة ولم يذكره قائله. قال ابن عبد السلام: في قول ابن 
الحاجب والصغيرة الموطوءة يريد الصغيرة المدخول بهاء وكذلك من عطف عليها لا بد أن 
النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أله في ثوب واحد (وإن امتنع الوطء شرعاً أو طبعاً كمحرمة 
ومظاهر منها ورتقاء) ابن عرفة: القسم لصغيرة جومعت: ومجنونة ورتقاء ومريضة لا تجامع وحائض 
وكتابية وأمة ككبيرة صحيحة. ابن شاس: وكذا النفساء والمحرمة والتي آلى عنها زوجها أو ظاهر منها 
وكل من لها عذر شرعي أو طبعي فلها من القسم ما يستحقه غيرهاء .لأن المقصود الأنس والسكن. 
وأما المباشرة فلا يستحق ولا حرج عليه أن يدشط للجماع في يوم واحدة دون أخرى إلا أن يفعل 
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لا في لوطي إلا لإضرار مكمه تور له لأغرى» وَعَلَى ولي المجثون إِطَاككُ وَعَلَى العريض 
إلا ن لا تشقطيع؛ ين من سَاءَ. وات إِنْ عَلَم فيه: كجذمة مهيي بغْطة يأب. ودب الأييدَاء 
باليل وَالْعبِيتُ عن الْوَاحِدَة وَالأمةُ كالشوق 
يكون مدخولاً بها اه. وقال ابن فرحون: يريد المدخول بها لأنها إذا لم توطأ لم يكن لها 
تشوف وهو نص التهذيب. اه والله أعلم. ص: (لا في الوطء) ش: يريد وكذلك النفقة 
والكسوة له أن يوسع على من شاء منهن. قال ابن عرفة ابن رشد: معروف مذهب مالك 
وأصحابه أنه إن أقام لكل واحدة ما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من 
شاء منهن بما شاء. وقال ابن نافع: يجب أن يعدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة ما 
يجب لها والأول أظهر. 

قلت: قول ابن نافع يجب حكاه المتيطي رواية اه. ونقل في التوضيح عن اللخمي بعض 
شيء من هذا والله أعلم. ص: (وعلى ولي المجنون إطافته) ش: قال ابن عرفة: وفيها العبد 
كالحر والمجنون ومن لا يقدر على الجماع يقسم في نفسه بالعدل إذ له أن يتزوج. ابن شاس: 
يجب على كل مكلف انتهى. ص: (وفات إن ظلم فيه) ش: قال في المدونة: وزجر عن ذلك 
وابعداً العدل فإن عاد تنكل به اه. 

مسألة: من حلف أن لا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها ليس بمول» ولو حلف أن لا يطأ 
هذه المرضع عامين فصد النفي الضرر عن ولده فمات الولد وقد بقي أكثر من أربعة أشهر فهو 
مول. قاله اين عبد السلام ص: (والبيت عند الواحدة) ش: نقله في التوضيح عن ابن شاس» 
وكذا قال ابن عرفة. ابن شاس: من له زوجة واحدة لا يجب مبيته عندها. 


للضرر مثل أن يكف عن هذه لوجود لذته في الأخرى فلا يحل له ذلك (لا في الوطء إلا لضرر 
ككفه لتتوفر لذته لأخرى) من المدونة: ليس عليه المساواة في الوطء ولا بالقلب» ولا حرج عليه أن 
ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى إلا أن يفعل ذلك ضرراً أو يكف عن هذه للذته في 
الأخرى فلا يحل له (وعلى ولي امجنون إطافته) اين شاس: يجب القسم على كل زوج مكلف وعلى 
ولي المجنون أن يطوف به على نسائه (وعلى المريض إلا أن لا يستطيع فعند من شاء) من المدونة: 
يقسم المريض بين نسائه بالعدل إن قدر أن يدور عليهن فيه» وإن لم يقدر أقام عند أيتهن شاء لإفاقته 
ما لم يكن حيفاً فإذا صح ابتدأ القسم (وفات إن ظلم فيه كخدمة معتق بعضه فأبق) من المدونة: إن 
تعمد المقام عند الواحدة منهن شهراً حيفاً لم يحاسب به وزجر عن ذلك وابتدأ القسمء فإن عاد تكل 
كالمعتق نصف يأيق لا يحاسب بخدمة ما أبق فيه (وندب الابتداء بالليل) روى محمد أن يبدأ بالليل 
قبل البناء وعكسه. الباجي: الأظهر من قول أصحابنا أن يبدأ بالليل ويكمل لكل واحدة يوماً وليلة. 
اللخمي: وإن رضي الزوج والنسوة كون يومين وثلاثة جاز (والبيت عند الواحدة) ابن شاس: 
يستحب لمن له زوجة واحدة أن يبيت عندها (والأمة كالحرة) ابن شاس: الرواية المشهورة لتسوية بين 
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قلت: الأظهر وجوبه أو تبييته معها امرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر بها وربما تعين 
عليه زمن خوف الحارب والسارق اه. وقال في التوضيح: إذا شكت الوحدة ضمت إلى 
الجماعة إلا أن يكون تزوجها على ذلك اه. ذكره في باب البيوع في قول ابن الحاجب فإن 
أشكل ونقله في الكبير في قوله وسكنها بين قوم صا حين. وقال ابن ناجي على المدونة: ظاهر 
الكتاب أنه لو كان عنده زوجة واحدة لم يجب امبيت عندها وهو كذلك. نص عليه ابن 
الجلاب وهو متفق عليه ولم يعزه بعض شيوخنا وخليل إلا لنقل ابن شاس وهو قصور اه. 
ويعني ببعض شيوحه أبن عرفة. 

فرع: : قال في التوضيح: ولو خاصمها الرجل في الجماع ففي الطراز عن المشاور: يقضي 
له عليها بأربع ا الليلة وأربع في اليوم. ونقله صاحب المفيد عن عبد الله بن الزيير» ونقل 

عن المغيرة أنه يفرض له أربع مرات في اليوم والليلة ونقله ابن عرفة. قال ابن ناجي على المدونة: 

إذا كان الزوج يكثر الوطء وتضررت المرأة فقال ابن حبيب: هي كالأجير تمكن نفسها ما 
قدرت وما ذكره هو الصحح اه. واقتصر في الشامل على القول بأربع في اليوم وأربع في الليلة 
وعلى القول بأربع فيهما. وصدر بالأول وذكر المسألة في خيار الزوجين» وأما عكس المسألة 
فقال في المدونة: ومن سرمد العبادة وترك الوطء لم ينه عن تبتله وقيل له إما وطشت أو فارقت 
اه. قال ابن ناجي: ليس في المدونة جلاء ما الذي يقضى للزوجة على الزوج إن هو لم يطأء 
والذي يغلب على ظني أني وقفت على أنه يقضي لها بليلة من أربع لأن له أن يتزوج أربعا اه 
وقال الشيخ أبو الحسن: قال أبو عمران: اختلف في أقل ما يقضى به على الرجل من الوطء 
فقال بعضهم ليلة من أربع» أخذه من أن للرجل أن يتزوج أربعاً من النساءء والذي قال ليلة من 
ثلاث أخذه من قوله: طللذكر مثل حظ الأنثيين» [النساء: ]١١‏ وقضى عمر بمرة في الطهر 
لأنه يحلها ويحصنها اه. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: ويستحب 0 يعني 
المرأة في كل أربع ليال مرة اه. قيل: نزلت مسألة التبتل بعمر فأنت إليه امرأة فأنشدت: 

ألهي خليلي عن فراشي مسجده وحوف ربي باليقين نعبده 

نهاره وليله ما يرقده مفترش جبيله يكلده 

ولست في أمر اللساء أحمده 

فأنشأ الرجل فقال: ش ٠‏ 

إني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النور وفي السبع الطول 

وفي الحواميم الشفا وفي النحل زهدني في قربها إلى العمل 

فألشد كعب: 

فإن حير العاملين من عدل ‏ ثم قضى بالحق جهراًوفنصل ٠‏ 
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تي بكر عن ذا 3 لئب لاقب بِكَلاث) وَل فصا وَل تخاب ِسَبْع) وَأ يذل على صت تھا 


ST‏ ليلعها من أربع لمن عقل 
وأنت أولى بالثلاث في مهل فصل فيهن وصومىٌ وسل 
وافقمل لها ذاك ودع عنك الملل 

انتهى. 

مسألة: قال في العارضة في باب ما يحل المطلقة ثلاثاً: طلب المرأة الوطء عند الحاكم لا 
يناقض الحياء الممدوح ولا المروءة المستحسنة لأنه مقصود النكاح» فإذا عقدته علم الكل أنه لهه 
فإذا تعذر جاز طلبه ديناً وحسن مروءة اه. ومن مسائل النكاح من مختصر البرزلي. 

مسألة: في حديث مسلم: «فراش للرجل وفراش للضيف وفراش للشيطان» أخذ منه أنه 
ليس على الرجل النوم مع امرأته في فراش واحد وما حقها في الوطء خاصة اه. وانظر النووي 
في شرح مسلم في شرح هذا الحديث في كتاب اللباس» وكذلك لأف وانظر کلام البرزلي 
با ا د كود اود وانظر بهراماً الكبير في شرح 

في الإيلاء أولاً وطعتها ليلاً أو نهاراً. ص: (وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث) ش: سواء 

٠‏ المتجددة حرة ة أو أمة قاله في الجواهر وفهم من قوله: «قضى» أنه مشى على القول بأنه 
حق للمرأة. قال في التوضيح: وهو احتیار ابن القاسم في المدونة واختاره اللخمي وغيره. قال 
ابن فرحون: وهو الصحيح. وقال أيضاً: وجا هل يخرج للصلاة ولقضاء حوائجه؟ وأما 
الجمعة فهي عليه واجبة انتهى. واختار اللخمي أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه ونقله 
عنه ابن عرفة فقال اللخمي عن ابن حبيب: يخرج يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة 


الحرة والأمة. ابن بشير: وإن كان الزوج عبداً فكل المذهب على التسوية بين الحرة والأمة خلافاً لابن 
الماجشون (وقضي للبكر بسبع وللغيب بثلاث ولا قضاء) ابن عرفة. لذي زوجة أن يقيم عند من 
تزوجها بكراً سبعاً وثيباً ثلاثاً. المتيطي: وليس عليه العدل في هذه الأيام ثم قال: وإذا أكمل إقامة المدة 
ابتدأ بالجديدة إن أحب ولا يلزمه قضاء. وروى ابن القاسم هو حق للزوجة اه. انظر العزب إذا تزوج 
هل تلزمه هذه الإقامة؟ قال المتيطي: المشهور إن لم يكن له غيرها لا يلزمه ذلك ونقله ابن يونس عن 
أبن حبيب قائلاً بكرأ كانت أو ثيباً ولا تجاب لسبع. المتيطي: اختلف إذا أقام عند الثيب ثلاثاً ثم أراد 
أن يتمها ستاً ويسبع عند نسائه على حديث أم سلمة فأباه مالك. انظر إذا رضي بذلك النسوة وانظر 
قبل قوله «رالمبيت» (ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة) اللخمي: ليس له أن يقيم عند 
واحدة في يوم الأخرى» واختلف في دخوله لقضاء حاجة؛ فروى محمد: له أن ياي عائداً أو لقضاء 
حاجة ولوضع ثيابه عندها. 
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e 00 4‏ 2 7 
وَجَارٌ الأَْرَةُ عَلَيِهَا برسًاڪا بِضَيْءٍ أؤ لا: 


اليوم أن لا يخرج ولا لصلاة وإن كان خلواً من غيرها وعلى المرأة بخروجه وص وأرى أن 
يلزم العادة انتهى. وما قاله ظاهر. وظاهر كلام المصنف كانت له زوجة غيرها أم لا وهو الذي 
احتاره اللخمي كما تقدم في كلامه. وقال البرزلي في مسائل النكاح عن ابن أبي زيد: إإنما 
تكون الإقامة سبعاً وثلاثاً من حق الزوجة إذا كان له غيرها وإلا فلا حق لها ولا يلزمه وهو 
قول أبن حبيب ar‏ أصحابناء والعامة ترى الحق لها عموماً وهو غلط البرزلي» 
وعلى الأول حمل المدونة أبو حفص العطار وغيره» وحملها بعضهم على العموم وهر قول في 
المذهب وهو الصواب اليوم بتونس ونحوها من البلاد التي یری خروج الزوج في هذا الزمان 

معرة على الزوجة وإشعار بعدم الرضا بهاء وأما في بلد لا يعتبرون ذلك فالصواب ما قال ابن 
حبيب. واخختلف المذهب بعد وجوبه هل هو حق لها يقضى عليه به أو حق له؟ في ذلك 
حلاف معلوم انتهى والله أعلم. 


مسألة: قال ابن عرفة اللخمي عن ابن عيد الحكم: إن زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع 
بينهما. وقبله عبد الحق وقال على أحد قولي مالك: إن الحق له فهو مخير دون قرعة. ابن 
عرفة: قلت: الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقدء وإن عقدا معاً 
فالقرعة. ص: (وجاز الأثرة عليها برضاها) ش: : تصوره ظاهر. قال القاضي عياض في كتابه 
المسمى بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد: وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضرة 
ضرائرها بما يراه من قول أو فعل وتخصيصها بذلك إذا لم يكن قصده الأثرة والميل بل لسبب 
5 ومعنى أوجبه من تأنيسٍ وحشته منهاء أو مكافأة جميل صدر عنها. وقد أجاز بعض 
لعلماء تفضيل إحداهما على الأخرى في اللبس إذا وفي الأخرى حقهاء وأن يتحف إحداهما 
0 إذا كانت شابة أو بارة په ولالك انحو من هذا ولأصحابه. قال أبن حبيب: والمساواة 
أولى» والمكروه من ذلك كله ما قصد به الأثرة والميل والتفضيل لا چت سواه انتهى. وقال فيه 
أيضاً: وفيه من الفقه حسن عشرة الرجل مع أهله وتأنيسهن واستحباب محادثتهن با لا إثم 
فيه» وقد وردت الآثار الصحاح بحسن عشرته له لأهله ومباسطته إياهم وكذلك السلف 
الصالح» وقد كان مالك رضي الله عنه يقول في ذلك مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثراة 
في مالك ومنسأة في أجلك. قال: وقد بلغني ذلك عن بعض أصحاب النبي ف 0 

م ا ا ا ا ل 
يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. وقال: فيه أيضاً: جواز إخبار الرجل 


(وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا) من المدونة: إن رضيت بترك أيامها وبالأئرة عليها على 
أن لا يطلقها جازء ولها الرجوع متى شاءت فإما عدل أو طلق ويجوز أن يعطيها على أن تقيم على 
مواهب الجليل/ جد/ م۱۷ 
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كإِعْطَائِهَا عَلَى إمساكهاء وَشْرَاءٍ يؤيها مها 


زوجته وأهله يصورة حاله معهم وحسن صحبته إياهم وإحسانه إليهم وتذكيرهم ذلك وقال: إذا 
حدث الناس بهذا الحديث فيه منفعة في الحض على الوفاء للزوج كما في كلام أم زرع والصبر 
على الأزواج كما في حديث غيرها انتهى. ص: (وشراء يومها منها) ش: تصوره واضح. 

فرع: قال ابن عرفة: وليس للأمة إسقاط حقها من قسمها إلا بإذن سيدها كالعزل لحقه 
في الولد إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة أو حاملاًء واستحسن اللخمي إن أصابها مرة وأنزل أن 
لها أن تسقط حقها في القسم. 

قلت: يرد باحتمال خيبتها فيه ورجائه في تكرره انتهى. 

تنبيه: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قال بعضهم: يؤخذ من الخلاف في المرأة 
تبيع من زوجها أو من ضرتها اليوم واليومين جواز التزول عن الوظيفة بشيء وهو ضعيف» لأن 
الغالب بقاء الأنس الصحيح اليوم واليومين والمأخوذ منه شيء يسير بخلاف النزول عن الوظيفة 
التهى. ويؤخذ المنع من النزول بشيء مما ذكره في آخر كتاب البيوع من النوادر ونصه: ومن 
كتاب ابن المواز قال مالك في رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة فضاق بهما فأراد 
أحدهما أن يعطي صاحبه شيئاً على أن يخرج: فلا خير فيه لانه لا يدري متى یخرج منه وهو 
إلى غير أمد انتهى. ومن مسألة الديوان في كتاب الجهاد من المدونة فيما إذا تنازع اثنان في 
رسم مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالاً على أن يبرأ إليه من ذلك الاسم أنه لا 
يجوز قال: لأنه إن كان الذي أعطاه الدراهم أذ غير اسمه فلا يجوز شراؤه؛ وإن كان الذي 
أعطى صاحب الاسم فقد باعه ما لا يحل» وإن كان الأخذ هو صاحب الاسم فلا يجوز له 
لأنه لا يدري ما باع أقليل بكثير أم كثير بقليل ولا ما لا يبلغ حياة صاحبه فهذا غرر ولا 
يجوز وكذلك لا يجوز لمن زيد في عطائه أن يبيع تلك الزيادة بعرض انتهى. وفي الكتاب 
المذكور أيضاً ما يدل على عدم جواز النزول عن الوظيفة بغير شيء ونقله ابن عرفة» وكذا أيضاً 
في كتاب البيوع الفاسدة ما يؤخذ منه ذلك من مسألة بيع غيران المعادن» ويؤخذ ذلك أيضاً ما 
ذكره في التوضيح في الكلام على بيع الطعام قبل قبضه عن البيان وأنه لا يجوز بيع العطاء 
السئة والسنتين إذا كان مأموناً قال: ولا يجوز بيع أصل العطاء لأنه يبطل بموته انتهى. ص: 


الأثرة عليها في نفسه وماله (كإعطائها على إمساكها) من المدونة: يجوز أن يأحذ منها على إمساكها 
وقد تقدم هذا انظره عند قوله «كعطيته لذلك» (وشراء يومها منها) مالك: فيمن يعطي امرأته شيئاً في 
يومها ليكون فيه عند الأخرى قال: الناس يفعلونه وغيره أحب إلِيّ» ولا يعجبني شراء المرأة من 
صاحبتها يومها من زوجها وأكرهه وأرجو خفة شراء ليلة لا أكثر. ابن رشد: ظاهره أن شراء امرأة أشد 
كراهة من شراء الرجل لأن الرأة لا تدري ما تحصل لها با أعطت فقد لا يصيبها في تلك الليلة 


كتاب الذكاح ‏ فصل في القسم بين الزوجات ۹ 


وَوَطْمٌ ضَِتِهًا إِذْنهاء رالشاد يالتاب» وَالبَيَاتُ عند صَكتِهَا إذا BEH‏ بَابْهَا دونه ۾ ولم يملز بیت 
يخجزتهاء وَيرسَاهِن جنها يثرن ين كار 


(ووطء ضرتها بإذنها في نوبتها) س: أي وتصوره ظاهر. 


فرع: قال المتيطي: ولا بأس أن يطأ إحداهما في يوم الأخرى قبل الغسل وبعده انتهى. 
وقال ابن العربي في التأليف الذي جعله في فروض الجماع وسننه وآدابه: ومن آداب الجماع أن 
لا يطأ حرة بعد أمة حتى يغعسل وأن ذلك مكروه قبل الغسل» وكذلك من آدابه أن لا يطأ 
زوجته بعد الاحتلام حتى يغسل فرجه من الأذى التهى. وقال ابن يونس في كتاب الطهارة: 
فأما أن يصيب الرجل جاريته ثم يصيب الأخرى قبل أن يغتسل فلا بأس بذلك. قاله مالك في 
الموطأ انتهى. وعلى هذا فيجوز وطء الأمة بعد الحرة من باب أولى» وهذا كله في الغسل» وأما 
وطؤها قبل غسل الفرج من وطء الأخرى فظاهر قول الشيخ في ياب الغسل أنه يستحب له 
الغسل» وظاهر قول سيدي محمد ابن سيدي أبي الحسن شارح الشفاء عند قوله في الفصل 
الذي أوله والضرب الثاني من الباب الثاني من القسم الأول قالت سلمى: طاف اللبي مَل 
على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة قبل أن يأني الأحرى وقال: هذا أطهر وأطيبء وأن 
الوطء قبل غسل فرجه لا يجوز لأنه قال في أثناء كلامه: لا يجوز لأحد أن يكون بفرجه شيء 
بحسن فيدلا هنالك حتى يغسله انتهى والله أعلم. ص: (والسلام بالباب) ش: أي في يوم 
الأحرى يعني من غير حاجة فليس معارضاً لقوله أولاً: «ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا 
لحاجة). وقال ابن عرفة عن ابن راشد: لا بأس أن يتوضأ الرجل من ماء إحدى زوجتيه ويشرب 
الماء من بيتها ويأكل من طعامها الذي ترسله إليه في يوم الأخرى من غير تعمد بل ويقف ببابها 
يتفقد من شأنها ويسلم من غير دخول انتهى. ص: (وبرضاهما جمعهما بمنزلين من دار) ش 
قال ابن فرحون: إن من حقها أن لا تسكن مع ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا مع أولاده في 
دار واحدة» فإن أفرد لها بيتاً في الدار ورضيت فذلك جائز وإلا قضى عليه بمسكن يصلح لها 
انتهى. وقال ابن عبد السلام: أما الجمع بينهن في دار واحدة ويكون لكل واحدة منهن بيت 
فذلك من حقهن» فإن رضين به جازء وإن أن منه أو كرهته واحدة لم يمكن منه وهكذا ينبغي 


والرجل يدري ما يحصل له. (ووطء ضرتها بإذنها) اللخمي والمتيطي: إذا أذنت له إحدى زوجتيه أن 
يطأ الأخرى في نوبتها جاز له ذلك قبل أن يغتسل من وطء الأخرى وبعده (والسلام بالباب) ابن 
الماجشون: لا بأس أن يقف بياب إحداهما دون الأخرى دون دخول. وروی محمد: له الدحول دون 
إقامة. ابن رشد: وهذا معروف المذهب (والبيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت 
بحجرتها) روى محمد: إن أغلقت إحداهما دونه فإن قدر يبيت في حجرتها وإلا ذهب للأخرى. ابن 
القاسم: يؤد بها ولا يذهب للأخرى ولو كانت ظالمة (وبرضاهن جمعهن بمنزلين من دار 


0 كتاب النكاح ‏ فصل في القسم بين الزوجات 
وَاسْيَدْعَاوّعْنٌ لحكل وَالرٌيَادَ على ؤم وليل لا إِنْ لَمْ يوم صَيا. وول حَمام يهم ومعم ما في 
فراش وؤ يلا وطي وني مئع الأعَقين وكراتي كولاه إن ربث تيتا ِن 


إن سكتتا معا باختيارهما أن يكون القول قول من أرادت الخروج منهماء وأما الجمع بينهما في 
بيت واحد فلا ينبغي ذلك ولو رضيت به انتهى. قال ابن عرفة: وليس عليه إبعاد الدار بينهن. 
ص: (واستدعاؤهن تله) ش: وعليه من قال لامرأته أنت طالق إن وطعتك إلا أن تأتيني أنه 
مول إذ ليس عليها أن تأتيه انتهى من ابن عرفة ص: (والزيادة على يوم وليلة) ش: قال في 
الجواهر: وأما المقدار من الزمان فليلة ولا ينصف الليلة ولا يزيد عليها إلا أن يرضين ويرضى 
بالزيادة أو يكن في بلاد متباعدة فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب ما يمكنه بحيث لا يناله 
ضرر لقلة المدة انتهى. وقال اللخمى: إن كانت له زوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة وشهرا 
وشهرين على قدر بعد الموضعين مما لا يضر به» ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجر أو ضيعة. أه. 
ونحوه في ابن الحاجب. وانظر قوله في كتاب الحج: وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر؟ 
ص: (ودخول حمام بهما) ش: قال ابن عرفة: وأجازه سحنون بإحداهما. 


قلت: وذكر ابن دقيق العيد أن أسد بن الفرات أجاب الأمير بجواز دخوله الحمام 

بجواريه وخطأه ابن محرز بحرمة الكشف بينهن. ص: (وجمعهما في فراش ولو بلا وطع) 
ش: قال الكاني في كتاب الجامع: ويكره للرجل أن ينام بين أمعيه أو بين زوجعيه وأن يطأ 
إحداهما بحيث تسمع الأخرى» وأن يطأ الرجل حليلته يحيث يراه أحد صغير أو كبير» وأن 
يتحدث با بخلو مع أهلهء ويكرء للمرأة مثل ذلك من حديثها بما تخلو به مع يعلها اھ وقال 
في التوضيح: ولا يجوز أن يصيب الرجل زوجته أو أمته ومعه أحد في البيت يقظان أو نائماً 
اه. وقال اين عرفة: ومنع الوطء وفي البيت ناكم غير زائد ونحوه عسير إلا لأهل السعة اه. 
قال الجزولي: وقد رُوي عن ابن عمر إذا أراد أن يطأ يخرج كل من كان في البيت من البهائم 
وغيرهم حتى الصبي في المهد وهذا لا يكاد يتخلص منه أحد اه. ص: (وإن وهبت نوبتها من 


واستداعاؤهن حله) اللخمي: إن كانت الزوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة وشهراً وشهرين ولا يقيم 
عند إحداهن إلا لتجر أو نظر ضيعة. المتيطي: ولا يجمع في منزل واحد إلا برضاهن. ابن رشد: 
ویقضی عليه أن يسكن كل واحدة بيتاً ويقضى عليه أن يدور عليهن في بيوتهن ولا يأتينه إلا أن 
يرضين (والزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضيا) تقدم نص اللخمي بهذا قبل قوله «والمبيت» 
(ودخول حمام بهما) لو قال كدخول کان أبين. ومنع سحنون دضوله الحمام بزوجتيه معا وأجازه 
بإحداهما. ابن محز: لحرمة الكشف بينهن (وجمعهن في فراش ولو بلا وطء) ابن عرفة: في منع 

جمع الحرتين في فراش واحد دون وطء وكراهته رواية محمد وقول ابن الماجشون (وفي منع الأمتين 
و وكراهتة قولان) ابن عرفة: في منع جمع الإماء في فراش واحد دون وطء وكراهته ثالفها الجواز لقول 
مالك وابن الماجشون (وإن وهبت نوبتها من ضرتها فله المنع لا لها) اللخمي: إن أسقطت الحرة يومها 


كتاب النكاح ‏ فصل في القسم بين الزوجات ۳۹۱ 


ص لَه 4 الْمَئعٌ لا لاء و وَتَحْقَصٌ صََرْثُهَا بخلاف ينف وَلَهَا الؤ جو إن سَائرَ آختار إلا في اعدو 
الح فَيقَرعٌ. نولت ث بالاشییار مما َل 

ضرة له المنع لا لها) ش: والذي رأيت في النسخ بإسقاط فاء الجواب أعني في قوله: «له 
المنع) ورأيته في نسخة بالفاء والذي يجب هنا الإتيان بها والله أعلم. وقوله: «لا لها لم يتكلم 
عليه الشارح ونحوه في ابن الحاجب ونصه: وإذا وهبت واحدة يومها لضرتها فللزوج الامتناع 
لا للموهوبة. قال ابن عبد السلام: يريد أن هبة الضرة لضرتها يومها جائز ثم للزوج الامتناع من 
قبولها تلك الهبة وليس للضرة الموهوبة الامتناع منه لأن الحق في الاستمتاع في الواهبة بيد 
الرجل» فلو صار للموهوبة قبول هذه الهبة بغير رضا الزوج لسقط حق الزوج في منفعته 
بالواهبة بغير رضاه وهو باطل؛ وكذلك لو قبل الزوج الهبة لم يكن للموهوبة الامتناع من 
القبول اه. ص: (ولا تختص بخلاف منه) ش: في بعض النسخ: «ولا يخص» بإسقاط التاء 
من خص ثلاڻي مجرد مضاعف ويعني به أن الزوج له المنع ولیس له أن يخص به من شاء من 
نسائه بخلاف ما إذا ملكته اليوم فإن له أن يخص به من شاء. هذا الذي اختاره في توضيحه 
وابن عبد السلام أيضاً. وفي بعضها وتختص بخلاف منه ومعناه أن الموهوبة تختص باليوم دون 
غيرها بخلاف ما إذا وهبته للزوج فلا تختص به واحدة ا وهو الذي ذكره ابن 
الحاجب. وفي بعضها ولا تختص وهي ظاهرة الفساد والله أعلم. ص: (وإن مسافر اختار) ش: 
قال القرطبي في شرح مسلم في فضل عائشة: وليست القرعة في هذا واجبة عند مالك لأنه قد 
يكون لبعض النساء من الغناء في السفر والمنفعة والصلاحية ما لا يكون لغيرها فتتعين الصالحة 
لذلك» ولأن من وقعت القرعة عليها لا تجبر على السفر مع الزوج إلى الغزو والتجارة وما أشبه 
ذلك اه. وما ذكره من عدم القرعة ف في الغزو كما هو ظاهر كلامه بأن القصة في الغزو فغير 
مسلم» وكذلك قوله إن من وقعت ع القرعة لا تجبر على السفر والله أعلم. وقال ابن عرفة 
ناقلاً عن اللخمي: ومن تعين سفرها أجبرت عليه إن لم يشق عليها أو يعرها. التيطي عن أبي 


أو وهبته لضرتها فللزوج منعها لحقه في المتعة بها (ولا يخص بخلاف مئه ولها الرجوع متى شاءت) 
اللخمي: فإن وافقها فالمسقطة كالعدم واختص القسم ممن سواها وليس للموهوبة إلا يومها. وقال بعض 
العلماء: إن وهبته له فله أن يخص به واحدة أو يخص القسم بمن سواها ولها الرجوع في حقها متى 
شاءت» كانت الهبة مقيدة أو للأبد. ومن المدونة: إن قالت لا تفارقني واجعل أيامي لصاحبتي فلا 
بأس يذلك ولا يقسم لها. قال ابن القاسم: وإن رجعت عن هذا وطلبت القسم فذلك لها متى شاءت 
وتقدم نصها أيضاً لها لرجوع متى شاءت إن رضيت بترك أيامها أو الأثرة عليها (وإن سافر اختار إلا 
في الغزو والحج فيقرع وتأولت بالاختيار مطلقا) من المدونة: إن سافر لحاجته أو غزو أو حج سافر 
بأيتهن شاء بغير قرعة فإن كانت القرعة ففي الغزو. المتيطي: إن تساوين أو تقاربن وليس فيهن من هي 
أرفق به» فإن كان سفر غزو أو حج أقرع بينهن؛ فإذا رجع ابتدأ القسم ولا يقضى لمن لم يخرج بهاء 


۳ كتاب النكاح ‏ فصل في القسم بين الزوجات 


وَوَعَظ مَنْ ترت ئم هَجَرَمًا فم ضَرَبَهَا 


عمر: م أبيك السفر معه سقطت نفقتها اه. وقوله: أو يعرها) أي يد ركها معرة» ولفظ 
اللخمي إلا أن يكون سفراً يدركها فيه مشقة أو يد ركها فيه معرة اه. 

فرع: قال القرطبي في شرح مسلم في فضل عائشة: لم يختلف الفقهاء فيٍ 0 
لا تحاسب المسافرة با مضى لها مع زوجها في السفرء وكذلك لا يختلفون في أنه يقسم بين 
الزوجات في السفر كما يقسم بينهن في الحضر اه 

فرع: قال ابن عرفة اللخمي: إن انقصت أيام بنائه أو مرضه أو سفره لم تحاسب بها 
وفي تخبيره في ابتدائه بمن أحب مطلقاً أو سوى التي كان عندها ثالثها يقرع بين من سواهاء 
فأرى بداءة قسمه بأبعدهن قسماً ممن يليه ومن كان عندها أخرجهن» وإن جهل ترتيبهن أقرع 
بينهن» وفيها لاقضاء لها على الزوج لأيام غيبتها عنه في ضيعتها أو حج أو عمرة وبقائه مع 
غيرها. اللخمي في لغو قولها أحرم عليك مكث أيام غيبتي عند ضرتي مطلقاً أو ما لم يكن 
على ميل ونحوه في رواية المبسوط, ومحل جواب مالك على قوله فيمن أغلقت الباب دونه أن 
له المضي لضرتها لا على قول ابن القاسم إلا أن يضره طول غيبتها اه. 
يومها إن قدم أثناء يوم وله إتمامه عند غيرها. 

قلت: الأظهر على وجوب إتمام كسر اليوم في القصر والعقيقة ونحوهما يجب. اه والله 
0 ص: (ووعظ من بسرت س 0 أنه إذا علم أن النشوز من الزوجة ل المتولي عرفا 
0 نقله ابن عبد السلام ص: n‏ ش: لام من الهجر أن 1 ا هذا 
قول جماعة من التابعين ؤرواة ابن وهب وابن القاسم عن مالك واخحتاره ابن العربي» وغاية 
الهجر شهر ولا يبلغ الأريعة الأشهر التي للمولى. قاله القرطبي ص: (ثم ضربها) ش: قال 
القرطبي في تفسير قوله تعالى: «إواللاتي تخافون نشوزهن 4 [النساء: ٤‏ ؟] والضرب في هذه 
الآية هو ضرب الأدب غير المبرح وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة كاللكرة 
ونحوهاء فإن المقصود منه الصلاح لا غيرء فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان اه 
قال الابي عن عياض في شرح حديث جابر في كتاب الحج: ومعنى غير مبرح غير شديد أه. 
وقال المحب الطبري في القربي في الباب العاشر في صفة حجة النبي يل في شرح قوله: 
وإن كان سفر تجر فالذي أذ به ابن القاسم أنه يخرج بأيتهن شاء وفي هذا روايتان (ووعظ من 
نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته) ابن شاس: إن نشزت وعظها فإن لم تقبل هجرها فإن 
لم تقبل ضربها ضرباً غير مخوفء وإن غلب على ظنه أنها لا تترك الدشوز إلا بضرب مخوف لم يجز 
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إن ظن إِفَادتَكُ وعدي زَجَرَهُ الحاكم وَسَكَهَا بين قم صَالِحِينَ إِنْ لم تكن به يهم وَإِنْ أشكل 
بعت + کین 


«واضربوهن ضرباً غير مبرح» أي غير مؤثر ولا شاق. قال بعضهم: ولعله من برح الخفاء إذا 
ظهر يعني ربا لا يظهر أثره تأديباً لهن اه. وفي المسائل الملقوطة: من ضرب امرأته عمداً 
قضى عليه بما جرى من حق وهو يختلف باختلاف البلدان. وسل أبو محمد عمن ضرب 
زوجته ثم اصطلحا بعطاء فهو له لازم فهذا يدل على أن لها حقاً. قال أبو محمد: فإن ادعت 
العمد وادعى الزوج الأدب فالقول قولهاء وكذلك العبد والسيد وفيهما حلاف من الأحكام 


تنبيه: قيد ابن الحاجب الضرب بقوله غير مخوف. قال في التوضيح: وتقييد المصنف 
الضرب بأن يكون غير مخوف صحيح» وإذا غلب على ظنه أن الضرب لا يفيد لم يجز له 
ضربها انتهى. وفي الجواهر: فإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف لم 
يجز تعزيرها أصلاً. انتهى وقبله ابن عرفة. ص: (إن ظن إفادته) ش: تصوره ظاهر من كلام 
التوضيح المتقدم. قال ابن عبد السلام: وهكذا ذكر في الصبي إذا ظن أن الضرب لا يفيد فيه 
شيئاً فإنه لا يضرب. قال: وأما الكبير فيسجن لأن في السجن كفه عما يفعله من المفاسد ولا 
يضرب لأن الفرض عدم تأثيره في الكف انتهى. ص: (وبتعديه زجره الحاكم) ش: تأمل هذا 
مع قوله: «ولها التطليق بالضرر» إلا أن يكون امراد أن لها التطليق بالضرر إذا شهدت البينة به 
وإن أشكل بعث حكمين ولو لم تشهد البينة بتكررء ولها أن تقيم ويزجره الحاكم إلا أن يكون 
الراد أن لها التطليق بالضرر إذا شهدت البينة به ولو لم تشهد بتكرره» ولها أن تقيم ويزجره 
الحاكم ويظهر ذلك من كلام ابن غازي. ص: (وإن أشكل بعث حكمين) ش: اللخمي: إذا 


(وبتعديه زجره الحاكم) ابن عرفة: شقاق الزوجين إن ثبت فيه ظلم أحدهما الآخر حكم القاضي بدرء 
ظلم الظالم منهما (وسكنهما بين قوم صالين إن لم يكن بينهم) المتيطي: إذا اشتكت المرأة إضرار 
زوجها بها ورفعت إلى الحاكم أمرها وتكررت بالشكوى وعجزت عن إثبات الدعوى» فإن الحاكم 
يأمر زوجها بإسكانها بين قوم صالحين ويكلفهم تفقد خبرهما واستعلام ضررهماء فإن كانت ساكنة 
معه في مثل هؤلاء القوم لم يلزمه نقلها إلى غيرهم اه. ولا أذكر من قال إنها تسجن وقد قالوا في 
الزوج إنه يسجن (وإن أشكل بعث حكمين) المتيطي: إذا عمي على الإمام خبرهما وطال عليه 
تكررهما ولم يتبين له من الظالم منهما لم يمنعه أن ينظر في أمرهما. قال في المدونة: إن لم يصل 
لمعرفة الضار منهما أرسل الحكمين. نظر نوازل ابن سهل. قال ابن عرفة في بعث الحكمين بمجرد 
تشاجر الزوجين وشكوى أحدهما الآخر ولا بيئة إن تكررت شكواهما بعفهما لهماء ثم عزا القول 
الأول لابن سهل عن فتوى ابن لبابة وابن الوليد. وعبارة اللخمي: إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى 
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ون لم ذل بها ن اهما إن أذكنء َنب كَرْنُهُمَا جارئن» وَيَطِلَ حكم عير العَذلِء وَسَفِيد 
سق رع يي للم رمه عاك در اد 0 کے 
وَآَمْرَ» وَغَيِرِ فيه يذْلِكء وَتَقَدْ طلائهّماء وَإِنْ لغ وض الزّوْجَانِ والحاكم وَلؤ كانا مِنْ جهتهما؛ 


احتلف الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث 
حكمين ينظران في أمرهما وإن لم يترافعا ويطلبا ذلك منه» ولا يحل له أن يتركهما على ما 
هما عليه من الإثم وفساد الدين انتهى. ونقله عنه أبو الحسن ص: (من أهلهما إن أمكن) ش: 
اللخمي: فإن لم يكن في أهلهما من يصلح لذلك فمن جيرانهماء فإن لم يكن فمن غيرهم. 
وإن كان في أحد الجانبين رجلان يصلحان لذلك حكم أحدهما ونظر في الآحر من الجيرة أو 
غيرهم ولا يكونا من أخذ الجنبين. ثم قال: وإن كان بين الزوجين قرابة جاز أن يحكم السلطان 
من هو منهما بمنزلة عميهما أو خاليهما أو عم وخال» ولو جعل ذلك إلى واحد هو منهما 
بمنزلة عم أو حال جاز على مغمز فيه انتهى. وظاهر كلام اللخمي بل صريحه أنه إذا كان من 
جانب واحد من يصلح فإنه يحكم وينظر في الآحر من الجيران أو غيرهم وهو ادنب ظاهر 
كلام ابن الحاجب وشراحه إذ قال ابن عبد السلام في قوله: «فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما 
فمن غيره» يريد إن لم يوجد الحكمان على هذه الصفة في أهل الزوجين أو لم يوجد أحدهما 
كذلك ووجد الآخر فإنه يتتقل إلى الأجانب. انتهى ونحوه في التوضيح ص: (وسفيه وامرأة 
وغير فقيه بذلك) ش: إنما عطف هؤلاء على العدل لأن السفيه يكون عدلاً وكذلك المرأة 


ما لا يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهماء وإن لم 
يرتفعا يطلبا ذلك منه فلا يحل أن يتركهما على ما هما عليه من المآثم وفساد الدين. ونص الوثيقة عند 
المتيطي: وسألهما إقامة البينة على ما زعماه من الإضرار فذكر أن لا بينة لهما وأشكل عليه من المضر 
بصاحبه منهما فدعاهما الصلح فأبياه فلم يكن بد من توجه الحكمين فوجه لذلك فلاناً وفلاناً فظهر 
لهما أن كل واحد منهما مسيء إلى صاحبه فأسقط عن فلان تصف الكالىء أو ظهر لهما أن فلانة 
هي المتعدية بالإضرار دونه فحكما بأن أسقطا عنه جميع كالئها أو ظهر لهما الإضرار من قبله ففرقا 
ببنهما بطلقة بائنة. (وإن لم يدخخل بها) من المدونة: غير المدخول بها مثلها في بعث الحكمين (من 
أهلهما إن أمكن) من المدونة: يبعث حكمين من أهلهما عدلين» فإن لم يكونا في الأهلين أو لا أهل 
لهما فمن المسلمين (وندب كونهما جارين) اللخمي: يبعث حكمين من أهلهما فقيهين بما يراد من 
الأمر الذي ينظران فيه» فإن لم يكن في أهلهما ذلك فمن جيرانهماء فإن لم يكن فمن غيرهما فإن 
وجد الصالح في إحدى الجهتين دون الأخرى انتقل فيها للجار ثم الأجنبي (وبطل حكم غير العدل 
وسفيه وامرأة) الباجي: شرط صحة كونهما حكمين الإسلام والبلوغ والحرية والذكورية والعدالة 
(وغير فقيه بذلك) تقدم قول اللخمي فقيهين با يراد من الأمر (ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان 
والحاكم ولو كانا من جهتهما) انظر قوله ولو من جهتهما هو فرع هل هما وكيّلان أو حكمان من 
غير إذن الزوج وحكم الحاكم ابن الحاجب: وهما حكمان ولو كانا من جهة الزوجين لا وكيلان على 
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لا اتر من وَاحِدَةٍ أزقعاء وترم ِن الما في الْعَدَدِ وَلَهَا الٿطلِيق بِالضَّرَرٍ لبي ولو لَمْ تشهد 
اة مكدرو وَعَلَيْهِمَا الإضلاخ 


تكون عدلاً وكذلك غير الفقيه بحكم هذا الباب والله أعلم. ص: (لا أكثر من واحدة أوقعا) 
ش: ابن غازي: «أكثر) بالرفع عطفاً على طلاقهما وأوقعا في موضع الصفة له والعائد المفعول 
المحذوف أي ولا ينفذ أكثر من واحدة أوقعاه» وكأنه نبه بالصفة على أن هذا بعد الوقوعء وأما 
في الابتداء فلا يجوز أن يوقعا أكثر من واحدة كما صرح به المتيطي. أنتهى كلامه. فعزو ابن 
غازي هذا للمتيطي كأنه لم ينظر في المدونة ولا اللخمي. قال في التهذيب: ولا يفرقان بأكثر 
من واحدة انتهى. وقال اللخمي: ولا يجوز أن يوقعا من الطلاق أكثر من واحدة انتهى. ص: 
(ولها التطليق بالضرر) ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه 
عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضرباً مؤلا» وليس من الضرر 
منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسري انتهى. وقد تقدم 
الاحتلاف فيمن يوقع هذا الطلاق. هل الحاكم أو الزوجة في فصل العيوب؟ وكذلك إن أوقع 
أكثر من واحدة والله أعلم. وسيأتي عند قول المصنف في باب الخلع ورد المال بشهادة سماع 
على الضرر الكلام على شهادة السماع بالضرر. ص: (وعليهما الإصلاح) ش: قال ابن 
فرحون في شرح قول ابن الحاجب: وعليهما الإصلاح يعني قبل النظر في الطلاق وذلك بأن 
يجتمع کل واحد من الحكمين بقريبه ويسأله عما نقم وما كره من صاحبه ويقول له إن كان 
لك حاجة في صاحبك رددناه إلى ما نختار منه ويكون ذلك منهما المرة بعد المرة ولا 
يلازماهماء وعليهما أن يجتهدا في الإصلاح ما استطاعا وإلا نظرا في أمرهماء فإن لم يقدرا 


الأصح فينفذ طلاقهما من غير إذن الزوج وحكم الحاكم (لا أكثر من واحدة أوقعا) المتيطي: ويكون 
تفريقهما بينهما بطلقة بائنة ولا يجوز أن يوقعا أكثر منها. ومن المدونة: إن حكما بأكثر من واحدة 
سقط لأنه حارج عن معنى الإصلاح (وتلزم إن اختلفا في العدد)ابن بشير: اختلف إن حكم أحدهما 
بواحدة والآخر بثلاث أو ألبعة؛ فعلى قول ابن القاسم يلزمه الثلاث والصواب أنه لا يلزمه إلا واحدة. 
المبيطي: وقاله عبد الملك. وقال محمد: لا يلزمه شيء (ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البيئة 
بتكرره) ابن سلمون: إذا ثبت للمرأة أن زوجها يضربها وهي في عصمته فقيل لها أن تطلق نفسها 
كما تفعل إذا كان ذلك شرطاً. وقيل: ليس لها أن تطلق نفسها حتى يشهد بتكرر الضرر. انظر بعد 
هذا قول مالك من باع زوجته طلقت عليه؛ وانظر إذا كان لها شرط في الضرر. قال في السليمائية: 
إذا قطع الرجل كلامه عن زوجته أو حول وجهه عنها في فراشها فذلك من الضرر بها ولها الأخذ 
بشرطها. وقال المتيطي: إذا ثبت أنه يضر بزوجه وليس لها شرط فقيل إن لها أن تطلق نفسها وإن لم 
تشهد البيئة بتكرار الضرر. قال: ويستوي على القول الأول من شرط الضرر ومن لم يشترط. قال 
مالك: من يريد العبادة أو ترك الجماع لغير ضرر ولا علة قال له إما وطئت أو طلقت. (وعليهما 
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ار إن أماء اززج عقا بلا لم ريلك اتا َا يها اؤ الما له يترجعاء » واد اماع 


معاً؛ فَهَلْ َع الطَلاَقُ يلا حل أز لما أَنْ العا بالنّظر وَءَ عله الأخكد؟ َأرِيلانِء رايا الْحَاكمَ 
ابرا ققد محكمهما: وللرؤجين: اة وَاحِدٍ عَلَى الصَقَة وني لوين والحاكم: تردق 


على الإصلاح» قإن كان المسيىء الزوج طلقا بلا خلع؛ ڈ ثم ذكر ما ذكره المصنف. وقال ابن 
عرفة والمتيطي وابن فتحون وغيرهما: إذا توجه الحكمان باشرا أمورهما وسألا عن بطائتهماء 
فإذا وقفا على حقيقة أمرهما أصلحا إن قدرا وإلا فرقا. زاد فيها: وتجوز فرقتهما دون الإمام 
أ 

ھی 


فرع: ولا يعذر الحكمان قبل حكمهما. ابن رشد: لأنهما لا يحكمان بالشهادة القاطعة 
وأنهما يحكمان بما خلص إليهن بعد النظر. انتهى من التوضيح. ص: (أو خالعا له بنظرهما) 
ش: هذا زاده اللخمي. قال في تبصرته: وإن كان الظلم منهما وكان لا يتجاوز الحق فيها 
أ ناه عليها وأقرت عنده إلا أن يحب هو الفراق فيفرقا ولا شيء لها من الصداق انتهى . ص: 
(وإن أساءا) ش: هو بضمير التثنية يعني به إذا تبين أن الظلم منهما فإن أشكل الأمر أيهما 
يظلم أو أيهما أظلم أجريا الحكم بمنزلة المساواة. قاله اللخمي والله أعلم. ص: (وللزوجين إقامة 
واحد على الصفة وفي الوليين والحاكم تردد) ش: فهم من هذا أن للجميع إقامة الحكمين 
وهو كذلك على المشهور وأما الأمينة فلا يحكم بها على المشهور انظر التوضيح. وقال في 
الشامل: ولا يعمل بأمينة على المشهور انتهى. وقال ابن عرفة: ولا يقضى يإسكان أمينة معهما. 
ورأيت لابن العباس أنه يقضى بذلك والأول أظهر وأشهر إلا أن يتفق الزوجان عليها وتكون 
نفقتها عليها انتهى. والقائل بأنه يجوز إقامة واحد للزوجين وللحاكم وللوليين هو اللخمي» 
وقيده بأن يكون من غير الأهلء ونقله عنه ابن عرفة وسيأتي كلامه. والقائل بأنه لا يجوز ذلك 


الإصلاح وإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما) ابن 
شاس: الذي على الحكمين أن ينظر فإن قدرا على الإصلاح أصلحا وإن لم يقدرا نظ فإن رأيا 
الإساءة من قبل الزوج فرقا بينهماء وإن كانت من قبل الرأة اتتمناه عليهاء وإن رأيا صلاحاً أن يأحذا 
له منها شيئاً ويطلقاها عليه فعلا (وإن أساءا فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر 
وعليه الأكثر تأويلان) من المدونة قال ربيعة: يجوز بغرم على المرأة إن كان الظلم منها. أبو عمران: 
هذا وفاق ويكون معنى إضراره بها أي بدعواها. ابن يونس: قال بعض الشيوخ: لا يعطي شيكأ إن كان 
الضرر من قبلهما معاً (وأتيا الحاكم فأخبراه) المتيطي: إذا أكمل الحكمان حكمهما أتيا إلى السلطان 
فأحبراه بمحضر شهيدي عدل ما اطلعا عليه من أمورهما وما أنفذاه من حكمهما (ونفذ حكمهما) 
الباجي: حكمهما على وجه الحكم لا الوكالة فينفذ وإن خالف مذهب من بعثهما (والزوجين إقامة 
واحد على الصفة وفي الوليين والحكم تردد) من المدونة إن اجتمع الزوجان على بعث رجل واحد 


كناب الدكاح ‏ فصل في القسم بين الزوجات ينض 


َنَّهُمَا إن اهما الإثلاغ» ما كم > تسترا الْكَشْفٌ ريغز ما عَلَى الحكم: وَإِنْ طَلْهَا وََْملقَا في 
الالء ِن لم نرنه فلا طلاق. ١‏ 


للوليين ولا للحاكم وإنما يجوز للزوجين هو الباجي» وزاد ابن عرفة بعد نقله قول الباجي عن 
ابن فتحون والمتيطي ما نصه ابن فتحون: لا يجوز للإمام أن يحكم واحداً لخالفة التنزيل. زاد 
المتيطي: ولا يجوز لهما ذلك إن كانا رشيدين ولا لمن يليهما إن كانا في ولاية؛ فإن جعلا 
ذلك لواحد عدل لم ينقض. بالاتعيد الللنه في N‏ ثم ذكر قول اللخمي : ثم قال في أخخر 
كلامه: قلت: ففي منع الاقتصار على بعث واحد مطلقاً وجوازه إن كان أجنبياً مطلقا ثالث 
الطرق يجوز مطلقاً للزوجين معأ فقط لابن فتحون واللخمي والباجي وقول ابن الحاجب. 
ويجوز أن يقيم الزوجان والوليان خاصة واحداً على الصفة لا على غيرها غير الجميع انتهى. 
وإلى اختلاف الطرق المذكورة أشار المصنف بقوله: «وفي الوليين والحاكم تردد» والله أعلم. 
وقوله: «وفي الوليين» يعني في محجوريهما. قال ابن عرفة: إنما يبعث الحكمين الحكام أو 
الزوجان أو آباؤهما إن كانا محجورين. ثم قال: قلت: معنى البعث والزوجان محجوران أن 
الزوجة قامت بالضرر ولو رضيته سقط فقال وليها ولو كان أباً. قاله عن المذهب الشعبي وابن 
فتوح وغيرهما. قال ابن فتوح: وكذا كل شرط فيه فأمرها بيدها وتمامه في التمليك انتهى. 
ص: (وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلزمه فلا طلاق) ش: استغنى المصنف رحمه الله 
بهذا الفرع عن فرع ذكره في المدونة معه لاله يفهم حكمه منه بالأحروية» وهو ما إذا حكم 
أحدهما بالفراق ولم يحكم الآخر قال: قال فيها: لم يلزم شيء انتهى. وعزا ابن عرفة هذا 
الأخير للخمي وكأنه لم يره في المدونة والله أعلم. 


أيكون كالحكمين قال نعم إن صلح لذلك ليس بنصراني ولا عبد ولا صبي ولا امرأة ولا سفيه ابن 
فتحون وهذا بخلاف الإمام فإنه لا يحكم واحداً اللخمي وإن حكم الإمام واحداً مضى حكمه 
الباجي لا يجوز لولي اليتيمين أن يحكم واحداً بينهما (ولهما إن أقامهما الإقلاع ما لم يستوعبا 
الكشف ويعزما على الحكم) ابن اموازان نزع أحد الزوجين قبل الحكم فذلك له إلا أن يكون 
السلطان هو الذي بعث الحكمين أو يكون النزوع بعد إن استوعبا الكشف وعزما على الحكم. ابن 
يونس أما إذا نزعا جميعاً فينبغي أن لا يفرق بينهما اه انظر هذا مع لفظ خليل (وإن طلقا واختلفا في 
المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق) ابن الحاجب لو اتفقا على إيقاع الطلاق واختلفا في الخلع فللغارم 
المنع. 


باب في الطلاق 


e‏ غ ا د 
جار الخُلْعٌ وَهُوّ: الطلاق بعوض» 


كتاب الطلاق 


ص: (باب جاز الخلع وهو الطلاق بعوض) ش: الطلاق أصله في اللغة الانطلاق 
والذهاب. المتيطي: مأخوذ من قولك أطلقت لناقة.فانطلقت إذا أرسلتها من عقال» وكان ذات 
الزوج موثوقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاق ويدلك على ذلك قول الناس هي في 
حبالك إذا كانت تمتك انتهى. وقال الجوهري: وطلق الرجل امرأته تطليقاً وطلقت هي بالفتح 
تطلق طلاقاً فهي طالق وطالقة. قال الأحفش: لا يقال طلقت بالضم انتهى. وأما حقيقته في 
الشرع فقال ابن عرفة: الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوهته موجباً تكررها مرتين 
للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج. وقبل المتيطي صرف الخطابي الكراهة في حديث 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» لسوء العشرة لا للطلاق لإباحة الله تعالى وفعله 
رسول الله ل 

قلت: الأقرب منه كونه منه مل كان لسبب رجحه» ومحمل کونه أبغض أنه أقرب 
الحلال إلى البغض فتقيضه أبعد من البغض فيكون أحل من الطلاق. اللخمي: إن كان الزوجان 
على أداء كل منهما حق صاحبه استحب البقاء وكره الطلاق» وإن كانت الزوجة غير مؤدية 
حقه كان مباحاً» فإن كانت غير صبية استحب له فراقها إلا أن تعلق نفسه بهاء وإن فسد ما 
بينهما ولا يكاد يسلم دينه معها وجب الفراق. زاد ابن بشير: حرمته وهو إذا خيف من وقوعه 
ارتكاب كبيرة وجعله ما جعله اللخمي مباحاً مندوباً وجعله اللخمي مندوباً مباحاً. انتهى 
باختتصار. 


فصل 
ابن شاس: كتاب الخلع وفيه أبواب: الأول في حقيقته. الناتي: قي ار کان الثالث في موجب 
الألفاظ المعلقة بالإعطاء. الرايع في سؤال الطلاق. الخامس في النزاع (جاز الخلع وهو الطلاق 
بعوض). من المدونة؛ ما الخلع وما المبارأة وما القدية؟ قال قال كت المبارئة التي تباري زوجها قبل 
البناء تقول خحد الذي لك وتاركني. والختلعة التي تختلع من كل الذي لها. والمفدية التي تعطيه بعض 
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وبلا حاکم» وَبعَوّض من غَيْرِمَا؛ ِن تأَهْلَ؛ 


فائدة: ثبت عنه عليه السلام أنه طلق حفصة بنت عمر ثم راجعهاء وطلق العالية بدت 
ظبيان وهي كان يقال لها أم المساكين ونكحت في حياته قبل أن ينزل عليه تحريم نسائه» وأول 
من طلق إسماعيل عليه السلام. انتهى بالمعنى من أول كتاب الطلاق من المتيطي والله أعلم. 
وقول المصنف: «وهو الطلاق بعوض» هذا هو المشهور أن الخلع طلاق. وقيل فسخ. قال 
yy‏ كان شخص يقال له النحاس له في 
امرأته طلقتان فخالعها ثم ردها قبل زوج بناء على أن الخلع فسخ ففرق بينهما ولم يحد للشيهة 
اه. ص: 00007 يعني أن الخلع جائز ولو لم يكن عند الحاكم. قال في المدونة: 
والخلع والميارأة عند السلطان وغيره جائز اه. قال أبو الحسن: ن رين سيرين اه. 
ص: (وبعوض من غيرها) ش: الراد بالغير الأجنبي: قال ابن عبد السلام: قلت: ينبغي أن 
يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من التزام الأجنبي ذلك للزوج حصول مصلحة أو درء مفسدة 
ترجع إلى ذلك الأجدبي ما لا يقصد به إضرار الأ وأمامايفعله أهل رمان في بلدنا من 
التزا م أجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها فلا 
ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء وفي انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر اه. ونقله في 
التوضيح والشامل. وقال ابن عرفة: باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة 


قلت: ما لم يظهر قصد ضررها بإسقاط نفقة العدة فينبغي ما وا دين العدو, 
وفيها: من قال لرجل طلق امرأتك ولك علي ألف درهم فقبل لزم ذلك الرجل اه. ولفظ 
الشامل: ودافعه من له التبرع وإن أجنبياً إن قصد مصلحة أو درء مفسدة اه. وقول ابن عبد 
السلام ترجع إلى ذلك الأجنبي ليس بشرط كما يظهر من كلام ابن عرفة» بل المقصود أن لا 
يقصد به ضرر المرأة وهو الذي يظهر من كلام المصدف في التوضيح فإنه أسقط هذا اللفظ من 
بعد وقوعه 0 أما للدم من ذلك ابتداء ا فيه» 0 إذا وقع د فالظاهر 7 
وسقوط النفقة. أما وقوع الطلاق فظاهر لأنه لا يرتفع بعد وقوعه ولا إشكال في بينونته» وأما 
سقوط النفقة به فظاهر أيضاً لأن أهل المذهب كلهم'مصرحون في باب النفقات بأن البائن لا 
ثققة لها. قال في المدونة: وكل مطلقة لها السكنى» وكل بائئة بطلاق بتات أو حلع أو مبارأة 
الذي لها وكله سواء. (وبلا حكم) انظر بعد هذا عند قوله ووطلاق حكم به؛ (وبعوض من غيرها). ابن 
عرفة: الطلاق نوعان: الأول بعوض منها أو من غيرها سماه كثير خلعاً (إن تأهل). ابن عرفة: باذل الخلع 
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لآيِن: صَفِيرَقِ وَحَفِيِهَة 


أو لعان ونحوه فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة إلا ف في الحمل البين فذلك لها ما أقامت 
حاملاً خلا اللاعنة. انتهى من طلاق السنة. TT‏ لأن النفقة إننا هي عوض عن 
الاستمتاع فلما عدم لم يكن لها نفقة انتهى. ثم قال: ولا كانت الرجعة بيده أشبه من هو 
متمكن من الوطء ونحوه في إرخاء الستور منها. ألا ترى أنه لو طلق بنفسه طلاق الخلع من 
غير عوض أليس بائناً ولا نفقة لها؟ وكذلك لو طلقها بعوض منها وكان ذلك عن ضرر بها 
فقد قالوا إنها ترجع بالعوض» وأما الطلاق فيلزمه وتكون بائناً ولم يذكروا أنها ترجع عليه 
بالنفقة فتأمله. وانظر بهراما الكبير في شرح قول الحصدف وتعجيله لها ما لا يجب قبوله» وقول 
ابن عرفة يتبغي رده إن أراد قبل أن ي يقع الطلاق فظاهرء وإطلاق الرد مجاز. وإن أراد بعد وقوع 
الطلاق وأنه يرتفع الطلاق ا أعلم. 


فرع: قال أبو الحسن: إذا أتى الأجنبي إلى الزوج قبل أن يطلق فقال له لا تفعل فقد بدا 
لي فذلك له انتهى. ص: (لا من صغيرة وسفيهة) ش: أما السفيهة المولى عليها فالمنصوص ما 
ذكره المصنف. وأما المهملة فذكر ف في التوضيح فيها ثلاثة أقوال. قال الرجراجي في شرح 
المدونة: المشهور أن ذلك لا يجوزء ولذلك وال أعلم أطلق في السفيهةء فسواء كانت ذات 
أب أو وصي 0 مقدم من القاضي أو مهملة لا يصح خلعها. وهذا إذا صالحت دون إذن 
وصيهاء وأما إن أذن وصيها فيصح الخلع وهو قول المصنف بعد بخلاف الوصي أي فلا يصح 
خلعه عمن في حجره يريد بغير رضاهاء وأما إذا رضيت فيصح. قال في المدونة في إرخاء 
الستور في ترجمة الصلح: وللأب أن يخالع على ابنته الصغيرة وإن كان على إسقاط جميع 
المهر» وليس للوصي أو غيره أن يخلعها من زوجها بخلاف مبارأة الوصي عن يتيمة. والفرق 
بينهما أن الوصي يزوّج يتيمه ولا يستأمر ولا يزوج يتيمته إلا بإذنهاء وكذلك يباري عن يتيمه 
ولا يستأذنه ولا يباري عن يتيمته إلا بإذنها انتهى. وظاهر كلام الرجراجي أنه لا حلاف في 
جواز خلعه عنها برضاهاء وانظر ابن سلمونء وقال ابن عرفة: وفي حلع الوصي عن يتيمته دون 
إذنها ثالثها إن لم تبلغ. اللخمي عن رواية ابن نافع: لا بأس أن يباري الوصي عن يتيمته وإن 
زوّجها أبوها قبل إيصائه إليه مع قول أصبغ إن خالع عمن في ولايته بأقل من نصف الهر قبل 
البناء على النظر لفساد وقع أو ضرر جاز ولروايتها. ولعيسى عن رجوع ابن القاسم إلى جواز 
مبارأة الوصي والسلطان على الصغيرة إن كان حسن نظر وهو أحسن وعلى الثاني المشهور. 


من صح معروفه لأن عوضه غير مالي. (لا من صغيرة وسفيهة وذي رق ورد المال وبانت). من رسم 
الصبرة من سماع يحيى من كتاب التخيير: سثل ابن القاسم عن الصبية التي يوطأ مثلها يبني بها زوجها 
فتصالحه على مال تدفعه إليه ولم تبلغ احيض» أيجوز ذلك الصلح بينهما؟ فقال: نعم أراه جائزاً 
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ا 
وَذِي رق» ور المَال وَبَانَتٌ. 


قال ابن فتحون والمتيطي: للمحجورة أن تخالع يإذن وليها أو وصيها ثم قال: قلت: فالأرجح 
عقده على الوصي برضاها لا عليها يإذنها انتهى ص: (وذي رق ورد المال وبانت) ش: تصوره 
ظاهر. 

فرع: فلو اشترط الزوج في الخلع أنه إن لم يصح له الخلع فالعصمة باقية غير منفصلة 
فقال في الطراز في ترجمة مبارأة الوصي عن اليتيمة عند قوله لا يلزمها ما أعطته بالغاً كانت أو 
غير بالغ. انظر لابن سعدون في شرحه نكاح المدونة فإنه قال في هذه المسألة: إذا اشترط في 
الخلع الزوج أنه إن لم يصح له الخلع على ما وقع فالعصمة باقية غير منفصلة فالشرط ينفعه» 
ومتى طلب منه ما أخذ كانت زوجته كما كانت فتأمل ذلك انتهى. ونقله ابن سلمون أيضاً 
والبرزلي في مسائل الخلع. وهذا الذي قاله غير ظاهر بل هو مخالف لكلام أهل المذهب. قال 
في رسم حلف من سماع ابن القاسم من طلاق السنة: وسثل عمن صالح زوجته أن ترضع 
ولده سنتين وتكفله أربع سنين بعد ذلك» فإن ماتت فأبوها ضامن لنفقته حتى يستكمل ست 
سنين» واشترط عليها إن لم يكن أصل هذا الصلح جائراً فله الرجعة عليها؟ قال مالك: الشرط 
باطل ولا يصلح في صلح رجل وامرأنه أكثر من الرضاع» فإن كان قد رضيا بالصلح وتفرقا 
على ذلك فما كان فوق الرضاع فهو ثابت على الأب ينفق على ولده» وما اشترط أنه إن لم 
يكن هذا الصلح جائزاً فله الرجعة فهذا باطل ولا رجعة له عليها. قال سحنون: تلزمها النفقة 
ولو اشترط عليها نفقة حمس عشرة سنة لكان ذلك لازماً لها. قال ابن رشد: قوله في اشتراط 


تقع به الفرقة ويكون للزوج ما أعطته إذا كان ما أعطته يصالح به مثلها. ابن رشد: مثل هذا لمالك في 
المدونة. وعلى هذا ما فعله الصبي من بيع أو ابتياع ما فيه سداد ونظر من فعله يوم فعله فلا ينظر فيه 
الأب أو الوصي حتى يكون غير سداد بنماء أو حوالة سوق بزيادة فيما باعه أو حوالة سوق بنقص 
فيما ابتاعه. فعلى قول ابن القاسم هذا وقول مالك في المدونة ليس له أن ينقضه لأنه إا ينظر في فعله 
يوم وقع. وقيل: له أن ينقضه لأنه إما ينظر في فعله يوم ينظر فيه» وعلى هذا يأتي قول ابن الماجشون 
وغيره في هذه المسألة أن الخلع ماض والمال مردود وهو المشهور في المذهب والآتي على ما في المدونة 
في أن ما اشتراه الوصي من مال اليتيم يعاد في السوق فقال: إنه يعاد في السوق ولم يقل إنه ينظر إليه 
يوم ابتاعه إن كانت قيمته يوم النظر فيه كش وإذا قاله فيما اشترى الوصي لنفسه من مال اليتيم 
فأحرى أن يقوله فيما باعه اليتيم. وقيد ابن يونس المدونة بأنه إما يعاد إلى السوق وإن لم يحل سوقه 
من يوم اشتراه» فإن حال سوقه نظ فإن اشتراه بقيمته يوم الشراء مضى» وإن كان بأقل غرم الزائد» 
فإن كان مما لا يفيته حوالة الأسواق مثل المكيل والموزون بقيمته يوم الشراء إلا أنه اليوم زاد سوقه 
قالأشبه أن يحضي ذلك ولا يرد إلى السوق لأن ذلك ضرر بالوصي وهو لم يضر باليتيم ولا خخانه. وقي 
نوازل الشعيي: المستحسن في فعل الوصي قول سحنون أن يكون النظر يوم البيع لا قول ابن القاسم 


۷۲ كتاب الطلاق ‏ باب في الطلاق 


ال 1 امسر أنه شرط باطل صحيح بين المعنى في الصحة لأن 
الشرع قد حكم أن الرأة تبين من زوجها بالصلح كان جائزاً أو غير جائزء فاشتراطه أن تكون 
له الرجعة عليها إن لم يكن الصلح جائزاً لا يجوزء لأنه يخالف حكم الشرع وقد قال 
رسول الله عله «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)(© 
انعهى. وسيأتي بقية كلامه على هذه المسألة برمته واختصار ابن عرفة له في شرح قول المصنف 
وبالغرر. وقال في النوادر في ترجمة من خالع على أنها إن طلبت ما أعطته أو خخاصمته عادت 
زوجته ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وإن شرط إن طلبت ما أعطته عادت زوجة لم ينفعه 
ولا رجعة له» وإن ظننا أن ذلك يلزم فعادت تحته بذلك ووطعها فليفارقا ولها ما رد إليها 
صداقاً» ولو صالحته بعد ذلك بشيء أعطته وقد حملت أو على إن أبرأته من نفقة الحمل 
والرضاع فهذا الصلح باطل ويرد إليها ما أذ ولها النفقة وله أن يتزوجها بعد أن تضع؛ وإن لم 
تحمل فبعد الاستبراء وليس بناكح في عدة. وژوي عن مالك أنه كالنكاح في العدة» والمعروف 
عندنا من قوله ما قلت للك انتهى. ثم قال: ومن كتاب محمد والعتبية عن أشهب عن مالك 
قال مالك: وإن شرط إن خاصمته فهي رد إليه فالشرط باطل. قال مالك: وإن خالعها على أنها 
إن كانت حاملاً فلا خلع لهاء وإن لم يكن حمل فذلك خلع قال: قد بانت منه كانت حاملاً 
أو غير حامل. قال مالك في العتبية في سماع ابن القاسم: وفي كتاب محمد: وإذا خالعها في 
سفر على أنه إن مات قبل أن يبلغ بلده فما أحذ رد فمات في سفره» فالشرط باطل والصلح 
ماض ولا يتوارثان انتهى. وفيه مسائل غير ما ذكر تدل على ذلك وسيأتي عند قول المصدف: 
«وياسقاط حضانتها». مسألة من العتبية تدل على ذلك أيضاً رالله أعلم. وقوله: «وذي رق» قال 


أنه يعاد إلى السوق يوم العثور عليه. وعن ابن أبي زيد في بكر باعت حصة من أرض مع أخواتها إن 
ثبت أن البيع سداد ولحاجة فهو تام. ورشح البرزلي أن من فعل فعلاً لو كان رفع إلى القاضي لم يفعل 
غيره فإنه يكون كأن القاضي فعله. ابن عات: مذهب ابن القاسم إن بارأت زوجها من لا أب لها ولا 
وصي أن ذلك جائز عليها قبل البلوغ ويعده إذا كان ما صالحت به صلح مثلها. وقاله سحئون وبه 
القضاء. وقال أصبخ: لا يجوز ذلك واختار اللخمي الإمضاء إن كان والفراق أحسن. وأما السفيهة 
فقال اللخمي: يختلف في خلع السفيهة الثيبة إذا لم تكن في ولاية قياساً على بيعها وشرائهاء وأرى 
أن ينظر في حال الزوجين» فإن كان بقاء الزوجة أحسن لها رد المال ومضى الطلاق» وإن كان الفراق 
أحسن أمضيا وأما ذو والرق ففي المدونة لا تختلع أمة ولا أم ولد إلا بإذن السيدء فإن فعلا دونه فله 
رده ولا تتبع به الأمة إن عتقت ولزم ازج الخلع. اللخمي: وكذا المدبرة. وفي المدونة: يجوز للمكاتية 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المكاتب ا ۳ ,.١‏ كتاب الشروط باب ۱۷ النسائي في كتاب الطلاق 
باب ۳۱. 


كناب الطلاق ‏ باب في الطلاق ۷۳ 


وَجاز ين الأب عن المجيرة؛ جلاف الوَصِي» وَفِي لع الأب عَن الشَفِيهَةٍ: جلا 


في الجواهر: والتزام الأمة فاسد واختلاعها بإذن السيد صحيح ولا يكون السيد ضامتاً للمال 

0 وفي مسائل الخلع من البرزلي عن ابن رشد: من ثمام الخلع إشهاد الأمة على نفسها 
بالرضا ولكن الأمر نافذ في ذلك» ولا يجوز ابتداء كما لا يجوز أن تطلق على نفسها ولا أن 
يفعل بعبده فعلاً يؤدي إلى فسخ نكاحه. ص: (وجاز من الأب عن الجبرة بخلاف الوصي) 
ش: وأما غير الجبرة فلا يجوز إلا يإذنها. 

فروع: الأول: قال في المتيطية قال اين لبابة في وثائقه: ولو كان الأب فوض إلى الوصي 
العقد قبل البلوغ وبعده لوجب أن يبارىء عنها في قياس قوله انتهى. 

الثاني: قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة أو غيرها ولي أو أجنبي فلها 
الرجوع على زوجها والطلاق ماض. وهل يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا لم يضمن 
ذلك أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه يرجع عليه وإن لم يضمن له لأنه هو أدخمله في 
الطلاق وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب الصاح من المدونة» وقول أصبغ في 
الواضحة والعتبية. والثاني أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن 
الاو وروايته عن مالك في كتاب إرخاء الستور من المدونة وقول ابن حبيب. الثالث: أنه إذا 
كان أب أو ابياً أوأعاً أو له قرابة للروجة فهو ضامن وإلا فلاء وهو قول ابن ديئار انتهى. وكلام 
أصبغ المذكور في نوازله من كتاب التخيير. وقال ابن عرفة ابن رشد: لو صالح عنها أجنبي 
دون إذنها ففي ضمانه العوض» وإن لم يشترط أو يشترطه قولان لأصبغ في نوازله كالواضحة 
مع ابن حبيب وصلح المدونة. وظاهر قول ابن القاسم في روايته في إرخاء الستور منها مع 
سماعه يحبى ولابن رشد في التخييرء وثالثها لابن دينار إن كان أباً أو ابناً أو احا ضمن انتهى. 

الغالث: ظاهر كلامهم أنه لا حلاف في وقوع الطلاق بائنأء فلو راجعها الزوج معتقدا 
أن ذلك الطلاق رجعي أو مقلد لمن يراه من أهل المذهب ثم دخل بها ووطعها ولم يحكم له 


يإذن السيد. اللخمي: فإن وقع دون إذنه وقف الال إن أدت نفذ للروج (وجاز من الأب عن انجبرة). 
من المدونة: للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بإسقاط كل المهر» وإن خالع به عنها بعد البناء قبل 
بلوغها جاز عليهاء وله أن يزوجها قبل بلوغها كالبكر. اللخمي: إن كانت ثيباً فتمت قبل البلوغ ثم 
بلغت فقيل يجبرها على التكاح فعليه له أن يخالع عنها. وقيل: لا يجبرها ولا يخالع عنها (بخلاف 
الرصي). ابن عرفة: في خلع الوصي عن يتيمته دون إذنها ثالثها إن لم تبلغ. وفي المدونة: يجوز خلع 
الوصي عن البكر يرضاها. المتيطي: إن كانت الزوجة محجوراً عليها بأب أو وصي مات الترمت له 
بإذن أبيها أو وصيها إذ هي في حجره لقرب بناء زوجها بها وكان إذن فلان المذكور لا رآه في ذلك 
من الغبطة والحيطة عليها (وفي جلع الأب عن السفيهة خلاف). ابن عرفة: o‏ 
مواهب الجليل/ جه/ ۱۸۲ 


وَيالعَرر: كجنين» 


بصحة الارتجاع حاكم يرى ذلك ثم رفع اکم مالكي يرى أن الأول بائن» فالظاهر أن 
للحاكم أن يحكم بالبينونة ويكون وطؤه وطء شبهة. وانظر كلام البرزلي في مسائل الأيمان في 
أوائله بحو الكراسين في مسألة من قال لأخي زوجته إن تركت لي ما لأحتك على ققد خليتها 
فقال له الأخ قد تركت. 
الرابع : قال ابن سلمون: وإن عقدته المرأة وضمن للزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك 
ينقد ان قزر ٹم طهر ما ع ارا ایی لوت طبر أو عدم أو غير ذلك ففي ذلك 
قولان: أحدهما أن الضامن يغرم للزوج ما التزمه» والثاني أنه لا شيء عليه وكذا في البيمٍ 
الفاسد انتهى. ص: (وبالغرر كجنين) ش: قال ابن عرفة: والخلع بذي غرر قد يجب عليها يوماً 
ما جائر لنقل ابن رشد: يجوز على مجرد رضاع الولد اتفاقاً وإن كان فيه غرر لاحتمال موته 
قبل تمام أمده لوجوبه عليها في عدم الأب وفيما لا يجب ثالثها فيما لا يقدر على إزالته 
كالآبق والجنين والثمرة قبل بدو صلاحهاء لا فيما يقدر على إزالته كالئلع على التزام نفقة 
الولد بعد الرضاع أعواماً للقدرة على إزالته بشرط أن لا يسقط النفقة عنها بموته انتهى. ويشير 
بذلك لكلام ابن رشد في شرح مسألة رسم حلف من سماع ابن القاسم المتقدم ذكره في شرح 
قول المصئف: «ورد الال وبانت الموعود بذ كره» ونصه إثر كلامه في قول المصنف «ورد المال 
وبانت». وقوله أي في العتبية دولا يصلح في صلح رجل وامرأة أكثر من الرضاع» هو مثل قوله 
في المدونة: دوإنما لم يجز لأنه غرر قد يموت الصبي قبل الأجل الذي الترمت نفقته إليه). ومن 
قوله إن الخلع بالعبد الآبق والبعير الشارد والجنين والثمرة قبل بدو صلاحها جائز فقيل احتلاف 
من قوله» وقيل الفرق بين المسألتين أن غرر الآبق وما ا وقد تدعو المرأة 
الضرورة إلى الخالعة وليس لها إلا ذلكء وغرر التزام نفقة الولد أعواماً تقدر على إزالته بأن 
تشترط أن لا تسقط النفقة عنها بالموت وأن يكون للزوج أن يأخذها إلى الأجل الذي سماه 
وإن بعدء وكذلك ما أشبه التفقة فيما يقدر على إزالته كالصلح بمال إلى أجل مجهول وما أشبه 
ذلك» فتعحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها هذا. الثاني أن الخلع بالغرر جائزء كان الغرر ما 
يقدر وعلى إزالته أو لا يقدرء هو قول الخزومي في المدونة وقول سحنون هنا. والثالث أن ذلك 
لا يجوز مطلقاً قدر على إزالته أم لا. وهو قول ابن القاسم في رسم إن خرجت من سماع 


الثيب في حجره كالبكر ووقفه على إذنها ثم ذكر الخلاف. والذي لابن سلمون: لا يجوز للأب أن 
يمضي الخلع على ابنته الثيب وإن كانت في ولايته على المشهور وإن كانت بكراً فذلك له. (وبالغرر 
كجنين). المتيطي: ما ذكرناه من الخلع على البعير الشارد والعبد الآبق والشمرة التي لم يبد صلاحها 
على التبقية وغير ذلك من الغرر فهو جائز بخلاف النكاح» وهو مذهب مالك وابن القاسم في المدونة 
وغيرهاء وله مطالبة ذلك كله على غرره. ابن عرفة: وعلى هذا قال ابن القاسم في الجنين: يجبران 


كتاب الطلاق ‏ باب في الطلاق Ve‏ 


وَغَيرِ مَؤْصُوف. وَلَهُ الوط وَعَلَى تَقَقَةِ حمل إِنْ كَانَ. وَيسْقَاطٍ عَضَائَيهَا. 


عيسى من هذا الكتاب لأنه إذا لم يجزه بالذي لا يقدر على إزالته» فأحرى أن لا يجيزه إلا بما 
يقدر على إزالته» واختلف على القول بأن الخلع بالغرر لا يجوز إذا لزم الزوج الطلاق وأبطل ما 
خالع عليه» هل يرجع على الرأة بشيء أم لا؟ فقوله في المدونة وهنا أنه لا رجوع عليها بشيء. 
والثاني أنه يرجع عليها إذا بطل الجميع بخلع امثل» وإذا أبطل البعض بمقدار ذلك الجزء مع 
خلع المثل. وأما عالت خلى رشاع الولد خاصة فلا حلاف في جواز ذلك وإن كان فيه غرر 
إذ قد يموت الولد قبل انقضاء أمد الرضاع لأن الرضاع قد يتوجه عليها في عدم الأب فلما 
كان قد يتوجه عليها استخف الغرر فيه. ولا رجوع للأب عليها بشيء إذا مات الولد قبل 
انقضاء أمد الرضاع إذا كانا إنما عملا على إن بارأته من مؤنة رضاعه بإفصاح وبيان. واختلف 
إذا وقع الأمر مبهماًء فحمله مالك في المدونة على ما تأوله عليه ابن القاسم أنها إنما أبرأته من 
مؤنة رضاعه فلا رجوع عليها بشيء. قال: وما رأيت أحداً طلب ذلك. وفي الختصر الكبير: لو 
طلب ذلك لكان له فيه قول انتهى. وسيتكلم المصنف بعد هذا على خلع الزوج بشرط نفقة 
ولدها مدة رضاعه وعلى خلعه بشرط نفقته أزيد من مدة الرضاع» وأنه إن خالعها على أزيد 
من مدة الرضاع أنه يسقط الزائد على مدة الرضاع فاقتضى كلامه هناك أنه مشى على خلاف 
قول الخزومي ومن وافقه من أن الخلع بالغرر يجوز مطلقأء سواء قدر على إزالته أم لاء ونبه على 
ذلك ابن غازي هناك والله أعلم. 

تنبيهان: الأول: قال المتيطي: من أراد العقد على إزالة الغرر وإجازته على مذهب مالك 
وابن القاسم فقد حكى بعض الشيوخ من القرويين وقاله غير واحد من الموثقين أنهما إذا شرطا 
ثبوت النفقة بعد الوفاة كثبوتها قبلها جاز وارتفع الغررء وهو مثل ما لو باع على أن ينفق 
المشتري عليه مدة معلومة فهو جائزء وإذا جاز في البيع فهو في الخلع جوز وتقدم ذلك في 
كلام ابن رشد أيضاً. ثم قال التيطي أيضاً: وما يجمع به أيضاً بين القولين أن اين حبيب حكى 
في كتابه عن ابن القاسم فيمن أبان امرأته على أن تسلم ولدها منه إليه» فإن أرادت أحذه فلا 
يكون ذلك لها إلا بأن تلتزم نفقته وتسقط عن الأب مؤنته أن ذلك خلع تام لازم. وحكى مثله 
أيضاً أبو عمران عن فضل بن مسلمة ويعقد فيه وذكر كيفية العقد. 

الثاني: قال في المتيطية أيضاً: إذا حالعها عن نفقته إلى الحلم على القول بجوازه فبلغ 
مجنوناً أو زمناً عادت نفقته على الأب» ولو قال إلى حين سقوط النفقة عن الأب لزمت المرأة 
النفقة حينئذ انتهى. ص: (وبإسقاط حضانتها) ش: تصوره واضح. وإذا أسقطت هي حضانتها 


على جمعه مع أمه (وغير موصوف وله الوسط). من المدونة: إن خالعها على ثوب هروي ES,‏ 
جاز وله الوسط من ذلك (وبنفقة حمل إن كان). المتيطي: إن التزمت له مؤنة حمل إن ظهر بها أو 
مؤنة الحمل الظاهر بها إلى أن تضعه جاز ذلك. (وبإسقاط حضانتها). المتيطي: إن أسلمت الزوجة 


كبا كناب الطلاق ‏ باب في الطلاق 


َة وَمع الب رَرَدّت لكإباق الْعَبِدِ مَعَُ نِصْمَكُ وغل الغو جل بِمجهولٍ؛ ولت نضا بِقِيمّته؛ 
e‏ 
وَرُدتُ دَرَاهِمْ رَديمة إلا لِشزط؛ 


فتنتقل الحضانة لمن بعدها على الذي جرى به العمل. قاله المتيطي ونقله المشذالي في الشفعة 
وأظنه في ابن يونس في كتاب الخلع» وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله في باب الحضانة. 


تنبيه: إذا خالعها على إسقاط حضانتها وهي حامل» هل يلزمها أم لا؟ الظاهر لزومه 
وليس ذلك من ياب إسقاط الحضانة قبل وجوبها. قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع 
ابن القاسم من طلاق السنة: وسثل مالك عن رجل صالح امرأته وهي حامل وشرط عليها أن 
لجرك ع دع ESE AOE‏ 
عليها حتى تفطمه فإن لم 7 تستقم له بذلك فهي امرأته. قال مالك: الصلح جائز وكل ما شرط 
عليها جائز إلا ما اشترط أنها ترجع إليه فليست ترجع إليه وقد بانت منه. قال ابن رشد: وهذا 
ل ل ل و او ا 


بنتها إلى الزوج وأسقطت حضانتهاء فإن كان الولد قد علق بأمه أو كان عليه في ذلك ضرر فلا 
يجوز. واختلف إذا كان لا ضرر عليه في ذلك هل ينفذ ذلك أم لا؛ فقال مالك وجمهور أصحابه: 
ذلك جائز لأن حضانتها ابنها من حقوقها اه. وانظر لو قامت الجدة فقالت لا أسلم ابنة ابنتي قال 
مالك: إن كان الأب معسراً فليس للجدة أن تأخذها إلا أن تلتزم إرضاعهاء ولو كان موسراً لكان 
للجدة أن تأخذها وتكون على الأب أجرة رضاعها على معنى ما في المدونة اه. من ابن رشد. وانظر 
إن أسقطت الجدة حقها في عقد الخلع» هل ذلك كإسقاط الشفعة قبل وجوب البيع؟ ومثله إجازة 
الوارث الوصية في حياة الموصيء وإذا كاتب عبده في مرضه ولم يحمله ثلثه وأجازه الوارث قبل موت 
السيد أو جعلت يومها لضرتها ثم بدالها. راجع لمتيطي. (ومع البيع وردت لكإباق العبد معه نصفه). 
ابن الحاجب: ولو خالعها على عبد ويزيدها ألف درهم جاز بخلاف النکاح» فإن كان آبقاً ردت 
الزيادة وكان له نصفه. وفي الدكت: إن خالعها على عبد أبق وزادها من عنده عشرة فيكون نصف 
الآبق على قول ابن القاسم للعشرة» ونصفه للبضع فية فيفسخ البيع في نصف الآبق وترد له العشرة دنائير 
ويكون لها نصف الآبق ونصفه للزوج بحق الخلع. انظر تمام المسألة في النكت وفي ابن شاس (وعجل 
المؤجل بنجهول). من المدونة: إن خخالعها من مال لأجل مجهول كان حالاً لأن مالكاً قال فيمن باع 
إلى أجل مجهول إن القيمة فيه حالة في فوت السلعة اه نقل ابن يونس؛ وقال اللخمي: لا وجه 
E‏ أيضاً بقيمته وردت دراهم رديئة إلا لشرط). من المدونة: إن خالعها على 
دراهم أرته إياها فوجدها زيوفاً فله البدل كالبيع. ابن عرفة: يريد لا تتعين بالإشارة إليها كما لا تتعين 
بها في البيع. قال في المدونة: بخلاف عبد بعينه يستحق فإنه يرجع بقيمته كالتكاح. الجلاب: وكذا 
لو استحق بحرية (إلا لشرط) أبو عمران: إن اشترطت أنها لا تعرف الدراهم فإن كانت زيوفاً فلا 
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عَلَيد ا من 0 وَتفْجِيلهِ يثنا م 5" يجحت هد 0 كذَلك إن وجب أو لآ 


ترِيلنِه وَبَانَتْ وَلَوْ بلا وض نص عَلَيه 


(وقيمة كعبد استحق) ش: قال في الجواهر: ولو حرج حرا رجع بقيمته أيضأ أن لو كان عيدا. 
وقيل: لا يرجع بشيء. ولو قال إن أعطيتني هذا الحر وقع الطلاق ياعطائه رجعياً انتهى. ص: 
(ومخصوب وإن عبداً ولا شيء له) ش: هذا إذا کان الزوج عالاً بذلك» وأما إن لم يعلم 
فسيأتي أنها إذا خالعته بشيء واستحق فإن كان لها فيه شبهة فله قيمته» وإن كان لا شبهة لها 
فيه لم يلزمه» وهذا يفهم من لفظ الجواهر وما لو خالعته بخمر أو خنزير أو مغصوب فلا 
يختلف في المنع ابتداء ونفوذه إذا وقع والمنصوص لا شيء للزوج فيه والله أعلم. ص: 
(وخروجها من مسكنها) ش: قال في إرخاء الستور من المدونة: وإن خالعها على أن لا سكنى 
لها عليه» فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلكء كان المسكن لغيره أو كان له وسمي الكراى 
وإن كان على أن تخرج من منزله تم الخلع ولم تخرج ولا كراء له عليهاء وانظر الجزولي في 
شرح ا N Es‏ ص (ربانت ولو بلا عوض نص 
ا ا a‏ ا E‏ 


بدل لها فلها شرطها وهو كا خلع يغرر. (وقيمة كعبد استحق) تقدم نص المدونة وال جلاب قبل قوله إلا 
لشرط فانظره مع لفظ خليل (والحرام كخمر ومغصوب وإن بعضاً ولا شيء له) من المدونة: إن 
خالعها على حمر تم الخلع ولا شيء له وإن قبضها أهريقت عليها. ابن عرفة: وكذا الخنزير. قال في 
المدونة: ويسرح. وقال في العتبية: يقتل. ومن المدونة: إن حالعها على حلال أو حرام جاز الخلع وبطل 
الحرام اه. فانظر هذا مع لفظ خليل (كتأخيرها ديناً عليه). ابن يونس: نهى رسول الله عل عن سلف 
جر متفعة. قال مالك: وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر دين مؤجل فخالعها على تعجيله قبل محله 
جاز الخلع ورد الدين إلى أجله. قال ابن القاسم: وإن صالحها على إن أخرته بدين لها عليه إلى أجل 
فالخلع جائز ولها أخذ المال حالاً (وخروجها من مسكنها). المتيطي: لا يجوز أن يتفقا على أن تخرج 
من داره وتعتد في سواهء فإن وقع ذلك نفذ الخلع وصرفها الإمام إلى داره واعتدت فيها دون شيء 
(وتعجيله لها ما لا يجب قبوله) من المدونة: إن كان لأحدهما على الآخر دين مؤجل فخالعها على 
تعجيله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله. ابن يونس: وقال غيره: إن كان الدين عليه وهو عين له تعجيله 
قبل محله فذلك جائز» وإن كان الدين عرضاً أو طعامً من بيع ما لا يجوز للزوج تعسجيله إلا برضا 
المرأة ولا تستطيع امرأة ق قبضه إلا برضا الزوج فهذا يكون تعجيله خلعاً ولا رجعة له ويرد الدين إلى 
أجله لأنه طلق على أن نجل هه اش (وهل كذلك إن وجب أو لا تأويلان) وسيأتي لابن رشد 
إن اتفق الزوجان على الطلاق كان الطلاق بائناً وإن لم يأحذ منها شيعاً (وبانت ولو بلا عرض نص 
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أو عَلَى التجعة: كَإغطاء مال فِي الْدّة على تفيها: كبييهاء أو تَويجهَا 


طالق واحدة بائنة فهي ألبتة في التي بنى بهاء وإن قال هي طالق طلاق الخلع فهي واحدة بائنة. 
وكذلك إن قال خالعت امرأتي أو باريتها أو افتدت مني لزمته طلقة بائنة. قال أصبغ: إن قال 
لها أنت صلح أو طالق طلاق الصلح أو قد صالحتعك أو يقول اشهدوا أني قد صالحت امرأني 
وهي غائبة أو حاضرة راضية أو كارهة: أخذ منها عوض أو لم يؤحذء فهي طلقة بائنة. 
وكذلك قوله أنت مبارية أو طلقعك طلاق البارأة أو قد بارأتك رضيت أو لم ترض انتهى. 
ونحوه في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب التخيير قال في المدونة: ولا بأس 
بالمبارأة على أن لا تعطيه ولا تأخذ منه شيعا وهي طلقة بائنة انتهى. وقال في معين الحكام: 
ويكره للرجل أن يطلق طلقة مبارأة أو حلع أو صلح دون أخذ أو إسقاط لوقوعها خلاف 
السنة؛ فإن فعل ففيها ثلاثة أقوال: مذهب ابن القاسم أنها طلقة بائنة وبه القضاء وتملك امرأة 
نفسها بهذا الطلاق ولا يجبر على رجعتها إن كانت حائضاً أو نفساء. والقول الثاني أنها طلقة 
رجعية. والقول الثالث يلزمه الثلاث انتهى. وقاله في المتيطية والتوضيح وغيرهما. ص: (أو على 
الرجعة) ش: هذا خلاف ما صدر به ابن الجلاب ونصه: ولو خالعها على أن له الرجعة إليها 


عليه أو على الرجعة) من المدونة قال مالك: من قال أخالعك على أن أعطيك مائة دينار فقبلتها هي 
طلقة بائنة وكذلك لو لم يعطها. ابن يونس: كما لو خالعها على خمر فالخلع صحيح ولا شيء عليه 
اه. انظر هذا بالنسبة لزمانتا قد تقع المشاورة بين الزوجين ويقع بينهما الطلاق عن تراض منهما فبين 
أنها طلقة خلعية فيبقى النظر إذا أوقع عليها طلقة عن البراءة الأصلية. قال ابن سلمون في قولهم طلق 
فلان زوجه بعد البناء طلقة واحدة ملكها أمر نفسها دونه أنه طلاق بخلاف السنة: ثالث الأقوال فيه 
قول ثالث وابن القاسم أنها طلقة واحدة بائنة وبه القضاء. انظر بعد هذا عند قوله وتلزم الثلاث في بتة 
أو واحدة باثنة (أو على الرجعة) ابن حارث: اتفقرا على أنه إن خالعها أو صالحها أنه واحدة بائنة 
ولو شرطت أنها رجعية فرواية الأكثر أنها بائنة. ابن سلمون: وكذا إن طلقها رجعية على إن أسقطت 
عنه نفقتها طول العدة فإنها تنفذ وتكون بائنة عند ابن القاسم (كإعطاء مال في العدة على نفيها) 
هذا قول ابن وهب. قال ابن عرفة: أخذه مالا منها في العدة على أن لا رجعة في كونه خلعاً بالأولى 
أو بأخرى ثالثها إن ارتجع رد الال الأول لابن وهبء والثاني لابن القاسم ومالك» والثالث لأشهب 
(کبیعها) ابن وشد من قرل مالك وازن القامتم أن بيع الرجل زوجته طلقة بائنة (أو تزويجها) سمع 
عيسى ابن القاسم: من باع زوجته لمسغبة وأقرت له بذلك عذراً ولم تحد وتكون طلقة بائنة وقاله مالك 
ويرجع عليه مشتريها باللمن. اللخمي: يختلف إذا زوجها على مثل ذلك. المتيطي قال ابن القاسم: من 
باع امرأته أو زوجها هازلاً فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: ويحلف في التزويج أنه لم يرد طلاقاً وإن 
كان جاداً في الوجهين فهو ألبتات. قاله أبن عبد الحكم. وقال ابن القاسم في البيع: إنه طلقة بائنة. 
وقال مالك: إذا باعها نكل نکال شديداً وطلقت به بواحدة ولیس له أن يرتجعها ولا يتزوجها ولا 
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كيل لفان مقي نار ا فى ورم و و اماه 

وَالمْحْمَارٌ: تفي اللرُوم فِيِهماء وَطلآق كم به؛ إلا لإيلاءٍ وَعْسْر يِتَقَقَة؛ لا إن شط تفي الوجعةٍ 
له 5 1 5 e 2 e‏ و و و ر و 07 5 

بلا عوّض» او طلق» او صَالحٌ وَأغطى. وَمَل مُطلقاء أو إلا أن يقصد الخلع؟ تأويلانٍ» 


لصحت رجعته. وقيل: لا يكون له رجعة وشرطه باطل. ص: (أو طلق أو صالح وأعطى) ش: 
أما إن طلق وأعطى فتصوره واضح» وأما إذا صالح وأعطى فمعناه والله أعلم أن يلفظ بالصلح 
فيقول صا حيني على أن أعطيك مائة دينار مثلاً وخالعني على أن أعطيك» فإن الصلح والخلع 
يطلق على ما لم يكن فيه إعطاء من الزوجة؛ أو يقول لها حذي هذا الألف واتركى مهرك وأنا 
أطلقك ونحو ذلك والله أعلم. قال في المدونة فيمن خالعها على عبد لها وزاد لها ألفاً وإن 
كانت قيمة العبد أقل من الألف فهو كمن صالح زوجته على أن يعطيها من عنده. مالك: 
فالصلح جائز ولا يرجع عليها بشيء مما دفع إليها. وقال ابن عرفة: وفيها أخالعك على أن 
أعطيك مائة دينار فقبلتها هي طلقة بائنةء وكذا لو لم يعطها. وانظر بقية كلامه. وفي الجواهر: 
وقد روي فيمن قال أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت كانت بائنة لا يملك رجعتهاء 
وكذلك لو لم يعطها الزوج شيئاً فخالعها فهي أيضاً بذلك بائن انتهى. إلا أن في جعل المصنف 
إذا طلق وأعطى مثل إذا صالح وأعطى نظرء لأن المذكور فيه الخلاف في المدونة وابن الحاجب 
وغيرهما ما إذا طلق وأعطى. قال في إرخاء الستور من المدونة: وإن لم يكن لها عليه مهر ولا 
دين فخالعها على أن أعطاها شيئاً أو لم يعطها فذلك خلع ولا رجعة له. وروى ابن القاسم 
وابن وهب عن مالك فيمن طلق وأعطى أن له الرجعة وليس بخلع. وروي عنه أنها واحدة 
بائن» وأكثر الرواة على أنها غير بائن لأنه إذا لم يأحذ منها فليس بخلع وهو رجل طاق وأعطى 
انتهى. لكن المصنف قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: وفيها فيمن طلق وأعطى 
أكثر الرواة رجعية. وهذا الاختلاف إنما هو في موطأ ابن وهب والأسدية والموازية فيمن صالح 
وأعطى: وليس فيمن طلق وأعطى. قال في النكت: وهذا هو الصحيح؛ والنقل الذي في المدونة 
ليس بصحيح ولا حلاف فيمن طلق وأعطى أن له الرجعة؛ لأنه إنما وهبها هبة وطلقها وليس 
من الخلع في شيء انتهى. ص: (وهل مطلقاً أو إلا أن يقصد الخلع تأويلان) ش: قال في 


غيرها حتى تعرف منه التوبة. وانظر المتيطي ففيه طول وقد ترجم على هذا فقال فيمن باع امرأته 
(واختار نفي اللزوم فيهما) المتيطي قال أبو الحسن: وقول مالك أن لا يكون البيع طلاقاً أحسن. قال: 
ويختلف أيضاً إذا زوجها على مثل ذلك (وطلاق حكم به إلا لإيلاء أو عسر بنفقة) ابن الحاجب: 
كل طلاق يطلقه السلطان فهو طلقه بائنة كالمطلق عليه بالضرر والجنون والجذام والبرص إلا من طلق 
عليه بعدم النفقة أو بالإيلاء فهما رجعيتان (لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض) اللخمي قال مالك: 
من قال أنت طالق تطليقة ينوي لا رجعة لي عليك فيها ولم ينو الثلاث كانت واحدة وله الرجعة ونيته 
وقوله لا رجعة لي باطل؛ يريد أن ذلك سواء قال ذلك قولاً أو نواه (أو طلق أو صالح وأعطى وهل 
مطلقاً أو إلا أن يقصد الخلع تأويلان). 
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e 7 5‏ و 38 د 1 
وَمُوجِبَهُ: روج مُكلف وَلؤ سَفِيهاء 


النوادر في ترجمة الخلع بغير عطية في كتاب ابن المواز: وإن لم يقصد قصد الصلح وقال أنت 
طالق ولى متاعى وقال ولك متاعك أو قال ولك زيادة كذا فله الرجعة. قال ابن وهب عن 
ماللك: وإذا صالحها على أن أعطاها شيئاً من ماله جهلاً أو ظناً أنه وجه الصلح قال: هي طلقة 
وله الرجعة ثم رجع فقال: لا رجعة له إذا كان منهما على وجه الصلح. وقاله الليث. قال 
محمد: وعلى قوله الآخر العمل انتهى. وقال قبله: ومن كتاب ابن المواز: وإذا تداعيا إلى 
الصلح وافترقا عليه وإن لم يأخذ منها شيا فهو فراق كما لو أذ منهاء وإذا قصد إلى الصلح 
بغير عطية أو على أن يأخذ متاعه ويسلم إليها متاعها فذلك حلع لازم؛ قاله مالك في العتبية 
من سماع ابن القاسم قال: وتكون بائتأء قال أنت طالق أو لم يقل اه. ص: (وطلاق حكم 
به ش: وكذلك المفقود والكافر إذا أسلم في عدة زوجته ويأتي في آخر فصل الطلاق مسائل 
من هذا الباب والله أعلم. ص: (وموجبه زوج مكلف) ش: لم يشترط فيه الإسلام كما قال 
ابن الحاجب لأنه قال في التوضيح: اشتراط الإسلام مع كون المرأة مسلمة لا يظهر له كبير 
معنى انتهى. ص: (ولو سفيهاً) ش: قال التيطي: إلا أن يكون الخلع على أن يعطيها فالخلع 
باطل والمال مردود انتهى. وكأنه يعني أن الطلاق يلزمه ويرد المال. وقال في التوضيح في شرح 
قول ابن الحاجب: وفي حلع السفيه قولان نحوه في الجواهر زاد: وإذا صححناه فلا يبرأ اممتلع 
بتسليم المال إليه بل إلى وليه انتهى. وقال ابن عرفة: وقول ابن شاس: «اخحتلف في خخلع 


ابن عرفة: فيها لمالك: من قال أخخالعك على أن أعطيك مائة دينار فقبلتها هي طلقة بائنة وكذا 
لو لم يعطها. ابن يونس: أكثر الرواة يعني إذا خالع وأعطى أنه غير بائن لأنه إا يختلع با يأخذ منها 
فتلزمه بذلك سنة الخلع؛ وإذا لم يأحذ منها فليس بخلع وهو رجل طلق وأعطى. ابن المواز: إن جرى 
ذلك بينهما بمعنى الخلع والصلح وإن لم يقولاه فهي واحدة بائنة. ابن يونس: كمن خالع على ما لا 
يصح تملكه. قال ابن المواز: وأما إن لم يجر على ذلك فله الرجعة. ابن يونس: كمن طلق بغير عوض. 
عياض: رواية المدونة فيمن طلق وأعطى غير مخالفة للموازية فيمن صالح وأعطى أو خالع أنها بائن. 
ابن رشد: ميارأة الرجل امرأته طلقة بائئة وإن لم يأخذ منها شيئاً لأنها مفارقة اتفقا عليها. انظر أول 
مسألة من كتاب التخيير (وموجبه زوج مكلف) ابن شاس: أركان الخلع أربعة: العاقدان والعرضان 
الأول الموجب وشرطه أن يكون زوجاً مكلفاً. ابن فتوح: ويجوز للأب ووصيه والسلطان وخليفته 
المبارأة عن الصغير بشيء يسقط عنه أو يؤخذ له لا على غير ذلك وكذلك السيد في عبده الصغير 
(ولو سفيهاً) ابن سلمون: إن كان الزوج في ولاية 3 بالغ فخلعه جائر وإن كان بغير إذن وصيه لأن 
الطلاق بيده ويلزمه إذا أوقعه» ولا يجوز خلع الأب ا و الرصي عليه بغير إذنه على المشهور. ابن عرفة: 
في خلع الوصي عن سفيهه البالغ بغير أمره قولان: الأول سماع ابن القاسم ودليل نكاحهاء والثاني 
قوله في إرخماء الستور. وجعل ابن الحاجب الأول المشهور وعكسه ابن فتحون بأمره جائز ماض» وقول 
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َو وَلِيّ صَغير: ابا َو سيدا َو غَيْرَهُمَا؛ ؛ لا ب سَفِيه) 


السفيه» لا أعرفه قال: وعلى صحته لا يبرأ الختلع بتسليم المال إليه بل إلى الولي. وقال اللخمي: 
إن كانت رشيدة والزوج سفيهاً مضى الخلع لأن الطلاق لا يرد وإن كان في الخلع غين كمل 
له حلع المثل. 

قلت: فيجب صرف الخلاف الذي نقله ابن شاس لتكميل خلع امحل لارتفاع رفع 
الطلاق» وتفسير ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب مجملء وظاهر كلام الموثقين براءة الختلم 
بدفع الخلع للسفيه دون وليه. قال ابن فتحون والمتيطي: لا يفتقر المبارىء للولي لأن لطلاق إنما 
هو للسفيه بخاعه يأحذ منه أو يسقط ديناً عليه بلا إذن الوصي في ذلك. 

قلت: لأنه عوض عن غير مثمون السفيه مستقل به فصار كهبة اه. ص: (وولي صغير 
أباً أو سيداً أو غيرهما) ش: أي وصياً أو حاكماً. قال في الشامل: وجاز لولي صغير وإن 
وصياً وحاكماً ونائبه بالنظر كأب انتهى. 

فرع: قال في الشامل: ولا يطلقون بلا عوض على الأصح انتهى. وتبع قي حكايته 
الخلاف المصنف في التوضيح. وقال الرجراجي في كتاب إرخاء الستور في المسألة الرابعة: إنه 
لا حلاف في أنه لا يجوز لوليه أن يطلق عليه إلا على مال والله أعلم. وقال في الخلع من 
المدونة: وإذا زوج السيد عبده الصغير لم يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له. وروى ابن نافع عن 
مالك فيمن زوج وصيفه وصيفته ولم يبلغا أنه جائزء فإن فرق السيد بينهما على النظر 
والاجتهاد جاز ذلك ما لم يبلغا. وقال ابن نافع: لا يجوز إلا ما كان على وجه الخلع انتهى. 
قال في التوضيح بعد نقله لكلام المدونة المذكور: وظاهره أنه يتفق على جواز الخالعة ويختلف 
في طلاقه عليه بغير عوض. عياض: ومذهب ابن القاسم في الكتاب في تطليق السيد على 
عبده الصغير طلاق لسنة عند غير واحد» وروايته عن مالك مثل مذهب ابن نافع أنه لا يجوز 
إلا ما كان على وجه الخلع؛ وأن رواية ابن نافع تخالف ذلك إذ لم يشعرط الخلع ويجوز إذا 
كان نظراً بغير خلع إذا حمل.على ظاهره وهو قول أكثرهم» وحمل بعضهم الكل على الوفاق» 
وقال ابن كنانة: وقد قيل إنه لا يجوز وإن كان على وجه الخلع لأن للسيد انتزاعه فكأنه أخذه 
لنفسه. انتهى وانظر ابن عبد السلام ص: (لا أب سفيه) ش: يعني فأحرى غيره من الوصي 
ومقدم القاضي. قال في التوضيح في شرح كلام ابن الحاجب: وليس لولي السفيه ولو كان أب 
أن يخالع عنه على المشهور لان الطلاق بيد السفيه انتهى. وصرح بتشهير هذا القول المتيطي. 


ابن شاس اختلف في صحة خلع السفيه لا أعرفه» قال: وعلى صحته لا يبرأ الختلع بتسليم المال إليه 
بل إلى الولي (وولي صغير أباً أو سيداً أو غيرهما) تقدم نص ابن فتحون: للأب ووصيه والسلطان 
وخليفته المبارأة عن الصغير وكذا السيد في عبده الصغير (لا أب سفيه وسيد بالغ) ابن يونس: إذا 


رسي ليه وَتَقَذَ ل الْمَريضٍ 


ص: (وسيد بالغ) ش: قال الشارح: أي لا يجوز لسيد العبد البالغ أن يخالع عنه انتهى. وقال 
ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: وكذلك السيد في عبده وأمته لا يمضي خلع السيد عليهما 
بغير اختيارهما انتهى. وما ذكره ابن فرحون في الأمة البالغة وأن السيد لا يخالع عليها غير 
ظاهر» وقد صرح الرجراجي في المسألة الرابعة من كتاب إرخاء الستور بأن له أن يخالع عليها 
بغير رضاها وهو ظاهر كلام الشامل حيث قال: ولسيد عن أمة وعبد صغير وإن كرها على 
المشهور فقيد العبد بالصغر دونها وهو ظاهر كلام التوضيح فإنه بحث مع ابن بشير في قوله: 
وهل يجوز الخلع عن العبد أو الأمة بغير اخحتيارهما؟ قولان: المشهور جوازه والشاذ منعه فإنه 
قال: فانظره مع كلام ابن عبد السلام» وأشار بذلك لا قدمه عن ابن عبد السلام في حل قول 
ابن الحاجب وبخلاف السيد في العيد مراده العبد البالغ. ثم قال في التوضيح: إلا أن يكون 
مراد ابن بشير العبد الصغير. وود سني ادل ا امس س أن يقالن 
عنه ولم أقف على القول بأن للسيد أن يخالع عنه وإن ثبت فهو مشكل انتهى. فمناقشته مع 
ابن بغير في للات قي العنيد وسكوته عن إطلاقه في الأمةه ظاهره يقتضي أن الأمة يجوز 
للسيد أن يخالع عنهاء سواء كانت بالغة أو غير بالغة فتأمله والله أعلم. 

تنبيه: الأمة البالغة قد تقدم أنه لا يمضي خلعها عن نفسها إلا بإذن السيدء وأما العبد 
البالغ فيجوز. قال في المتيطية: وأما العبيد الكبار فحكم الذكور منهم حكم السفيه البالغ ويطلق 
بغير إذن سيده وتختلع منه امرأته وينفذ ذلك إلا أن يكون الخلع على أن يعطيها من عند نفسه 
فيكون الخلع نافذاً والمال إن رده السيد مردود انتهى. 

فرع: قال في المسائل الملقوطة: من المسائل التي انفرد بها مالك إذا اختلعت الأمة من 
زوجها على شيء بغير إذن سيدها فاسترجعه المولى منه فليس للزوج أن يرجع عليها بشيء إذا 


عتقت انتهى. 

فرع: قال ابن عرفة ابن بشير: ذو عقد حرية على عدم جبره على النكاح لا يخالع عنه 
وعلى جبره في الخلع قولان انتهى. ص: (ونفذ خلع المريض) ش: قال في التوضيح: عبر ابن 
الحاجب بالنفوذ ولم يعبر بالجواز لأن الإقدام عليه لا ينبغي لأنه طلاق في المرض انتهى. وقال 
الشارح: إنما قال نفذ ولم يقل جاز تنبيهاً على أن الإقدام على ذلك ابتداء لا يسوغ. انتهى من 
الكبير ونحوه في الصغير. وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة في باب النكاح: 


زوج الوصي يتيمه وهو بالغ سفيه بأمره أو زوج السيد عبده البالغ بغير أمره وذلك جائر عليه أو زوج 
ابنه أو يتيمه قبل البلوغ ثم بلغ سفيهاً لم تجز المبارأة عن واحد من هؤلاء بغير إذنه ولا يكرهون على 
الطلاق (ونفذ خلع المريض وورثته) ابن عرفة: خلع المريض تام وورثته إن مات. قال ابو عمران: 
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ولو طلق المريض تكلم أبو محمد على الوقوع» وهل يجوز ذلك أم لا؟ فقال مالك: لا يجوز 
ذلك لأن فيه إحراج الوارث وقد نهى عليه السلام عن إخراج الوارث إلا أن على هذا التعليل 
يجوز طلاق من لا يرث مثل الأمة والكتابية. وقيل: لا يجوز ذلك إذ تعتق الأمة وتسلم الكتابية 
انتهى. وفي رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من طلاق السنة قال مالك: من حجتنا 
في الذي يتزوج وهو مريض أنه ليس له ميراث لأنه يمنع أن يطلق وهو مريض» فكما يمنع من 
الطلاق وهو مريض احق امرأته في الثمن فإنه لا ينبغي أن يدخل عليها من ينقصها من ثمنها. 
ابن رشد: هذا بين لأن المعنى الذي من أجله لم يجز أن يطلق في امرض موجود في النكاح 
فلا يجوز له أن يدخل وارثاً على ورثته كما لا يجوز له أن يخرج عنهم وارثاً انتهى. فعبر 
مالك بالمنع مرتين وعبر ابن رشد بعدم الجواز. وفي كلام ابن يونس وأبي الحسن والرجراجي أنه 
منوع» وفي المتيطية: وطلاق المريض وخعله جائز ويصح له ما أحذ من الزوجة غير أنه إن مات 
من مرضه قبل ظهور صحته ورثته المرأة بائناً كان أو رجعياً انتهى. فظاهره أنه جائز ابتداء 
ويمكن أن يحمل قوله جائز على أن المراد لازم والله أعلم. ص: (وورثته) ش: أشار إلى أن 
طلاق المريض وإن كان بائناً لا يمنع الزوجة الميراث» وأما غير ذلك من أحكام الطلاق فتترتب 
عليه. قال ابن الحاجب في الكلام على من هو أهل للطلاق: وطلاق المريض وإقراره به 
كالصحيح في أحكامه وتنصيف صداقه وعدة المطلقة وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنها لا 
ينقطع ميراثها هي خاصة إن كان مخوفأء قضى به عثمان رضي الله عنه لامرأة عبد الرحمن. 
قال في التوضيح: وترئه سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياًء ثلاثاً أو واحدةء انقضت عدتها أم لا 
اه. وترثه من جميع ما ترك حتى ما اختلعت به منه هذا مذهب المدونة قاله في التوضيح. قال: 
ورُوي عن مالك أنها لا ترث منه لضغف التهمة لأن الفراق وإن كان ابتداؤه منه لم يستقل به 
وإنما تممته هي أو غيرهاء وهذا مقابل المعروف. انتهى يعني مقابل المعروف في قول ابن الحاجي 
على المعروف وأنكره ابن عرفة والله أعلم. ص: (كمخيرة) ش: أشار إلى أنه لا فرق في كون 
الفراق من الرجل أو من الرأة فسخاً كما في اللعان أو طلاقاً كما في غيره» تسببت الرأة في 
وترث من الال الذي أعطته (دونها) قال مالك: من ملك امرأته في مرضه بائناً أو خالعها أو كان 
الطلاق في مرضه بأي وجه كان فإنه لا يرثها إن مانت وهي ترئه إن مات من ذلك المرض. ونص 
المدرنة: إن جعل أمرها بيد رجل يطلق متى شاء فلم يطلق حتى مرض الزوج فطلقها الوكيل في مرض 
الزوج لزمه لطلاق وترثه كما ترثه المفتدية في مرضه. (كمخيرة ومملكة فيه) من المدونة إن ملكها في 
مرضه أو خخيرها فاختارت نفسها أو طلقها طلاقاً بائناً في مرضه فإنه لا يرئها إن مانت وترثه هي إن 
مات من ذلك المرض لأن الطلاق جاء من قبله (ومولى منها) جعل ابن الحاجب الإيلاء واللعان مثل 
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و أنه فيه أؤ أَسْلَّمَتٌ أؤ عَتَقَتْ؛ أؤ زوجت غَيْرَةُ رورت أَرْوَاجَا؛ ون في عِصْمَةٍ. 


ذلك كما إذا أحينته أم لا. ص: (وملاعنة) ش: قال في التوضيح: 

فرع: اين محرز وغيره: وإذا لاعن في المرض انتفى الولد لأن الأنساب لا تهمة فيها. ألا 
ترى أنه لو استلحق ولداً في امرض لتق به ولم يتهم فكذلك إذا ناه انتهى. 

فرع: لو ارتد المريض لم ترثه زوجته ولا غيرها من ورثته. 

فإن قيل: إذا وجب الميراث في اللعان مع كونه فسخاً ففي الردة أولى لأنها طلاق 
والفسخ أقوى في حل العصمة. 

فالجواب: أن اللعان خخاص بالمرأة فاتهم بخلاف الردة لأنه يمنع سائر الورثة قاله في 
التوضيح. 

فرع قال فيه اللخمي: ولو غاد للإسلام ثم مات يقرية ذلك ورئه وره دون زوجقه 
على مذهب ابن القاسم» لان الردة عنده طلاق بائن والإسلام ليس مرا وترثه على قول 
أشهب وعبد الملك لأنهما يريان إذا عاد للإسلام أنها تعود زوجة على الأصح» بل من غير 
طلاق انتهى. وما قاله اللخمي غير ظاهر ولهذا قال ابن عرفة بعد ذکره كلامه قلت: الأظهر 
أن ترثه زوجته على قول ابن القاسم أيضاً لأنه مطلق في المرض ورافع تهمة نفيه لإسلامه 
انتهى. وما قاله ابن عرفة ظاهر. 

فرع: قال في التوضيح: وألحق الشيخ أبو إسحاق بالردة ما إذا طلق عليه في امرض 
بسبب جنون أو جذام أو لعان أو نشوز منها في المرض. وفي الباجي: إن المطلقة لنشوز منها 
كامخالعة والملاعنة في أن حكم الميراث بات خلافاً لأبي حنيفة ولم يذكر في ذلك خلافاً انتهى. 
وقال ابن عرفة: وجعل التونسي الطلاق عليه في مرضه بجنون أو جذام كالردة واضح إلا أن 
في الحكم عليه به في مرضه نظراً والصواب تأخيره. وقول ابن عبد السلام النشوز منها كالمرض 
في الردة مشكل إذ لا أثر للنشوز في الفرقة انتهى. 
الخيرة قال بخلاف الردة (وملاعنة) من المدونة: لعانه إياها في مرضه كطلاقه (أو أحنفته فيه) من 
المدونة: إن قال لها الزوج في صْحته إن دحلت دار فلان فأنت طالق ألبتة فدخلتها وهو مريض فإنها 
ترثه. ابن عرفة: وجعل ابن شاس الملاعن في المرض من هذا بعيد (أو أسلمت أو عتقت) محمد: لو 
طلق المريض أمة أو ذمية فعتقت أو أسلمت بعد العدة قبل موته ورثته. الباجي: وهو قول ابن القاسم 
خلافاً لسحنون وابن الماجشون (أو تزوجت غيره وورثت أزواجاً وإن في عصمة وإِنما ينقطع بصحة 
بينة) من المدونة: لا تجوز الوصية لمطلقة في المرض وإن تزوجت أزواجاً لأنها ترثه ولا يرقع إرثها إياه 
نكاحها غيره ولو تعدد ولو طلقها كل منهم في مرضه ورثت الجميع ولو كانت زوجاً لغيرهم وصحته 
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وأو صَحٌ تم مَرضٌ فطلمَهَا تَانِية: لم ترت إلا في عِدَّةٍ الطلاق الأؤل. والإفرار به فيه: كإِنْشَائهِ. 
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وَالعِدة: مِن الإفرار. وَلَوْ شهد بعد مَوْتِهِ بطلاقه؛ فكالطلاقٍ فِي الْمَرَض؛ 


فرع: : إذا علم أن المطلقة في امرض وارئة فلا تصح الوصية لها وإن أوصى بأكثر من 
الثلث أو لوارث وقف على إذنهاء وإن قتلته حطاً ورئت من الال دون الدية وعمداً لم ترث 
منها. قاله في التوضيح ص: (ولو صح ثم مرض فطلقها لم ترث إلا في عدة الطلاق الأرل) 
شن أي ولو عالق زوج ااا رجا في ار ام صبع من مره می یه لع عرض نطلتها 
في المرضٍ الثاني قبل أن يراجعها طلقة أخرى رجعية أو بائنةء فان عاض قبل العصاء العدة من 
ا الأولى ورثته لأن لطلاق في الصحة لا ينع اليراث إن مات المطلق في العدة فأحرى 
الطلاق في المرض» وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترث الزوجة لأن ميرائها قد انقطع بسيب 
الصحة الكائنة بعد الطلاق الأول؛ ولا عبرة بالطلقة الثانية لأنها لا تستأنف عدة لها وإما 
تحسب عدتها من الطلقة الأولى وإن كان قول المصنف إلا في عدة الطلاق الأول يوهم أن ثم 
عدة أخرى. أما لو راجعها انفسخت العدة التي للطلاق الأولء ثم إن طلقها بعد ذلك 0 
المرض فله حكم المطلق في المرض وفرضنا الطلاق الأول رجعياً لأنه لو كان بائناً لم يلحق 
الطلاق الثاني بعده وانقطع الميراث بالصحة التي حصلت بعدم ولو طلقها في امرض طلاقاً 
رجعياً ثم صح فأبانها في الصحة فإنها لا ترثه» وسواء مات في العدة أو بعدهاء وسواء كان 
ارتجعها أم لاء وهكذا ذكر ابن شاس وابن الحاجب وانظرالتوضيح والله أعلم ص: (ولو شهد 
بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض) ش: قال في رسم طلق من سماع ابن القاسم من 
طلاق السنة: علولا ع رس SE‏ أترى أن 
يرئها؟ قال: لا. وحين قيل له: أفرأيت إن مات هوء أفترى أن ترثه؟ قال: ليس هي مثله نعم 
ترثه. قال سحنون: معناه أن الشهود كانوا قياماً معه يعني حضوراً معه في البلد فلم يقوموا عليه 
حتى مات. ابن رشد: قول سحنون: «معناه كانوا قيامأ فلم يقوموا حتى مات» ليس بصحيح إذ 
لو كانوا قياماً معه فلم يقوموا لوجوب أن يرث كل واحد صاحبه لأن شهادتهم كانت تبطل 


بعده تصيره كطلاق صحيح (ولو صح ثم مرض فطلقها لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول) من 
المدونة: من طلق في مرضه واحدة يلك فيها الرجعة ثم صح ثم مرض فأردفها طلقة أو أبتها لم ترثه 
إلا أن يموت وهي في العدة من الطلاق الأول لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار إلا أن يرتجعها من 
الطلاق الأول ثم يطلقها في مرضه الثاني فترثه إن انقضت عدتها لأنه بارتجاعها صارت كسائر أزواجه 
وصار بالطلاق الثاني فاراً من اليراث (والإقرار به فيه كإنشائه والعدة من الإقرار) ابن شاس: الإقرار 
بالطلاق في المرض كالإنشاء إلا أن العدة من يوم الإقرار. انظر ثاني مسألة من سماع أصيغ من كتاب 
التخيير (ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض) الباجي: قال ابن القاسم: من مات 
فشهدت بينة أنه طلق امرأته ألبعة في صحته ورثته كما لو طلق في مرضه لأن الطلاق إنما يقع يوم 


بترك قيامهم بهاء وإنما وهم سحنون في تفسير قول مالك هذا - والله أعلم اوق في كنات 
الأيمان بالطلاق من المدونة من قول يحيى بن سعيد في شهود شهدوا على رجل بعد موته أنه 
طلق امرأته لا تجوز شهادتهم إذ كانوا حورا ولامرأته الميراث» وكذلك يقول يحيى بن سعيد 
أيضاً لو ماتت ت هي أن له الميراث من أجل سقوط شهادة الشهود الحضورهم. فليس معنى مسألة 
مالك يعني لمسألة المتقدمة التي فرق فبها بين أن يشهدوا بعد موته أو بعد موتها إلا إن كانوا 

غيباً. وكذلك وقع في رسم حمل صبياً من سماع غيسى من الأيمان بالطلاق وأن الشهود 
كانوا غيباً لا يتهمون: فمالك أحق بتبيين ما أرادوا. ووجه تفرقته بين ميرائه منها وميرائها منه 
هو أنه إذا كان هو اميت فلم يعذر إليه في شهادة الشهود ولعله لو أعذر إليه فيهم لا تبطل 
شهادتهم» فرأى لها الميراث من أجل أن الشهادة لا يجب الحكم بها إلا بعد الأعذار إلى 
المشهود عليه؛ وإذا كانت هي الميتة أمكن أن يعذر إليه وأنه عجز عن المدفع وجب الحكم 
بالطلاق يوم وقع فلم يكن له ميراث منها. 


وقال محمد بن المواز: إنما ورثته ولم يرثها لأنه كالمطلق في المرض لأن الطلاق وقع يوم 
الحكم ولو لم يقع يوم الحكم لكان فيه الحد. قال أبو إسحاق: وهو كلام فيه نظرء لأن الحاكم 
نما ينفذ شهادة البيئة وهي تقول إن الطلاق وقع قبل الموت» وما درأ الحد بالشبهة إما لنسيانه 
وإما لإمكان أن يكون صادقاً في إنكار الشهادة. ولو كان الطلاق وقع بعد اموت أورثها هو 
أيضاً والقياس أنها لا ترثه كما لا يرثها لأن الأعذار يجب إليهما جميعاء فكما لا يرثها وإن لم 
يعذر إليها لا ترثه وإن لم يعذر إليه وهو قول سحنون ويحيى بن عمرء وسيأتي في رسم بع من 
سماع عيسى طرف من هذا المعنى وبالله التوفيق انتهى. وقال في رسم بع: ولا نقصان عليك 
من سماع عيسى من الكتاب المذكور. وسثل مالك عن رجل أقر عند قوم أنه بارأ امرأته ثم 
زعم بعد ذلك أنه کان مازحاً ولم يبارىء وأنكرت هي تكون بارأته قال: إذا شهد عليه بإقراره 
بانت منه بواحدة ولا رجعة له عليها إلا بدكاح جديد؛ وإن مات في عدتها ورثته ولم يرثها. 
ابن رشد: في الميراث لا يصح بوجه لأن قوله لا رجعة له عليها يدل على أن الشهادة كانت 
ل ثنة منه وجب أن لا يكون بينهما ميراث» ولو 
كانت الشهادة عليه بعد موته لوجب ما قلناه في معنى مسألة رسم طلق من سماع ابن القاسم 
أن ترئه ولا يرئهاء مات في العدة أو بعدهاء لأنه طلاق بائن. ولا وجه لقوله وإن مات في 
عدتها على كل حال انتهى. ونص ما في رسم حمل صبياً من سماع عيسى من كتاب الأيمان 
بالطلاق وقال عن مالك في رجل مات عن أمرأته فجاء شهود عدول لا يتهمون فشهدوا أنه 
قد طلقها منذ سنين أنها ترثه ولو ماتت لم يرثها. قيل له: فما الحجة في أنها ترثه؟ قال: أرأيت 
لو كان قائماً فشهدوا عليه أترجموه؟ قلت: لا. قال: فما يدرينا ما كان يدرأ به عن نفسه! قال 
ابن القاسم: وهو رأبي وتعتد أربعة أشهر وعشراً. 
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قال ابن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها في رسم طلق من سماع ابن القاسم 
من طلاق السنة فلا معنى لإعادته انتهى. وكلام المدونة الذي أشار إليه ابن رشد هو في آخر 
كتاب الأيمان بالطلاق ونصه: قال يحيى بن سعيد: ومن طلق وأشهد ثم كتم هو والبينة ذلك 
إلى حين موته فشهدوا بذلك حينعذ فلا تجوز شهادتهم إن كانوا حضوراً ويعاقبون ولها الميراث 
انتهى. فذكر الشيخ أبو الحسن كلام ابن المواز وذكر ما في سماع ابن القاسم من طلاق السنة 
وكلام سحنون فيه. وقال بعده ابن يونس: يجب على هذا أن لا يغبت الطلاق وترثه ويرثها. 
وقدارواها عيسى عن ابن القاسم عن مالك أن الشهود كاترااغها مين وقال يحيى بن عمر: 
لا ترئه انتهى. ثم ذكر أبو الحسن عن عبد الحميد أنه فرق بين كونها ترثه ولا يرثها بما نصه 
عبد الحميد» والخرق يك رین أن اکم بالطلاق ل رز على ميت وان ورن 
حي فإذا كان الزوج هو الميت فحكم عليه بالطلاق وقع عليه من آخر أجزاء حياته» ومن طلق 
في تلك الحال ورثته زوجته» فإذا كانت الزوجة هي اليتة لم يرثها لأن من طلق امرأته وهي 
مريضة لم يرثها. وكذلك لو ماتا جميعاً فإن كان الزوج هو اميت الأول ورئت وإن كانت 
الروجة هي اميتة أولاً لم يرثها ويشهد لهذا الذي عللناه قول ابن المواز في توريثها منه إذا كان 
هو الميت لأنه طلاق في المرض. الشيخ: ووجه قول يحيى بن عمر لا ترث نظراً إلى يوم وقع 
الطلاق انتهى. وذكر في المتيطية كلام ابن رشد الخ لم يعزه له صريحاً. 


قال بعض الشيوخ: ثم قال بعده: وما قاله أبو إسحاق معترض من قوله إنما درأ الحد 
بالشبهة فكان يجب على هذا أن لو شهد أربعة على رجل بالزنا شهادة يجب بها حده وأنكر 
الشهادة أن يكون صادقاً في إسقاط الشهادة وهذا لا يقوله أحد والله أعلم انتهى. قال ابن عرفة 
بعد ذكره الكلام المتقدم يرد تعقبه على أبي إسحاق بأن الشبهة عنده هي مجموع ما ذكر 
وإمكان نسيانه حنئه في زوجته انتهى. فتحصل من هذا أنه إذا كان الشهود حضوراً فشهادتهم 
باطلة وترثه ويرثهاء وإن كانوا غيباً ثم قدموا فشهدوا بالطلاق فإن كان بعد موته ورئته» وإن 
بعد موتها هي لم يرثها على قول مالك وابن القاسم. وقال سحنون ويحيى بن عمر: لا ترثه 
كما أنه لا يرئها. وقال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم: وقال مالك في الرجل 
يحلف بطلاق امرأته فشك في بمينه فيسأل ويستفتي ثم يتبين له حنثه قال مالك: تعتد من 
حين وقفه عنها وليس من حين تبون له» قيل لابن القاسم: فإن مات قبل ذلك أيتوارثان؟ قال: 
ينظر في ۽ يمينه, فإن کان یحدث فيها لم ترثه والا ورثته. ابن رشد: قوله: «(تعتد من حين وقفه) 
بح اجات واه العدة من يوم الطلاق والطلاق إا وقع عليه من يوم الحدث. وقوله 
في الميراث: «ينظر في > ا و و OE‏ 
ي وسم طاق في الي بهد عليه الشهوة أنه قد طلق امرأته ألبتة وقد ماتت أنها ترثه وا 
يرثها. والفرق بين المسألتين لحي م التو سر 


RS‏ قو ما رم أن ملم اناف ره فر دل ذاه 
وَإِنْ أَشْهَدَ به في سَثَرِ ثم قَدِمَ وَوَطَىءً وَأَنْكْرَ الشْهَادَة فرق ولا خد 


فوجب أن لا يكون بينهما ميراث بعد وقوع الطلاق» ومسألة كتاب طلق شهد الشهود وهو 
منكر لشهادتهم فوجب في ذلك الإعذار إليه حسبما تقدم القول فيه وبالله التوفيق. 


تنبيه: علم من هذا الكلام وما قبله أن صورة هذه المسألة أن تكون المرأة تحت الزوج إلى 
حين موته ولم يعلم طلاقها إلا من الشهود بعد موته» وأما لو طلقها في صحته وانفصلت عنه 
وعلم ذلك فلا شك انها ترئه وقد نيه على هذا ابن الفرات في شرحه لهذا انحل ونصه: 
ويظهر أن هذا مقيد بما إذا كان معها يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن مات لقول المتيطي في 
توجيه ذلك لأن الطلاق إنها يقع يوم الحكم انتهى. ص: (وإن أشهد به في سفر ثم قدم 
ووطىء وأنكر الشهادة فرق ولا حد) ش: قال في أواخر كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة: 
ومن طلق زوجته في سفر ثلاثاً ببينة ثم قدم قبل البينة فوطئها ثم أتت البينة فشهدوا بذلك 
وهو منكر للطلاق ومقر بالوطء فليفرق بينهما ولا شيء عليه. قال يحيى بن سعيد: ولا يضرب 
انتهى. قال أبو الحسن: أي لا حد عليه. قال الأبهري: وإنما ذلك لأن الروجية بينهما حتى 
يحكم بالطلاق. وقال ابن المواز: إما لم يجب عليه لأن العدة من يوم الحكم. وقال المازري: 
إفا لم يجب عليه الحد لأنه كالمقر بالزنا. ثم رجع وقال غيره: لأنه يجوز عليه أن يكون نسي 
وقوله: «فليفرق بينهما» عياض: ظاهره أنها تعتد من يوم الحكم يدل عليه قوله: 20 
الشيخ: وفي طلاق السنة من العتبية فيمن شهدت عليه البينة أنه طلق زوجته منذ سنة فحاضت 
فيها ثلاث حيض قالوا عدتها من الطلاق فقالوا: يناقض قوله هنا. والفرق بينهما أن ما في 
العتبية مقر بالطلاق وها هنا منكر للطلاق. قال سحنون: ولو شهد أربعة أنه طلقها وأقر الزوج 
بالوطء بعد وقت الطلاق وجحد الطلاق حددته» ولو قالوا نشهد أنه طلقها ثم وطئها حددته» 
وروى علي عن مالك فيمن شهد عليه أربعة عدول أنه طلق امرأته ألبتة وأنهم رأوه يطؤها بعد 
ذلك وهو مقر بالمسيس أنه يفرق بينهما ولا حد عليه. قال سحنون: وأصحابنا يأبون هذه 
الرواية ويرون عليه الحد. ابن يونس: وقول سحنون في إيجاب الحد حلاف للمدونة في الذي 
شهدت عليه البينة في سفره. وقد اختلف ابن القاسم وأشهب في الأمة يعتقها في سفره 
وتشهد البينة على ذلك ثم يقدم فيطؤها ويستغلها فاختلفا في الغلة واتفقا أن لا حد عليه وأن 
لا فرق بين هذه وبين الحرة انتهى. ولما ذكر في التوضيح المسألة التي قبل هذه أعني قوله: «ولو 
شهد بعد موته بطلاق» الخ. وذكر عن الباجي بأنه علله بأن الطلاق إنما يقع يوم الحكم ولو لم 
يقع يوم الحكم لكان فيه الحد إذا أقر بالوطء وأنكر الطلاق. قال في التوضيح: وهذا الذي علل 


الحكم (وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق ولا حدٌ) من المدونة: من طلق 
في سفره ثلاثاً ببينة ثم قدم قبل البيئة فوطئها ثم أنت البيئة فشهدت بذلك وهو ينكر طلاقها ويقر 
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ولؤ آټاتها ٿم تَرَوَجَهَا قبل صي فكالمترَوٌج في المَرض ولم جز حلع المرِنِضّة َكَل رد أو 
الْمْجَاوِرُ لإزثه يَْمَ مَْتِهَا وَوْقِفَ إِلَيْه؟ تأريلاَنِء 


به الباجي في المدونة نحوه لأن فيها فيمن طلق امرأته في السفر وأشهد على ذلك ثم قدم 
فأصاب امرأته إلى آخر مسألة المدونة؛ وذكر أكثر الكلام المتقدم عن الشيخ أبي الحسن. وقال 
المتيطي بعد أن ذكر كلام الباجي: وهذا الذي علل به الباجي في المدونة خلافه وذكر مسألة 
المدونة هذه. فقول المتيطي: إن الذي في المدونة حلاف تعليل الباجي يناقض قول الشيخ في 
العوضيح» وهذا الذي علل به الباجي في المدونة نحوه ويمكن أن يقال: لا مخالفة في ذلك 
ومراد الشيخ بقوله في المدونة نحوه يعني قوله إن الطلاق إما يقع يوم الحكمء وكلام المتيطي 
باعتبار قوله لم يقع يوم الحكم لكان فيه الحد إذا أقر بالوطء وأنكر الطلاق لأنه قد صرح في 
المدونة بأنه إذا أنكر الطلاق وأقر بالوطء أنه لا حد عليه ولكن قد يقال: إما قال ذلك في 
المدونة لأنه يرى أن الطلاق إنما يقع يوم الحكم فتأمله والله أعلم. ص: (ولو أبانها ثم تزوجها 
قبل صحته فكالمتزوج في المرض) ش: تشبيهه هذا النكاح بالنكاح في المرض مشكل لأنه 
يقتضي عدم الإرث فيه وليس كذلك. قال في التوضيح في أثناء التفريق بين هذا النكاح 
والنكاح في المرض ما نصه: وهذه المطلقة قد ثبت لها الميراث انتهى. وإنما شبهه المصئف وابن 
الحاجب بالتزوج في المرض لأنه يفسخ على المشهور قبل وبعد ولهذا قال في الشامل: ولو 
تزوجها بعد البينونة في مرضه فسخ وإن دخل على الأصح والله أعلم. ص: (ولم يجز خله 
المريضة وهل يرد أو انجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه تأويلان) ش: التأويل الأول أنه ير 
جميع الخلع ولا يرث الزوج شيعاء وهذا على أن قول مالك مخالف لقول ابن القاسم وعليه 
أقل الشيوخ» والأكثر على أنه وفاق فلا يرد إلا ما جاوز قدر ميرائه منها يوم تموت فيوقف ما 
خالعها عليه إلى يوم موتها فينظر فيه حيتئذ مع قدر إرثه منها. وانظر المسألة في كتاب الأيمان 
بالطلاق من المدونة وفي رسم العتق من سماع عيسى من طلاق السنة مسألة تشبه هذه المسألة 


بالوطء فليفرق بينهما ولا شيء عليه. ابن محرز: ظاهره أنها تعتد من اليوم (ولو أبانها ثم تزوجها قبل 
صحته فكالمتزوج في المرض) من المدونة: من طلق في مرضه قبل البناء ثم تزوجها قبل صحته فلا 
تكاح لها إلا أن يدخل بها فيكون كمن نكح في المرض وبنى فيه. وقال بعض القرويين: يفسخ ولو 
بنى قبل. وإنما فسخ وإن كان الميراث لها ثابتاً بطلاقها في المرض للغرر في المهر بحيث لو تحمل بالمهر 
أجنبي لم يفسخ لثبوت المهر في مال الأجنبي والإرث بالنكاح الأول وقيل غير هذا. راجع ابن عرفة. 
(ولم يجز خلع المريضة) ابن رشد: ظاهر الموازية مع المدونة عدم جواز بلع المريضة (وهل يرد أو 
انجاوز لإرئه يوم موتها ووقف إليه تأويلان) من المدونة: إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح 
بجميع ما لها لم يجز ولايرثها. قال ابن القاسم: وأنا أرى لو اختلعت منه على أكثر من ميرائه منها لم 
یجز» وأما على مثل ميرائه منها فأقل فجائز ولا يتوارثان. عياض: في كون قول ابن القاسم تفسيراً أو 
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إن تقض وكيلة عن مسكة: لم يلرم أو أطلق 2 أو لها عل ى أراة خلع اليش 
إن نقص ويله عَنّْ م اؤ و 9 


على تأويل الأكثرء وهي امرأة توفيت وأوصت لزوجها وهو غائب بثلث مالها وقد تركت رلداً 
منه أو من غيره فقيل لها: إنه لا وصية لوارث فقالت: إنه كتب إليٌ بالطلاق فسترت ذلك 
وقدم الزوج وصدقها وقال الورثة إنها بالزوج الوصية» وقال بنوها من غيره إنها أرادت أن تحرمنا 
فضل ما بين الثلث والربع قال: لا يقبل قولها ولا إقراره بالطلاق لموضع التهمة في ذلك وينظر 
إلى وصيتها في ذلك» فإن كانت أقل من ميراثه منها دفع إليه ذلك ولم يكن له أكثر من تتمة 
ميرأئه منها لما لقربه من فراقهاء وإن كانت أوصت له كفاف ميراثه منها دفع إليه لأنها لا تنهم 
فيه ولا يتهم في ذلك» وإن كان أكثر من ميراثه اتهم واتهمت ولم يكن له إلا قدر ميراثه منها. 
قال ابن رشد: هذه المسألة صحيحة بينة المعنى اه. ص: (وإن نقص وكيله عن مسماه لم 
يلزم) ش: قال اين عرفة: والتوكيل على الخلع جائز كالبيع لا كالنكاح فيجوز توكيل الزوج 
امرأة. ابن شاس: لو قال خالع بمائة فنقص لم يقع طلاق انتهى. فإن خالعها با سماه أو زاد 
فلا شك في وقوع الطلاق البائن. قاله في التوضيح وهو مفهوم من قول المصنف: «وإن نقص». 

تنبيه: قال في التوضيح بعد أن تكلم على ما إذا نقص وكيله لم يقع الطلاق: وهذا 
ظاهر في النقص الكثير» وأما اليسير فينبغي أن يختلف فيه كالبيع اه. وكذلك قال ابن عرفة: 
وسيأتي لفظه في مسألة مخالفة وكيل الزوجة الذي مشى عليه المصنف أن الخالفة في البيع 
بالنقص اليسير لا تغتفر كما اختاره عبد الحق وابن يونس واللخمي والمتيطي وراجع ذلك في 
الوكالة. 

فرع: قال في الشامل: ولا ينفذ إن وكل اثنين إلا باجتماعهما اه. ونقله ابن عرفة عن 
المدونة ص: (أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل) ش: قال ابن عرفة عن ابن شاس: 
ولو قال خالعها فنقص عن الثل قبل قول الزوج إنه أراد المثل. ابن الحاجب مع يمينه انتهى. 
ولفظ ابن شاس: ولو قال مطلقاً خالعها فنقص عن خاع امل فادعى الزوج أنه أراد خلع المثل 
فالقول قوله انتهى. ولفظ ابن الحاجب: ولو قال خالعها فنقص عن المثل حلف أنه أراد خلع 
المثل. قال في التوضيح: يعني لو وكل رجلا على أن يخالع له زوجته فإن خالعها بخلع المثل 
فأكثر لزمهء وإن نقص عن المثل ففي الجواهر: القول قوله إنه أراد خلع المثل ولم يذكر يمينا ولم 
يذكرها أيضاً مالك في المجموعة. ابن عبد السلام: ولا يكاد يوجد النص على اليمين قال: 


خلافاً قولا الأكثر والأقل؛ وژوي عن مالك ويوقف الال حتى تصح أو تموت (وإن نقص وكيله عن 
مسماه لم يلزم) ابن عرفة: التوكيل على الخلع جائز كالبيع لا كالنكاح فيجوز توكيل الزوجة امرأة. 
ابن شاس: ولو قال خالعها بمائة فنقص لم يقع طلاق ولو قالته فزاد وقع وغرم الزيادة (أو أطلق له أو 
لها حلف أنه أراد خلع المثل) ابن شاس: أما وكيل الزوج فإن قال له خالعها بمائة فنقص بطل الخلع 
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وظاهر الرواية سقوط اليمين كما في البيع وقد يقال يثبوتها هنا لأن السلعة في البيع لها قيمة 
كالمغررة ولا قيمة هنا. خليل: والظاهر أن اليمين هنا تجري على الخلاف في توجهها في أيمان 
التهم» وما ذكره عن المجموعة نقله ابن عرفة ولفظه: وفي المجموعة لابن القاسم عن مالك: من 
وكل من يصالح عنه امرأته فصا حها بدينار فأنكره الزوج قله ذلك إنما يجوز عليه صلح مثلها. 
ثم ذكر اعتراض ابن عبد السلام ثم قال قلت: لا يبعد إجراؤه على أن العرف كشاهد واحد 
انتهى. وأما قول المصئف: «أو لها فيشير به والله أعلم إلى ما نقله في التوضيح إثر الكلام 
المتقدم» وقد نص مالك في العتبية على اليمين فيمن قال لامرأته إن دعوتني إلى الصلح فلم 
أجبك فأنت طالق فأعطته ديناراً فقال لم ارد هذا وإثما أردت نصف ما تملكينه فقال: لا يلزمه 
الخلع ويحلف ويخلى بينه وبينها. ابن القاسم: وإن لم تكن له بينة فلم يجبها حدث لكن قال 
في البيان: قوله: ويحلف» يدل على أنه إن لم يكن مستفتياً في يميئه وإنما كان مخاصماً وحلف 
لأنه ادعى نية تخالف ظاهر اللفظ» ولو كان مستفتياً لقبل منه بغير يمين» وذكر ابن رشد مسألة 
العتبية هذه وذكر أنه لم يوجب عليه في الرواية يمينا قال: وتجري على أيمان التهم. وعند ابن 
شعبان: له أن يطليها بجميع ما تملكه. وأنكره اللخمي ورأى أن ذلك ليس من مقاصد الناس 
وإنما يقصدون بعض الال لا كله. وانظر قول ابن بشير مع ما تقدم ولم يوجب في الرواية منياً 
إلا أن يكون حمل ما في الرواية على المرافعة كما ذكر صاحب البيان انتهى. وهذا ظاهر أن 
اليمين نما تكون إذا رافعته الزوجة أو غيرهاء وأما إن جاء مستفتياً ولم يخاصمه أحد فلا يلزمه 
شيء» ولم ينبه الشيخ في شرحه على قوله: «أو لها» وقال البساطي بعد ذكره الإطلاق 
للوكيل: وكذلك إذا أطلق للزوجة انتهى. وقال ابن الحاجب: ولو قال إن أعطيتني ما أخالعك 
به لم يلزم بالتافه ويلزم بلمثل على الأصح انتهى. ونحوه في الجواهر وسيصرح المصئف بمفهوم 
ما ذكره هنا في قوله: أو بتافه) الخ والله أعلم. ومسألة العتبية التي أشار إليها في التوضيح هي 
في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك. قال ابن رشد فيها: ولو قال 
لها إن دعوتني إلى الصلح من غير تعريف لوجب أن لا ينوي مع قيام البينة فإنه إنما يقال مع 
الألف واللام لاحتمالها الجنس والعهد انتهى. ص: (وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة) ش: قوله: 
«زاد» ما إذا سمت .له عدداً فزاد عليه وما إذا أطلقت له فخالع بأكثر من خلع امل فجاءت 
الزيادة في الوجهين على الوكيل» وأما ما سمته المرأة أو حلع المدل إذا طلقت فإنه يلزمها إن 
أضاف الخلع إليها أو لم يصرح بالإضافة إليها أو إلى نفسه وإن أضافه إلى نفسه لزمه. قال في 
الشامل: فإن وكاته مطلقاً فخالع بالثل فأقل لزم» وإن زاد غرم الزيادة كرائد عدد سمته لهء فإن 


ولم يقع طلاق؛ ولو قال مطلقاً فخالعها فنقص عن خلع المثل وادعى الزوج أنه راد حلع المثل فالقول 
قوله. ابن الحاجب: بيمينه أو لها. (وإن زآد وكيلها فعليه الزيادة) ابن شاس: وأما وكيلها بالاختلاع 


4۲ كناب الطلاق ‏ باب في الطلاق 
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أضاف الاختلاع لنفسه صح وغرم المسمى وإن لم يصرح بالإضافة إليه أو إليها بانت ولزمها ما 
سمت وغرم الزيادة اه. وقال في الجواهر: وأما وكيلها بالاختلاع بمائة فإن زاد وقع الطلاق 
ولزمت امائة والزيادة على الوكيل» وإن أضاف إلى نفسه صح ولزمه المسمى؛ وإن لم يصرح 
بالإضافة إليها ولا إلى نفسه لزمت البيئونة وعليها ما سمت والزيادة على الوكيل» وإن أذنت 
مطلقاً فهو كالمقيد بخلع المثل انتهى. وقال ابن الحاجب لا تكلم على القابل: شرطه أهلية التزام 
امال فيلزم في الأجنبي والمال عليه فإن وكلته فكوكيل الشراء. قاله في التوضيح في شرح 
الكلام الأخير يعني فإن وكلت الزوجة من يخالع لها فك وكيل الشراء» فإن خالع بخلع المثل 
فأقل را اکم ودنع ار وك خالع بأكثر لم يلزمها. ويفهم من قوله: «كوكيل الشرا 
أن العوض وعهدته عليه إلا أن يشترط أن ذلك عليها انتهى. ثم قال ابن الحاجب بعد أسطر: 
ولو قال حالعها بمائة فنقص لم يقع تع ولو قالته فزاد وقع والزيادة على الوكيل. قال في التوضيح: 
قوله ولو قالته أي لو قالت امرأة ما قاله الرجل فقالت خالع لي زوجي بمائة فإن حالعه بها أو 
أقل لزمها ذلك» وإن زاد وقع الطلاق البائن وكانت الزيادة على الوكيل. وينبغي أيضاً أن تقيد 
هذه الزيادة بالزيادة الكثيرة» وأما اليسيرة فيلزمها كالوكيل على شراء سلعة انتهى. وقال ابن 
عرفة الشيخ عن الموازية: لو وكلت من يصالح عنها ولها على زوجها مائة ديئار فصالح على 
تركها لزوجها لعله يريد إذا كان صلح مثلها ثم قال قلت: ظاهر ما تقدم أن مخالفة الوكيل 
بزيادة اليسير عليها ونقصانه له كالكثير والأظهر أنه فيهما كالبيع والشراء انتهى. ص: (ورد 
المال بشهادة السماع على الضرر) ش: قال المتيطي: وتحلف مع بينتها أن فعلها ذلك كان 
للإضرار الذي أثبتته. ونصه بعد فصل الشروط: إذا أسقطت المرأة وكالتها عن زوجها أو افتدت 
منه بمال زادته إياه من عند نفسها أو دفعت له ثمنها منه أو أسقطت الحضانة الواجبة لها ثم 
قامت بعد ذلك عند الحاكم وزعمت أن ما أسقطته أو أعطته أو التزمته كان على إضرار من 
الزوج وإكراه منه لها وأكذبها الزوج وزعم أن ذلك كان من قبلها وأنه لم يزل محسناً لها 
وأقامت بالضرر بينة استرعتهم أو لم تسترعهم وعجز الزوج عن المدفع فيهم» أنفذ عليه الخلع 
وحكم بنقض ما التزمته وصرف ما أعطته بعد يمينها إن فعلها ذلك كان للإضرار الذي أثبتته 
انتهى. وفي رسم العارية من سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك: وسكل عن المرأة 
يصالحها زوجها عن رضاع ولدها وعلى إن أحذ منها فأقامت سئة ثم أنت بامرأتين تشهدان 
أنها إا صالحته على ضرورة قال: تحلف مع شهادتهما ويرد عليها ما أذ منها وتأحذ منه 


بمائة فإن زاد وقع الطلاق ولزمت الماثة والزيادة على الوكيل (وود الال بشهادة سماع على الضرر) 
سمع عيسى ابن القاسم: إن أقامت من صالحت زوجها على رضاع ولدها وإعطاء مال شهادة امرأتين 
صالحت عن ضرورة حلفت وأخذت ما أعطت ورضاع ولدها. اين رشد: جاز في هذه الشهادة النساء 
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رضاع ما أرضعت من ولده. قال ابن رشد: وهذا كما قال» فإذا افتدت المرأة من زوجها م 
1 ثبت أنه كان يضر بها وجب أن يرد عليها ما أحذ منها ويجوز في ذلك شهادة النساء لأنه 
مال والطلاق قد مضى بغير شهادتهماء فإن شهد لها بالضرر شاهدان أو شاهد وامرأتان رد 
عليها مالها بغير يمين» وإن شهد لها به رجل واحد وامرأتان حلفت مع شهادة الرجل أو مع 
شهادة المرأتين واستوجبت أن يرد إليها ما أحذ منهاء ويجوز ذلك أيضاً بشهادة شاهدين على 
السماع فتأحذ ما أخذ منها بشهادتهما دون يمين. قاله في سماع أصبغ من كتاب الشهادات 
وأكثر من ذلك أحب إليه. ابن الماجشون: لا يجوز في شهادة السماع أقل من أربعة شهداء 
وبالله التوفيق. فقول ابن رشد إنه إذا قام لها شاهدان بالضرر أو شاهد وامرأتان أو شاهدان 
بالسماع على الضرر أنها لا تحلف معها مخالف لا قاله المتيطي؛ ولعل هذه اليمين التي نفاها 
ابن رشد غير اليمين التي أثبتها المتيطي فتأمله والله أعلم. 


تنبيهان: الأول: قال في التوضيح: من الإضرار أن يمنعها من زيارة والدايها. ابن القاسم: 
وليس من الإضرار بها البغض لها وإغا الإضرار الأذى بضرب أو اتصال شتم في غير حق أو 
أذ مال أو المشاورة. ومن علم من امرأته الزنا فليس له أن يضارها حتى تفتدي انتهى. وقال 
في الشامل: ور العوض فقط بشهادة سماع أو بيمينها مع شاهد مباشر أو امرأتين بضرره لها 
بضرب أو دوام شتم بغير حق أو أخذ مال أو مشاررة أو إيثار غيرها عليها لا ببغض لهاء وفي 

رده بيمينها مع شاهد سماع أو امرأتين بذلك قولان. أما إن استخفت به فأساءت عشرته أو 
نشزت أو حرجت يغبر إذنه أو أذنت لمن يكره في بيته وأظهرت البغض له حل له الأحذء ولو 
علم منها زنا أو أنت بفاحشة فليس له الإضرار لتفتدي انتهى. وقول صاحب الشامل مع شاهد 
سماع أو امرأتين بذلك يعني بالسماع. 


الثاني: قال في التوضيح إثر قول ابن الحاجب: وتقبل شهادة السماع أي على الضررء 
والمعمول به عند الشيوخ وهو قول أصبغ أن 0 يشهد فيه بالقطع وغمز ذلك ابن 
القاسم وقال: من أين للشهود القطع بمعرفة ذلك؟ ولهذا قال أصبغ يقول ذلك علمي وصح 
عندي. ابن القاسم: وصفة الشهادة أن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً مستفيضاً على ألسنة النساء 
والخدام والجيران قال: ويكفيني في ذلك عندي عدلان والعدول الكثير أحب 9 وهو المشهور 
المعمول به. وعنه أيضاً أن السماع أن يكون من العدول إلا في الرضاع فيجوز أن يكون على 
لفيف القرابة والأهلين والجيران وإن لم يكونواعدولة کالنساء والخدام. وعن مالك: تجوز شهادة 
السماع في ضرر الرجل بامرأته إذا سمع بذلك الرجال والنساء سماعاً فاشياً وإن لم يسمع 
بذلك الرجال والنساء فليس بفاش انتهى. وقال في مختصر التيظية: ويجزي عند ابن القاسم 
عدلان على السماع الفاشي من لفيف الناس والجيران بذلك وتكثير الشهود أحب إليه. هذا 
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وبتمينها مع اة أو شرن ولا سوا إشقاط البيتة المسترعية عَلَى اأص ويكزنها تابا لا 


الشهور من المذهب وعليه العمل؛ وروى حسين بن عاصم لا تجوز شهادة السماع إلا على 
العدول إلا في الرضاع يجوز أن يشهد العدول عن لفيف القرابة والجيران من النساء والخدام. 
قال أبو عمران: وهو حسن لأنه لا يحضره الرجال في الغالب. ولابن القاسم في كتاب محمد 
ما ظاهره أن السماع لا يجوز إلا من الثقات في جميع الأشياء. وفي سماع ابن وهب عن 
مالك أن الشهادة على السماع إما تكون عاملة إذا سمع ذلك الرجال والنساء سماعاً فاشياًء 
فإن شهد في ذلك النساء عند القاضي وحدهن لم يجز. u‏ بعض الشيوخ: لأن الطلاق من 
معاني الحدود فلا تجوز فيه شهادة النساء. وقال ابن الهندي: إذا شهد بالضرر صالحات النساء 
والخدام اللاتي يدخلن إليها جاز انتهى. ص: (وبيمينها مع شاهد أو امرأتين) ش: قال في 
الشامل: مع شاهد مباشر أو امرأتين وتقدم كلامه في القولة التي قبل هذه ص: (ولا يضرها 
إسقاط البينة المسترعاة على الأصح) ش: يريد فأحرى إذا لم تسقط البينة المسترعاة وما 
اعترفت في عقد الخلع بالطوع» وسواء استرعت ببينة أو قامت لهما بينة علمت بها أو لم تعلم 
على ما قال ابن الهندي وابن العطار وغيرهما. قاله في التوضيح. 


فرع: وإن خالعها وأحذ منها حميلاً بالدرك فقال ابن العطار: إذا أثبعت الضرر لا يسقط 
التباعة عن الحميل لأنه غير مكره وقد أدحل الزوج ضرراً في زوال العصمة ولا يرجع الحميل 
على الرأة بشي وإليه ذهب بعض فقهائنا الصقليين. وذكر ابن يونس في ذلك خلافاً بين 
القرويين وأن منهم من يقول هكذا ومنهم من يقول إذا أثبتت المرأة الضرر له سقط الطلب عن 
الحميل لأنه إذا سقط الال عن الأصل سقط عن الحميل المطالبة. انتهى من التوضيح وذكر 
القولين في الشامل من غير ترجيح. ص: (وبكونها بائنا) ش: قال ابن عرفة: ولملزومية الخلع 
العرض من الجانبين امتنع في فقد العصمة لا في ملكها الزوجة فيمتنع في البائن ع والمرتدة 
والملاعنة كأجنبية لا في الخيرة لأنه منها رد اه. ولا تعذر بالجهل قاله في رسم يوصى من 


لأنه قال: والطلاق قد وقع بغير شهادتهن وإن شهد بالضرر شاهدان أو شاهد وامرأتان رد لها مالها 
بغير يمين ويجوز فيه شاهدان على السماع دون يمين. (أو بيمينها مع شاهد وامرأتين) اين سلمون: 
ويثبت أيضاً بالشاهد العدل واليمين فتحلف مع شاهدها ويصرف عنها ما أسقطته لأنه حكم في مال» 
وإن شهد شاهد على القطع وشهد آحر معه على السماع نفذ ذلك أيضاً اه. وتقدم أنها تحلف مع 
شهادة امرأتين (ولا يضرها إسقاط البينة المستدعاة على الأصح) ابن سلمون: إن ادعت أن الخلع وقع 
عن إضرار بها قلها الرجوع فيما اختلعت به وأسقطته إذا ثبت ذلك» وإن وقع في عقد الخلع أن ذلك 
كان دون [كراه ولا ضرر وأنها أسقطت البينة المسترعاة وغيرها فلا يضرها ذلك إذا ثبت ت الضرر 
(وبكونها بائتاً لا رجعية) من المدونة: | إن خالعها على مال ثم تبين أنه قد أبعها قبل ذلك أو يتكشف 
أن بالزوج جنوناً أو جذاماً فالخلع ماض وترجع عليه با أل منهاء وانظر مما يرد به امال وينفذ الطلاق 
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يقل تلاا وَلَرِمَهُ طلْقَانِء وَجَارٌ سَرْط َة وَلَدَِا مده رَضَاعِهِ فلا َة إلحئل» 

سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك. ص: (أو لكونه يفسخ بلا طلاق) ش: سقط ذلك 
من نسخة الوسط ويعني به أنه النكاح المجمع على فساده الذي يفسخ بغير طلاق إذا حالعت 
المرأة فيه» فإن الزوج يرد المال بخلاف غير المجمع على فساده فإن في رد المال فيه قولين مبنيين 
على أن فسخه هل هو بطلاق أم لا. قاله في التوضيح. وقد علمت أن المشهور يفسخ بطلاق 
فيكون الجاري عليه أنه لا يرد المال ولهذا قال هنا يفسخ بلا طلاق والله أعلم. ص: (فلا نفقة 
للحمل) ش: قال في التوضيح عن الباجي: وليس لها أيضاً أن تطلبه بالصداق انتهى. وهذا غير 
فاج نقد الاق خرن سباع ابن ا بين كاي او إن من طلق زوجته وهي حامل 
فأقام شهراً ثم بارأها على أن عليها رضاع ولدها فطالبته بنفقة ما مضى من الشهور. قال ابن 


إن أوقع الثلاث. قال ابن سلمون: الخلع طلقة واحدة بائنة وإن شرط أنها رجعية على المشهور وإن 
أوقع ثلاثاً على الخلع نفذ الطلاق وسقط الخلع» ولم يعز ابن عرفة هذا لأحد قبله. انظر بعد هذا عند 
قوله «وبالعكس» (أو بكونه يفسخ بلا طلاق) من المدونة: إن خالعها ثم بان أنها أخته من الرضاع أو 
أمر لا يقران عليه نفذ الخلع ورجعت با أذ منها. ومن المدونة أيضاً: إن بان كون نكاح من اختلعت 
قبل البناء بغير ولي أو بغرر تم للزوج ما أخل. ابن عرفة: في كونه فيما اختلف فيه تابعاً للزوم الطلاق 
فيه ثلاثة أقوال: القول الأول وهو قول ابن القاسم (أو لعيب خيار به) تقدم نصها عند قوله «وبكونها 
بائناه (أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاث من المدونة: إن حلف بطلاقها ألبتة أن لا يخالعها 
فخالعها فالخلع ماض وترجع عليه بما أخذ منها (لا إن لم يقل ثلاثاً ولزمته طلقتان) اللخمي: | إن قال 
أنت طالق إن صالحتك فصا حها حنث بطلقة اليمين ثم وقعت عليه طلقة الصلح وهي في عدة منه 
بملك الرجعة فلا يرد ما أخذ منها. وسمع عيسى ابن القاسم: من حلف بطلاق امرأته واحدة لا 
صالحها لا يرد عليها ما أذ منها ولو كان حلف بألبعة رد لها ذلك (وجاز شرط نفقة ولدها مدة 
رضاعه) من المدوئة: إن خالعها على أن عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام في الحولين جاز ذلك فإن 
ماتت كان الرضاع والنفقة في مالهاء وإن مات الولد قبل الحولين فلا شيء للزوج عليها. قال مالك: 
ولم أر أحداً طلب ذلك اه. انظر قول المدونة إن مانت كانت النفقة في مالها (فلا نفقة للحمل) ابن 
عرفة: إن خالعها ثم ظهر بها حمل فلها نفقتها مدة حملهاء وكذا لو كانت ظاهرة الحمل حين الخلع 
إلا أن يشترط إسقاطها. ولو شرط أن لا نفقة للولد إذا ولدت فروى محمد تسقط نفقتها مدة حملها. 
وقال ابن القاسم والمغيرة وابن الماجشون: لها نفقة الحمل لأنها لم تذكره. اللخمي: وهذا أحسن لأن 
ذلك حقان خالعت على أن أسقطت أحدهما ولم تسقط الآخر وقد قال مالك إذا بارأعا على أن لا 
تطلبه بشيء فظهر بها حمل أنه يلزمه النفقة عليها طائعاً أو كارهاً. ابن رشد: رأى في سماع أشهب 
أن نفقة الحمل تسقط تبعاً لما التزمته من رضاعه: وهذا كقولهم فيمن أكرى داراً مشاهرة فدفع كراء 
شهر فذلك براءة للدافع ما قبل ذلكء وكذلك لو طلقها وهي حامل ولم يخالعها فدفع إليها نفقة 
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وَسَقَطْتُ َفَقَهُ الرّؤْج أؤ غَرِوء وراد شُرط: كمَؤتِه وإ مات أو آنْقَطَعَ لها أؤ وَلَدَث وَلَدَيْنِ: 
لوا 


رشد: أما ما مضى قبل المبارأة فتبين أن ذلك لها كما قالء لأنها قد وجبت عليه فلا تسقط 
عنه إلا بما تسقط به الحقوق انتهى» وانظر بقية المسألة فيه» وتقدم أيضاً عن اللخمي في آخر 


الرضاع لكان ذلك براءة له من تفقة الحمل المتقدمة (وسقطت نفقة الزوج أو غيرة) قال ابن حبيب: 
كان مالك لا يجبر أن يشترط عليها النفقة على فطيم ولا رضيع بعد الفطام. وقاله ابن القاسم وابن 
وهب ومطرف واين عبد الحكم وأصبغ. هذا هو قول مالك وابن القاسم ونص المدونة: إن شرط عليها 
نفقة الولد بعد الحولين أمداً سمياه أو اشترط عليها الزوج نفقة نفسه سنة أو سنتين ثم الخلع ولزمها 
نفقة الولد في الحولين فقطء ولا يلزمها ما أناف على الحولين من نفقة الولد ولا ما اشترطه الزوج من 
نفقة نفسه. وقال الخزومي: يلزمها نفقة الزوج ونفقة الولد بعد الحولين كالخلع بالغرر وقاله سحئون: 
'بن يونس: وهو أصوب. اين سلمون: وبهذا جرى العمل والقضاء. ابن العطار: وبقول المغيرة القضاء 
عتدناء وكذلك كان ابن لبابة لا يرى كلام ابن القاسم ولا روايته. انظر على هذا الذي جرى به 
لعمل والقضاء إذا مانت هل تكون النفقة في مالهاء وانظر أيضاً إن مات الأب ملياً أو حدث للولد 
مال» وانظر إن كان في الوثيقة إلى أن تنكح الأنثى ويبلغ الذكر. ومقتضى ما للمتيطي أن لا فرق بين 
هذه العبارة وبين أن يقول إلى أن تسقط النفقة عن الأب شرعاً. وانظر أيضاً على هذا إذا مات الأب 
معدماً صعب تحمل عهد هذا مع معارضة قول مالك وابن القاسم والذي اختصر عليه خليل. وانظر إذا 
راجع الزوج زوجته هذه قال ابن رشد: يسقط عنها ما تحملت من النفقة ولا تعود عليها إن طلقها إلا 
أن يجدد له التحمل. وانظر إذا تزوجت وجعل لها هذا الزوج الولد في المهر قال البرزلي: إن كان 
ذلك للولد فلا رجوع له على الأب» وإن كان ذلك مكتوباً من حقوق الزوجة فلها الرجوع بنفقة 
الولد على أبيه (وزائد شرط) قال مالك: إن خالعته على شرط أن لا ينكح غيرهاء فإن فعل رد عليها 
ما أخل منها فلا يلزمه الشرط والخلع لازم ولا برد ما أذ منها إن نكح غيرها (كموته) من المدونة: إن 
مات الولد قبل الحولين فلا شيء للزوج عليها (وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها) 
أما إن ماتت فقد تقدم نص المدونة إن الرضاع والنفقة في مالهاء وأما إن انقطع لبنها فقال: المتيطي: إن 
انقطع لبنها دون السنتين استرضعته من مالهاء وإن كانت عديمة استؤجر عليها وتبعها. وصوب اللخمي 
عدم اتباعه. وأما إن ولدت ولدين فقال المتيطي: يازمها رضاعهما ولا تعذر إن قالت لا طاقة لي بهما. 
ابن سلمون: إن مات المولود فلا شيء للأب على الزوجة لأن المقصود التزامها إبراء الأب من مؤنته. 
هذا هو المشهور وبه القضاء وكذلك إن ارتجعها فإنها يسقط عنها ما تحملته من النفقة وترجع على 
الأب ولا تعود عليها إن طلقها ثانية إلا أن تتحملها وإن عدمت الأم في خلال المدة عادت النفقة على 
الأب فإذا أيسرت اتبعها بما أنفق على ابنه مدة عدمها على القول المشهور الذي جرى به القضاء. 
ودليل المدونة أنها تمنع من التزويج حتى تتم مدة الرضاع. وانظر إذا أشهدت في عقد الخلع أنها 
موفورة الحال وأنها متى ألبتت أنها عديمة فذلك باطل ثم أبعت العدم قال ابن رشد: لا تتعفع بما شهد 
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E‏ تَقَقَةُ الآبق ر إل لِشَرطِ؛ٍ لا نَفْقَة 5 ين إلأ بعد خؤوجه وخر على مجنو عع أده 
وَفِي تَفْقَة نَعَرَةٍ E‏ عد صَلأحَُهًا: لان وَكَنَّتِ الْمْعَاطَاةٌ رن غل الإقباض َو الأدَاء: َم 


باب الصداق ما يدل أيضاً على عدم سقوطه فتأمله والله أعلم. . ص: (وعليه نفقة الأبق 
والشارد) س: : قال الشارح: مراده بالنفقة عليهما الأجرة انتهى. وأصله للمصئف في التوضيح 
في شرح قول ابن الحاجب: ونفقة الآبق والشارد على الزوج. ونصه: مراده بالنفقة الجعل على 
طلب الآبق والشارد وإلا فالنفقة عليهما مع الجهل بموضعهما أو عدم القدرة على تحصيلهما 
محال انتهى. 


قلت: ويمكن أن يقال: يصح أن يكون أيضاً مراده النفقة عليهما في تلك المدة» فإنه لو 
أمسكهما إنسان وأنفق عليهما - على سيدهما فإنه إنما يرجع على الزوج كما أشار إليه اين 
فرحون في شرح كلام ابن الحجاجب المتقدم ونصه: المراد بالنفقة الأجرة على الطلب وكذلك 
نفقتهما من وقت وجدانهما إلى حين وصولهما إلى الزوج انتهى. ص: (وكفت المعاطاة) ش: 
قال في التوضيح في شرح قوله الصيغة وهي كالبيع في الإيجاب والقبول: هذا هو الركن 
الخامس وهو كالبيع في أنه لا بد من الإيجاب والقبول» ولا يشترط أن يكون بصيغة خاصة بل 
تكفي المعاطاة قاله في المدؤنة. وإن أخذ منها شيعا فانقابت وقال ذلك بذلك ولم يسميا طلاقاً 
فهو خلع انتهى. وقال ابن الحاجب: إلا أن يقع معلقاً منهما فلا يحتاج إلى القبول ناجزاً. قال 
في التوضيح: قوله: «منهما» أي منه أو منها ولا يريد أنه وقع منهما جميعاً انتهى. قال ابن عبد 
السلام: قوله: «فلا يحتاج؛ الخ إشارة منه إلى أن غير المعلق يحتاج إلى القبول ناجزاً وهو 
كذلك كما في عقود المعارضة ما لم يعرض منهما عارض كالخيار وشبهه وتصريح منه بأن 
اعلق لا يحتاج إلى القبول ناجراً لأنه يشبه تعليق الطلاق وقاعدة التعليق عدم اشتراط المناجزة 
بل الغالب أن التعليق قريدة في إرادة التأخير انتهى. ص: (وإن علق بالإقباض أو الأداء لم 
يختص بالمجلس إلا لقرينة) ش: قال في إرخاء الستور من المدونة: وإن خالعها على أن تعطيه 


لها من العدم حتى يشهدوا بمعرفة ذهاب مالها (وعليه نفقة الآبق والشارد). المتيطي: ما ذكرناه من 
الخلع على اليعير الشارد والعبد الآبق والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية وغير ذلك من الغرر فهو 
جائز بخلاف النكاح» وله مطالبة ذلك كله على غررء وإن لم يسلم فلا تبعة له قبلها واختلفوا على 
من يكون سقى الثمرة (إلا لشرط). ابن الحاجب: نفقة الآبق والشارد على الزوج مالم يشترطه (لا 
نفقة جنين إلا بعد خروجه). ابن عرفة عن المتيطي: عليها رعاية الغنم قبل ولادتها وهو نحو قول , 
شيوخ عبد الحق النفقة عليها إلى خروج الجنين (وجبر على جمعه هع أمه) تقدم نص ابن عرفة بجبران 
على جمعه مع أمه (وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان). المتيطي: اختلفوا على من يكون سقى 
الشمرة (وكفت المعاطاة). ابن عرفة: صيغة الخلع ما دل عليه ولو إشارة في المدونة: إن أحذ منها شيئاً 
وانقلبت وقال ذاك بذاك ولم يسميا طلاقاً فهو طلاق الخلع» وإن سميا طلاقاً لزم ما سميا (وإن علق 
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50 1 ۹ ا لقم مت عا مرك وك قوم عي مر 0 
يَخْتَصٌ يَالْمَجُلِس إلا لقريتة وَلرِمٌ في آلف الغَالِبٌ وَالعَيْنُونة إن قال: إن أغطيتبي ألفا: فارفثك. آؤ 
PEE 25 01‏ اه ر ا او و کے و ري و َة 

أقارقك إِنْ فَهمَ الالام أو الْوَعْدُ إن وَرْطْهَا أؤ طلقَيي تلاا يألفٍ مَطَلقَ وَأحِدَةٌ وبالعكس أو أبني 


يأ أذ علبي يضف علقت أز في جبيع اهر قعل أذ َال بي دا مقت ني الحالي» أ 


بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة) هذه عبارة ابن شاس. وقال ابن الحاجب: الصيغة 
كالبيع في الإيجاب والقبول إلا أن يقع معلقاً مبهماً فلا يحتاج إلى القبول ناجزاً. ومن المدونة: إن قال 
لها أنت طالق على عبدك هذا فإن قبلت قبل التفرق وإلا فلا قبول لها بعد ذلك. قيل: فإن قال لها إذا 
أعطيتني ألف درهم فأنت طالق هل ذلك لها متى أعطته قال قال مالك: إذا قال لها أمرك بيدك معى 
شعت أو إلى أجل فأمرها بيدها إلى ذلك الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو توطأ طوعاً 
فيبطل ما بيدها ولا يكون لها أن تقضي بعد ذلك (ولزم في ألف الغالب). اين شاس: إن خالعها 
على ألف درهم وفي البلد نقود مختلفة فاتت بغير الغالب لم يلزمه طلاق بل يختص وقوعه بالغالب 
(والبينولة إن قال إن أعطيتني ألفاً فارقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن وطثها). ابن 
شاس: إن قال لها متى جكت بكذا فارقتك أو أقارقك فأصل هذا أن تنظرء فإن فهم عنه الالتزام لزم» 
وإن فهم عنه الوعد فقولان في وجوب الوفاء به. قال ابن بشير: أما لو أدخلها في شيء بذلك الوعد 
فالمذهب اللزوم. انظر ثاني مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك؛ وانظر فيه أيضاً 
بعد ذلك في رسم العرية من سماع عيسى فيمن قال لامرأته ادفعي إِليّ عشرة دنانير وأطلقك» أو 
لغلامه ادفع إل حمسين ديتاراً وأعتقك» فلما دفع له ذلك أبى من الطلاق والعتق. وانظر أول ترجمة 
من العتق الأول من ابن يونس وانظر أيضاً فيمن سلم الشفعة بعد الشرا ء من اللخمي (أو طلقني 
ثلاثا بألف فطلق واحدة). ابن شاس: إذا قالت طلقني ثلاثاً بألف فطلق واحدة استحق الألف على 
المنصوص (وبالمكس). ابن شاس: لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً استحق الألف ولا كلام 
لها على المنصوص. ابن عرفة رواه اللخمي اه. انظر هذا مع ما قرره ابن سلمون قبل قوله أو بكونه 
يفسخ بلا طلاق (أو أبني بألف). ابن شاس: لو قالت أبني بألف فقال أبنتتك نفذ المخلع ولزمها الألن 
(أو طلقني نصف طلقة). ابن شاس: إن قالت طلقني نصف طلقة بألف فطلق بانت وعليها ألف 
وكذا لو قالت طلق تصفي بألف (أو في جميع الشهر). ابن شاس: لو قالت له لك ألف إن طلقتني في 
جميع هذا الشهر ولم تؤخر استحق الألف إن وافق (فيفعل) هذا راجع إلى ثلاث مسائل قبل (أو قالت 
بألف غدا فقبلت في الحال) انظر قوله فقبلت. ابن شاس: إذا قالت طلقني غداً ولك ألف استحق الألف 
مهما طلق» أما في الغد وأما قبله إذا فهم من مقصودها تعجيل الطلاق» وإن فهم مته تخصيص اليوم 
لم يستحق» ولو طلق بعده لم يستحق ومن المدونة: إن قال لها أنت طالق غداً إن شعت فقالت أا 
طالق الساعة» أو قال لها أنت طالق الساعة إن شعت فقالت أنا طالق غدأ وقع الطلاق فيهما جميعاً 
الساعة (أو بهذا الهروي فإذا هو مروي). ابن شاس: إن قال إن أعطيتني هذا الثوب المروي فأنت 


كتاب الطلاق ‏ باب في الطلاق ۹4 


ِهَذَا الْهَووِيّ ذا هُوَ مر ويه أؤ عا في يها فيه مكحل ؛ اؤ لأعلى الأخمن؛ لأ إن حالم يما 
لآ شيْهَةَ لَّهَا فيه أؤ بد فِي: إِنْ أعْطييني ما حافك به أو طشك لان ّنه نقيت وَاحدة 


507 إن ئی : ال ا حَلَفْتُ وَبَانتُ رامول ٥‏ 0 وله إن أَعْمَلمَا ِي الْعَدَّدِ: 
كَدَعْوَاةُ موت عبد أؤ عَيْبَهُ مَِلَهُ. وَإِنْ بت بَعْدَة؛ قلا عَهْدَة 


أعطته الأن تم الصلح فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع انتهى. ص: (وإن ادعى الخلع الخ) ش: قال 
في الجلاب: وإذا أقر الرجل أنه خالع زوجته على مال وأنكرته لزمه الطلاق ولم يكن له من 
المال الذي ادعى عليها شيء وكان القول في ذلك قولها مع يمينها إلا أن يذكر أنه اشترط 
عليها أنها إن دفعت الال إليه فهي طالق وأنكرت ذلك فلا يلزمه طلاق ولا يكون له مال 
انتهى . 


طالق فإذا هو هروي طلقت إن أعطته. ابن عرفة: الأظهر عدم اللزوم إن كان المسمى أفضل وغرته (أو 
بما في يدها وفيه متمول) اللخمي: إن قالت أخالعك على ما ني يدي ففتحت يدها عن دينار 
وما أشبه ذلك لزمه الئل فإن كان ما لا قدر له كالدرهم فقال مالك: لا خلع بينهما وهو أحسن (أو 
لا على الأحسن) عكس هذا هو الذي قال فيه اللخمي إنه الأحسن (لا إن خالعته با لا شبهة لها 
فيه) عبد الملك: إن قالت أخالعك على داري هذه أو عبدي هذا فإذا هما ليسا لها لم يلزمه طلاق ولو 
كان لها شبهة ملك لزمه (أو بتافه في إن أعطيتني ما أخالعك به). ابن الحاجب: ولو قال إن أعطيتني 
لمانا ا بالتافه ويلزم بالمثل على الأصح (أو طلقتك للاثاً بألف فقبلت واحدة بالثلث). 
ابن عرفة: المذهب أن التزام معاوضة كل بكل لا توجبه بجزء مله بثله من الآخر منفرداً لأن للهيقة 
الاجتماعية اعتياراً وقصداً. فقول ابن الحاجب لو قال طلقتك ثلاثاً على ألف فقالت قبلت واحدة على 
ثلثها لم تقع ولو قبلت واحدة بألف وقعت صواب. (وإن ادعى الخلع أو قدراً أو جنساً حلفت 
وبانت) ابن عرفة: فيها مع سماع ابن القاسم من أقر بخلع على شيء فأنكرته امرأته ولا بينة وقع 
الغراق ولا شيء له وحلفت ما شالعته. ابن الحاجب: إذا أقر بالطلاق واختلفا فيما وقع به الخلع أو في 
وقوعه مجاناً فالقول قولها مع يمينهاء وإذا تنازعا في أصل العوض حلفت وبانت خلافاً لعيد الملك وفي 
جنسه وقدره حلفت وبانت (والقول قوله إن اختلفا في العدد). ابن شاس: إن قالت سألتك ثلاث 
تطليقات بألف فأجبتني فقال بل 'سألت واحدة فقد اتفقا على الألف ووقوع البينونة بها وتنازعا في 
العدد الواقع من الطلاق فالقول فيه قوله (كدعواه موت عبد أو عبيد قبله وإن ثبت موته بعده فلا 
عهدة) قال ابن القاسم: إن صالحته على عبد غائب فمات أو وجد به عيباً فقالت كان ذلك به بعد 
الصلح وقال هو قيله فهي مدعية عليها البينة» وإن ثبت موته بعد الصلح فلا عهدة فيه بخلاف البيع» 
ابن رشد: اعترض بعضهم عليها البينة انظر ابن عرفة. اين شاس. 


07 كاب الطلاق ‏ فصل في طلاق السنة 
فصل فى طلاق السنة 
طلاق الشئّة: رَاحِدَةٌ بطهْر لّمْ ت فيه بلا عِدوه ولا يدعي 


ص: (فصل طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي) ش: خرج 
بقوله: «بطهر» الصغيرة واليائسة والمستحاضة الغير المميزة فلا طلاق بدعي فيهنء وأما 
المستحاضة المميزة للدم فطلاقها في الحيض بدعي. ونقل ابن الحاجب القول بأنها كغير المميزة 
وقبوله ابن عبد السلام والمصئف في التوضيح قال ابن عرفة: لا أعرفه. 


قرخ: قال في مختصر الوقار: ويطلق اليائسة والتي لم تبلغ الميض متم شاء وأفضل ذلك 
أن يستقبل بها الأهلة. . ومن أراد طلاق زوجته وهو غائب كتب إليها إذا أتاك كتابي وأنت 
طاهر ناعتدي بطلقة فإن وافاها طاهراً فهي طالقء وإن وافاها حائضاً فلا شيء عليه. انتهى من 
طلاق السنة منه والله أعلم. وقوله: و نحوه لابن الحاجب فقال في التوضيح: احترز به 
من أن يطلقها في كل طهر طلقة انتهى. وعلل ذلك في التوضيح بأنه بمنزلة من طلق ثلاثاً دفعة 
انتهى. وانظر هل مرادهم بالعدة خصوصية ما ذكر أو مطلق العدة حتى إنه لو كانت آيسة أو 
صغيرة وطلقها واحدة ثم طلقها بعد ذلك يكون طلاقاً بدعياً. قال ابن الحاجب: فلا بدعة في 
الصغيرة والآيسة والمستحاضة غير المميزة إلا في العدة. قال ابن عبد السلام: لما ذكر الطلاق 
السني والبدعي أذ يذكر محال كل واحد منهماء فبين أن البدعي لا يمكن دخوله في 
الصغيرة ولا في اليائسة ولا يريد بها من جاوزت الحيض أو بلغت السبعين بل هما 0 
تر الميض في عمرها ومن في معناها. املاس مدنا الجر o‏ 
ولأجل ذلك شاركها في هذا الحكم المستحاضة غير المميزة لدم ايض لأن 0 عامء ولما 
فقد الحيض في حقهن وفقد بسببه الطهر المقابل له وهو الذي يتقدم الحيض أو يتأخر عنه لا 
مطلق الطهرء انتفى في حقهن سببان من أسباب الطلاق البدعي ولم يبق من أسبابه إلا سبب 
واحد وهو الزيادة على الطلقة الواحدة انتهى. وكذلك قال أبو الحسن. وأما غير ذوات الأقراء 
فإنما يكون بدعة بالنظر إلى العدد انتهى. ويمكن أن يقال: بل المراد مطلق العدة» وما ذكر عن 
ابن عبد السلام وأبي الحسن لا يرده لأن هذا من الزيادة على الواحدة ويظهر هذا من قول ابن 


كتاب الطلاق 


والنظر في شرطين: الأول في عموم أحكامه وفيه ستة أبواب: الأول في طلاق السنة والبدعة 
(طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي) ابن الحاجب: طلاق السنة أن يطلقها 
في طهر واحدة ثم قال: وهي معتدة على المشهور. والبدعي حلافه. وقال ابن عرفة: طلاق السنة 


كتاب الطلاق ‏ فصل في طلاق السنة ۳۹ 
وكرة في عبر الحيض» 


عبد السلام فانتفى في حقهن سببان. وأما قوله لم يبق من أسبابه إلا سبب واحد وهو الزيادة 
على الواحدة فإما اقتصر على ذلك» ولو لم يقل بقي سببان لأن السبب الرايع راجع إليه كما 
تقدم عن التوضيح في تعليل ذلك والله أعلم. ص: (وكره في غير الحيض) ش: لما ذكر تفسير 
طلاق السني والقيود المتعلقة به وذكر أنه متى عرا عن قيد منها فهو بدعي» أخذ يبين حكم 
العطلاق الخالي عن أحد تلك القيود فذكر أنه يكره إلا الواقع في الحيض فإنه يمنع. قال القاضي 
عبد الوهاب: حرام بالإجماع. وظاهر كلام المصنف أن الزائد على الواحدة مكروه» وسواء 
كانت اثنتين أو ثلاثاً وهو ظاهر إطلاق المقدمات على ما نقله عنه الشارح في الكبير ونصه: 
قال في المقدمات: يكره إيقاع ما زاد على الواحدة. وقال اللخمي: إيقاع اثنتين مكروه 
والثلاث جمنوع انتهى كلامه. والذي رأيته في المقدمات ما نصه: 

فصل: وكذلك لا يجوز عند مالك أن يطلقها ثلاثاً في كلمة واحدة فإن فعل لزمه 
انتهى. وقال في الشامل: وفي منع الثلاث وكراهتها كالاثنتين قولان انتهى. واقتصر في اللباب 
على القول بالتحريم قال: والثلاث حرام. ولفظ المدونة الكراهة. قال في أول طلاق السنة: 
ويكره أن يطلقها ثلاثاً في مجلس واحد أو في كل طهر طلقة فإن فعل لزمه انتهى. لكن قال 
الرجراجي: مراده بالكراهة التحريم. وأما أبو الحسن فلم يتعرض لتبيين مراده. 

تنبيه: قال أبو الحسن في شرح كلام المدونة المتقدم صورته أن يقول لها أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق في مجلس واحد» فإن كان على غير هذه الصفة كما إذ قال لها أنت طالق 
ثلاثاً في كلمة واحدة فقال عبد الحميد الصائغ: ثلاث تطليقات في كلمة أشد منه في ثلاث 
مجالس» وفي ثلاث مجالس أشد منه في ثلاثة أطهارء وكلما طلق من ذلك يلزمه انتهى. 
وظاهر كلامه أيضاً أنه إذا طلقها في طهر مس فيه فهر مكروه وصرح بكراهيته في التوضيح. 
وقال في الشامل: وكره في طهر مس فيه. وقيل: يمنع انتهى. وقال في المقدمات: لما تكلم على 
حكم الحلف بالطلاق قال: ولأنه قد يمنع حنثه به في حال الحيض أو دم إلنفاس أو في طهر قد 
مس فيه» وهذه أحوال لا يجوز إيقاع الطلاق فيها انتهى. فظاهر كلامه هذا أن طلاقه في طهر 
مس فيه لا يجوز وظاهر كلامه أيضاً أنه إذا طلق في كل طهر طلقة أنه مكروه» وظاهر لفظ 
المدونة المتقدم. وقال الرجراجي: والمذهب المشهور أن الذي عليه الجمهور أن ذلك لا يجوز 
انتهى. وقال في المقدمات في طلاق السنة: 

فصل: ولا يجوز عند مالك أن يطلق عند كل طهر طلقة لأنه عنده طلاق بدعة على 
ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها طلقة واحدة فقط وغير هذا بدعي. (وكره في غير 
الحيض ولم يجبر على الرجعة) انظر هذه العيارة قال اللخمي: يكره الطلاق في طهر جامع فيه. ابر 


۲ كتاب الطلاق ‏ فصل في طلاق السنة 


وَلَّم جير عَلَى الوجْعة: كَقَبلَ اسل مه أ اشيم الجائ ونع فد لت جير عَلى التجعة 
وَل لِمَعْتَادَةِ الدّم لجا يُضَافٌ في اول عَلَى الأزيح وَالأَحْسَنُ عدم 


غير السنة. انتهى فتأمله والله أعلم ص: (ولم يجبر على الرجعة) ش: يعني في هذه الوجوه 
كلها. قال في التوضيح في شرحه: إذا طلق طلاق بدعة لم يجبر إلا في الحيض فقط لأن الجبر 
على خلاف الأصل. انتهى من شرح قوله وإن طلق في الطهر الأول ص: (كقبل الغسل منه أو 
التيمم الجائز) ش: إما شبه رحمه الله هذا بما قبله في كونه لا يجبر فيه على الرجعة فغط لا 
في كون الطلاق قبل الغسل مكروهاًء لأن الطلاق حيشذ ممنوع. قال في التوضيح: وفهم من 
قول اللصنف يعني ابن الحاجب لم يجبر على الرجعة منع الطلاق بعد الطهر وقبل التطهير وهو 
صحيح كما ذكرنا عن المدونة. وک ابن غبد السا را بجواز الطلاق إذا رأث القصة 
قال: وهو الظاهر. انتهى من شرح قوله فإن طلق في الطهر الأول. وما ذكره عن المدونة هو 
قولها: ولا يطلق التي رأت القصة البيضاء حتى تغتسل بالماء فإن فعل لزمه ولم يجبر على 
الرجعة انتهى. ونقله الرجراجي بلفظ: لا يجوز. وحمل الشارح كلام المصنف على أنه شبهه به 

في الكراهة وصرح بذلك في شامله فقال: وكره بين قصة وغسل على الأصح انتهى. ص: 
(ومنع فيه) ش: أي ومنع الطلاق في الحيض يريد وكذلك في النفاس كما صرح به في أوائل 
طلاق السنة من المدونة وقاله ابن الحاجب وغیره۔ وما ذكره صاحب ا الطهارة 

من أن الحيض يختص ينع الطلاق مخالف للمذهب والله أعلم. . ص: (وأجبر) ش: أي وأجبر 
على الرجعة وإنما حذفه لدلالة قوله أولاٌ ولم يجير على الرجعة ويعني أنه يجبر على الرجعة إذا 
طلق في الحيض يريد أو النفاس؛ سواء وقع منه الطلاق فيه ابتداء أو كان حلف به فحنث في 
الحيض والنفاس. وقاله ابن الحاجب. ويفهم من كلام المصنف أن الجبر مختص بالطلاق 
الرجعي وهو الصحيح. قاله في التوضيح وغيره. وسواء كان الرجعي طلقة واحدة أو اثنتين. قال 
ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: فإن طلق ة في الطهر الأول حكم الاثنتين حكم 


الحاجب: ولا يجبر على الرجعة (كقبل الغسل هنه أو التيمم الجائز) تقدم قول ابن عرفة أن طلاق 
السئة هو ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها وإلا فهر بدعي. ابن الحاجب: ولا يجبر 
على الرجعة (ومنع فيه ووقع وأجبر) اللخمي: إن كانت الحائض مدخولاً بها كان الطلاق ممنوعاً. ابن 
شاس: فإن أوقعه ففي سياق كلام أشهب يجبر على الرجعة سواء ابتدأه أو حنث فيه» فإن أبى هدد 
بالسجن» فإن استمر على الامتناع حبس» فإن أبى ضرب بالسوط ويكون ذلك كله قريباً في موضع 
واحد» فإن لم يطع ارتجع الحاكم عليه (ولو لمعاودة الدم لما يضاف فيه الأول) ابن عرفة: من طلق 
لارتفاع الحيض فعاد قبل تمام طهر في كونه كالحيض قولان: الأول لابن عبد الرحلمن والثاني لبعض 
شيوخ عبد الحق (على الأرجح) ابن يونس: قول ابن عبد الرحدن وأبي عمران أصوب لأنها حيضة 
واحدة (والأحسن عدم الباجي: الأحسن عندي أنه لا يجبر على الرجعة لأنه أوقع الطلاق في وقت 
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لاجر لمت ون أن دى تم سجن ٿم رب يعجلس؛ وإلأ ازجع الحاكم. وَجارٌ: الوطم 


0 


بی اثارت وَالأحب: أن يُعْسِكهًا حَبّى طهر م تجيض م تطهر. وَفِي ممه فِي الحيض 


الواحدة والله أعلم. ص: (لآخرالعدة) ش: قال ابن عرفة: وفي جبر من طلق في حيض أو 
نفاس طلاقاً رجعياً أ ولو حدث ما لم تنقض العدة أو ما لم تطهر من الحيضة الثانية قولان: لها 
مع ابن الماجشون ولأشهب مع ابن شعبان انتهى. وما عزاه ال في أوائل كتاب طلاق 
السنة. . وفي المقدمات: ومن حلف بالطلاق فحنث وامرأته حائض أو في دم نفاسها فإنه يجبر 
ا HEG‏ ا 1 5 ي 
لتوضيح: ل م لأس قرا أبي ىران قاس على ال 0 لأنه ار 0 وله 
القاسم: . : من أمر e‏ ا ا 
ولو ارتجعها كذلك ولم يصبها کان مارا آئمأ انتهى. وقال في المقدمات: ولا يجوز له أن 
يراجع ليطلق ونما يجوز له أن يراجع ليطأ انتهى. 


ص: (والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) ش: فلو أنه لما أجبر على 
الرجعة في الحيض طلقها في الطهر الأول الذي يلي الحيض الذي راجع فيه لم يجير على 
الرجعة. ابن القاسم: ويعس ما صنع بخلاف ما لو لم يجبر على الرجعة حتى طهرت ثم طلقها 
ثانية فإنه يجبر على الرجعة. قاله ابن عرفة وابن عبد السلام. ص: (لأن فيها جواز طلاق 


يجوز له إيقاعه ويصح صومه ووطء الزوج فيه (لآخر العدة) اين شاس: الإجبار عليه مستمر عند ابن 
0 ما بقي من العدة شيء (وإن أبى هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم) تقدم 
نص ابن شاس بهذا. وقال اين يونس: هو قول ابن القاسم وأشهب (وجاز الوطء به) قال أبو عمران 
في الذي يمتنع من الرجعة فيجبر عليها له الوطء بعد ذلك كالمتزوج على طريق الهزل إن النکاح يازمه 
وله الوطء ويكون نكاحاً صحيحاً ورجعة صحيحة. ابن يونس: قال بعض البغداديين خلاف قول 0 
عمران لا يستمتع حتى ينوي الارتجاع. ابن رشد: الأظهر جواز استمتاعه بها برجعة القضاء عليه 
كارهاً ولا نية له كالسيد يجبر عبده على النكاح (والترارث) ابن القاسم: إذا قضى عليه السلطان 
بالرجعة أشهد على القضية وتكون رجعة تكون بها امرأته أبداً حتى إن حرجت من العدة وماتا توارثا 
(والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر). ابن شاس: ثم المستحب بعد الارتجاع أن 
يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد ذلك كلا تكون الرجعة للطلاقء فإن طلق 
في الطهر التالي للحيضة التي طلق فيها كره له ذلك ولم يجبر على الرجعة. ابن رشد: وإن ارتجعها 
كذلك رلم يعيها كان مشراً ثم (وفي منعه في اليض ختطويل العدة لأن فيها جواز تطليق الحامل 
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لِتطويلٍ اذَه لان فيا جَوَارٌ َلاَق الڪايِل وَعَيرِ الْمَذخولِ يها فيه» ا لِكَوْنِه تَعثِداً الْحُلْع 
وَعَدَم الْجَوَازِ رن ك وَجَبْرِ على الوجْعَةٍ وَإِنْ َم َف خجلاف. وَصُدَُقَتْ انها حَائض» 
وتججح: : ال خوقةٍ نوها اللا إلا أن راا طاهراً؛ فَقَوْلهُ: وجل فسح الْقَاسِدٍ في الْحِيضٍ 
َلاق عَلَى الْمُولِي» جير عَلَى الوجعة لا ِيب» وما لول فَسْحَةُ أؤ لِعْسْرِهِ ِالتَقعَة: كَاللْعَانِء 


الحامل) ش: وهو أحد القولين والقولان أيضاً في تطليقها في دم وضعها ولداً وفي بطنها آخر. 
قاله ابن عرفة وفي التوضيح نحوه. ص: (لنع الخلع) ش: هذا هو المشهور ومقايله جواز الخلع 
في الحيض وصدر به ابن الجلاب وعطف عليه المشهور ب«قيل». ص: (والطلاق على المولي) 
ش: ما ذكره هنا هو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في آخر كتاب اللعان» وصرح ابن عرفة 
وغيره بأنه المشهور. وما قاله الصنف هنا يخالف ما يأتي له في باب الإيلاء في قوله: «إن لم 
مع وطؤعاء وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله مستوفى في محله. وفي ذلك الباب ذكر 
ابن عرفة أنه المشهور واعترض على ابن الحاجب وابن شاس والله أعلم. ص: (لا لعيب وما 
للولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان) ش: قال في آخر كتاب اللعان من المدونة: ومن 


وغير المدخول بها أو كونه تعبداً لمنع الع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم 
تقم خلاف) من المدونة: له أن يطلق الحامل وغير لمدخول بها متى شاء وإن كانت غير المدخمول بها 
حائضاً أو نفساء إذ لا عدة عليها. ابن شاس: الخلع في الحيض لا يجوز وقد قيل: إنه يجوز برضاها 
وعلى هذا يجوز برضاها دون خلع. ابن عرفة: لا أعرف من تقل الجواز (وصدقت أنها حائض ورجح 
إدخال خرقة وينظرها النساء) قال ابن القاسم: إن ادعت طلاقهء إياها وهي حائض وقال بل وهي 
طاهر فالقول قوله. ابن رشد: وقال ابن القاسم أيضاً: القول قولها ويجبر على الرجعة وقاله سحئون. 
وقال ابن المواز: إن كانت حين تداعيا حائضاً قبل قولها وإن كانت -حيثذ طاهراً قبل قوله لا قولها. 
ابن يونس: لو قال قائل ينظر إليها النساء بإدخال خرقة ولا كشفة في ذلك لرأيته صواباً (إلا أن 
يترافعا طاهرا فقوله) تقدم نص ابن المواز (وعجل فسخ الفاسد في الحيض) من النوادر: كل نكاح 
يفسخ بعد البناء حرامه فإنه يفسخ في الحيض وتأخيره أعظم. وأما ما للولي إجازته أو فسخه فإن بنى 
فلا يفرق فيه إلا في الطهر بطلقة بائئة ويؤحر ذلك سيد العيد وولي السفيه حتى تطهر ثم يطلقها عليه 
بطلقة باثنة» ولو 3 العبد ورشد السغيه قبل الطلاق ولم يطلق عليه (والطلاق عن المولي وأجبر 
على الرجعة لا لعيب) من المدونة: من قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو نفساء فلا 
يتلاعنا حتى تطهرء وكذلك إن حل أجل التلوم من المعسر بالنفقة أو العنين أو غيره والمرأة حائض فلا 
يطلق عليه حتى تطهر إلا المولي فإنه يطلق عليه عند الأجل إن قال لا أفيء. ابن المواز: ويجبر على 
الرجعة. ابن يونس: لأن غيرنا يقول بمضي الأجل تبين منه. اللخمي: إن أخطأ الحاكم فطلق للإعسار 
ونحوه في الحيض لم يلزمه بخلاف طلاق الزوج بنفسه لم يرثا من الخلع في الحيض كالطلاق. وقيل: 
يجوز. ابن عرفة: لا أعرف نقل جوازه لغير ابن شاس (وما للولي فسخه) تقدم قبل قوله «والطلاق 
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قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو في دم نفاسها فلا يتلاعنا حتى تطهرء وكذا 
إن حل أجل التلوم في المعسر بالنفقة أو العنين وغيره والمرأة حائض فلا تطلق عليه حتى تطهر 
إلا المولي فإنه إذا حل الأجل وهي حائض فلم يفىء طلق عليه. وروى أشهب عن مالك أنها لا 
تطلق عليه حتى تطهر انتهى. وقال فى المقدمات فى طلاق السنة: ولا يطلق السلطان على من 
به جنون أو جذام أو برص أو عنة أو عجز عن النفقة وما أشبه ذلك ما يحكم فيه بالفراق في 
الحيض ولا ف في دم النفاس» وكذلك لا يلاعن بين الزوجين في الحيض ولا في النفاس؛ فإن فعل 
ققد اطا ولا يجبر في شيء من ذلك على الرجعة لاه طلا ان ن إلا في الذي يطلق عليه 
لعدم الإنفاق فإنه يجبر على الرجعة إن أيسر في العدة. هذا الذي يلزم على أصولهم ولا أعرفه 
فيها رواية. وأما المولي فاختلف قول مالك هل يطلق عليه في الحيض أو لا على قولين. فإذا 
طلق عليه في الحيض على أحد قوليه فإنه يجبر عَلى الرجعة تطلق عليه بالقرآن ويجبر على 
الرجعة بالسنة. وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أن تطليق الإمام على الجنون والمجذوم والمبروص 
إما هي طلقة رجعية؛ وأن الموارثة بينهما قائمة ما دامت العدة لم تنقض؛ ولو صحوا في العدة 
من أدوائهم لكانت لهم الرجعة وهو حلاف المعلوم من المذهب أن كل طلاق يحكم به الإمام 
فهو بائن إلا المولي والمطلق عليه لعدم النفقة. فعلى قوله لو أخطأ الإمام فطلق على أحدهم في 
الحيض هبر على الرجعة إن صح من دائه. وأما العنين فلا اختلاف أن تطليق الإمام عليه تطليقة 
بائنة لأنه طلاق قبل الدخول لتقاررهما على عدم المسيس ثم قال: 
فصل: وأما كل نكاح يفسخ بعد البناء لفساده وإن فسخ بطلاق فإنه يفسخ عليه ما عثر 
عليه وإن كان ذلك في الحيض أو دم النفاس بخلاف ما كان في فسخه وإجازته خيار لأحد 
وكذلك الأمة تعتق تحت العبد لا تختار في الحيض» فإن فعلت لم تجبر على الرجعة لأنها طلقة 
بائدة. ل ال لي رجعية وهي رواية ابن نافع عن مالك» 
فعلى هذا يجبر على الرجعة إذا عتق في العدة ولا يلك أحد زوجته في الحيض» فإن فعل فلا 
تختار فيه وذلك بيدها حتى تطهر من حيضتها وإن انقضى المجلس. ولا يدخل في ذلك 
احتلاف قول مالك في مراعاة المجلس؛ وإن سبقت إلى الخيار في الحيض جبر زوجها على 
الرجعة فيما دون الثلاث انتهى. وقال اللخمي ف طلاق السنة: 0 ولا تطلق على 
الجنون والمجذوم والعنين ومن عدم النفقة في الحيض والنفاس. قال الشيخ: وأرى إن أخطأً 
الحاكم وطلق حيشذ لم يلرم الطلاق بخلاف طلاق الزوج بنئفسه لأن القاضي في هذا 
كال وكيل على صفة ففعل غير ما وكل عليهء ولأنه لو أجيز فعله لجير الزوج على الرجعة ثم 
على المولي» (أو لعسره بالنفقة كاللعان) تقدم نصها بهذا عند قوله «والطلاق على المولي» (ونجزت 
الثلاث في شر الطلاق ونحوه) سحنون: إن قال أنت طالق شر الطلاق أو أقبحه أو أقذره أو أنتنه أو 
مراهب الجليل/ جه/ م ؟ 
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وَفِي: عالق لاا للع إِنْ دَحَلَ بها؛ ا 1 ككَيْرِه أؤ وَاحِدَةَ عَظبحَة از فيح أو 
كَالْقَضْرِ وَثَلاثا ليدعت أو يغه لِلِْدْعَق و وَبَعْضّهُنٌ للِسْئَة؛ لات فِيهمًا. 


يطلق عليه أخرى إذا طهرت فيلزمه طلقتان؛ وفي هذا ضرر إلا العنين فإنه يمضي عليه الطلاق 
لأن الطلقة بائئة انتهى. ثم ذكر الخلاف في المولي وفسخ الفاسد وما فيه حيار كما ذكره ابن 
رشد. وما ذكره ابن رشد هو الظاهر لأن المذهب أن فعل الوكيل كفعل الموكل. ولا ذكر في 
التوضيح كلام اللخمي المتقدم في شرح قول ابن الحاجب في طلاق السنة والقول قولها إنها 
حائض قال: وكلام اللخمي يقتضي أن الطلاق الذي يوقعه على الجنون والمجذوم رجعي وهو 
قول التونسي وهو خلاف أصل المذهب؛ ففي المقدمات ذهب التونسي ثم ذكر من كلام 
المقدمات المتقدم إلى قوله: «وأما العنين». واقتصر الشارح في شامله هنا على كلام اللخمي 
فقال: لا لعيب وعسر بنفقة وما للمولى فسخه. اللخمي: وإن أوقعه الحاكم خخطأ لم يقع إلا في 
العنين انتهى. مع أنه نقل في شرحه الكبير كلام ابن رشد المتقدم وأنه يقع بائناً ولا يجبر على 
الرجعة. وكذلك ابن عرفة ولم يذكر هنا إلا كلام اللخمي مع أنه قال في فصل الخيار للعيب 
وطلاق العيب واحدة بائنة ولو كان بعد البناء حيث تصور. ثم ذكر كلام ابن رشد وعزاه له 
في البيان في سماع ابن القاسم. ص: (وفي طالق ثلاثاً للسئة إن دخل بها وإلا فواحدة) ش: 
قال في طلاق السنة من المدونة: ولو قال لها أنت طالق ثلاث للسنة وقعن ساعة إذ كانت طاهراً 
أو حائضاً أو بانت منه انتهى. قال الوانوغي في حاشيته: ما يعطيه هذا الكلام من التنافي يزيله 
من توغل في قواعد المذهب. قال المشذالي: ظهور التنافي بين الطلاق ثلاثاً أو في الحيض 
وكونه سنيأء ويدفعه أن القاعدة إذا علق على محقق الوقوع أو غالبه وجب تنجيزه فكأنه هنا 
علقه على طهرها فوجب تنجيزه عليه في المسألتين اتتهى. وما قاله المشذالي لا يزيل الإشكال 


أبغضه أو أكمله فهو ثلاث (وفي طالق ثلاثاً للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة) من المدونة: من قال 
لامرأته أنت طالق ثلاثاً للسئة وقعن ساعهذ كانت طاهراً أو حائضاً ويانت منه. سحنون: وإن قال لغير 
مدخول بها أنت طالق ثلاثاً للسنة لم يلزمه إلا طلقة إذ لا عدة عليها فوقعت الطلقتان وهي غير زوجة 
وليس كمن نسق بالطلاق في مقام واحد (كخيره) سحدون: إن قال أنت طالق حير الطلاق أو أحسنه 
أو أجمله أو أفضله فهي طلقة واحدة رجعية (أو واحدة عظيمة أو كبيرة أو قبيحة أو كالقصر) 
سحنون: لو قال أنت طالق واحدة عظيمة أو كبيرة أو خبيثة أو مغل الجبل أو شديدة أو طويلة أو 
منكرة أو أنت طالق إلى الصين أو إلى البصرة كله سواء فيه طلقة واحدة رجعية حتى ينوي أكثر 
(وثلاث للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما) قد تقدم أن قوله ثلاث للسنة يفرق 
في ذلك بين المدخول بها وغيرهاء لأن معنى السنة في كل طهر طلقة وغير المدخول بها تبين بالأولى 
بخلاف ثلاث للبدعة فهي ثلاث فيهما أي في المدخول بها وغيرهاء وعبارة ابن شاس: إذا قال للطاهر 
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وَدكتة: أَهلٌ وَمَصْدٌ وَمَحل» وَلَفْظ. وَإِنمَا يَصِحُ َلاق الغسلم الغكلفِء‎ 


فيما يظهر لمن هو قصير الباع في قواعد المذهب مثلي» لأن من طلق في كل طهر طلقة فليس 
هو من طلاق السنة على المشهور إلا أن يقال ألزمه الطلاق مراعاة لقول أشهب وغيره أن 
الطلاق الواقع على الصفة المذكورة طلاق سنة فيمكن ذلك فتأمله والله أعلم. 

فرع: وكذا تلزمه طلقة واحدة ويجبر على الرجعة إذا قال أنت طالق للسنة ولم يقل 
ثلاثاً. قاله في طلاق السنة من المدونة ونقله ابن الحاجب وغيره. 

فرع: إذا قال أنت طالق إذا حضت الأولى وأنت طالق إذا حضت الثالفة وأنت طالق إذا 
حضت الخامسة:؛ لا يقع عليه إلا طلقة لآن ما زاد عليها لا يقع إلا بعد العدة. ولو طلقها 
واحدة ثم قال أنت طالق كلما حضت وقعت الثلاث» ولو قال أنت طالق إذا حضت ثائية بعد 
أولى فأنت طالق وإذا حضت ثالثة فأنت طالق لزمه طلقتان الأولى وطلقة عجلت عايه. ابن أبي 
زيد: ووقعت الثالثة يعد انقضاء العدة. بدخولها في الحيضة الثالثة. 

فصل 

ص: (وركنه أهل ومحل وقصد ولفظ) ش: تبع رحمه الله ابن الحاجب وابن شاس 
في عد هذه أركاناً للطلاق» ورده ابن عرفة بأنها حارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة 
الشيء غير ركن لهء وجعل هو الأهل والمحل شرطين والقصد مع اللفظ أو ما يقوم مقامه سببين 
ونصه: وشرط الطلاق أهل ومحل والقصد مع لفظ أو ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة سبب 
انتهى. ص: (وإنما يصح طلاق المسلم المكلف) ش: خرج بالمسلم الكافر. ومراده هنا إذا لم 
يتحاكموا إلينا. أما إن تحاكموا ففيه أربع تأويلات قدمها المصئف. ودخل في غير المكلف فاقد 
العقل قال ابن عرفة: طلاق فاقد العمل ولو بنوم لغو انتهى. قال اللخمي: والمعتوه كالجنون 
انتهى. 

فرع: ولو طلق المريض وقد ذهب عقله من المرض فأنكر ذلك وقال لم أعقل حلف ولا 


المدخول بها وهي ممن تحيض أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة لزمه ثلاث مكانه 
وكذلك لو قال ذلك لغير مدخول بها لطلقت مكانها ثلاثاً أيضاً لأن طلاق البدعة فيها يكون ثلاثاً 
بخلاف إذا قال لها أنت طالق ثلاثاً للسنة. ابن شاس: الباب الثاني من كتاب الطلاق في أركانه. ولا 
بد لنفوذ الطلاق من أل ومحل ولفظ أو ما يقوم مقامه (وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ) هذا نص 
ابن الحاجب. ابن عرفة: وليست هذه بأركان وإما هي شروط (وإنا يصح طلاق المسلم المكلف ولو 
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ولو سَكْرَ حراما؛ وَهَل إلا أن مير أؤ تطلقا؟ ردد 


شيء عليه. قاله مالك في الموازية وكذلك نقله عنه في العتبية إلا أنه قال: ثم صح فأنكر وزعم 
أنه لم يكن يعقل. قاله في التوضيح. وقال ابن عرفة: ابن رشد: إنما ذلك إن شهد العدول أنه 
يهڌي ويختل عقله» وإن شهدوا أنه لم يستدكر منه شيء في صحة عقله فلا يقبل قوله ولزمه 
الطلاق. قاله ابن القاسم في العشرة انتهى. هكذا نقل ابن عرفة تقييد ابن رشد. وأما الباجي 
فأيقاه على إطلاقه. قاله ابن عرفة وهذا الفرع غير الفرع الذي يأني في کلام المصنف ص: 
(ولو سكر حراماً) ش: قال في التوضيح: وتحصيل القول في السكران أن المشهور تلزمه 
الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا تلزمه إلا قرارات والعقود. قال في البيان: وهو قول مالك 
وعامة أصحابه وأظهر الأقوال ثم قال: وعلى المشهور من عدم إلزامه بالنكاح فقال في البيان: 
احتلف إن قالت البينة أنها رأت منه اختلاطاً ولم تثبت الشهادة بسكره على قولين: أحدهما 
وهو المشهور أنه يحلف ولا يلزمه النكاح» والثاني أنه لا يصدق ولا يكن من اليمين ويلزمه 
النكاح ثم قال: وحمل في البيان قول مالك لا أرى نكاح السكران جائزاً. وقول سحدون لا 
يجوز بيعه ونكاحه وهيته وصدقته على معنى أنه لا يلزمه ذلك وله أن يرجع عنه قال: ولا يقال 
في شيء من ذلك على مذهب مالك أنه غير منعقد ونما يقال غير لازم. وكلام ابن شعبان 
يدل على أن عقوده غير منعقدة لأنه جعل بيعه من الغرر ثم قال: إذا أوصى السكران بوصية 
فيها عتق ووصايا لقوم وإذا أبت عتق عبيده في مرضه فقال صاحب البيان: الصحيح على 
مذهب مالك إن مات من مرضه ذلك نقذ العتق وغيره من الفلث على معنى الوصيةء ران صح 
من مرضه نفذ عليه العتق ولزمه وكان له الرجوع فيما بتله من الهبة والصدقة من أجل السكر 
انتهى. هذا زبدة كلامه في التوضيح وهنا قال فيه: واعلم أن اصطلاحه في الجواهر إذا أراد. 
الباجي: قال القاضي أبو الوليد: وإذا أراد. ابن رشد: قال قال الشيخ أبو الوليد قال: وقد التبس 
هذا على المصئف ‏ يعني ابن الحاجب ‏ فدسب للياجي ما لابن رشد وذلك في سبعة مواضع: 
هنا وفي القراض وفي المزارعة وفي الوقف» وخامسها في الأقضيةء وسادسها في الشهادات؛ 
وسابعها قوله بأثر هذه المواضع انتهى با معنى والله أعلم. ص: (وهل إلا أن بيز أو مطلقاً تردد) 
سكر حراماً وهل إلا أن لا بيز أو مطلقاً تردد) ابن شاس: شرط المطلق أن يكون مسلماً مكلفاً فلا 
ينعقد طلاق الكافر ولا الصبي ولا من زال عقله بجنون أو إغماء ونحو ذلك من نوم أو غيره ما 
يذهب الاستشعار. من المدونة: طلاق المبرسم في هذيانه لا يلزمه. ابن القاسم: وكذا إن سقي 
السيكران ولم يعلم. ابن رشد: قوله «ولم يعلم» فيه نظر لأنه يدل على أنه لو شربه وهو يعلم أنه يفقد 
عقله لزمه ما أعتق أو طلق وإن كان لا يعقل وهذا لا يصح أن يقال» وإما ألزم من ألزم السكران طلاقه 
وعتقه لأن معه بقية من عقله لا لأنه أدل السكر على نفسهء وقول من قال: إنه أدخل السكر على 
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س و 


وَطلاق ق الْمُصُولِيَ: كبقع کبیوي ولرې رلو هر ل ل إِنْ سير سيق ائه في الْمَيْرَى» 


ش: : الكلام بإثبات ولا اهن والتردد يشير به لغلاف ابن رشد والمازري واللخمي» ؛ وأما على 
إسقاط ولا فيشكل الكلام لأنه يصير الاستثناء من مقابل المشهور المفهوم من لو ويشير حيقذ 
بالتردد لخلاف ابن بشير والمازري واللخمي والله أعلم. ص: (وطلاق الفضولي كبيعه) ش: 
قال البساطي: وتكون العدة من يوم إجازة الزوج فلو أمضى الطلاق وكانت حاملاً ثم ولدت 
حرجت من العدة ولو وضعت ثم أمضى استأنفت انتهى بالمعنى. 

تنبيهان: الأول: سيأتي في البيوع عن القرافي في بيع الفضولي أن ظاهر كلام عياض 
عدم جواز الإقدام عليه وظاهر كلام صاحب الطراز الجوازء» فانظر على قولهم إن طلاق 
الفضولي كبيعه هل حكم الطلاق حكم الببع في جواز الإقدام عليه وعدم جواز الإقدام أم لا 
والله أعلم. 

الثاني: قال في المسألة السابعة في رسم حمل صبياً من سماع عيسى من الأيمان 
بالطلاق في الذي يقول لغارمه عليك الطلاق أو امرأتك طالق لتدفعن إلي حقي غداً فيقول نعم 
فيحنثه فيقول أردت واحدة ويقول صاحب الحق ثاذناً: القول قول صاحب الحق. . وفي سماع 
عبد الملك أن القول قول الغريم. قال ابن رشد: هذان القولان على احتلافهم في اليمين هل هي 
على نية الحالف أو الحلوف له انتهى. لم من ذا نذاو اق ع غريه لكان اقول قول 
الزوج بلا خلاف والله أعلم. ص: (ولزم ولو هزلا) ش: قال ابن عرفة: وهزل إيقاع الطلاق 
لازم اتفاقاًء وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه. الشيخ في الموازية عن ابن القاسم: من قال 
لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله فقالت فارقتك إن شاء 0 وهما لاعبان لا يريدان طلاقاًء لا 
شيء عليهما وتحلف» وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه انتهى. ويلحق بالطلاق النكاح والعتق 
والرجعة والمشهور اللزوم. قاله ابن عبد السلام قال: ومن فروع هذا الباب إذا قال زوجني 
وليتك فقال زوجتها من فلان» وتقدم الكلام على ذلك في أول باب النكاح والله أعلم. ص 
(لا إن سبق لسانه في الفتوى) ش: قال ابن عرفة: سبق لسانه لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا 


نفسه غير صحيح. وقال ابن عرفة: طلاق السكران أطلق الصقلي وغير واحد الروايات بلزومه. وقال 
ابن رشد: السكران الختلط طلاقه لازم. وقال ابن عبد الحكم لا يلزمه وذكره المازري رواية (وطلاق 
الفضولي كبيعه ولزم ولو هزل) ابن عرفة: هرل إيقاع الطلاق لازم اتفاقاً وهزل إطلاق لفظه عليه 
المعروف لزومه. اللخمي: أرى إن قام دليل الهزل لم يلزمه طلاق؛ وقال ابن القاسم: من قال لامرأته 
قد وليتك أمرك إن شاء الله فقالت فارقتك إن شاء الله وهما لاعبان لا يريدان طلاقاً فلا شئيء عليهما. 
وقال ابن القاسم في رجل قال له رجل أطلقت امرأتك قال نعم كما طلقت أنت امرأتك فإذا بالآخر 
قد طلق امرأته والآخر لم يعلم: لا شيء عليه إذ لم يرد طلاقاً ويحلف أنه لم يعلم بطلاق الآخر ولا 
يحلف أنه كان لاعباً لأن اللاعب يلزمه الطلاق (لا إن سبق لسانه في الفتوى) ابن عرفة: الركن 
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أو من يلا تهم» أؤ هَذَّى لعترضء أو ال لِمَنِ اشمها طَالِّ: يا طَالِقُ وبل مئه في طَارِق: الْيِقَاتُ 
كه كرك سا 2 كر روه ورك ٤‏ کو هديك ت : 
لِسَانِهِ أؤ قال: يا حفصّة فاجابتة غَهْرَة فطلقها فَالمَذْعَرّة: وَطَلقَتًا مَحَ البَيْتَق 


فقط انتهى. ص: (أو لقن بلا فهم) ش: أما لو فهم العجمية وطلق بها لزمه. قال في المدونة: 
ومن طلق بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية. قال ابن ناجي: قال أبو 
إبراهيم: يؤخذ منها أن الترجمان لا يكون أقل من عدلين انتهى. ص: (أو قال لمن اسمها طالق 
يا طالق) ش: ويقبل قوله في الفتيا والحكم. قاله ابن عبد السلام وابن فرحون والله أعلم. ص: 


الثالث القصد وشرطه تعلقه بلفظ يدل على الطلاق أو غيره معه. من المدونة: إن أراد أن يلفظ بأحرف 
الطلاق فلفظ بغيرها غلطاً كقوله أنت حرة أو كلي فلا شيء عليه إلا أن ينوي أنها ما يلفظ طالق 
فيلزمه» فسبق اللسان لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا فقط (أو لقن بلا فهم) ابن شاس: إن لقن 
الأعجمي لفظ الطلاق وهو لا يفهمه لم يلزمه (أو هذى لمرض) تقدم نصها طلاق المبرسم في مرضه 
لا يازمه (أو قال لمن اسمها طالق يا طالق وقبل منه في طارق التفاف لسانه) ابن شاس: قوله لزوجته 
التي اسمها طالق يا طالق لغو ولو كان اسمها طارقاً فقال زل لساني فكذلك ابن القاسم: من قال 
لامرأنه يا مطلقة ولم يرد طلاقاً إنما أراد أنها قي كثرة الكلام كالمطلقة فلا شيء عليه. ابن رشد: وكذا 
لو قال أردت الكذب لا الطلاق لم يلزمه ولو كانت عليه بينة (أو قال يا حفصة فأجابته عمرة 
فطلقها فالمدعوة وطلقتا مع البينة) ابن شاس: الركن الثالث للطلاق القصد ويتوهم اختلاله بسبق 
اللسان وبالهزل وبالإكراه وبزوال العقل وبالجهل كما إذا قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق 
ثم قال حسبتها عمرة طلقت عمرة وفي طلاق حفصة خلاف ابن عرفة: حاصله لزوم طلاق المنوية 
وفي طلاق الخاطبة خلاف وهذا حامس الأقوال. وقال ابن رشد: الخلاف في هذا قائم من مسألة 
ناصح ومرزوق المذ كورة في كتاب العتق من المدونة راجع المطولات (أو أكره) اين عرفة: طلاق المكره 
وسائر فعله في نفسه لغو من ابن بطال: ورجوع النبي مله فزعاً فقال زملوني ولم يخبر بشيء حتى 
ذهب عنه الروع دليل على أنه لا يجب أن يسأل الفازع عن شيء من أمره ما دام في حال فزع 
وكذلك قال مالك وغيره إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار في حال فزعه. وانظر قبل هذا عند قوله 
«إن لم يكره ببر» قول مالك المكره على اليمين ليس يمينه بشيء وإنه إن أكره على اليمين أن لا يأكل 
هذا الرغيف فحلف أن لا يأكله فإنه إن أكله لم يلزمه حنث.اللخمي: من وقع منه الطلاق بغير نية 
فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه وهو في المكره أبين» فإن نوى المكره الطلاقء فإن كان يجهل 
إحراج النية لم يلزمه على الظاهر من المذهب. وانظر بعد هذا في العتق عند قوله «أو حلف أو دفع 
مكس؛ والإكراه على وجوه منها: أن يكره على إيقاع الطلاق؛ ومنها أن يكره على أن يحلف 
بالطلاق وأن لا يفعل شياً ثم يفعله طوعاء ومنها أن يكره على أن يحلف ليفعلن فلا يفعل» ومنها أن 
يحلف بالطلاق أن لا يفعل شيعاً فأكره على فعله» ويختلف إذا حلف ليدخلن فحيل بينه وبين 
الدحول. وانظر إذا بدر باليمين قبل أن يسألها ليدب على ما حاف عليه من بدنه أو ماله فقال مالك: 
يلزمه اليمين. وقال اين الماجشون: إذا حلف بالطلاق ثلاثاً من غير أن يحلف وكانت يينه خوفاً من 
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أ أكرة» وَلَو يكتفريم جز العبيء أ ِي عل؛ إلا أن يشر المؤرية مع مغرقيها 


(أو في فعل) ش: يعني إذا حلف لا يفعل فعلاً فأكره على فعله فلا حنث عليه. قال القرافي 
في الفرق الثاني والثلاثين بعد المائة: فإذا زال الإكراه ففعله مرة أخرى بعد الإكراه حنث» ولو 
أكره على ابتداء الفعل وأمكنه ت رکه فتمادى عليه حنث بالتمادي. انتهى وقاله غيره. 

فرع: قال ابن عرفة في كتاب الأيمان قبل الكلام على الكفارة: وفي حنث من حلف لا 
فعل غيره كذا ففعله مكرهاً نقل المجموعة عن رواية ابن نافع في لا خرجت زوجته. وعن 
سحنون: من قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فأكرهها غيره على دخولها لم يحنث» ولو 
أكرهها هو خفت أنه رضي بالحنث وفي كون اللمعتبر في حصوله غلبة الظن به أو اليقين الذي 


قتله أو ضربه أو أخحد ماله فأسرع باليمين فلا شيء عليه فإن كان لم يحلف رجاء النجاة لزمته. وقال 
مالك في لصوص استحلفوا رجلا بالحرية والطلاق أن لا يخبر بهم ثم أخبر عنهم قال مالك: لا حدث 
عليه. قال ابن رشد: معناه إذا نحشي على تفسه منهم مكروهاًء وأما إن لم يخش فإن اليمين تلزمه إن 
أخبر عنهم ويجب عليه أن يخبر عنهم ويحنث. قال ابن العربي: قال أبو حنيفة: طلاق المكره يلزم 
لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل وهذا قياس باطلء فإن 
الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق وراض به والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق ولكل امرىء 
ما نوى. ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث في اليمين» وهذه مسألة عراقية 
سدلت بنا منهم لا كانت هذه المسألة ولا كانوا هم وأي فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على 
اليمين في أنها تلزم وبين الحنث فإنه لا يقع فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ولا تغتروا يذكر هذه الرواية 
فإنها وصمة في الدراية. انظر قبل هذا في الجهاد عند قوله «وفي الخيل وآلة الحرب قولان». وفي نوازل 
ابن لب في بينة الإكراه أنه سلم في حال الإكراهء فإن وقع التسليم في وقت آخر بعد ذلك فلا تنفعه 
البينة المتقدمة. ونوازل الشعبي: إذا حلف صاحب الغارم صاحب حمل على أنه كذا وليس هو كذلك 
فلا حدث عليه كمسألة العاشر (ولو بكتقويم جزء العبد) ابن شاس: لو حلف في نصف عبد لا باعه 
فأعتق شريكه نصفه فعتق عليه حنث إلا أن ينوي إلا أن يغلب. وقال المغيرة: لا حنث عليه. المتيطي: 
من أصل قولهم فيمن حلف بالطلاق أن لا يفعل فعلاً فأكره على فعله أنه لا يحنث. وقال أيضاً: إن 
حلف بالطلاق أن لا يدل ربائبه على آمهم ولا هي عليهم أجبر على دخولهم إليها ولا يحنث. ابن 
عرفة: الإكراه غير الشرعي معتبر في درء الحنث به اتفاقاً» ثم ذكر الخلاف في الإكراه الشرعي. انظره 
في فصل الرجوع عن الشهادة. ومن العتبية قلت: أرأيت إن حلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله 
فقضى عليه السلطانء أترى أن يلزمه الحنث؟ قال: أي والله أرى عليه الحدث. ابن رشد: مثل هذا في 
التخبير. من المدونة ورسم حلف من سماع ابن القاسمء وانظر ابن عبد السلام أن لزوم شقص الشريك 
هو بمنزلة قيمة جلد الأضحية في الاستهلاك وقيمة كلب الصيد إذا اسنهلك (أو في فعل) أبو عمر: 
من حلف بالطلاق أو غيره أن لا يفعل شيعا ثم فعله عامداً أو ناسياً حنث» وإن أكره أو غلب أو فاته 
بغير تفريط لم يحنث (إلا أن يترك التورية مع معرفتها) ابن شاس: لا يقع طلاق المكره ولا يلزمه منه 
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وف مۆلم: مِن قثل» أؤ صرب أؤ سجن أو قد أؤ صَفْع لِذِي مَروءة يلاي أز قَثْلٍ وَلَدِهِ أؤ 
و 2 ا و ا 0 

لِماله. وَل إِنْ كثْر؟ تَردد؛ لا أجتيئء وَأمِر بِالْحَلِفٍ يسل وكذا اليثى؛ والتكاح وَالإِقْرال 

و لمر 0 وَنَخَرُةُ. 


لا يشك فيه. نقل ابن محرز عن المذهب وسماع عيسى اين القاسم مع الشيخ عن محمد 
انتهى. 
مسألة: قال البرزلي في مسائل الأيمان في أوائله بنحو الكراس: لو حلف لزوجته على 


شيء هذا مطلق الروايات. وقال بعض المتأخرين: الحكم كذلك إلا أن يترك التورية مع العلم بها 
والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه عنها (لخوف مؤلم من قتل أو ضرب) ابن شاس: حد الإكراه 
ما فعل بالإنسان مما يضره أو يؤلمه من ضرب أو غيره. ابن رشد: لا يلزمه اليمين إذا کان [كراهه بشيء 
يلحقه في بدنه من قتل أو ضرب أو تعذيب» وسواء هدد فقيل له إن لم تحلف فعل بك كذا وكذا أو 
استحلف ولم يهدد فحلف فرقاً من ذلك (أو سجن) ابن عرفة: إطلاق الروايات السجن إكراه وقيده 
اللخمي انظره فيه (أو صفع لذي مروءة) ابن رشد: الصفع لذي القدر إكراه (ملا) هذا نص ابن 
شاس (أو قتل ولده) ابن شاس: التخويف بقتل الولد إكراه. ابن عبد السلام: هذا حلاف النقول ابن 
عرفة: ليس بخلاف (أو ماله وهل إن كثر تردد) ابن شاس: التخويف بإتلاف الال يعد [كراهاً في 
الطلاق. اين عرقة: عزاه ابن محرز لمالك وأكثر أصحابه خلافاً لأصبغ» وقصر اللخمي الخلاف على 
غير القليل. ابن بشير: إن قل الال بالنسبة إلى ربه فلا إكراه (لا أجنبي وأمر بالحلف ليسلم) ابن 
شاس: اختلف في التخويف بقتل أجنبي هل يعد إكراهاً. وقال ابن بشير: الصحيح أن خوفه على غيره 
كنفسه. اللخمي: إن استخفى عنده من طلب قتله ظلماً فأحلف عليه وإن أبى قتل المطلوب دون ضرر 
الحالف فقال مالك: حانثء وقال ابن رشد: لا نص. وحاصل المذهب حانث ويلزمه الطلاق وهو 
مأجور في الدراءة عن الرجل أو ماله» وإن لم يحلف لم يكن عليه حرج» وإن لم يكن عنده مال ولا 
كان مستخفياً في داره إلا آنه يعلم مكانه أو مكان ماله فقيل له إن لم تحلف أنك ما تعلم مكانه ولا 
مكان ماله قعلنا بك كتا كذا من ضرب أو سجن أو خشي ذلك على نفسه إن لم يحلف» جاز له 
أن يحلف أنه ما يعلم موضعه إن أرادوا قتله ولم تلزمه اليمين باتفاق لأنه في حكم المكره عليها إذ لا 
خروج له عنها إلا يإباحة حرمة نفسه أو يإباحة دم غيره وذلك لا يجوز. وأما إن أرادوا أذ ماله ولم 
يريدوا قتله فيجري الأمر على الخلاف في الإكراه على الأموال لأنه ضامن لال الرجل إن أعلمهم 
بموضعه (وكذا العتق) في المدونة: لو مر على عاشر فقال هو حر ولم يرد بذلك الحرية فلا عتق له. 
اللخمي: إن أبى أن يتركه حتى يقول إن كان عبداً فهو حر ففي المدونة لا شيء عليه» وتقدم في 
اللصوص يحلفون بالطلاق والعتق انظر قبل قوله «ولو بكتقويم» (والنكاح والإقرار واليمين ونحوه) ابن 
الحاجب: لا أثر لطلاق الإكراه كنكاحه وعتقه وغيره أو الإقرار به واليمين وتقدم قول اللخمي. ابن 
عرفة: طلاق المكره وسائر فعله في نفسه لغو. وقال ابن شاس: ثم إذا أكره قسواء أكره على إيقاع 
الطلاق أو على الإقرار به أو اليمين به أو الحدث في يمين لزمت به كل ذلك لا يلزمه. وانظر جامع 
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0 ر ت 9 072 0 2 5 5 م 
وأا الكفى رسب عليه الشلآم وَقَذْفُ الفشلم: فَإنما يجوز للقثْل: عَالْمَرأَة لآ جد ما يَسْدٌ 
َمَقَهَا؛ لان تذني ياء وَصَبْرُهُ أَجمل؛ لآ نل اسيم رق 


عدم الخروج فخرجت قاصدة غه فالمشهور أنه يحنث. وحكى ابن رشد عن أشهب أنه لا 
يحنث معاملة لها بنقيض المقصود ومال إليه بعض أصحابنا لكثرته من النسوة في هذا الوقت 
انتهى ص: (وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل) ش: قال ابن 
فرحون في شرح ابن الحاجب: ويلحق بقذف المسلم سب أصحابه عليه الصلاة والسلام انتهى. 
ص: دلا قتل المسلم وقطعه وأن يزني) ش: قال في آخر معين الحكام: ومن هدد بقتل أو غيره 
على أن يقتل رجلا أو يقطع يده أو يأخذ ماله أو يزني بامرأته أو يبيع متاع رجل فلا يسعه ذلك 
وإن علم أنه إن عصى وقع ذلك به؛ فإن فعل فعليه القود وغرم ما أتلف ويحد إن زنى ويضرب 
إن ضرب ويأئم انتهى. وقال ابن فرحون في تبصرته في الفصل الخامس من القسم الثالث: 
ومن أكره على قتل ولده أو أحيه والقاتل وارثه» فإن فعل ذلك يمنع الإرث ولا يدفع عنه القود. 

تنبيه: قال عبد الملك: قالوا: وكذلك لو استكره على أن يزني وحمل السيف على رأسه 
وأقيم عليه الحد ووجب عليه الإثم» وليس هذا من الإكراه الموضوع عن صاحبه وإنما الموضوع 
عن صاحبه إثم ما ركب بالاستكراه في الأيمان والطلاق والبيع والإفطار في رمضان وشرب 
الخمر وترك الصلاة وأشباه هذا مما هو لله تعالى اه. وقال في التوضيح: الصحيح جواز شرب 
الخمر وأكل الختزير إذا أكره عليه اه. 

فرع: قال في معين الحكام إثر كلامه السابق: من أكره على قطع يد رجل فأذن له في 
ذلك المقطوعة يده طائعاً لم يسعه أن يفعل» فإن فعل أثم ولا قصاص عليه ولا دية ولا على من 
أكرهه. ولو أذن صاحب اليد مكرهاً بوعيد أثم القاطع وعليه الأدب والحبس. ثم قال: 


الطلاق من المنتقى. ابن يونس: قال مالك: لا يلزم المكره ما أكره عليه من طلاق أو نكاح أو عتق أو 
غيره وقد قال ابن مسعود: ما من كلام يدراً عني سوطين إلا كنت متكلماً به (وأما الكفر وسبه عليه 
السلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقعل) سحنون وغيره: إن أكره على كفر أو شتم النبي عل أو 
قذف مسلم بقطع عضو أو ضرب يخاف منه تلف بعض أعضائه لا تلف نقسه لم يجز له ذلك إنا 
يسعه ذلك لوف القتل لا لغيره وله أن يصبر حتى يقتل وهو أفضل (كالمرأة لا تجد من يسد رمقها 
إلا لمن يزني بها) سحنون: وأما المرأة تخاف على نفسها الهلاك من الجوع ولا تجد من يسد رمقها إلا 
من يطلب منها الزنا فإنه يسوغ لها ذلك للخوف على نفسها ويصير حالها حال المكره بتخويف 
القتل (وصبره أجمل) تقدم قول سحنون: وله أن يصبر (لا قتل المسلم وقطعه) ابن رشد: الإكراه 
على الأفعال إن .كان يتعلق به حق لخلوق كالقتل والغصب فلا حلاف في أن الإكره غير نافع في 
ذلك وأما في مثل شرب الخمر وأكل الختزير والسجود لغير الله والزنا بامرأة التي لا زوج لها وما أشبه 


14 كتاب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق 
2 هه 85 5 5 وهر 
وان تزني» وَفِي لَرُوم طاعَة أكرة عَلَيهَا: قؤلان: 


مسألة: من أكره على قتل رجل فأذن لرجل في قتل نفسه ففعل المكره فهو آئم ولورثة 
القتيل القصاص» وليس على من أكره إلا الأدب. ووقع لابن عبد الحكم حلاف هذا وأنه لا 
قود في النفس ولا في الأطراف. انتهى باختصار يسير والله أعلم. ص: (وفي لزوم طاعة أكره 
عليها قولان) ش: اعلم أن الإكراه على اليمين تارة يكون على أن لا يفعل في المستقبل أو على 
أن يفعل في المستقبل أيضاً فهذا قال فيه في التوضيح: إن كان على معصية أو ما ليس بطاعة 
ولا معصية فلا تلزم اليمين» وإن كان على طاعة ففيه قولان. مثال ما هو على معصية أن يحلفه 
الظالم بالطلاق مثلاً أن لا يصلي وأن يشرب الخمر فيصلي ولا يشرب الخمر فلا يحدث. ومثال 
ما ليس بطاعة ولا معصية أن يحلقه مثلاً أن لا يدل السوق أو أن يدخل السوق فيدخل أو لا 
يدخل فلا يحنث أيضاً. ومثال ما هو طاعة مثل أن يحلفه أن لا يشرب الخمر أو أن يصلي 
فيشرب الخمر ولا يصلي ففي الحنث قولان. وتارة يكون الإكراه على أن يحلف أنه ما فعل في 
الماضي أو أنه فعل» وهذا أيضاً يكون على معصية ويكون على ما ليس بطاعة ولا معصية 
ويكون على طاعة. مثال الأول أعني ما هو على معصية مثل أن يحلفه بالطلاق أنك ما صليت 
اليوم وإلا قتلتك ويكون المْحلفٌ ‏ بكسر اللام ‏ أمره بعدم الصلاة أو أنك ظلمت فلاناً ويكون 
المحلف أمر الحالف بظلم فلان ويكون الحالف لم يظلم فلاناً ويكون صلى؛ فهذا إذا تحقق 
الإكراه لا كلام أنه لا يلزمه شيء. ومثال الثاني أعني ما ليس بطاعة ولا معصيةء أن يحلفه 
على أنه ما دحل السوق أو أنه دحل ويكون الحالف حالف في الوجهين» فالظاهر أيضاً لا تلزمه 
اليمين لأنه إذا كان إذا أكره على اليمين على أن لا يفعل أو يفعل في المستقبل ما ليس بطاعة 
ولا معصية لا حنث عليه فأحرى أنه لا حنث عليه إذا أكره على أن يحلف أنه ما فعل أو فعل 
ما ليس بطاعة ولا معصيةء لأنه في الأول إنما أكره على اليمين فقطء وأما الحنث فإنما فعله هو 
باختياره فهو أدخل الحدث على نفسه وهنا أكره على أن يحلف بيمين هو كاذب فيها والله 
أعلم. ومثال الثالث أعني ما هو على طاعة مثل أن يحلفه أنه صلى أو أنه ما ظلم فلاناً أو أنه 
ما اغتاب فلن ويكون الحالف صلى أو يكون ظلم أو اغتاب» فالظاهر أنه يدخل فيه الخلاف 
الذي فيما إذا حلف على أن لا يفعل في المستقبل أو يفعل في المستقبل كما تقد لأنه إذا 
ذلك مالا يتعلق به حق لخلوق فقال سحنون: إن الإكراه في ذلك إكراه وهو دليل ما في التكاح 
الثالث من المدونة. وقال ابن حبيب: إن الإكراه في ذلك لا يكون إكراهاً ينتفع المكره به (وإن بزنا) 
انظر لو قال بمتزوجة لكان مقتضى قول سحنون وظاهر المدونة أو يكون بنى على قول ابن حبيب 
فانظره (وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان) ابن رشد: اتفق مالك وأصحابه أن المكره على اليمين لا 
تلزمه إذا كانت يينه فيما لله فيه معصية أو فيما ليس لله فيه طاعة ولا معصيةء فإن كانت يينه فيما 
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كَِجَارَتهِ كَالطلاق ماعا والأخسنٌ الْضِئ» 


اختلف في هذا وهو الذي أدخخل الحنث على نفسه وإنما أكره على اليمين فقط فأحرى أن لا 
يحدث في مثالنا لأنه لم يتعمد الحنث وإما أكره على أن يحلف هيناً هو فيها حانث كما تقدم 
في المثال الثاني وال أعلم. هذا من جهة البحثء وأما النقل فالذي رأيته يدل على ما تقدم. 
قاله في كتاب الأيمان من النوادر ونصه: ومن كتاب ابن المواز قال مالك: من حلف على 
حوف من العذاب واليمين على حق وقد كذب في يينه فهو حانث ولا ينفعه التقية ها هنا. 
قال ابن المواز: كأنه غصب شيئاً أو فعل أمراً وحلف ما فعله؛ قال مالك فيمن طولب ليقتل 
ظلماً فخباه رجل عنده فأحلف بالطلاق ما هو عنده قال: قد أجر وطلقت عليه امرأته. وقال 
أشهب: لا شيء عليه والمكره على اليمين لا تلزمه وكذلك المكره ه على الحنث» يريد أشهب إن 
حاف إن لم يحلف عذب بضرب أو سجن انتهى. فقول أشهب يحتمل أن يكون خلافاً في 
الثانية فقط وفيها أو في الأولى؛ وكونه فيه وقي الأولى أولى لنقل البرزلي عن السيوري عدم 
اللزوم ونصه على ما ذكره البرزلي في مختصره: وسغل السيوري عمن قال له رجل شرير 
ا ا أنه لم يفعل ذلك فحلف وقال قد خفت وقد قلت 

بعض القول وجاء مستفتياً وكانت يمينه بالثلاث فما الحكم؟ فأجاب: إن كان يخاف ممن 
ذكرت وا لا يشلك فيه ويثبت له أنه يخاف العقوبة البينة في ذلك فلا يحدث إذا دقع عن 
نفسه تلك العقوبة. انتهى من مسائل الطلاق. فهذان القولان يدلان على جريان الخلاف في 
المسألة هنا في الإكراه على اليمين» وأما الإكراه على الحنث فلا يتصور إلا إذا كانت اليمين 
على مستقبل؛ والمشهور حينئذ أنها إن كانت على بر فلا حنثء وإن كانت على حنث فالحدث 
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. ص: (كإجازته كالطلاق طائعاً والأحسن المضي) 

ش: قال في آحر معين الحكام: 


مسألة: ومن أكره على طلاق زوجته أو عتق عبده ثم أجاز ذلك آمناً لزمه. قيل 
لسحنون: ولم ألزمته ذلك ولم يكن ليعقد عليه طلاق ولا عتق وإنما لزم نفسه ما لم يلزمه؟ 
فيه طاعة مثل أن يكره الوالد أو الولي الابن أن يحلف أن لا يشرب فقال أصبغ وابن الماجشون: لا 
تلزمه اليمين. وقال مطرف وابن حبيب: تلزمه. (كإجازته كالطلاق طائعاً والأحسن المضي) أما إجازة 
التكاح فلاين سحنون أجمع أصحابنا يإبطال نكاح المكرهة والمكره, ثم لا يجوز للمكره ولا للمكرهة 
إجازة ذلك النكاح لأنه لم يكن عقداً ولو كان عقداً لبطل لأنه نكاح على خيار. وقيل: يجوز إمضاؤه 
إن قرب. ومن المعين ما نصه: من أكره على طلاق زوجة أو عتق عبده ثم أجاز ذلك آمناً لزمه. قيل 
لسحنون: ولم ألزمته ذلك ولم يكن انعقد عليه طلاق ولا عتق وإنما ألزم نفسه ما لم يلزمه؟ قال: إا 
ألزمته ذلك لاختلاف الناسء لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه بالإكراه. 
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رمل ما ملك به ون ُغلبقاً: كَفولِهِ لأختيئة ِي طاق ِن طبيهاء أو إن دَحَلَتْء وَنَوَى بعد 
َكَاحِهَا ولق قبا َعْلَيهِ اض إلا بعد َلآثِ عَلَى الأضوب ولو حل فَالُْسَمى قَقَط: 
قال: وما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه. 
تنبيه: ظاهر هذا أن العدة وأحكام الحرية تكون من يوم وقع الطلاق والععق بالإكراه. 
انتهى كلامه. ص: (عقبه) ش: وفي بعض النسخ: «عقيبه» بإثبات الياء ص: (وعليه النصف 
إلا بعد ثلاث على الأصواب ولو دخل فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم) ش: قال 


تنبيه: ظاهر هذا أن العدة وأحكام الحرية من يوم الطلاق والعتق بالإكراه (ومحله ما ملكه قبله 
وإن تعليقاً) ابن الحاجب: من أركان الطلاق الحل وشرطه ملكية الزوج قبله تحقيقاً أو تعليقاً. ابن 
شاس: فإذا قال لزوجته أنت طالق نفذ الطلاق لتحقق الولاية عليها. فلو قال لأجنبية أنت طالق أو قال 
إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها ثم دحلت الدار لم يقع عليه طلاق إذ لا ولاية على امحل تحقيقاً 
ولا تعليقاً. أما لو علق الطلاق على وجود تحقق الولاية كقوله إن نكحتك فأنت طالق» فالمشهور من 
ا مذهب التسوية بين ترتبه عليها تحقيقاً وتعليقاًء فإذا نكحها وقع الطلاق عليها على الرواية المشهورة لأن 
تحقيق الولاية إنما يقف عليه نفوذ الطلاق ووقوعه. فأما التعليق فهو يمين بالطلاق لا نفوذ فيه ولا وقوع 
إلا بعد تحققه وصار كالصدقة با يملك للمستقبل والعتق لما في البطن. وروى ابن وهب والخرومي لا 
شيء عليه» وأفتى به ابن الاسم صاحب الشرطة وكان أبو الخرومي حلف به على أمه. وانظر في رسم 
إن حرجت أن من حلف بالطلاق لا يطأ حراماً فتزوج امرأة كان حلف بطلاقها إن تزوجها أنه لا 
حنث عليه. قال اين رشد: وذلك صحيح على أصولهم في مراعاة الخلاف لأن الخلاف فيه قوي 
مشهور. ومن تراجم الموطأ يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح (كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها أو 
إن دخلت ونوى بعد نكاحها). ابن عرفة: فيها مع غيرها لو قال لأجنبيةٍ أنت طالق أو طالق غداً 
فتزوجها قبله لم يلزمه إلا أن يريد إن تزوجتك. وقال الباجي: لا حلاف فيمن قال لأجنبية إن دلت 
الدار فأنت طالق فدخلت بعد أن تروجها أنه لا يلزمه شيء وفي المدونة: إلا أن يريد إلا إن تزوجتك 
(وتطلق عقيبه وعليه النصف) من المدونة: إن قال إن نكحتك فأنت طالق فتروجها لزمه طلاقها ولها 
نصف المسمى» فإن بنى ولم يعلم فعليه صداق واحد لا صداق ونصف كمن وطىء بعد حئثه ولم 
يعلم (إلا بعد ثلاث على الأصوب) من المدونة: إن قال لامرأته كل من أتزوج عليك طالق فإن 
طلقها واحدة أو اثنتين بقيت عليه اليمين» وإن طلقها ثلاثاً وراجعها بعد زوج وتزوج عليها فلا شيء 
عليه. ابن يونس: رأى أنه لما أبتها وراجعها بعد زوج فكأنها امرأة أخرى لزوال العصمة التي حلف لها 
فيها اه. انظر تسليم ابن يونس هذا وتسليمه ما في كتاب الإيلاء أن التقييد بالعصمة إنما هو في 
المحلوف بطلاقها لا في غيرهاء وسيأتي لعياض أن هذا معترض والصواب أن' ينه باقيه عليه اه. فائظر 
إن كان ليل أشار إلى هذا الفرع أو تكون إشارته إلى ما حكاه بهرام أن من قال لامرأته كلما 
تزوجتك فأنت طالق فإنه إذا أبتها بالثلاث ثم راجعها فإنها لا تطلق عليه على ما صوبه التونسي وعبد 
الوهاب فانظره أنت وهذا أيضاً مشكل (ولو دخل بالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم) تقدم 
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ا : کا أب بی كيرا بر جئس اؤ بل أؤ رمان ينمه ره اهر لا 
فِيِمَنْ تحت تخ إا إا تر جها. وَلَهُ يكاحها وَنكاخ الإماءِ في کل حرق ورم في الْمِصْرِية فِيمن ابوا 
20 َة إن تَكُلَّقتْ بحا ع ا 0 5 رةه م 
كلك ارہ ہکا بعلو فى رہ عا فى ولا مل ل 
لجئعق وله وَلَهُ المُوَاعَدَةٌ عَدَةٌ اء إلا أ ن عَم النسَاي أو أَبْقَى كَل ملِيلاً: ككل افر 5 اء إلا تفويضاً از 


في الأيمان بالطلاق منها: ومن قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق فتزوج منها فدخل 
فعليه صداق ونصف واحد لا صداق ونصف كمن وطىء بعد الحنث ولم يعلم فإغا عليه المهر 
الأول الذي سمى انتهى. قال ابن عرفة: وفيها مع غيرها كل حنث لزم لتعلقه بجزء لم يتكرر 
بتكرر تزويجه إلا بلفظ يقتضي تکرره» وإن علق بكلي تعلق في أشخاص أفراده تكرر بتكرر 


هذا النص قبل قوله وإلا بعد ثلاث» (كأن أبقى كثيرا) ابن الحاجب: وعلى المشهور لو قال كل امرأة 
أتروجها طالق فلا شيء عليه للحرج» فلو أبقى لنفسه شيئاً كثيراً لزمه (بذكر جنس أو بلد) هذه عبارة 
ابن الحاجب. وقال ابن شاس: إن عين صفة أو عين مكاناً بعينه كتعيينه الفسطاط أو إفريقية ونحو 
ذلك لزمه الطلاق فيمن يتزوج ممن ذكر في + جميع ذلك ولا يلزمه فيمن تحته منهن إلا أن يطلقها ثم 
يتروجها (أو زمان يبلغه عمره ظاهر). من المدونة: إن قال كل امرأة أتروجها إلى ثلاثين سنة أو أربعين 
فهي طالق لزمه إن أمكن أن يحيا لما ذكرء فإن نحشي العنت ولم يجد ما يتسرى به فله أن يتزوج ولا 
شيء عليه» ولو ضرب أجلا يعلم أنه لا يبلغه لم يلزمه. ابن الماجشون: التعمير في ذلك تسعون عاماً 
(لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها) انظر قبل قوله «أو زمان». وعبارة ابن عرفة لو علق التحريم بما يبقى 
كثيراً لزم ولا تدخل الزوجة إلا إن بانت وشملها لفظه (وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة). ابن 
عرفة: قول ابن القاسم لزوم الطلاق لحر إذا قال كل حرة أتروجها طالق لأنه أبقى الإماء. انظر الحلاف 
في هذا (ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك) الباجي: من حلف بطلاق ومن تزوج من أهل مصر 
فعزوج امرأة أبوها مصري وأمها شامية. قال ابن أبي حازم: يحدث والولد تابع للأب دون الأم 
(والطارئة إن تخلقت بخلقهن) محمد: إن حلف أن لا يتزوج مصرية فلا بأس أن يتزوج بمصر غير 
مصرية. اللخمي: يريد ما لم يطل مقامها وتسير على طباعهم وسيرتهم (وفي مصر يلزم في عملها إن 
نوى وإلا فلمحل لزوم الجمعة) الباجي: من حلف أن لا يتزوج بالإسكندرية ونواها خاصة ففي كتاب 
ابن حبيب فيمن حلف بطلاق من يتزوج بالإسكندرية إن نوى الحاضرة لزمه فيمن على مسافة الجمعة. 
قاله ابن كنانة وابن الماجشون وأصبغ وابن عرفة. لو قال كل من أتروج من قرطبة أو القيروان طالق ولا 
نية ففي قصره على مسافة وجوب الجمعة خخمسة أقوال» الأؤل هو قول ابن القاسم (وله المواعدة 
بها). ابن القاسم: من قال كل امرأة أتروجها بالمدينة طالق لا بأس أن يواعدها بالمدينة إذا عقد نكاحها 
بغير المدية. ابن رشد: لأن المواعدة ليست بعقد (لا إن عم النساء) ابن عرفة: إن عم النساء دون قيد لم 
يلزمه للحرج (أو أبقى قليلا ابن الحاجب: لو أبقى قليلاً فقولان. ا 
٣‏ شيء عليه (ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضاً أو من قرية صغيرة). اللخمي: لو قال كل امرأة أتروجها 
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من قَرئةِ صَغبرة أو عى أرما ُعيي» أو الأَبكَارَ بعد كَل هب أو بالكس اؤ حَشِي في الغو جلي 
: 98 2 ڪا وم م م ما ا 

الْعَنَتَه وَتَعَذَّرَ لسري أؤ آحر ائرأق وَصُوّبَ وقوفةٌ عَن الأؤلى حى يذكح ثانِية» ثم كذلِكء وَهُوَ 
فِي المَرْقُوفَةٍ كالمولي رآحْتَارة إلا الأزلّى وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَم اروج مِنَ المَڍِيتة هي الق هروج 

چا ی ا ا ق للاي و ر 0 ارول ل “اما ع 5 ت 

من غَبرمَا: جر طَلاقها وَتُوُوْلث عَلَى اه ما يرم الطلاق ذا روج م عَيرا قَبلَهَاء 

تزويجه لتعلق الطلاق في الأول بالذات وهي محل الحكم» وفي الثاني بالوصف وهو علة 
الحكم انتهى. ص: (أو آخر امرأة) ش: قال اللخمي: وإن قال أول امرأة أتزوجها طالق لزمه 
لأنه أبقى ما بعد الأولى ولا يحنث إلا في امرأة واحدة. انتهى من كتاب الأيمان بالطلاق. 
وانظر هل لا يبر هنا أيضاً إذا تزوج بغير نسائه كما قال المصنف في الأيمان إذا حلف ليتزوجن 
على امرأته أنه لا يبر بغير نسائه أولى والظاهر أنه كذلك. قال في النوادر في كعاب الأيمان: 
ومن حلف ليتزوجن من أهل مصر فتزوج نصرانية أو ذمية فلا يبر حتى يتزوج بنكاح مثله 
انتهى. وقال اللخمي في تبصرته: وإن قال أول امرأة أتزوجها طالق ثم قال بعد ذلك آخر أرأة 
أتزوجها طالق, انعقدت اليمين فيهما جميعاً. فإن تزوج امرأة طلقت لأنها أول امرأة» وإن تزوج 


إلا من مديئة كذا إن كان فيها النفر اليسير لم يلزمه وهذا قول ابن القاسم (أو حتى انظرها فعمي) 
قال مالك: لو قال كل امرأة أتزوجها لا أنظر إليها طالق فعمي رجوت أن لا شيء عليه» وكذلك حتى 
ينظر إليها فلان فمات فلان (أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس). ابن شاس: لو قال كل بكر 
أتزوجها فهي طالق ثم قال كل ثيب أتزوجها فهي طالق لزمه ذلك في الأبكار ولم يلزمه في الثيب. 
وقيل: يلزمه في النوعين جميعاً. وقيل: بنفي اللزوم فيهما جميعاً. اللخمي: اختلف إذا قال كل بكر ثم 
قال كل ثيب أو قال كل ثيب ثم قال كل بكرء هل تلزمه اليمين الثانية وأن لا شيء عليه أحسن لأنه 
قد عم جميع النساء ولم يبق من يتزوج اه. نقل اللخمي وأحد هذين القولين عزاه غير اللخمي لرواية 
ابن القاسم وابن وهب والقول الآخر لأكثر الرواية وابن القاسم فاستظهر عليه (أو خشي في المؤجل 
العنت وتعذر العسري) تقدّم نصها: إن نحشي العنت ولم يجد ما يتسرى فلا شيء عليه (أو آخر 
امرأة وصوب وقوفه على الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك وهو في الموقوفة كالمولي) ابن شاس: 
لو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فقال ابن القاسم: لا شيء عليه. قال محمد: ونحن نرى أن يقف عن 
وطء الأولى حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى» ويقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة» وهو في التي يقف 
عليها كالمولى؛ فإن رفعته فالأجل من يوم ترفعه إذ هو بالحكم (واختاره إلا الأولى) اللخمي: 
الصواب أن لا شيء عليه في أول امرأة يتزوج لأنه لم يعقد فيها بميناً. وإذا قال آخر امرأة علمنا أنه 
جعل لنكاحه ولا لم يرد به اليمين وآخراً علق به اليمين (وإن قال إن لم أتزوج من المدينة فهي 
طالق فتزوج من غيرها نجز طلاقها وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها) 
من المدونة: إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها طالق لزمه الطلاق فيمن يتزرج 
من غيرها. وقال سحنون: إن تزوج من غيرها وقف ودخل عليه الإيلاء اه. نقل ابن يونس. 
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وَآعثيِرَ في ولاه عَلَيِدِ حال التَُودِ كَلَوْ فعَلّتِ الْمَحلوفَ عليه عال بيوتيها: لَم يأر 


ثانية كانت اليمين منعقدة فيها لأنه قادر على أن يتزوج أخحرى وتحل الثانية انتهى. فأطلق في 
كلامه فظاهره جواز ذلك فتأمله والله أعلم. ص: (فلو فعلت امحلوف عليه حال بينونتها لم 
يلزم) ش: اعلم أن للمسألتين صورتين: الأولى فيما لا يمكن تكرره مثل أن يحلف لغريمه 
بطلاق زوجته ألبتة ليقضيته إلى أجل سماه فيصالح زوجته قبل الأجل ثم يراجعها بعد مضي 
الأجل فلا حنث عليه. والثاني أن يكون يمكن تكرره فلا يقع الحنث بما فعلته حال البينونة 
ويحنث با فعلته بعدهاء كما لو حلف بطلاقها أن لا تدخل دار فلان فأبانها ثم دخلت ثم 
راجعها فلا حتث عليه فإن دخلت الدار مرة ثانية بعد مراجعته حنث» فلو تزوجها مرة ثانية 
بعد الحنث ثم دخلت لم يتكرر عليه الحنث. ذكر ذلك في رسم يوصي من سماع عيسى من 
كتاب النكاح وفي ابن عرفة وغيره. وقال القرافي في آخر الفرق الثاني والثلاثين بعد الائة: وإذا 
قال إن دخلت الدار فعبد من عبيدي حر أو امرأته طالق فخالف ودحل» عتق عبد من عبيده 
وطلقت امرأته طلقة واحدة» فإن عاد وخالف مقتضى التعليق لم يازمه عثق عبد آخر ولا طلقة 
أخرى. ثم قال: ومثل ذلك إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيداً فخالع امرأنه وهم وکلم زيداً لم 
يلزمه بهذا الكلام طلاق» فلو رد امرأته وكلمه حنث عند مالك رحمه الله اه. وفي رسم شك 
من سماع ابن القاسم من الأيمان بالطلاق: وسثل مالك عن رجل يحلف بطلاق امرأته ألبتة إن 
حرجت إلى بيت أهلها إلا يإذنه إن لم يضربها فخرجت مرة فضربهاء هل ترى عليه شيئاً إن 
هي خرجت؟ قال: لا إلا أن يكون نوى ذلك. ابن رشد: هذه مسألة موافقة لما في كتاب النذر 
ا ع الع ا سيو ا 
بعد أن كفر أو قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وموافقة أيضاً لجميع روايات 
العتبية من ذلك ما في سماع أبي زيد بعد هذا وأول سماع أشهب من النذور وأول رسم باع 
غلاماً من سماع ابن القاسم من طلاق السنة حاشا مسألة الوتر من رسم حلف من سماع ابن 
القاسم من النذور انتهى. ونص ما في سماع أبي زيد: 

مسألة: وسغل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إن دخلت جاريتك على أختك إن لم 
أضربها مائة فدخلت ثم ضربها مائة ثم دخلت مرة أخرى قال: لا شيء عليه إلا أن يكون نوى 
أن يضربها كلما دخلت. ابن رشد: هذه مسألة مضت في رسم شك من سماع ابن القاسم. 


انظر ثاني مسألة من رسم باع. وقال اللخمي: قال ابن القاسم فيمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط 
فكل امرأة أتروجها طالق قال: أرى أن لا يتزوج إلا من الفسطاط وإلا لزمه الحنث. ثم قال: ثم ذكر 
قول سحنون أنه لا يحدث فيما يتزوج من الفسطاط ويوقف عنها ويكون بمنزلة من قال إن لم أتزوج 
من الفسطاط فامرأتي طالق. وقول ابن القاسم أشبه لأن قصد الخالف في مثل هذا أن كل امرأة 
يتروجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق (واعتبر في ولايته عليها حال النفوذ فلو فعلت الحلوف 
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ولو تكححهًا فَفَعلهُ: حَيِتٌ؛ إن بَقِى من العِصْعَةٍ المعلق فيها شَيْءٌ: 


ونص ما في أول سماع أشهب من النذور قال سحنون: أخبرني أشهب وابن نافع عمن أبق له 
غلام فأحذه فحلف له إن عدت لأضربنك فعاد فأبق ولم يضربه ثم عاد فأبق له فضربه» أتراه 
خرج عن يبينه؟ قال: لا أراه وقت وقتاً وأرى ذلك قد أخرجه عن يينه إذا ضربه الضرب الذي 
حلف عليه ضرباً لا عذاب ولا دون. ابن رشد: هذا حلاف مسألة الوتر. ونص ما في رسم 
باع غلاماً من سماع ابن القاسم من طلاق السنة. 

مسألة: سكل مالك عن رجل قال لامرأته أنت طالق واحدة إن بت عنك فبات عنها 
فطلقت منه بواحدة ثم ارتجعها ثم بات عنها بعد ذلك ليالي وقال لا شيء عليه إلا الأولى. قال 
محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصله في المدونة وفي غير مسألة من العتبية حاشا 
مسألة الوتر انتهى. وانظر الرسم الأول والثاني من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق. 
ونص مسألة الوتر من رسم حلف من مسماع ابن القاسم من التذور. | 

مسألة: وسكل عن رجل حلف إن نام حتى يوتر فعليه صدقة دينار فنام ليلة من ذلك قبل 
أن يوترء أترى عليه في ليلة أخرى إن نامها شيئاً أم قد أجزأ عنه الأمر الأول؟ قال: ذلك إلى ما 
نوى وهو أعلم بما أراد به من ذلك» وما رأيت أحداً يفعل هذا الوجه ليس الوتر أعني ولكن ما 
يوجب على نفسه في غير هذا من هذه الأشياء إلا أن عليه في كل ما فعل ما حلف عليه وما 
يريد أحد في مثل هذه الأشياء مرة واحدة ولا أن ينويه. قال ابن رشد: هذه الرواية مخالفة لما 
في المدونة من ذلك مسألة من حلف أن لا يكلم رجلاً عشرة أيام» ومخالفة أيضاً لجميع 
روايات العتبية من ذلك أول مسألة من سماع أشهب ثم قال: وهذا الاختلاف جار على 
اختلاف الأصوليين في الأمر المقيد بصفة هل يقتضي تكراره بعكرار الصفة أم لا. فمسألة الوتر 
على القول بوجوب تكراره بتكرار الصفة لأنه أوجب عليه صدقة دينار لكل ليلة نام فيها قبل 
أن يوتر إلا أن ينوي مرة واحدة. قال: وكذلك ما يوجب على نفسه من هذه الأشياء» ومسائل 
المدونة والعتبية التي ذكرناها على القول بأن الأمر لا يجب تكراره بتكرار الصفة لأنه لم يوجب 
عليه ما حلف به كلما تكرر الفعل الذي جعله شرطاً فيما حلف به إلا أن ينوي ذلك وبال 
التوفيق انتهى. ص: (ولو نكحها ففعلته حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء) ش: قال 
في كتاب النكاح الأول من المدونة: وإن تزوجها على شرط يلزمه ثم صالحها أو طلقها طلقة 
وانقضت عدتها ثم تزوجها عاد عليه الشرط في بقية طلاق الك وإن شرط في نكاحه الثاني 


عليه حال بينونتها لم يلزم ولو نكحها ففعلته حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء كالظهار). 
ابن الحاجب: المعتبر في الولاية حال النفوذ؛ فمن قال لزوجته إن دخحلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم 
أبانها فدخلت لم يقع شيءء فلو نكحها فدخلت أو أكلت بقية الرغيف الحلوف عليه وقد بقي شيء 
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أنه ما نكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شيء لم ينفعه ذلك انتهى. وقد سألت عن 
رجل زوج ابنته وهي صغيرة من رجل بصداق فقال له الزوج أخشى أنها تموت 0 
المهر قال أبو الزوجة زوجته طالق إن طالبتك من صداقها بشيءء ثم إن أبا الزوجة طلق زوجته 
ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج ثم ماتت البنت» فهل له مطالبته بالصداق وهل يلزمه الحنث أم لا؟ 
فأجبت بما صورته لوالد الزوجة المتوفاة مطالبة الزوج ولا حنث عليه لأن هذه عصمة جديدة 
والله أعلم. 

فرع: إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل فعلاً ثم طلق تلك الزوجة أو مانت ثم تزوج غير 
تلك الزوجة ثم فعل ذلك الفعل فلا حنث عليه من باب أولى والله أعلم. ص: (كالظهار) 
ش: يعني إذا علق الظهار على أمر ففعلت الحلوف عليه حال بينونتها لم يلزمه شيء ولو 
نكحها ففعلته لزمه ما دامت العصمة المعلق فيهاء فإن طلقها ثلاثاً ثم تزوجها سقط حكم 
الظهار المعلق. وأما لو وقع المعلق عليه وهي في عصمته ولزمه الظهار أو ظاهر من غير تعليق ثم 


وقع تزوجت بخلاف ما لو نكحت بعد الثلاث لأن الملك الذي طلق فيه قد ذهب وكذلك الظهار. 
وعبارة ابن عرفة شرط اعتبار امحل مقارنته سيب الطلاق» فلو حلف بطلاقها ثلاثاً لا أكلت هذا 
الرغيف فأكلته أو بعضه يعد أن أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها فلا شيء عليه» ولو أكلت بقيته بعد أن 
تروجها ولو بعد زوج حنث ما لم يكن ابتها بالثلاث وكذلك الظهار. ابن شاس: يلتحق بالكلام على 
هذا الركن في اعتبار الولاية على الحل حالة النفوذ قول العبد لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً 
ثم يعتق فتدخل الدار فإنه يقع الثلاث إن لم يلك الثالثة عند التعليف إذا المراعى يوم الحنث. ومن قال 
لزوجته إن دخخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم أبانها فدخلت لم يقع الطلاق لكونها أجنبية في حال 
الدخول فلو نكحها بعد ذلك فدخلت وقد بقي من الملك الأول شيء طلقت» ولو استوفى الثلاث 
بالتنجيز لم يعد الحنث في نكاح بعده لذهاب العصمة الحلوف فيها. المتيطي: من حلف بطلاق امرأته 
على أمر يفعله إلى وقت محدود فإنه إن صالح امرأته قبل لأجل ثم فعل ما حلف عليه وهي في غير 
ملكه لم يحنث ويتروجها بعد ذلك إن شای وإن كان حلف بطلاقها أن لا يفعل فعلاً فصالحها ثم 
فعل ذلك الفعل ثم تزوجها فإن اليمين تعود عليه إن عاد إلى ذلك الفعل بعد تزويجها ما بقي من 
طلاق ذلك املك شيء. ومن المدونة: لو قال إن دلت هذه الدار فكل مملوك أملكه حر فدعلتها لم 
يلزمه العتق إلا قيما يملك يوم حلفء فإن لم يكن يومعذ له ملوك فلا شيء عليه فيما يملك قبل الحنث 
أو بعده. وفي مختصر ابن أبي زيد: إن قال يوم أفعل كذا فنسائي طوالق ثم مات نساؤه وتزوج 
غيرهن ثم فعل ذلك الشيء لم تلزمه يمينء وإن لم تكن له امرأة يوم حلف فلا شيء عليه فيما أفاد 
والعتق والصدقة مثله اه. وانظر من شالع زوجته فكلم في ذلك نقال: الأعان تلزمه مايردها. أفتى ابن 
دحون بردها ولا شيء عليه وكذلك أفتى ابن ا ود إن قال أنت طالق ثلاثاً إن 
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لا مخلوف لها فَفِيهًا وَغْيِرِمَاء وَلؤ طلمَهّاء م رؤج ثم تروجها: لقت الأ جْتييِقٌ ولا حه 
َع يروج عَلَِهَا: وَإِنْ اذى بء لان قَصْدَهُ أن لاً يَجْمَع بَيتَهُمًا 


طلقها ثلاثاً لم يسقط الطلاق الثلاث الظهار. وسيقول المصنف في باب الظهار: وسقط إن 
تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث ص: (لا محلوف لها) ش: قال ابن غازي: يريد أو عليها 
مثال امحلوف لها: كل امرأة أتروجها عليك فهي طالق فتلزمه اليمين في التي يتزوجها عليها ولو 
كان ذلك بعد أن طلقها ثلاثاً وتروجها بعد زوج. هذا الذي ارتضاه المصدف وغيره خلاف ما 
شهره ابن الحاجب في هذه المسألة وهو قوله في كتاب الأيمان بالطلاق: ومثال المحلوف عليها 
إذا قال زيئب طالق إن وطئت عزة» فعزة محلوف عليها فتلزمه اليمين فيها ما دامت زيدب 
عنده.؛ ولو طلقها أعني عزة ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج ما دامت زيدنب عنده» فإذا علم ذلك 
فالذي يختص فيها الطلاق بالعصمة هي المحلوف بها مثل زيدنب في الثال الثاني» ومثل قوله إن 


دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج ثم دخلتها فلا شيء عليه؛ ولو كان إنما طلقها 
واحدة أو اثنتين لحنث بدخولها ولأن الباقي طلاق ذلك الملك (لا محلوف لها ففيها وغيرها) ابن 
عرفة: ظاهر قول إبلائها أن التقييد بالعصمة إنما هو في الحلوف بطلاقها لا في غيرها اه. وهذه مسألة 
المدونة فيمن له زوجتان إحداهما زينب والأخرى عزة فقال لعزة إن وطئتك فزينب طالق فعزة محلوف 
لھاء فإن طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج وزينب عنده فإنه إن وطىء عزة طلقت عليه زينب بخلاف 
إذا طلق المحلوف بها ثلاثاً وهي زيئب ثم تزوجها بعد زوج وعزة عنده فلا تعود عليه اليمين وله أن يطأ 
عزة ولا شيء عليه» ونص المدونة: إن قال زينب طالق واحدة أو ثلاثاً إن وطفت عزة فطلق زينب 
وانجدة» تإن Sa‏ غدنها له وطء عزة. ثم إن تزوج زينب بعد زوج أو قبل زوج عاد مولياً في عزة» 
فإن وطىء عزة بعد ذلك أو في عدة زينب من طلاق واحد حنث ووقع على زيتب ما ذكرنا من 
الطلاق. ولو طلق زينب ثلاثاً ثم نكحها بعد زوج لم يعد عليه في عزة إيلاء لزوال طلاق ذلك الملك 
كمن حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته قمات العبد فقد سقط اليمين» ولو طلق عزة ثلاثاً ثم 
تزوجها بعد زوج وزيدب عنده عاد مولياً ما بقي من طلاق زيئب شيء کمن آلى أو ظاهر ثم طلق 
ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج فذلك يعود عليه أبداً حتى يكفر أو يفيء اه. وقد تقدم عند قوله على 
الأصوب توجيهه. ابن يونس: قوله في المدونة إن قال لامرأته كل من أتزوج عليك طالق ثم طلقها 
ثلاثاً وراجعها بعد زوج فله أن يتزوج عليها وقد زالت بمينه. وقد تقدم أن ابن يونس سلمه. وقال 
عياض: اعترض هذا غير واحد وقالوا يمينه باقية عليه وأما يسقط زوال العصمة ما كان في المطلقة 
نفسها من الأيمان. وأما ما حلف عليها فيه بسواها فبخلاف ذلك وهو نص المدونة يعني في مسألة 
زينب وعزة. قال: ففرق بين بعات الحلوف بها والمحلوف عليها وهو الأصل. اه من عياض. (ولو 
طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها وإن ادعى نية لأن 
قصده أن لا يجمع بينهما) من المدونة: إن قال لزوجته كل امرأة أتروج عليك طالق ثم طلق المحلوف 
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وَمَلْ لأَنَّ الْعِمِينَ عَلَى نيه الْمَحْلُوفٍ لَهَاء أؤ قَامَتْ عَلَيِهِ بيد تَأُويلانِء وَفِى ما عَاضَتْ مُدَّةَ 

4 رز "ف واف ا ا . 
عَيَاتهَاء إلا نة كؤنها تشتف وَلَّوْ علق عبد اللات عَلَى الدَّخُولٍ فَعتَقَ وَدَحَلَتْ: لَرِمَتْ راقن 
بَقَعَتْ وَاحِدَةٌ كَمَا لو طُلّقَ وَاحِدَةَ تم عي 


دخلت الدار فأنت طالق وإن أكلت الرغيف فأنت طالق ونحو ذلك ص: (وفي ما عاشت مدة 
حياتها إلا لنية كونها تحته) ش: نحوه في الأيمان بالطلاق وفي خاشية المشذالي في هذه المسألة 
قال: قالوا فيمن اشترى طستاً وأشهد لامرأته أن تنتفع به حياتها ثم طلقها وقال أردت ما بقيت 
عندي حلف وأخذه. ص: (ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت واثنتين 
بقيت واحدة) ش: قال ابن عرفة: المعتبر في قدر الطلاق حال المطلق يوم نفوذه لا يوم عقده. 
ابن سحنون عن أبيه وأشهب: إن قال عبد إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته بعد عتقه بقيت له 
طلقتان انتهى. وقال ابن عبد السلام: ولو قال العبد أنت طالق إن فعلت كذا ثم عتق ثم حنث 
فهذه تبقى عندي على تطليقتين وإنما يراعي يوم الحنث كما قال إن فعلت كذا فأنت حر ففعله 
في مرضه فإنما هو في ثلثه انتهى. ص: (كما لو طلق واحدة ثم عتق) ش: يعني أنه تبقى له 
واحدة» وهذا والله أعلم ما لم يغبت أنه أوقع هذه الطلقة وهو حر بقي اثنتان كما قال ابن 
القاسم: لو طلقها طلقتين ثم ثبت أنه أعتق قبل طلاقه وله الرجعة إن لم تنقض العدة وإن 
انقضت فقد بقيت له فيها طلقة إن تزوجهاء وسواء علم أن جميع طلاقه طلقتان أم لم يعلم إذا 
لم ينو ألبتات أو يلفظ بألبتة كمن طلق طلقة وظن أنها تحرم عليه فلا يلزمه إلا واحدة» ولا يلزم 
ذلك إلا من عرف أن له الرجعة إن نوى بها في قلبه ألبتة» فأما من ظن ذلك فلا يضره» 
وكذلك الأمة تعتد حيضتين ثم يثبت أنها عتقت قبل ذلك فلتعم عدة الحرة» وإن نكحت قبل 
ذلك فسخ النكاح وواطعها واطىء في عدة» وسواء ثبتت حريتها بعتق أو أصل حرية. انتهى من 
ابن عبد السلام ومنه قال ابن المواز: وكل من فيه بقية رق كالعبد في طلاقه حتى إذا عتق صار 


لها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوجها ثم تروج عليها أجنبية أو تزوج الأجنبية ثم تزوجها هي عليهاء فإن 
الأجنبية تطلق في الوجهين ما بقي من طلاق الملك الأول شيء ولا حجة له إن قال إنما تزوجتها على 
غيرها ولم أنكح غيرها عليها ولا أنويه» وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما (وهل لأن اليمين 
على نية امحلوف لها أو قامت عليه بينة تأويلان) قيل: معنى ما في المدونة أنه قامت عليه البينة بذلك ولو 
جاء مستفتياً لصدق. وقال أبو الحسن الصغير: وقيل إإما لم ينوه لأنه حالف للزوجة والحلف على نية 
المحلوف له (وفي ما عاشت مدة حياتها إلا بدية كونها تحته) من المدونة: من قال كل امرأة أتزوجها 
ما عاشت فلانة طالق لزمه كانت فلانة تحته أم لا. فإن كانت تحته فطلقهاء فإن نوى بقوله ما عاشت 
ما دامت تحتي فله نيتهء 'وإن لم تكن له نية لم يتزوج ما بقيت إلا أن يخشى العنت (ولو علق عبد 
الغلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت وائنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق) تقدم 
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وَلَوْ عَلَقَ طاق رَوْجَته الْممْلُوكة لأبيه عَلَى مَوته: َم ينف وَلَفْظهُ طلقْتُ وَأئا طالِقٌ أؤ أَنْتِء أؤ 
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مُطَلْقَةٌ أو الطلآقُ لى لأر لا مُنطَلقَةً. وَتلْرَمُ وَاحِدَةُ؛ إلا ية أكثر: كاغتدٌي» وَصْدّقَ في لَفْيه؛ إِنْ 


كالحر من يومغذ في طلاقه. انتهى والله أعلم ص: (ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على 
موته لم ينفذ) ش: ابن عرفة: قلت: ما لم يمت مرتداً. انتهى ص: (ولفظه طلقت أو أنا طالق 
أو أنت) ش: لو قال نت طالقاً بالنصب أو أنت طالتي بالخفض لزمه. قاله القرافي في الفرق 
الحادي والستين والمائة وقريب منه فرع قاله في الجواهر ونصه: ولو قال أنت طالق إن لم 
أطلقك أو أن طلقتك بفتح الهمزة فيهما فهو للتعليل فيقع في الحال إلا إذا لم يعرف اللغة فهو 
كالتعليق انتهى. وذكر البرزلي عن الرماح في أوائل مسائل الطلاق أن من قال لزوجته أنت 
طالق ولم ينطق بالقاف يجري على الخلاف في الطلاق بالنية. 


مسألة: لو قال غداً أطلق زوجتي فجاء غد ولم يطلق فلا شيء عليه. البرزلي: هذا بين 
على أن الوعد لا يقضى به في العطيات وعلى أنه يقضى به ففيه نظر هنا انتهى. ص: 
(كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد) ش: العد مصدر عددت الشيء أعذه 


نص ابن شاس: وقال ابن الحاجب: لو قال العبد أنت طالق ثلاثاً إن دخلت الدار ثم عتق فدخلت طلقت 
ثلاث ولو قال اثنعين بقيت واحدة ولو طلق واحدة ثم عتق بقيت واحدة لأنه طلق النصف. قال في 
المدونة: كحر طلق طلقة ونصف طلقة. (ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم 
ينفذ) هكذا هي أيضاً عبارة ابن الحاجب إذا علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم 
ينفذ. وعبارة ابن عرفة ولشرط امحل حين النفوذ كان قول العبد لزوجته الأمة لأبيه أنت طالق يوم 
موت أبي لغو. ابن عرفة: ما لم يمت مرتداً. وانظر إن مات مستغرق الذمة وبيعت في الدين والمخصوص 
فيمن علق الطلاق على موت إنسان فيقول امرأتي طالق إذا مات فلان أو بموت فلان. قال ابن رشد: 
يعجل عليه الطلاق لأنه لا بد أن يكون» بخلاف إذا قال امرأتي طالق يوم مجيء أبي لا حلاف أنه 
يبقى مع زوجته وإن جاء أبوه طلقت عليه. واختلف قول مالك إذا علق الطلاق على شيء الأغلب منه 
أن يكون كأن يقول امرأتي طالق إن حاضت فلانة وهي في سن من تحيض. وقال ابن القاسم: إنه 
يعجل عليه الطلاق اه. انظر قول ابن عرفة العبد (ولفظه طلقت وأنا طالق وأنت مطلقة أو الطلاق 
لي لازم) اين شاس: الركن الثاني اللفظ وما يقوم مقامه. واللفظ ينقسم إلى صريح وغيره. أما الصريح 
فما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان كطلقتك أو أنا طالق متك أو أنث طالق أو مطلقة أو 
الطلاق له لازم وما أشبه ذلك مما ينطق به بالطلاق» فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى نية. 
لمتيطي: هذه الألفاظ يحكم فيها بواحدة» نواها أو لم ينو شيئاً. وأما إن نوى الزيادة عليها فهو ما نواه 
ويحلف في قوله أنت الطلاق (لا منطلقة) القرافي: فإذا فرعنا على أن المراد هو الاشتهار العرفي فينبخي 
أن لا يكون الانطلاق صريحاً وإن كان فيه الطاء واللام والقاف»ء وكذلك أطلقعك وانطلقت منك 
وانطلقي عني وأنت منطلقة (وتلزم واحدة إلا لنية أكشر) تقدم قبل قوله ولا منطلقة) (كاعتدي 
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دل اليساط عَلَى الْعَدّ أؤ كانث مُولَمَةٌ فعَالث: أطلِقْبِي وَإِنْ لم تشألة: تويلا وَالئلاثٌ في: بي 


ويشير بهذا الكلام لقوله في المدونة في كتاب التخيير والتمليك: وإن قال لها كلاماً مبتدأ 
اعتدي لزمه الطلاق. وسئل عن نيته كم نوى واحدة أو أكثرء فإن لم تكن له نية فهي واحدة» 
وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: «كاعتدي» يعني أنه كما تلزم واحدة إلا لئية أكثر في 
مطلقة وطالق كذلك في «اعتدي». ثم قال في المدونة: فإن لم يرد به الطلاق وكان جواباً 
لكلام قبله كدراهم تعتدها ونحو ذلك فلا شيء عليه» وإلى هذا أشار بقوله: «وصدق في نفيه 
إن دل البساط على العد». وقال قبله وفي المدونة: وإن قال لها اعتدي اعتدي اعتدي 1 قال 
لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقاً فهي ثلاث إلا أن ينوي واحدة؛ بنى بها أولأء وإن 
قال أنت طالق اعتدى لزمته طلقتان إلا أن ينوي إعلامها أن عليها العدة فتلزمه واحدة انتهى. 
وقال أبو الحسن قال ابن القاسم في المجموعة: إذا قال أنت طالق واعتدي فهي طلقتان ولا 
ينوي» وإن قال أنت طالق اعتدي لزمه طلقتان إلا أن ينوي واحدة. وقال قبله: روي عن 
الحسن فيمن قال لزوجته أنت طالق فاعتدي لزمته واحدة. ابن يونس: وما قاله صواب. انتهى 
بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى والله أعلم. ص: (أو كانت موثقة وقالت أطلقني) ش: هذه مسألة 


وصدق في نفيه إن دل بساط على العد) من المدونة: اعتدي طلاق بقدر ما نوى وإلا فواحدة إلا أن 
يكون جواباً بالعدة دراهم ونحوه فلا شيء عليه (أو كانت موثقة وقالت أطلقني وإن لم تسأله 
فتأويلان) من المدونة قال مالك: يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن 
يكون جواباً لكلام قبله فلا شيء عليه. ابن يونس: وقال مطرف: إذا كان في وثاق فقال أنت طالق 
يعني من الوثاق دينته ونوّيته. ابن يونس: ولا يخالف ذلك ابن القاسم إن شاء الله إذا سعل في تركها 
فقال أنت طالق وقال أردت من الوثاقء ولأنه بساط جوابه. وأما لو كانت في وثاق فقال لها كلاماً 
مبتدأ أنت طالق وقال نويت من الوثاق فهذه تحتمل أن لا ينويه. ابن القاسم: ويخالف مطرفاً في ذلك 
(والغلاث في بتة) المتيطي: أما كنايات الطلاق المستعملة فيه فنحو حبلك على غاربك وبائن وبرية أو 
حرام أو اعتدي أو أنت خلية أو أنت علي كاليتة أو الدم أو لحم الخنزير أو قد فارقتك أو سرحعك أو 
خليت سبيلك أو اذهبي حيث شعت أو انظري لنفسلك أو اعتزلي أو اخرجي أو ما أنت لي بامرأة أو لا 
سبيل لي عليك أو لا عصمة لي عليك أو لا حاجة لي بك أو قد وهبتك لنفسك أو لأهلك أو قال 
لهم شأنكم بهاء فهذه الكنايات كلها يستعملها المطلق فبأيها نطق ونوى به الطلاق وأراد به ألبعات 
فإنه يلزمه» وإن نوى من الطلاق واحدة» فإن كان قبل البناء فهو ما نوى إلا ألبعة اه. انظر الفرق 
الواحد والستين والمائة من شهاب الدين أن لفظ اخلية والبرية والحرام إا لزم به الثلاث بسبب العادة 
في ذلك الزمان فلا يحل للمفتي أن يفتي اليوم في هذه الألفاظ بالثلاث حتى يعلم أن ذلك لم ينوع 
فإن الفتيا بالحكم المبني على مدركه بعد زوال مدركه حلاف الإجماع. (وحبلك على غاربك) انظر 
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أؤ وَاحِدَةٌ بات أؤ نوَاقا: بَُلَِتُ سيلك أ آذځُلي رالات إلا أنْ يوي أقل؛ إِنْ لَم يذل بها 
فِي: كَالْمَيَةٍ وَالدّم وَوَمَبْكِ وَرَدَذنْكِ لأَمْلِكِء 


أخرى غير المسألة التى قبلها مصدرة بدأو» العاطفة وجعلهما الشارحان مسألة واحدة لأنهما 
جعلا الألف التي قبل الواو من تتمة الكلمة التي قبلها على أنها من باب العداء بالمد الذي هو 
مجاوزة الد والظلم كما قاله فی الصحاح» ولم يجعلاه من باب العد الذي هو مصدر عددت 
الشيء كما قدمئاه ومعنى كلام المصئف أنه يصدق في نفي الطلاق إذا كانت موثقة وقالت 
أطلقني ققال لها أنت طالق. قال في التوضيح: ولا خلاف أنه يدين. وظاهر كلامه ‏ يعني ابن 
الحاجب - أنه لا فرق بين أن تكون هناك بينة أم لا. انتهى والله أعلم. وانظر المسألة في سماع 
أصبغ من كناب الأيمان بالطلاق. ص: (والغلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في كاليتة 
والدم الخ) ش: يريد أنه ينوي في التي لم يدحل بها ولا ينوي في المدحول بها. قال في 
كتاب التخيير من المدونة قال مالك: وإن قال لها أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير 
فهي ثلاث وإن لم ينو به الطلاق انتهى. اين يونس عن ابن المواز: هذا بعد البناى وأما قبله فإن 
قال أردت واحدة فله نيته ويحلف وإن لم يكن له نية فالغللاث انتهى. وقال أبو الحسن: له نيته 
ولم يذكر اليمين ثم قال في المدونة: وإن قال لها أنت خلية أو برية أو بائنة قال مني أو أنا 
منك أو لم يقل أو وهبتك أو رددتك إلى أهلك ‏ قال عبد العزيز- أو إلى أبيك» فذلك في 


هذا فقد تقدم للمتيطي أن له نيته فيه قبل الدخول بخلاف ألبتة» وعزاه ابن يونس لابن المواز وظاهره 
أنه تفسير للمدونة (أو واحدة بائئة) اللخمي: المشهور في «أنت بائنة) أنه ثلاث وينوي قبل البناء لا 
بعده وهو مذهب المدونة اه. انظر هذا أيضاً فهو بخلاف ألبتة. وعبارة ابن يونس إن قال لها بعد البناء 
أنت طالق واحدة بائئة فهي ثلاث» وكذلك إذا قال لها ادخلي يريد بقوله ذلك واحدة بائنة فهي 
ثلاث. وسثل ابن رشد عمن نازعته زوجته فقال لها أنت طالق فعوتب على ذلك فقال: هي طالق 
ثلاثاً ثم يريد مراجعتها زاعماً أن طلاقه الأول إنما أراد به المبارأة فقال ابن رشد: يصدق إن أتى 
مستفتياً. وقال المتيطي: يكره أن يطلق امرأته طلقة مبارأة أو حلع دون أخذ أو إسقاطء فإن وقع ثالث 
الأقوال أنها طلقة باثنة. قاله ابن القاسم وحكاه القاضي أبو محمد عن مالك وبه القضاء وتعقد عليه 
في ذلك طلاق فلان بعد قوله طلقة واحدة على سنة البارأة ثم قال: وثالث الأقوال أن لهذه المطلقة 
السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً وهو قول مالك وجميع أصحابه قال: وهو الصحيح (أو 
نواها بخليت سبيلك) من المدونة: إن قال قد ليت سبيلك وقد بنى أو لم يبن فله نيته في واحدة 
فأكثر منها فإن لم تكن له نية فهي ثلاث. قال اين وهب عن مالك: وقد فارقتك مثل حليت سبيلك. 
ابن المواز: وژوي عن مالك في «خليت سبيلك» وفي «قد فارقتك) أنها واحدة حتى ينوي أكثر» بنى 
أو لم يبن وهو أصح. اه من ابن يونس. (أو ادخلي) تقدّم نص ابن يونس قبل قوله «أو نواها) 
(والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في كاليتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك) تقدمت 
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أو أت أو ما ملب إل م يِن أَْلِي: ځرام. 


المدحول بها ثلاث ولا ينوي فيما دونها قبل الموهوبة أهلها أوردوها وله نية في ذلك كله إذا لم 
يدخل بها في واحدة فأكثر منهاء وإن لم تكن له نية فذلك ثلاث. انتهى. قال في المنتقى: 
فرع: فإذا قلنا ينوي في غير المدخول بها ولا ينوي في المدخول بهاء فلو حلف قبل 
البناء وحنث بعده ففي كتاب ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف بالحلال عليه حرام قبل البناء 
وحنث بعده ونوى واحدة وقامت بينة بالحدث بعد البناء لا ينوي لأنه يوم الحنث ممن لا 


هذه الألفاظ كلها وما هو مثلها للمتيطي وأنه إن توى بها واحدة قبل الدخول فله ما نوى» وسيأتي 
لابن رشد أنه كذلك بعد البناء (وأنت أو ما أنقلب إليه من أهل حرام) تقدم أيضاً للمتيطي أنه إن 
نوى قبل البئاء بانت حرام واحدة فله ما نوى. ومن المدونة قال مالك: من قال لزوجته قبل البناء أو 
بعده نت علي حرام فهي الثلاث ولا ينوي في المدخحول بها وله نيته في غير المدخول بها في واحدة. 
ابن يونس: لأنها تبين منه وتحرم عليه بالواحدة وأما المدحول بها فلا تبون إلا بالثلاث إلا في طلقة 
يكون معها فداء فذلك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها اه. وانظر قد نصوا أن من طلق طلاق 
الخلع فهو بائن وهو طلاق زماننا فعليه صار حكم المدخول بها وغيرها سواءء وبهذا كان أشياخنا 
وأشياخهم يفتون» وقد نص ابن بشير على هذا المعنى فانظره. ومن التلقين في بائن وحرام هما ثلاث 
في المدخول بها إلا أن يكون على وجه الخلع. أبو عمر: للعلماء في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام 
ثمانية أقوال» وحكى ابن خويزمنداد عن مالك أنها واحدة بائنة وإن كانت مدخولاً بها وقال 
الأوزاعي: إن لم ينو شيئاً فهي بين يكفرها ونحو هذا هو للشافعي وأبي حنيفة أ نه إن لم ينو طلاقاً 
فهي يمين. وقال مسروق وأبو سلمة والشعبي: تحريم الزوجة كتحرمم الماء ليس بشيء. وانظر أيضاً قول 
ابن يونس في التتخبير أنه ثلاث ولا مناكرة له إلا إن أعطته شيئا على أن يخيرها فله أن يناكرها لأنها 
تبين منه بالواحدة. وقال ابن رشد: من حلف بالحلال عليه حرام وهو يجهل أن الطلاق يدخله 
قالأظهر أنه لا يلزمه طلاق إن حنثء وكذلك الحكم في كنايات الطلاق البينة. وقد قال عبد 
الوهاب: ما عدا لفظ الطلاق كله كناية. انظره في نوازل سحنوك. ابن يونس: ومذهب المدونة في 
الحلال علي حرام أن الزوجة داخلة حتى يخرجها بقلبه أو بلسانه. ومذهب ربيعة وابن شهاب أنها 
حارجة حتى يدخلها بنيته. ابن عرفة: قوله لروجته أنت علي حرام سابع الأقوال أن ذلك لغو 
والمشهور أنها ثلاث وله نيته قبل البناء. وقال ابن القاسم: من قالت له امرأته مالي عليك حرام فقال 
وأنت علي حرام» إن أراد أني أؤذيك وأستحل منك ما لا يتبغي فلا شيء عليه وإلا بانت منه ابن 
رشد: إا ينوي إن أتى مستفتياً. وقال ابن القاسم: من قال لامرأنه وجهي من وجهك حرام لا تحل له 
حتى تدكح زوجاً غيره. أبن رشد: اتفاقاً لأنه كقوله أنت علي حرام هي بعد البناء ثلاث | إلا أن ينوي 
ا ابن عرفة: هذا نص أنه ينوي بعد البناء إن كان مستفتياً. وانظر فى 

الفرق الحادي والستين والماثة أنه لا يحل للمفتي أن يفتي في الطلاق بالحرام ا هو مسطور في الكتب 
ع الك حي ول ا آمل راد الاك السك اللي سردب و ان كان بلي ادل له 


۳۲۸ كتاب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق 


ارام 2 ر E‏ جم و س م 0 ٤‏ 
0 000 کک َفِيه إِنْ دل بساط عَلَيْهِ ولات في: 
IK‏ ك ER‏ 
عِضْمَةَ لي عَلَيِكِ أز آكْتَرثهَا مئه: : إل فاي وَتَلآَثتْ إلا أن ينوي أقل مُطلقا في حلي 
515 وَوَاحدَة فِي: ارفك 


ينوي» ووجه ذلك أن اليمين إما تنعقد ويقع الطلاق بها يوم الحنث فيجب أن يراعى صفة ما 
يلزمه من الطلاق ذلك اليوم. قال ابن سحنون: وقد قال بعض أصحابنا: إلا أن تعلم ذلك منه 
البينة قبل البناء فلا يلزمه إلا طلقة وله الرجعة» وقال سحتون: إذا حلف قبل البناء بالحرام أو 
الخلية أو البرية ثم حنث بعد البناء فقال نويت واحدة فله ذلك وله الرجعة. ووجهه أن الاعتبار 
باليمين يوم أوقعها لا يوم الحدث بدليل أنه إن كان يوم اليمين بصفة من لا تلزمه يينه لم تلزمه 


باعتبار حال بلدهء وقد غفل عن هذا كثير من الفقهاء فأفتوا بما للمتقدمين وقد زالت تلك العوائد 
فكانوا مخطعين خارقين الإجماع» فإن المفتي بالحكم البني على مدرك بعد زوال مدركه حلاف 
الإجماع. وسئل اللخمي عن رجل قال لزوجته أنت علي حرام» فأجاب: المشهور والمعروف أنه ثلاث» 
فإن كان هذا سمع أن الحلال حرام ثلاث حمل عليه وإن لم يكن له علم وأحذ بقول إنها واحدة لم 
أتعرض له لأن لذلك وجهاً ولأنها حرام بالطلاق حتى يحدث رجعة. ابن يونس: وأما القائل ما أعيش 
فيه حرام ولا نية له ققد قال ابن المواز: لا شيء عليه. وقيل: إن زوجته تحرم عليه وأظنه في السليمانية. 
وانظر بعد هذا عند قوله دأو حرام على حكم ما أنقلب إليه من أهل حرام وأو خلية» تقدم للمتيطي 
أن الحكم في خلية كالحكم في أنت حرام (أو بائنة أو أنا) من المدونة: إن قال لها أنت خلية أو برية 
أو بائنة قال مني أو أنا منك أو وهبتك أو رددتك إلى أهلك» فذلك في المدخول بها ثلاث ولا يدوي 
ا الجر ا زكرا رلك دعي يك اله راك جا لبها را 
فإن لم يكن له نية فذلك ثلاث فيهن (وحلف عند إرادة النكاح) انظر بعد هذا عند قوله إن دحل 
وإلا فعند الارتجاع» (ودين في نفيه | إن دل بساط عليه) من المدونة: إن قال أنت برية أو خلية أو بتة 
قال متي أو لم يقل مني وقال لم أرد طلاقاًء فإن تقدم كلام من غير الطلاق يكون هذا جوابه فلا 
شيء عليه ويدين وإلا لزمه ذلك ولا تنفعه نيته (وثلاث في لا عصمة لي عليك) تقدم نص المتيطي 
أن قوله لا عصمة لي عليك حكمها حكم أنت حرام (أو اشترتها منه) سحنون: من اشتر: 
وس ع رمي د ا 1 0 (إلا لفداء). ابن 
عن الشيخ قال بعض أصحابنا في لا عصمة لي عليك ثلاث إلا مع الفداء فهي واحدة حتى 
7 ثلاثاً. الشيخ: وذلك صواب وقد تقدّم نحو هذا لابن يونس ونصه: إن أعطته على أن يخيرها 
ففعل فقضت بالثلاث فله أن يناكرها لأن الواحدة تبينها لأنه كالقداء فهي كالتي لم يدخل بها. انظر 
قول ابن يونس: : الإعطاء كالفداء فما الفرق بين الشراء والإعطاء؟ راجع ابن عرفة وابن أبي زيد يظهر 
أن قول بعض الأصحاب معارض لقول سحدون (وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقاً في خليت سبيلك 
وواحدة في فارقتك) من المدونة: إن قال قد قد خليت سبيلك وقد بنى أو لم يبن فله نيته في واحدة 
فأكثر منهاء فان لم تكن له نية فهي ثلاث اه وحكم خليتك وسرحتك وفارقتك كحكم خليت 
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ري فد قفي عدو و في دمي وَأنْصَرِفِي؛ زم اجك كر أ رجل: لَك هرأ قَقَالَ: 
لل أو أت + عد أو مُعتفةٌ أو ر آلحقِي بالك أ لت لي بائرأق إل 9 علق في الأخير؛ وَإِنَ 
قَالَ: لآ نكاح ييي وَيَيتَكِ تكِء أو لآ ِلك عَلَبِكِه أَؤ لآ سبِيلٌ لي 


يمينه» ولو كان يوم اليمين بصفة من تلزمه الأيمان وكان يوم الحنث بصفة من لا تلزمه الأيمان 
لذهاب عقل أو غيره لزمته اليمين انتهى. وقال في الشامل: ولو حلف قبل البناء بحرام أو نحلية 
أو برية ثم حنث بعده فالأحسن ثبوته. انتهى. ص: (ونوي فيه وفي عدده في اذهبي 
وانصرفي) ش: هو كقول اين ع ل ا اي قال في التوضيح: قوله: 
ني نفيه) أي إذا ادعى أنه لم يرد الطلاق قبل منه. ابن القاسم 3 في الواضحة: ويحلف في ذلك 

اي NE‏ لي 
حلال ولا حرام اه. وظاهر كلام المصنف وابن الحاجب أنه إن لم تكن له نية لزمه الطلاق 
وليس كذلك بل لا يلزمه طلاق إلا إذا قصد الطلاق. انظر التوضيح والتخيير من المدونة. 
وقوله: «وفي عدده) فانظر إذا لم تكن له نية. . نص في التوضيح على أنه يلزمه النلاث. نقله عن 
أصبغ TT‏ ب«قیل) فظاهر كلامه أن الصحيح حلافه. وقال 

قلت: في قبولهما إياه نظن لأنه إن دل على الثلاث ؛ بات ل يقر لي الاق وإن لم 
يدل إلا بئية الطلاق فالنية كاللفظ ولفظ الطلاق لا يوجب بنفسه عدداً انتهى. ونقله عنه 
البرزلي في مسائل الطلاق بعد أن نقل عن الرماح أنه إنما يلزمه واحدة. ونقل كلام أصبغ ثم 


سبيلك. انظر ابن عرفة؛ وانظر فعل قوله أو ادخلي. وقال المتيطي: أما فارقتك وخليت سبيلك فالأظهر 
أنها واحدة قبل الدخول» نواها أو لم ينو شيئاًء وأما المدخول بها فهي ثلاث. (ونوي فيه وفي عدده في 
اذهبي وانصرفي) ابن شاس: من الكنايات الحتملة اذهبي وانطلقي وانصرفي وما أشبه ذلك» فيقبل منه 
ما يدعيه من إرادة الطلاق أو غيره والثلاث فدونهاء ويلحق بالكنايات المحتملة قوله أنت حرة أو معتقة 
(أو لم أتزوجك أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا) من المدونة: إن قال لها لست لي بامرأة أو ما أنت 
لي بامرأة أو لم أتروجك أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا فلا شيء عليه في ذلك كله إلا أن ينوي به 
الطلاق. محمد: ومثل لم أتروجك لا سبيل لي عليك أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام أو ما أنت لي 
بامرأة (أو أنت حرة أ معتقة) تقدم نص ابن شاس أن هذا ملحق بالكنايات المحتملة. وتص المدونة: إن 
قال لها أنت حرة أو الحقي بأهلك لا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقها فهو ما نوى ولو واحدة (أو الحقي 
بأهلك) تقدم نص المدونة (أو لست لي بامرأة) تقدم نص المدونة عند قوله «أو لم أتروجك» (إلا أن 
يعلق في الأخير) سئل النعالي من برقة عمن قال لامرأته إن لم تفعلي كذا فلست لي بامرأة وحدث فوقف 
سنة يتأملها وصدر الجواب بالطلاق. ابن محرز: وهذا صحيح. ابن عرفة: ظاهر نقلهم أن المسألة غير 
منصوصة وهي في النوادر (وإن قال لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي 


Ya‏ كتاب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق 

مايل كلك 5 ع a2‏ 1؟ 2e Ff Ni fz IE‏ 2 
ليك فلا شيءَ عَلَيْهِ إِنْ کان عتاباء إلا فبتاٹ. وَل تخرم. يرجهي مِنْ وَججهك عَرَّامٌ» أؤ على 
وجك أؤ ما أَعِيشُ فِيهِ عرام» أؤ لآ سَيْءَ عَلَيِهِ كَقَوله لَهَا: يا عرام» أؤ الخلال حرام أؤ حرام 
علي أؤ جَمِيعٌ مَا أَلِك حرام وَلَمْ يِذ إِدحَالَهَا قولانِ 


قال: كان شيخنا الإمام يقول فيه نظ لأنه إن دل على الثالث بذاته لم يفتقر لنية الطلاق» وإن 
لم يدل إلا بنية الطلاق قالنية كاللفظ وهو يوجب مطلق الطلاق وهو واحدة حتى ينوي اكش 
وكذلك هذا وبه كان يفتي رحمه الله إلى أن توفي وهو الواقع في هذا الجواب اه. وقال في 
آخر مسألة من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق في الذي يقول للمملوكة إن تزوجتك فأنت 
طالق فاشتراها فلا شيء عليه وكذلك إن قال إن اشتريتك فأنت حرة فيتزوجها فلا شيء 
عليه. قال ابن رشد: وهذا كما قال» لأن الطلاق ليس من ألفاظ الحرية والحرية ليست من 
ألفاظ الطلاق. قإذا قال الرجل لامرأته أنت حرة فلا تكون طالقاً إلا أن يكون أراد بذلك 
الطلاق» وإذا قال لأمته أنت طالق فلا تكون حرة إلا أن يريد بذلك الحرية. واخختلف إذا قال 
لامرأته أنت حرة مني ففي الثمانية أنها طالق ألبتة وإن لم ينو الطلاق. وفي التخيير منها لابن 
شهاب أنه يحلف ما أراد الطلاق ولا يلزمه اه. ص: (ودين في نفيه إن دل بساط عليه) ش: 
قال في التخيبر والتمليك من المدونة: وإن قال لها أنا حلي أو بري أو بائن أو با قال منك أو 
لم يقلء أو قال أنت خلية أو برية أو باتة أو بائنة قال مني أو لم يقل إلا أنه قال في هذا كله 
لم أرد طلاقاًء فإن تقدم كلام من غير طلاق يكون هذا جوابه فلا شيء عليه ويدين وإلا لزمه 
ذلك ولا تنفعه نيته انتهى. وقال في رسم باع غلاماً من كتاب الإيلاء: فإن جاء مستفتياً لم 
يلزمه طلاق ولا يمين» وإن خاصمته امرأته وأثبعت عليه أنه قال لها ذلك في العتاب استظهر 
عليه باليمين» ولو قال ذلك من غير عتاب لبانت منه امرأته بغلاث. انتهى. ص: (أو على 
وجهك) ش: تقديره كما قال ابن غازي وجهي على وجهك حرام. فقوله: «على وجهك» 


عليك فلا شيء عليه إن كان عتاباً وإلا فبتات) من المدونة: إن قال لها لا نكاح بيني وبينك أو لا 
ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك» فلا شيء عليه إن كان الكلام عتاباً إلا أن ينوي بقوله هذا 
الطلاق. قال أبو محمد: ظاهر كلامه يدل أنه لو لم تكن له نية ولم يكن الكلام عتاباً أنه يلزمه 
الطلاق. وقوله إلا أن ينوي به الطلاق يريد وإن كان عتاباً ونوى بهذه الألفاظ الطلاق فإنه يلزمه. قال 
في كتاب العتق: ومن قال لعبده لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك» فإن تقدمه كلام يدل أنه 
لم يرد الحرية صدق السيدء وإن كان كلاماً مبتدأ عتق عليه العبد. (وهل تحرم في وجهي من وجهك 
حرام أو على وجهك أر ما أعيش فيه حرام أو لا شيء عليه كقوله لها يا حرام أو الحلال حرام أو 
حرام علي أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها قولان) أما وجهي من وجهك حرام فقد تقدم 
قبل قوله أو خلية قول ابن القاسم وكلام ابن رشد وابن عرفة وأنه ثلاث بعد البناء إلا إن أتى مستفتياً. 
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EL‏ ره ا مف كف 1ه مقا 2 ميت 
ون قال سَائْبَةَ مِنيء او عَتِيمَة» أؤ ليس بَيِِي وبتك خلال رلا ڪرام. لف على تفيه؛ إن نكل 


وي في عَدَدِهِ وَعُوقِت» 


جار ومجرور متعلق بحرام» وقد رأيتها في بعض النسخ المصححة كذلك» وما يوجد في بعض 
النسخ من تشديد ياء «علي» فيكون وحده جاراً ومجروراً ورفع «وجهّك) على أنه مبتدأ خبره 
قوله: «بعد حرام) خطأ من الناسخ لأنه يصير حينعذ محرماً لجزء منها. وقد قال في التوضيح 
في شرح هذه المسائل: ولو أضاف التحريم إلى جزء من أجزائها فحكمه كالطلاق يلزمه في 
اليد والرجل ويختلف في الشعر والكلام ولا يلزمه في السعال والبصاق. انتهى. ولا يريد بقوله 
يلزمه في اليد والرجل خصوصهما فقط فقد صرح بعد هذا أنه لو طلق عضواً منها وقال: إن 
الأحسن من القولين لزومه في الشعر والكلام. وفي الشامل: ولو أضاف التحريم إلى جزئها 


وقال ابن عبد الحكم: لا شيء عليه إذا أراد بذلك البغض والمباعدة. وأما مسألة «على وجهك» ومسألة 
«ما أعيش فيه حرام) فقد تقدم حكمه قبل قرله «أو خليةة. ونقل اللخمي قول محمد لا شيء في قوله 
ما أعيش فيه حرام لأن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في لفظه إلا أن ينويها. اللخمي: وقيل: لا 
شيء عليه وإن أدخلها في يميئه. وأما مسألة ويا حرام» فقال ابن عبد الحكم: لا شيء عليه. قال أبر 
عمران: وهذا في بلد لا يريدون به طلاقاً كقوله إنك سحت وحرام كقوله ذلك لاله. وانظر قبل هذا 
عند قوله «أو قال لمن اسمها طالق»» وسيأتي بعد هذا إذا قال لها يا مطلقة أنه مثل أنت سائبة مني أنه 
ينوي. وأما مسألة الحلال حرام أو حرام علي فقال أصبغ: إذا قال الحلال علي حرام أو حرام ما أحل 
لي أو ما أنقلب إليه حرام فذلك كله تحريم إلا أن يحاشي امرأته» وأما قوله علي حرام فلا شيء عليه. 
ابن يونس: إلا أن يقصد بذلك زوجته. وعبارة اللخمي من قال علي حرام ولم يقل أنتء أو قال 
الحلال حرام ولم يقل علي فلا شيء عليه اه. انظر من هذا العنى من حلف فقال في يينه الأيمان 
كلها ليفعلن وحنث فكان ابن لب ومن بعده يفتون بأنه إن لم يقصد اللزوم أو تركه فراراً من الحلف 
باللازمة فيلزمه ثلاث كفارات» وكذلك أيضأ كانوا يفتون في الحالفة بصيام المسلمين ولم تقل يلزمني 
أنها لا يلزمها شيءء أصله قوله سحنون في نوازله أن الحالف بقربة من صيام أو عتق وغيرهما إن لم 
ينو اللزوم لا شيء عليه» ويكون محمل اليمين بذلك على وجه التعظيم للأشياء المعظمة شرعاًء وإن 
لزمته أو نوى اللزوم فصوم يوم واحد» وأما مسألة جميع ما أملك حرام فقال المتيطي: كتب من إشبيلية 
إلى القيروان في رجل قال جميع ما أملك علي حرام» وهل يكون كقوله الحلال علي حرام فتدخل 
الزوجة إلا أن يحاشيها؟ فقال أبو بكر بن عبد الرحلمن: لا تدحل في ذلك الزوجة: إلا أن يدخلها بنية 
أو قول. قال ابن القاسم: في «الحلال علي حرام» إن الزوجة لا تدخل في ذلك. وقال ابن المواز: إن 
نوى عموم الأشياء دخلت الروجة (وإن قال سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا 
حرام حلف على نفيه فإن نكل لري فيه في عدده وعوقب) قال ابن القاسم ومطرف وابن 
الماجشون: من قال لامرأته أنت سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام أو اجمعي 
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فكالطلاق. انتهى. ص: (أو حرام علي) ش: أي قال هذا اللفظ ولا يريد أنه قال الحلال حرام 
علي» لأنه قد تقدم في الأيمان أن من قال الحلال علي حرام يلزمه التحريم في الزوجة إلا أن 
يحاشيها. ولا فرق بين أن يقول الحلال علي حرام أو الحلال حرام علي. أما الأولى فحكمها 
واضح» وأما الثائية فقد نقل الشارح هنا عن ابن المواز أن حكمها كذلك يلزمه في الزوجة ما 
لم يحاشها. . وفي الأيمان والنذور من المدونة: ومن قال علي حرام إن فعلت عذا لا يكو الحرام 
مين في شيء لا طعام ولا شراب ولا في أ ولد إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق. انتهى. 
ص: (وإن قصده بكاسقني الماع ش: قال في المعونة: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس 


عليك ثيابك أو لا حاجة لي بك أو لا نكاح بيني وبينك أو لا سبيل لي عليك أو اذهبي لأهلك أو لا 
تحلين لي أو احتالي لنفسك أو يا مطلقة أو اعترلي أو تأخري عني أو انعقلي عني» فذلك كله سواء بنى 
أو لم يين» لا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقاً فيكون ما نوى. ومن المدونة قال ابن شهاب: وإن قال لها 
أنت سائبة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فيحلف ما أراد بذلك طلاقاً ويدين» وإن نكل وزعم 
أنه أراد بذلك طلاقاً كان ما أراد من الطلاق ويحلف على ذلك وينكل من قال مثل هذا بعقوبة 
موجعة لأنه لبس على نفسه وعلى حكام المسلمين. وسمع ابن القاسم: من أراد سفراً فطلب البناء 
بزوجته الليلة فأبوا فقال لهم اتركوني ليس لي بها حاجة وانصرف لا شيء عليه إن لم يرد طلاقاً (ولا 
ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله أنت طالق أو برية أو خلية أو بتة جواباً لقولها أود 
لو فرج الله لي من صحبتك) من المدونة: إن قال أود لو فرج الله لي من صحبتك فقال لها أنت خخلية 
وبائنة أو قال لها أنا منك خال أو بائن ثم قال لم أرد به الطلاق وأردت بالبائن فرجة بيننا لزمه الطلاق 
ولا ينوي. ابن يونس: إن قال لزوجته أمرك بيدك ولا نية له فقالت قد طلقت نفسي ولا نية لها فقد 
طلقت كالروج إن قال لها أنت طالق ولا نية له أنها طالق واحدة (وإن قصده باسقني الماء أو بكل 
كلام لزم لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا) ابن شاس: ما عدا الصريح رالكداية فهو 
ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته كقوله: اسقني ماء وما أشبه ذلك فإذا ادعى أنه أراد به 
الطلاق فالمشهور أنه يكون طلاقاً. وقيل: لا يكون طلاقاً. وقال أشهب: لا شيء عليه إلا أن يريد أنت 
طالق إذا قلت ادخلي الدار يريد أن الطلاق إنما يقع عندما أقول لا بنفس اللفظ. الباجي: قيل في 
الطلاق باسقني الماء أنه من الطلاق بالنيةء وقد قال مالك: من أراد أن يقول أنت طالق فقال كلي 
واشربي لا يلزمه شيء وإن وجدت منه النية. ابن عرفة: في هذا نظر راجع المطولات (أو أراد أن 
ينجز الثلاث فقال أتت طالق وسكت) من المدونة: من نوى بأنت طالق واحدة الثلاث لزمت ولو 
راد أن يطلق ثلاثاً أو يحلف بها فقال أنت طالق ثم سكت عن ذكر الثلاث وتمادى في بمينه إن 
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وَسْنّةَ قَائْلٌ: يا أَمى يه ونا جي ارم الإشَارَة الْمفهمة وبمجرد إزساله به مَعْ رَشول» وبالكتابة 
عازماً» أؤ ر نْ رَصَلَ لاء وَفِي لُرُومِهِ يكَلامِهِ النفْسِيَ: خلا 


من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته نحو قوله اسقني ماء وما أشبه ذاك. فإذا ادعى أنه أراد به 
الطلاق فقيل يكون طلاقاًء وقيل لا يكون طلاقاً اننهى. وقال في العمدة: وهل يلزم الطلاق 
كان حالفاً فهي واحدة إلا أن يريد بلفظه بطالق الثلاث فتكون الثلاث. ابن حارث: إن قال أنت 
طالق وفي نيته أن يقول النية فقيل له اتق الله فسكت ففي المدونة لا يلزمه إلا واحدة. المتيطي قال 
مالك: من أراد أن يحلف بطلاق امرأته ثلاثاً أن لا يفعل شيئاً فقال أنت طالق ثلاثاً وسكت عن 
اليمين ولم يكملها فلا شيء عليه ومن أراد أن يقول لزوجته أنت طالق فقال أنت حرة أو أراد أن 
يقول لأمته أنت حرة فقال أنت طالق فلا شيء عليه في الوجهين وإن كان قد اعتقد الطلاق 
والحرية» ولو نوى بالحرية في الزوجة الطلاق وبالطلاق في الأمة العتق لنفذ عليه ذلك (وسبقه قائل 
يا أمي ويا أختي) من ا إن قال لزوجته يا أمه أو يا أحته أو يا عمة أو يا خالة فلا شيء عليه 
وذلك من كلام أهل السفه (ولزم بالإشارة المفهمة) من المدونة: ما علم من الأخرس بإشارة أو 
بکتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح أو بيع أو شراء أو قارف لزمه حكم المتكلم. 
وروى الباجي: إشارة السليم بالطلاق برأسه أو بيده كلفظه لقوله تعالى «إأن لا تكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رمز [آل عمران: ]4١‏ (وبمجرد إرساله به مع رسول وبالكتابة عازماً أو لا إن وصل 
لها) من المدونة قال مالك: من قال لرجل أخبر زوجتي بطلاقها أو أرسل إليها بذلك رسولاً وقع 
الطلاق حين قوله للرسول» بلغها الرسول أو لم يبلغها ذلك وكتمها. وإن كتب إليها بالطلاق ثم حبس 
كتابه فإن كتبه مجمعاً على الطلاق لزمه حين کتیه وإن کان ليشاور نفسه ثم بدا له قذلك له ولا 
يلزمه طلاق. قال ابن القاسم: ولو أخرج الكتاب من يده عازماً وقد كتبه غير عازم لزمه حين أخرجه 
من يدهء وإن كان أخرجه غير عازم فله رده ما لم يبلغها قان بلغها لزمه (وفي لزومه بكلامه النفسي 
خلاف) لمتيطي: إن اعتقد الطلاق ولم ينطق به ففيه خلاف. قال بعض الوثقين: والأظهر أنه 
ليس بشيء. وله أيضاً إذا انفرد اللفظ دون النية فالصحيح أن الطلاق لا يلزم بذلك إلا في الحكم 
الظاهر. وإذا انفردت النية دون اللفظ فالصحيح أن الطلاق يلرم بذلك؛ وقيل لا يلزم الطلاق بالئية 
حتى يلفظ به وهو ظاهر قول مالك في كتاب التخيير والتمليك ليس يطلق الرجل بقوله ولا ينكح 
بقوله. ابن عرفة: رواية الأكثر لغو الطلاق بمجرد النية الجازمة. ابن القصار: هو قول جميع الفقهاء. 
أبو عمر: من اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء هذا هو الأشهر عن مالك 
والأصح في النظر وطريق الأثر لقوله مله إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسهاء" الحديث (وإن ' 
() رواه البخاري في كتاب العتق باب 5. مسلم في كتاب الإيمان» حديث ۲۰۱» 037؟. أبو داود في 
كتاب الطلاق باب .١5‏ الترمذي في كتاب الطلاق باب ۸. النسائي في كتاب الطلاق باب ۲۲. ابن 
ماجة في كتاب الطلاق باب ۰۱٤.‏ ۱۹. أحمد في مسنده (۳۹۸/۲› ١٤٣٤ء‏ 4[4؛ 451). 
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بإرادته بما ليس بكناية كقوله اسقني ماء ونحوه؟ والظاهر عدم لزومه انتهى. ص: (وإن كرر 
الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل) ش: أي ولا ينوي وتقييده بالمدخول بها 
تبع فيه ابن شاس واين الحاجب وناقشهما في ذلك في التوضيح» وكذلك ابن عبد السلام وابن 
عرفة ونبه على ذلك ابن غازي» وكلام المدونة صريح في أنه لا ينوي وإن لم يدخل. قال في 
كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة: وإن قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أو ثم ثم 
ثم فهي ثلاث ولا ينوي وفي النسق بالواو إشكال. قال ابن القاسم: ورأيت الأغاب من قوله 
إنها مثل «ثم» ولا ينويه وهو رأي. وكذلك إن قال ذلك لأجنبية وقال معه إن تزوجتك انتهى. 
فهذا نص في أنه يلزمه في غير المدحول بهاء وقد قال ابن عرفة بعد نقله كلام الأم: فمن 
أنصف علم أن لفظها في ازوم الثلاث في «ث» والواو ظاهرء أو نص فيمن بنى أو لم يبن وهو 
مقعضى مشهور المذهب فمن أتبع الخلع طلاقاً وناقش ابن شاس وابن الحاجب في 
تخصيصهما ذلك بمن بنى بها وناقش ابن عبد السلام أيضاً لأن في كلامه ميلاً لقبول 
كلامهماء وناقشه فيما تمسك به لهما من كلام البراذعي وأطال الكلام في ذلك فراجعه إن 
أردته والله أعلم. 

فائدة: قال القرافي في الفرق الثاني والستين بعد المائتين: حكى صاحب مجالس العلماء 
أن الرشيد كتب إلى قاضيه أبي يوسف هذه الأبيان وبعث بها إليه يمتحنه بها: 

فإن ترفقي يا هند فالرفق يمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم 

فأنت طالق والطلاق عريية ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 

فبيني بها إن كنت غير رفيقة ومالامرىء بعد الثلاث مقدم 

وقال له: إذا نصينا «ثلاثأ» ما يلزمه وإذا رفعناه كم يلزمه؟ فأشكل عليه ذلك وحمل 
الرقعة إلى الكسائي وكان معه في الدرب 0 له الكسائي: اكتب له في ال جواب: يلزمه بالرقع 
واحدق وبالتصف ثلاث . يعني أن الرفع يقتضي أن لاا خبر عن المبعداً الذي هو الطلاق 
الثاني ويكون منقطعاً عن الأول فلم يبق 0 قوله: «أنت طالق) فليزمه واحدة» وبالتصب يكون 


كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل) انظر قوله «إن دحل كذا». قال ابن شاس: 
وفي طرر اين عات: لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق ولم تكن له نية لزمه 
الثلاث» سواء دحل بها أو لم يدخحل. انظر في كتاب الأيمان بالطلاق وفي ترجمة باب آخر من اليمين 
بالطلاق. من ابن يونس وقال ابن عرفة: من أنصف علم أن لفظ المدونة في لزوم الثلاث في «ثمة 
والرار ودأو؛ ظاهرء ونص فيمن بنى أو لم يبن وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن اتبع طلقة الخلع 
طلاقاً (كمع طلقتين مطلقاً) ابن شاس: إن قال أنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو تحت طلقة 
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مُطْلَقا وبلا عَطفي: كلآث في الْمَدْحُولٍ بها كَمَيْرمَا إن تمقف إلا ليئة تاكيب فيهما 


تمييزاً لقوله: «فأنت طالق» فيلزم الفلاث. فإن قلت: إذا نصبناه أمكن أن يكون تمييزاً عن الأول 
كما قلت» وأمكن أن يكون منصوباً على الحال من الثاني أي الطلاق معزوم عليه في حال 
كونه ثلاثاً أو تمييزاً فلم خصصته بالأول؟ قلت: الطلاق الأول منكر يحتمل تنكيره ه جميع 
مراتب الجدس وأعداده وأنواعه من غير تنصيص على شيء من ذلك لأجل التدكير فاحتاج 
للعمييز ليحصل المراد من ذلك المنكر المجهولء وأما الثاني فمعرفة استغنى بتعريفه واستغراقه 
E‏ ذو ازجع »ربكن عن ا 
أول الليل وبعث أبو يوسف الجواب بها أول الليل على حاله وجاءه من آخر الليل بغال موثقة 
قماشاً وتحفاً جائزة على الجواب فبعث بها أبو يوسف إلى الكسائي ولم يأخذ منها شيئاً بسبب 
أنه الذي أعانه على الجواب فيها. انتهى. ونقل ابن عرفة في هذا الباب كلام القرافي المذ كور 
برمته ولم يزد عليه شيئاء ونقل الحكاية أيضاً ابن هشام في المغني في الكلام على «أل» والله 
أعلم. ص: (وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية تأكيد فيهما) ش: 
يعني إذا كرر الطلاق بلا عطف فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالي ارت الات في 
الدحول بها إلا أن ينوي بذلك التأكيد. وكذا يلزمه الغلاث في غير المدخول بها بشرط أن 
يكون نسقه ولم ينو التأكيد على المشهور خلافاً للقاضي إسماعيل. قال في التوضيح: إذا كانت 
00 بها وكان كلامه متتابعاً بأن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا 
فالمشهور أنه يلزمه الفلاث إلا أن ينوي التأكيد. واحترز بتتابع مما إذا لم يتابعه فإنه لا يلزمه إلا 
واحدة بالاتفاق لبينونتها بالأولى فلم تجد الثانية لها محلا وإليها أشار بقوله يعني ابن الحاجب: 
«وإلا فواحدة» فمقابل المشهور للقاضي إسماعيل. ومنشأ الخلاف هل الكلام بآخره وكأنه 
قال أنت طالق ثلاثاً أو بمجرد قوله أنت طالق قد بانت فلا يمكن وقوع.الثانية بدليل أن له أن 


أو فوق طلقة فذلك طلقتان قبل البناء وبعده. وعبارة ابن الحاجب: أما لو قال أنت طالق مع طلقتين 
وشبهه وقعت الثلاث فيهما (وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية تأكيد 
فيها) ابن عرفة: 1 اللفظ الدال على الطلاق دون تعليق وعطف يعدده إن لم ينو وحدته فيها أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثاً إلا أن ينوي واحدة بنى أو لم .يبن؛ ومثله أنت طالق طالق طالق. 
وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق وأتى به نسقاً دون عطف فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه 
يلزمه لغلاث إلا أن ينوي بالأولى واحدة وبالباقيتين الإسماع والتأكيد ثم قال: وأما الموالات بالطلاق 
فإن كان اتی به نسقاً فإنه يازمهء مدخولاً بها كانت أو غير مدخول بهاء كما لو جمع الثلاث في 
كلمة واحدة. وإن تباعد ما بين الطلقعين فإن كانت الأولى رجعية فإن الثانية تلزمه إن كانت العدة لم 
تنقض» وأما إن انقضت أو كانت ممن تملك بالطلقة الأولى نفسها كالختلعة وغير المدخول بها فإن 
الموالاة بالطلاق لا تلحقها كما لو قال لأجنبية أنت طالق. وعبارة المدوئة: إذا أتبع الخلع طلاقاً من غير 
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في غير مُعَلقٍ يمْتَعَايٍ 


يتزوج خامسة أو أختها بإثر نطقة بالقاف من قوله أنت طالق من غير مهلة؟ ومثل هذه 
المسألة ما لو أتبع الخلع طلاقاً هل يلزمه أم لا. انتهى. ومسألة من أتبع الخلع طلاقاً ذكرها 
في المدونة في كتاب إرخاء الستور في ترجمة ما جاء في الصلح ونصها: وإذا أتبع الخلع 
طلاقاً من غير صمات نسقاً لزم» فإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعاً لذلك لم 
يلزمه الطلاق الثاني. انتهى. قال ابو الحسن: لأنه للا أتبع الخلع الطلاق نسقاً علمنا أن 
الطلاق الذي كان في قلبه وأراد إيقاعه اثنتان. وقال القاضي إسماعيل: لا يلزم الطلاق الثاني 
وإن كان نسقاً. 


وقوله: «وإن كان بين ذلك صمات» إلى قوله: «لم يلزم» الشيخ: لأنه لما فصل بينهما 
بالصمات علمنا أن الطلاق الذي كان في قلبه وأراد إيقاعه واحدة. وقال أبو حنيفة والدخعي 
وخاد يلزمٍ الطلاق الثاني متى أوقع داخل العدة. وقوله: «وإن كان بين ذلك صمات» يعني 
احتياراً تحرزاً من الصمات لأجل العطاس والسعال. انتهى كلام أبي الحسن في الكبير وفي 
الصغير نحوه. وزاد بعد قوله والسعال وشبه ذلك فإنه في حكم الاتصال انتهى. وقال ابن 
ناجي في شرح المدونة بعد قوله في المدونة: وإن كان بين ذلك صمات احتياراً احترازاً من 
الصمات لأجل العطاس والسعال. قاله المغربي وهو بين ويشهد له ما ذكره في الأيمان في 
الاستثناء انتهى . وظاهر كلام اللخمي أن القول بعدم لزوم الطلاق مخرج في هذه المسألة أعني 
مسألة من أتبع الخلع طلاقاً من قول القاضي إسماعيل في المسألة الأولى أعني مسألة من كرر 
الطلاق بلا عطف في غير المدحول بها وظاهر كلام ابن الحاجب أنه منصوص له فيها أيضاً 
كما صرح به الشيخ أبو الحسن في کلامه الي وصرح بذلك أيضاً ابن ناجي في شرح 
مسألة المدونة المتقدمة في مسألة من أتبع الخلع طلاقاً ونصه ما ذكره إذا كان نسقاً هو المشهور. 


صمات نسقاً لزم» فإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعاً لذلك لم يلزمه الطلاق الثاني (في 
غير معلق بمتعدد) ابن الحاحب: لو قال أنت طالق أنت طالق نت طالق نثلاث وينوي في التأكيدء 
وكذلك لو كرر معلقاً على متحد. أما لو كرر معلقاً على مختلف تعدد. ومن المدونة: إن قال لها إن 
كلمت فلاناً فأنت طالق ثم قال لها ذلك ثانية في ذلك الرجل فهي إن حنث طلقتان حتى يريد 
واحدة ولو كان ذلك في يين بالله لم يلزمه إلا كفارة واحدة؛ ألا ترى أنه لو قال والله والله واه لا 
أكلم فلاتاً فكلمه لم يازمه إلا كقارة واحدة. ولو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن كلمت 
نلاناً فکلمعه طلقت ثلاثاً إلا أن ينوي واحدة ويريد بالبقية إسماعاً. . وفي الموازية: إن قال لها إن 
سي ب ري اي ا AG‏ 
نكلمته كانت طلقتين ولا ينوي إلا أن ن يكون الحلوف عليه رجلاً فينوي كما وصفنا قبل لأن الشيء 
ع غيره غيره مع غيره. ومن المدونة: إن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتروجها 
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ہے ت سم 


وَلَو طلق قَقِيلَ لَهُ ما فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: هي طاق بن لَم بثو إخجارة» كفي اروم طَلقَة أو أثتتين: قَولنٍ 


وقال إسماعيل: لا يلزمه ذكره في هذه» وفيمن قال للتي لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق. نقله اللخمي: وقال ابن عبد السلام: لحلاف فيمن أنبع الخلع طلاقً ليس منصوص 
عليه يريد إنما لإسماعيل القاضي النص في مسألة غير المدخول بها ويجري قرله ف في الخلع ذكره 
معترضاً على اين الحاجب في إطلاقه الخلاف في ذلك وليس كذلك لما قلناه. انتهى. وما ذكره 
ابن عيد السلام من الاعتراض على ابن الحاجب نحوه في التوضيح. ولم يتعقب ابن عرفة كلام 
ابن عبد السلام بل اختصاره لكلام اللخمي يقتضي ظاهره أنه مخرج فيها لا منصوص. ونص 
كلامه وتخريجه ‏ يعني اللخمي ‏ إلغاء طلاق الحدث كإلغاء الطلاق المتبع للخلع على قول 
إسماعيل القاضي بإلغاء ما زاد على الواحدة في قوله قبل البناء أنت طالق أنت طالق يرد 
وأطال الكلام في الرد عليه» ولابن عبد السلام مع اللخمي وابن عرفة معهما مناقشة في غير ما 
اعترض به ابن عبد السلام على ابن الحاجب وأطال الكلام في ذلك فراجعه في باب الخلع إن 
أردته والله أعلم. 


فرع: إذا قال أنت طالق ثلاثاً أنت طالق ثلاثاً إن فعلت كذا فقال مالك: يلزمه بقوله 
الأول والثاني لازم. وقال ابن القاسم: يحلف ما كان ذلك منه إلا تكراراً ثم هو على يمينه. 
اللخمي: وهو أبين. انتهى. وقال ابن عرفة: وفي سماع ابن القاسم: 0 وعنده 
شهود ائذن لي أذهب لأهلي فقال أنت طالق ألبتة أنت طالق ألبتة أنت طالق ألبتة إن أذنت لك 
قد طلقت عليه فقال: إنما أردت أن أسمعها وأردد اليمين ولم أقطع كلاميء فقال مالك: ما 
أظنها ولا بانت منه وفيه ما ترى الإشكال وما هو باليمين. ابن القاسم: يحلف ما أراد إلا أن 
يفهمها والقول قوله ولا حنث عليه. أبن رشد: الواجب على المشهور من رعى البساط أن لا 
يلزمه طلاق ولا حلف» لأن سؤالها الإذن لأهلها دليل عليه لا تبتيلي الطلاق» ولو سألته تبتيله 
فقال ذلك اللفظ بعينه بانت منه بالثللاث قرلا واحداً. وعلى مذهبه في المدونة لا ين عليه قال 
فيها: من قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار أنه ينوي إن دخلتها في أنه إغا 
أراد واحدة فلم ير عليه طلاقاً إلا أن تدخل الدار. انتهى باختصار. وفي رسم كتب عليه ذكر 
حق من السماع المذكور من كتاب الأيمان بالطلاق والله أعلم. ص: (ولو طلق فقيل له ما 
فعلت فقال هي طالق فإن لم ينو إخباره ففي لزوم طلقة أو اثنتين قولان) ش: قال في أول 
من يلد كذا لبلدها فهي طالق فان نكحها لزمته طلقتان ولا ينوي (ولو طلق فقيل له ما فعلت فقال 
هي طالق فإن لم ينو إخباره ففي لزوم طلقة أو اثنتين قولان) من المدونة: من طلق زوجته فقيل له 
ما صنعت فقال هي طالق وقال إنما أردت إخباره بالتطليقة التي طلقها قبل قوله. ابن يونس ويحلف. 
ابن شاس: فإن لم تكن نية فهل تلزمه طلقة أو طلقتان؟ قولان للمتأخرين. وفي العتبية: إن قال قد 

مراهب الجليل/ ج8/ م؟؟ 
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وَنِضِ طَلْقَةِ أؤ طلَْتَينٍ أؤ نِضفَئ طَلَمَةٍ أؤ يضف وَثلثِ طَلْقَت أؤ وَاجِدَةٍ ِي وَاحِدَةِ أؤ ملى 


كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة: ومن طلق زوجته فقال له رجل ما صنعت فقال هي طالق» 
فإن نوی إخباره قله نيته. قال فى التنبيهات: نص على النية وسكت عن غيرها. ركاه ادر 
أنه إن لم ينو شيغاً يلزمه الثلاث. وذهب بعض الشيوخ إلى أنه لا يلزمه شيء إذا لم ينو شيعاً 
لقرينة السؤال. انتهى. قال أبو الحسن الصغير ومنهم اللخمي: لأنه قال وإن عدم البيئة لم يكن 
عليه سوى تلك الطلقة لأن بساط جوابه على السؤال الذي يسأل عنه ما صنع فيه فأخبر عنه 
ولا يحتمل أنه أضرب عن السؤال وابتدأ طلاقاً انتهى. وقال الرجراجي: إن نوى إخباره بنيته 
فلا تخلو هذه المرأة من أن يدخل بها زوجها أو لم يدخل؛ فإن لم يدحل بها فلا شيء عليه 
ولا يلزمه إلا طلقة واحدة» وإن دحل بها فلا يخلو من أن يقول فيه هي مطلقة أو قال هي 
طالق» فإن قال هي مطلقة فلا يازمه غير الطلقة الأولى باتفاق لأن قوله هي مطلقة إخبار وإن 
قال هى طالق فلا يخلو من أن يدعى نية أو لا يدعيهاء فإن ادعى نية وقال أردت الإخبار ولثما 
هى ذات الطلاق فإنه يقبل قوله باتفاق المذهب» وهل يقبل قوله بيمين أو بغير يمين؟ فالمذهب 
على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا مين عليه جملةء والثاني أنه يحلف جملةء والثالث يفرق بين أن 
يتقدم له فيها طلقة أم لاء فإن تقدمت له فيها طلقة فإنه يحلف عند إرادة الرجعة» فإن لم 
يتقدم له فيها طلقة فلا يمين عليه, والأقوال الثلائة لأصحابنا المتأحرين. فإن لم يدع النية 
وعدمها فهل تلزمه طلقة أخرى؟ فالمذهب على قولين: أحدهما أنه يلزمه تطليقة أخرى وهو 
ظاهر قوله في المدونة فإن توى إخباره وإليه ذهب القاضي أبو الفضل. والثاني لا شيء عليه غير 
التطليقة الأولى وهو قول اللخمي انتهى. وقال في التنبيهات: ولو قال في جوابه للرجل قد 
طلقتها لم يحتج إلى نية ولا يمين» نوى الإعلام أو لم ينوه لأنه إما أخبر عن شيء فعله. 
انتهى وقال أبو الحسن الصغير: ولو كان إنما قال له قد طلقتها لكان لا شيء عليه لأن قوله قد 
طلقتها خبر وليس بإيقاع طلاق مبتدأ» وكذلك قوله طلقها مثل قوله قد طلقتها ليس فيه فيه إيقاع 
طلاق ميتدأً» ولو كان الطلاق الذي أوقعه قبل البناء طلقة ثم سأله فقال هي طالق فلا شيء 
عليه؛ لأنه إما أوقع طلقة على غير زوجة لأن الطلقة تبينهاء وكذلك لو كان دحل بها وكان 
الطلاق الذي أوقعه طلاق الخلع انتهى. وانظر مسألة من قيل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم مثل 
ما طلقت امرأتك في آخر سماع عيسى» ومسألة من قال لزوجته يا مطلقة في رسم النذور من 
أصيغ من كتاب الأيمان بالطلاق. وانظر النوادر في أخر كتاب طلاق السنة وكلام ابن 
عرفة في الركن الثالث الذي هو القصدء وكلام المدونة في قوله: «أردت الكذب بقولي حرام» 
ص: (رنصف طلقة ل: قال ابن عرفة: وفيها من طلق بعد طلقة لزمه طلقة. ابن شهاب: 


حلفت بالطلاق حتى إن امرأتي معي حرام قال مالك: يحلف ما أراد الطلاق ويخلى مع امرأته. 
(ونصف طلقة أو طلقتين أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة أو واحدة في واحدة أو متى فعلت 
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ما تَعلْتُ» كر أ طَالِقٌ أبدأ طَلْقة راتان في ريع طَلْقَةِ ونضي ملقب 


ويوجع ضرباً. أبن عبد السلام: اختلت العلساءاتي ذلك] متهم بن كمل عليه امجرت إن 
احتياطاً وإما لأنه رآه هازلاًء ومنهم من لم يلزمه ذلك وهذا القول خارج المذهب وكأنه أجرى 
على مهيع الدليل لعدم استلزام الجرء الكل. قال ابن عرفة: قلت: قوله منهم من لم يلزمه ذلك 
يقعضي عدم شذوذ قائله. وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من 
طلق زوجته نصف تطليقة أنها تطليقة واحدة. وقال ابن القصار في عيون الأدلة: محكي عن 
داود أن من قال لزوجته أنت طالق نصف تطليقة لا يقع عليه شيء والفقهاء على خلافه. 

قلت: وتقرر في أصول الفقه أن ندور الخالف مع كثرة المجمعين لا يقدح في كون 
إجماعهم حجةء ومثل هذا لا ينبغي أن ينقل بتلك العبارة واستدلاله على ترجيحه بعدم استلزام 
الجزء للكل يرد بأنه ليس منه بل من باب إبطال الكل بإبطال جزئه. وهذا لأن الطلقة إنما هي 
عبارة عن إبطال جزء حكمي من العصمة امجزأة ثلاثة أجزاء للحر وجزءين للعبد عندناء فمن 
طلق بعض طلقة أبطل ذلك الجزء وبطلان الجزء يبطل الكل ضرورة. انتهى. ص: (أو واحدة 
في واحدة) ش: قال ابن عرفة الشيخ عل ال ر نجنا في الت طالق واحدة في واحدة 
واثنتين في اثنتين وأربعة تبين منها بثلاث وكذا بقية هذا المعنى. 


وكرر أو طالق أبداً طلقة) أما نصف طلقة ففي المدونة لابن القاسم: من طلق بعض طلقة لزمته طلقة. 
ابن شهاب: ويوجع ضرباً. وأما نصف طلقتين أو نصفا طلاقة فقال ابن شاس في أنت طالق نصف 
طلقتين أو نصفي طلقة طلقة واحدة. وأما نصف وثلث طلقة فقال ابن عرفة: قول ابن الحاجب قالوا 
في نصف وربع طلقة طلقة وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقتان استشكال منه» والأظهر أن الإشكال 
هو في الأولى لأن نصف مضاف قطعاً في النية فصارت المسألة مثل الثانية» وجوابه على أصلين في 
الفقه والعربية واضح انظره فيه. وأما مسألة واحدة في واحدة فقال سحئون في أنت طالق واحدة في 
واحدة واحدة واثنتين في اثنتين أربعة تبين منها بثلاث. ابن عرفة: هذا إن كان عالماً بالحساب وإلا فهو 
ما نوى إن أنى مستفتياً. انظره فيه. وأما متى ما فعلت وكرر فقال ابن رشد: إذا قال إن تروجت فلانة 
فهي طالق لا ترجع عليه اليمين إن تزوجها ثانية و«متى» ودمتى ماه عند مالك مثل «إن» إلا أريد بهما 
معنى «كلما»» وأمامهما فتقتضى التكرار زلة «كلما». وأما طالق أبداً ففي نوازل ابن الحاج: إن قال 
لروجته أنت طالق إلى يوم القيامة فهو كقوله أ نت طالق أبدأ» ظاهر المدونة أنها ثلاث وقد يستدل منها 
أنها واحدة. والذي لابن رشد: إن قال لأجنبية إن تزوجتك أبداً فأنت طالق فلا خلاف أنه إذا تزوجها 
وحنث فيها لا تعود عليه اليمين. وإن قال لزوجته أنت طالق أبداً نهي ثلاث. فإن قال لأجنبية إن 
تروجتك فأنت طالق أبداً فهل يرجع التأبيد إلى التزويج فتطلق واحدة وهو دليل المدونة» أو إلى التطليق 
فتطلق ثلاثاً قاله اين القاسم من أول رسم من سماع عيسى؟ انتهى فانظر هذا مع لفظ خليل (واثنتين في 
ربع طلقة ونصف طلقة) تقدم نص ابن الحاجب في نصف طلقة وربع طلقة طلقتان وقول ابن عرفة 
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وَوَاحِدةٌ في النتينِ» وَالطْلاَقَ 35 ا نِْصفَفُ انت طَالِقٌ إن ر رو جك ج ئم قَالَ: کل من اترو جا 


من هذه المَربة هي طَالِقٌ» وَثَلدثٌ فِي: إل ضف طَلْقََ أر اين في القي أؤ كُلّمَا حِضْت» 


قلت: هذا إن کان عالاً بالحساب أو قصده ولو لم يعلمه وإلا فهو ما نوى. وإن كان 
مستفتياً أو علم من قرائن الأحوال عدم قصذه معنى الضرب كقول من علم جهله من البادية 
أنت طالق طلقتين في طلقتين وقال أردت طلقتين فقط. انتهى. ص: (أو كلما حضت) ش: 
يعني يلزمه الثلاث ومثله كلما جاء شهر فأنت طالقء فابن القاسم ينجز عليه الثلاث» وسحنون 
يلزمه اثنين وفرع عليهما في الجواهر فرعين. 

الأول من قال لأربع نسوة له حوامل من وضعت منکن فصواحبها طوالق قال: فعلى 
المشهور - أعني قول ابن القاسم - يلزمه التلاث في کل واحدة» وعلى الشاذ يلزمه و في الأولى 
ثلاث وكذا الرابعة وأما الغانية فطلقة واحدة بوضع الأولى م تبين بوضعهاء وأما ا فيقع 
عليها طلقتان بوضع الأولى والثانية ثم تبين بوضعها. وأما الأولى فوضعها لا يقع عليها بسببه 
شيء وإنما يقع عليها الطلاق بوضع صواحبها. قال: ولو قال من وضعت منکن فالبواقي طوالق 
وأراد غير من وضع فلا طلاق على الأول وحكم الغلاث ما تقدم. قال البرزلي بعد نقله قول 
سحنوك: وهذا أوضح إن وضعن على التعاقب» ولو جهل الترتيب فالاحتياط يلزم كل واحدة 
ثلاثة» ولو اتحد الوقت في ولادتهن فالظاهر إلزام كل واحدة طلقة لأن كل واحدة تقدح في 
صواحيها مذدة ويكون ذلك كل لا كلية والله أعلم. انتهى. 

والفرع الثاني إذا قال لها إذا وضعت فأنت طالق فوضعت ولداً وبقي في بطنها ثانٍء 
فهل ينجز الطلاق بوضع الأول أو يقن العدجيز على وضع الناني؟ وفي ذلك قولان. انتهى 


لا إشكال فيه (وواحدة في اثنتين) ابن شاس: الطلاق بحساب الضرب. 

قال سحنون: إنه يجري مجرى الحساب» فمن قال أنت طالق واحدة في واحدة لزمه طلقة» 
وإن قال اثنتان في اثنتين لزمه أربع تبين بثلاث. انظر قول ابن عرفة عند قوله واحدة في واحدة 
(والطلاق كله إلا نصفه) سحنون: في أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه طلقتان وكذا ثلاثاً إلا نصفها 
(وأنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق) من المدوئة: إن قال 
لامرأة. إن تروجتك فأنت طالق ثم قال: كل امرأة أتزوجها من بلد كلا لبلدها فهي طالق أو قال لها 
بعد ذلك ولتساء معها معها إن تزوجتكن فأنتن طوالق» فإن نکحها زمه طلقتان ولا ينوي (وثلاث في إلا 
نصف طلقة) سحنون: في أنت طالق الطلاق كله إلا نصف الطلاق زمه الثلاث لأن معناه أنت طالق 
ثلاثاً إلا نصش طلقة (أو اثنتين ين في أثنتين) تقدم نص سحنون بهذا وقول ابن عرفة هذا إن كان عالاً 
بالحساب وإلا فهو ما نوی (أو كلما حضت) من المدونة: إن قال أنت طالق كلما حضت أو كلما 
جاء شهر أو سنة طلقت عليه الآن ثلاثاً ولم تعد يينه إن نكحها بعد زوج لذهاب الملك الذي يطلق 
فيه. قال سحئون: بعض هذا صواب وبعضه خخطأ. أبو عمران: الصواب كلما جاء يوم أو شهر أو 
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أؤ كُلّعًا. أو می مَاء أو إا ما طلَقْئْكِ أو وَقَعَ عَلَيِكِ طلاتي» نټ طَالِقٌ وَطَلَّّهَا وَاحِدَهُ 


وانظر المسألة في الشامل ص: (أو كلما أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي 
فأنت طالق وطلقها واحدة) ش:هو ظاهر التصوير من كلام الشارح وابن غازي. 


مسألة: تتعلق بشيء من الألفاظ الذكورة. رأيت كتاباً يشعمل على نوازل الجماعة من 
متأخر بي الأندلسيين اكالشيخ أبي | إسحاق الشاطبي والأستاذ أبي القاشم بن راج والأستاذ أبي 
عبد الله السرقسطي والأستاذ : أبي عبد الله الفخار وغيرهم ما نصه: وسكئل الأستاذ أبو القاسم بن 
سراج فيمن طلق امرأته ته ثلاثاً + ثم قال بعد إيقاعه الطلاق متى حللت حرمت ثم تزوجت هذه 
المطلقة بعد ذلك وفارقها زوجها الثاني والأول يريد تزويجهاء هل له ذلك أم لا؟ فأجاب: له أن 
يراجعها. قاله ابن سراج انتهى. والظاهر أنه يفصل في ذلك؛ فإن أراد بقوله متى حللت حرمت 
Ey‏ اي عليه ون تزويجها لا يحلها فلا يلزمه شيء 
كما قال المفتي» وإن أراد أنها إذا حلت بعد زوج فإن تزوجها فهي حرام فيلزمه التحريم فيها 
ويفصل فيه بين «إن» ووكلما) و(متی»» ويأني الكلام الذي في هذه الحروف. والمتبادر من 
0 الأول وهو أن احالف لا طلقها ثلاثاً وحرمت عليه وكانت حرمة نكاحها 

تفع بزواجها أراد أن يبطل ذلك وأنه إذا حل زواجها له بعد زوج تصير عليه حراماً كما 
3 هذا هو الظاهر من اللفظ» وإذا كان كذلك فلا يلزمه شيء لانه بمنزلة من حرم تزويج 
امرأته على نفسه فإنها لا تحرم عليه. وقد ذكر ابن سهل مسألة تشبه هذه أو هي أقوى من هذه 
قال: وكتبت إليهم فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن كنت لي زوجة قبل زوج أو بعد زوج 
هل تحرم لاأبد؟ وكيف إن طلقت عليه ثلاثاً فتزوجها بعد زوج؟ فكتب إليه ابن عتاب لا تحرم 
عليه الأبد وله نكاحها بعد زوج إن شاء الله إلا أن يكون أراد بقوله أو بعد زوج إن تزوجها 
بعد زوج فهي طالق ثلاثاً» فإن أراد هذا أو عقد عليه حلفه فلا سبيل له إليها والله الموفق 
للصواب. وقال ابن القطان: متى طلقت عليه بألبتة فلا تحرم عليه إن تزوجها بعد زوج وله ذلك 
إن شاء الله. وقال ابن مالك: إذا طلقت عليه الزوجة بعد زوج ثم تزوجها بقيت له زوجة إن 
شاء الله تعالى» وانظر جواب ابن مالك» والظاهر أن فيه تقديماً وتأخيرأ» وصوابه إذا طلقت عليه 


حضت» وأما في السنة فينظر إن ذهبت عدتها في السنة لم يقع عليها طلاق (أو كلما أو متى ما أو 
إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة) الشيخ: لو قال كلما أو متى أو إذا 
ما وقع عليك طلاقي فأنت طالق لزمه بطلاقها وحدة ثلاث» ولو قال طلقتك بدل قوله وقع عليك 
طلاقي ففي كونه كذلك ولزوم ثنتين قولان: القول الأول وهو الذي رجع إليه سحنون» وقد تقدم قول 
ابن رشد إن متى ما عند مالك مثل «إن»» وانظر عند قوله في الأيمان بدكماء أو «مهماء لا «متى ماه 
أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً. ابن شاس: من قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً ألغى لفظ 
قبله فإن طلقها لزمه تمام الثلاث انتهى. قيل: هذه المسألة تسمى الشريحية. قال ابن شريح وغيره من 
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ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج والله أعلم. وجواب ابن عتاب أتم من جوابيهماء والتفصيل الذي 
ای سات فلا يرن انث فها بد زوج إل إذا جلف على ذلك ار اوقد علا د 
وأما إذا لم تكن له نية أو نوى الوجه الأول فلا يلزمه شيء والله أعلم. وفي ابن سهل جواب 
القاضي أبي محمد وأبي القاسم بن سراج وكان أحد المشاورين» فلعله هو الجيب في هذه 
المسألة فيكون عمدة والله أعلم. وفي البرزلي في مسائل الأيمان مسائل من هذا المعنى ونصه: 
سثل المازري عمن طلق زوجته ثلاثاً والتزم. عدم ردها بعد زوج ولا تكون له بزوجة ما دامت 
الدنيا فأجاب: إن قال لا أردها قولاً مجرداً من غير تعليق ما يوجب تحريمها ولا فهمته البينة 
عنه وليس في سياق كلامه وقرائن ن أحواله ما يدل على ما ذكرناه فلا تحرم عليه انتهى. وسئل 
المازري عمن كلم في تزويج بعض قرابته ثم بلغه عن أبيها قبيح فقال متى ما تزوجتها نهي 
طالق ثلاثاً وأردف وهي عليه حرام فما يلزمه من ذلك؛ وهل تحل له بعد زوج أم لا؟ فأجاب: 
متى تزوجها طلقت عليه؛ ثم إن تزوجها بعد زوج نظر في قوله متى ما. فإن أراد كلما تزوجها 
تكرره عليه الحنث» وإن أراد مرة واحدة فلا يتكرر انتهى. ومنه مغل أبو الحسن بن خلف عمن 
طلق زوجته ثلاثاً ثم وقعت بينهما خصومة فقال هي علي حرام ثم أراد الآن تزويجها بعد 
: زوج هل له ذلك أم لا؟ فأجاب: إن علق التحريم عندما ذكر له ارتجاعها أو عيب عليه تطليقها 
أو رأى في الخصومة ما يكرهه أو علم منه أنه أراد إن تزوجها فتحرم عليه بعقد نكاحها ثانية 
ولا تحل له إلا بعد زوج. 


ا 17 لأن ا التعليق 0 تقصده. ام 
الفقيه القاضي أبي حيدرة» وكان أولاً يختار اللزوم وهو الذي سحکاه في مختصره ويقول العامة 
تقصد التعليق ولكن لا تعرف أن تكني عنه» ثم شهدته رجع إلى الفتوى بهذا في وسط عمره 
وآخره ورأيت بخطه كذلك بعد أن حكى فيه ما تقدم وقال: إن أحذ السائل بالرخصة لم 
أعبه وسلكه الآن أتباعه من بعده انتهى . ومنه سعل الفقيه 0 لامرأته 
أنت حرام على .في الذنيا والآخرة فأجاب بأن له نكاحها بعد زوج وكان يلزم أن أن يكون مع 
ذلك الظهار لأنه لازم قوله كما لو قال لها أنت حرام علي مثل أبي. انتهى. 


مسألة: ذكرها ذ في النوازل المتقدم ذكرها وهي سكل ابن سراج في رجل قصد غشيان 
زوجته فلم تطاوعه فقال لها في الحين هي حرام علي في هذه الساعة وخرج عن السرير حيث 
كان معها مضطجعاء ؛ فما يجب عليه في قوله هذا؟ فأجاب: الحمد لله ذكر موصله أنه الحالف 
وأنه لم ينو بقوله هي عليه حرام طلاقاً ولا تحرياً وإنما أراد الامتناع منها في الخال والجواب أنه 
لا يلزمه لعدم النية على الصحيح. قاله ابن سراج. 
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سے س ر 2 


اؤ إِنْ عمك أت طَالِقٌ كله لا وَطَلْقَةٌ في اربع ال لَه بدك طَلْقَة؛ مَالَم برد الْعدَدُ عَلَى 
الكابعة: 


مسألة: قال البرزلي: من قيل له تزوج فلانة فقال الذمام لا أتزوجها فلا تحرم بذلك فإن 
أراد بذلك ذمة الله تعالى فهي يمين فيكفر عن بمينه إذا تزوجهاء وإن أراد ذمة الناس التي تجري 

على السنتهم فليس بيمين. انتهى ص: (أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا) ش: قال ابن 
عرفة: قال ابن شاس: من قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً ألغى لفظ قبله» وإن طلقها لزمه 
الثلاث. 

قلت: قال الطرطوشي: هذه المترجمة بالسريجية. قال دهماء الشافعية: لا يقع عليه 
طلاق أبداً. وهذا قول ابن سريج. وقال طائفة منهم: يقع المنجز دون المعلق منهم أبو العباس 
المروزي وأبو العباس القاضي. وقال طائفة: يقع مع المنجزة تمام الثلاث من المعلق قاله أبو حنيفة. 
ومن الشافعية أبو عبد الله امبرو بالحسن وغيره وأبو نصر بن الصباغ من خيار متأخريهم» 
وهذا الذي نختاره وليس لأصحابنا في هذه المسألة ما نعوّل عليه ومالك ما يدل على 
تصحيحها وهو عدم قبوله شهادة عدلين على من أعتقهما أنه غصبهما لمن ادعاهما لأن ثبوتها 
يؤدي إلى نفيهاء وعدم قبول شهادتهما بدين يبطل عتقهماء ووقع له ما يدل على خلاف هذا 
وهو ثبوث ما يودي إلى ثقيه من قول من أعتق ولده أو والده في مرضه بتلاً صح عتقه وورثه 
مع أن إرثه يؤدي إلى نفيه لأن العطية في المرض كالوصية لا تصح لوارث» فثبوت إرثه يبطل 
العطية لهء وبطلان العطية يبطل حريته» وبطلان حريته يبطل إرثه. انتهى. وقال القرافي في 
الفرق الثالث: قال أصحابنا: إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً لزمه أي عدد 
طلق منجزاً حملنا معه الثلاث. وقال الغزالي في الوسيط: لا يلزمه شيء عند ابن الحداد لأنه لم 
يقع مشروطه وهو 0 الثلاث» ولو ا 0 لأن الثلاث تمنع ما بعدها فيؤدي 
إثباته إلى فيه ولا يقع. قال: والبحث في هذه المسألة مبني على ثلاث قواعد: إن من شرط 
إمكان احج رد لأن حكمة السبب في ذاته وحكمة الشرط في غيره فإذا لم 
يكن اجتماعه معه لم تحصل فيه حكمة. الثانية أن اللفظ إذا دار بين المعهود في الشرع وغيره 
حمل على المعهود في الشرع لأنه الظاهر. الثالثة أن من تصرف فيما يملك وما لا يملك نفذ 
تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك. 

إذا تقررت هذه القواعد فقوله: «إن طلقتك» إما أن يحمل على اللفظ أو على المعنى 
الأئمة الشافعية: لا يقع عليه طلاق أبداً. وقال بعض أئمة الشافعية: يقع المنجز دون المعلق. وقال أيضاً 
بعضهم وأبو حنيفة: يقع مع المنجز تمام الثلاث. قال الطرطوشي: وليس لأصحابنا في هذه المسألة 
ما يعول عليه. انظر ابن عرفة (وطلقة في أربع قال لهن بينكن ما لم يزد العدد على الرابعة سحنون 
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سَكْتُرن» َإِنْ سواه ك طاقن تلا ثلاثا لا وَإِنْ قا لَ: أنْتِ َريكة مُطَلّقة تلا لالت وَانتِ شَرِيكتُهُمًا: 
طَلْقَّتِ انتقين» وَالطَردَانِ ملأتأ وَأَدبَ الْمْجَرىءُ 


الذي هو التحريم» فإن حمل على اللفظ فهو حلاف الظاهر والمعهود العرفي فيلرم مخالفة 
القاعدة الأولى وإن حمل على التحريم وأبقينا التعليق على صورته تعذر اجتماعٍ الشرط مع 

مشروطه وهو خخلاف القاعدة الثانية التي هي المشروط وهو ما وقع به التباين» فإن أوقع ا 
أسقطنا واحدة لأن اثنتين يجتمعان مع واحدة» وإن أوقع اثنتين أسقطنا اثنتين لأن واحدة تمع 
مع اثنتين» فإذا أسقطنا المنافي وجب أن يلزمه الباقي فتكمل الغلاث. فمن قال امرأته وامرأة 
جاره طالق تطلق امرأته واحدة فينفذ تصرفه فيما يملك: كذلك هنا الذي ينافي الشرط لا يلك 
شرعاً للقاعدة الأولى ويسقط كمرأة الغير وينفذ تصرفه فيما يملكه نما يتناوله اللفظ فيلزمه 
جميع الباقي بعد إسقاط المنافي فيلزمه الغلاث للقاعدة الأولى» وعلى رأي ابن الحداد يلزمه 
مخالفة إحدى هذه القواعد الثلاث» وهذه المسألة هي المعروفة بالسريجية. ويحسنها بعضهم 
بأنه قال بها ثلاثة عشر من أصحاب الشافعي وهو ساقط لأن ثلاثة عشر غير معتد بهم به 
بالنسبة إلى عدد من قال بخلافهم لأنهم معون بل آلاف» وكان الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام يقول: هذه المسألة لا يصح التقليد فيها والتقليد فيها فسوق لأن القاعدة أن قضاء 
القاضى ينقض إذا خالف أربعة أشياء: الإجماع والقواعد والنص والقياس الجلي. وما لا يقر 
شرعاً حرم التقليد فيه لأن التقليد في غير شرع ضلال» وهذه المسألة على خلاف ما تقدم في 
القواعد فلا يصح التقليد فيها وهذا حسن بين ظاهر, انتهى. ص: (سحنون وإن شرك طلقن 
ثلاثاً ثلاثاً) ش: تبع ابن الحاجب في نسبة هذا لسحنون. . قال في التوضيح: ونسبة المصنف له 
لاحجمال أن لا يوافق عليه ابن القاسم. وجزم في الشامل بموافقته للمذهب وهو الذي يفهم. 


وإن شرك طلقن ثلاثاً ثلاث سحنون: لو قال لأربع نسوة بينكن طلقة أو قال طلقتان أو قال ثلاث أو 
قال أربع لزمت لكل واحدة طلقة. قال ابن القاسم في المدونة: وإن قال حمس إلى ثمان طلقن اثنتين 
اثنتين» وإن قال تسع إلى ما فوق ذلك طلقن ثلاثاً ثلاثاً. قال سحنون: فلو قال شركت بيكن في 
ثلاث لزم كل واحدة ثلاث وفي طلقتين طلقعان. راجع ابن عرفة في الفرق بين مسمى شرك وبين 
مسمى بين» وانظر من هذا المعنى قولهم فيمن قال لنسائه الأربع من وضعت متكن ذكراً فصواحبها 
طوالق قأصبحن وقد ولدت كل واحدة منهن ذكراً واحدة بعد واحدة» فإن الثانية تطلق واحدة 0 
ثنتين والطرفين ن ثلاثاً ثلاثاً (وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثاً والثالغة شريكتهما طلقت اثنتين 

والطرفين ثلاثا)في نوازل أصبغ: من قال لإحدى نسائه الثلاث أنت طالق ثالثاً ثم قال للأخرى أنت 
شريكتها ثم قال للثالثة أنت شريكتهماء وقع على الأولى الثلاث رعلى الثانية طلقتان وعلى الثالئة 
ثلاث من شركة الأولى طلقتان ومن الثانية طلقة (وأدب المجزى») تقدم نص المدونة من طلق بعض 
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كَمُطلق زي ون کید وَلَرمَ: بشفرك طَالِقٌ و لايك عَلَى الأَخْسن » لآ بِسعالٍ وَبْصَاقٍ وَدَمْع. 
وَصَحٌ اسْطْاء بإلا؛ إن انْصَلَ وَلَمْ َشتفرف» َي تادب إلا تنا إلا كك أز تلادناء أو أ 
أنتكين» إا وَاحِدَةٌ: آنْتتَانٍ 


وكلام ابن رشد في المسألة الثالثة من نوازل أصبغ من الأيمان بالطلاق فإنه جعلهما مسألتين 
وفرق بينهما وكذلك ابن عرفة والله أعلم. ص: (كمطلق جزء وإن كيد) ش: قال في الأيمان 
بالطلاق منها: وإن قال لها يدك أو رجلك أو أصبعك طالق طلقت عليه. وكذلك العتق قال 
في حاشية المشذالي: قلت لشيخنا يعني ابن عرفة: وصوابه لو طلق عقلها حرمت بخلاف 


طلقة لزمه طلقة. قال ابن شهاب: ويوجع ضرباً. (كمطلق جزء وإن كيد) ابن عرفة: طلاق جزء المرأة 
ككلها. ومن المدونة: من قال لامرأته فوك أو رجلك أو أصبعك طالق طلقت كلها وكذلك العتق. ابن 
يونس: لأنه إذا اجعمع الحظر والإباحة في شخص غلب حكم الحظر كالأمة بين الشريكين» والمعتق 
بعضها من بعض» والشاة يذبحها المجوسي والمسلم (ولزم بشعرك طالق أو كلامك على الأحسن). 
سحنون: ولو قال شعرك طالق أو حرام فلا شيء عليه. لو قال لعبد شعرك حرام لم يلزمه عتق ولیس 
الشعر بشيء. قلت: قال بعض أصحابنا: تحرم إذا حرم شعرها لأنه من محاسنها ومن خلقها حتى 
يزايلها وكذلك لو قال كلامك علي حرام لحرمت لأنه من محاستها. سحنون: لا أرى عليه شيئاً في 
الكلام والشعر. وكذلك قال ابن عبد الحكم. وقال أشهب: إنها تحرم عليه. وقال بعض القرويين: قال 
إذا طلق كلام امرأته لزمه الطلاق لأن من كلام المرأة ما لا يحل أن يسمعه إلا الزوج فقد حرم ذلك 
النوع على نفسه فيلزمه الطلاق بهذا. اه نقل ابن يونس (لا بسعال وبصاق ودمع). این عبد 0-2 
لم أقف في السعال للمتقدمين إلا على عدم اللزوم. ابن عرفة: ظاهر كلام محمد وابن عبد الحكم لغو 
السعال والبصاق. ابن القصار: ولا أعرف نصاً في الدمع والريق والدم (وصح استشاء بإلا إن اتصل 
ولم يستغرق). ابن عرفة: شرط الاستثتاء الاتصال كما مر في الأيمان ومن شرطه أيضاً عدم استغراقهٍ 
في الموازية في طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً ثلاث ومعروف المذهب جواز استثناء الأكثر (ففي ثلاث إلا ثلاثاً 
1 واحدة أو ثلاث أو ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان) أما مسألة إذا قال: نت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً 
إلا واحدة قال ابن شاس: لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة طلقت ثنتين» وقال ابن الحاجب: 
الاستثناء من النفي إثبات الأولى واحدة. ابن عرفة: وهذا هو الحق» وأما مسألة إذا قال أنت طالق ثلاث إلا 
أثنتين إلا واحدة فقال ابن شاس: الاستعناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. فلو قال أنت طالق ثلاثاً إلا 
اثنتين إلا واحدة وقعت ثنتان لأنه أخرجه عن الاستغراق يقوله دإلا واحدة6 بئاء على اعتبار استثناء الأقل 
بعد الاستثناء به. وقيل: يلزمه الغلاث لأن قوله إلا ثلاثأه ساقط لاستغراقه وقوله «إلا واحدة» كذلك 
لتعلقه به والمتعلق بالساقط ساقط. وأما مسألة إذا قال أنت طالق ألبتة إلا اثنعين إلا واحدة ففي سماع 
عبد الملك قال فيه ابن رشد ما نصه: الصحيح قول أشهب وسحدون أن ألبتة تتبعض ثم قال: لا فرق 
في المعنى بين أن يقول أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق ألبتة» فوجب أن يستويا في جميع الأحكام 
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وَوَاحِدَةٌ رانين قي إِنْ کان مِنَ الْجَميع: راد وإلاً: لث وَفِي إْعَءِ ا اة عَلَى 
الاب وَآغتاره: قَوْلانِ و وڳر إن على يعاض ممتيع عَفْلاً أ اة أو رعا أو جائ كَلَوْ فت 
علمها دليله قولها إذا حدث له جنون لان العقل ما يستمتع به بخلاف عدم العلم» ولو طلق 
روحها حرمت عليه. انظر ابن العربي انتهى ص: (وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره 
قولان) ش: استظهر ابن رشد في شرح المسألة الثانية من نوازل سحنون من الأيمان بالطلاق 
القول باعتباره وهو الذي رجع إليهسحنوتم تعله في التوضيح وغيره: قال في الموضيح: وغو 
الأقرب. اين عبد الد وهو أرجح في النظر والله أعلم. ص: (ونجز إن علق بماض ممتنع 
ل يي قول المصئف: «أو جائز) معطوف 
على قوله: «متنع». وظاهر كلام المصئف أنه يحنث في الممتنع في الشرع ولو كان قادراً عليه 
ولو قصد البالغة وهو كذلكء لأن غاية ما يقصد بالمبالغة أمر جائزء والمشهور إنه إذا علقه على 
أمر ماض جائز يحنث. قال ابن ناجى: وهو ظاهر المدونة حلاف لابن بشير فيهما انتهى. يعني 
في القادر على الفعل وني قاصد البالغة وذلك لأنه لو كان قادراً على فعله فيما مضى فهو الآن 
مشكوك في وقوعه جواز مانع أو تبدل إرادته. كذا علله ابن عرفة» وقال صاحب الجواهر تبعاً 


في التلفيق في الشهادة والتبعيض بالاستثئاء وغير ذلك (وواحدة واثنئتان إلا اثنتين إن كان من 
الجميع فواحدة وإلا ففلاث) ابن الحاجب: لا يشترط الأقل على المنصوصء ولذا لو قال أنت طالق 
واحدة واثنتين إلا اثنتين فإن كان من الجميع فطلقة وإلا قثلاث (وفي إلغاء ما زاد على الغلاث 
واعتباره قولان). ابن شاس: لو قال أنت طالق حمساً إلا ثلاثاً فقيل: تقع ثنتان» وقيل: الزيادة تلغى 
فيبقى الاستثناء مستغرقاً. وعلى هذا لو قال أنت طالق أربعاً إلا اثنتين وقعت واحدة وعلى الأول تقع 
تان (ونجز إن علق بماض ممسع عقلاً أو عادة أو شرعاً أو جائزاً كلو جئت قضيتك) أما المعلق على 
الاضي الممتنع عقلاً فقال ابن الحاجب: إن علق الطلاق على مقدر في الماضي فإن كان ممسععاً عقلاً 
حنث. وقال ابن شاس: إن علق الطلاق على صفة ماضية ممتنعة عادة كقوله زوجته طالق لو جفت 
أمس لأدخلن بزيد في الأرضء فإن أراد حقيقة الفعل حنث» وإن أراد المبالغة لم يحنث. وأما المعلق 
على الماضي الممتنع عادة أو شرعاً والمعلق على جائز ففي المدونة: من قال لرجل امرأته طالق لو كنت 
حاضر الشرك مع أحي لفقأت عينك فإنه حانث لأنة حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله. قال 
أصبغ: من حلف على أمر قد سلف إن لو أدركه لفعل كذا فهو حانث» كان ما يمكنه فعله أو لا 

يمكنه» مثل أن يحلف لغريمه لو جثتني أمس لقضيتك حقاك فإنه حانث لأنه غيب لا يدري أكان 
فاعلاً أم لا. وما يفترق ما يمكن وما لا يمكن في المستقبل فما كان يمكن فعله من قضاء دين أو عطية 
مال أو شق ثوب أو ضرب وشبهه فلا شيء فيه حتى يفعل أو لا یفعل» وما كان لا يمكن من شق 
جوف أو فقء عين أو قتل أو قطع وشيهه فهو حانث مكانه. وقال ابن القاسم: وقال ابن الماجشون: 
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لاين بشير: إذا علق الطلاق بممتنع عادة وقصد البالغة لم يحنث؛ والعجب من صاحب الشامل 
كيف جعل الأصح أنه لا يحنث إذا قصد اليالغة في جائز وجعل الأصح في الجائز الحنث 
فتأمله والله أعلم. وأما إذا حلف على أمر ماض واجب فقال ابن ناجي: ظاهر الكتاب أنه لا 
يحنث قال: وهو كذلك باتفاق. وصرح به ابن عبد السلام عن بعض المتأخرين وهو خلاف 
قول أصبغ لو حلف لغريه لو جتني أمس قضيتك حقك هو حانث لأنه غيب لا يدري أكان 
فاعلاً أم لا انتهى. وما ذكره من الاتفاق خلاف قول أصبغ سبقه إليه ابن عرفة وقال: لا أعرفه 
إلا من نقله. وقول ابن الحاجب فيما يأني في إن صليت انتهى. يعني أنه لا يعرف الاتفاق إلا 
من نقل ابن عبد السلام ثم قال ابن عرفة: هذا إن أراد تاقل الاتفاق الوجوب الشرعيء ولو أراد 
العادم لصح الاتفاق فيما أظن كقوله امرأنه طالق لو لقيني أمس أسد لفررت منه انتهى. وما 
شهره المصنف من الحدث في الجائز قال ابن الحاجب تبعاً لابن شاس: هو قول ابن القاسم. قال 
القرافي: وهو خلاف قل الصقلي عن ابن القاسم ومالك أنه إن أمكن الفعل شرعاً لم يحنث 
وإلا حدث» وخلاف ظاهر الكتاب. قال القرافي: فيحتمل أن يكون سهواً أو ظفر بنقل غريب 
وترك الجادة» وعلى التقدير فهو رديء. انتهى من ابن عرفة بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى. 


وحاصل كلام المؤلف أنه إذا علقه بماض ممتنع أو جائز حنث. وهذا القول حكاه في 
البيان في كتاب الأيمان بالطلاق في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم في مسألة من 
قال لمن نازعه وجبذ ثوبه لا تشقه امرأنه طالق لو شققته لشققت جوفك. عن أصبغ في 
الواضحة: وحكى مقابله عدم الحنث مطلقاً عن مالك في هذه المسألة» والثالث التفصيل بين ما 
يجوز فعله فلا يحدث أو ما لا يجوز فعله فيحنث وهو قول مالك في رواية ابن الماجشون عنه 
في الواضحة:» ودليل قوله في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة في مسألة الذي حلف لو كان 


سواء حلف على أمر سلف أو مستقبل. فإن كان يکن فعله فلا شيء عليه» وإن كان غير ممكن فهو 
حانث في الوجهين إلا أن تكون له نية في فعل غير مسمى. وقاله مالك فيهما. ألا ترى أن مالكاً قال 
في الذي حلف بالطلاق في شيء بينه وبين رجل لو أدركه البارحة لفلق كذا من أمه وأمه ميتة وقال: 
إنما نويت أن أشجه لو أدركته أو أصبع به شيئاً وقد علمت وفاة أمه فدينه مالك رلم يحتثه. قال ابن 
الماجشون: فهذا فيما سلف ولم تكن له نية فيما قد لفظ به جما لا يمكن فعله لحنثه مالك كما حدث 
القائل لو كنت حاضراً لشرك مع أخي لفقأت عينك. ابن يونس: وهذا أشبه بظاهر المدونة ألا ترى 
قول مالك وعلته في المسألة لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله. ابن رشد: اختلف فيمن 
حلق لو كان كذا وكذا لما لم يكن لفعل كذا على ثلائة أقوال. فدليل المدون وهو نص رواية ابن 
الماجشون عن مالك أنه يحدث فيما لا يجوز له فعله نحو لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت 
عينك ولا يحنث فيما يجوز له فعله. وقال مالك في سماع ابن القاسم: لا حنث عليه في الوجهين 
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قَصَيْكَ أو مُشتقيلٍ قق وَيُشْبَةُ بُلْوعُهُمَا عَادَة: كَبَعَدُ سد أو يوم مَوْتَِي) 


حاضراً لفقأ عين الذي يشتم أخاه أنه حانث. وحكى الثلاثة الأقوال ابن عرفة عن ابن رشد. 
وقال شيخنا سيدي أحمد بن عبد الغفار: قول المصنف: «ونجزان» علق بماض ممتنع إلى قوله: 
«كلو جعت قضيتك» ظاهره أن الطلاق في هذه الصور معلق على جواب «لو»» ولا يخفى أنه 
ليس كذلك» لأن جواب «لوة في هذه الصور كلها أعني الممتنع بأقسامه والجائز ليس بمعلق 
عليه شيء أصلاً لا طلاق ولا غيره» بل هو نقسه معلق عن الشرط كما هو قاعدة في أدوات 
الشروط. وقول القائل الطلاق يلزمني لو كان كذا لكان كذا إنما هو حالف بالطلاق على 
صدق هذا التعليق المستفاد من الشرطية كأنه يقول: الطلاق يلزمني هذه الملازمة صادفة ولذلك 
عبر ابن عرفة عن هذه المسألة بقوله: لو حلف به على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع ففي 
حنشه ثالثها إن كان فعله ممنوعاً انتهى. 

فإن قلت: فعلى هذا لا تكون المسألة ما علق فيه الطلاق أصلاً فلا شيء ذكرها ابن 
عرفة وغيره في باب التعليق. 

قلت: الحلف بالطلاق مطلقاً يبحل من حيث المعنى إلى التعليق فكأنه في هذه المسائل 
يقول: إن كانت الملازمة غير صادقة فامرأته طالق» فالطلاق في الحقيقة معلق على عدم صدق 
الملازمة فجعله معلقاً على حال الشرطية المصرح بها في النص فيه مسامحة والله أعلم. انتهى 
كلام سيدي أحمد بن عيد الغفار. 

فرع: قال ابن رشد في شرح المسألة المذكورة: لو حلف بالطلاق أن يشق كبده إن شق 
ثوبه في المستقبل لم يختلف في أنه لا شيء عليه إن لم يشق الثوب ولا في أنه يعجل عليه 
الطلاق إن شقه ولا يمكن من أن يشق كبده انتهى. 

تنبيه: قال في الشامل: وهل تعليقه مكروه أو منوع ويؤدب فاعله؟ خلاف. انتهى يعني 
تعليق الطلاق والله أعلم. ص: (أو مستقبل محقق) ش: ابن عرفة: وفيها إن أتى أجل طلاقها 
بعد أن تزوجها لم تطلق عليه. انتهى وقاله في التوضيح. 

فرع: قال ابن القاسم فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا قدم الحاج إنها تطلق الساعة لأنه 
والقول الثالث عزاه لأصبغ (أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة) ابن عرفة: المذهب أن 
تعليق الطلاق بالمستقبل إن شرطه بصفة يعلم وجودها بلا بد كقوله أنت طالق بعد سنة ونحو ذلك 
يتنجز عليه الطلاق إذا كان الأجل مما يشبه أن يبلغه عمره في العادة» فإن كان ما لا يبلغه عمره عادة 
لم يقع الطلاق. وقال مالك: إن قال لزوجته أنت طالق يوم يجيء أبي فإنه يمس امرأته حتى يجيء 
أبوه. ابن رشد: لا حلاف في هذه لأنه طلاق لأجل قد يكون وقد لا يكون بخلاف إذا حضت (أو 
يوم موتي) سمع عيسى ابن القاسم: من قال أنت طالق بعد موتي أو موتك لا شيء فيه ولو قال يوم 
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أجل آت وحمل الكلام على الزمن لا على القدوم كما هو المذهب أيضاً في البيع إلى قدوم 
الحاج. انتهى من ابن عبد السلام عند قول ابن الحاجب. فإن قال بعد قدوم زيد بشهر طلقت 
عند قدومه ونقل المسألة في النوادر عن ابن القاسم في المجموعة. 

فرع: قال ابن عرفة: ومن قال إذا مات فلان فأنت طالق لزمه الطلاق مكانه. وفي 
الواضحة عن مطرف وأصبغ: إذا سفت الشمس أو مطرت السماء لزمه الطلاق بكلامه لأنه 
أجل آت. ابن حارث: أنت طالق إلى مستهل الهلال أو إلى وقت يأتي على كل حال فهي 
طالق وقت قوله اتفاقاً. وسمع ابن القاسم في العدة أن ناساً اختلفوا فيمن طلق إلى أجل سماه 
وأن عطاء كان يقول ذلك فقال مالك: لا أقول له ولا لغيره هذه المدينة دار النبى مله ودار 
الهجرة» فما ذكروا أن المطلق إلى أجل يتمتع بامرأته إلى ذلك الأجل فإنا لم ندرك أحداً من 
علماء الناس قاله وهذا شبيه المتعة. ابن رشد: قياسه ذلك على التعة صحيح واستدلاله يأنه 
الذي عليه أهل المدينة دليل على أن إجماعهم عنده حجة فيما طريقه الاجتهادء والذي عليه 
أهل التحقيق أن إجماعهم إنما هو حجة فيما طريقه التوقيف أو أن الغالب منه أنه عن توقيف 
كنفي زكاة الخضراوات والأذان. انتهى. وقال في النوادر في ترجمة الطلاق إلى أجل: قال ابن 
سحنون عن أبيه فيمن قال لزوجته أنت طالق في شهر كذا أو إلى شهر كذا: فهو سواء وهو 
طلاق إلى أجل وتطلق الساعة. انتهى. وما قاله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب 
وكذلك إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق ألبتة أنه ينجز عليه ألبتة لأن إحدى ألبتتين 
عند رأس الشهر لا بد منها لأنه إن طلقها ألبتة فواضح وإلا وقعت ألبتة المعلقة فكان بمنزلة من 
قال أنت طالق رأس الشهر ألبتة» وقد تقدم أن من علق الطلاق مثل هذا يعجل عليه. انتهى. 

فائدة لطيفة: تتعلق بالكلام على تعليق الطلاق بشهر قال القرافي في الفرق الثالث 
أنشد بعض الفضلاء: 

مايقولالفقيهأيده الله ولا زال عنده الإحسان 

في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبلهرمضان 

واعلم أن هذا البيت من نوادر الأبيات وأشرفها معنى وأدقها فهما وأعذيها استنباطاًء لا 
يدرك معناه إلا العقول السليمة والأفهام المستقيمة والأفكار الدقيقة من أفراد الأذكياء وآحاد 
الفضلاء والنبلاء بسبب أنه بيت واحد» وهو مع صعوبة معناه ودقة مغزاه يشتمل على ثمانية 
أبيات في الإنشاء بالتغيير والتقديم والتأخير بشرط استعمال الألفاظ في حقائقها دون مجازاتها 
مع الترام صحة الوزن على القانون العربي اللغوي» وكل بيت مشعمل على مسألة من الفقه في 
التعاليق الشرعية والألفاظ اللغوية» وتلك المسألة صعبة المغزى وعرة المرتقى ثم قال: هذا تقرير 
البيت على هذه الطريقة من التزام الحقيقة والوزن. وأما على خلافهما من التزام المجاز وعدم 
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الوزن بأن يكون الكلام نثراً فتصير المسائل والأجوبة تسعمائة مسألة وعشرين مسألة من المسائل 
الفقهية والتعاليق اللغوية. ثم ذكر في آخر كلامه كيفية وصول ذلك إلى العدد المذكور وقال 
بعده: وإن زدت في لفظ البعد أو القبل وصل الكلام إلى أربعين ألف مسألة وأكثر على 
حسب الزيادة فتأمل ذلك فهو من طرف الفضائل والفضلاء والأذكياء والنبهاء. وقال إثر كلامه 
السابق: وقد وقع هذا البيت لشيخنا الإمام الصدر العالم جمال الفضلاء رئيس زمانه في العلوم 
وسيد وقته في التحصيل جمال الدين الشيخ أبي عمرو يعني ابن الحاجب بأرض الشام وأفتى 
فيه وتفغن وأبدع فيه ونوّع رحمه الله تعالى وقدس روحه الكريةء وها أنا قائل لك لفظه الذي 
وقع بفصه ونصه» ثم أذكر لك بعد ذلك ما وهب الله تعالى لي من فضله من أمور لم يتعرض 
لها الشيخ ينبغي زيادتها وإيضاحها. 
ثم ذكر جواب ابن الحاجب الذي في أماليه بلفظه ثم ذكر ما ظهر له فيه وأطال 
الكلام في ذلك بنئحو الثلاث ورقات و قال في آخر كلامه: وتقريب أجوبة المسائل أن تعلم 
أن جميع الأجوبة الثمانية منحصرة في أربعة أشهر» طرفان وواسطه: فالطرفان جمادي الأخير 
وذو الحجة؛ والواسطة شوال وشعبان. وتقريب ضبطها أن جميع البيت إن كان قبل فالجواب 
بذي الحجة؛ أو بعد فالجواب جمادي الأخيرة» أو ترك من قبل وبعد فمتى وجدت في الأخير 
قبل بعده أو بعد قبله فالشهر مجاوز لرمضان فإن کل شهر قبل بعده أو بعد قبله. فالكلمة 
الأولى إن كانت حيقذ قبل فهو سوال لأن المعنى قبله رمضان أو بعد فهر شعبان لأن التقدير 
بعده رمضان. وهذا إن اجتمع آخر البيت قبل وبعد» فإن اجتمع قبلان أو بعدان وفيهما 
مخالف لهما في البعديين شعبان وفي القبليين شوال فشوال ثلاثة وشعبان ثلاثة» فهذه السعة 
هي الواسطة بين جمادي وذي الحجة. انتهى كلامه باختصار لفظه وتقديم وتأخير. وما ذكره 
من أن البيت المذكور يشعمل على ثمانية أبيات وكل بيت على مسألة وأن الثمانية الأجوبة 
منحصرة في الأربعة الأشهر المذكورة إنما هو بالتقديم والتأخير وقبل ويعد كما أشار إلى ذلك 
في كلامه المتقدم. فالأول هو ما أنشده القرافي وهو قوله: «بشهر) موصوف بأن ما قبل قبله 
رمضان» وال جواب هو ذو الحجة لأن تقدير الكلام بان الذي قبل قبله أي ذلك 
الشهر الذي علق عليه الطلاق رمضانء وهذا الشهر هو أ حد الطرفين. الثاني بشهر بعد ما بعد 
بعده رمضان» والجواب هو جمادي الأخيرة لأن تقدير الكلام علق الطلاق على شهر موصوف 
بأن الذي بعد بعده أي ذلك الشهر رمضان وهذا الشهر هو الطرف الثاني. الثالث بشهر قبل ما 
بعد بعده رمضانء والجواب هو شعبان لأن القاعدة في ذلك أن كل ما اجتمع فيه منها قبل 
وبعد فألغهما لأن كل شهر حاصل بعد ما هو قبله وحاصل قبل ما هو بعده فلا يبقى یغ 
بعده إلا رمضان فيكون شعبان» أو قبله رمضان فيكون شوال» وعلى هذا يتتخرج ما فيه قبل 
وبعد» وهذان الشهران أعني شعبان وشوال هما الواسطة ويتكرران ثلاث مرات كما تقدم 
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بيانه. الرابع بشهر قبل ما بعد قبله رمضان» والجواب هو شوال بناء على القاعدة التي قبله. 
الخامس بشهر بعد ما قبل بعده رمضان» والجواب هو شعبان لأن مغن بعده رمضان وهو 
شعبان. السادس بشهر بعد ما بعد قبله رمضان» والجواب هو شعبان أيضاً لأن المعنى بعده 
رمضان وهو شعياك. السابع بشهر بعد ما قبل قبله رمضان» والجواب هو شوال لأن المعنى قبله 
رمضان وذلك شوال. الثامن بشهر قبل ما قبل بعده رمضان» والجواب هو شوال أيضاً لأن 
العنى قبله رمضان أيضاً والله أعلم. ص: (أو إن لم أمس السماء) ش: هذا محقق عدم ثبوته 
والأمثلة الأول محقق وقوعها. وانظر إذا قال امرأته طالق إن لم يوره النجوم في النهارء هل 
يحمل على البالغة أم على ظاهره؟ وفي الذخيرة في كتاب الأيمان في مدارك البر والحنث قال: 
المدرك الرابع مقتضى اللفظ لغة ثم قال: قال أبو الوليد: هذا في المظنون» وأما المعلوم وكقوله 
والله ليورينه النجوم في الهارونحوه فلا خلاف أنه يحمل على ماعلم من ذلك من الاه 
دون الحقيقة» انتهى ونقله في الشامل في كتاب الأيمان. ص: (أو إن لم يكن هذا الحجر 
حجراً أو لهزله كطالق أمس) ش: هذا الكلام مرائق ا في اتوضيح -حكماً مخالف له تمل 
إلا أن تسقط «أوه من قوله أو لهزله كما قال ابن غازي» ومخالف لكلام ابن عرفة حكماً. قال 
ابن عرفة: ولو علقه على واضح نقيضه مؤخراً عنه كأن لم يكن هذا الإنسان إنساناً فأنت طالق 
فلا شيء عليه ومقدماً عليه. قال ابن الحاجب: حانث كانت طالق أمس. 


قلت: الأظهر كإن شاء هذا الحجر. وتقدم نقل اللخمي في أنت طالق إن هذا لعمود. 
ولابن محرز في أنت طالق أمس لا شيء عليه انتهى. ونقل اللخمي الذي أشار إليه هو ما نقله 


أموت أو يوم تموتين فهي طالق الساعة. ومن المدونة: قوله أنت طالق إذا مت أنا أو أنت لغو. وانظر في 
سماع عيسى: إذا قال أنت طالق يوم يموت أحي. ومن المدونة: من قال إذا مات فلان فأنت طالق 
لرمه الطلاق مكانه. وفي الواضحة في أنت طالق إذا خسفت الشمس أو أمطرت السماء لزمه الطلاق 
مكانه. وفي الواضحة في أنت طالق إذا خسفت الشمس أو أمطرت السماء لزمه الطلاق ومكانه لأنه 
أجل آتِ. ابن يونس: وإذا قال إذا مات فأنت طالق ثم مات مكانه عند تمام كلامه قبل القضاء عليه 
من غير مرض لم يتوارثا لأن الطلاق وقع عليه عند تمام كلامه (أو إن لم أمس السماء) ابن رشد: أما 
إذا كان الفعل هما لا يمكنه فعله على حال لعدم القدرة عليه مثل أن يقول امرأته طالق إن لم أمس 
السماء أو إن لم ألج في سم الخياط أو لمنع الشرع منه مثل أن يقول امرأته طالق إن لم أقتل فلاناً أو إن 
لم شرب الخمر وما أشيه ذلك» فإنه يعجل عليه الطلاق إلا أن يجترىء على الفعل الذي منعه الشرع 
فيفعله قبل أن يعجل عليه الطلاق فإنه يبر في يينه ويأئم في فعله» ولا حلاف في هذا الوجه (أو إن 
لم يكن هذا الحجر حجراً أو لهزله كانت طالقة أمس) انظر قوله «أو لهزله» لا شك أن «أر» أقحمها 
المخرج قال اين الحاجب: إن علقه على حال واضحة يعد المعلق فيها هازلاً كإن لم يكن هذا الحجر 
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عنه في أوائل الكلام على التعليق ونصه: ولو علقه على محال كإن شاء هذا الحجر ففي لزومه 
طلاقها. نقل اللخمي عن سحنون وابن القاسم ونقلهما الصقلي عن القاضي روايتين وللشيخ 
عن اين القاسم مرة كسحنون. اللخمي: وعليهما قوله إن هذا الحجر. ولحمد عن أصبغ: من 
قال في منازعة امرأته أنت طالق إن هذا لعمود» هي طالق إن لم تكن منازعتهما في العمود. 
اللخمي: أرى أن يحلف في جميع ذلك ويبر إن قامت عليه بينة» وإن جاء مستفتياً فلا يمين 
عليه. إلا أن تدعي الزوجة ندمه فيحلف. انتهى. وإنما قال ابن عرفة إنه إن كان لفظ أنت طالق 
مؤخراً عن المعلق لا يحنث ونقل في الثاني وهو ما إذا قدم لفظ أنت طالق كلام ابن الحاجب 
ويحنث فيه» لأنه قد يقال في الثاني إنه طلق وإنغا أتى بأمس ندماً والله أعلم. وأما إذا قال إن 
كان هذا الحجر حجراً أو إن كان هذا الإنسان إنساناً فظاهر كلام ابن عبد السلام أنه الذي 
ثبت في نسخته من ابن الحاجب وشرح عليه أنها تطلق عليه لهزله قال: إلا أن يقترن بالكلام 
ما يدل على أن المراد المجاز وهو تمام الأوصاف الإنسانية كالكرم والشجاعة وغير ذلك وكون 
الحجر صلباً بحيث لا يتأثر للحديد» فعلق المتكلم الطلاق على وجود هذه الأوصاف وعدمهاء 
فإذا لم يحصل ذلك الشرط لم يحصل الطلاق. وأما قول المؤلف يعني ابن الحاجب كما لو 
قال طالق أمس» فلا شك أن مقتضى هذا الكلام في اللغة الهزل إذا قصد به الإنشاءء وأما إن 
قصد به الخبر فلا هزل ويلزم الطلاق لكونه من باب الإقرار» وأهل العرف يستعملون ما يقرب 
في المستقبل الذي يجزمون بوقوعه كجزمهم بالماضي ومرادهم التشبيه في تحقق الوقوع» 
8 للإنسان منهم أتفعل كذا؟ فيجيب بأن يقول أمس. فإن وقع مغل هذا في الطلاق 
فالأقرب أنه لا يلزم لأنه وعد بالطلاق لا إيقاع الطلاق. انتهى كلام ابن عبد السلام ص: (أو 
غالب كإن حضت) ش: هذا في غير اليائسة والشابة التي لم تر الحيض. قال اللخمي: وأما إن 
كانت يائسة ممن لم تر الحيض لم يعجل بالطلاق على كل حال. انتهى من التبصرة ونقله في 


حجراً حنث لهزله كما لو قال أنت طالق أمس. وقال ابن محرز: من قال لزوجته أنت طالق أمس لا 
شيء عليه. راجع ابن عرفة (أو بما لا صبر عنه كإن قمت). من المدونة: من قال لزوجته إن دخلت 
الدار أو أكلت أو شربت أو ركبت أو قمت أو قعدت أو نحو هذا فأنت طالقء فهذا كله أهان. ابن 
يونس: يعني إن أكلت أو شربت شيئاً بعينه أو قمت أو قعدت إلى وقت كذاء وأما إن لم يكن هذا 
فليعجل عليه الطلاق الآن إذ لا بد من الأكل والشرب والقيام والقعود. وعبارة ابن عرفة لو علقه بما لا 
صبر عليه من أكل وشرب أو قيام ففي وقوعه كمحقق قولان: القول الأول للخمي وابن يونس 
والقول الثاني لابن محرز (أو غالب كإن حضت) ابن عرفة: المعلق على غالب الوجود كالحيض 
المشهور تعجيل الطلاق. ابن يونس: وإن كانت قد قعدت عن المحيض لم تطلق إلا أن تعيض (أو 
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التوضيح عنه. وقال ابن عبد السلام: وهذا في غير اليائسة والصغيرة؛ وأما اليائسة والصغيرة 
يقول لهما أو لإحداهما إذا حضت فلا خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى دم الحيض. انتهى. 
واعترض عليه ابن عرفة في قبول قول بعضهم فقال: وقبول ابن عبد السلام قول بعضهم هذا 
في غير اليائسة والصغيرة لو قال لإحداهما إذا حضت فأنت طالق فلا خلاف أنها لا تطلق 
عليه حتى ترى الحيض يرد بنقل الشيخ من الواضحة. قال ابن الماجشون من قال لزوجته ولم 
تحض إذا حضت قأنت طالق طلقت الآن؛ ولو كانت قعدت عن المحيض لم تطلق إلا أن 
تحيض» يريد ويقول النساء إنه دم حيض. انتهى. وکان مناقشته معه في قبول نفي لحلاف 
في الصغيرة التي لم تحض لأن ظاهر كلام ابن الماجشون أنه لم يحك عدم الطلاق إلا في 
لي قعدت عن الحيض وهي اليائسة» وشمل قوله أولاً من قال لزوجته ولم تحض ال 
التي لم تر الحيض فتأمله وال أعلم. ومثل كلما حضت أو كلما جاء شهر أو يوم أو سنة 
قال ابن عرفة: وفيها في أنت طالق كلما حضت أو كلما جاء يوم أو شهر أو سئة طلقت 
عليه الآن ثلاثاً ولم تعد بمينه إن نكحها بعد زوج لذهاب الملك الذي طلق فيه. انتهى. 
وانظره فإنه أطال الكلام في ذلك. وأما إذا قال لها إن طهرت فينجز عليه» سواء أراد بالطهر 
انقطاع الدم أو حلية الصلاة على المشهور» وفرق بينهما في الجواهر والأول ظاهر التوضيح. 
وإذا فرعنا على المشهور من أنها تطلق فهل يفتقر إلى حكم؟ فقال مالك وابن القاسم: يلزمه 
الطلاق مكانه متى تكلم بذلك ولا يفتقر إلى حكم. قاله في التوضيح قال ابن عبد السلام: 
ولزومه من غير حكم هو الجاري على الأصل. انتهى. رقال في الشامل: وعلى الحنث فلا 
يحكم على الأصح. فإن قال كلما حضت لزمه ثلاث لا اتان على المشهور ومتى كذلك 
إن نوى معنى «كلما» وإلا فمثل «إن». انتهى. والمشهور قول ابن القاسم ومقابله لسحنون. 
قال ابن عبد السلام: ولو قال لامرأته كلما حاضت فلانة لامرأة أجنبية لعجلت الثلاث على 
قول ابن القاسم وسحئون فعا انتهى. وناقشه ابن عرفة فقال: يرد بمنع کونه على مذهب 
سحنون بل الصواب جريها على قوله في كلما جاء شهر أو سنة لاحتمال انقضاء عدة 
المطلقة قبل الحيضة الثانية للأجنبية كالشهر والسنة. انتهى. وقال في المدونة: وإن قال لها إن 
حضت أو إذا حاضت فلانة وفلانة ممن تحيض فأنت طالق طلقت الآن وتأحذ في العدة 
فتعتد بطهرها التي هي فيه من عدتهاء قال الشيخ أبو الحسن: ولو كانت ممن لا تحيض لكان 
مطلقاً إلى أجل قد يأني وقد لا يأني كالطلاق إلى قدوم زيد. انتهى. وانظر إذا قال 
حائض يعلم حيضتها أو امن كلم طهرها إذا حاضت أو طهرت فأنت طالق» والظاهر 
من المذهب الحنث لأن الذي يظهر أنه بمنرلة قوله إن كان هذا الحجر حجراً وانظر إذا قال 
إن لم تحيضي أو إن لم تطهري لطاهر أو لحائض هل يوقف عنها وهو الظاهر أو ينجز الحنث 
مراهب الجليل/ جه/ م١‏ 
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أؤ مُخْمَمل رَاجب: کان صَلَّيِتِء أو يما لآ يَعلّمُ حالا: إن كان فِي بَطيِك غَلامٌ» أؤ لم يكن أؤ 
في هله اللورَةَ كَلْبَانِء أؤ قُلدَن من أل الجن 


ولا وجه له والله أعلم. ص: (أو محتمل واجب كإن صليت) ش: قال ابن الحاجب: إلا 
أن يتحقق المؤجل. قال في التوضيح: مثاله لو قال إن صليت اليوم فأنت طالق فمضى اليوم 
ولم تصل. انتهى. ويفهم من هذا أنه لا يتتدجز إلا بحكم والله أعلم. ص: (أو فلان من 
أهل الجنة) ش: ليس هذا من أمثلة ما لا يعلم حالاً ويعلم مآلا وإنما هو من أمثلة ما لا يعلم 
حالاً ومآلاً كما قاله في التوضيح وكان الأنسب ذكره هناك. 


فروع: الأول: قال في رسم جاع من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق: وقال 
مالك في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة: إنها طالق ساعته. إذ قال 
ابن القاسم: وإن لم أدخل الجنة مثله. قال ابن رشد: ساوى ابن القاسم بين أن يحلف أنه من 
أهل الجئة أو يحلف ليدخلن الجنة. ومثله لمالك في المبسوط إذا حلف على ذلك حتماً. وقال 
الليث بن سعد: لا شيء عليه وإليه ذهب ابن وهب. ولا يخلو الحالف على هذا من أن يريد 
بيمينه أنه من أهل الجنة الذين لا يدخلون النارء أو من أهل الجنة الذين لا يخلدون. أو لا نية 


محتمل واجب كإن صليت). ابن الحاجب: إن كان محتملاً غير غالب يمكن الاطلاع عليه. فإن 
كان مثبتاً انتظر ولم يتنجز إلا أن يكون واجباً مثل إن صليت فيتنجز. ابن عرفة قال سحنون: لو قال 
أنت طالق إذا صليت أنت أو إذا صليت أنا قهو سواء. وتطلق الساعة لأنه أجل آت ولا بد من 
الصلاة. قال ابن عرفة: إغا عجله بمجموع كونه آجلاً وكون الفعل غالباً وهذا المجموع حلاف ما تقدم 
لابن الحاجب (أو بما لا يعلم حالاً كإن كان في بطنك غلام أو لم يكن). ابن عرفة: تعليقه على 
الجزم بمغيب وجوداً أو عدماً لا يعلم حين الجزم عادة يوجب الحكم بتنجيزه. من المدونة: إن قال 
لامرأته حاملاً إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق طلقت حيكذ لأنه غيب» وإن أنت بغلام لم ترد 
إليه. وكذا إن لم تمطر السماء وقت كذا فأنت طالق ولا يؤخر لظهور ما حلف عليه بخلاف إن لم 
يقدم إلى وقت كذا فأنت طالق. وقال ابن القاسم فيمن قال لامرأته إن ولدت غلاماً فلك مائة دينار» 
وإن ولدت جارية فأنت طالق: إن الطلاق قد وقع. وأما الائة فلا يقضي بها لأنها هنا ليست بهبة ولا 
صدقة ولا على وجه ذلك. ابن رشد: معناه أن الحكم يوجب أن يعجل عليه الطلاق لا أن الطلاق 
وقع عليه بنفس اللفظ حتى لو مات أحدهما بعد ذلك لم يتوارثا. وهذا قول مالك في المدونة» وأما 
قوله في المائة فإنه حملها محمل العدةء والأظهر أن يحكم عليه بها مالم يمت أو يفلس. وأما العدة 
فهي أن يقول الرجل أنا أقعل وأما إذا قال قد فعلت فهي عطية فقوله فلك مائة أشبه بقد فعلت منه بأنا 
أنعل (أو في هذه اللوزة قلبان) الكافي: إن قال لها أنت طالق إن لم يكن في هذه اللوزة حبتان 
طلقت عند مالك في الحال. وسواء وجد في اللوزة حبتان أو لم يوجد اه. وانظر بعد هذا قبل قوله 
«وهل ينتظر في البر» (أو فلان من أهل الجنة). ابن رشد: أما من حلف بالطلاق أن أبا بكر وعمر 
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له. فأما إن أراد أنه من الذين لا يدخلون النار فتعجيل الطلاق عليه بي ظاهر وذكر وجه 
ظهوره 5 ثم قال في آخحر كلامه: فلا ينبغي أن يختلف في هذا الوجه. وأما إن أراد أنه من الذين 
لا يخلدون فالمعنى في ينه أنه لا يكفر بعد إيمانه فا حالف على هذا حالف على أمر به من 
الثبوت على الإسلام فهذا بين أنه لا شيء عليه لأنه إغا هو حالف على أنه لا يكفر فلا ينبغي 
أن يختلق في هذا أيضاً. وأما إن لم تكن له نية فالظاهر من مذهب مالك وابن القاسم أن 
يمينه تحمل على الوجه الأول فيعجل عليه الطلاق» والأظهر أن يفرق بين اللفظين فيحمل قوله 
إن لم يكن من أهل الجنة على الوجه الأول فيعجل عليه الطلاق» ويحمل قوله إن لم أدخل 
الجنة على الوجه الثاني فلا يكون عليه شيء. وقول الليث وابن وهب بناء على حمل قوله على 
الوجه الثاني ولا يتأول عليهما أنهما حملاه على الوجه الأول ولم يوجيا طلاقه لأنه خروج إلى 
الإرجاء. انتهى. . 
فائدة: نقل ابن عرفة إثر نقله هذه المسألة أن ابن سحنون يقول: إخبار المرء عن إيمان 
نفسه جزم فقط وابن عبدوس يجيز تقييده بإن شاء الله) ثم قال: وفي الإخبار عمن سمع لفظ 
يانه بأنه مؤمن عند الله مطلقاً أو بقيد قوله إن وافقت سريرته علانيته قولا ابن التبان والشيخ. 
انتهى. وقال في أوائل كتاب الجامع من الذخيرة. 
مسألة: قال ابن أبي زيد في جامع الختصر: قيل لمالك: أقول أنا مؤمن والله محمود أو 
إن شاء الله؟ فقال: قل مؤمن ولا تقل معها غيرها. معئاه لا تقل إن شاء الله. وهذه مسألة 
حلاف بين العلماء قال الأشعري والشافعي وغيرهما: يجوز إن شاء الله. وقال أبو حنيفة وغيره: 
عرز لأ الإيمانت يجب فيه الجرم ولا جزم مع التعليق. وقال غيرهم: : بل يجوز لأحد وجوه. 
إما أن يريد المستقبل وهو مجهول حصول الإيمان فيه أو يريد يقع الإيمان الحاضر في المستقبل 


رضي الله عنهما من أهل الجنة فلا ارتياب في أنه لا حنث عليه» وكذلك القول في سائر العشرة 
أصحاب حراء الذين شهد لهم رسول الله َيه بالجدة» وكذلك من جاء فيه عن النبي حه من طريق 
صحيح أنه من أهل الجنة كعبد الله بن سلام. وأما عمر بن عبد العزيز فتوقف مالك في تخفيف من 
ا ا ا a‏ على ذلك إذ لم 
يأت فيه نص يقطع العذر وقال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة 
أنها طالق ساعكذ. قال ابن القاسم: وإن لم أدخل الجنة عندي مثله. ابن رشد: أما إن أراد ييمينه أنه لا 
يدخل النار قتعجيل الطلاق عليه بين لأن المسلم لا يسلم من مراقعة الذنوب إذ لا يعصم منها إلا 
الأنبياء» فالحالف على هذا حالف إن الله يغفر له وهو لا يدري هل يغفر له فهو حالف على غيب» 
وأما إن أراد من أهل الجنة الذين لا يخلدون في النار فبين أنه لا حنث عليه لأنه حالف على أن يثبت 
على السلامة فهو كمن حلف بالطلاق أن يقيم بهذه البلدة حتى يموت. وسل ابن القاسم عن رجل 
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وهو مجهول الحصول» أو يكون للتبرك لا للتعليق. انتهى. الثاني قال البرزلي في مسائل الأيمان: 
وسئل أبو القاسم الغبريني عمن حلف بالطلاق ما يموت إلا على الإسلام إدلالاً على كرم 
الکري» هل يكون عليه شيء أم لا؟ جوابها إذا كان مراده بذلك أنه لا يكفر بعد إيمانه ولا 
ينتقل عن إسلامه فهذا بين أنه لا شيء عليه لأنه غا حلف أن يثبت يثبت على إسلامه. البرزلي: 
وسكت عن مراده إن قصد حسن الامة أو دخول الجنقع 8 أنها تجري على مسألة من 
حلف أنه من أهل الجنة والمشهور الحنث. وقيل: لا حنث عليه. ومنهم من يفرق بين أن يستدل 
عليه ویثبت له دليل بالأحاديث مثل حلفه على عمر بن عبد العزيز أنه من أهل الجنة فلا يلزمه 
يمين وإلا لزمه الحنث لأن العلماء أجمعوا على عدالته؛ ورأيت في بعض كتب التصوف أن 
بعض أمراء بني العباس حلف أنه يدخل الجنة فاستفتى الفقهاء فأقتوه بالحدث إلا رجلاً منهم 
قال له: عرض لك معصية قط وتركتها لوجه الله؟ قال: نعم واعدت أمرأة لافعل بها فلما 
تحصلت لي وهممت بالفعل حفت من الله وتركت شهوتي فقال: لا حنث عليك لقوله تعالى: 
وأا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى [النازعات: 
4 -41] ورأيت فيه أيضاً في رجل صعد لشجرة عرياناً فحلف آخر أنك لا تنزل إلا مستوراً 
ولا يمد أحد إليك لباساً فأفتوه بالحنث إلا رجلاً منهم قال له: انزل بالليل ولا حنث على 
الحالف لقوله تعالى: طووجعلنا الليل لباساً» [النباً: ]٠١‏ اه. 
قلت: وهذا جار على مذهب أهل العراف الذين يراعون ظواهر الألفاظ لا المقاصدء 
الا على مدهي مالك رمه الل به إلا أن يذل سياق على ذا قال وعكس هله العا 
إذا حلت أن الحجاح من أهل النار فاختلف فيها أيضاً لأنه من أل القبلة؛ وقد رأيت بعض 
الفقهاء أفتاه يعدم الحسث وقال: إن كان هذا حائفاً فجنايته أقل من جناية الحجاج ومع ذلك 
رجى له النجاةء وإن كان صادقاً فقد وافق. ونزلت قضية وهيٍ أن رجلاً حلف بالثلاث أن 
تبارك الملك تجادل عنه فاستفتى بعض أصحابنا فقال: تطلق عليه لأن هذا مظنون. وقلت أنا: لا 
حنث عليه لوجوه منها: أنه حلف على أنها تجادل عنه وهذا من العمليات» ونص الأصوليون 
على أن العمل بخبر الآحاد قطعي بخلاف ما لو حلف على أن هذا الحديث صحيح وخبر 
الأحاد مظنون غير مقطوع به. ومنها أن هذا الحديث ثبت في الموطأ. وحكي في المدارك عن 
بعض عدول امحدثين أنه إذا حلف الإنسان أن كل ما وقع في الوطأ صحيح فإنه لا يحنث. 
ومنها أن الأحكام مبنية على غلبة الظتون. واحتج من خحالف بأن من قال تجادل عن صاحبها 
وكيف يعرف أنه من أصحابها فأجبته: إذا ثبت له وصف الصحبة المذكورة في أصحابه عر 
على أكمل وجوه ما قيل فيها من كثرة الملازمة لقراءتها وتحصيل ما أوجب لوج صدره بأنه 
كذلك وهو مستفتٍ وكذا وقع السؤال» هل الحجاج أعظم معصية من الزمخشري أو بالعكس؟ 
فوقع الجواب أن على القول بأن مذهبه يقود إلى الكفر فهو أعظم: وإن قلنا يقود إلى الفسق 
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فيقع التردد في الترجيح لأن معصية الزمخشري ما يرجع إلى الذات الإلهية ومعصية ة الحجاج 
2 تتعلق بحق الخلوقين» وقد قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: ذنب لا يتركه الله وهو 
مظالم العبادء وذنب لا يعبأ الله ووا بين العبد وبين خالقه» وذنب لا يغفره الله وهو 
الشرك بالله. وإن كان في صحة هذا الأثر مقال ذكره عز الدين وكان يتقدم الترجيح أن 
الحجاج أعظمٍ جرماً لأن أفعاله تدل على عدم إيمانه مع كثرته وجراءته على الصحابة والتابعين 
وخخيرة هذه الأمة. انتهى والله أعلم. 


وما ذكره فيمن حلف على عمر بن عبد العزيز أنه من أهل الجنة ذكره في العتبية في 
أول سماع عبد الملك بن الحسن في كتاب الأيمان بالطلاق ونصه: قال عبد الملك: وأخبرني 
غير واحد من المصريين أن ابن القاسم عن رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم يكن عمر بن 
الخطاب في الجنة قال ابن القاسم: لا حنث عليه عليه. وأخبرني من أثق به عن ابن القاسم في أبي 
بكر مثل ذلك. قال ابن الصلت: وسمعت ابن القاسم يقول في عمر بن عبد العزيز مثل ذلك. 
قال ابن رشد: أما من حلف بالطلاق أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من أهل الجنة فلا 
ارتياب في أنه لا حنث عليه وكذلك القول في سائر العشرة أصحاب حراء الذين شهد لهم 
رسول الله َه بالجنةء وكذلك من جاء فيه عن النبي م من طريق صحيح أنه من أهل الجنة 
كعبد الله بن سلام فيجوز أن يشهد له بالجنة. وأما عمر بن عبد العزيز فتوقف مالك رحمه الله 
في تحنيث من حلف عليه أنه من أهل الجنة وقال: هو إمام هدى وهو رجل صالح ولم يزد 
على هذا لأنه لم يرد فيه نص يقطع العذر. ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم التعلق بظاهر 
ما روي عن النبي ڪه من قوله: «إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من 
حسمن الشناء»؟ وقوله: «أنتم شهداء الله في أرضه. من أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنةء ومن 
أثنيتم عليه بشر وجبت له الناره“ وقد حصل الإجماع من الأمة على حسن الثناء عليه 
والإجماع معصوم لقوله: «لم تجتمع أمتي على ضلالة]0" انتهى. وما ذكره البرزلي عن الداراد 
فيمن حلف أن كل ما في الموطأ صحيح أنه غير حانث» ذكره في مختصرها أيضاً. وقال ابن 
فرحون في الديباج المذهب: لا تكلم على الموطأ وثناء الناس عليه قال أبو زرعة: لو حلف رجل 
بالطلاق على أحاديث الموطأ التي في الموطأ أنها صحاح كلها لم يحنث؛ ولو حلف على 
حديثث غيره كان حانثاً. انتهى والله أعلم. 


)١(‏ رواه مالك ني الموطأ كتاب حسن الخلق حديث ه. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ۸۵. مسلم في كتاب الجتائر حديث .1١‏ الترمذي في كتاب 
الجنائز باب 51. التسائي في كتاب الجتائز باب .٠١‏ ابن ماجة في كتاب الجنائز باب .٠١‏ أحمد 
في مسنده (23751/9 495 °1۸( )1۷۹/۳( خرن (TAI f° (۹Y‏ 

(؟) رواه ابن ماجة في كتاب الفتن باب ۸. 
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أو ل کت ايلا ولم تکوني» 


الثالث: قال في سماع أصبغ من كتاب الأيمان بالطلاق: وسكل عن رجل قال لرجل: أنا 
والله أتقى لله منك وأشد حباً لله ولرسوله وامرأته طالق ألبتة قال: أراه حانثاً. قيل له: فلو قال له 
امرأته طالق إن لم يكن فلان أتقى لله منك وأشد حياً لله ولرسوله منك؟ قال: إن كان ذلك 
في رجل من أصحاب رسول الله له وقد عرف فضله مثل أبي بكر وعمر فلا شيء عليه 
وإن قال ذلك لأهل هذا الزمان فهو حانث إلا أن يعلم من ذلك الذي حلف عليه فسقاً بيناً 
فأرجو أن لا يكون عليه شيء. قال ابن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على أصولهم فيمن 
حلف على غيب لا يعلم حقيقته أنه حانث. ويريد بقوله وقد عرف فضله على صاحبه أي من 
قد عرف فضله من أصحاب رسول الله عله على صاحبه الذي قال له: أنا أتقى لله منك وأشد 
حباً لله ولرسوله. وقوله مثل أبي بكر وعمر وغيرهما من فضلاء الصحابة كعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومن سواهم تمن شهرت فضائلهم 
وعلمت مناقبهم. ولو حلف بالطلاق أن فلاناً لرجل غير مشهور من الصحابة أتقى لله وأشد 
حباً لله ولرسوله لرجل من أهل الزمان معلوم بالخير لحنث بدليل قوله عه وأعجب الناس انا 
قوم يخرجون من بعدي ويؤمنون بي ولم يروني ويصدقوني ولم يروني أولعك إخواني» 0 
حلف بذلك في بعض الصحابة على بعض لحنث إلا في أبي بكر وعمر للإجماع الحاصل من 
أهل السنة أنهما أفضل من غيرهما وأن أبا بكر هو الأفضل وبالله التوفيق. ومثله أن يحلف أن 
فلات يعني من غير المشهورين من الصحابة أو التابعين خير من فلان يعني به شخصاً من اهل 
هذا الزمان المعروفين بالصلاح والخير» ولا يقال قد ثبت ثبت أن خير القرون الذين رأوا رسول 
لله َو ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لأن هذا من حيث الجملة لا من حيث كل شخص 
على انفراده والله أعلم ص: (أو إن كنت حاملاً أو إن لم تكوني) ش: هذا من أمثلة ما لا 
يعلم حالاً. وهكذا قوله إن كان في بطنك غلام أو إن ولدت جارية إلى غير ذلك من الفروع 
كلها من باب واحد. وقول الصنف فيما يأتي: «أو إن ولدت جارية» مع الفروع التي ذكرها 


قال لرجل: أنا والله أتقى لله منك وأشد حباً لله ولرسوله وإلا فامرأته طالق ألبعة. قال: أراه حانقاً. 
البرزلي: سكل شيخنا الغبريني عمن حلف بالطلاق لا يموت إلا على الإسلام إدلالاً على كرم الله 
فقال: لا شيء عليه. وحلف بعض أمراء بني العباس أنه يدحل الجنة فأفتوه بالحنث إلا واحد قال له: 
تركت قط معصية لوجه الله؟ قال: نعم. قال: لا حتث عليك قال سبحانه «إوأما من حاف مقام رب 
[النازعات:  ]6٠‏ (أو إن كنت حاملاً أو إن لم تكوني). ابن عرفة: لو علق على مغيب حالاً يعلم 
مالا كان كنت حاملاً أو إن لم تكوني حاملاً ففي المدونة هي طالق مكانها ونص المدونة: قال ابن 
القاسم: من قال لزوجته إذا حملت فأنت طالق لم ينع من وطعهاء فإذا وطئها مرة طلقت عليه حيقذ» 
ولو كان وطعها في ذلك الطهر قبل مقالته طلقت عليه مكانها وتصير بعد وطثه أول مرة كالتي 


كتاب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق وم 


1 ميث عَلّى البزاقة ي في طهر لم ف تعس فيب وَاشْمَارَةُ مَع الْعَزْلء َو لَمْ يُمكن إطلاكتا علي 
اء الله أو المَلديِكةٌ أو الجن أو صَرَفَ الْمَشِيقة عَلَى معي علي 
GD TT‏ ا (وحملت 
على البراءة) ش: قال ابن عرفة: فيه على المشهور أن الحامل تحيض نظر. انتهى. ص: (أو ا 
لا يمكن إطلاعنا عليه) ش: تصوره واضح. 


مسألة: قال البرزلي: وسثل ابن أبي زيد عمن حلف بطلاق زوجته ما أنا إلا فلان ابن 
فلان يعني أباه. فأجاب: لا حنث عليه. وأجاب القاضي القابسي بأنه حانث لأنه يمين غموس. 


قال لها زوجها إن كانت حاملاً فأنت طالق. وقد قال مالك في مثل هذا هي طالق لأنه لا يدري أهي 
حامل أم لا. ابن يونس: وجهه أنه إذا وطئها صار من حملها في حال الشك فيجب عليه الطلاق» 
ووجه قول الغیر أنه لا يطلق إلا على من طلق إلى أجل آتٍ لا بد منه بخلاف ما يمكن أن يكون أو لا 
يكون كقوله أنت طالق إذا قدم فلان لا تطلق منه إجماعاً (وحملت على البراءة منه في طهر لم 
يمس فيه واختار مع العزل) تقدم ما لابن يونس. والذي للخمي إن قال إن كنت حاملاً فأنت طالق 
أو إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق» فإن كانت في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل كان محملها 
على البراءة من الحمل. فإن قال: إن كنت حاملاً لم تطلق وإن قال إن لم تكوني حاملاً طلقت. 
وكذلك أرى في الذي يعزل لأن الحمل عن ذلك نادرء واختلف إذا أنزل ولم يعزل على أربعة أقوال؛ 
فقال مالك في المدونة: هي طالق مكانها لأنه في شك من حملهاء وسواء قال: إن كنت حاملاً أو إن 
لم تكوني حاملاً. ابن عرفة: في ذلك على المشهور أن الحامل تحيض (أو لم يمكن إطلاعنا عليه كإن 
شاء الله). ابن عرفة: تعليقه على مشيئة الله كإطلاقه. ابن شد: اتفاقاً. ونص الرواية: من قال أنت طالق 
إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله هي طالق. ابن رشد: لا حلاف في هذا لأن الاستثناء بمشيعة الله في 
الطلاق المجرد والعتق المجرد غير عامل ولا نافع ثم قال: وقول بعضهم إا لزمه الطلاق لأن مشيثة الله 
مجهولة لنا لا يمكننا علمها مرغوب عنه يضاهي قول القدرية. ابن يونس: لزمه الطلاق لأنا لما لم نعلم 
مشيئة الله ولم يكن لنا طريق إلى علمها غلبنا التحريم كما إذا اجتمع في شخص الحظر والإباحة غلبنا 
الحظر (أو الملائكة أو الجن). ابن عرفة: تعليقه على مشيئة ملك أو جن. قال ابن شاس: كإن شاء هذا 
الحجر. ونص ابن شاس: إن صرف الحالف المشيعة إلى مالا تعرف مشيئة من الخلق كالجماد أو إلى 
الملائكة أو الجن ففي وقوع الطلاق به حلاف. ومن أبن يونس قال ابن القاسم: إذا قال أنت طالق إن 
شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شيء عليه. ابن يونس: لأن هذه الأشياء ليس لها مشيئة فيطلقها بها. 
وقال سحنون: يلزمه الطلاق وذلك ندم منه عبد الوهاب: هما روايتان وهذه الثانية أصح (أو صرف 
المشيئة إلى معلق عليه). ابن عرفة: لو علق معلقاً على أمر بمشيئة الله المشهور لغو استثنائه مطلقاً. ابن 
رشد: يصح الاستثناء بمشيئة مخلوق في اليمين بالله وفي اليمين بالطلاق وفي الطلاق الجرد لأنه طلاق 
على صفة» وأما الاستثناء بمشيئة الله فإئما يصح في اليمين بالله ولا يصح في الطلاق اجرد. واختلف 
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ج 


بخلاف: | إلا أنْ ن يبدو لِي في الْمْعلْقٍ عَلَيهِ مَقَط - اؤ كن لم تُمطر الشماء عدا إلا أن م الرَمَن. 


قال البرزلي: قلت: إن كان مقصده أنه ينسب إلى أبيه لا إلى غيره فهو بار في ؟ يمينه» وإن أراد 
في نفس الأمر فيجري على اليمين على غلبة الظن أنه كالشك والوهم ولهذا قال غموس. 
انتهى. ص: (بخلاف إلا أن يبدو لي في اعلق عليه فقط) ش: نص عليه في العتق الأول من 
المدونة في أوائله. وقوله: «فقط» احتراز مما إذا قال إلا أن يبدو لي في الطلاق مثل أن يقول 
أنت طالق إلا أن يبدو لي فإنه لا ينفعه. قال ابن رشد في رسم جاع من سماع عيسى من 
الأيمان بالطلاق: فلا حلاف كما أنه إذا قال إلا أن يبدو لي في المعلق عليه ينفعه بلا حلاف. 
انتهى بالمعنى وسيصرح به المصنف والله أعلم. 

مسألة نازلة: رجل قال لزوجته أنت طالق إلا أن يبدل الله ما في خاطري فأجيت بأنها 
كمسألة أنت طالق إلا أن يبدو لي والمشهور فيها اللزوم» بل حكى ابن رشد في رسم جاع من 
سماع عيسى من الأيمان بالطلاق أنه لا حلاف في لزوم الطلاق وأشرت بذلك لكلامه المتقدم. 
ص: لأو كإن لم تقطر السماء غدا) ش: اللخمي: وإن قال أنت طالق إن أمطرت السماء 
كانت طالق الساعة لأن السماء لا بد أن تمطر. وإن قال إن لم تمطر فأنت طالق فلا شيء 
عليه» وسواء عم أو حص بلداً لأنه لا بد أن تمطر في زمن ماء وكذلك إن ضرب أجلاً عشر 
سنين أو حمس سنين. 

مسألة نازلة: وهي أن شخصاً خاصم شخصاً فقال أحدهما وكأنه المظلوم خيمته علي 


هل يصح في اليمين بالطلاق قال ابن القاسم في المدونة: لو كان استناؤه في يمين بطلاق على فعل 
شيء بعد ذكر الفعل أو قبله فلا ثنيا له. ابن يونس: وابن الماجشون يرى أن له ثنياه إذا أراد الثنيا في 
الفعل دون الطلاق. ابن رشد: هذا هو الأصح في فى النظر لأنه إذا صرف الاستئتاء إلى الفعل فقد بر ولم 
زمه طلاق لأنه خلن الطلاق بعسفة لا نصح وجودها وهو أن يفعل الفمل رال لا ياء أن يفسا 
وذلك مستحيل إلا على مذهب القدرية مجوس هذه الأمة. فعلى قول ابن القاسم في قوله: إن 
الاستثناء لا ينقعه وإن صرفه إلى الفعل درك عظيم. انظر آحر مسألة من نذور المقدمات» وانظر قبل 
هذا عند قوله «كالاستثناء يإن شاء اله» (بخلاف إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط) ابن الحاجب: 
إن صرف المشيئة إلى معلق عليه مثل أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله لم يقد على الأصح: أما 
لو قال في معلق إلا أن يبدو لي فذلك له. ومن المدونة: إن قال أنت طالق إلا أن يبدو لي لم ينفعه 
ذلك» فإن ضمنه بيمين فقال أنت طالق إن فعلت كذا إلا أن يبدو لي فذلك له وقوله: إلا أن يبدو 
لي يريد في ذلك الفعل مخاصة» وأما إن قال إن شاء الله لم ينفعه. وعبارة الكافي. فذلك له إذا أراد إلا 
أن يبدو لي ف في ذلك الفعل أو يبدل الله لي ما في نفسي من ذلك الفعل (أو كإن لم تمطر السماء 
غداً) تقدم النص بهذا عند قوله وكإن كان في بطنك غلام» (إلا أن يعم الزمان) اللخمي: من قال 
إن لم تمطر السماء فأنت طالق فلا شيء عليه عم أو حص بلد إذ لا بد مئه زمناً ماء وكذا إن ضرب 
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كه وي ا 00 
لَمْ أَرْنِ إلا أن حمق قبل التنجين 


حرام إن لم ينصفني الله من فلان» فمكث يومين ونحوهما فأصابه مرض فقتله» والخيمة في 
عرفهم كناية عن الزوجةء فأجبت بأن الظاهر أن هذا من الحلف على الغيب نحو إن لم تمطر 
السماء غداً فالمشهور أنه ينجز عليه الطلاق» فإن غفل عنه حتى وقع امحلوف عليه فحكى ابن 
رشد في رسم يوصي من سماع عيسى من الآيمان بالطلاق في ذلك قولين» قال المغيرة يلزمه, 
وقال ابن القاسم لا يلزمه وذكر القولين في التنبيهات» وحكى عن فضل بن مسلمة أنه حكى 
القولين عن ابن القاسم. ص: (أو يحلف لعادة فينتظر) ش: كما في حديث الموطأ «إن نشأت 
بحرية فتشاءمت فتلك عين غديقة(2. قال ابن الأثير في النهاية: أي كثرة الماء هكذا جاءت 
مصغرة وهو من تصغير التعظيم. انتهى من باب الغين ا معجمة مع الدال المهملة فيكون بغين 
معجمة مضمومة ودال مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة تحتية ساكنة ثم قاف مفتوحة انتهى. وأما 
قوله: «بحرية» فرأيته مضبوطاً بالفتح والظاهر أنه منصوب على الحال من الضمير المستتر في 
«تشاءمت» العائد للسحابة المفهومة من السياق. وقد ورد «إذا نشأت السحابة من العين فتلك 
عين غديقة) ذكره ابن الأثير في النهاية. والغدق بفتح الدال المطر الكبار وغدق اسم بكر معروفة 
في المدينة. قاله في النهاية ص: (أو بمحرم كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل السجيز) ش: 
أجلاً خمس سنين ولو عين شهراً فعلى ما مر من الئلاف (أو يحلف لعادة فينتظر) من المدونة: إن 
قال: إن لم تمطر السماء في وقت كذا فأنت طالق ألبتة قال مالك: تطلق عليه الساعة لأن هذا من 
الغيب ولا ينتظره به إلى ذلك الوقت لينظر أيكون المطر أم لاء ولو مطر في ذلك الوقت لم ترد إليه. 
قال مالك: وأما إن قال إن لم يقدم أبي من وقت كذا فأنت طالق فبخلاف ذلك إذ قد يدعي علم 
قدومه بالخبر يأنيه وغيره ولیس هذا کمن حلف على غيب. اه. من ابن يونس. وقال ابن رشد: إن 
كان حلفه لغلبة ظنه لتجربة عجل طلاقه كما يعجل طلاقه إن كان حلفه لكهانة أو تنجيم أو تقحماً 
على الشك» فإن غفل عنه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه فعلى قول ابن القاسم لا يطلق عليه 
(وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر أو ينجز كالحدث تأويلان) لا ذكر ابن يونس نص المدوئة قال: قال 
ابن حبيب: من قال إذا أمطرت السماء غداً فأنت طالق أو قال لحامل إذا وضعت جارية فأنت طالق 
فلا شيء عليه حتى يكون ذلكء بخلاف قوله: إن لم تمطر السماء غداً وإن لم تلدي جارية فهذا 
يعجل حنثه» فإن لم يرفع ذلك إلى الإمام حتى كان المطر فلا شيء عليه. اه. نقل ابن يونس على 
مساقه. (أو بمحرم كإن لم أزن) تقدم التص بهذا عند قوله وأو إن لم أمس السماء» وعند قوله في 
النذور وقي النذر المبهم (إلا أن يتحقق قبل التتجيز) هكذا قال ابن الحاجب» وتقدم قول ابن رشد «إن 


.٠ رواه مالك في الموطأ كتاب الاستسقاء حديث‎ )١( 
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أو يما ايلم خالا رمالا و رمن إن اکن خالا وَآدْعَاهُ؛ فَلَوْ عَلَفَ تان عَلّى التٌقِيض: كَإِنْ كَانَ 
هذا عُراباء أو إن د لع بع يا طَلْقَتْ لا حك إن عله يمسعتطيل فعتيع: کن 
لَعَسْتٌ الشماى أو إِنْ سَاء لهذا الجن أو لم تُعلَم ِي الْمُعلّق يعشيئيد» 


والظاهر أنه لا يبر بمقدمات الجماع. واعلم أن كلامه هنا يدل على أن التنجيز إا يكون بحكم 
حاكم والله أعلم. ص: (أو إن شاء هذا الحجر) ش:قال الرجراجي: وإن علقه بمشيئة ما لا 
تصح مشيئته كالجمادات وغيرها من الحيوانات مثل أن يقول: أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو 
ينشد هذا الحمار: 


قفانيك من ذكرى 


هل يلزم الطلاق أم لا؟ فالمذهب على قولين: أحدهما أنه لا شيء عليه وهو قول ابن 
القاسم في المدونةء والثاني وهو قول ابن القاسم في النوادر وبه قال سحئون. انتهى. ص: (أو 
لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته) ش: قال في المدونة: وإن مات فلان قبل أن يشاء وقد علم 


غفل عنه حتى جاء الأمر لا تطلق عليه». وقول أبن يونس وحتى كان المطر فلا شيء عليه»» وتقدم 
أيضاً قول ابن رشد: دإلا أن يجترىء على الفعل فيبر في يينه ويأئم في فعله». (أو بما لا يعلم حال 
رما ابن الحاجب: إن علقه على ما لا يعلم حالاً ومالاً طلقت. ابن عرفة: هذا كقول ابن رشد في 
مسألة الشك منه ما يتفق على جبره على الطلاق كقوله امرأته طالق إن كان أمس كذا وكذا الشيء 
یکن أن يكون وأن لا يكون ولا طريق لاستعماله (ودين إن أمكن حالاً وادعاه) سمع يحيى ابن 
القاسم: من قال امرأته طالق إن لم يكن فلان يعرف هذا الحى الحق يدعيه فقال المدعى عليه امرأته 
طالق إن كان يعرف له فيه حقاً ديناً جميعاً ولا حنث على واحد منهما. ابن رشد: مثله في الأيمان 
بالطلاق من المدونة والعتق الأول منها ولم يذكر بميناً. وعن ابن القاسم يحلفان. ابن رشد: إن أتيا 
مستفتيين فلا وجه لليمين (فلو حلف اثنان على النقيض كإن كان هذا غراباً أو إن لم يكن فإن لم 
يدع يقينا طلقت) هذه عبارة ابن شاس وفي المدونة: من قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا 
وكذا فقال الآحر امرأنه طالق إن كنت قلته فليدينا ويتركا إن ادعيا يقيناً. ومن المدونة أيضاً: إن كان 
عبد بين رجلين فقال أحدهما إن كان دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر إن لم يكن دحل 
المسجد أمس فهو حر إن ادعيا علم ما حلفا عليه ديتاف» وإن قالا ما توقن أدحل أم لا فليعتقاه بغير 
قضاء (ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء) ابن الحاجب: إذا علقه على مستقيل 
فإن كان ممتنعاً مل أنت طالق إن لمست السماء لم يحنث على الأصح. قال ابن رشد: هذا قول ابن 
القاسم في المدونة (أو إن شاء هذا الحجر) ابن عرفة: لو علقه على محال كإن شاء هذا الحجر ففي 
المدونة: إن قال لها أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو الخائط فلا شيء عليه في ذلك (ولم تعلم مشيئة 
المعلق بمشيئته) من المدوئة قال ابن القاسم: من قال لزوجته أنت طالق إن شاء فلان فذلك له لأنه من 
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أز لا یشب البلرع إليهء أؤ طَلقَتُكِ رانا صي أؤ ذا مث أو ىء أ إِنْء إلا أن بريد في 


بذلك أو لم يعلم أو كان ميتاً قبل يمينه أو قال لها: إن شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شيء 
عليه. انتهى قال ابن ناجي: وظاهر قوله أو كان ميتاً قبل يمينه علم بذلك أم لا وهو كذلك 
في أحد القولين. وقيل: يلزم الطلاق إن علم ويعد نادماً. وقال اللخمي في التبصرة: وكذلك 
إن كان فلان ميتاً ولم يعلم الزوج بموته فلا شيء عليه. واحتلف إذا كان عالاً بموته فذكر 
القولين ثم قال: وإن قال أنت طالق إن كلمت فلاناً إلا أن يشاء فلان e‏ 
اليمين منعقدة فإن كلمه طلقت عليه. انتهى. ص: (أو لا يشبه البلوغ إليه) ش : أي لا يبلغه 

عمر أحد الزوجين وليس الراد أنه لا يبلغه عمرهما معاً. قاله في التوضيح: وقال في التوضيح 
أيضاً: قال في البيان: والمعتبر الأعمار التي يعمر | إليها المفقود على الاختلاف بينهم في ذلك 
انتهى. وظاهر كلامهم أن قائل هذا لا يلزمه طلاق ولو عاش إلى الأجل المعلق عليه مثلاً لأنه 
حكى في التوضيح عن الجلاب في هذه المسألة روايتين فقال أحدهما: تطلق عليه في الخال 
والأخرى لا تطلق عليه بحال. انتهى. ومثله قوله في المتيطية: والأخرى أنها لا تطلق عليه 
بوجه. انتهى والله أعلم. ص: (أو طلقتك وأنا صبي) ش: قال في المدونة في كتاب الان 
بالطلاق في ترجمة الشك في الطلاق: وإن قال لها طلقتك قبل أن أتزوجك أو أنا صبي فلا 
شيء عليه. وكذلك إن قال وأنا مجنون إن عرف أنه كان به جنون. انتهى. قال ابن ناجي: ما 
ذكره في الثالين الأولين لا خصوصية لذلك بل وكذلك لو قال طلقتك في منامي أو قال قبل 
أن تولدي فإنه يقبل قوله عند ابن القاسم» نص على ذلك في كتاب ابن سحنون وهو أحد 
الأقوال الثلاثة. وقيل: يازمه الطلاق قاله سحنون. وقيل: يصدق مع يينه قاله في المدونة. وما 
ذكره فى الجنون هو أحد الأقوال الثلاثة أيضاً. وقيل: يقبل سواء كان به جدون أم لا. قاله 
محمد وعكسه. وقيد المغربي قولها في الصبي با بعده فقال: معناه إذا أقام البينة أنها كانت في 


يوصل إلى علم مشيئته وينظر ما يشاء فلان» فإن مات قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان 
ميتاً فلا تطلق عليه. ابن يونس: لأنه لم يشأ إذا مات قبل أن يشاء. قال ابن القاسم: وكذلك إذا قال: 
أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شيء عليه. ابن يونس: لأن هذه الأشياء ليس لها مشيغة 
فيطلقها بها. (أو لا يشبه البلوغ إليه) ابن القاسم: من طلق إلى أجل يعلم أنه لا يبلغه عمر أحد لا 
شيء عليه ولا طلاق. ابن رشد: اتفاقاً والحد فيه بلوغ أجل التعمير على الاختلاف فيه من السبعين 
إلى مائة وعشرين (كطلقتك وأنا صبي) ابن عرفة: تقييد إقراره نسقاً بما يلغيه في قبوله حلاف» فلو 
قال: طلقتك وأنا صبي أو قبل أن أتزوجك نفي المدونة قال ابن القاسم: لا شيء عليه. وقاله في 
كتاب ابن سحنون في المسألتين معاً. وفي «طلقتك في منامي أو قبل أن أولد؛ (أو إذا مت) في المدونة 
لغر أنت طالق إذا مت أنا أو أنت» ونقله اللخمي في «إنه ثم قال: وكذا وإذاه أو «متى»؛ (أو إن) تقدم 

نص اللخمي أن (إذاه ودإن؛ حكمهما واحد (إلا أن يريد نفيه) اللخمي: إن قال أنت طالق إن مت 
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اؤ إن وَلَدْتِ جار أو إِنْ عمَلْت؛ إلا أن يَطأَمَا موه وكإن يل يمينه: 
عصمته حالة الصبا وأطلقها الأكثر. وأقام الشيخ الفقيه المفتي أبو عبد الله السكوني منها إذا قال 
لها أنت طالق من ذراعي إنه لا يلزمه شيء. قال: وعلى قول سحنون يلزمه. وكان شيخنا 
حفظه الله يذكر ذلك عن نفسه وقد سبقه به وذكرته في درس شيخنا ابن مهدي فقال: يمنع 
التخريج على قول سحنون يجري عادة الناس بالحلف بالذراع فلا بعد منه ندماً اتفاقاً انتهى. 
وقال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير: قوله وإن قال لها طلقتك قبل أن أتروجك. الشيخ: 
صورته أن يكون قال لها فلانة طالق ولم يذكر شرط التزويج» وأما إن ذكره فيلزمه ذلك. 
وقوله: «أو وأنا صبي؛ الشيخ: إن علم أنه كان تروجها في حال الصبا صدق فيما قال الآنء 
وما الصبا فمعلوم أنه كان صبياً ويدل عى هذا التقييد قوله: إن عنم أنه كان به جنون وكذلك 
إن علم أنه كان طلقها قبل أن يتزوجها. وقال سحنون: يلزمه الطلاق وكذلك ندم. وقوله: «أو 
مجنون» اللخمي: إن علم أنها كانت له زوجة في حال جنونه. انتهى ص: (أو إن ولدت 
جارية) ش: اعلم أن المؤلف جرى في هذا امحل على غير عادته أن يذكر المشهور ولا يذكر 
الطرق» وهنا ذكر طريقين: الأولى منهما هي التي مواقي كرله كان فو طناك هادم أو إن 
لم يكن أو إن كنت حاملاً أو لم تكوني» وهذه طريقة اللخمي أنه ينجز في قول مالك بصيغة 
البر والحدث ونصه في التبصرة : واختلف فيمن قال إن ولدت جارية فأنت طالق أو إن لم تلدي 
غلاماً نأنت طالق نحو الاختلاف المتقدم في قوله إن كنت حاملاً أو إن لم تكونيٍ حاملاً؛ ففي 
قول مالك إنها طالق مكانها في الوجهين جميعاً انتهى. والاختلاف المتقدم هي الأربعة الأقوال 
التي ذكرها التوضيح في هذا المحل والله أعلم. والطريقة الثانية هي التي ذكرها الآن وهي طريقة 
القاضي عياض. قال في التنبيهات: قوله إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق لأنها شاكة 
في حالها الآنء وهذا الخلاف إن ولدت جارية وإذا ولدت جارية قلا شيء عليه حتى تلد لأنه 
تعليق بشرط. وكذلك إن أمطرت السماء غداً فلا تطلق حتى تمطر وكذا بينة في كتاب ابن 
حبيب. انتهى. قال الشيخ أبو الحسن: فيظهر من قول عياض إنه حمل قول ابن حبيب على 
التفسير وكذلك يظهر من ابن يونس» ويظهر من قول اللخمي إنه خلاف. انتهى من كتاب 
الأعمان بالطلاق والله أعلم. ص: (إذا حملت) ش: الظاهر أنها إن كانت يائسة لا تحيض لا 


فلا شيء عليه إلا أن يريد نة نفي الموت. وعبارة ابن عرفة إلا أن يعلم بساط يعرف أنه حلف أن لا 
يموت عناداً أو من مرض خاص فيعجل طلاقه مكانه (أو إن ولدت جارية) انظر على ما هو هذا 
معطوف وقد تقدم قبل قوله «أو في هذه اللوزة) قول ابن القاسم: «إن الطلاق قد وقع إن قال إن 
ولدت جارية». ولابن عرفة هنا بحث فانظره وانظر قول ابن حبيب قبل قوله «وبمحرم کان لم أزن» 
(أو إذا حملت إلا أن يطأها مرة وإن قبل يينه يمينه) ابن الحاجب: لا يحدث في مثل إذا حملت إلا إذا 
وطثها. وقد تقدم نص المدونة: ولو كان وطعها في ذلك الطهر قبل مقالته طلقت عليه. انظره قبل هذا 
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كن حَمَلْتٍ وَوَضّعْتِء أؤ مُخْتَمل غير غالب وآنتظر إِنْ أَنْتتت: كيزم قُدُوم رَد وَين الْوقُوعٌ 


وُلهُ: إن قَدِمَ في نِضْفِهِ 


يلزمه شيء والله أعلم ص: (وانتظر إن أثبت كيوم قدوم زيد) ش: يعني أن من حلف على أمر 
محتمل غير غالب يثبت فإنه لا يلزمه الطلاق حتى يقع الأمر المعلق عليه كما إذا قال أنت 
طالق يوم قدوم زيد فإنها لا تطلق حتى يقدم زيد. قال في المدونة: وإن قال لامرأته إذا قدم 
فلان أو إن قدم فأنت طالق لم يلزمه شيء حتى يقدم فلان انتهى. 

تنبيهان: الأول: قال ابن ناجي: ومعناه ما لم يقصد جعل قدومه أجلاًء فإن قصده 
طلقت الآن انتهى. يعني أن هذا إذا لم يكن مراده تعليق الطلاق على الوقت» فأما إن كان 
مراده تعليق الطلاق على الوقت وذكر الأمر الموقت على سبيل التبع فإنه يصير بمنزلة من علق 
الطلاق على وقت. وقاله ابن عرفة ونقله عن النوادر والله أعلم. 

الثاني: قال ابن ناجي إثر كلامه المتقدم: وظاهر الكتاب لو قدم بفلان ميتاً فإنه لا حنث 
عليه لأنه لا يصدق عليه قولها إذا قدم فلان. قاله أبو محمد عن سحنون واختاره شيخنا أبو 


عند قوله وأو إن كنت حاملاً وأنها تطلق وإن كان قبل يمينه). وعبارة اللخمي: إن قال إذا حملت 
فأنت طالق فلا عبرة بوطمه قبل يمينه ولا يمنع من وطثها مرة واحدة ثم يطلق حينعذ» وقد تقدم إن هذا 
هو رابع الأقوال (كإن حملت ووضعت) من المدونة: إن قال لها وهي غير حامل إذا حملت ووضعت 
فأنت طالق» فإن كان وطؤها في ذلك الطهر طلقت عليه مكانها ولا ينتظر بها أن تضع حملها ولا أن 
تحمل. وقد قال مالك: لا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة يكون أمرها في الحمل غير أمرهن. ابن 
الحاجب: قيل اختلاف والصحيح إن كان وطؤها بعد اليمين وقيل القصد هنا الوضع. وقال سحنون: 
إن قال لحامل إذا حملت فأنت طالق فلا يطلق بهذا الحمل إلا بحمل مؤتنف (أو بمحتمل غير غالب 
وانتظر إن أثبت) تقدم الحتمل الغالب كإن حضت والواجب كإن صليت والذي لا صبر عنه كإن 
قمت فيبقى مثل إذا قدم أو إن لم يقدم فأما مثل إذا قدم فلان فقال ابن عرفة: المعلق على نفس فعل 
غير غالب وجوده يكن علمه لا يلزم إلا به» وقد تقدم قول مالك إن قال: إن لم تمطر السماء غداً 
فأنت طالق أنها تطلق عليه الساعة بخلاف قوله إن لم يقدم أبي. انظره عنده قوله (أو يحلف لعادةة. 
وقال ابن الحاجب: إن كان محتملاً غير غالب يكن الاطلاع عليه فإن كان مثبتاً انتظر. قال في 
المدونة: كل من طلق إلى أجل آتِ لزمه الطلاق مكانه» وأما من قال لزوجته أنت طالق إذا قدم فلان 
أو إن قدم فلان فلا تطلق حتى يقدم وله وطؤها إذ ليس أجلاً آنياً على كل حال. انظر قبل قوله 
«وحملت على البر». وقال ابن رشد: الحالف على نفسه بالطلاق أن لا يفعل فعلاً مثل أن يقول امرأتي 
طالق إن ضربث عبدي كالحالف على غيره بالطلاق أن لا يفعل فعلاً سواء وهو على بر في الوجهين 
جميعاً لا يمنع من وطء امرأته ولا يحنث إلا بالفعل» وله إن كانت يمينه على ذلك بعتق عبده أن بيع 
|العبد إن شاء ولا حلاف في هذا الوجه (كيوم قدوم زيد وتبين الوقوع أوله إن قدم في نصفه) ابن 
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وَإلا أن يَشَاءَ رَد ينل إن شاءَ؛ 


مهدي. وقال شيخنا حفظه الله: يتخرج على قولين من قولهم في الأيان إذا حلف لا دحل 
عليه بيت فدخحل عليه ميتاً فالروايات الحنث خلافاً لسحنون. وانظر اللخمي إذا قال: [ إن قدم أبي 
انتھی من كتاب الأمان بالطلاق في ترجمة جامع القول. 


0 قال في الجواهر: ولو قال أنت طالق يوم قدوم فلان فقدم في نصف النهار تبون 
الوقوع أول النهارء ولو قدم ليلاً لم تطلق عليه إلا أن تكون نيته تعليق الطلاق بالقدوم انتهى. 
وقال في كتاب الأمان بالطلاق من المدونة في آخر ترجمة ة جامع القول في الأيمان بالطلاق: 
وإن قال لها أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلاً أو حلف على الليل فدخلها نهاراً دون 
ليل أو ليلاً دون نهار حنث إلا أن ينوي. انتهى فتأمله مع كلام الجواهر فإنهما يتعارضان فيما 
إذا لم تكن له نية. وانظر كلام الجواهر أيضاً مع ما قاله المازري في شرح التلقين في أثناء كتاب 
الوكالة مشبهاً مسألة بمسألة ونصه: وكمن قال لامرأته أنت طالق يوم يقدم زيد من سفره فقدم 
زيد ليل فإنه يلزمه الطلاق» لأن المراد بقوله يوم الوقت وإطلاق هذه اللفظة على الوقت مجاز 
والوقت هو الليل والنهار فلهذا لزمه الطلاق انتهى. وقال البرزلي بعد نقله كلام المدونة: وفي 
كلام الشعبي من قال لعبده يوم تلد فلانة فأنت حر وقال الآخر ليلة إن تلد فلانة فأنت حر 
فإن ولدت نهاراً عتق الأول» وإن ولدت ليلاً عتقا معأًء لأن الليل من النهار. البرزلي: ولفظ 
المدونة إنما هو في اليوم وهو كمال دورة الفلك» إما من الطلوع للطلوع؛ أو من الغروب 
للغروب» أو من الزوال للزوال وظاهر القرآن المغايرة من قوله: «وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام» [الحاقة: ۷] والأيمان تحمل على المقاصد أو على كلام العرب» ومذهيهم أن الليل يستلزم 
النهار دون العكس عند الإطلاق. انتهى فتأمله ذلك والله أعلم ص: (أو إلا أن يشاء زيد مثل 
إن شاء زيد) ش: هكذا قال ابن الحاجب ونصه: فإن قال إلا أن يشاء زيد فمشل إن شاء 
على المشهور. قال في التوضيح: أي فلا يطلق عليه حتى يشاء زيد لأن الطلاق فيهما موقوف 
على مشيئته وأرى في الشاذ لزوم الطلاق. والفرق أن الكلام في الصورة الثانية اقتضى وقوع 
الطلاق إلا أن يشاء زيد رفعه بعد وقوعه والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه بخلاف الصورة الأولى 


شاس: لو قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم نصف النهار طلة طلقت ولو قدم ليلاً لم تطلق إلا أن تكون 
نيته تعليق الطلاق بالقدوم. (وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء بخلاف إلا أن يبدو لي كالنذر والعتق) 

انظر إقحام هذا الفرع بين قوله (وانتظر إن أثيت» وبين قوله «وإن نفى ولم يؤجل»» فلعل ذلك.من 
مخرجه من البعضة وهذا الفرع هو من فروع التعليق بالمشيثة. قال ابن شاس: إن علق الطلاق بمشيئة 
الله سبحانه فقال: أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق ولم تنفعه المشيئة. قال ابن الحاجب: وكذلك 
الملائكة والجن على الأصح بخلاف إن .شاء زيدء.فإن قال إلا أن يشاء زيد فمثل إن شاء على الأشهر 
بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر كالنذر والعتق فيهما. ومن المدونة: من قال المشي علي إلى مكة 


كتاب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق ۳۷ 


فإن وقوع الطلاق فيها مشروط بالمشيثة. ومن هذه المسألة ما وقع لأصبغ فيمن قال أنت طالق 
إلا أن يمنعني ابي فمنعه ابوه لا شيء عليه. واستشكله بعضهم بأن الطلاق بعد وقوعه لا يرتفع 
بإرادة أبيه إلا أن يريد التعليق انتهى. وهذه المسألة في نوازل أصبغ من كتاب الأيمان بالطلاق 
قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق ألبتة إلا أن ينعني أبي فمنعه أبوه: لا أرى عليه شيقاً وأراه 
بمنزلة قوله إلا أن يشاء أبي فلم يشأ أيوه» وأصله قوله هي طالق إن شاء أبي فلم يشأً. قال ابن 
رشد: تشبيه أصبغ إلا أن يمنعني أبي إلا أن يشاء صحيح» وأما قياسه ذلك على قوله امرأته 
طالق إلا أن يشاء أبوه فليس بصحيح: لأن قوله إن شاء أبي طلاق مقيد بشرط مشيئة أبيه فلا 
يقع إلا أن يشاء أبوه إذا لم يوجبه على نفسه إلا بذلك كمن قال امرأته طالق إن ضرب أبوه 
غلامه أو دحل الدارء وقوله إلا أن يشاء إنما هو طلاق قيد حله عنه بمشيكة أبيه لأن تقدير قوله 
امرأته طالق إلا أن يشاء أبي إلا أن يكون طلاقاً ولا مشيكة لأبيه في أن لا تكون طالقاً إذا كان 
هو قد طلقها. فقوله لها أنت طالق فلا يسقط عنه الطلاق با استثنى من هشيئة أبيه كما لا 
يسقط عنه لو قال امرأتي طالق إلا أن يضرب أبى غلامه أو يدخل الدار وهذا بين لا خفاء فيه. 
فلا يصح أن يحمل قول الرجل امرأته طالق ألبتة إلا أن يمنعني أبي من ذلك أو إلا أن يشاء أبي 
ذلك على أن مراده بذلك إنما هو امرأد rR SC‏ 
ضد مقتضاه إلا أن يقول الرجل أردت ذلك فينوي إذا جاء مستفتياً. ولا يصح على أصولهم 
أن ينوي في ذلك مع قيام البيئة عليه فضلاً عن أن تحمل بمينه على ذلك إذا لم تكن له نية. 
ووجه قول أصبغ أنه لا كان قوله إلا أن يشاء أبي أو إلا أن ينعني أبي لغو لا فائدة فيه لقائله 
ولا تأثير له في الطلاق» حمل على أنه أراد إن شاء أبي إذ لا تفرق العوام والجهال بين هذه 
الألفاظ» فهذا يشبه أن يفتي به الجاهل على أن من قوله في نوازله إن الجهالة ليست بأحسن 
حالاً من العلم في الطلاق. فقوله على كل حال ضعيف» وهذا الذي ذكرناه أظهر محتملات 
كلامه. ويحتمل أن يريد بقوله امرأته طالق إلا أن يشاء أبي امرأته طالق ولا ألزم نفسي ذلك إلا 
أن يشاء أبي» فيكون على هذا التأويل بمنزلة قوله إلا أن يريد أبي؛ وإلى هذا نحا أصبغء 
ويحتمل وجهاً ثالئاً وهو أن يريد بذلك امرأته طالق إلا أن يفعل فلان كذا وكذا أو إن لم يفعل 
كذا وكذاء فيكون على هذا التأويل کمن حلف بالطلاق على غيره أن يفعل فعلاً فيحال بينه 
وبين امرأته ويدحل عليه الإيلاء أو يتلوم له على الاختلاف في ذلك» فهذه ثلائة وجوه تحتملها 
المسألة: فإن أراد الحالف أحدها حملت عليه يمينه» وإن لم تكن له نية فيختلف على أي وجه 

قلت؛ أما إذا قال إلا أن يشاء أبي فأظهر الاحتمالات هو الثاني كما قال أصبغ. وأما إذا 
قال إلا أن يضرب أبي غلامه أو يدخل الدار فأظهرها الثالث فتأمله والله أعلم. ونقل ابن عرفة 
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بيخلآفٍ إلا أنْ يَِدْوَ ِي: كا ي وَالْعئق. وَإِنْ تَقَى ولم بو جل كن لم يَقْدُمْ مُيعَ ينها 


كلام ابن رشد ص: (بخلاف إلا أن يبدو لي) ش: قال ابن عرفة: وجه تفرقته أن الرافع في 
قوله: لا أن يبدو لي) هو الموقع فكان تلاعباً» والرافع في إلا أن يشاء فلان» غيره فأشبه كونه 
تفويضاً. وقال ابن عبد السلام: الفرق أن قول: إلا أن يشاء زيد» يکن حمله على أن یشاء» 
وقرله: «إلا أن يبدو لى» لا يمكن رده للشرط لأنه إخراج حالة مستقبلة بعد وقوع الطلاق لا 
يمكنه تعلقه بالحال فوجب. 


قلت: فيلزم كونه في إلا أن يشاء كقوله إلا أن يشاء زيد لصحة حمل «إن أشاء» على 
«إن شعت» والمنصوص في (إن شعت» حمل «إن أشاء) على «إن شعت» والمدصوص في (إن 
شعت» عدم اللزوم وفي «إلا أن أشاءة اللزوم انتهى. 

قلت: ما فرق به ابن عرفة هو معنى قول المصئف في التوضيح والفرق للأشهر قوة 
التهمة في ٠إ‏ أن يبدو لي) بخلاف «اإلا أن يشاء زيد» فإنه لا يتهم على ذلك انتهى. وحاصل 
كلامهم أن الأظهر في قوله: «إلا أن يبدو لي» حمله على الوجه الأول من احتمالات ابن رشد 
بخلاف إلا أن يشاء زيد» وإليه يرجع كلام اين عبد السلام عند التأمل. وقول ابن عرفة فيلزم 
کر في لإا إن شاءة مثل «إلا أن يشاء زيد» ليس 'بظاهر لما قلنا إن الأظهر في قوله: دإلا أن 
أشاء» أو «ييدو لي) أنه طلاق قيد حله بمشيئته أو إرادته وذلك لا يفيد ببخلاف (إلا أن يشاء 
زید» فان الأظهر فيه أنه طلاق معلق على مشيئة زيد فتأمله. وما ذكره من أن المنصوص في 
«أنت طالق إن شعت» عدم اللزوم. قاله في العتق الأول من المدونة ونصه: وإن قال لها أنت 
طالق إن شعت أو إن شاء فلان لم تطلق حتى ينظر لوطت ارم ذه ابي قال أبو 
الحمسن: لم يذكر التعليق بمشيئة نفسه في الكتاب إلا هناء وهذا بخلاف قوله: «أنت طالق إلا 
أن يبدو لي). والفرق يبنهما أن قوله: «إلا أن يبدو لي» والاستثناء في الطلاق 0 وقوله: 
وإن شعت) تعليق بصفة فلا يلزمه إلا بوقوع الصفة انتهى. فعلى هذا ما يوجد في بعض نسخ 
التهذيب في قوله: «إث شكت» بكسر التاء فليس بصحيح والله أعلم. ص: «وإن نفى ولم 
يؤجل كإن لم يقدم منع منها) ش: قال في كتاب العتق من المدونة: ومن قال لروجته إن لم 


إلا أن يبدو لي وأرى خيراً من ذلك لزمه المشي ولا ينفعه استثنازه ولا استثناء في طلاق ولا عتق ولا 
مشي ولا صدقةء ولو قال في ذلك إن شاء فلان لم يلزمه شيء شاء حتى فلان. (وإن نفى ولم 
يؤجل كإن لم يقدم منع منها) قال ابن الحاجب باختصار: إن كان محتملاً غير غالب مثباً انتظرء 
وإن كان نفياً لفعل له غير محرم أو لغيره مطلقاً غير مؤجل منع منها حتى يقع ما حلف عليه. وصور 
ابن رشد في هذه اللسألة ست صور» وتقدمت صورتان قبل قوله: «كيوم قدوم زيد» صورة ثالفة قال 
فيها: أعني في هذه الصورة ما نصه: فإن حلف بالطلاق على نفسه أو يفعل فعلاً من غير أن يضرب 
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ره 
حم و 


f : 1 5 .ٌّ i? 0‏ مضا oS‏ ع ادك 5 . 1 7 . 0 
إلا إن لم أخبلهَاء أؤ إن لم أطأقاء وَل يُمْتعٌ مطلقا؟ أؤ إلا في: كن لم أحْجٌ في هذا العا» 
ولس وَقْتِ سَفَرِ؟ تأويلآن؛ 


أتزوج عليك أو أفعل كذا فأنت طالق فهو على حنث ويتوارثان قبل البر إذ لا يطلق ميتة ولا 
يوصي ميت بطلاق انتهى. ص: (لا إن لم أحبلها) ش: قال الشارح في الكبير في شرح قول 
المصنف أو إذا حملت إلا أن يطأها مرة إلى آخره ما نصه. 


فرع: قال في المجموعة قال أشهب: ومن قال لزوجته إن لم أحبلك فأنت طالق فإنه 
يطؤها أبدأ حتى تقعد عن الحمل ويؤيس منه لها. انتهى وهو ظاهر فتأمله ص: (وهل ينع 
مطلقاً أو إلا في كإن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر تأويلان) ش: يعني إذا حلف 


في ذلك أجلاً مثل أن يقول امرأته طالق إن لم أضرب عبديء فإذا حلف بذلك على نفسه فلا لاف 
أنه على حنث ويحال بينه وبين امرأته. وأما إذا حلف بذلك على غيره فلابن القاسم في ذلك ثلاثة 
أقوال: أحدها أنه كالحالق على نفسه سواء وهو قوله في رسم حلف إن من قال إن لم يحج فلان 
فهو بمنزلة إن لم أحج. وقال أيضاً: إنه يتلوم له ويختلف هل يطأ في التلوم. وقال أيضاً: إن حلف على 
غائب مثل أن يقول امرأته طالق إن لم يقدم فلان أو إن لم يحج كان كالحالف على فعل نفسه» فهل 
ينع من الوطء؟ وإن حلف على حاضر مثل أن يقول امرأته طالق إن لم تهب لي ديناراً أو إن لم تقض 
حقي فيتلوم له على قدر ما یری اه. انظر لو قال خليل كأن لم يقدم لكانت المسألة المتفق عليها قول 
ابن القاسم وإن كان خليل بنى على أن الحكم واحد في فعل نفسه وغيره كان ينبغي أن يتبه عليه 
فانظره (لا إن لم أحبلها أو إن لم أطأها) ابن رشد: إذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أحبلك فإنه يطأ 
أبداً حتى يحبلها لأن بره .في إحبالها. وكذا إن قال لامرأته نت طالق إن لم أطأك له أن يطأها لأن بره 
في وطعهء فإن وقف عن وطثها كان مولياً عند مالك. وقال ابن القاسم: لا إيلاء عليه وهو الصواب 
(وهل ينع مطلقاً أو إلا في كإن لم أحج في هذا العام وليس في وقت سفر تأويلان) انظر هذا 
فرع إن نفى ولم يؤجل وكان حلفه على فعل نفسه فلو كان خليل قال وكإن لم احج عوض قوله 
دكإن لم يقدم» لكان صحيحاً في موضعه ويتبزل عليه هذا الكلام. ولا ذكر ابن الحاجب أن المعلق . 
على المحتمل غير الغالب إن كان نفياً منع منها حتى يقع ما حلف عليه. قال: وقيل إلا في مثل «إن 
لم أحج» وليس في وقت سفر ولأحرجن إلى بلد كذا فكان الطريق مخوفاً فيترك إلا أن يمكنه. وسمع 
عيسى ابن القاسم: من قال إن لم أحج فامرأته طالق ولم يسم عام حجه لا يتبغي له وطوها حتى 
يحج. ابن رشد: ظاهره كظاهر المدونة يمنع الوطء من يوم حلفه وإن لم يأت إبان خروج الحاج اه. 
وقد تقدم أن في هذه المسألة ست صور وتقدم حكم الصررتين قبل قوله «كيوم قدوم زيد» وهما 
الحالف على نفسه أو على غيره أن لا يفعل فعلاً. وتقدم أيضاً حكم صورتين أخريين عند قوله ذوإن 
نفى ولم يؤجل؛ وهما الحالف على.نفسه أو على غيره أن يفعل قعلاً من غير أن يؤجل يبقى صورتان 
وهما أن يحلف على نفسه أو على غيره أن يفعل فعلاً لأجل. فمفهوم قوله «ولم يؤجل» أنه ينتظر كما 

مواهب الجليل/ جه/ م4 ؟ 
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لاٹ تم عاب مطل أ إلى أجل أو رن تم انب برأ لعهر آل أت طاق أي اهر 
تق 0 الآنّ مَيِتَجِرُ وَيَفَعْ وَلَوْ مَطى رَمَنْةُ كَطَالِقٌ الْيَوْم؛ إن كلمت ثلاناً غداً. وَإِنْ قال: إِنْ لَمْ 
سه عاي م E‏ 8 2 0 5 

طفل وَاحِدَةٌ بَعْدَ شَهْر؛ فلت طَالِقٌ الآن الب قن عَجُلَهَا أخرأث» وإلا قِيل لَهُ: إا عَجُلْتَهَا وَإلا 


على فعل له وقت معلوم قبل وقته فهل يمنع من الآن أو حتى يأتي الوقت. ص: (إلا إن لم 
أطلقك مطلقاً أو إلى أجل فأنت طالق) ش: أي فيقع عليه الطلاق على المشهور. وقيل: لا 
بلع علي ی الخاكم: قال في التوضيح: ولا إشكال على القولين أنه لا يمكن من الوطء 
لأنه حدث في يينه. عياض: فإن اجترأ أو وطىء سقط عنه الإيلاء واستؤنف له ضرب الأجل 
ولا يلزمه استبراء من هذا الوطء متى جاز له تطليقها ومراجعتها للاختلاف في منع الوطء في 
يون الحنث. ص: (وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق ألبتة إلى آخره) ش: 


أن أثبت. وعبارة ابن رشد الحالف بالطلاق على نفسه أن يفعل فعلاً إلى أجل مثل أن يقول امرأتي 
طالق إن لم أضرب عبدي إلى شهر هو كالحالف على غيره بالطلاق أن يفعل فعلاً إلى أجل سواء مثل 
قوله: إن لم يقدم أبي إلى رأس الهلال قامرات تي طالق ففيهما جميعاً لابن القاسم قولان: أحدهما أن له 
أن يطأها إلى ذلك الأجل وهو أحد قوليه في المدونة وهذا أصح على مذهيه ومذهب مالك إذا لم 
يختلف قولهما في أنه فيهما على بر اه. (إلا إن لم أطلقك مطلقاً أو إلى أجل وإن لم أطلقك رأس 
الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة أو الآن فينجز) أما تنجيز الطلاق إذا قال أنت طالق إن لم 
أطلقك مطلقاً أو إلى أجل فقال في المدونة: إن قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق لزمته مكانه طلقة إذ 
لا بد منها برأو حنث. اين عرفة: إن قال أنت طالق إن لم أطلقك مطلقاً أو إلى أجل مذهبه في 
المدونة أن الطلاق يقع ساعتمذ. ابن رشد: وجه ذلك أنه حمله على التعجيل والفور فكأنه قال: أنت 
طالق إن لم أطلقك الساعة. انظر أول كتاب الأيمان بالطلاق من اللخمي قال: أرى إن قلت طالق 
واحدة إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاث فإن هو أراد البر طلق ثلاثاً وإن لم يطلق كان حانثاً بواحدة 
وقد عجلت» فإن انقضت العدة قبل الحنث بانت بواحدة. راجع الكتاب المذكور. وأما مسألة إن لم 
أطلقك رأس الشهر ألبعة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة. ابن الحاجب: إثما ينجز في مثل إن لم أطلقك إذ 

لا براءة إلا بالطلاق» ثم ذكر الخلاف ثم قال: وكذلك إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق 
ألبتة. وقال محمد: له أن يصالحها قبل الشهر فلا ازم إلا لق انظر أول الأيمان بالطلاق من اللخمي 
(ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم إن كلمت فلاناً غدا) ابن عبد الحكم: إن قال أنت طالق اليوم إن 
كلمت فلاناً غداً فكلمه لا شيء عليه. الشيخ: هذا خلاف أصل مالك بل يلزمه الطلاق. ابن عرفة: 
طريقة ابن محرز كقول الشيخ وطريقة ابن رشد كقول ابن عبد الحكم (وإن قال إن لم أطلقك واحدة 
بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة فإن عجلها أجزأت وإلا قيل له ما عجلتها وإلا بانت منك) عبارة ابن 
الحاجب: لو قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبعة ثم أراد تعجيل الواحدة قبل 
الأجل فتوقف فيها مالك. وعبارة اللخمي: لم يجب فيها. ابن القاسم: بشيء. وقال القرافي: توقف 
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بَانثْ وَإِنْ لّفٌ عَلَى فِغل غَيْرِه ففي اليد: كَتَفْسِ4 وَهَلْ كَذَلِكَ فى الْحِنث؟ أو لآ سرت لَه 
أجل الإثلء وَيعَلَُمُ لَه؟ قَولآنِء وَإِنْ ار يفغل م علّف ما 


قال ابن عرفة الشيخ في الموازية عن عبد الملك: قوله أنت طالق إلى مائة سنة إن لم أطلقك 
الآن لغوه وفي أنت طالق الساعة إن إن لم أطلقك إلى مائة سنة هي طالق الساعة. انتهى والله 
أعلم ص: (وهل كذلك في الحدث أو لا يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له قولان) ش: ظاهر 
كلامه أنه | إذا حلف على فعل غيره فيفصل فيه فإن بان أنه كان محرماً فإنه ينجز الطلاق 
وهذا الذي مال إليه في توضيحه من طريق البحث ولكنه لم ينقله عن أحد. وصرح ابن 
الحاجب بأنه إذا حلف على فعل غيره فإنه لا ينجز عليه؛ سواء كان محرماً أم لاء وتبعه ابن 
رشد القفصي فقال: وإن علقه بفعل غيره لم ينجزء محرماً كان أو غير محرم» لكن ينع من 
الوطء حتى يقع ما حلف عليه. وفي تسوية المصنف رحمه الله بين القولين نظرء فقد صرح في 
كتاب العتق الأول من المدونة أن من حلف على فعل غيره لا يضرب له أجل الإيلاء وإفا يتلوم 
له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل ونصه: ومن قال لأمته إن لم تدخلي أنت الدار أو 
تفعلي كذا فأنت حرة, أو لزوجته فأنت طالق» أو قال إن لم يفعل فلان كذا فعيدي حر 
وزوجتي طالق» منع من البيع والوطء وهو على حنث ولا يضرب له في هذا أجل الإيلاء في 
الرأة» وإما يضرب له ذلك في ينه ليفعلن هو. فأما هذا فإن الإمام یتلوم له بقدر ما یری أنه 
أراد من الأجل في تأخير ما حلف عليه وتوقف لذلك الزوجة والأمة والأجنبي؛ فإن لم يفعل 
ذلك عتق عليه وطلق إلا أن يريد إكراه الأمة على ما يجوز له من دخول دار أو غيره فله 
إكراهها ويبر. ولو مات الحالف في التلوم مات على حنث وعتقت الأمة في الثلث وترثه 
الزوجة انتهى. قال ابن يونس: لأن الحنث وقع عليه بعد موته أنتهى . وقال في قوله إلا أن يريد 
إكراه الأمة ويكون القول قوله اه. وقال في التوضيح: المشهور أنه إنما يضرب له أجل الإيلاء 
إذا حلف على فعل نفسه؛ وأما على غيره فلاء ويتلوم له القاضي ثم يطلق عليه ولم يحك 
القرويون غيره وحكى صاحب القدمات الخلاف انتهى. ص: (وإن أقر بفعل ثم حلف ما 


فيها مالك. وقال أصبغ: لا يجزئه. وقال محمد: إن كان قصده غمها به أجزأه (وإن حلف على فعل 
غيره ففي البر كنفسه وهل كذلك في الحنث أو لا يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له قولان) لم 
ألتفت لهذا عند نظري في قوله وأنتظر أن أثبت وقد تبين بهذا أن قوله كإن لم يقدم تصحيف من 
الناقل» وإغا صوابه إلا كإن لم أقدم وكأنه يقول: وأنتظر أن أت إن بيجت ر عبدي وإن 
نفى لم يؤجل كإن لم أحج أو أضرب عبدي منع منهاء وإن حلف على غيره ففي البر كنفسه كإن 
حج فلان أو ضرب عبده. وهل كذلك في ادت کن لم بحج فلا أو إن لم يقدم وبهذا دل له 
الست الصور التي ذكر ابن رشد في كل صورة منها قولاً مشهوراً إلا في نحو إن لم.يقدم فلان فلابن 
القاسم في ذلك ثلائة أقوال (وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين بخلاف إقراره بعد اليمين 
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فَعَلْتُ دق بيمين» بخلافِ إقراره بَعْدَ الْيَمِينِ فَيتَجر EY‏ 


فعلت صدق بيمين بخلاف إقراره بعد اليمين) ش: تصوره واضح. قال البرزلي في مسائل 
الأيمان بعد نقله المسألة: وانظر إذا نكل هل يلزمه ما يلزمه في إقامه شاهد على الطلاق» 
والظاهر أن إقراره أسدله؛ واعلم أنه لا مفهوم لقول المصنف: «بفعل) بل الحكم سواء في جميع 
الأشياء. ولو قال وإن أقر بشيء لكان أوضح ويشهد ل قلناه مسائل منها ما في رسم يشتري 
الدور والمزارع في سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق وهي مشتملة على مسائل ونصها: 
وقال في الرجل يقول: إني حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلاناً فجاء قوم يشهدون أنهم حضروه 
يكلم ذلك الرجل بعد ما كان أقرانه حلف أنه لا يكلمه ققال: امرأته طالق إن كنت حلفت 
وما كان الذي قلت إلا كذبة كذبتها ولقد كلمت فلاناً وما علي يمين بطلاق ولا غيره أن لا 
أكلمه قال: يحدث ولا يدين لأن الفعل الذي أقر أنه حلف أن لا يفعله قد ثب ثبت عليه أنه فعله 

بعد إقراره باليمين الذي زعم أنه حلف بها أن لا يفعل ذلك الفعل. قال: ومن قال لقد كلمت 
فلاناً اليوم أو أتيت فلاناً أو أكلت طعام كذا وكذا ثم عوتب في بعض ذلك فقال: امرأته طالق 
إن فعل شيئاً من ذلكء فإنه يدين ويحلف بالل ما فعل الذي حلف أنه لم يفعله مما كان زعم 
أنه قد كان فعله وأنه ما كان كذب أولأء ثم لا حنث عليه إلا أن تقوم عليه بيئة بعد يينه 
بالطلاق أنه لم يفعل ذلك الشيء فتشهد البينة أنه فعل قبل أن يحلف فيحنث أو يقر بعد بمينه 
أنه قد كان فعله فيلزم الحنث أيضاً يإقراره. 


قال: ومن شهد عليه قوم بحق لرجل أو أنه فعل شيئاً ینکره فقال بعد شهادتهم عليه 
امرأته طالق إن لم يكونوا شهدوا عليه بزور وما كان لفلان قبلي شيء وما فعلت الذي كيار 
به علي وإلا فامرأته طالق» فإنه يدين ويحلف أنهم كذبوا في شهادتهم وتحبس امرأته» فإن أقر 
بعد تصديق الشهداء أو جاء شهداء آخرون يشهدون على تصديق شهادة الأولين الذين حلف 
بتكذييهم حنث في يينه. قال: وكذلك لو حلف بالطلاق إن كان لفلان عليه كذا وكذا أو 
إن كان كلم اليوم فلاناً فشهد عليه عدول بإثبات الحق وأنه كلم ذلك الرجل فإن الحنث 
يلزمه. قال ابن رشد: هذه المسائل كلها صحاح وأصلها في الأيمان بالطلاق منها وتكرر في 
أول سماع ابن القاسم من الشهادات» ولا حلاف أحفظه في شيء منها منها. وتلخيصها أن اليمين 
على الفعل بالطلاق كان ببينة أو إقرار إذا تقدم على الإقرار ا والشهادة به عليه طلقت 
عليه؛ وإن تقدم الإقرار منه بالفعل أو الشهادة به على اليمين كان ببيئة أو بإقرار لم تطلق عليه. 
والفرق بين أن تتقدم اليمين على الفعل أو الفعل على اليمين» هو أن اليمين إذا تقدم يإقرار أو 
بينة فقد لزم حكمه ووجب أن لا يصدق في إبطاله» وإذا تقدم الفعل ببينة أو إقرار لم يفبت 
لليمين بتكذيب ذلك حكم إذا لم يقصد الحالف إلى إيجاب حكم الطلاق الذي حلف به 
على نفسه وإما قصد إلى تحقيق نفي ذلك الفعل. انتهى. 
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وانظر كلام مختصر الواضحة في كتابٍ الان والنذور وكلام النوادر. وذكر ابن رشد 
في رسم الكاتب في سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق مسألة وهي من ادعى على رجل 
بحق فحلف بالطلاق ما لك عندي حق حلف المدعي بالطلاق أن ذلك الحق عندك ولم تقم 
له بينة بذلك»: فإنه لا يقضى عليه بالحق: وأما الطلاق فلا يلزمه ويدين. وهل يحلف أو لا 
يحلف؟ قولان اه. وأشار إلى ذلك في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب وفي رسم تسلف 
في المبتاع من سماع ابن القاسم قال: وهذا إذا طولب بحكم الطلاق» أما إن جاء مستفتياً فلا 
وجه لليمين وهي يين تهمة والله أعلم. وفي سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق في رجل 
أمر غريمه أن يدفع ماله عليه إلى وكيله ثم سأله بعد أيام فقال دفعته | إلى وكيلك فقال كتب 
إلي وكيلي أنه لم يقبض منك شيئاً فقال الغرم : امرأته طالق ألبتة إن كنت لم أدفع إليه حقه 
وقال الطالب: امرأني طالق إن كنت دفعت إليه شيئاً قال: أما المطلوب فينوي في بمينه ولا يبرا 
من اللي إا ببيعة علي الدفع: وأما الطالب فحانث لأنه حلف على غيب لا علم له به ولا 
يجوز للإمام أن يقر امرأته عنده وقد بان أنه حلف على غير علم. القهئ من ختاشية الشذالي 
في كتاب الهبات وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق: 
مسألة: قال مالك في الرجل يحلف بطلاق امرأتة إن لم يضربها كذا وكذاء أو يقول 
غلامي حر إن لم أضربه كذا وكذاء ثم تأني المرأة أو العبد يدعيان أنه لم يضربهما ويقول 
الرجل قد ضربت: إنه ليس على السيد ولا على الزوج البينة على ذلك ويصدق ويحلف. قال 
ابن القاسم: وذلك مخالف للحقوق في قول مالك لأن الرجل لو حلف بطلاق امرأته ألبتة إن 
لم يقض الرجل حقه إلى أجل سماه فحل الأجل وزعم أنه قضاه قال مالك: إن لم يكن عليه 
بينة بالقضاء طلق عليه بالشهود الذين ار الحق. قال ابن رشد: أما الذي 
يحلف بطلاق امرأته ليضربنها إلى أجل يسميه أو بعتق عبده ليضربنه إلى أجل يسمي فلا 
احتلاف في أن كل واحد منهما مصدق مع يينه بعد الأجل على أنه قد ضرب قبل الأجل 
لأن ضرب الزوج امرأته والسيد عبده ليس بحق لهما تسأله الزوجة من زوجها والعبد من سيده 
فيتوثق باليمين من الحالف على ذلك» ولا يلزمه الإشهاد على تأديبه ولعله ضرب عداء فلا 
يسوغ للشاهد إن استشهد على ذلك أن يحضر ليشهد به. قال في الواضحة: وإن مات السيد 
بادعاء العبد أنه لم يضربه وجهل الورئة ثة ذلك» فالقول قول العبد حتى يدعوا أنه قد ضربه فينزلوا 
منزلة السيد في ذلك. وأما الذي يحلف بطلاق امرأته ألبتة إن لم يقض رجلاً حقه إلى أجل 
سماه فحل الأجل وزعم أنه قضاه وزعمت المرأة أنه لم يقضه وأنه قد حنث فيها بطلاق ألبتات 
ففي ذلك ثلاثة أقوإل: أحدها أن القول قوله مع يمينه يحلف ويبر من الحنث بنزلة الذي يحلف 
على ضرب امرأته أو أمته» وإن أنكر صاحب الحق القبض حلف وأخذ حقه وهو قول مالك في 
رواية زياد عنه.. والثاني أنه لا يصدق في القضاء ولا يمكن من اليمين ويبرأ من الحدث جا يبرا 


ون كتاب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق 


من الدين من إقرار صاحب الحق بقبضه أو شاهد ويمين أو شاهد وامرأتين وهو الذي يأتي على 
قول سحنون في كتاب ابنه. والثالث أنه لا يبرأ من الحنث بشاهد ويمين ولا شاهد وامرأتين ولا 
اراز متاح للن رلا ورا فمن ع هرن خارف راين للشو رركا 
عن مالك وظاهر رواية اين القاسم هذه عن مالك ورواية ابن وهب عنه في رسم أسلم من 
سماع عيسى. وقد قيل: إنه يبرأ أيضاً بإقرار صاحب الحق إذا كان مأموناً لا يتهم أن يطأ 
حراماً؛ وهو قول أشهب وابن عبد الحكم في الواضحة. 


قال ابن نافع في المبسوطة مع يميئه» وزاد ابن القاسم في رسم أسلم من سماع 
عيسى: إذا كان من أهل الصدق ومن لا يتهم. وهذا كله إذا كانت على أصل اليمين بينة 
وهو معنى قوله في هذه الرواية: طلق عليه بالشهود الذين أشهدهم على أصل الحق لأنه يريد 
بقوله على أصل اليمين» وأما إذا لم تكن على أصل اليمين بينة بيئة إلا أن الزوج أقر باليمين لما 
روجع فيها وطلب بها فيتخرج ذلك على قولين: أحدهما أن إقراره على نفسه باليمين 0 
البينة بها عليه. والثاني أنه يحلف لقد قضاه حقه قبل الأجل وبيرأ من الحدث ولا د يبرأ من 
المال إذا لم يقر صاحبه بقبضه ولا شهدت بذلك بينة» وسواء كانت على أصل الدين بينة 
أو لم تكن. وذهب بعض الشيوخ وهو ابن دحون إلى أن قيام البينة على أصل الحق كقيامها 
على أصل اليمين على ظاهر قوله في هذه الرواية طلق عليه بالشهود الذين أشهدهم على 
أصل الحق وليس ذلك بصحيح» > لأن الشهادة على أصل الحق لا تأثير لها بوجوب الطلاق. 
فالعنى في ذلك هو ما ذكرنه» ولو أنكر اليمين ولم تقم عليه بها بينة لم تلحقه في ذلك 
ین ولو أنكر اليمين وأقر أنه لم يدفع الحق قبل الأجل فلما قامت عليه البينة باليمين 8 
E‏ ل ل ل قائم 
المدونة وغيرها وبالله التوفيق 


مسألة: : قال في سماع أصبغ من كتاب طلاق السنة في رسم التكاح: وسكل ابن القاسم 
عمن نزلت به يمين في امرأته فأفتى بأن قد بانت فقال لها وللناس قد بانت مني ثم علم أنه لا 
شيء عليه فقال: لا ينفعه وأراها قد بانت إذا قال ذلك. قال ابن رشد: هذا قول أشهب أيضاً. 
وحكى ابن حبيب عن مالك أنه لا شيء عليه. وقال سحنون في كتاب ابنه: إن قال ذلك على 
وجه الخبر يخبر بما قيل له ولا شيء عليه» وإن قال ذلك يريد الطلاق طلقت عليه والذي 
أقول به في هذا: إن كان الذي أفتى به حط مخالف للإجماع لا وجه له في الاجتهاد فلا 
شيء عليه؛ ون کان قول قائل وله وجه في الاجتهاد ومفتيه به من اهل الاجتهاد فالطلاق له 
لازم» فينبغي أن يرد الاختلاف المذ كور في المسألة إلى هذا. وهذا كله إذا أتى مستفتيء وأما إن 
حضرته البينة بقوله قد بانت منه ثم ادعى أنه إنما قال ذلك لأنه أفتى به فلا يصدق في ذلك 


كناب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق Vo‏ 
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ولا تُمكثة رَوْجَتْكُ إن سَمِعَتُ إقْرَارَهُ وَبَانَتْه ولا رین إلا كرهاء وَلْتفتَدٍ مئةُ. وَفِي جوا 


ويؤحذ ما ظهر من إقراره إلا أن تشهد بينة أنه أفتى بذلك فيصدق في أنه قال ذلك لذلك مع 
يمينه انتهى. واعلم أنه إذا قال اللفظ المذكور أو ما أشبهه يريد به الطلاق فلا إشكال في لزوم 
الطلاق كما قال سحنون» وأما إن أراد الإخبار عما أفتى به فكما قال ابن رشد: إن كان ما 
أفتى به مخالفاً للإجماع لا وجه له في الاجتهاد فلا شيء عليه؛ وإن كان قول قائل وله وجه 
في الاجتهاد ومفتيه من أهل الاجتهاد فالطلاق له لازم. وبقي قسم وهو مفهوم من قول ابن 
رشد ومفتيه من أهل الاجتهاد وهو ما إذا كان مفتيه ليس من أهل الاجتهاد والترجيح وأفتاه 
بالقول المرجوح جهلاً فهذا لا يلزمه شيء وهو مفهوم كلام ابن رشد والله أعلم. ص: (ولا 
تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت) ش: اعلم أن ظاهر كلام المصنف أنه شرط في منعها 
نفسها منه شرطين: الأول: أن تسمع إقراره. الثاني: أن تبين ولم يبين أحد من شروحه التي 
وقفت عليها معنى الشرط الثاني وهو قوله: «وبانت». وكذلك شارحا ابن الحاجب أعني 
المصدف وابن عبد السلام مع أن عيارة ابن الحاجب أوضح من عبارة المؤلف ونصه: ولا يسع 
زوجته إن علمت إقراره امقام معه إلا كرهاً إن بانت كمن علمت أنها طلقت ثلاثاً ولا بينة 


فينجز ولا تفكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت) انظر قوله «وبانت» ولو قال إن سمعت إقراره ولا 
بينة لتنرل على ما يتقرر من المدونة من أقر أنه يفعل كذا ثم حلف بالطلاق أنه ما فعله وقال: كنت 
كاذباً في إقراري صدق مع بمينه ولا يحنثء ولو أقر بعد يمينه أنه فعل ذلك ثم قال: كنت كاذباً لم 
ينفعه ولزمه الطلاق بالقضاء. ابن يونس: لأن الأول ما حلف بالطلاق أنه كذب فيما أقر يه قلا 
تطلق عليه امرأته ويحلف بالل أنه كذبء والثاني أقر أنه حنث في يينه بالطلاق فوجب أن يطلق 
عليه. قال ابن القاسم: فإن لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين وعلم هو أنه كاذب في إقراره عندهم 
بعد يمينه حل له المقام عليها بينه وبين الله ولم يسع امرأته إن سمعت إقراره هذا المقام معه إلا أن لا 
تحد بينة ولا سلطاناً فهي کمن طلقت ثلاثاً ولا بينة لها فلا تتزين له ولا یری لها شعراً ولا وجهاً إن 
قدرت ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تنفعها مدافعته ولا يمن عليه إلا بشاهد اه. وقد تقدم قول ابن 
محرز إنما منعه من رؤية وجهها لقصد اللذة كالأجنبي لا لغير اللذة إذ وجه المرأة عند مالك وغيره 
ليس بعورة. قال في المدونة: وقد يرى غير وجهها. وعبارة اللخمي: من أقر أنه فعل شيا ثم حلف 
بالطلاق أنه لم يفعله وقال: كنت كاذباً صدق وأحلفء وإذا شهدت عليه بينة بأنه أقر بأنه ما فعله فإن 
كان بعد بمينه فلا شيء عليهء وإن كان بعد يمينه حنث. وقال مالك: من وجد به ريح خخمر فشهد 
عدلان أنه ريح حمر فحلف هو بالطلاق وإن كان شرب خمراً أقيم عليه الحد ودين في يمينه ولا 
يطلق عليه. ومن فروق عبد الوهاب قال مالك: إذا حلف بالطلاق لا فعل فقامت بينة أنه فعل لزمه 
الطلاق» ولو قامت بينة أنه حلف فحلف بالطلاق أنه ما فعل لم يلزمه طلاق» وفي كلا الموضعين قد 
قامت البينة على فعل ما حلف عليه (ولا تتزين له إلا كرهاً) تقدم نص المدونة بهذا (ولتفتد منه وفي 
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لھا لَه عند مُسَاوَرَيَهًا: قولاَنِء 


ابن فرحون فذكر بعض شيء ونصه: قال في المدونة: فإن كان علم هو أنه كاذب في إقراره 
بعد يمينه حل له المقام عليها فيما بينه وبين الله ولم يسع امرأته المقام معه إن سمعت إقراره 
وكان الطلاق بالثلاث. وهذا معنى قوله: (إن بانت6 وترفعه للحاكم إلا أن لا تجد بيدة ولا 
سلطاناً انتهى. وما ذكره عن المدونة أعني قوله: «وكان الطلاق بالثلاث» لم أره في التهذيب» 
اه امسق 
وقال البرزلي في مسائل الأنكحة: 


مسألة: وسل ابن أبي زيد عمن شهد على زوجها شاهدان بالطلاق وهي تعلم زورهماء 
هل بباح لها التزويج أم لا؟ فأجاب: هذا لا يعرف أبداً إلا على وجه أن يشهد أنه طلقها في 
يوم الخميس وتعلم هي أنها لم تفارقه في ذلك اليوم» فينبغي إن كان ذلك أن لا تتزوج. 
البرزلي: وعكسه تعلم تحقيقاً أن يشهدا عليه أنه طلقها وهو يعلم بطلان شهادتهم» وقد وقعت 
وأفتى فيها شيخنا أبو محمد عبد الله الشبيبي وقد كانت منعت منه أنه يجوز له أن يتسور 
عليها ويطأها إذا خفي له ذلك وصدقته وهي عندي تجري على مسألة من رأى هلال شوال 
وحده وهو في الحاضرة هل يباح له الفطر إذا حفي له» وعلى مسألة من جحد له مال فظفر 
بمال للجاحد هل بباح له أم لا؟ أما إذا كان غير وديعة عنده ولم يخف على نفسه فجائزء وإن 
حاف على نفسه مثل الفقير يقدر على أموال مستغرق الذمة بالتستر والسرقة فكان شيخنا أبو 
محمد المذكور يبيح للفقراء أخذ أموال الظلمة كيفما تأتي» وكان شيخنا الإمام يمنع ذلك 
ابتداء حشية أن يطلع عليه فيد ركه الضرر . هذا الذي شافهته منه» ثم بلغني أنه رجع إلى جواز 
ذلك وهو كمسألة الضطر لأكل مال الغير إن حاف على نفسه القطع ييحت له اليتة وإلا جاز 
له أخذهء وأما إن كان عنده وديعة فهل ينفعه الجحد أم لا؟ فيه ستة أقوال حكاها ابن رشد في 
الشرح وذكر ابن يونس أكثرها حيث تكلم عليها في المدونة من آخر الوديعة. انتهى. والمشهور 
المنع في المسألتين الخرج عليها. والإجراء عليها ظاهر فيازم في المسألة المذكورة والله أعلم. قال 
ابن الحاجب: ولا يفطر في هلال شوال ظاهراً ولا خفية وإن أمن الظهور على الأصح. قال في 
التوضيح: ومقابل الأصح لم أره منصوصاًء وخرجه اللخمي من مسألة الزوجين يشهد عليهما 


جواز قتلها له عند محاررتها قولان) محمد: ولتفتد منه ما قدرت ولو بشعر رأسها وتقتله إن خفي 
لها كغاصب الال يريد مثل العادي وانحارب. وقال سحنون: لا يحل لها قتله ولا قتل نفسها وأكثر 
ما عليها الامتناع وأن لا يأتيها إلا مكرهة. ابن محرز: وهذا هو الصواب ولا سبيل لها إلى القعل. لأنه 
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وي اراق في: إن گنت جيني أو 5 لتغضد تيء وَملْ مطلفاه أ إلا أذ جيب يما بكي 
الْحِنْثَ ت ڏيتڪڙ؟ تأريلان. وَفِيهًا ما دل 0 56 اكوك فيهًا. 


شاهدان بالطلاق الثلاث والزوجان يعلمان أنهما شهدا بزور فقد قيل: لا بأس أن يصيبها حيفة» 
فالأكل مثله من باب أولى لأن التخفي في الأكل أكثر من الجماع. انتهى. ص: (وأمر 
بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني) ش: قال الشيخ أبو الحسن: هو رباعي من قولهم 
أبغض في الله وأحب في الله انتهى. ونحو هذه المسائل ما قاله بعد هذه في المدونة: وإن قال 
لها إن دخلت الدار فأنت طالق فقالت دخلت فكذيها ثم قالت كنت كاذبة أو لم تقلء فإنه 
يؤمر بفراقها ولا يقضى به عليه ولو صدتها أولاً لزمه الفراق بالقضاء وإن رجعت عن إقرارهاء 
وإن قال لها أنت طالق إن كتمتيني أو كذبتيني لشيء سألها عنه فتخبره فلا يدري أكتمته أم 
كذبته فليفارقها بلا قضاء انتهى. وقريب من هذه المسائل ما قاله في نوازل أصبغ من طلاق 
السنة. قال أصبغ في رجل قال لامرأته أنت طالق ألبتة إن كنت حائضاً قالت أنا حائض قال: 
أرى أن يخلي سبيلها وأن الطلاق وقع عليها. ولو قالت لست حائضاً أرى أن لا يصدقها ولا 
يقبل منها ولا ينتفع بذلك وليخل سبيلهاء لأن ذلك شك لا يدري ما هو عليه منها أصادقة 
هي أم كاذبةء فلا يقيم على الشك إلا أن ينكشف له ذلك بأسباب يقبل عليها ويقع على 
يقينها به. قال ابن رشد: قوله: «ولا يقيم على الشك) يريد ويغرق بينهما في الحكم. هذا 
مذهب أصبغ فيما كان من هذا الفرع مما يحلف الحالف فيه على غيره فيما قد مضى فيكون 
الشك فيه قائماً إذ لا يعلم حقيقته إلا من جهته ولا يدري هل صدقته» مثل أن يقول امرأتي 
طالق إن كنت تبغضيني أو إن لم تصدقيني قتقول أنا أحبك وتخبره وتزعم أنها قد صدقته وما 
أشبه ذلك. وابن القاسم يرى مثل هذا أنه يؤمر ولا يجبر» وقد مضى هذا المعنى في رسم 
القطعان من سماع عيسى 

فرع: قال في المدونة: وإن قال لها أنت طالق إن كنت أحب طلاقك وهو يحبه بقلبه 
فهي طالق. انعهى والله أعلم ص: (وبالأيمان المشكوك فيها) ش: قال ابن غازي: قوله: 


قبل الوطء لم يستحق القتل بوجه وبعده صار حداً والحد ليس لها إقامته (وأمر بالفراق في إن كنت 
تحبيني أو تبغضيني) من المدونة: إن قال لها: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت إني أحبه ثم 
قالت: كنت كاذبة أو لاعبة فليفارقها ولا يقيم عايها. وإن قال: إن كنت تبغضيني فأنت طالق فقالت 
لا أبغضك فلا يجبر على فراقها ولكن يؤمر بذلك (وهل مطلقاً أو إلا أن تجب بما يقتضي الحدث 
فيجبر تأويلان وفيها ما يدل لهما) عياض: إن أجابته با يطابق يمينه بأنها تبغضه فظاهر الكتاب عند 
بعضهم إجباره لقوله فليفارقها. وفرق بعضهم فقال: إن قالت لا أبغضك أمر ولا يجبر وقد قال في 
التي حلف عليها إن دخلت الدار فقالت قد دخلت لا يؤمر ولا يجبر (وبالأيمان المشكوك فيها) من 
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«وبالأيان» معطوف علي «بالفراق» بحذف مضاف أي وأمر بالفراق في كذا أو في كذا أو 
بإنفاذ الأيمان المشكوك فيها انتهى. وهذا أحسن مما حمله عليه الشارحان لأن مسألتهما يجبر 
فيها على الفراق لأنهما جعلاه أشار إلى قوله في المدونة: وكل يمين في الطلاق لا يعلم 
صاحبها أنه فيها بار فهو حانث. قال ابن ناجي قال ابن الحاجب: يعني يشلك احترازا من 
الوهم فإنه لا أثر له. ثم قال: وقال خخليل: لا يؤمر بشيء إذا ظن البر كما يفهم من كلامه أو 
يكون أحف فقال بالجبر مع الشك يؤمر ها هنا من غير جبرء وعلى القول بالجبر لا يؤمر هنا 
بشيء انتهى. انظر ابن عبد السلام. وجعل اين غازي أنه أشار إلى قوله ومن لم يدر بما حلف 
بطلاق أو عتق أو مشي أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بئلث ماله ويش إلى 
مكة يؤمر بذلك من غير قضاء. قال أبو الحسن: قال ابن محرز: لم يذكركم يطلق زوجته ولا 
كم يشي إلى مكة وإن كان الشك لا يتناول عددا قائما يلزمه طلقة واحدة والمشي مرة واحدة 
لأنه كأنه نما حلف بهذه الأجناس انتهى. ابن ناجي: فهم شيخنا أبو مهدي قولها «يؤمر» على 
اللزوم ووجوباً وإنما أراد نفي الجبر فقط. وفهم شيخنا حفظه الله قولها على الاستحباب 
والصواب هو الأول لقرينة قولها من غير قضاء. ثم قال ابن محرز: ما قال: «ويتصدق يثلث 
ماله) لأنه شك هل حلف بصدقة جميع ماله» ولو شك هل حلف بصدقة أم لا فليخرج أقل ما 
ينطلق عليه الاسم مداً أو درهماً انتهى. وعلى ما حمله ابن غازي تكون عبارة المؤلف أحسن 
من عبارة ابن الحاجب لوافقته للمدونة في أنه إنما يلزمه من الأيمان ما شك في حلقه به لا ما 
اعتاد الحالف به من الأيمان كما يفهم من ابن الحاجب والله أعلم. ص: (ولا يؤمر إن شك 
هل طلق أم لا) ش: تصوره واضح. سئلت عمن جزم أنه طلق بالكلام النفسي وشك هل 
تلفظ بذلك أم لا؟ فأجبت: أما على القول بلزوم الطلاق بالكلام النفسي وهو أحد المشهورين 


المدونة: من لم يدر بما حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه.ويتصدق 
بعلث ماله ويش إلى مكة يؤمر بذلك كله من غير قضاء (ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا) ابن 
شاس: هل طلق آم لا ولم يستند شكه إلى أصل فلا يلزمه الطلاق ولا يؤمر به. وسمع عيسى ابن 
القاسم عن رجل شك في طلاق امرأته أيقضى عليها بطلاقها أم ذلك إليه ولا يقضى عليه بطلاقها؟ 
قال: ذلك إليه ولا يقضى عليه بطلاقها. ابن رشد: الشك في الطلاق على حمسة أقسام: قسم منه 
يتفق على أنه لا يؤمر به ولا يجبر عليه. وذلك مثل أن يحلف أن لا يفعل هو أو غيره فعلاً ثم يقول 
لعله قد فعل أو يشلك في نفسه من غير سبب يوجب عليه الشك في ذلك. وسمع عيسى أيضاً في 
رجل توسوسه نفسه فیقرل قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه فقال: يضرب 
عن ذلك ويقول للخبيث صدقت ولا شيء عليه. ابن رشد: هذا مثل ما في المدونة أن الموسوس لا 
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إلا أن يستيد وَهْوَ سَالِم الخاطر: كرؤية شخص داجلا شك في كؤنه المخلوفي عليه وَمْل 
م i‏ واس # 7 ولو yT‏ 

يُڄبر؟ تأويلان. ون شك: آهئذ هي ام عيْرُمًا؟ 


فلا شك في لزوم الطلاق له» وأما على القول بعدم لزوم الطلاق بالكلام النفسي فالظاهر أنه 
بمنزلة من شك هل طلق أم لاء والمشهور أنه لا يلزمه شيء والله أعلم. ص: (وإن شك أهند 
هي أم غيرها) ش: تصوره واضح. 

مسألة حسنة: وقعت لابن عرفة والأبي وهي أن ابن عرفة سمل عن رجل له أربع 
زوجات رأى إحدى زوجاته الأربع مشرفة من طاقة فقال لها إن لم أطلقلك فصواحبك طوالق 
فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة منهن أن تكون هي المشرفة. فأجاب بأنه 
يلزمه طلاق الأربع وكان ذلك بحضور الأبي فقال: إنما يلزمه طلاق ثلاث منهن وتبقى الرابعة 
لانها إن كانت هي المشرفة فقد طلق صواحبهاء وإن كانت المشرفة إحدى الثلاث اللاتي طلقن 


يلزمه طلاق وهو ما لا طلاق فيه لأن ذلك إما هو من الشيطان فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه 
كالمستنكح في الوضوء والصلاة فإنه إذا فعل ذلك أيس الشيطان منه فكان ذلك سبباً لانقطاعه عنه 
إن شاء الله. وعبارة التهذيب: من لم يدر أحلف بطلاق أو غيره أمر من غير قضاء وكذلك إن 
حلف بطلاق ثم لم يدر أحنث أم لاء أمر بالفراق وإن كان ذا وسوسة في هذا فلا شيء عليه. 
وقال عز الدين: الوسوسة ليست من نفس الإنسان وإما هي صادرة من فعل الشيطان ولا إثم على 
الإنسان فيها لأنها ليست من كسبه وصنعه ويتوهم الإنسان أنها من نفسه لا كان الشيطان يحدث 
بها القلب ولا يلقيها إلى السمع فيوهم الإنسان أنها صادرة منه فيتخرج لذلك ويكرهه. وفي 
لطائف المان: كان الشيخ أبو العباس يلقن من به وسواس: سبحان الملك الخلاق إن يشأ يذهبكم 
ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز (إلا أن يستئد وهو سالم الخاطر) ابن شاس: إن استند 
شكه إلى أصل كمن حلف ثم شك هل حنث أم لا وكان سالم الخاطر فإنه يؤمر بالفراقء وفي 
كونه على الوجوب أو الندب قولان (كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه وهل 
يجبر تأويلان) من المدونة: إن حلف بطلاق فلم يدر أحنث أم لا أمر بالفراق. وقال أبو عمران: 
وقد يؤحذ من المدونة أنه يقضى عليه لأنه قال في الذي حلف بطلاق زوجته إن كلم فلاناً ثم 
شك بعد ذلك فلم يدرأ كلمه أم لاء أن زوجته تطلق عليه فظاهر هذا أنه على الجبر. وذكر في 
غير هذا الكتاب أنه يؤمر ولا يجبر. اه. من ابن يونس. وقال اللخمي: قال اين القاسم: من 
حلف بطلاق امرأته لا تخرج ثم شك هل خرجت أم لا؟ أو لا كلم فلاناً ثم يشك هل كلمه هذا 
لا يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا. ابن عرفة: نقل اللخمي هذا مخالف لنقل ابن رشد. قال: من شك 
هل حنث في يينه بالطلاق فقال ابن القاسم: يؤمر ولا يجبر. وقال أصبغ: لا يؤمر ولا يجبر (وإن 
شك أهند هي أم غيرها أو قال إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت طلقتا) أما المسألة الأولى 
ففي المدونة: من طلق واحدة من نسائه ثم نسيها طلقن كلهن. وأما مسألة بإحداكما طالق» ففي 
المدونة: من قال إحدى نسائي طالق أو حنث بذلك في يين وإن نوى واحدة طلقت فقط وصدق 


۳۸۰ كتاب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق 
اؤ قَالَ: إِحْدَاكُمَا عالق 
فلا حدث في التي تحته. أخبرني بذلك بعض أصحابنا من طلبة العلم من أهل القيروان من أهل 
الدين والفضل قال: إنه أخبره بذلك والده وكان من أهل العلم والدين غفر الله للجميع بمنه 
وكرمه آمین. ص: (أو قال إحداكما طالق) ش: قال فى الايمان بالطلاق من المدونة: ومن قال 
إحدى نسائي أو امرأة من نسائي طالق أو كان ذلك في يمين حنث بهاء فإن نوى واحدة 
طلقت التي نوى خخاصة وصدق في القضاء والفتياء فإن لم ينوها أو نواها ونسيها طلقن كلهن 
من غير استئناف طلاقء فإن جحد فشهد عليه كان كمن لا نية له انتهى. قال ابن ناجي: 
قوله صدق في القضاء والفتيا ظاهره بغير يمين. قاله ا مغربي وابن عبد السلام. وقال اللخمي: 
اختلف في یینه وأرى إن لم تكن عليه بينة لم يحلف على كل حال وإن كانت عليه بین فان 
قال أردت فلانة وكان كلامه نسقاً صدق بغير يمين» وإن لم يكن نسقاً وكانت منازعته معها 
صدق بلا يمين وإن لم تكن ثم منازعة» فإن عين الحسناء أو التي يعلم أنه يميل يميل إليها لم يحلف» 
وإن عين الأخرى حلف. وقوله: «طلقن كلهن» هذا قول المصريين. وقال المدنيون: يختار 
كالعتق. انتهى كلام ابن ناجي. 

تنبيه: وكذلك لو قال امرأته طالق وله امرأتان قاله ابن الحاجب ونقله في الشامل. 


مسألة: قال ابن رشد في نوازله في أول مسائل الحبس: إذا قال الرجل نسائي طوالق وله 

أربع نسوة ثم أتى مستفتياً وقال أردت 0 وفلانة وقلانة صدق ولم يلزمه طلاق الرابعة التي 
قال إنه لم يردها بقوله. ا ل e‏ 
جميعهن إلا أن يقول قد استثنيت فقلت إلا فلانة أو نويت إلا فلانة فيصدق إذا أتى مستفتياً 
على الخلاف في الاستقناء بلا دون تحريك اللسان إن كان قد نويت إلا فلانة ا 
والمشهور أن الاستثناء إنما يفيد بحركة اللسان إلا أن يكون عزل واحدة في يينه أو لا فيكون 
من باب الحاشاة والله أعلم. وانظر أحكام ابن سهل فيمن حلف بطلاق امرأته ولا يعلم له 
الحاضرون إلا امرأة واحدة ثم أثبت أن له امرأتين وأنه أراد الثانية» وقد أطال الكلام في ذلك 
والمسألة في الجزء الأول قبل ترجمة من قال جميع ما أملك حرا» والمسألة في سماع أشهب 
وسماع أصبغ من العتبية» ونما يناسب هذا امحل ما في سماع يحيى من الأيمان بالطلاق في 
رسم الصبرة في الرجل يقول: امرأته طالق أو غلامه حر إن فعل كذا وكذا فحنث قيل: إنه 
يخير فيقال له أوجب حتفا في أيهما شعت فأعتق العبد وإن شعت فطلق. قال ابن رشد: وهذا 
كما قال لأن موضوع أو في اللسان الماضي الشك وفي المستقبل التخيير فوجب إذا قال الرجل 
امرأتي طالق أو غلامي حر إن فعلت كذا فيفعله أنه يخير فيما شاء من ذلك إلا أن يقول ولا 
خيار لي في ذلك أو يريد ذلك فيلرمه عتق الغلام وطلاق المرأة ة. وقال في رسم العارية من 
سماع عيسى من الكتاب المذكور: وسثل عن رجل قال: امرأته طالق ألبتة أو غلامه حر إن لم 


كتاب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق ۳۸١‏ 
ات 


طُلْقَتَ الأَوْلَى» 0 ن بريد 


وَل 
E‏ وَصُدّفَ» إن كر في 
الْعِدّةِ تم إِنْ تَرَوجَهَا E‏ َكَذْلِكَ إا ن ينتّ. 


أو ت طَالِقٌ ټل أَنْتِ: طَلْقّتَاء 5 وَإِنْ قَالَ أو ات خی 
نا 


الإضراب. وَإِنْ ضَكُ: أطلَىَ وَاجِدة أو التقينٍ 


يفعل شيئاً سماه فلم يفعل حتى مات قال: ترثه امرأته ويعتق الغلام في ثلثه. قال ابن رشد: 
SS‏ 
وقع عليه الحنث بعد الموت بالطلاق أو بالعتق فوجب أن ترثه المرأة لأن الطلاق بعد الوت لا 
یصح»› وأن ي م يعتق الغلام في الثلث على حكم العتق بعد الموت احتياطاً للعتق» ولأنه أيضاً لو 
رع علية اك :فى سيياتة رن العتوبوالطلاق: إذ ود ادى ذلك عه فلما وقع على 
افد ليت نيفد ارت سمل على اتدل ر ی ن اورا و ولو 
قال قائل إن ورثته ينزلون بعد موته د في التخيير منزلته في حياته لكان لذلك وجه لان الأصل 
براءة الذمة U‏ قال ابن عرفة بعد نقله لهذا الكلام: 


قلت: هذا وهم لأن لازم تخييره هو إيقاعه الطلاق بدل العتق وهذا بعد موته متنع» 
والأصل في الفقه والبرهان أن انتفاء أحد الأمرين الخير فيهما موجب تعين الآخر كتعذر العتق 
والكسوة في الكفارة يوجب الإطعام ومن ثم كان انتفاء أحد جزأي الحقيقة المنفصلة ينتج 
ثبوت الآخر. انتهى. ص: واو فك اطلق واا ا ار لول إلا بعد زر 
وصدق إن ذكر في العدة) ش: تصوره واضح. 

مسألة: إذا أقر على نفسه بالطلاق فادعت عليه الزوجة من عدد الطلاق أكثر ما أقر به 
يجب عليه أن يحلف بخلاف ما إذا ادعت عليه أنه طلق وأنكر. قاله في أول مسألة في رسم 


في الفتيا والقضاءء وإن لم ينوها طلقن كلهن بغير اثتناف طلاق. وأما مسألة أنت طالق بل أنت 
فقال اللخمي: إن قال أنت ثم قال للأخرى بل أنت طالق طلقتا جميعاً. لأنه أرجب الطلاق في 
الثانية وإضرابه عن الأولى لا يدفع عنه طلاقاً (وإن قال أو أنت خير) اللخمي إن قال: أنت طالق 
أو أنت كان بالخيار بين أن يطلق أيهما أحب. راجع ابن عرفة (ولا أنت طلقت الأولى إلا أن 
يريد الإضراب) اللخمي: إن قال أنت طالق ولا أنت طلقت الأولى خاصة لأنه نفى الطلاق عن 
الثانية إلا أن يريد بولا) النفي عن الأولى ثم التفت إلى الثانية فقال: أنت أي أنت التي تكوني 
طالقاً فلتطلقان جميعاً (وإن شك أطلق واحدة أو ائنتين أو ثلاثاً لم تحل إلا بعد زوج وصدق إن 
ذكر في العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك إلا أن يبت) المتيطي: سمى هذه المسألة الدولابية 
ونص المدونة: من لم يدر طلق أواحدة أم اثنتين أم ثلاثاً فهي ثلاث» فإن ذكر في العدة أنها أقل قله 
الرجعة» وإن ذكر ذلك بعد كان خاطباً من الخطاب ويصدق في ذلك» وإن بقي على شكه حتى 


AY‏ كتاب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق 


إن حَلّفَ ضايغ طعام عَلَى غَيْرِهِ لا ل بد أَنْ دحل كلف الآخبر: لآَدَحَلْتُ: حتت الأول ون 
ثَالَ: إِنْ كلمت إِنْ دَعَلْت: َم تعن إل بها 


سلعة سماها من سناع ابن القاسم من الأعمان بالطلاق. وقال في هذه أيضاً: إن اليمين تغلظ 
بالحلف عند المنبر وهي أحرى من الال لان حرمة الفرج أكثر حرمة من المال. وقال فيها أيضاً: 
إن شهادة السيد على عبده بطلاق زوجته لا تجوز كما قاله في المدونة. ص: (وإن حلف صانع 
طعام على غيره لا بد أن تدخل الدار فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول) ش: قوله: 
(حنث الأول» أي عنام الطعام لأنه حلف على أمر ليس بيده ولو قال المصنتف: «حنث 
الصانع» لكان أحسن لأنه قد يكون هذا الثاني في الحلف كما لو سأل صاحب الطعام إنساناً 
أن يدخل بيته أو يأكل طعامه فحلف أنه لا يدخل أو لا يأكل فحلف صاحب الطعام على أنه 
لا بد أن يدخل أو يأكل فإن صاحب الطعام يحنث. وكان المصدف رأى المسألة في هذه 
الصورة أحرى من التي قبلها وكذلك والله أعلم ويقرب من هذه المسألة. 

فروع: الأول: قال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان 
والنذور في رجل حلف أن لا ينفق على امرأته حتى تستأذن عليه يعني ترفعه إلى القاضي وقال: 
أنت حرام إن أنفقت عليك حتى تستأذني علي وقالت هي: مالي صدقة إن استأذنت عليك 
قال مالك: اليمين عليهاء فإن شاءت أن تقيم وتنفق على نفسها فعلت» فإن استأذنت فلتخرج 
ثلث مالها فتتصدق به. قيل له: فإن استأذنت» فهل على زوجها بأس إن أنفق عليها أكثر من 
قوتها فإن لم تكن له نية فلا أرى ذلك عليه إن استأذنت عليه. قال ابن رشد: وهذا كما قال 
لأنه إنما حلف على الإنفاق ولم يكن حلف على الأفضل إذ ليس مما يستأذن عليه فإن 
استأذنت عليه في الإنفاق لم يكن عليه شيء في الأفضل التهى. 

الثاني: قال البرزلي في أول مسائل الأيمان: وسعل أبو الحجاج ب بن العربي عمن له حلي 
وثياب فكساهما زوجته ثم شاجرها فأزالهما ثم أعاد ذلك عليها ثم شاجرها فأزالهما ثم 
أعادهما وفعل ذلك مرة أخرى فحلفت بصوم العام لا لبستهما وحلف هو بالطلاق لتليسنهماء 
فمن يلزمه الحدث منهما؟ وهل”يلزمها إن أراد ذلك أم لا؟ وهل تحدث بهذا الإكراه أم لا؟ 


تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة أو اثنتين لم تحل له إلا بعد زوج»ء وكذلك بعد ثان وثالث ومائة 
زوج إلا أن يبت طلاتها وهي تحته في أي نكاح كان فتكون إن رجعت إليه على ملك مبعدإ 
(وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول وإن 
قال: إن كلمت إن دخلت لم تطلق إلا بهما) ابن عرفة: .تعليق التعليق تعليق على جميع الأمرين 
كإن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن كانت لزيد لا يحنث إلا بدخولها مع كونها لزيد. وانظر هنا 
في ابن عرفة الحالف على التعليق هل هو حالف عليه فيخير بين حنث اليمين وحنث التعليق نحو 


كتاب الطلاق 5 فصل في أركان الطلاق AY‏ 


فأجاب: ليس له إجبارها على ذلك فإن أكرهها فأرى أن لا يمنعها من الصوم. البرزلي: كان 
اللإكراه عنده غير شرعي فلم لم يعذرها به على أحد القولين فيه» لكن المشهور عند ابن رشد 
أنها تعذر به. وفيه قول آخر بخلاف إذا حلفت لتفعلن فمنعها من الفعل فالمشهور الحنث» وأما 
لو كان الإكراه شرعياً فالمشهور أنها لا تعذر به. والصواب في هذه المسألة ارتكاب أخف 
الضررين كمن حلف لا يدحل على زوجته القرابة القريبة غير الأبوين أنه لا يقضى عليه 
بالدحول بخلاف إذا لم يحلف فإنه يقضى عليه بدخولهم انتهى. 

الثالث: قال البرزلي أيضاً: دار الفاسي عمن حلف لامرأته بطلاقها ألبتة لا 
أخدمتك إلا خادمي وحلفت هي بعتق خادمها أو صدقة ثلث مالها لا أخدمها إلا خادمهاء من 
أولى بالحنث منهما؟ فأجاب بأن الزوج أولى بالحنث. البرزلي: لما تقرر أن الزوجين إذا احتلفا 
فيمن يخدم الزوجة هل خادمها أو خادمه فإنه يقضى بخادمها لأنها أعرف بمصالحهاء وأما إذا 
لم تكن لها حادم فهو بالخيار بين أن يخدمها بنفسه أو يكري من يخدمها أو يشتري لها خادماً 
يقضي عليه بأحد الأمور الثلاث انتهى. 


الرابع: قال في كتاب الهبات من المدونة: ومن لزمه دين لرجل أو ضمان عارية فغاب 
عليها فحلف بالطلاق ثلاثاً ليؤدين ذلك وحلف الطالب بالطلاق ثلاثاً إن قبله. قأما الدين 
فيجبر الطالق على قبضه ويحنث ولا يجبر في أخذ قيمة العارية ويحنث المستعير إن أراد 
ليأحذه مني» فإن أراد ليغرمنه له قبله أو لم يقبله لم يحدث واحد منهما. والفرق أن الدين لزم 
ذمته والعارية إنما ضمنها لغيبة أمرها فإئما يقضى بالقيمة لمن طلبها في ظاهر الحكم وله تركها 
وقد تسقط أن لو قامت بينة بهلاكها انتهى. 

الخامس: قال في المدونة: ومن قال لرجل آمرأته طالق لقد قلت لي كذا وكذا وقال 
الآخر امرأته طالق إن كنت قلته فليدينا ويتركا إن ادعيا يقيئاً. قال ابن ناجي: ما ذكره هو 
المعروف. ونقل ابن التلمساني عن مالك أن كلا منهما حانث ا سانيا 
حانث. ويتوهم معارضتها بما إذا اختلطت ميتة مع مذكاة فإنهما يحرمان فكان المناسب على 
هذا طلاقها. وأجاب بعض المشارقة بتعيين ا محكوم عليه في المذكاة» ولذلك لو تعدد مالك 
الشاتين وكل منهما يدعي ذكاة ة شاته لكان لكل منهما أكل شاته لتعذر ت تعيين المحكوم عليه 
بالتحرم ولفظ الكتاب محتمل لليمين وعدمه وفيه حلاف» وظاهر الكتاب أنهما إن شكا أو 
ظنا أنهما يحنثان. وفي كتاب العتق الأول في العبدين شريكين فقال أحدهما: هو حر إن دخل 
المسجد وقال الآخر: هو حر إن لم يدخحله فليدينا وليتركا إن ادعيا يقينأء فإن شكا عتقا 
عليهما. قال ابن القاسم: بغير قضاء. وقال غيره: بل بالقضاء. المغربي: ويجري القولان هنا 
انتهى . 


A4‏ كتاب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق 
وَإِنْ شه سَاهد بكرام» وار ية أؤ بتغلِيقِه عَلَى دُحُولٍ دار فِي رَمَضَانَ وَذِي الْحِجّةٍ 


تنبيه: من حلف على رجل ليأكلن بر بغلاث لقم. وقيل: إن كان أول الطعام ليبرئه 
العللاث وإن كان في آخره أبرأته. انتهى من البرزلي. وقال أيضاً: 


مسألة: إذا حلف لغريمه بالطلاق على حقه لا بد أن يأخذه فعثر له على قدر حقه فأخذه 
بر في يمينه إن لم يؤتمن عليه. البرزلي: فلو ائتمن لمن يسأله أحذه فكذلك ومن منع فلاء ومن 
يكرهه ففي بره بذلك نظر. وقال: 

مسألة: إذا حلف لابنه لا كلمه حتى يطلق زوجته يبرأ بطلقة واحدة لكن لا يكلمه 
حتى تنقضي عدتها. البرزلي: ظاهر المذهب أن مطلق الطلاق كاف وإن ارتجعها لأن المقصود 
وقوع ذلك في العصمة وقد حصل. انتهى. ص: (وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة) ش: قال 
البرزلي في أثناء مسائل الأيمان: قال في المدونة: وإن شهد أحدهما بألبتة ر بقوله أنت 
علي حرام أو بالثلاث لزمه الثلاث» وكذلك واحد بخلية وآخر ببرية أو بائن» وإذا احتلفت 
الألفاظ وكان المعنى واحداً كانت شهادة واحدة. وأخذ من هذا العموم إذا شهد أحدهما 
بالأيمان اللازمة والآحر بالحلال عليه حرام أنها تلفق» وأما لو شك الشهود هل حنث بهذا أو 
بهذا فكان شيخنا الإمام يفتي بعدم اللزوم لشك الشهود في اليمين. وظاهره أنه لا يمين وأعرف 
للخمي في باب تلفيق الشهادة ما يدل على اليمين. انتهى كلامه. وانظر قوله: «وأحذ من هذا 
العموم إذا شهد أحدهما بالأيمان اللازمة والآخر بالحلال عليه حرام أنها تلفق مع ما قاله في 
أرل مسائل الطلاق في آثاء كلامه على مسألة سعل حنها ابن رشد متضمنة لمسائل ونصه: كل 
ابن رشد ما تقول فيمن سأله عدل عن زوجته فقال: لا تحل لي قال له: لم ذلك؟ قال: لأني 
طلقتها ثلاثاً وشهد عليه آخر مقبول أنه قال لهذه الزوجة الأيمان تلزمني إن كنت لي زوجة 
أبداً» هل تلفق الشهادة أم لا؟ فأجاب: أما مسألة لا تحل لي امرأتي أبداً إلى آحرها فهي مختلفة 
الشهادة لا تلفق» فإن كذب الشاهدين حلف على تكذيب كل منهما ويبقى مع زوجته). 
انتهى فتأمله ذلك والله أعلم. ص: (أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة) ش: 
قال في المدونة: وإن شهد أحدهما أنه قال في رمضان إن دخلت دار عمرو بن العاص فامراتى 
طالق وشهد آخر أنه قال ذلك في ذي الحجة وشهدا عليه هما أو غيرهما أنه دخلها بعد ذي 
الحجة طلقت عليه. قال أبو الحسن: هذه شهادة على تعليق الطلاق واختلف موضع عقد اليمين 


«والله إن دخلت دار فلان ما تكون لي بزوجة فدخلتها» (وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببعة أو 
بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما أو بكلامه في السوق 
والمسجد أو بأنه طلقها يوماً بمصر ويوماً بمكة لفقت) أما مسألة من شهد عليه واحد بحرام وآخر 
ببتة ففي المدونة: إن شهد أحدهما بألبتة والآخر بقوله: أنت علي حرام أو بالثلاث لرمته ثلاث. قال 


كتاب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق Ao‏ 


ع عبر 1 7 2 ع کو سے ت 
أو يِدّخُولِهَا فيهماء أؤ يكلايه في الشوق والمشجي أو بان طَلقَهَا يَؤْما بِمِصْرَ وَيَؤْما يمكة. 
لَقَنَتْ: كشَاهِدٍ بِوَاحِدَة وآخر باريد وَحَلَفٌ عَلّى اليَائْدِ؛ ولا شبن ئی يَسْلِفَ) لا غين أو 
غل وَقَؤل: كواحدٍ يِتَعلِيقِه بِالدّخُولِء وَآَحَرَ يِالدّخُولٍ» 

انتهى. ص: (أو أنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة) ش: وعدّتها من يوم شهد الآخر لأن 
بشهادته وقع الحكم بالطلاق والعدة تتعقب الطلاق المحكوم به لا تتقدّم عليه. ص: (لا بفعلين) 
ش: يعني أن الشهادة إذا كانت بفعلين لا تلفق يريد إذا كانا من جنسين» وأما إذا كانا من 
جدس واحد فتلقق كما تقدم فيمن حلف أنه لا يكلم زيدا فشهد واحد أنه كلمه في السوق 
وآخر أنه كلمه بالمسجد والله أعلم. قال الشيخ أبو الحسن في أواخر كتاب الأيمان بالطلاق عن 


مالك: إذا اختلفت الألفاظ في الشهادة وكان المعنى واحداً كانت شهادة واحدة. وأما مسألة من 
شهد عليه واحد بتعليقه على دخول دار في رمضان وآحر في ذي الحجة ففي المدونة قال مالك: إن 
شهد أحدهما أنه قال في رمضان إن دخلت دار عمرو بن العاصي فامرأتي طالق» وشهد الآخر أنه 
قال ذلك في ذي الحجة وشهداهما أو غيرهما أنه دخلها بعد ذي الحجة طلقت عليه. وأما مسألة 
من شهد عليه شاهد بأنه دحل في رمضان وشهد آخر أنه دخلها في ذي الحجة أو بكلامه في 
السوق والمسجد ففي المدونة: إن شهدا عليه جميعاً في مجلس واحد أنه قال: إن دخلت دار 
عمرو بن العاصي فامرأته طالق فشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي 
الحجة طلقت عليه» كمن حلف أن لا يكلم فلاناً فشهد عليه رجل أنه كلمه في السوق وآخر أنه 
كلمه في المسجد حنث» وكذلك يينه بالعتق وإنما الطلاق حق من الحقوق وليس هو حداً من 
الحدود. ابن يونس: يريد بالحد الشهادة على الزنا أنها لا تجوز إلا بفعل واحد ووقت واحد. وأما 
مسألة الشهادة بأنه طلقها يوماً بمصر ويوماً بمكة ففى المدوئة: إن شهد أحدهما أنه طلقها يوم 
الحميس بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة طلقت عليه 
وكذلك الحرية يريد لأنه من وجه الإقرار بخلاف الأفعال (كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف 
على الزائد وإلا سجن حتى يحلف) من المدونة: إن شهد أحدهما بتطليقة والآخر بثلاث لزمه 
طلقة وحلف على ألبعات» فإن نكل طلقت عليه ألبتة. قاله مالك ثم رجع فقال: يسجن حتى 
يحلف (لا بفعلين) من المدونة قال مالك: إن شهد أحدهما أنه حلف بالطلاق أن لا يدخل الدار 
وأنه دحل وشهد الآخر أنه حلف أن لا يكلم فلاناً وأنه كلمه لم تطلق عليه لاختلافهما. وعبارة 
الكافى: إن شهد أحدهما أنه علق طلاقها بفعل وأنه فعله وشهد الآخر أنه علقه بفعل آخر وفعله لم 
تضم شهادتهما ولم يلزمه الطلاق» لأن الشهادة عند مالك على الأفعال غير مضمومة إلا أن يغبت 
على فعل وأحد شاهدان بخلاف الشهادة على الأقوال فإنها تضم (أو بفعل وقول كواحد بتعليقه 
بالدخول وآخر بالدخول) من المدونة: إن شهد واحد أنه طلق ألبتة وشهد الآخر أنه قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق وشهد هو أو آخر أنه دخلها لم تطلق عليه, لأن هذا شهد على فعل وهذا 
مواهب الجليل/ جه/ ٠٣۴‏ 


۳۸٦‏ كتاب الطلاق ‏ فصل في أركان الطلاق 


ف ج ا امل اام 5 8 a a‏ ر م ت ام ر ی ا 
إن شَّهِدَا بطلاق وَاحِدَةِ وَنَسِيَاهَا: لم تُقْيَلُ وَحَلَفَ ما طلق وَاحِدَة وَإِنْ سهد ثلاث بِيَمِين وتكل؛ 


2 


قَالتَلدَثُ. 


القاضى عياض ما نصه: مذهب الكتاب هنا أن لا تلفق الشهادة بالطلاق على الأفعال 
الخعلفة كشاهد على الحالف على دخول الدار وآخر على الحالف على كلام زيد انتهى. 
وقال فى المدونة: وإن شهد أحدهما أنه حلف بالطلاق أن لا يدخل الدار وأنه دحل وشهد 
الآخر أنه حلف لا يكلم فلاناً وأنه كلمه لم تطلق عليه ويلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق وإن 
نكل سجن كما ذكرنا. وفي قول مالك الآخر إن نكل طلقت عليهء أبو الحسن عن ابن 
يونس: يريد تطليقتين انتهى. وكذلك أيضاً إذا شهد عليه واحد أنه قال: إن دخلت الدار 
فأنت طالق ويشهد الآخر أنه قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق وشهد عليه هما أو غيرهماء 
فالمنصوص في المذهب أنها لا تطلق» وظاهر ما وقع لمالك في كتاب القذف أنها تلفق والله 
أعلم. ص: (وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة) ش: 
تصوره واضح. 

فرع: قال البرزلي في مسائل الأيمان في أثاء الكلام على مسألة من أقر بفعل ثم حلف 
ما فعلت» ونقل عن الرماح أنه إذا كان بحضرة رجلين وسمع من أحدهما الطلاق وشك في 
أحد الرجلين فلا يشهد حتى يتحقق أحد الرجلين وظاهره أن لا يمين على واحد منهماء 
وأعرف للخمي في باب تعليق الشهادة ما يدل على اليمين فعلى هذا يرفع ويوجب اليمين 
قبلهما معاً. 


على إقرار. (وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة) من المدونة قال 
ابن القاسم: إن شهد رجلان على رجل أنه طلق واحدة من نسائه معينة وقالا أنسيناها لم تجز 
الشهادة إن أنكر الزوج ويحلف بالله ما طلق واحدة منهن. وقال ابن المواز: لا يمين عليه. وقال ابن 
عرفة: مقتضى مشهرر المذهب طلاق جميعهن (وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث) من المدونة 
قال ربيعة: من شهد عليه ثلاثة نفر كل واحد بطلقة ليس معه صاحبه فأمر أن يحلف فأب" 
فليفرق بيتهما وتعتد من يوم نکل وقضى عليه بالطلاق. قال أبو محمك: أراه يريد أنه يلزمه بالتكول 
الثلاث. قال ابن يونس: قول ربيعة هذا مخالف لقول مالك لأن مالكاً لا يحلفه ويلفق عليه 
الشهادات فيلزمه واحدة لاه من وجه الإقرار. 


كتاب الطلاق ‏ فصل التفريض في الطلاق أ 
فصل التفويض في الطلاق 


إن َوْضَهُ لھا تؤكيلا؛ ل لعل إلا تعلق حو لا تحير أز ت تَمليكأء وَحِيلٌ بَتَهُمَا حٌى 

تُجِيبء وَوْقَقَٺ. وَإِنْ قال إلى سَئةٍ مكى غلم تتْضيء لاقع الْحَاكئ 
فصل 

ص: (إن فوضه لها توكيلاً فله العزل إلا لتعليق حق لا تخييراً أو قليكاً) ش: لما كان 
إيقاع الطلاق ينقسم إلى قسمين» إما بمباشرة الزوج أو بتفويضه لغيره في إيقاعه؛ ولا فرغ 
المصنف من الكلام على على القسم الأول أتبعه بالكلام على الثاني أعني التفويض وهو على ثلاثة 
أقسام: توكيل وتمليك وتخيير. لأن التفويض رد الأمر إلى الغيرء يقال فوض الأمر إليه إذا ردّه 
إليه. والفرق بين التوكيل وغيره أن الوكيل يفعل ذلك على سبيل النيابة عمن وكله» والمملك 
والخير إنما يفعلان ذلك عن نفسهما لأنهما ملكا ما كان يملكه الزوج. وأما الفرق بين التخيير 
والتمليك فقيل: أمر عرفي لا مشاركة للغة فيه. فقولهم في المشهور كما سيأتي أن للزوج أن 
يذكر المملكة دون اغخيرة إنما هو أمر مستفاد من العرف» وعلى هذا ينعكس الحكم بانعكاس 
العرف. وقيل: هو وإن كان تابعاً للعرف إلا أن العرف موافق للغة أو قريب منها لأن التمليك 
إعطاء ما لم يكن حاصلاً فلذلك قلنا: إن للزوج أن يناكرها لأن الأصل بقاء ملكه بيده فلا 
يلزمه إلا ما اعترف بأنه أعطاهء وأما التخيير فقال أهل اللغة: حير فلاناً بين الشيكين إذا جعل له 

قصل 

ابن شاس: الفصل الثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة. وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها 
وذلك على وجهين: توكيل وتمليك. ففي التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسهاء وفي التمليك ليس 
له ذلك (إن فوضه لها توكيلاً فله العزل) ابن عرفة: النيابة في الطلاق توكيل ورسالة وتمليك 
وتخيير. فالتوكيل جعل إنشائه بيد الغير العزل قبل إيقاع الطلاق اتفاقاً. وتقدم قول ابن شاس في 
ا ما لم تطلق نفسها وليس له ذلك في التمليك. قال اللخمي: وكذلك الأجنبي له 

في التوكيل دون التمليك (إلا لتعليق حق) ابن بشير: رأما الت وكيل فله أن.يعزلها عنه إذا لم 
لني نلك ا (لا تخبيراً أو نملیکا) ابن رشد: مذهب مالك أن الرجل 
إذا ملك امرأته أمرها أو خيرها فليس له أن يرجع عن ذلك (وحيل بينهما حتى تجيب) ابن الحاجب: 
التمليك مغل ملكتك أمرك وأمرك بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن شعت أو كلما شعت فتمنع 
نفسها ولا تترك تنه حتى تجيب. ثم قال: والتخبير مثل اختاريني أو اختاري نفسك وهو كالتمليك إلا 
أنه الثلاث في المدخول بها (ووقفت وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي وإلا أسقطه الحاكم) ابن 
يونس: إن ملكها إلى أجل فلها أن تقضي مكانها. قال مالك: وإن قال لها أمرك بيدك إلى سنة فإنها 


A‏ كناب الطلاق ‏ فصل التفويض في الطلاق 
رو کر 
وَعْمِل بِجَوَابِهًَا الصريح في الطلاق» 


الخيار فيكون تخيير الزوجة معناه أن الزوج فوض إليها البقاء على العصمة والذهاب عنهاء 
وذلك إما يتأتى لها إذا حصلت على حال لا يبقى للزوج عليها حك ونما يكون ذلك بعد 
الدخول في إيقاع الثلاث. انظر التوضيح واين عبد السلام. وقال ابن عرفة: النيابة فيه توكيل أر 
رسالة وتمليك وتخيير التوكيل جعل إنشائه بيد الغير باقياً منع الزوج منه فله العزل قبله اتفاقاً 
ورسم الوكالة في كتابهاء فإن كان لاثنين توقف على اجتماعهما. والرسالة جعل الزوج إعلام 
الزوجة بشبوته لغیره» وإن كان لاثنين كفى أحدهما ثم قال: والتمليك جعل إنشائه حقاً لغيره 
راجحا في الثلاث يحضر بما دونها بنية 5 أحدهماء والتخيير جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاماً 
حكماً أو نصاً عليها حقَاً لغيره انتهى. وفي جعله الرسالة داخلة في النيابة في الطلاق نظر لأنه 
ليس فيها إلا النيابة في التبليغ لا في إيقاع الطلاق إلا أن يريد بقوله النيابة فيه ما هو أعم من 
النيابة في إيقاعه أو تبليغه. وقوله في حد التخيير أو نصاً عليها أي على الثلاث. وقال في 
التملياك: الصيغة كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير كقوله أمرك 
بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن شعت وطلاقك بيدك, وفي اموازية وغيرها: ملكتك. . وفي 
العتبية: وليتك أمرك. ثم قال في التخيير: صيغته فيها اختاري أو اختاري نفسك. وروی 
محمد: أو طلقي نفسك ثلاثاً أو اختاري أمرك انتهى. ص: (وعمل بجوابها الصريح) ش: 

يعني أن المملكة والخيرة إذا أجابت بجواب صريح في الطلاق فإنه يعمل به. قال في المتيطية: 
لق ف E‏ من أن تجيب الطلاق في واحدة أو في ألبتات أو بلفظ 
يدل عليه أو بجواب يحتمل أن يريد به بعض الطلاق أو كله أو شيكاً غيره أو تسکت عنهء 
فأما إجابتها بصريح الطلاق الثلاث أو بلفظ يدل عليه مثل أن ” تقول قبلت نفسي أو اخترتها أو 
أبنتها أو حرمتها فينفذ عليه إن سكت أو أنكره ولم يدع نية» ولا تحل له أبداً إلا بعد زوج ولا 
يلعفت إلى قولها أنها أرادت به واحدة. وأما إجابتها بلفظ يشكل فلا يدري أرادت به الطلاق 
كله أو بعضه أو لم ترد به شيعاً فإنها تسأل» وكذلك أن قالت وهي غير مدخول بها خليت 
سبيلك فإنها تسأل كم أرادت انتهى. 

تنبيه: قال في المتيطية: إذا وقع طلاق المملكة قبل الدخول فلها النصف من صداقها 
بخلاف المعتقة تختار نفسها قبل البناء تلك لا صداق لها والتخيير مثلهء والطلاق بالتمليك إذا 
كان بعد البناء رجعي إلا أن يملكها على مال فيكون باثناً كالخلع انتهى. وفي الشامل في ذلك 


توقف متى علم بذلك ولا تترك تحته وأمرها بيدها حتى توقف فتقضي أو ترد. ابن الحاجب: أو يسقطه 
الحاكم. ومن المدونة أيضاًء وإن قال لها إذا جاء غد فقد خيرتك وقفت الآن فتقضي أو ترد وإن وطعها 
قبل غد فلا شيء بيدها (وعمل بجوابها الصريح في الطلاق) ابن الحاجب: جوابها قول صريح 
ومحتملء فالصريح يعمل به في رد التمليك والطلاق (كطلاقه ورده كتمكينها طائعة) تقدم قول ابن 


كتاب الطلاق ‏ فصل التفويض في الطلاق ۳۸۹ 
كطلاقهء وَرَدُه: كتفكيتهًا طَائِعَةٌ وَمُضِيٌ يرم يرما وَرَدُهَا بعد بيولا رَمَلْ تفل قَمَاشْهًا 


وَتَحْوْهُ: طَلأقٌ؟ أؤ لا؟ ردد 


قولان ونص في أول التخيير من المدونة على أن له الرجعة ص: (كطلاقها) ش: كذا في بعض 
النسخ أي كطلاقها نفسها بأن تقول طلقت نفسي أو أنا طالق أو بنت منك أو بنت مني. وفي 
بعض النسخ كطلاقه أي كما لو قالت له طلقتك. ص: (ورده) ش: أي رد ما جعل لها من 
التمليك والتخيير كقولها رددت إليك ما جعلته لي أو لا أقبله. ص: (كتمكينها طائعة) ش: 
فلو لم تكن طائفة كانت على خيارها. قال في التوضيح: وأحرى إذا كانت غير عالمة ويعاقب 
الزوج في فعله. نص عليه في المدونة وهو وإن كان في المدونة إما نص على المعاقبة في التخيير 
والتمليك مساو له في ذلك. ثم قال: فإن ادعى على المملكة العلم فالقول قولها وإن أعلمها 
فأمكنته وادعت الجهل لم تعذرء فإن احتلفا في الإصابة فالقول قولها إلا أن تكون هناك خلوة. 
وإن أصابها وقالت: أكرهني فالقول قوله مع يمينه بخلاف إذا قبلها فالقول قولها مع يمينها 
انتهى. 

تنبيه: فهم من كلام التوضيح أنها إذا مكنته من مقدمات الوطء سقط خيارها وهو 
كذلك. قال اللخمي: قال أصبغ: وإن رضيت بالخلوة وإرخاء الستور أو غلق الباب ما يمكن 
فيه الوطء فقد سقط ما بيدها إذا زعم أنه أصاب. وإن قبلها وقالت أكرهني أو اغتفلني وقال 
أطاعت كان القول قولها مع يمينها بخلاف الوطء فإنه لا يكون إلا على هيئة وصفة وهذا 
كالحضرة يكون عن غفلة انتهى. ثم قال في مسألة ما إذا خيرها أو ملكها ثم أبانها ثم تزوجهاء 


الحاجب الصريح يعمل به في رد التمليك. قال في المدونة: وطؤه إياها طوعاً يزيل ما بيدهاء وإن ملك 
أمرها أجتبياً فخلى بينه وبينها وأمكنه منها زال ما بيده. ابن عرفة: فمجرد التمكين دون وطء كالوطء 
(ومضى يوم تخييرها) من المدونة: إن قال اختاري اليوم كله فمضى اليوم ولم تختر فلا خيار لها لقول 
مالك إن خيرها فلم تختر حتى افترقا من مجلسهما فلا خيار لهاء فكذا إن مضى الوقت الذي جعل 
الخيار إليه (وردها بعد بينونتها) أبو عمران: لو طلق المملكة قبل قضائها ثم تزوجها بعد عدتها أر 
خالعها قبل قضائها ثم تزوجها في العدة سقط ما بيدها. ابن عرفة: لدلالة رضاها بالعقد عليها ثانياً 
على تركه كتمكينها له نفسها. البرزلي: وعلى هذا يتخرج فتيا ابن رشد فيمن خالعت زوجها على 
نفقة الولد ثم راجعها قال: لا تعود علهيا النفقة أبدأء ولو طلقها بعد ذلك واحدة أو ثلاثاً قال: 'ووقعت 
مسألة وهي امرأة لها ولد من غير زوجها تأخذ فرضه فجعله لها هذا الزوج في المهر إن كان ذلك 
للولد سقط الفرض» وإن كان ذلك مكتوباً من حقوقها فإنها تطلب ما فرض لهاء ولها أيضاً أن تسقط 
ذلك عن الزوج بخلاف إذا كان ذلك للولد (وهل نقل قماشها ونحوه طلاق أو لا تردد) ابن شاس: 
إن صدر منها ما يدل على زوال سلطانه عنها مثل أن تنقل قماشها فذلك طلاق ولا يقبل قولها لم 
أرده. اين رشد: إن لم تجب المملكة بشيء وفعلت ما يشبه الجوب مثل أن تنتقل أو تنقل متاعها سئلت 


۳۹ كتاب الطلاق ‏ فصل التفويض في الطلاق 


ويل تفْسِيُ: قيلت اؤ قلت أري» اؤ ا ملكتي برد اؤ طَلاق او بَعَا ع وذ کر مک مُحَيرة لم تذل 
وَمْمَلْكَةٌ مُطلقاً إِنْ راتا عَلَى الْوَاحِدَةٍ إِنْ نَوَاعَاء 
إن خيارها يسقط. قال: لأن مضمون التزويج الرضا بالإصابة وبه ي يستحق الصداق والرضا 


بذلك يسقط ما بيدهاء ولو رضيت ل يه وإن لم يصب انتهى. 
ص: (وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء) ش: قال في 
آخر كتاب التخيير من البيان فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقالت قد فرغت أو جعله بيد رجل 
فقال إن ذلك مثل قولها قبلت. قال ابن رشد: لأن قولها قد فرغت من الألفاظ المحدملة 
للطلاق وعدمه فوجب سؤالها عن إرادتها بذلك مثل إذا قال قد شعت شعنت أو قف رطنت وقد 
قبلت أو قد اخترت وما أشبه ذلك. انتهى بالمعنى. 

فرعان: الأول: قال في المنتقى: فإن قالت قبلت أمري في المجلس ولم تفسر ذلك حتى 
حاضت ثلاث حيض أو وضعت حملها ثم قالت أردت بذلك طلقة واحدة قبل قولها بغير يمين 
ولا رجعة للزوج عليها. قاله في النوادر: ومعنى ذلك أن قولها قبلت أمري محتمل للطلاق» 
فإذا فسرته بالطلاق قبل ذلك منها ولم يكن عليها يمين كما لو فسرته في العدة» وإذا فسرته 
بعد العدة فقد انقضى وقت الرجعة والزوج ضيع حقه حين لم يوقفها ويستفسر قولها. 

الثاني: لو أجابت امرأة بغير ألفاظ الطلاق عندما ملكها لم يقبل منها أنها أرادت بذلك 
الطلاق لأنها مدعية وكذلك تمليك العتق. انظر ابن يونس ص: (وناكر مخيرة لم تدخل 
وملكة مطلقاً إن زادت على طلقة) ش: قال في المدونة: وإن خيرها قبل البناء فقالت قد 
اخترت نفسي أو طلقت نفسي ثلاثاً أو قالت له قد خليت سبيلي تريد بذلك الثلاثةء فله أن 
يناكرها. فإن لم يرد بذلك إلا واحدة صدق لأن الواحدة تبينها والخيار والتمليك فيها سواء 


إن قالت لم أرد طلاقاً صدقت انظره في رسم كتب (وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو 
ما ملكتني برد أو طلاق) من المدونة: إن قالت قد قبلت أو قبلت أمري أو اخترت أو اخترت أمري 
سئلت ما أرادت بذلك؛ فإن قالت أردت به الطلاق صدقت» وإن قالت أردت به طلاقاً دون ألبتات 
لم يلزم» وإن أرادت ألبتات لزم ولا مناكرة له. وتسأل المرأة في جوابها وجوه تتصرف فيما أرادت به 
في حيار أو تمليك إلا أنه يناكرها في التمليك خاصة إن ادعى نية ويحلف على ما نوى؛ فإن لم تكن 
له نية حين ملكها ققضت بالثلاث لزمه ولا مناكرة له (وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقاً إن 
زادت على طلقة إن نواها) ابن رشد: ذهب مالك إلى أن التمليك يفعرق من التخيير فأخذ في 
التمليك بقول عبد الله بن عمر إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يدكر عليها فيقول لم 
أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما دامت في عدتهاء فإذا قال أمرك بيدك فقد جعل 
بيدها ما كان بيده من طلاقها. هذا ظاهر اللفظء ويحتمل أن يريد به واحدة أو ائنتين أو ثلاثاًء فإن 


كتاب الطلاق ‏ فصل التفويض في الطلاق ۴۹۱ 
EI: 0 «2‏ ب 
وَيَادَوَ وَحَلفَ؛ إِنْ دحل وإلا فَعِند ١‏ 


انتهى. وقوله إن زادت على طلقة قيد للمخيرة التي لم تدخل وفي المملكة مفهومه أنهما لو لم 
يزيدا على واحدة لم يكن له مناكرتهما وهو كذلكء أما المملكة فواضح. وأما الخيرة فعدم 
المناكرة يقتضي أنه لا يبطل ما لها من التخيير إذا لم تقض بالثلاث. قال ابن عبد السلام: وهو 
الظاهر لأن الخيرة التي لم تدحل بمنزلة المملكة. انتهى منه بالمعنى. ولأنها أيضاً تبين بالواحدة 
وهو المقصودء ومن طالع مسائل كتاب التخيبر من البيان علم هذا. 

مسألة: إذا قارن التخيير والتمليك خلع فهل له المناكرة فيما زادت على الواحدة؟ فقال 
في رسم سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك قال مالك: إذا 
أعطت المرأة زوجها شيئاً على أن يخيرها ففعل فاختارت نفسها فهي ثلاث ألبتة وليس هو 
بمنزلة التمليك. قال ابن رشد: اختلف قول مالك في الرجل يملك امرأته أو يخيرها على شيء 
تعطيه إياه» فمرة رأى التخيير في ذلك جارياً على سنة لا تأثير لما أعطته من الال في شيء من 
ذلك لأنها إنما أعطته المال على أن يملكها ويخيرهاء فإذا ملكها أو خيرها وجب له المال وكان 
لها هي في ذلك سنة الخيار والتمليك وهو قوله في هذه الرواية: فإن خيرها فقضت بالثلاث لم 
يناكرهاء وإن قضت بدونها لم يكن لها شيء؛ وإن ملكها فقضت با فوق الواحدة كان له أن 
يناكرها وتكون له الرجعة. ومرة رآها بما أعطته من الال في حكم المملكة والخيرة قبل الدحول 
لأنها تبين بالواحدة بسبب الال كما تبين المطلقة قبل الدخول بواحدة بسبب أنه لا عدة عليها 
فيكون له أن يناكرها في التخيير والتمليك إن قضت با فوق الواحدة وتكون طلقة بائنة. وعلى 
هذا القول يأني قول ابن القاسم في رسم أوصى ورسم إن حرجت من سماع عيسى وعليه 
قيل: إن من أعطعه امرأته شيعا على أن يطلقها ثلاثاً فطلقها واحدة أنه لا حجة له في ذلك إذ 
قد نالت بها ما نالت بالثلاث إذ هي باثنة انتهى. 


مسألة: قال البرزلي في مسائل الأيمان: وسكل ابن أبي الدنيا عمن خالع زوجته وقال لها 
إثر الخلع: أمرك بيدك فأجاب: إن نسق كلامه بذلك لزمه» وإن كان بعد انقضاء كلامه فلا 
شيء عايه. البرزلي: يريد في 5 طلاق أخر إن ا انتهى. ص: (ویاد) شر ش: تصوره 
ا 
ثلاث. وذهب في التخيير | إلى أنه لا يكون إلا ثلاثاً في المدحول بهاء فإن احتارت ثلاثاً فهي ثلاث» 
وإن اختارت واحدة أو اثنتين فلا يكون شيء وإن كانت غير مدخول بها كان حكمها حكم المملكة 
في المناكرة (وبادر) ابن القاسم: من ملك امرأته فقضت بألبتة فلم يناكرها وادعى الجهل وأراد 
مناكرتها حين علم فليس له ذلك (وحلف إن دخل وإلا فعند الارتجاع) قال مالك: من ملك زوجته 


۹۲ كتاب الطلاق ‏ فصل التفويض في الطلاق 
ولم يكور أرما بيا إلا أن يثري التأكِيدَ كتشتِها. رلم يشرط في الْعَفيء وي حغله عَلَى 
ارط إن أَطْلقَ: ولان وبل إراكة الْوَاحدة بغ ؤل َم أذ طَلاقا وَالأصَخْ جلا 
لا قضت. قاله في التوضيح ص: (ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد) ش: في ذكر 
هذا الشرط نظرء فإن حكمه موافق لما إذا لم يكرر ذلك» فلو أتى به المصئف على صيغة المبالغة 


فقال: ووإن كرر أمرها بيدها» لكان أحسن لأنه يصير المعنى حينعذ إذا نوى الواحدة فله نيته 
وإن كرر لفظ التمليك والله أعلم. 


تنبيهان: الأول: قال في التوضيح: ولا فرق بين أن يعطف تمليكه أم لا انتهى. الثاني: 
من شرط الناكرة أن لا يقول لها كلما شعت فأمرك بيدك فإن قال لها ذلك فلا مناكرة. قاله 
ابن الحاجب ولو أشار المصدف لهذا الشرط لكان أحسن من الذي ذكره لأنه لا فائدة فيه كما 
تقدم بيان ذلك فتأمله والله أعلم. ص: (ولم يشترط في العقد) ش: أما اشتراطه عليه في العقد 
فلا مناكرة له دعل أم لا 
قبل البناء أو بعده ولا نية له فالقضاء ما قضت وإلا أن تكون له ثية حين ملكها في كلامه الذي 
ملكها فيه فله ذلك ويحلف على ما نوى. قال أصبغ: والنية التي ينتفع بها في هذا ما نواه في أول 
كلامه» وأما ما جرد من النية حين سمعها أو بعد أن ملكها فلا ينتفع بها. اين المواز: ويحلف مكانه 
في المدحول بها لأن له الرجعة مكانه» فإن لم يكن بنى فلا تلزمه الآن يمين لأنها قد بانت منهء فإذا 
أراد نكاحها حلف على ما نوی ولا يحلف قبل ذلك إذ لعله لا يتزوجها (ولم يكرر أمرها بيدها إلا 
أن ينوي التأكيد) نص المدونة: إن قال لها أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثاً 
سكل الزوج عما أرادء فإن نوى واحدة حلف وكانت واحدةء وإن نوى الثلاث فهي الثلاث» وإن لم 
تكن له نية فالقضاء ما قضت من واحدة فأكثر ولا مناكرة له. محمد: وقال مالك: إذا ملكها فقالت 
له كم ملكتني فقال مرة ومرة ومرة» فإن قال أردت واحدة حلف وصدق (كنسقها هي) من المدونة: 
إن ملكها قبل البناء ولا نية له فطلقت نفسها واحدة ثم واحدة فإن تسقتهن لزمته الثلاث إلا أن تنوي 
هي واحدة كطلاقه إياها إذا كان نسقا قبل البناء. انظر هذا مع ما تقدم عند قوله «وإن كرر الطلاق» 
(ولم يشترط في العقد) من المدونة: إن شرط لها في عقد النكاح إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج 
فقضت بالثلاث فلا مناكرة له بنى بها أو لم يين. ابن يونس: ولو قالت اشهدوا متى فعل ذلك زوجي 
فقد احترت نفسي فذلك يلزمه قاله مالك: وهو أصوب (وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان) 
ابن سلمون: الشروط محمولة أبداً في النكاح على الطوع حتى يثبت خلاقه. قاله ابن العطار. وقيل: 
هي محمولة على الشرط. حكاه ابن فتحون قال: وهو الصواب قياساً على البيع (وقبل إرادة واحدة 
بعد قوله لم أرد طلاقا والأسيح ع مجع ابن اا من ملك امرأته فطلقت نفسها ثلاثاً فقال 
لم أرد طلاقاً ثم يقول إنما أردت واحدة حلف ولزمته طلقة والحدة. أصبغ: هذا وهم لا تقبل نيته بعد 
قوله لم أرد شيعا والقضاء ما قضت من ألبتات. ابن رشد: قول أصبغ وهم غير صحيح بل الرواية 
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وَل كرة له إن عل في تخيمر عاي وإ َلَث: طَلفّتُ نَفْسِي: سُيلَتْ بالْمَجْلِس وَبَعدَهُ؛ ِن 
أَرَادَتِ اثَلاَتٌ: َرَت فِي التَحْبيي ؛ كر في التّخليك. َإِنْ قَالَتُ وَاحِدَةٌ ةلث في التُخبير. 
َل يمل عَلَى الثلاث. و الَْاحدَةَ عند عَدَم التيَة؟ َأويلانِ. وَالطاهِر سُوَالهَا إن قَالَتْ: طَلَقّثُ 
نَفْسِي أيضاً. وَفِي جوَازِ التخيير: قولان, 

تنبيهان: الأول: إذا شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء 
فله الرجعة. وقال سحنون وغيره: لا رجعة لان ذلك مشترط. ابن عات: لأنه راجع إلى الخلع 
لأنها أسقطت من صداقها لشرطها. قال: قوله في المدونة جار على أصولهم. انتهى من 
التوضيح. 

الثاني: قول المصنف في العقد أحسن من قول ابن الحاجب عند نكاحه أو قبله والله 


بذلك ثابتة والقولان قائمان من المدونة (ولا نكرة له إن دحل في تخيير مطلق) من المدونة: من 
قال لامرأته بعد البتاء اختاري نفسك فقالت: قد اخترت نفسي فهي ثلاث» ولا مناكرة للزوج. وإن 
قال لها: اختاري في واحدة فقالت قد اخترت نفسي فقال الزوج ما أردت إلا واحدة فإنه يحلف 
وتلزمه واحدة وله الرجعة (وإن قالت طلقت نفسي ستلت بالمجلس وبعده فإن أرادت الغلاث 
لزمت في التخيير وناكر في التمليك) ابن رشد: لا تخلو إجابتها من عشرة أوجه ثم قال: أما إذا 
قالت قد قد طلقت نفسي ففي ذلك خمسة أقوال» أحدها أنه سال في الجن زیا في التخيير 
والعمليك كم أرادت بذلكء فإن لم تكن لها نية فهي ثلاث إلا أن يناكرها في التمليك وهو 
مذهب ابن القاسم في المدونة ونصها: إن قال لها أمرك بيدك فقالت طلقت نفسي ا ما نوت إلا 
أن يناكرها الزوج فيما زادت على الواحدة» فإن جهلوا سؤالها في المجلس حتى مضى شهران 
فسألوها فقالت أردت ثلاثاً فللزوج مناكرتها فيما زادت على الواحدة (وإن قالت واحدة بطلت 
بالتخيير) المتيطي: التخبير معناه أن يخير الرجل امرأته في أن تقيم معه أو تختار نفسها ولا يكون 
في المدخول بها إلا بألبتات. فإذا قال لها خيرتك أو اختاري نفسك فإن صرحت بواحدة أو بلفظ 
يدل عليها أو فسرت لفظة مشكلة بها فلا يكون شيئاً ولا يقع عليها طلاق. هذا هو مذهب مالك 
وأصحابه إلا عبد الملك (وهل يحمل على الثلاث أو الواحدة عند عدم النية تأويلان) ابن رشد: 

مذهب ابن القاسم في المدونة في التي 7 تقول قد طلقت نفسي ولا نية لها أنها ثلاث وواحدة على 
قول ابن القاسم في الواضحة (والظاهر سؤالها إن قالت طلقت نفسي أيضاً). انظر ما معنى هذا 
والذي لابن رشد إن قالت قد اخترت الطلاق فالذي أرى على أصولهم أتسأل في التمليك 
والتخيير. راجع المقدمات (وفي جواز التخيير قولان) قال أبو چ : لا يكره ه للرجل أن يخير 
زوجته كما يكره التطليق ثلاثاً ونما يكره ذلك للمرأة أن تطلق نفسها ثلاثاً. فقيل له: إنما صار 
ذلك إليها بسببه فقال: ليس من يقصد إلى البدعة كالذي لا يقصد إليها فقيل له ماذكره. أبو . 
محمد: عن بعض البغداديين أنه يكره التخيير كما يكره التطليق ثلاثاً فقال: هذا شيء ذكره بكر 
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رحلفِ في اناري فِي وَاحِدَةٍ أذ في ان لمي تَفْسَكِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ» لآ آحتارى طَلْقةً. وَبَطِلَ: 
إِنْ بُ بوَاِدَةٍ في اځتاري ليقي اؤ في تطليققين وَين تَطْلِيقَيء » قلا تَقْضِى إلا بوَاجدَةٍ 
وَبَطِلَ فِي النطلقء إِنْ قَضَتْ يدون الثّلثِ: 


أعلم. ص: (وحلف في اختاري في واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة لا اختاري 
طلقة) ش: قال في التوضيح: إن قال اختاري في واحدة فلا حلاف في وجوب اليمين أنه ما 
أراد إلا واحدة لا أنك تختاري في مرة واحدة. وإن قال اختاري من الطلاق واحدة أو من 
الطلاق طلقة أو اختاري طلقة فلا يمين عليه بلا حلاف. واحتلف في وجوب اليمين إذا قال في 
أن تطلقي نفسك طلقة واحدة وفي أن تقيمي على قولين» ونسب اللخمي وجوب اليمين لابن 
القاسم وعدم اليمين أحسن انتهى. ص: (وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في 
تطليقتين) ش: مفهوم قوله إن قضت بواحدة أنها لو قضت بأكثر نما عين لها لا يبطل ما لها 
من التخيير وهو كذلك إلا أنه لا يلزمه ما عينه ويلغي ما زادته. قال ابن عسكر في الإرشاد: 
وإن عين لها عدداً فزادت ألغى الزائد. قال التتائي في شرحه لهذا المحل: كما إذا قال اختاري 
تطليقتين أو في تطليقتين فطلقت ثلاثاً ألخى الزائد ولو قضت بواحدة بطل خيارها انتهى. وقال 
سيدي الشيخ أحمد زروق في شرحه لهذا المحل أيضاً: كما لو قال اختاري طلقة أو طلقتين 
فطلقت ثلاثاً ألغى الزائد والله أعلم. ص: (وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث) ش: 


القاضي وما في الحديث يرده (وحلف في اختاري واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة) 
من المدونة قلت: فإن قال لها اختاري في أن تطلقي نفسك واحدة أو في أن تقيمي فقالت: قد 
اخترت نفسي. فقال: سأل مالك عنها فقيل لزوجها احلف بالل ما أردت بقولك اختاري إلا واحدة 
ويكون أملك بها. قيل لابن القاسم: فكيف كانت المسألة التي سألوا مالكاً عنها؟ قال: سألوا مالكاً 
عن رجل قال لامرأته اختاري واحدة فأخبرهم بما أخبرتك. ابن المواز: إنما استحلفه مالك فيما نوى 
خوفاً أن يقول إنما قال لها اختاري مرة واحدة فتكون ألبتة» فأما أن يبين لها فقال: اختاري في أن 
تطلقي من الطلاق واحدة فلا يمين عليه. اه. نقل ابن يونس. وقال عياض: ظاهر قول ابن القاسم أن 
مسألته والمسألة التي سكل عنها مالك سواء وعلى هذا تأولها الشيخ وغيره (لا اختاري طلقة) الكافي 
وابن شاس: إن قال اختاري طلقة أو طلقتين فليس لها أن تتختار زيادة على ما جعل لها (وبطل إن 
قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين) قال اللخمي: إن قال لها اختاري تطليقتين إنما 
لها القضاء بهماء فإن قضت بواحدة لم يلزمه شيء. وفي المدونة: إن قال في تطليقتين إنما لها القضاء 
بهما وإن قضت بواحدة لم يلزمه شيء (ومن تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة) اللخمي: إن قال 
اختاري في تطليقتين لها القضاء بواحدة فقط (وبطل في المطلق إن فضت بدون الغلاث) انظر هذا 
عند قوله «وناكر: مخيرة» وأنها إن احتارت واحدة أو اثنتين فلا يكون شيئاً إلا إن كانت غير مدسخول 
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اختلف فيما يوجبه التخيير على ستة أقوال. قال في التوضيح: أشهرها مذهب الكتاب أن 
اختيارها ثلاثاً ولا مناكرة للزوج» نوت الرأة الثلاث أم لا. وإن قضاءها بدون الثلاث لا حكم 
له ولا يقع شيء. ثم اختلف هل ذلك مسقط لخيارها لعدولها عمل جعل لها وهو المشهور أو 
لاء ولا يكون لها بعد ذلك أن تقضى بالغلاث وهو قول أشهب. قال ابن المواز متمماً 
للمشهور: وما لم يتبين منه الرضا بما أوقعت فيلزم ذلك. وهل اللزوم فيما أوقعته من باب 
الطلاق بالنية 0 لا؟ تردد. الح مجر 5 وقال ابن 2 0 
روایته» عن عبد الك , وصوب ا انتهى. وظاهر كلامه في المدونة أنه 5-0 ا 
SS Ts‏ 
الطلاق 1 ا أن ذلك 00 الثلاث وهو ظاهر ونصها: وإن e‏ 
فاختارت تطليقتين لم يلزمه شيء ولا يقع عليها طلاق إلا أن يتقدم له فيها طلقة» فان تقدم له 
فيها طلقة بانت الآن بالتطليقتين اللتين أوقعتهما. ثم قال: وسثل ابن عتاب عمن خير امرأته 
فاخبارت طلقة و تة وقد كان طلقها فلن فال قد بانت منه بألبتة ولا تحل له إلا بعد 
زوج. وفي كتاب اين المواز ما يدل على ذلك قال أب الأصبغ: وهذا عندي صحیح لا یتو جه 
فيه حلاف انتهى. 

0 م و Ss‏ 

الثالث: قال ابن ناجى إثر كلام المدونة المتقدم: ويعوم 5 أن الحاضنة 1 رضيت بأخذ 
بعض الأولاد دون بعض فإنه ليس لها ذلك» ووجه الإقامة أنه جعل هنا الجزء من الجملة لا 
يستقل فيلزم إطراده. انتهى من أول كتاب التخيير. 

فرعان: الأول: قال في المدونة قال مالك: وإن قال لها اختاري أباك أو أمك أو كانت 
کک إلى ا فقال E‏ اوا 8 أو الغرفة» فإن م يرد 
قال في كتاب محمد انتهى. ل زل أراد بذلك الطلاق فهر الطلاق. قال ابن 
القاسم: ومعنى قوله إن أراد به الطلاق فهو الطلاق؛ وإغا ذلك إذا احتارت الشيء الذي خيرها 


بها (كطلقني ثلاثاً) من المدرنة: إن قال: طلقي نفسك ثلاثاً فقالت قد طلقت نفسي واحدة لم يقع 
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َوقِّتُ؛ٍ إِنْ انارت بِدُُولهِ عَلَى صَربَهاء ورجح مالك إلى بقاتها بيدِهَا فِي المطلي ما لم 
فيه بمنزلة ما لو خخيرها في نفسها فإن لم تختر ذلك فلا شيء لها انتهى. قال ابن ناجي: ولم 
يبين في الكتاب ما الذي يلزمه من الطلاق. وقال اللخمي: إن أراد الطلاق ولم ينو عدداً لزمه 


الغلاث» وإن قال نویت واحدة فقيل يلزمه الثلاث. قاله ابن القاسم. وقيل: واحدة قاله أصبغ 
وهو أشبه. 


الثاني: قال فيها: وإن قال لها أمرك بيدك وأراد ثلاثاً فطلقت نفسها واحدة فذلك لها 
وتلزمه طلقة وله الرجعة انتهى. ص: (ووقفت إن اختارت بدخولها على ضرتها) ش: هكذا 
قال في المدونة. وقال سحنون في المجموعة: ليس لها قضاء لأنها أجابت بغير ما جعل لها. 
وعورض قوله في المدونة بقوله إنها إذا طلقت واحدة بطل خيارها. ووجه المعارضة أن کل 
منهما أخذث بعض حقها وأسقطت بعضاء فإن كان إسقاطها للبعض مقتضياً لسقوط حقها 
فهر سقوط فيهما كما قال سحنون وإلا فلا. وأجيب بأنها في مسألة طلاقها واحدة تركت 
بعض ما جعل لها ولازرج فيه غرض لأنها إذا وقعت الثلاث سقطت عته نققة العدة فصارت 
لذلك الواحدة كأنها أمر آخر بخلاف الثانية فإنها لم تترك شيئاً للزوج فيه غرض وما وقفت 
لحق الله في إبقاء العصمة على الشك. قاله في التوضيح. 


فرع: : قال اللخمي: : فإن لم توقف حتى دحل على ضرتها وقع الطلاق بالاخحتيار المتقدم» 
وإن وطئها قبل ذلك لم يسقط الحكم ا وإن أرادت بعد قولها الأول أن تقضي الآن لم 
يكن لها ذلك إلا برضا الزوج إذا كان قد أجاز قولها الأول. ص: (ورجع مالك إلى بقائهما 
بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت) ش ش: أي ورجع مالك إلى بقاء التخيير 
والتمليك بيد الزوجة في التخيير والتمليك العاري عن التقييد بالزمان أو بالمكان أو با يدل على 
الإطلاق ما لم يوقفها الحاكم. ويلزمها بإيقاع الطلاق أو ردد ذلك إلى الزوج» فإن لم تفعل 


عليها شيء (ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها) ابن رشد: قول ابن القاسم في المدونة بقاء 
أمرها تقضي أو ترد إن قيدت قضاءها بمحتمل غير غالب كاخترت نفسي إن دخلت على ضرتي. 
وقال سحنون: يسقط (ورجع مالك إلى بقائهما في يدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ) من 
المدونة: إن خيرها أو ملكها فذلك لها ما دامت في مجلسهاء وإن تفرقا فلا شيء عليه لها. وإن قال 
لها أنت طالق كما شعت فلها أن تقضي مرة بعد مرة ولا يزول ما بيدها إلا أن ترد ذلك أو توطأ 
طوعاً أو توقف. التيطي: إنا يقطع ذلك طول الجلس والافتراق على الرواية الأولى التي بها القضاء 
وعليها الجمهورء وأما على الرواية الأحرى وهي التي رجع إليها فإن لها القضاء ما لم توقف أو توطأ 
وبها أخذ سحنون وغيره (كمتى شئت) ابن المواز: إن قال لها طلقي نفسك متى شعت فلها أن تطلق 
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رخذ خد آي الام رفي جَغْل إن د شو هت اؤ إا تحمتى أ كالمطكي؟ تَرَدْدُ: كما إا كانت 
ية وبَلَمَهَا إن عي مرا اهر تعن وَإِنْ قات أَخْتَوْتٌ نَفْسِي وَرَؤجي أ پالفکس» الحكم لتقد 


أسقطت من يدها كما تقدم في قوله: ا وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي أو ترد إلا 
أن يسقط الحاكم. وقوله: «أو توطأ» يعني أن المملكة وامخيرة إذا مكنت الزوج من وطئها بطل 
ما بيدها. وهذا القول رجع إليه مالك ف كان يقول إنهما إذا تفرقا من المجلس أو طال 
المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك وخرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل؛ 
وأما إن ملكها وأسرع القيام عنها لم يسقط خيارها بلا خلاف كما أنه لا يختلف في أن ذلك 
بيدها. وإن افترقا أو طال الجلس إذا قال لها أمرك بيدك متى شعت ها لم توقف وإليه أشار 
بقوله: «كمتى شغت». واختلف إذا وطئها هل يقطع وطؤه 0 أو لا 
يقطعه وهو مذهب أصبغ؟ قال في التوضيح: ولا حلاف ا نه لو نص الخير أو الملك على أن 
ذلك لا يكون للمرأة إلا إن احتارت في الحال أو نص على أن ذلك بيدها وإن تفرقا أنه يعمل 
على ذلك. ص: (وأخذ ابن القاسم بالسقوط) ش: قال في المدونة: وعليه جماعة الناس. قال 
التيطي: وبه القضاء وعليه جمهور أصحاب مالك انتهى. قال في ا ونقل أشهب أن 
مالكاً غا قال ببقائه إن انقضى المجلس مرة ثم رجع عنه إلى أن مات انتهى. ص: (وهما في 


نفسها متى شاءت مرة واحدة في المجلس أو بعده وله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة (وأخذ ابن 
القاسم بالسقوط) قال ابن القاسم: قول مالك الأول أعجب إليّ وبه آخذ وعليه جماعة الناس (وفي 
عل ار فت a‏ ابن عرفة: على القول بانقضائه بانمجلس لو قال لها 
أمرك بيدك إن شعت أو أنت طالق إن شعت في كونه يفوت بانقضاء الجلس وكونه تفويضاً لا ينقطع 
000 بيدك» ورابعها عكسه لقولي ابن القاسم ومالك. ابن القاسم: وفي كون إذا كان 
واختصاصها بالتفويض قولان. وفي المدونة: إن قال أنت طالق إن شعت وإذا شعت فذلك لها وإن 
افترقا حتى يوقف أو يتلذذ منها طائعة وكانت «إذام عند مالك أشد من «إن» ثم سوى بينهما (كما 
إذا كانت غائبة وبلغها) اللخمي: اختلف إذا خيرها وهي غائبة ة فقيل لها ذلك بعد امجلس وهو أحسن 
إذ ليس ثم من يجاوبه. ابن عرفة: ولم يذكر القول الآخر وهو منصوص (وإن عين أمداً تعين) ابن 
الحاجب: قال ابن القاسم: والأكثر يسقط إن تفرقا أو طال» أما لو قيد الجميع بوقت تقيد به إلا أن 
ترد. وانظر هذا قبل قوله «وعمل بجوابها» أنه إذا قال إلى سنة فإنها توقف متى علم. وقال بو عمران: 
إن ملكها بشرط فوجد الشرط ملكت أمرها وإلا لم تملكهء وإن ملكها بصفة قد توجد وقد تفقد لم 
تملك نفسها في الحال حتى توجد الصفة. وانظر إذا قال لها إن لم أقدم من سفري يوم كذا فأمرك 
بيدك» فتأحرت بعد الأمد شهرين ثم طلقت نفسها قال مالك: ذلك لها. قال ابن رشد: رأى مالك 
ذلك لها بعد شهرين بخلاف المواجهة. انظر رسم حلف (وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو 
بالعكس فالحكم للمتقدم وهما في التخيير لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق) ابن الحاجب: وحكم 
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را في التجيز إتغليقهما يمتجرٍ وعَيره: اللات وَلَوْ عَلْمَهُمَا يمَغييه شَهْراً مَقَدم وَلَمْ تفل 
ET‏ فَكَالْوَلنٍ وَبحصُوره رك تغلم؛ نَهِي عَلَى ختارما وَأَعْمرَ التنجِيزٌ قبل بُلْوغِهَا؛ وَهَل إِنْ 
التنجيز لتعلقهما بمنجز وغيره كالطلاق) ش: تصوره واضح. 

فرع: قال اللخمي: وإن قال لامرأته إن تزوجتك فلك الخيار أو كلما تزوجتك أو كل 
امرأة أتزوجها لزمه» وليس بمنزلة قوله كل امرأة أتزوجها طالق لأن التمليك لو يحرم النكاح وقد 
تختار اليقاء مع بل الغالب أن المرأة إذا تروجت الزجل لا حار براه بحضرة العقد وقربه 


انتهى. ص: (واعتبر التخيير قبل بلوغها) ش: هذه المسألة في رسم الشجرة من سماع ابن 
القاسم من كتاب التخيير والتمليك. وقال في المنتقى: ومن خير امرأته وهي مغمورة جازر 


التخبير والتمليك في التعليق كالطلاق في التخيير والتأخير مثل إن مضت سنة فيتدجز وإن دخلت الدار 
فيتأخر. ابن عرفة: حكم التخيير والتمليك معلقين في التنجيز كالطلاق. في المدونة: إن قال لها إذا 
جاء غد فقد خحيرتك وقفت إلى أن تقضي أو ترد وإن ملكها إلى أجل فلها أن تقضي مكانها. وفي 
الموازية: إن ملكها إلى سئة ثم وطثها وجهلا زال ما بيدها. ابن رشد: إن قيدت قضاءها با يعلم أنه لا 
بد أن يكون في المدة التي يمكن أن يبلغاها كاخترت نفسي إذا جاء العيد فإنها تكون طالقاً مكانهاء 
وإن قيدته بما يعلم أنه لا يكون كاخترت نفسي إن مسست السماء فإنه إسقاط لما بيدها. انظر 
المقدمات فإنه جعل تقييدها بشرط أربعة أقسام وهي كلها كالطلاق اه. وانظر هنا مسألة من هذا 
الباب وهي أول مسألة من سماع أشهب إذا ملكها فقالت: أشهدكم إن تزوج علي فقد اخترت نفسي 
أن ذلك لازم بخلاف قول الأمة إن عتقت وأنا تحت هذا العبد فقد اخترت نفسي. سأل ابن الماجشون 

عن الفرق بينهما فقال له مالك: أتعرف دار قدامة (ولو علقهما بمغيبة شهراً فقدم ولم تعلم وتزوجت 
فكالوليين) أما إن علمت فقال ابن القاسم: إذا طلقت الرأة نفسها في مغيب زوجها بعد المدة المشترطة 
لها واعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فأقام البينة أنه كان قدم قبل انقضاء المدة المشترطة فإنها ترد إليه» 
وإن كان قد دحل بها الثانيء وكذلك إن شرط أنه إن لم يبعث بالنفقة إلى وقت كذا فأمرها بيدها 
فرفعت إلى الحاكم أمرها وزعمت أنه لم يبعث لها شيكاً وطلقت نفسها وتزوجت ثم قدم الزوج وأقام 
بينة أنه كان يبعث بالنفقة سقط التمليك ونزعت من الآخر وإن دحل وردت إلى الأول. قال الشيخ 
أبو الحسن: يريد أن هذا تعدّ من المرأة التي ارتجعها وعلمت ثم تزوجت» وبمنزلة من باع سلعة ثم 
تعدى وباعها من آخر اه. وأما إن لم تعلم بقدومه فقال ابن رشد: يجري ذلك إلى الحلاف فيمن 
طلق ثم ارتجع فلم تعلم الزوجة بارتجاعه حتى تزوجت. انظر بعد هذا عند قوله (وإن لم يعلم بها 
فكالوليين» (وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها) انظر ما معنى هذاء والذي قال ابن الحاجب في 
هذا الموضع: لو قال إن قدم فلان فقدم ولم تعلم ثم وطعها فهي على خيارها. وعبارة المدونة: إذا قال 
لها إذا قدم فلان فاختاري فذلك لها إذا قدم ولا يحال بينه وبين وطثهاء فإن وطئها بعد قدوم فلان 
ولم تعلم المرأة بقدومه فلها أن تختار حين تعلم» (واعتبر التخيير قبل بلوغها) ابن القاسم: من تزوج 
صغيرة على إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج عليهاء فإن كانت عقلت وعرفت الطلاق والخبار 
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مت ا ت طا ل و e sî Vez el‏ 
مرت أؤ متى تُوَطأ؟ قَوْلانٍ م راء هَل لَهُ زل وكبله؟ قَؤلآنٍ. وَل الت وَصَارَ 


قضاؤها عليه لأنه رضي بذلك لنفسه» ولو كانت مفيقة ثم أصابها ذلك لم يازمه قضاوها. قاله 
عبد الملك في المجموعة. ووجهه أنه إنما رضي بادا فى نا عاسو الما وعقلهاء فلما 

ذهب ذلك لم يلزمه ما قضت به على غير تلك الصفة انتهى. ص: (وهل إن ميزت أو حتى 
توطأ قولان) ش: القولان في تفسير قول مالك إذا كانت قد بلغت في حالها ورجح في رسم 
الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك التفسير الأول والله أعلم. ص 
(وهل له عزل وكيله قولان) ش: قال الشارح في الوسط في شرح قول المصئف: وله التفويض 
لغيرها. وهل له عزل وكيله؟ قولان. قوله: «وله التفويض لغيرها» هذا هو المشهور وهو مذهب 
المدونة. وقال أصبغ: ليس له تفويض أمر امرأته لغيرها ويرجع الأمر إليها فإما قضت أو ردت؛ 
وعلى الأول فهل للزوج عزل الوكيل إذا أراد ذلك وهو قول مالك في المبسوط ونحوه في 
المدونة» أو لا ونحوه لعيد الملك؟ وإلى ذلك أشار بقوله: «وهل له عزل وكيله قولان» انتهى. 
ونحو هذا الشرح في الصغير وهو سهو لأن الشارح حمل کلام الصنف على أن الخلاف في 
الملك يبين ذلك كلامه في الكبير ونصه: واختلف هل يجوز للزوج أن يفوض أمر امرأته 
لغيرها أم لا؛ فالمشهور وهو مذهب المدونة جواز ذلك. وقال أصبع: ليس له ذلك. وإذا قلنا 


فالخيار لهاء وإن كانت لا تعرف استؤني بها حتى تعرف ثم تختارء وإن كانت صغيرة لا تعقل وجعل 
أمر التي يتزوج عليها يبدها فتروج عليها فسخ النكاح. اللخمي: لأنه نكاح موقوف (وهل إن ميزت أو 
حتى توطأ قولان) قال ابن رشد: فيمن خير امرأته قبل أن يدخل بها: إن كانت صغيرة لم تعقل معنى 
الخيار والطلاق استؤني بها حتى تعقل ثم تختار. قاله ابن القاسم وهو مفسر لقول مالك. وأما قول 
سحنون «لها الخيار وإن لم تبلغ» يحتمل أن يريد وإن لم تبلغ امحيض وأن يريد وإن لم تبلغ مبلغاً يوطأ 
مثلها إذا كانت قد بلغت مبلغاً تعقل فيه وتعرف معنى الطلاق والخيار» فليس قول سحنون بخلاف 
قول مالك (وله التفويض لغيرها) من المدونة قال مالك: إذا ملكها أمرها أو ملك أمرها أجنبياً ثم بداله 
فليس له ذلك والأمر إليهما (وهل له عزل وكيله قولان) تقدم قول ابن عرفة التركيل بجعل إنشائه 
بيد الغير له العزل قبل إيقاع الطلاق اتفاقاً. اللخمي: الزوج مع الأجنبي على ثلاثة أوجه: تمليك ووكالة 
ورسالة. فإن وكله كان له عزله ما لم يقض بالطلاق» واختلف إذا قال طلق امرأتي هل هو تمليك أو 
وكالةء وكان ابن القاسم يقول: هو على الرسالة ولا يقع به الطلاق إلا أن يطلق يريد بالرسالة هنا 
الوكالة وهذا أحسن. (وله النظر وصار كهي إن حضر) تقدم نصها والأمر إليهما ثم قال في المدونة: فإن 
قاما من المجلس قبل أن تقضي امرأة أو الأجنبي فلا شيء لهما بعد ذلك في قول مالك الأول وبه أحذ ابن 
القاسم (أو كان غائباً قريية) ابن شاس: لو جعل ذلك بيد أجنبي فغاب الأجنبي» فإن فهم عنه إسقاط 
ما جعل له من ذلك سقط وكذلك لوغاب ولم يشهد أنه باق على حقه فإن أشهد أنه باق 
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كاليؤينٍ لا آکتر فَلَهاء إلا أن تُمكن مِن ياء أؤ يَفِيتَ حَاضِرٌ ولم يُشْهِدْ يتقائه. فإن أَسْهَدٌ: 
ِي بائ بيده أو يِل للرّوجةِ: مَولآنِ وَإِنْ ملك رَجلَنِ فليس لأَحَدمِما الْقَضَاءُ إلا أن كوت 
رَسُولِينِ. 


بجوازه فهل للزوج أن يعزل الوكيل إذا أراد ذلك أو لا؟ حكى الباجي في ذلك قولين: الأول 
أنه ليس له ذلك وهو قول مالك في المبسوط. قال الشارح: قلت: وهو مذهب المدونة: قال: 
وروی ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن قال لأم زوجته إن تكاريت لابنتك وخرجت بها من 
القرية فأمرها بيدك فتكارت لها لتخرجها فأبى وبدا له فقال: ذلك له ولا شيء عليه. وإلى هذا 
الاختلاف أشار بالقولين إلا أن الباجي تأول القول الثاني بما يدل على أنه رده للأول فقال: 
ومعنى ذلك عندي له الرجوع في سبب التمليك وهو بأن ينع أمها من الخروج بها ولو 
أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك انتهى. ويمكن حمل كلام الشيخ على الوكيل 
الحقيقي الذي هو قسيم المملك والخير. وقد نقل المصنف في التوضيح في باب الوكالة أن في 
عزل الوكيل عن الطلاق قرلين وذكر ذلك عن اللخمي وعبد الحق وغيرهما. وعلى هذا 
فيكون معتى كلام المصنف وللزوج تفويض الطلاق لغير الزوجة بأنواع التفويض الثلاثة السابقة؛ 
فإن فوض ذلك على سبيل التوكيل ففي عزله للوكيل قولان. ويفهم منه أنه لو فوضه للغير 
تمليكاً وتخييراً لم يكن له عزله حيشذ» وهذا الحمل حسن غير أن فيه مخالفة لما جزم به أول 
الفصل من أنه إذا فوضه للزوجة توكيلاً فله عزلهاء وإذا كان له عزلها فغيرها أحرى. ويمكن 
حمل كلام المصنف على معنى ثالث وهو أن يكون الراد بقوله: «وله التفويض لغيرها» أي على 
سبيل التمليك» ويكون الضمير في قوله: «وهل له عزل وكيله» عائداً على التمليك. والمعنى أنه 
إذا وكل رجلاً على أن يملك زوجته أمرها أو يخيرها فهل له عزله أو لا؟ قولان. ويشير بذلك 


على حقه فللزوج أن يرفع إلى السلطانء فإن كان قريب الغيبة كتب إليه بإسقاط ما بيده وإمضاء 
ما جعل إليه إن كان بعيد الغيبة فقيل: يسقط ما بيده ويتتقل إلى الزوجة لأن المملك كالنائب عنها وإذا 
لم يوجد جعل الأمر إليها. وقال في كتاب محمد: ذلك بيدها ولا يقر بها الزوج لأنه جعل الأمر في 
طلاقها إلى غيره فيلزمه ما التزم» فإذا فرعنا على هذا ضرب له أجل المولى. (كاليومين لا أكثر إلا أن 
تكن من نفسها) هذا تكرار لقوله: وكتمكينها طائعة» ولو قال إلا أن تمكنه منهان لكان مناسباً. 
وعبارة المدونة: إن أمكنه الأجنبي منها زال ما بيده من أمرها. انظر لو أراد هذا الأجنبي أن يطلق فلا 
منع لها إلا إن ملكه الزوج لرغبتها لذلك (أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه وإن أشهد ففي بقائه 
بيده أو ينتقل للزوجة قولان) تقدم النص بهذا عند قوله «أو كان غائبأ» (وإن ملك رجلين فليس 
لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين) من المدونة: إن ملك أمر امرأته رجلين لم يجز طلاق أحدهما 
إلا أن يكونا رسولين كالوكيلين في البيع والشراء. ابن شاس. 
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إلى ما قاله في التوضيح في باب ا ر2 3 إذا E‏ 

على أن يطلق زوجته فان فيه قولين. ال اه واستشكل 

المازري الطريقة الأولى بأنه لا منفعة للوكيل في هذه الوكالة وكان الأولى أن يكون له عزله إلا 

أن يقال لما جعل له تمليك زوجته صار كالملتزم لذلك التزاماً لا يصح له الرجوع عنه. انتهى 

والله أعلم. 


قصل 

ص: (یرتجع من يدكح) ش: ع م ل د 
والرّجعة بفتح الراء وكسرها. قال الجوهري: والفتح أفصح وأنكر غيره الكسر. وقال ابن عرفة: 
الرجعة رفع الزوج أو الحا كم ر ة المتعة بالزوجة لطلاقها فتخرج المراجعة انتهى. يريد بالمراجعة 
ما إذا تزوج من طلقها طلاقاً بائناً لأن وإن صح أن يقال ارمع زوجته وراجعها في 00 
طلاقاً رجعياً إلا أن كثيراً من الفقهاء والموثقين يستعملون في رجعة المطلقة غير البائن لفظ 
«ارتجع) دون «راجع) لأن الرجعة بيد الزوج وحده» وإن كانت بائناً استعملوا «راجع) لكون 
الحال متوقفاً على رضا الزوجين فهي مفاعلة. وني كلام الصنف إشعار بذلك حيث قال 
«يرتجع» وهو ظاهر المناسبة. قال الشارح في الكبير: إلا أن قرله عه في قضية ابن عمر «مرة 
فليراجعها» يخالف ذلك انتهى. ونحوه لابن عبد السلام. ولا اعتراض بالحديث لأنه ورد 
بحسب اللغة وهذا اصطلاح الفقهاء. ثم قال ابن عرفة: وعلى رأي رفع إيجاب الطلاق حرمة 
المتعة بالزوجة بعد انقضاء عدتها انتهى. ويشير بذلك إلى الخلاف في الرجعية هل هي محرمة 
في زمن العدة كما هو المشهور؛ أو مباحة كما في القول الشاذ؟ فالحد الأول جار على 
المشهور والثاني جار على الشاذ. ثم قال: وقول ابن الحاجب رد المعتدة عن طلاق قاصر عن 
الغاية ابتداء غير حلع بعد دخول ووطء جائز قبوله ويبطل طرده بتزويج من صح رجعتها بعد 


كتاب الرجحة 


وفيه فصلان: الأول في أركانها وهي المرتجع وسيب الرجعة ومحلها الركن الثاني في 
أحكام المرتجعة (يرتجع من ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد) ابن شاس: كل من له أهلية 
مواهب الجليل/ جه/ م 
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وإ يكإخرام؛ وَعَدَم إِذْنِ سير: 


انقضاء عدتها إلا أن الإثم المشتق محكوم عليه لا به انتهى. يعني أن حده غير مانع لدخول من 
طلقها زوجها طلاقاً رجعياً يصح فيه الرجعة ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها فتزوجهاء لأنه 
يصدق عليه أنه رد المعتدة فإن المعتدة مشتق محکوم عليه» ويشير بذلك إلى ما ذكره القرافي 

من التفصيل بين أن يكون الوصف محكوماً به حقيقة في حال التلبس بالتعلق فقطء أو يكون 
محكوماً عليه فيكون حقيقة فى الأحوال الثلاثة. وقد رد عليه ذلك ابن السبكي وغيره وقالوا: 
التابس بالمعنى فقط فاندفع السؤال لأنه لا يطلق على المطلقة بعد انقضاء عدتها أنها معتدة إلا 
مجازاً فتأمله. وقوله: 07 ينكح» هو نحو قول ابن الحاجب وشرط امرتجع أهلية النكاح. قال 
ابن عبد السلام: يريد أن المرتجع والناكح يستويان في الشروط دون انتفاء الموانع؛ فكل ما 
يشترط في الزوج يشترط في المرتجع وذلك هو العقل انتهى. فعدم اشتراطه البلوغ أحسن من 
قول اللصنف في التوضيح يعني أن المرتجع يشترط فيه أن يكون أهلاً للتكاح فلا بد أن يكون 
عاقلا بالغاً انتهى ونحوه للشارح. لأن البلوغ لا حاجة لاشتراطه إذ الطلاق الرجعي لا يتصور 

من الصبي لأن طلاق غير البالغ لا يلزم وليس لوليه أن يطلق عنه إلا بخلع» وأما اشتراط العقل 
فظاهر كما إذا طلق وهو عاقل ثم حصل له الجئون فارتجع فلا تصح رجعته. ص: (وإن 
بكإحرام ومرض وعدم إذن سيد) ش: اعلم أن الذين يمنعون من النكاح ولا يمنعون من الرجعة 
خحمسة: ا حرم والعبد والمولى عليه والمريض والمديان إذا قام عليه غرماؤه. قاله ابن فرحون وغيره 
في شرحه. وقال في المسائل الملقوطة: ستة يرد نكاحهم: الحرم والعيد والمفلس والسفيه والمريض 
والمرتد إلا أن يجيز السيد للعبد والمديان وولي السفيه. فهذه الثلائة تجوز بالإجازة» والثلاثة 
الباقية لا تجوز بالإجازة ويفسخ وان دخلواء ولهم أن يراجعوا إذا طلقوا طلاقاً رجعياً انتهى. 
وقوله: «والمديان» لعله سقط منه وغرماء المديان» أو أطلق المديان على رب الدين. وقوله: «فلهم 
أن يراجعوا» أما الخخمسة الأول فذلك ظاهر وقد تقدم أن ذلك لهم في كلام ابن فرحون» وأما 
ا مرتد فلا لأن برڈته تبين منه زوجته والله أعلم. وقوله: «وعدم إذن سيد) يريد وليس لسيد 
العبد أن يمنعه من الارتجاع. قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم من طلاق السنة. قال ابن 
رشد: لأن الطلاق الرجعي لا يزيل العصمة وإنما يوجب فيها ثاماً يمنع من الوطء انعهى. ولهذا 
قال في المتيطية: لا تحتاج المرتجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا من المرتجعة انتهى. وقال البرزلي 
في أواخر كتاب الأيمان: : وسكل ابن أبي زيد عمن طلق امرأته طلقة رجعية ثم تزوجها بتكاح 
جديد بشروطه في العدة ودخل بها فأجاب: تزويجها رجعة ولا صداق لها إلا الأول ويرجع 
عليها بالثاني. 


النكاح فله الرجعة ولا ينع منها المرض والإحرام وإن منعا من ابتداء التكاح» ولا يقف على إذن 
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طَالِقاً غَيِرَ بَائْنِ في عِدَّةٍ صَحيح. 


قلت: تجري على مسألة من عرض صدتته ظناً أن ذلك يلزمه فإذا فات الصداق فلا 
يرجع به على هذا والله أعلم انتهى. ص: (طالقاً غير بائن) ش: احترز بغير البائن من 
المطلقة طلاقاً باثناً فإنه لا رجعة له عليهاء وله أن يتزوجها في عدتها منه بعقد جديد إذا لم 
ييلغ العلاث” قال في كتاب إرخاء الستور من المدونة: ag‏ بائئة سماها أو لم يسم 
طلاقاً وتعتد عدة المطلقة» وله أن ينكحها في عدته إن تراضيا لأن الماء ماؤه ارك 
إلا أن يتقدم له فيها طلاق ويكون به هذا ثلاثاً للحر أو ثثتين ن للعبد فلا تحل له إلا بعد زوج 
انتهى. وذكر أبو الحسن أن له الرجعة ولو كانت حاملاً إلا أن فقل بالحمل فلا يجوز له ولا 
لغيره لأنها تصير كالمريضة انتهى. وفي المتيطية فصل: فإن راجع هذا الزوج زوجته الختلعة 
منه أو المفتدية فلا بد في ذلك من رضاها وولي يعقد عليها وصداق يبذل لها كالنكاح 
امبتدأ سوا لأنها قد ملكت بالطلاق أمر نفسها فضار هو فى ذلك بمنزلة غيره إلا أنه ينفرد 
بتزويجها في العدة دون من سواه لأن العدة منه والماء ماؤه فلا حرج في ذلك عليه إلا أن 
تكون مريضة أو حاملاً مثقلاً قد بلغت ستة أشهر فحكمها حكم الريضة لا يجوز له العقد 
عليها حتى يزول ذلك الانع منها انتهى. فخرج بقوله: «غير باثن» الختلعة والمطلقة قبل البناء 
والطلاق اكوم به والثلاث. ص: (في عدة صحيح) ش: قال ابن بشير في كتاب إرخاء 
الستور من التنبيه: وقد يشترط أن يكون النكاح صحيحاً» فإن كان التكاح فاسداً نظرت» 
فإن كان نما يفسخ بعد الدخول لم تكن فيه رجعة» وإن كان ما لا يفسخ ثبعت الرجعة 
انتهى. وهذا داحل في كلام الصنف لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الدخول وهو بعد 
الدحول لا يطلق عليه أنه فاسد. وقال اللخمي في إرخاء الستور: الرجعة تصح في النكاح 
الصحيح والإصابة الصحيحة إذا كان الطلاق بالطوع من الزوج ليس بحكم أوجب ذلك 
عليه وكذلك إذا كان فاسداً ما الحكم أنه يفوت بالدخول فطلق بعد أن دحل» وإن كان 
مما يفسخ بعد الدخول فطلق قبل أن يدخل أو بعد أن دخل وقبل أن يفسخ لم تكن فيه 
رجعة انتهى. 

وقال ابن رشد فى اللباب: الرجعة رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع 
أوقعه الزوج في نكاح صحيح ووطء جائز أو أوقعه الحاكم لسبب ثم زال ذلك السبب في 
العدة وأقرت الزوجة ببقائها» فلا رجعة له على المبتوتة ولا على الختاعة ولا على التي لم يدخل 
بها ولا على المدكوحة نكاحاً فاسداً ولا على التي طلقها بعد أن وطعها وطعاً فاسداً كالتي 


السيد في العبد ولا في الأمة (طالقاً غير بائن في عدة صحيح) ابن شاس: الركن الثالث 
لمحل وهو المعتدة بعد الدخول بوطء جائز في نكاح صحيح ناقص عن نهاية ما يلك منه الزوج 
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وطنها وهي حائض» وله رجعة من طلقها عليه الحاكم بالإيلاء أو لوجود العيب أو يعدم النفقة 
إذا أصاب في العدة أو زال العيب أو أيسر فيها انتهى. وقوله: «ابتداءي يعني أن كونه قاصراً عن 
الغاية إما يفيد إذا كان الطلاق ابتداء» وأما إذا كان قد أوقع قبله من الطلاق ما كمل بالأخير 
ثلاثاً فإنها تبين. وقوله: «وعلى التي طلقها بعد إن وطعها وطئاً فاسدا» يريد ولم يطأها وطعاً 
صحيحاً لا قبله ولا بعده» وأما لو وطعها قبله أو بعده وطعاً صحيحاً فله الرجعة. وقوله: 
«ولوجود العيب» هو قول أبي إسحاق التونسي أن طلاق العيب واحدة رجعية وهو خخلاف 
المشهور المعلوم في المذهب. قال ابن عرفة: في عيوب الزوجين وطلاق العيب واحدة بائنة ولو 
کان بعد البناء حيث تصور. وسمع يحبى أبن القاسم: إن طلقت امرأة المجنون نفسها فهي طلقة 
بائنة. ابن رشد: هذا معلوم المذهب لأن كل طلاق يحكم به الإمام فهو بائن إلا المولى والمعسر 
بالنفقة. وقال التونسي: تطليق الإمام على الجنون وامجذوم والمبروص رجعي والإرث بينهما قائم 
في العدة ون ف ن دائه فله الرجعة. وقوله صحيح إلا أنه خلاف المعلوم في المذهب هو 
نحو سماع عيسى في الأمة تختار نفسها فيموت في عدتها ترجع لعدة الوفاة. 

ابن عرفة: في قوله: «المبروص» نظر صوابه الأبرص أو المبرص. قال الجوهري: برص 
الرجل فهو أبرص وأبرصه الله. انتهى ونحوه في المقدمات في كتاب طلاق السنة. ووافق 
التونسي على قوله اللخمي ونقله ابن عرفة في باب الرجعة واقتصر عليه ونصه: ون طلق عليه 
لعسر النفقة أو عيب الرجعة إن أيسر في العدة أو ذهب عيبه وإلا فلا إن لم ترض ويختلف إن 
رضيت فيهما أو في الإيلاء بعدم إصابته» ففي صحة رجعته قولا ابن القاسم مع الأخوين في 
الإيلاء وسحدنون فيه وفي المعسر انتهى. وتقدم الكلام على هذا جميعه مستوفياً عند قول 
المصنف في آخر طلاق السنة ولا لعيب وما للولي فسخه» فراجعه والله أعلم. ص: (خل وطؤه) 
ش: خرج به الوطء الحرم كالوطء في الحيض والصوم خلافاً لابن الماجشون» وكالوطء في 
الدبر ووافق عليه ابن الماجشون. قاله في التوضيح وغيره. 

تنبيه: قال اللخمي: وإن أصابها في صوم تطوع أو في اعتكاف غير منذور أو منذور في 
الذمة كانت له الرجعة ليس ذلك الصوم والاعتكاف قد بطل بأول الملاقاةء ولا يجب إمساك 
بقيته فكان تمادية يمنزلة من لان في صوم ولا اعتكاف انتهى. وقال في التوضيح بعد أن ذكر 


ابتداء إيقاعه مجرداً عن العوض وعن قصد البينونة ولفظ يقتضيها على خلاف فيهما. (حل 
وطؤه) تقدم قول ابن شاس بوطء جائز. ابن عرفة: على المشهور. وقال اللخمى: إذا كان 
الوطء في صوم تطوع كان له الرجعة لفساده بأول اللاقاة فالتمادي جائز (بقول مع نية 
كرجعت وأمسكتها) ابن شاس: الركن الثالث السبب وهو الصيغة وما يجري مجراها. فالصيغة 
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أز به على الأظهَرِ رضح جلاتة» أ ِو قزلاً في الَامر لآ البايلن؛ لأ ؤي مُحْعملٍ بلا 
ع عاد کوطي وَلِآَصَدَاقٌ إن آَسْتَمَوٌ 2 عد وَالْفَضَثٌْ 
لَحِقَهَا طلا عَلَى الأصَحٌ 


كلام اللخمي: وذهب الباجي إلى أن الخلاف مطلق انتهى. ص: (أو نية على الأظهر وصحح 
خلافه) ش: قال اللخمي: وإذا لم تصح الرجعة بمجرد النية ثم أصاب بعد ذلك بغير نية لم 
تصح الرجعة أيضاً إذا بعد ما بين النية والفعل أو القول إلا أن يحدث نية عند الإصابة. وقال 
محمد: إن نوى الرجعة ثم قبل أو باشر أو ضم» فإن فعل ذلك لكان ما نوى فهي رجعة يريد 
إذا أصاب ساهياً عن الطلاق المتقدم لم يكن وطؤه رجعة إذا لم تقارنه نية. وقد اختلف في 
النية للطهارة هل من شرطها مقارنة الفعل انتهى. وهذا إذا أصاب زوجته وهو ذا هل عن 
الرجعة» وأما لو أصابها وهو يرى أن رجعته بالنية صحيحة وأنها رجعت إلى عصمته» فلا شك 
أن هذه الإصابة رجعة محدثة صحيحة لاقتران الفعل بالنية» لأن وطأه وهو يرى أنه مرتحم 
رجعة. قاله اللخمي في مسألة من قال إذا جاء غد فقد ارتجعتك وسيأتي ذلك عند قول 


كقوله رجعت وراجعت وارتجعت ورددتها إلى النكاح وكل لفظ يحتمل الارتجاع إذا نواه به 
أفاده كقوله أعدت الحل ورفعت التحريم وشبهه. ويجري مجرى الصيغة الفعل المقترن بالنية 
كالوطء والاستمتاع وشبهه» فإن عري عن النية فلا تحصبل به الرجعة وقيل تحصل (أو نية على 
الأظهر) ابن رشد: الصحيح أن الرجعة تصح بمجرد النية لأن اللفظ إنما هو عبارة عما في 
و ا 
وبين الله ولو انفرد العدل دون نية لما صحت له بذلك رجعة فيما بينه وبين الله إلا على من 
رأى أن الطلاق يلزم بمجرد القول دون نية وهو قائم من المدونة إلا أنه يعيد في المعنى (وصحح 
0 ولو هزلاً في الظاهر لا الباطن) ابن شاس: في صحتها بمجرد القول من غير 
قولان مبنيان على صحة نكاح الهزل» وهذا أولى بالصحة. وتقدم قول ابن رشد لو انفرد 
قر و للحن له بال رج سا ا و ا اع للا 
(لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الل أو رفعت التحربم) ابن شاس: كل قول يحتمل 
الارتجاع إذا نواه به أفاده كأعدت الحل أو رفعت التحريم (ولا بفعل دونها كوطء) من المدونة 
قلت: من طلق امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم قبلها في العدة أو لامسها بشهوة أو جامع في 
الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها أو نظر إليها أو إلى فرجهاء أيكون ذلك رجعة؟ قال قال 
مالك: إن وطئها في العدة ينوي بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فذلك رجعة وان لم ينو ذلك 
فليست يرجعه. أبن يونس: بخلاف وطء مبتاع الأمة بخيار فإنه اختيار وإ لم ينوه (ولا 
صداق) بهرام: عني بهذا أنه إن وطىء ولم ينو بذلك الرجعة فلا صداق عليه في وطئه. 
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وَل ِن لم يُعلّمْ دُحُولُ وَإِنْ تَصَادًَا عَلَى الْوَطْءٍ كَل الطلآقء وَأَحِذَا يإفْرارِهِمًا. كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَمَا 
2 3 0 25 ًَُ 2 مو واه ت 
إن نمايا عَلَى التُصَدِيقٍ عَلَى الأَصْوّبء ولَلِمْصَدَّكَة. التَققَكُ وَلا تُطَلّقْ لِحَقَهَا فِي الْوَطي وَلَهُ 


جَبْدِهًا عَلَى تَجَدِيدٍ عَنْدٍ يربع دیتاري 


المصنف: «وفي إبطالها إن لم تنجز كغد» والله أعلم. ص: (ولا إن لم يعلم دخول) ش: قال 
ابن عرفة: وشرطها ثبوت بنائه بها ومثبتة ما تقدم في الإحلال انتهى. والذي تقدم أنه يغبت 
بشاهدين على النكاح وامرأتين على الخلوة وتقاررهما على الإصابة ص: (كدعواه لها بعدها) 
س: تصوره واضح. 


فرع: إذا طلق الرجل امرأته وادعى بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها قبل أن 
تنقضي عدتها وأتى برجعة مكتوبة قبل ذلك بمدة لا يعلم إن كانت قبل الطلاق أو بعده فيقول 
بعد الطلاق وتقول المرأة قبله من طلاق أخرء فيدحل ذلك من الاختلاف ما يدخل في البراءة 
التي لا يعلم إن كانت متأخرة عن ذكر الحق أو متقدمة عليه. انتهى من رسم الكراء والأقضية 
من سماع أصبغ من كتاب المديان والتفليس» والاخحتلاف في ذلك سيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله مستوفياً في كلام المصنف في باب الإقرار وبيان المشهور فيه فراجعه هناك والله أعلم. ص: 


المنيطي: لا تحتاج الرجعة في الطلاق السيء إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرتجعة ما دامت 
العدة باقية (وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح) ابن يونس قال أشهب: وطؤه 
رجعة وإن لم ينو به الرجعة. وأجاب أبو عمران فيمن طلق واحدة وتمادى على وطعها غير مريد 
الرجعة حتى مضت ثلاث حيض ثم حنث بطلاقها ثلاثاً لزمه الثلاث كالطلاق في النكاح 
الختلف فيه» وله مراجعتها فيما بقي من العدة إن تمادى على وطعها يراجعها بالقول والإشهاد» 
ثم لا يطأ إلا بعد استبرائها (ولا إن لم يعلم دخول) من المدونة: إن طلقها قبل أن يعلم له بها 
خلوة ثم أراد ارتجاعها وادعى الوطء وأكذبته فلا عدة عليها ولا رجعة له. اللخمي: تثبت 
الرجعة بالخلوة وتصادقهما على الإصابة ولو كانت خلوة زيارة (وإن تصادقا على الوطء قبل 
الطلاق وأخذا بإقرارهما) أشهب: إن أقام بينة على إقراره قبل الفراق بوطئها من غير أن يعلم 
بها خلوة لم ينتفع بذلك ولا رجعة له وإن صدقته إذ ليس ببناء معلوم ولتعتد إن صدقته ولها 
عليه السكنى والنفقة» وإن كذبته فلا شيء من الثلاثة (كدعواه لها بعدها) اللخمي: إن قال 
كنت راجعتك أمس صدق إن كانت في العدة» وإن حرجت من العدة لم يصدق. (إن تماديا 
على التصديق على الأصوب وللمصدقة النفقة) تقدم قول أشهب إن صدقته فلها عليه النفقة 
(ولا تطلق لحقها في الوطء وله جبرها على تجديد عقد بربع دیدار) اللخمي: إن قال الزروج 
بعد انقضاء العدة كنت راجعتك في العدة لم يصدق» وسواء صدقته الزوجة أو كذبته إلا أن 
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بخلاي. EL‏ الشط تَقُولٌ: إن فعَلَهُ زوجي ققد قارف 


- 


(ولا إن أقر به فقط في زيارة) ش: أي فلا رجعة له. واحترز بقوله: «فقط» مما إذا أقرنه في 
خلوة الاهتداء فإن له الرجعةء وهذا القول هو الذي رجحه المصنف في التوضيح هناء وذكر في 
باب العدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط فلا رجعة. قاله في شرح قول ابن الحاجب. وتسقط 
النفقة والسكئى ولا يجب إلا نصف الصداق ولا رجعة؛ وظاهره أنه لا رجعة مطلقاً من غير 
تفصيل بين خلوة الزيارة والاهتداء وهو أحد الأقوال ولم يحك في باب العدة غيره فتأمله والله 
أعلم. ص: (وفي إبطالها إن لم ينجز كغد أو الآن فقط تأويلان) ش: يعني أن الرجل إذا لم 
ينجز رجعة زوجته بأن يقول راجعت زوجتي بل علقها كما لو قال إذا كان غداً فقد ارتجعتك 
فقال مالك: لا يكون ذلك رجعة. فظاهر كلامه أن هذه الرجعة باطلة مطلقاً. ومن الشيوخ من 
حمل كلام مالك على ظاهره كعبد الحق» ومنهم من قال: مراده لا تكون رجعة الآن وتصح 
إذا جاء غدء فإبطالها إنما هو الآن فقط. ولا وجه اللخمي كلام مالك قال عقيبة: وإذا كانت 
هذه رجعة فاسدة على قوله ثم لم يحدث رجعة ولا أصاب حتى خرجت من العدة بانت» وإن 
أصاب في العدة وهو يرى أن تلك الرجعة كان وطؤه رجعة لأنه وإن كان الارتجاع الأول 
فاسداً فإن حقه في الرجعة قائم وإصابته وهو يرى أنه مرتجع رجعة محدثة انتهى. ص: 
(بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته) ش: ومثله احترت زوجي في أنه لا 


يكون له دليل على قوله مثل أن تشهد بينة أنه كان يقول في العدة أصبتها أو قبلتهاء وكذلك 
إذا شهدت البينة أنه كان يبيت معها في بيته. عبد الوهاب: لأن الإشهاد عندنا مستحب. ابن 
القاسم: وسواء مس أو لم يمس فإنه يصدق أنه كان نوى الرجعة» وإذا لم يأت بدليل ولا شبهة 
واعترفت هي لم نحل لغيره لاعترافها أن عصمة ة الأول باقية عليها ويجبر على النفقة عليهاء 
ويختلف إذا قامت بالطلاق لعدم الوطء فالمعروف من المذهب أن لا مقال لها لأنه لم يقصد 
ضرراً والأحكام منعته. وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار ويحضر الولي جاز وله جبرها 
على ذلك (ولا إن أقربه فقط في زيارة بخلاف البناء) من المدونة: إن خلا بها وأمكن منها 
في بيت أهلها غير دخول البناء وادعى الوطء وأكذبته فعليها العدة ولا رجعة له (وفي إبطالها 
إن لم تنجز كغد أو الآن فقط تأويلان) من المدونة قال مالك وغيره: إن قال لها إذا كان غد 
فقد راجعتك لم تكن هذه رجعة اه ولم ي يقيده أبن يونس بشيء. وقال اللخمي: قوله في هذا 
يحتمل أن يكون يرى الرجعة إلى أجل كالنكاح إلى أجل وأن الرجعة تفتقر إلى نية مقارنة 
للفعل» وقد قدم هذا النية اليوم لما ينعقد غداً. وفي الجواهر قال مالك: إذا كان غد راجعتك لا 
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لی لھا به يما يُكَذُيهاء اؤ َد يرجعيهَا قَصَعَمَتْ ثم تَلَتْ كانت نْقَضَتْء أؤ وَلَدَتْ لِدُونٍ 
س اهر وَرْدّتْ بِرَجْعَيهِ ولم تَحْوُم عَلّى الثاني وَإِنْ لَه تَعلَع بها حتى آنْقَضَّتْ وَتَرَوْجَتْ أ 


يلزم. نقله ابن رشد عن مالك في أول مسألة من سماع القرينين من كتاب التخيير. ص 
(وصحت رجعته إن قامت بينة) ش: تعين حمله على الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما 
الشارح في الكبير ولا يصح حمله على ما في الوسط ص: (ثم قالت كانت انقضت) ش: 
أفاد بقوله: «ثم قالت» أن قولها كان متراخياً عن إشهاده برجعتها ص: (وإن لم تعلم بها حتى 
انقضت وتزوجت) ش: تصوره واضح من كلام الشارح. وقال في طلاق السنة من مختصر 
الوقار: ومن كتب إلى زوجته بطلاقها ووصل ذلك إليها وارتجعها ولم يصل إليها ارتجاعه إياها 


تكون رجعة. قال ابن القاسم: لا تكون رجعة الآن بل في غد لأنه حقه فله تنجيزه وتعليقه 
(ولا إن قال من يغيب إن دخلت الدار فقد ارتجعتها) سحنون: من قال لامرأته إن دلت 
الدار فأنت طالق فأراد سفراً فخاف أن تحنثه في غيبته فأشهد إن دخلت فقد ارتجعتها فليس 
بمرتجع. ابن رشد: لأن الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق (كاختيار الأمة نفسها أو زوجها 
بتقرير عتقها بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته) في سماع القرينين قال 
أشهب: كتب لابن فروح بلغو قول الأمة تحت عبد إن عتقت تحته فقد اخترت نفسي أو قالت 
اخترته» لأنه طلاق لأجل مشكوك فيه وخلاف عمل الماضين. ابن رشد: وقال مالك: من شرط 
لها زوجها إن تزوج عليها فأمرها بيدها فقالت إن تزوج علي فقد اخترت نفسي أو اخترت 
زوجي لزم قولهاء ففرق بين المسألتين؛ وقد سأل ابن الماجشون مالكاً عن الفرق فقال: أتعرف 
دار قدامة داراً يلعب فيها بالحمام معرضاً بقلة تحصيله: فهجره ابن الماجشون عاماً كاملاً. ابن 
رشد: الفرق بينهما أن مالكاً ما فرق بين الحرة والأمة وإنما فرق بين جيار وجب بالشرع بشرط 
وخيار جعله الزوج باختياره بشرط. ابن عرفة: في هذا التفريق نظ ومن أنصف علم أن سؤال 
ابن الملجشون ليس على أمر جلي وهذه التفرقة ثالث الأقوال في المسألة (وصحت رجعته إن 
قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها) تقدم نص اللخمي: لم يصدق وسواء صدقته 
الزوجة أو كذبته إلا أن يقوم دليل على قوله مثل أن تشهد بينة أنه قال أصبتها أو بات معها في 
بيتها رار لالت بے لالئة فام و على فرلا فل ایی من اوا قال أشهب: إن 
قالت حضت حضت ثلاث حيض في شهرين فقال لها الزوج قد قلت بالأمس أو قبله إنك لم تحيضي 
شيئاً فصدقته فلا يقبل قولها الثاني إلا أن يقيم الزوج بينة أنها قالت ذلك فيكون له الرجعة إن 
لم يمض من يوم القول ما تحيض فيه ثلاث حيض (أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت 
القضت) من المدونة: إن أشهد على رجعتها فصمتت ثم قالت: بعد يوم أو أقل انقضت عدتي 
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والأكل مَعَهَاء وَصُدّقَتْ فِي: انْقِضَاءٍ عِدةِ الأفراءِ وَالْوَضْع بلا يِمِينِ ما أَمَكَن وسيل الما وَلاً 


حتى انقضت عدتها وتزوجت فلا سبيل له إليها. قال أبو بكر: ولست آخذ به 


قبل رجعته لم تصدق وثبتت رجعته (أو ولدت لدون ستة ردت برجعته ولم تحرم على 
الفاني) ابن شاس: لو صدقناها في انقضاء عدتها بعد دعواه الرجعة فتزوجت فاستمرت حاملا 
أو وضعت لأقل من ستة أشهر فلترد إلى الأول وتكون رجعة والولد ولده وقد تبين كذبهاء أو 
أنها حاضت مع الحمل ولا تحرم على الثاني لأنه إنما وطىء ذات زوج (وإن لم تعلم بها حتى 
انقضت وتزوجت أو وطىء الأمة سيدها فكالوليين) لما ذكر في المدونة حكم امرأة الفقود 
تتزوج ثم يقدم قال: فاسلك بالتي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة حتى تعتد وتنكح هذا 
المسلك في فسخ النكاح وجميع أحكامها. ومن المدونة أيضاً: من طلق زوجته الأمة ثم ارتجعها 
في سفره قبل انقضاء عدتها وأشهد بذلك فوطثها سيدها بعد عدتها قبل علمه برجعتها ثم قدم 
الزوج فلا رجعة إذا وطء السيد لها بالملك كوطعها بالنكاح (والرجعية كالزوجة إلا في تحريم 
الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها) ابن شاس: الفصل الثاني في أحكام المرتجعة وهي 
محرمة الوطء لكن لا حد في وطئها أو تصح مخالطتهاء ويصح الإيلاء منها والظهار واللعان 
والطلاق» ولا حفاء بجريان التوارث ولزوم النفقة. ولو قال زوجاتي طوالق اندرجت تحته وفي 
عدتها. قال مالك: من طلق امرأته طلاقاً ملك فيه الرجعة لا يعتدد منها بنظرة أو غيرها ولا 
يأكل معها ولا یری شعرها ولا يخلو معها. وكان يقول: لا باس أن يدل عليها ويأكل معها 
إذا كان معها من يتحفظ بها ثم رجع فقال: لا يفعل. عياض: ظاهره منع التلذذ بها على كل 
حال (وصدقت في انقضاء عدة الأقراء والوضع بلا بين ما أمكن وسئل النساء) ابن عرفة: 
المعتدة إن ادعت انقضاء عدتها بوضع أو سقط صدقت. قال في الدونة: إن قالت أسقطت 
فذلك لا يخفى على جيرانها والشأن تصديقها بغير يمين وإن بعد يوم من طلاقها أو أقلء ولا 
أنظر إلى الجيران لأنهن مأمونات على فروجهن. وإن ألقت دماً أو مضغة أو شيئاً يستيقن النساء 
أنه ولد فاستبراؤها ينقضي كما تنقضي بذلك عدة الحرة وتكون به الأمة أم ولد والمعتبر من 
الدم المجتمع ما لا يتفرق بجعله في ماء سخن. قاله بعضهم وهو حسن. اللخمي: وإن ادعت 
انقضاء العدة في مدة تنقضي فيها الأقراء الثلائة في غالب النساء صدقت. وروى محمد: لا 
تصدق في شهر ونصف. سحنون: وليس العمل على أن تحلف قال الله سبحانه: «إوإن 
تخالطوهم فإحوانكم [البقرة: 7١‏ أي في الدين. قال ابن عطية: أباح الله المخالطة إذا قصد 
الإصلاح والرفق باليتيم فرفع المشقة في تجنب اليتيم في مأكله ومشربه. ولا تكلم ابن العربي في 
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أحكامه على هذه الآية قال: فإن قيل: لم ترك مالك أصله في التهمة والذرائع وجوز لولي اليتيم 
الشراء؟ قلنا: ها هنا أذن الله في صورة الخالطة ووكل الحاضنين إلى أماناتهم بقوله «إوالله يعلم المفسد 
من المصلح» [البقرة: ١٠؟ع‏ وكل أمر مخوف وكل الله فيه المكلف إلى أمانته لا يقال فيه إنه يتدرع 
إلى أمر محظور به فيمئع به كما جعل الله النساء مؤتمّنات على فروجهن مع عظيم ما يترتب على 
قولهن في ذلك من الأحكام ويرتبط به من الحل والأنساب» وإن جاز أن يكذبن» وهذا فن بديع 
فتأملوه واتخذوه ستوراً في الأحكام وأمروه. ومن هذا المعنى فتيا ابن لب في متهمة زوجها فقيه القرية 
قال: النكاح صحيح والتهمة دنية لا بأس أن يقف لها غير القاضيء ولا استيراء عليها لأنها حرة 
وتصدق. وإنما التي لا تصدق ولا بد من استبرائها للتهمة الأمة. نقلته بالمعنى. البرزلي: ولابن عات 
مؤلف الغرر وهو ابن صاحب الطراز: إذا مشت المرأة في الشعراء مع أهل الفساد ثم تساق لم يسع 
الإمام أن يكشفها عما كانت فيه هل زنت أو حرجت من طوع منها أو كره ويؤدبها الإمام ولا 
يكشفها عن شيء. البرزلي قلت: لأن قصد الشريعة الستر في هذا كقوله «هلا سترته بردائك» وكقوله 
«لعلك قبلت لعلك لمست» (ولا يفيدها تكذيبها نفسها) تقدم نص الدرنة: إن قالت حضت ثلاث 
حيض فقال لها: قد قلت بالأمس إنك لم تحيضي فصدقنه فلا يقبل قولها الثاني (ولا أنها رأت 
أول الدم وانقطع) ابن الحاجب: ولا يفيد تكذيبها نفسها ولا أنها رأت أول الدم وانقطع. ابن 
عرفة: طاهر ابن عبد السلام أنه قبل نقل ابن الحاجب أن المذهب أنها إذا قالت رأيت أول الدم 
وانقطع أنه لا يقبل قولها وليس المذهب كذلكء بل المذهب كله في هذه الصورة على قبول قولها 
أنه لم يتماذ» ونما يلغى قولها إذا قالت دلت في الحيضة الثالئة ثم قالت كنت كاذية. انظر بعد 
هذا عند قوله «ورجع في قدر الحيض» (ولا رؤية النساء لها) من المدونة: إن قالت دخلت في 
الحيضة الثالثة ثم قالت مكانها إنها كاذبة ونظر إليها النساء فوجدنها غير حائض» لم ينظر إلى نظر 
النساء وبانت حين قالت ذلك إن كان في مقدار ما تحيض له النساء (ولو مات زوجها بعد كسنة 
فقالت لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع ومريضة لم تصدق إلا إن كانت تظهره) 
سمع عيسى جواب ابن القاسم في المطلقة يموت زوجها فتدعي أنها لم تحض وتطلب إرثها إن 
كانت لا ترضع» فهي مصدقة حتى يأتي عليها سنة وإن لم تذكره» وعليها اليمين إلا إن كانت 
قالت حضت ثلاث حيض» والتي ترضع مصدقة حتى تفطم ولدها وبعد فطامه سنة. ابن رشد: 
قوله في التي لا ترضع: إنها مصدقة حتى يأتي عليها سنة معناه أنها مصدقة إن لم تحض فيما بينها 
وبين سنة مع يينها ولها اليراث» ولا تصدق إن نقضت السنة فطلبت اليراث وزعمت أن عدتها لم 
تنقض لأن بها حساً تجده في بطنها حتى يراها النساء ويصدقنها فيما ادعت من ذلك. وقوله: 
ذكرت ارتفاع حيضها في حياة زوجها أو لم تذكره حلاف ما في الموازية لا إرث لها ولا تصدق 
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فِي: كالسيةٍ لا كالأزبعةٍ وَعَشْرِ وَندبَ الإِشْهَادُ وَأَصَابَتُْ مَن معت له وَسَهَادَةٌ اميد كَالْعَدَم» 


وَالمثعة عَلَى قَدرٍ عاله بغد دة للوجيية أ ورئتها: ككل مل في يكح لام لآ في فُشخ: 
گیعان» 


لأن الله جعله مالكاً لرجعتها وقد ارتجعها. ص: (وندب الإشهاد) ش: ويستحب إسماعها. 
قاله ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من طلاق السنة والله أعلم. ص: (والمتعة على قدر 
حاله يعد العدة للرجعية) ش: وقيل: على قدر حالها فقط. قاله أبو عمران. وقيل: على قدر 
حالها نقل القولين ابن عرفة وابن ناجي على المدونة والله أعلم. 


فرع: قال ابن عرفة: ابن محرز عن ابن وهب وأشهب: إن لم يمتعها حتى ارتجعها 
سقطت انتهى. ص: (ككل مطلقة بنكاح لازم) ش: قال في المدونة: ولكل مطلقة المئعة طلقة 
واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً إلا المطلقة قبل البناء أو قد سمى لها فحسيها نصفه ولا متعة لها 
انتهى. وقال ابن عرفة: لما تكلم على من لا متعة لها عاطفاً عليه. اللخمي: ولا من قامت 
بعيب ولا من فسخ نكاحها ولا لعارض حدث انتهى. وقال في الشامل: والمتعة مستحبة لا 
واجبة على المشهورفي كل نكاح لازم أو فاسد يفوت بالبناء انتهى. وقال ابن يونس في النكاح 
الثاني: وكلما فسخ قبل البناء لصداقة فلا متعة فيه انتهى. ص: (لا في فسخ كلعان) ش: قال 


إلا أن تذكر ذلك في حياته. ثم قال: وحكم المرضع من بعد الفطام كالتي لا ترضع من يوم الطلاق إذ 
ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس بريبة اتفاقاً. ثم قال: فحصل أنه موضع يقبل قولها دون يمين وموضع يكون 
القول قولها مع اليمين وإن لم تذكره. انظره ففيه طول (وحلفت في كالستة لا كالاربعة) ابن رشد: لو 
ادعت ذلك بعد أربعة أشهر ونحوها لا ينبغي أن تصدق مع عينها وإن لم تذكر ذلكء ولو ادعت أبعد بأكثر 
من عام أنها لم تستكمل الحيض لا ينبغي أن لا تصدق إلا أن يكون ذلك في حياته (وعشر) لا معنى لهذا 
(وندب الإشهاد وأصابت من منعت له) من المدونة: من طلق زوجته فليشهد على طلاقه وعلى رجعته. 
وقال مالك فيمن منعت نفسها وقد ارتجع حتى يشهد قد أصابت. ابن عرفة: هذا دليل على وجوب الإشهاد 
(وشهادة السيد كالعدم) ابن عرفة: شهادة السيد برجعة أمته لغو وهو قول المدونة. 
قصل 

ابن شاس الفصل الخامس من فصول تشطير المهر في المتعة وهي مستحبة ومشروعيتها لجبر قلب 
المرأة من فجيعة الطلاق (والمئعة على قدر حاله) ابن عرفة: المتعة ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه 
إياها. المعروف أنها مستحبة يؤمر بها ولا يقضي بها. ابن شاس: والمستحب أن تكون على قدر حاله من 
عسره ويسره (بعد العدة للرجعية) ابن محرز عن ابن وهب وأشهب: إن لم يمتعها حتى ارتجعها سقطت 
قال: فضل وعلى هذا لا تحب في الطلاق الرجعي إلا بعد العدة (أو ورئتها) ابن رشد عن ابن القاسم: 
تجب لورثتها إن ماتت. ابن رشد: وتبطل بموته (لكل مطلقة في نكاح لازم) هذه عبارة ابن الحاجب» 


ويلك أعد لززن إلا عن أُخْلعت أو مض لَه وَطَلْقَتْ بل الَا 3+ مُحْتَارَةٌ لها أؤ يبد 


e~ 


ویره وم 
باب في الإيلاء 
الإيل: يمي مُشلم مُكَلفٍِء ضور تاع 


ابن عرفة اللخمي: إن فسخ لرضاع بأمر الزوج رأيت عليه المتعة اتتهى. وقال قبله: وقول الباجي 
المفارقة عن مقاجة كالملاعنة حلاف ظاهر المذهب انتهى. وقال ابن ناجي : وقال أبن عرفة بعده 
ابن رشد: ظاهر قول ابن القاسم إن طلق فيما يفسخ بطلاق قبل فسخه فلا متعة عليه انتهى. 
ص: (وملك أحد الزوجين) ش: قال ابن عرفة عن اللخمي: وإن اشترى زوجته لم يمتعها 
لبقائها معه ولو اشترى بعضها متعها ص: (أو فرض لها وطلقت قبل البتاء» ش: قال في 
المدونة: وإذا خلا بزوجته وأرخى الستر وقد سمى لها وطلقها وقال: لم أمسها ووا جي 
فالقول قولها في الصداق ولا متعة لها انتهى. وقال ابن ناجي: قال أبو عمران: وإذا قال أصبت 
وأكذبته ينبغي أن يكون لها جميع المهر مع المتعة. انتهى والله أعلم. ص: (ومختارة لعتقها أو 
لعيبه) ش: قال ابن عرفة الصقلي: لمن اخحتارت نفسها لترويج أمة عليها المتعة وألله أعلم. 


ياب 


ص: (الإيلاء ن وزوج مسام مكلف يتصور وقاعه) س: : احتلف في مدلول الإيلاء 
لغة» فقال عياض: أصل الإيلاء الامتناع قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم» [النور: 


وعبارة ابن عرفة هي لكل مطلقة في عصمة لأيام فيها ولا خيار على الزوج (لا فسخ كلعان وملك أحد 
الزوجين لأمر اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبه) انظر قوله ولا من 
اختلعت». وفي الدونة: لا متعة لختلعة ولا مصاحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء وقد سمي لها ولا من 
اختارت نفسها لعتقها. اللخمي: ولا من قامت لعيب ولا من فسخ نكاحها ولو لعارض حدث. اللخمي: 
وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ولو اشترى بعضها متعها (أو مخيرة أو ملكة) روى ابن وهب 
عن مالك: للمخيرة والمملكة المتعة. ابن رشد: ووجه ذلك أن الطلاق فيهما إنما هو من الزوج الذي جعل 
ذلك إليها ولعلها تحتشم من احتياره وهو قد عرضها للفراق فتختار نفسها وهي كارهة لذلك ر للبقاء 
مع زوجها. ابن شاس: 


كتاب الإيلاء 
وهو الحلف يلزم بالحنث فيها حكم على ترك وطء الزوجة أو ما يتضمن ترك الوطء زيادة على 
أربعة أشهر بمدة مؤثرة وفيه بابان: الأول في أركانه وهي ال مولى واحلوف به والمدة والمحلوف عليه 
الباب. الثاني في أحكابه (الإيلاء يمين زوج مسلم مكلف يتصور وقاعه وإن مريضاً ملع وطء 
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رَد تريضاً يملع وَطءِ زوجيو ته وإ تغليقاً؛ 


١‏ ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين. وقال الباجي: الإيلاء في اللغة اليمين. وقاله 
ابن الماجشون وكذلك قال المفضل. ويقال آلى وتألى وائتلى وآلى هو المستعمل عند الفقهاء. 
يقال: الأيولي إيلاء والاسم منه الألية والجمع الألايا على وزن عطية وعطايا. قاله في تهذيب 
الأسماء. قال كثير في عمر بن عبد العزير: 

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن ندرت مته الألية برت 

يصفه بمَلة الحلف. ويقال الألوة بتثليث الهمزة. قاله في التوضيح وهو بسكون اللام 
وفتح الواو كما يفهم من الصحاح فإنه قال فيه: والألوة فأما الألوة يالتشديد فهو العود الذي 
يتبخر به وفيه لغتان ضم الهمزة وفتحها وهو فارسي معرب. وأما الشرع فحده ابن عرفة بأنه 
حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه. وحده المصنف بقوله: «الإيلاء يمين 
زوج مسلم مكلف يتصور وقاعه». وكان الإيلاء والظهار طلاقاً بائناً في الجاهلية فغير الشرع 
حكمهما. واختلف العلماء ء هل عمل بهما في أول الإسلام أم لاء وصحح بعضهم أنه لم يعمل 
بهما والله أعلم. وانظر تهذيب الأسماء واللغات» وقوله: «يتصور وقاعه) تصوره ظاهر قال ابن 
عرفة: وفيها من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يكن وطؤها. اللخمي: سراء 
ضمها إليه أم لاء والكبيرة قبل البناء لا يوقف لها إلا بعد أربعة أشهر من يوم دعائه للبناء بعد 
مدة جهازها وجهازه لأنه الوقت الذي توجه لها حق الإصابة فيه انتهى. ص: (وإن مريضة) 
ش: قال ابن عرفة: وإيلاء المريض لازم إن لم يقيده بمدة مرضه وإلا فقولان: الأول نص عليه 
ابن شاس وغيره؛ والثاني نص عليه ابن رشد وغيره انتهى. ص: (بمنع وطء زوجته) ش: سواء 
كانت ينه صريحة في ترك الوطء أو متضمنة عقلاً كوالله لا ألتقي معهاء أو شرعاً كلا أغتسل 
من جنابة كما سيذكره المصنف قريباً. 


فرع: فإن قال علي نذر أن لا أقربك فقال ابن القاسم: هو مولٍ. وقال يحيى بن عمر: 


زوجته) ابن شاس: المولى كل زوج مسلم مكلف يتصور منه الوقاع حراً كان أو رقيقاًء كانت رجعية 
أو في طلب النكاح» كان الزوج مريضاً أو صحيحاً ولا يصح إيلاء الخصي والمجبوب» ولو آلى ثم 
جب انقطع الإيلاء» ولو قال لأجنبية والله لا أجامعك سنة ثم نكحها قبل مضي ثمانية أشهر صار 
مولياً. وقال ابن عرفة: الإيلاء حلف زوج على ترك وطء زوجة يوجب خيارها في طلاقه» وشرط 
المولى كونه زوجاً مسلماً مكلفاً بمكناً وطؤه. فلو حلف به في أجنبية فعادت زوجة ففي المدوئة هو 
مول من يوم تزوجها. ولو حلف كافراً ثم أسلم فلغو على المشهور. وقال مالك وابن القاسم: 00 من 
لا وطء له كالخصي والعنين والمجبوب والشيخ الكبير لغو. وقال مالك: كل من نكح امرأة ثم 
بعد أن وطثها مدة ما منعه الوطء فإنه لا يفرق بينهما أبداً (وإن تعليقاً) ابن شاس: ار 
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َر الغرضعة وإ جوا أكر ين أزبعة أَْهْرِ أو شَفرئْنِ للْعبد. وَلاً تقل يعثقد بَغدة. كوالله لا 
أراجغك أو لأ طك على تيبي أذ تأِيِي» أو لا لمِقِي معهاء اؤ لا غيل من كاب أو لا أو 
حى أخوج ين الد إا تكله أو في هه الدَارِ إَِا لم حش حُرُوجَها لَك أو ِن لع أَطأَكِ كَأَنْتِ 
ليس بمولٍ وهو نزلة قوله علي نذر أن لا أكلمك وهو نذر في معصية. قاله في التوضيح ص: 
(غير المرضعة) ش: هذا هو المشهور. وقال أصبغ: هو مول. اللخمي: وهو أقيس لأن للمرأة 
حقاً في الوطء ولا حق للولد ولا مضرة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يضر. 
واتفق على أنه مول إذا أرضع الولد غيرها وعلى المشهور فقال في كتاب ابن سحنون: إن 
حلف بطلاقها ألبتة أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فمات الولد قبل الفطام حل له الوطء ولا 
حنث عليه إن كانت نيته إصلاح ولده» وإن كانت نيته أن لا يمسها حولين فهو مول وتطلق 
عليه إذا أوقفه السلطان بعد أربعة أشهر لأنه لا يقدر أن يمسها ولا يفيء لأن يينه بألبتة. انتهى 
من التوضيح ص: (أو إن لم أطأكِ فأنت طالق) ش: ظاهره أنه يكون مولياً بمجرد كلامه 
وليس كذلك بل له وطؤها الآنء فإن وقف عن وطعها كان مولياً. قال في التوضيح .ا تكلم 


ممكن ليفعلنه كقوله لأدخلن الدار فإنه يكون مولياً كالحالف على الوط ويفترقان في ابتداء الأجل 
فإنه في حق هذا من يوم الرفع؛ وفي حق الأول من حين الحلف. ومن المدونة: ومن قال إن لم أفعل 
كذا أو لأفعلن فأنت طالق ضرب له أجل الإيلاء (غير المرضع) في المدونة والموطأ: كون الترك 
مشروطاً بعدم كونه لمصلحة فمن حلف لا وطىء زوجته حتى تفطم ولدها غير مول (وإن رجعية) من 
المدونة: من آلى من مطلقة رجعية وقف لأربعة أشهر قبل مضي عدتها (أكثر من أربعة أشهر) ابن 
عرفة: رابع الأقوال قول المدونة كون الترك مشروطاً بأن مدته أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم (أو شهرين 
للعبد) ابن عرفة: نص المدونة كون أمده للعبد أزيد من شهرين (ولا ينتقل بعتقه بعده) من المدونة: إن 
عتق في أجله لم ينتقل (كوالله لا راجعتك) قال محمد: ومن قال والله لا راجعتك مول (أو لا أطؤك 
حتى تسأليني أو تأتيني) سحنون: من حلف لا وطىء امرأته حتى تطلب ذلك منه فتأبى طلبه ليس 
موليا» وإن أقام أكثر من أربعة أشهر. اين رشد: وقد قيل إنه مول. وأما من قال إن وطئت فأنت طالق 
إلا أن تأتيني فهو مول إذ ليس عليها أن تأتيه» روى ذلك عن مالك وهو صحيح. والحجة في ذلك أن 
رسول الله عل كان يأني أزواجه في بيوتهن (أو لا ألتقي معها) من المدونة: إن حلف أن لا يلعقي 
معها سنة قال: كل يمين يتنع الجماع بها فهو مول (أو لا أغتسل من جنابة) من المدونة: من حلف أن 
لا يغتسل من امرأته من جنابة مول لا يقدر على الجماع إلا بكفارة (أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد 
إذا تكلفه) من المدونة: إن قال والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه البلدة فهو مول قال غيره: 
وكأنه قال لا أطؤك حتى أخرج منهاء فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول (أو في 
هذه الدار إن لم يحسن خروجها أو إن لم أطأك فأنت طالق) قال مالك والليث: من قال إن لم 
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ك وا ا 2 ا ورك لل" كا سه ميث 2 له ا كه 
لق أؤ إن وَطِبْتَكِ وَنْوَى ببَقِيّة وطيه الوَجِعَة وَإِنَ عير حول يهًا. في تغجيل الطلاق إن حلت 

7 ع I 7 r‏ م و 0 5 
بالّلاثِ» وهو الاحسَن» أؤ صرب الاجل: فَؤْلانٍ فيهًا. ولا يُمَكنٌ مئه كالظهَار؛ لا كافر. وَإِنْ 


- 


سْلّم؛ إلا أن يتحاكموا إِلَينا. 


امد د 


في باب الطلاق المعلق على قول ابن الحاجب: فإن کان نفياً يمكن دعوى تحقيقه بفعل له غير 
محرم أو لغيره مطلقاً غير مؤجل منع منها حتى يقع ما نصه: يستثنى من هذه القاعدة ما إذا 
قال امرأته طالق إن لم أحبلها فإنه لا يمنع من وطعها. قاله في المقدمات. وله أن يطأها أبداً حتى 


أطأك فأنت طالق فهو مول. وقاله ابن القاسم ثم رجع عنه (وإن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة) 
محمد: من قال إن وطئتك فأنت طالق فهو مول. ابن الماجشون: فإن أراد أن يطأ على أن ينوي با 
زاد على التقاء الختانين الرجعة مكن منه وإلا منع (وإن غير مدخول بها) ابن الماجشون: وله في غير 
المدخول بها وطؤها لأن ما يقع به حنثه يكمل دخوله (وفي تعجيل الطلاق وإن حلف بالثلاث وهر 
الأحسن أو ضرب الأجل قولان وفيها ولا يمكن هنه) من المدونة قال مالك: إن قال إن وطئتك فأنت 
طالق ثلاثاً فهو مول إذ لها أن تقيم بلا وطء. ابن رشد: من حلف بالطلاق ألبتة أن لا يطأ امرأته 
فتحصيل المذهب أن في ذلك قولين: أحدهما أنه مول» والثاني أنه ليس بول والقولان في المدونة. فإذا 
قلنا إنه مول فلا تطلق عليه حتى يحل أجل الإيلاء من يوم حلف» واختلف على هذا القول في حكمه 
إذا حل أجل الإيلاء فقيل: إنها تطلق عليه ولا يكن من الفيء وهذا القول في المدونة. وقيل: إنه يكن 
من التقاء الختانين لا أكشء وهذا مروي عن مالك ويكون النزع على هذا واجباً. وقيل: إنه يكن من 
جميع لذته حتى يفتر أو ينزل ولا ينزل فيهاء قاله أصبغ. وقيل: إنه يمكن من الفيء بوطء كامل ولا 
يقع عليه الحدث إلا بتمامه» وهو قول ابن القاسم في الأسدية وظاهر قوله في المدونة. وما يوجد له فيها 
من خلاف فقد قيل: إنه إصلاح سحنرن» وهو قوله أيضاً في هذا السماع. وإذا قلنا إنه ليس بمول 
فقيل: إنه.يعجل عليه الطلاق» قاله مطرف. وأقامه بعضهم من المدونة وليس ذلك ببيّن. وقيل: لا 
يعجل عليه الطلاق حتى ترفعه إلى الحاكم وهلا القول قائم من المدونة (كالظهار) من المدونة: من قال 
لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فهو مول حين تكلم بذلك» وإن وطىء سقط إيلاه ولزمه 
الظهار بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار. ابن محرز: ليس في قول ابن القاسم 
ما يدل على تمكينه من الوطء إنما قال: إن وطئها ولم يبح له ذلك. ابن عرفة: فقول ابن الحجب 
«ويمكن في الظهار اتفاقأ» وهم. وانظر إذا قال لامرأته إن لم أطلقك فعلي المشي أو فغلامي حر أو 
فأنت عل كظهر أمي فقال أشهب: يحال بينه وبينها في الظهار وضرب له أجل الإيلاء فإن طلق 
وإلا طلق عليه بالإيلاء. ابن رشد: هذا صحيح إلا إن قال: أنا ألتزم الظهار ولا تطلقوا علي بالإيلاء فذلك 
له» وأما في العتق والمشي فلا يحال بيئه وبين الوطء وهي امرأته» إا يحنث في عتق أو مشي بعد الموت 
وليس في هذا إيلاء ولا إشكال في هذا (لا كافر وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا) من المدونة قال 
مالك: إذا حلف الذمي بعتق أو طلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان لا يقرب 
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لا كلها أو لا وها هلا أو تقار وَآجدْهد وَطَلّنَ فِي: لأِْئ أ لا بي 
ترك الْوَطعَ صَرراً ون خاي أو رمد اليمادة بلا أجل عَلَى اأص 


يحبلها لأن بره في إحبالها. وكذلك إن قال إن لم أطأك له أن يطأها لأن بره في وطغهاء فإن 
وقف عن وطثها كان مولياً عند مالك والليث فيما روى عنهما. وقال ابن القاسم: لا إيلاء 
عليه وهذا هو الصواب انتهى. وقال المصنف في باب الطلاق من المختصر في الكلام على 
التعليق: وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها إلا إن أحبلها أو إن لم أطأهاء ولا يصدق 
حد الإيلاء على هذه الصورة لأنه ليس عليه يمين تمنع من الوطء والله أعلم ص: (أو ترك 
الوطء ضررا) ش: قال الفاكهاني في شرح الرسالة: قوله تعالى: «إفإن فاءوا فإن الله غفور 
رحيم [البقرة: .]۲۲١‏ قال ابن العربي: يقتضى أنه تقدم ذئب وهو الإضرار بالمرأة في المح 


امرأته ثم أسلم لم يكن مولياً وسقط عنه بإسلامه هذا كله. ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك إيلاؤه» 
لأن الإيلاء يجري إلى الطلاق. قال في الكافي: وإذا رضي الذمي بحكمنا حكمنا عليه به (ولا 
لأهجرنها أو لا كلمتها) من المدونة: إن حلف أن لا يلتقي معها سنة قال: كل يين يمتنع الجماع بها 
فهو مول. قال مالك: ولیس بالهجران إيلاء. وقال ابن شهاب: إن حلف أن لا يكلمها وهو في ذلك 
يمسها فليس بمول (أو لا وطئتها ليلا أو نهاراً أو اجتهد وطلق في لأعزلن) ابن يونس: حكي عن 
بعض شيوخنا إذا حلف ليعزلن عن زوجته فليس برل لأن الوطء موجود منه وإن كان يعزل. وعاب 
ذلك بعض أصحابنا قال: لأن الإنزال من حق الزوجة لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها. وقد اختلف 
فيمن حلف أن لا يبيت مع امرأته هل يطلق عليه أم لاء لأنه يأتيها نهاراً. قال: فإذا كان قد الحتلف 
في هذا فقي العزل أولى أن تطلق عليه. ابن يونس: إنما يطلق على هذا وعلى الذي حلف أن لا ببيت 
مع زوجته لأجل الضرر عليها بذلك» وليس هو مول ولا يضرب له أجل الإيلاء لأنه غير ممتنع؛ فبان 
أن قول الفقيه صواب والله أعلم. انتهى نصه (أو لا أبيت) قال ابن القاسم: من حلف بطلاق امرأته لا 
أتاها نهاراً لا شيء عليه» ولو حلف لا بات عندها أبداً لم أبلغ أن أطلق عليه وقال قبل ذلك يتلوم له 
إن أبى طلق عليه. ابن رشد: الأظهر التطليق عليه في ترك البيت لأنه ضرر بينء ولا إيلاء عليه بحال 
إذ لم يحلف على ترك الوطء (أو ترك الوطء ضرراً وإن غائباً) من المدونة قال مالك: من ترك وطء 
زوجته لغير عذر ولا إيلاء لم يترك إما وطىء أو طلق؛ يريد ويتلوم له بمقدار أجل الإيلاء وأكثر. قال 
مالك: وقد كشب عمر بن عبد العزيز إلى قوم غابوا بخراسان وخلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم: إما 
أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم أو يطلقوا. قال مالك: وذلك رأي وأرى أن يقضي بذلك (أو سرمد 
العبادة) من المدونة: من سرمد العبادة وترك الوطء لم ينه عن تبتله وقيل له: إما وطىت أو فارقت إن 
حاصمته» وكذلك إن ترك الجماع لغير ضرر ولا علة إلا أن ترضى الرأة بذلك. وقال ابن حبيب: إن 
كا اقات ا را لم يمحل نوه وبين ادر اله TT‏ 
قسم المرأة مع ضرائرها (بلا أجل على الأصح) ابن عرفة: قول ابن شاس من ترك الوطء مضاراً أجله 
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وَل إِنْ لَمْ يرد ينو حكم: کل شارك ملک غو حص بلدا قبل لكو يناه أ لآ 
يك في مزه الشكة؛ إلا موي أ مود حَبّى يَطَأ وتَبِقَى لع لاإ لف عَلَى أزبعة أَشْهُِ 
وإ وك فلي ص هذه الأزتعة. َعَم إن وَطىءَ صَامه بها وجل ين اين إِنْ كانت 
يميه صَرِيحة فِي د رك الوط لا إن آشتعلث عة مييه أل أ حل على جنب فين الول 


من الوطءء ولهذا قلنا: إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما توجب اليمين إلا في أحكام 


من حين الحكم يقتضي أن المشهور الأجل وهو حلاف الجلاب وظاهر المدوئة. وقوله «وقيل لا يفرق به 
بحال: لا أعرفه انتهى. انظر هذا مع نص المدونة عند قوله «أترك الوطءن (ول؟ إن لم يلزمه بيمينه 
حكم ككل ملوك أملكه حر أو وخص بلداً قبل ملكه منها) من المدونة: من قال إن وطعتها فكل 
ملوك أملكه فيما يستقبل حر غير مول» فإن حص بلدا لم يكن مولياً حتى يملك من تلك البلدة عبداً 
فيكون حيئذ مولياً لحنئه بالوطء (أو لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى 
المدة) من المدونة: إن قال وال ٠لا‏ أطؤك في هذه السنة إلا يوماً لم يلزمه الإيلاء إلا أن يطأ وقد بقي 
أكثر من أربعة أشهر. ابن المواز: وقال ابن القاسم أيضاً: إن مضى من السنة أربعة أشهر رلم يطأ وقف» 
فإما فاء وإلا طلق عليه وهو أحب إلى ابن القاسم وأصبغ وإليناء فإن فاء فهر فيما يستقبل مولياً لا شك 
فيه. قال ابن القاسم: ولو قال إلا مرتين لم يكن مولياً إلا أنه إن شاء تركها أربعة أشهر ثم وطثها ثم 
تركها أربعة أشهر ثم وطعها فلا يبقى من السنة إلا أربعة أشهر (ولا إن حلف على أربعة أشهر) من 
المدونة: إذا حلف حر أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو العبد شهرين فليسا بموليين حتى يزيدا على ذلك 
(أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة نعم إن وطىء صام بقيتها) من المدونة: إن قال لها إن 
جامعتك فعلي صوم هذا الشهر فليس بمول إلا أنه إن جامعها فيه صام بقيته. اين يونس: وإن لم يطأها 
فيه حتى انسلخ فلا شيء عليه قال: وكذا إذا قال إن جامعتها في هذين الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة 
حتى يزيد على ذلك (والأجل من اليمين إن كانت يينه صريحة في ترك الوطء) ابن رشد: الإيلاء 
على ثلاثة أقسام: قسم يكون فيه مولياً من يوم حلف وذلك الحالف على ترك الوطء بأي يمين كانت» 
فإنه يكون مولياً من يوم حلف. وقسم لا يكون فيه مولياً إلا من يوم رفعه إلى السلطان وتوقفه وذلك 
الذي يحلف بطلاق امرأته أن يفعل فعلاً فلا يكون مولياً حتى يضرب له الأجل من يوم ترفعه امرأته. 
وقسم يختلف فيه وهو الإيلاء الذي يدخل على الظهار. انظره بعد هذا (لا إن احتملت مدة ينه أقل 
أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم) أما مسألة أن تحعمل مدة بمينه أقل من أجل الإيلاء كقوله 
والله لا أطؤك حتى يقدم زيداً وحتى يموت عمرو فقد قال اين الحاجب: يلحق بالمولى من احتملت 
مدة يمينه أقل إلا أن أجل هذا من يوم الرفع. انتهى بالمعنى. قال ابن عرفة: بنى ابن الحاجب أن الأجل 
في تراط لزاه لد اراك جني كرت ON GEE‏ رقو ERE‏ نرم القت . كذا هو 

نص المدونة. وأما مسألة من حلف على حنث فقال ابن القاسم: من دخل عليه الإيلاء لضرر أو غيره 
ولم يحلف على ترك الوطء مثل أن يقول إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فأنت طالق» نهو على حنث ولا 
يلأ فإن رفعته امرأته ضرب له الأجل من يوم ترفعه. قال غيره: وهذا إذا تبين للسلطان ضرره بها فأما إن 


مراهب الجليل/ جه/ ۲۷۴ 
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الحم وَمَلٍ الاير إن كدر على اكير زآنقتع كَالأَولٍ وَعَلَيد آخفصِرث اؤ الاي وَمُوَ 
0 أو من تبي الصّور؛ 7 عَلَيد تُوُوْلَت؟ وال كالعبدٍ لآ ريد المي أَز ؤ يُمْتَعٌ الصو بوجو 
ٿي الل الإا َال لت عن عل يعلقد؛ إلا أن يَعُودٌ د بغر إِرْبُ: 


المدة انتهى. وانظر ما نقله البرزلي عن المازري وكلام ابن بشير في التنبيه وكلام ابن رشد في 
سماع ابن القاسم وسماع عيسى من طلاق السنة والله أعلم. ص: (وهل المظاهر إن قدر على 
التكفير) ش: يريد بأي نوع من أنواع الكفارات وإن لم يقدر على التكفير لم يدخل عليه إيلاء. 
قال ابن عرفة: روى أشهب: إن لم يجد ما يعتق ولا يقدر على الصوم ولا يجد ما يطعم فليكف 
عن أهله حتى يجد» الشيخ: ولا حجة لها انتهى. ونص ابن الحاجب قال: وأما من ليس بمضار 
فلا يدخل عليه الإيلاء. قال في التوضيح: قيده اللخمي با إذا طرأ عليه العسر والعجز عن الصيام 
بعد عقد الظهارء وأما إن عقده على نفسه مع علمه أنه عاجز عن حله فإنه يدل عليه الإيلاء لأنه 
قصد الضرر بالظهار. ثم يختلف هل يطلق عليه الآن أو يؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء رجاء أن 
يحدث لها رأي في ترك القيام انتهى. ص: (إلا أن يعود بغير إرث) ش: 


لم يمكنه فعل ما حلف عليه لم يحل بينهما ولا يضرب له أجلء فإذا أمكنه فعل ذلك حيل بينهما 
وضرب له أجل المولى إن رفعته كالحالف بالطلاق ليحجن ولم يوقت سنة بعينها وهو في أول السنة 
فهذا لا يحال بينه وبين امرأته» فإذا أمكنه خروج منع من الوطء. والقائل إن لم يحج فلان كالقائل إن 
لم أحج أنا ويضرب له أجل الإيلاء وأما إن قال إن حج فلان أو فعل كذا فلا شيء عليه. انظر قبل 
ترجمة فيمن آلى من أجنبية (وهل المظاهر إن قدر على التكفير فامتنع كالأول وعليه اختصرت أو 
كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال) من المدونة قال مالك: إن امتنع المظاهر 
من الكفارة وهو قادر عليها دخل عليه الإيلاء لأنه مضار ووقف لتمام أربعة أشهر من يوم التظاه, فإما 
كفر أو طلقت عليه. قال ابن القاسم: فإن كفر زال عنه حكم الإيلاء وإن لم يطأ. ابن يونس: نقل 
غير واحد من المفتصرين أن الأجل يضرب له من يوم ظاهر. اللخمي: وهو أحسن قال: وروي عن 
مالك أنه يضرب له الأجل من يوم ترفعه. ابن يونس: وحكى عن بعض شيوخنا في المظاهر المضار إذا 
ضرب له الأجل لامتناعه من الكفارة وهو قادر عليها إما يضرب له الأجل من وقت يتبين ضرره» 
ورأى أن هذا الذي يقتضيه مذهب الكتاب. انتهى ولم أجد لابن يونس ترجيحاً (كالعبد لا يريد 
الفيئة أو م ينع الصوم بوجه جائز) ابن عرفة: قال ابن حارث في العبد المظاهر: إن تبين ضرره أو منعه 
السيد الوم ثالث الأقوال قول مالك في موطثه لغو دخول الإيلاء عليه. ٠‏ ونص الموطأً لا يدخخل عليه 
إيلاء لأنه امم لظهاره دعل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يتم صومه. الباجي: لأن صومه شهران 
وأجل إيلائه شهران» فلو أفطر ساهياً أو لمرض انقضى أجل إيلائه قبل تمام الكفارة. وروى ابن القاسم 
عن مالك: لا يدل على العبد إيلاء إلا أن يكون مضاراً أو يمنعه سيده الصيام (وانحل الإيلاء بزوال 
ملك من حلف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث) ابن عرفة: لكون الععق بالحدث كإنشائه في شرطه 
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م ور ل 0 #00 4 0 e‏ بم 
كالطلاق القاصر عَن الغَايَةَ فِي المَحلوف بها لا لهاء ويتغجيل الجنث» وبتكفير ما يكفر: وَإلا 
لها وَلِسَيِدِمَاه إِنْ لَم يَمعَيغْ وَطُوُعَا الْمُطَالبة بعد الأجل بِالْقَعَةِ: 


فرع: لو اشترى بعض العبد وورث بعضه عاد عليه الإيلاء لأجل بقاء اليمين في ذلك 
البعض المشتري» وكذلك لو لم يرث منه شيئاً ولكن اشترى بعضه فإن وطفها في المسألتين عتق 
عليه جميع العبد البعض المشتري بنفس حنئه وبقية العبد بالتقوبم. قاله في التوضيح ص: (إن لم 
يمتنع وطؤها) ش: قال الشارح في الكبير: يريد سواء كان المانع عقلياً كالرتق» أو عادياً 
كالمرض» أو شرعياً كالحيض والنفاس انتهى. وتبع الملصنف رحمه الله وشارحه كلام ابن 
الحاجب قال: ولا مطالبة لممتنع وطؤها برتق أو مرض أو حيض انتهى. وتبع ابن الحاجب ابن 
شاس رحمه الله. وما قالوه مخالف لا قدمه المصنف رحمه الله في فصل طلاق السنة في قوله: 
«وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولى» وهو قول ابن القاسم في المدونة وذكره 
في آخر كتاب اللعان. وقال ابن عرفة هنا: وإن حمل أجله وهي حائض وقفت» فإن قال أفيء 
أمهلء وإن أبى ففي تعجيل طلاقه روايتا ابن القاسم وأشهب بلعانهما. وعلى المشهور قال 
محمد: ويجبر على الرجعة. وتعقبه ابن الكاتب بأن علة جبره عليها قصده تطويل عدتها وهي 


بوجود متعلقة بأن قولها إن قال لها إن وطئعك فعبدي ميمون حر فباعه فله وطؤهاء فإن اشتراه عاد 
مولياً ولا يحنث إلا بالوطء وهو في ملكهء وإن عاد يإرث لم تعد يينه (كالطلاق القاصر عن الغاية 
في المحلوف بها لا لها) ابن عرفة: ظاهر قول إيلاء المدونة أن التقييد بالعصمة إنما هو في المحلوف 
بطلاقها لا في غيرها. راجع نص المدونة قبل هذا عند قوله ولا محلوف لها (وبتعجيل الحنث 
وبتكفير ما يكفر) قال ابن القاسم وغيره: وإذا وقف المولى فعجل حنئه زال إيلاؤه مثل أن يحلف أن 
لا يطأ بطلاق امرأة له أخرى. محمد: ثلاثاً أو بقية الثلاث. قال ابن القاسم: أو يعتق عبداً له بعينه فإن 
طلق المحلوف بها ثلاثاً أو بقية الثلاث أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال الإيلاء عنه. قال سحنون: 
والتكفير وتعجيل الحنث في الحلوف به بعد الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء. قال مالك: وأحسن 
للمولى أن يكفر لليمين باه بعد الحنث» فإن كفر قبل الحنث أجزأه وزال إیلاژه (رإلا فلها ولسيدها 
إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفيئة) ابن رشد: اختلف في قوله تعالى طإفإن فاءوا» [البقرة: 
١‏ أي راجعوا. هل المراد بذلك في الأربعة الأشهر أي بعدها؟ والمشهور عن مالك أنه لا يقع 
عليه الطلاق وإن مرت به سنة حتى يوقف فإما فاء وإما طلق» فإن لم يفىء ولم يطلق طلق عليه الإمام 
طلقة يملك فيها الرجعة. وسمع ابن القاسم: لو تركت الأمة وقف زوجها المولى فلسيدها وقفه. ابن 
رشد: لأنه يقول أنا أنكحتها لرغبتي في الولد ولذا قال مالك: لا يعزل عنها إلا بإذنه» ولو كانت 
حاملاً أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر لم يكن لسيدها حجة. أصبغ: ولو ترك السيد وقفه فلها 
وقفه. ومن المدونة: من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يمكن وطؤها. اللخمي: وإن حل 
أجله وهي حائض وقف. فإن قال أفىء أمهل وإن أبى عجل طلاقه على الشهور. قال محمد: ويجبر 
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وَهِي تَْيِيبُ الْحَشَّقَةٍ في اليل وَاْيضَاضُ البكر إن حل لو مع مجئونء لا پوَطءِ ټين فَخْذَيْن 
وکر حت إلا أَنْ يثري ازج وَطْلَق إن قَالَ: EE‏ ولا آخثير مر وم وَصُدَّفَ إن أدُعَافُ 
إلا باللا لا طاق عأ َة الْعريضٍ وَالْمَحُوس يما ټل په لل 
ما نكف ل كطلاقٍ فيه ر بعد فِيهَا أو في يرما صم لَم يت وَعِنْقِ عير مُعَيٍّ فَالْوَعْدُ 


في هذه الطالبة طلاقها فيه وبأن الحاكم لا يحكم بمنهي عنه. وأجاب الصقلي بأن إبايته سبب 


على الرجعة. قال ابن الكاتب: ما أرى هذا على قول مالك. ابن يونس: إما جبره محمد لأن الطلاق 
في الحيض بسببه إذا قال لا أفىء» ويحتمل أن لا يخالف في ذلك مالك كما لو جعل طلاقها بيد 
رجل فطلقها في الحيض أنه يجبر على الرجعة (وهي تغييب الحشفة في القبل أو افتضاض البكر) ابن 
شاس: الفيئة بمغيب الحشفة في القبل إن كانت ثيبا والافتضاض إن كانت بكرا. ابن عرفة: الأول 
كاف لاستلزامه الثاني؛ وعبارة ابن عات كعبارة ابن شاس (إن حل) اللخمي: يختلف إن وطثها 
حائضاً أو صائمة في سقوط إيلائه قياساً على الإحلال به والإحصان والقياس سقوطه ولم يحك ابن 
عات إلا أن الإيتاء يبطل ويكون غاصباً بقعله. وتقدم قول ابن رشد على رواية ابن القاسم أن الوطء 
بالدبر حلال يجري سقوط الإيلاء به» وحكى ابن الحاجب في هذا الفرع قولين. ابن عرفة: لا أعرفهما 
منصوصين (ولو مع جنون) اللخمي: وطء امجدون لا يوجب حتثه ولكنه يسقط حقها في الوقف. ابن 
عرفة: ظاهره لا وقف لها بعد ذلك وهذا خلاف ما لابن رشد (لا as‏ 
المدونة: وطؤه دون الفرج لا يسقط إيلاءه ويوجب حنفه» فإن كفر سقط بمجرد تكفيره (إلا أن ينوي 
الفرج) قال في المدونة: يلزمه الكفارة في الوطء بين الفخذين إلا أن يكون نوى الفرج فلا تلزمه 
كفارة. ومن المدونة: إن جامع المولى امرأته في الدبر حنث وسقط إيلازه إلا أن ينوي الفرج بعينه فلا 
تلزمه كفارة في الدبر وهو مول (وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم وإلا اختبر مرة مرة) ابن الحاجب: 

للزوجة المطالبة إذا مضت أربعة أشهر فيأمره الحاكم بالفيئة أو الطلاقء فإن أبى طلق عليه وإن أجاب 
احتبر مرة وثانية» فإن تبون كذبه طلق عليه (وصدق إن ادعاه) من المدونة: إن قال وطفتها وأنكرت 
صدق مع يينه. اللخمي: فإن نكل حلفت وطلقت عليه (وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه) تقدم هذا 
قبل قوله دوصدق» (رفيئة المريض وامحبوس بما يحل به) من المدونة: إن حل الأجل وهو مريض أو 
مسجون وكانت هينه بطلاق امرأة له أخرى أو بعتق عبد له بعينه أو بصدقة شيء بعينه أو بالل لم 
يطلق عليه؛ ولكن يوقف المريض أو المسجون في موضعه ويكتب إلى الغائب» وإن كان بلده مسيرة 
شهر أو شهرين فيوقف أيضاً في موضعه, فإما عجلوا الكفارة أو إيقاع ما ذكرنا من المعينات من العتق 
والطلاق والصدقة وإلا طلق كل واحد التي آلى منها. فإن قالوا نحن نفعل اختبروا مرة وثانية فإن لم 
يفعلوا طلق عليهم (وإن لم تكن ينه ما تكفر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو غيرها وصوم لم يأت. 
وعتق غير معين بالوعد) ابن الحاجب: إن كانت هينه جما لا تكفر قبله كصوم لم يأت أو ا لا ينفع 
تعجيل الحنث كالطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها فالفيئة بالوعد. انظر ترجمة باب في إيقاف المولى 
من ابن يونس وعبارته في آخر كتاب الظهار. وقد استحب مالك الكفارة في اليمين بالله بعد الحنث 
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٤ 


و 1 بعت لِلْقَائْبٍِ؛ وَإِنْ يشهْرَيْنِ) وَلَهَا الْعَودُ إن رَضِيَتَ 9 2 وتم عه إن تاغل 5 لَعَتْ ون نَُ أتى 


طلاقه فكأنه المستقل بطلاقها. وقول ابن شاس وابن الحاجب: «وقبوله لا مطالية للمريضة 
المتعذر وطؤها ولا للرتقاء ولا للحائض؛ لا أعرفه» ومقتضى قولها في الحائض ينافيه انتهى. 
وقوله: «وقبوله كذا» هو في النسخ التي رأيتها ولعل قبوله ابن عبد السلام والله أعلم. 
واستشكل في التوضيح كلام ابن الحاجب بأنه مناقض لما في اللعان بالنسبة إلى الحيض. 
وأجاب بأن قال: لا يبعد أن تكون الفيعة على هذا القول بالوعد كما فى نظائر المسألة حيث 
تععذر الفيئة بالوطء ويكون التطليق عليه إنما هو إذا امتنع من الوعد ا وما قاله لا يدفع 
الإشكال؛ لأن كون الفيئة بالوطء أو بالوعد وإلزامه الطلاق إن امتنع فرع المطالبة بها وقد نفى 


قال: وإن كفر قبل الحنث رجوت أن يجزىء عنه. وقد سثل مالك عمن حلف بعتق وعبارة الأم قال: 
ولقد سكل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فكان فى ذلك مولياء فأخبر أن الإيلاء 
عليه فأعتق رقبة في ذلك إرادة إسقاط الإيلاء عنهء أترى أن ذلك يجزىء عنه ولا إيلاء عليه؟ قال: 
نعم فهذا يبين لك ما كان قبله. ابن يونس: قال ابن المواز: قد قال هذا وقال أيضاً: لا يجزئه ذلك إلا 
فى رقبة معينة. قال أبو محمد: يريد اين المواز في الأحكام وزوال الإيلاءء وأما فيما بينه وبين الله 
فيجزئه أن يكفر به عنه قبل الحدث. انظر آخر مسألة من كتاب الظهار من المدونة قول مالك: من قال 
على عتق رقبة إن وطئتك فاشترى رقبة فأعتقها إرادة إسقاط الإيلاء إن ذلك يجزئه. وقال أيضاً: لا 
يجزئه ذلك إلا في رقبة معينة. ابن أبي زيد: أما فيما بينه وبين الله فيجزئه في الرقبة غير معينة. وانظر 
فى الأيمان عدد قوله «وأجزأت قبله). ومن المدونة أيضاً: إن آلوا ما لا يكفر بعد الحنث أو على 
ما ينفعهم تعجيل الحنث فيه قبل الوطء كاليمين إن وطىء بعتق عبد بغير عينه أو بطلاق وفيه رجعة 
فيها أو في غيرها فالفيئة بالقول. راجع ابن يونس (وبعث للغائب وإن بشهرين) انظر الفرع قبل هذا 
(ولها العود إن رضيت) ابن الحاجب: إن لم يطأ ورضيت كان لها العود كالاعتراض والإعسار 
بخلاف العنة وسمع أبو زيد ابن القاسم: إن قالت امرأة المعترض عند حلول أجله لا تطلقوني أت ركه 
لأجل آخر ذلك لها ثم تطلق متى شاءت دون السلطان» وكذا امرأة الولى تقول عند حلول أجله لا 
تطلقوني أتركه شهراً أو شهرين لعله يبرأ. ابن رشد: معنى تطلق متى شاءت أي بعد الأجل الذي 
أنظرته إليه . (وتتم رجعته إن انحل وإلا ألغيت) ابن الحاجب: وتتم رجعته في المدخحول بها إن انحلت 
اليمين في العدة بوطء أو كفارة أو انقضاء أو تعجيل حنث كعتق معين وطلاق بائن ن» وإن لم ينحل 
فيها ألغيت رجعته وبانت وحلت مالم يكن خلا بها فإنها لا تحل بعد رجعة فتأتتف العدة ثم لا رجعة 
له فيها. وعبارة المدونة: إن طلق عليه وقد بنى فله الرجعة في العدة بالقول» فإن ارتجعها بالقول فواسع 

أن يخلو بهاء فإن لم يطأ حتى دخلت في أول دم الحيضة الثالئة حلت ولم تكن تلك رجعة إلا لذي 
TT‏ أو سجن أو سفن فإن أمكنه الوطء بعد العدة فلم يطاً فرق بينهما وأجزأتهما العدة 
الأولى إلا أن ن يكون خلا بها وأقر أنه لم يطأ فليأئديف عدة ولا رجعة له فيها. ابن رشد: العدة عليها 
للأزواج في الحكم الظاهر من أجل أنهما يتهمان وأما فيما بينهما وبين الله فلا عدة عليها (وإن أبى 
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کے ہت 5 چ ت a ٤‏ ةع .م 0 52 5 
الْقَيَةَ في: إِنْ وَطِفْتٌء إحدا كما فالأخزى طالِقٌ: طلق الحاكم إِعْدَاهُمَا: وَفِيهَا فِيمَئْ عَلّفٌ لا 
ا ل و ون رم كا لوقت حلا كا e‏ 
يط واشتثلى : أن مول وَحمِلتٌ عَلى ما إذا روف ولم تصدقهف وَأورِدَ لو كفرَ عَنْهَا ولم تصذقةه. 
فرق بِشِدَةٍ الالء وَبأن الأشياءَ تمل غَيْرَ الجل. 


باب في الظهار 
ا 1 مر الك م لل م 0 ۳ 
بَابُ: بيه المُشلِم الفكلنٍ مَنْ تجل أؤ جُرْأهَا بظهْرٍ حرم أؤ جزيئه: ظهَار. 


المطالبة بها فتأمله. وقد استفيد من قول ابن عرفة وعلى المشهور أن قول ابن القاسم الذي مشى 

. عليه الممنف في فصل طلاق السنة من تعجيل الطلاق على المولى هو المشهورء ويدخل في 

كلام المصنف من ألى من زوجته الصغيرة التي لا تطيق الوطء وقد تقدم نص المدونة في ذلك 
باب 

ص: (الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار) 


الفيئة في إن وطئت أحداً كما فالأخرى طالق طلق الحاكم إحداهما) ابن شاس: من قال إن وطفت 
إحداكما فالأخرى طالق وأبى الفيئة يطلق القاضي عليه إحداهما. ابن عرفة: هذا مشكل من كل وجه 
راجعه فيه ثم قال: والأظهر أنه مول منهما لأنه يمتنع من وطء كل واحدة منهما بسبب مين طلاق 
(وفيهما فيمن حلق بالله أن لا يطأ واستشى أنه مول) عبارة المدونة: ومن حلف بالله لا يطأ واستشنى 
فقال مالك: مولي وله الوطء بلا كفارة. وقال غير مالك: لا يكون مولياً. القرافي: منشأ الخلاف هل 
الاستثناء بدل الكفارة فتكون اليمين منعقدة» أو تحل اليمين من أصلهاء أو لأن الاستثتاء دائر بين حل 
اليمين أو الترك والأصل ثبوت حت المرأة؟ (وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه وأورد لو كفر عنها 
ولم تصدقه وفرق بشدة امال وبأن الاسنناء يحتمل غير الحل) ابن الحاجب: إنما قال مالك في الذي 
استثنى أنه مولي إذا روفعولم تصدقه في قصد الاستئناء وأورد عليه لو كفر وقال عن بيني ولم تصدقه. 
وقال ابن يونس: إنما جعله مالك مولياً لاحتمال أن يريد بالاستشناء حل اليمين أو يريد به قوله تعالى 
مورلا تقولنّ لشيء إني فاعل» [الكهف: 77 الآية. فوجب أن لا يسقط حق المرأة ويزول حق 
الإيلاء بأمر محتمل» فإن قال فهو يقول إذا كفر المولى قبل الحنث سقط عنه الإيلاى ويحتمل أن 
يكون كفر عن يمين سلفت فما الفرق؟ قيل: يحتمل أن يكون الفرق أن الكفارة تسقط اليمين حقيقة 
فقرى عنده أن الاستثناء لا يحل اليمين حقيقة للاحتمال الذي قدمناه. 


ياب الظهار 
ابن شاس وفيه بابان: الأول في أركائه وهي المظاهر والمظاهر منها واللفظ والمشبه پبه. الثانى في 


حكم الظهار وهو تحرم الاستمتاع ووجوب الكفارة. الركن الأول المظاهر وهو كل مسلم عاقل بالغ» 
فلا يصح ظهار الذمي ويصح ظهار السيد عن الأمة التي يباح له وطؤها (تشبيه المسلم المكلف من 
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وَتَوَقُفَ إِنْ تَعَلّقَ بكمشيتهاء وُو پيا ا لَمْ تُوقَفْ, وَبِعْحَمّقٍ ج 
ش: قال الجوهري: الظهار قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. عياض: وهو مأخوذ من 
الظهرء وكنى به عن الجامعة لأنه ركوب للمرأة كما يركب ظهر المركوب لا سيما وعادة كثير 
من العرب وغيره المجامعة على حرف من جهة الظهر» ويستقبحون سواه ذهاباً إلى الستر والحياء 
والخفاء وأن لا تجتمع الوجوه حيقئذ: وأن لا بطلع على العورات وهي كانت سيرة الأنصار 
حتى نزل «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» [البقرة: ۲۲۳] على إحدى الروايتين 
في سبب تزولها انتهى. وقال في التوضيح: واعلم أن الظهار كان في الجاهلية وأول م 
طلاقاً حتى أنت خويلة بنت ثعلبة على ما رواه أبو داود ا تشكو زوجها إلى النبي له 
وتقول: ظاهر مني زوجي أوس بووالصامت رادت الي َه انتهى. وظاهر كلام التووي في 
تهذيب الأسماء واللغات أنه لم يعمل في الإسلام بأن الظهار والإيلاء طلاق على القول 
الراجح. قال القاضي عبد الوهاب: والظهار محرم بالكتاب كما أخبر الله عز وجل فقال: فما 
00 [المجادلة: ؟] ولنصه في الأيات على أنه منكر وزور ولقوله في آخر الآية: : لإوإن 
الله لعفو غفور» [امجادلة: ] الشيخ أبو إسحاق: ويؤدب من ظاهر انتهى. وقال ابن عرفة 
القاضي: هو محرم لأنه منكر وزور. وروى ابن شعبان: يؤدب المظاهر. ونقل الباجي قبل قولها 
رواية المبسوط: الظهار يمين تكفر يحتمل الجراز والكراهة أرجح انتهى. 


وحده ابن عرفة بقوله: الظهار تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه بمحرم إياها عجز 
منه أو بظهر أجنبية في تمتعة بهاء والجزء كالكل» والمعلق كالحاصل. وأصوب منه تشبيه حل 
متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياه أو جزأها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبداً أو جزء في الحرمة فيها 
من قال أنت مثل قدم أمي ونحوه مظاهر. ومن قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي 
مظاهر. وقول ابن الحاجب تشبيه من يجوز وطؤها بمن يحرم يبطل طرده بقولها. قال مالك: إن 


تحل له أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار) ابن عرفة: الظهار تشبيه زوج زوجة أو ذي أمة حل 
وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل. ومن المدونة: إن قال أنت علي 
كرأس أمي أو كقدمها أو فخذها أو نحوه فهو مظاهر. وقال بعض كبار أصحاب مالك: من قال 
رأسك علي كظهر أمي أو يدك أو أصبعك مظاهر (وتوقف إن علق بكمشيئتها وهو بيدها ما لم 
توقف) من المدونة: من قال لامرأنه إن شعت الظهار فأنت علي كظهر أمي فهو مظاهر إن شاءت 
الظهار. قلت: أذلك لها ما دامت في المجلس أو حتى توقف؟ قال: بل حتى توقف قال: بلى. ابن 
يونس: مذهب ابن القاسم في كل ما كان تفويضاً إليها من تمليك أو طلاق أو ظهار أو عتق إن ذلك 
بيدهاء ا وفرق بعضهم على قول ابن القاسم بين قوله أنت طالق إن 
شعت وأمرك بيدك إن شعت وهذا قول له وجه ولكن ظاهر قول ابن القاسم ما قدمنا (وحقق تنجز) 
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قال أنت علي كفلانة فهي ألبتات وعكسه بتشبيه الجزء التهى. وقول المصنف: «تشبيه المسلم» 
بوعل في کان السيد والزوج. وتفسير المصئف قول ابن الحاجب وشرط المظاهر أن يكون 
مسلماً أي زوجاً مسلماً. رتبعة ابن ترحرت لبس قان وسواء كان عبداً أو سفيهاً فإذا ألزم 
العبد أو السفيه الظهار فحكم العبد يأتي. وأما السفيه فمذهب ابن القاسم أن وليه ينظر له فإن 
كان موسراً وامتنع وليه من التكفير عنه فليس له الصيام» فإذا طلبته امرأته بالوطء طلق عليه من 
غير ضرب أجل. وعند ابن وهب: إذا امتنع وليه له أن يصوم ولا يطلق عليه إلا بعد ضرب 
الأجل. قاله ابن رشد في سماع عيد الملك. وقال اللخمي في تبصرته: وإذا ظاهر السفيه وهو 
موسر بالعتق عاجز عن الصيام كان الأمر إلى وليه» فإن رأى أن العتق خير له من الطلاق أمره 
بالعودة وأعتق عنه» وإن لم ير ذلك لأن العتق يجحف ماله أو لأنه ممن تكرر منه اليمين بالظهار 
أو يكون مطلاقاًء فإن أعتق عنه وطلق هو بعد ذلك لم يعتق عليه وكان للزوجة أن تقوم 
بالطلاق إذا مضت أربعة أشهر. وقيل: يطلق عليه من غير ضرب أجل لأن الصبر إلى تمام 
الأجل لا يفيد بمنزلة من قال إن وطئعك فأنت طالق ألبتة. واختلف إذا امتنع العتق 2 قادراً 
على الو تقل لا بح بن الصوم لأنه موسر. وقيل له أن يصوم لأنه في معنى المعسر. 
والأول أحسن انتهى. قال في النوادر: فإن لم يكن له مال صام ولا يمنع من الصوم فإن أبى 
فهو مضار. انتهى والله أعلم. 


تنبيه: لح د د د إنه لا بد من أداة التشبيه كلفظة 
«مثل) أو الكاف فيقول أنت علي كظهر أمي أو مثل أميء وأما لو حذف الأداة فقال أنت أمي 
لكان خارجاً عن الظهار ويرجع إلى كنايات الطلاق» وإن كان محمد نص في هذه اللفظة 
على أنه مظاهر انتهى. وقوله: «المسلم المكلف» بصيغة التذكير يدل على أن المرأة لو ظاهرت لم 
يلزمها كغارة. قال تي التوضيح: .وهر صحيح قدنص عليه في للدوقة: زاد ابن الموازة ولق 
كان ملكها الطلاق انتهى. وما قاله جن ابن المواز هو في البيان بم من هذا ونصه في سماع 
أبي زيد قال: وسقل ابن القاسم عن الرجل يقول لامرأته قد جعلت أمرك بيدك فتقول أنا عليك 
كظهر أمك قال: ليس لها ذلك. ابن رشد: هذا كما قال لأن الزوج إنما ملكها في الطلاق 
فليس لها أن توجب عليه أن لا يقر بها حتى يكفر كفارة الظهارء فإذا لم يكن لها ذلك فقط 
سقط ما بيدها من التمليك إِدا قضت با ليس لها إلا أن تقول أردت بذلك الطلاق فيكون 
ثلاثاً إلا أن يناكرها الزوج فيما فوق الواحدة والله أعلم انتهى. وخرج بالمكلف الكره لقوله 
عليه السلام: «رقع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»“ وقد نص عليه في المدونة. 
وأما ظهار السكران فكطلاقه على المشهور. 
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تنبيه: ظهار الفضولي هل يلزم إذا أمضاه الزوج ا لا؟ الي نصا والظاهر أنه يلزم 
كالطلاق. وقوله: «من تحل» مراده به من تحل إما تحقيقاً أو تعليقاً تعليقا وإلا کان رسمه غير جامع 
لخروج نحو قوله للأجنبية إن تزوجتك فأنت علي عور الى مع أنه ظهار. قاله في المدونة 
ونقله ابن عرفة وغيره والله أعلم. وقوله: «أو جزأها بظهر محرم أو جزئه» لو قال يمحرم أو جزئه 
لكان أحسن» لأن الجزء يشمل الظهر وغيره ويكون شبيه قوله في المقدمات وهو على أربعة 
أوجه: تشبيه جملة بجملة وبعض ببعض وبعض بجملة وهي كلها في الحكم سواء إلا أن 
يكون البعض الذي شبه من زوجته أو شبه به زوجته نما ينفصل عنها أو عن المشبهة بها من 
ذوات الحارم كالكلام أو الشعر فيجري ذلك على الاختلاف فيمن طلق ذلك من زوجته 
انتهى. وقد قال الشيخ: إن الأحسن لزومه في الشعر والكلام. وقال في التوضيح في قول ابن 
الحاجب: وجزؤها مثل كلها كالطلاق. وقوله: «كالطلاق» يحتمل معنيين: أحدهما: الاحتجاج 
على الشافعي لأنه يوافق على التطليق بالجزء ويخالف هنا. وثانيهما: الإشارة إلى أنه ليس كل 
جزء يلزم به الظهار بل هو كالطلاق فيتفق على الظهار إن شبه بيدها ورجلها ويختلف في 
الشعر والكلام. انتهى. وقال ابن فرحون: وما يلزم في الأجزاء المتصلة لا المنفصلة كالبصاق 
ونحوه انتهى. وأما تعليق الظهار بدواعي الوطء مثل أن يقول مضاجعتك أو ملامستك أو 
قبلتك علي كظهر أمي» فمشهور الذهب أن الظهار يلزمه. قاله الرجراجى قال: وهذا القول 
قائم من المدونة والله أعلم. وقوله: «محرم» يشمل الحرم على التأبيد كاتخارم. والملاعنة والمدحول 
يها في العدة» ويشمل المحرمة لا على التأبيد كالأجنبية وأحت الزروجة وعمتها. والظاهر أنه 
كذلك» ويشمل أيضاً مكاتبته وهو كذلك. قال الشيخ أبو الحسن الصغير عند قوله في المدونة: 
وإن تظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أو صغيرة أو محرمة أو حائض إلى آخره. عن ابن محرز: 
ولو قال لزوجته أنت علي كظهر مكاتبتي لزمه الظهار لأنه لو ظاهر من مكاتبته لم يلزمه ظهار 
فكذلك إذا ظاهر بها لزمه الظهار وإن كانت قد تمل إذا عجزت انتهى. وقال ابن عبد السلام 
في قول ابن الحاجب: وفي المكاتبة لو عجزت قولان» وانظر لو شبه بها في الظهار فالحكم كما 
لو قال لزوجته أنت علي كظهر مكاتبتي فأدت أو عجزت هل تكون الزوجة مظاهراً منها؟ 
انتهى. ع م او ل 
عرفة فيما رأيت على هذه المسألة والله أعلم. 
مسألة: قال المشذالي في حاشيته: سكل ابن عبد السلام عمن قال لرجل أنت علي حرام 
كأمي وأحتي وزوجتي» ما يلزمه في زوجته وهل هي منصوصة؟ فقال: لا أعرف فيها نصاء 
والظاهر عندي لزوم التحريم فيها لاحتمال عطفها على امبعدأ الذي هو أنت فكأنه قال أنت 
وزوجتي» ويحتمل عطفه على امجرور بالكاف لکن على الأول يازم الظهار لا الطلاق» وعلى 
الثاني الطلاق ويكون :من عكس التشبيه» ولعل الأقرب تحليف القائل بأنه ما نوى الطلاق 
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وف تأده أو يعدم زواج فود الإياس أو الْعرعقه 

ويكلف بحكم الظهار. ص: (وبوقت تأبد) س يي إذا رقت الظهار بوقت تأبد ولم يختص 
بذلك الوقت كما لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر فإنه مظاهر ولو 
مضى اليوم أو الشهرء وليس منه قول الحرم لزوجته أنت علي كظهر أمي ما دمت محرماً لأنها 
عليه الآن كظهر أمه فهو بمنزلة من قال للمظاهر منها أنت علي كظهر أمي. قال اللخمي: في 
الكلام على ظهار امجبوب والمعترض ظهار الحرم على وجهين: فإن قال أنت علي كظهر أمي ما 
دمت محرماً لم ينعقد عليه ظهار لأنها في تلك الحال كظهر أمه فهو بمنزلة من ظاهر ثم ظاهر 
فلا يلزمه. الثاني وإن قال أنت علي كظهر أمي ولم يقيد بقوله ما دمت محرماء لزمه الظهار 
لأن يمينه مع الإطلاق تتضمن جميع الأزمنة. انتهى نقله في الشامل. ومثل الحرم فيما يظهر 
المعتكف والصائم الذي يعلم من نفسه السلامة والله أعلم. ص: (وبعدم زواج فعند اليأس أو 
العزيمة) ش: نحو هذه العبارة قول ابن الحاجب: ولو قال إن لم أتزوج عليك فما يلزم عند 
اليأس أو العزيمة. قال في التوضيح: يعني لا يكون مظاهراً إلا عند اليأس أو العزيمة انتهى. زاد 
ابن شاس: إلا أن ينوي مدة معينة فيحنث بمضيها. فحمل كلام ابن الحاجب على هذا فقط 
وقال: لم يتعرض المصئف يعني ابن الحاجب لكونه هل يمنع من الوطء كالطلاق أو لا. ونص 
الباجي على أن الظهار كالطلاق وأنه يحرم عليه الوطء إذا كانت يمينه على حنث ويدخخل عليه 
الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الرفع انتهى. وفهم ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب على 
أنه لا يمنع من وطمها. وقال ابن عرفة الشيخ في الموازية: من قال إن لم أفعل كذا فأنت علي 
كظهر أمي إن ضرب أجلاً فله الوطء إليه وإلا فلاء فإن رفعته أجل حيعذ ووقف لتمامه فإن 
فعل برً. وإن قال التزام الظهار واحدة في الكفارة لزمه ولم يطلق إلا بالإيلاء حين دعي للفيعة 
فإن فرط في الكفارة صار كمولٍ يقول أفيء فيختبر المرة بعد المرة وتطلق عليه با لزمه من 
الإيلاء. ثم قال: وقول ابن الحاجب مع ابن شاس لو قال إن لم أتزوج عليك إلى آخره علاف 


ابن شاس: لو قال أنت علي كظهر أمي بعد حمسة أشهر لنجز عليها الظهار كالطلاق» وقيل يتأجل. 
(وبوقت تأبد) قال مالك: من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر أو هذه الساعة 
فهر مظاهر منها وإن مضى ذلك الوقت» ولا يطأ حتى يكفر لأن الظهار قد لزمه باللفظة كما لو قال 
لها أنت طالق اليوم أو هذه الساعة كانت طالقاً أبداً (أو بعدم زواج فعند اليأس أو العزيمة) ابن 
شاس: لو قال إن لم أتروج عليك فأنت علي كظهر أمي فإما يلزمه عند اليأس أو العزيمة. ابن عرفة: 
قبل هذا ابن عبد السلام ولا أعرفه ومقتضى المذهب خلافه. قال في المدونة: إن قال أنت طالق إن لم 
أفمل كذاء حيل بيئه وبينها حتى يفعل ذلك وإلا دحل عليه الإيلاء. وفي المدونة أيضاً: من قال أنت 
علي كظهر أمي اليوم مظاهر كمن قال: أنت طالق اليوم فجعل الظهار كالطلاق. وقال ابن رشد: من 
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5 5 5 او .عه سل رت 
ولم يصح في الْمُعلق: تيم كفارته قبل لرُومِه 


ما تقدم. وقبله ابن عد الغلا ولا أعرقهى ومقتضى المذهب خلافه في الأيمان والنذور منها: إن 
قال أنت طالق إن لم أفعل كذا حيل بينه وبينها حتى يفعل ذلك وإلا دحل عليه الإيلاء انتهى. 
وانظر إنكاره هذا إن كان بناء منه رحمه الله على فهم كلام ابن الحاجب كفهم كلام ابن عبد 
السلام فليس بظاهر عبارة واحد منهما فضلاً عن كونه صريح عبارته» بل ظاهر عبارتهما كما 
قال الشيخ خليل: إنه إنما يلزمه الظهار في ذلك الوقت ولم يتعرضا لكونه لا يمنع» وعلى هذا 
ففي قوله: «وقيله ابن عبد السلام» نظر لأن ابن عبد السلام قال في أثناء كلامه: هذا ظاهر 
كلام المؤلف. وحكى غيره أن الظهار كالطلاق وأنه يمنع من الوطء إذا كانت ينه على حدث 
ويدخل عليه الإيلاء انتهى. وإن أراد الإنكار عليهما في قولهما إنه لا يكون مظاهراً إلا عند 
اليا س أو العزية فليس بظاهر لأن ما قالاه هو المتصوص. قال ابن رشد في شرح آخر مسألة من 
مع أبي زیاس كاب الظهار: لا يجب على الرجل الظهار بقوله امرأني علي كظهر أمي إن 
ع ا 0 
تجزئه قبل الحدث لأنها يمين هو فيها على حنثء فإن أراد ا ن يكفر ليحل عن نفسه الظهار 
فيجوز له الوطء كان ذلك ل وإن لم يفعل وطالبته امرأته بالوطء ورفعته إلى السلطان ضرب 
له أجل الإيلاء إذ لا يجوز له أن يطأها إلا أن يكفر انتهى. فقوله: «ولا يقع عليه الحنث بذلك 
إلا بعد الموت» إلى قوله: «فإن أراد أن يكفر» صريح في أنه يمنع من الوطء وستأتي مسألة 
سماع أبي زيد وكلامه المشار إليه برمته في شرح قول المصيف: «وتعددت الكفارة إن عاد ثم 
ظاهر». وإن أراد الإنكار عليهما بخلاف هذا الوجه فلم يظهر لي وليس في كلامهما إشكال 
أصلاً والله أعلم. ومن هذا المعنى مسألة القرافي التي ذكرها في كتابة المسمى «كفاية اللبيب 
في كشف غوامض التهذيب» المتقدم ذكرها عند قول المصنف في باب الأيمان «وبعزم على 
ضده» وهي قوله في المدونة في الأيمان والنذور: ومن قال لامرأته أنت طالق واحدة إن لو 
أتزوج عليك فأراد أن لا يتوج عليها فليطلقها طلقة ثم يرتجعها فتزول يمينه) ولو ضرب أجلاً 
كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل؛ وإنما يحنث إذا مضى الأجل ولم يفعل ما 
حلف عليه» وتقدم هناك ما أورده عليها من الإشكال وما حملها عليه فراجعه هناك والله أعلم. 
ص: (ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه) ش: نحوه في سماع عيسى من كتاب 
الظهار في زسم لم يدرك قال: من قال امرأتي على كظهر أمي إن فعلت كذا لا يجزئه 
كفارته قبل حنثه كحلفه بالطلاق لا فعل كذا لا يجزيه تقديم طلاقه على حثه. قال ابن رشد: 


قال أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليكء إن أراد أن يكفر ليتحل عن نفسه الظهار فيجوز له 
الوطء فله ذلك: فإن لم يفعل وطلبته امرأته بالوطء ورفعته للسلطان ضرب له أجل الإيلاء. (ولم يصح 
في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه) سمع ابن القاسم: من قال امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا 
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رصح ن: رجي وَمَُيرقَ وَمُخْرِمَةه وَمَجُوسِي ي أشلّع تم أشلّعثء وَرَبْقَاءَ لآ مكاتبة وَلَؤ عَجَرَتْ 
عَلّى اصع رفي ضيه ن كمججوب: تأويلاَنِ. وضرِبخة يهر مؤي كخريخهَا ا َو 
هو في الظهار أوضح لأن طلاقه يجب بحنثه والكفارة لا تجب بحنثه في الظهار حتى يطأ. 
قال: ولو حلف بالظهار على شيء أن يفعله ولم يضرب لذلك أجلاً لجاز له أن يقدم الكفارة 
ويير بذلك لأنه على حنث كما يجوز له أن يقدم الطلاق إذا حلف بالطلاق أن يفعل فعلاً ولم 
يضرب له أجلاً ويبر في يمينه» لأنه على حدث حتى يفعل على ما في النذور من المدونة. انتهى 
ونقله اين عرفة وذكره ابن رشد أيضاً في آخر سماع أبي زيد من الكتاب المذكور. وهذا يفهم 
من قول المصئف: (أو بعدم جواز فعند اليأس أو العزية» والله أعلم ص: (وصريحه بظهر مؤبد 
تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر) ش: يعني أن ألفاظ الظهار على نوعين: صريح وكناية. 
فالصريح ما فيه ظهر مؤبد تحريمها. قال في التوضيح: وهذا لا حلاف فيه والمشهور قصر 
لا تجرئه كغارته قبل حنثه كحلفه بالطلاق لو فعل كذا لا يجزئه تقديم طلاقه على حنثه. ابن رشد: 
وهو في الظهار أوضح لأن طلاقه يجب بحنثه والكفارة لا تجب بحنثه في الظهار (وصح من رجعية 
ومدبرة ومحرمة) اين الحاجب: يضح ظهاز الرجعية والمدبرة. ومن المدونة: من تظاهر من أمته أو من 
أم ولده أو من مديرته فهو مظاهر. وفيها أيضاً: من ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أو صغيرة أو 
محرمة أو حائض أو رتقاء أو كتابية لزمه وكفارته منهن سواء (ومجوسي أسلم ثم أسلمت) من 
المدونة: والمجوسيان إذا أسلم الزوج ثم ظاهر منها أو طلق مكانه ثم أسلمت بقرب إسلامه فذلك يازمه 
لأنها لم تخرج من ملك التكاح الذي ظاهر فيه أو طلق؛ ألا ترى أنها تكون عنده لو لم يطلق على 
النكاح الأول فلا تجديد نكاح من ذي قبل خلافاً لأشهب. ابن يونس: وجه قول أشهب لأنها قبل 
إسلامها غير زوجة» وقول ابن القاسم أولى لأن إسلامها بالقرب يقر نكاحها الأول بغير تجديد التكاح 
فكأن الفرقة لم تقع (ورتقاء) تقدم نص المدونة بهذا. وقال ابن الحاجب: يصح ظهار العاجز عن الوطء 
انع فيها أو فيه كالرتقاء وامجبوب. وقال سحنون: لا يصح (لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح) 
الجلاب: لا يلزم الظهار في المكاتبة. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إن تظاهر من مكاتبته لزمه» وكذا 
إن عجرت. وهذا عندي غلط وفرق بأن المجوسية تسلم والمكاتبة ڌ تعجز. انظره فيه (وفي صحته من 
كمجبرب تأويلان) ابن عرفة: انعقاده من متعذر الوطء كاجبوب ل والشيخ الفاني قولان: 
القول الأول لسحنون وغيره. قال ابن محرز: وهو مقتضى قول ابن القاسم. والقول الثاني هو تخريج 
اللخمي على قول مالك في المدوئة (وصريحه بظهر مؤبد تحريمها) ابن شاس: الصيغة ما فيه ظهر 
مۇبدة التحريم كظهر ا مي أو عمتي. وكناية الظاهرة ما سقط فيه إحداهما كأمي أو كظهر فلانة 

الأجنبية. والخفية كاسقني الماء مراداً به الظهار (أو عضوها) تقدم نصها: إن قال أنت علي كرأس أمي 
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الصريح على ما ذكر. وقال ابن عرفة: الصيغة. قال ابن الحاجب وابن شاس: صريحه ما فيه 
ظهر مؤيدة التحريم كظهر أمي أو عمتي» وكتايته الظاهرة ما سقط فيه أحدهما كأمي أو كظهر 
فلانة الأجتيةة والخفية كاسقني الماع مراداً به الظهار. ابن رشد: صريحه عند ابن القاسم 
وأشهب ما ذكر فيه الظهر في ذات محرم وغيرها. وعند ابن الماجشون ما ذكر فيه ذات محرم 
ولو لم يذكر الظهر. وكنايته عند أشهب أن لا يذكر الظهر في غير ذات محرم ولو لم يذكر 
الظهرء وكنايته عند أشهب أن لا يذ كر الظهر في غير ذات محرم» وما ذكر فيه الظهر عند ابن 
الماجشون غير كناية فلا كناية له عنده انتهى. 

قلت: ما ذكر عن ابن رشد مخالف لكلامه في المقدمات ونصه كلامه: وله صريح 
وكنايات؛ فصريحه عند ابن القاسم وأشهب وروايتهما عن مالك أن يذكر الظهر في ذات 
محرم. وكنايته عند ابن القاسم أن لا يذكر الظهر في ذات محرم. أو يذكر الظهر في غير ذات 
محرم. وكنايته عند أشهب أن لا يذكر الظهر في غير ذات محرم. ومن صريحه عند ابن 
الماجشون أن لا يذ كر الظهر في ذات محرم» وليس من كناياته عنده أن لا يذكر الظهر في غير 
ذات محرم فلا كناية عنده للظهار انتهى. فكلام ابن شاس وابن الحاجب موافق لما ذكره ابن 
رشد عن ابن القاسم» وهو حلاف ما ذكره ابن عرفة ولعل في كلامه سقط أو في نسخته من 
المقدمات سقط وال أعلم. وأما قول الصنف: «أو عضوها أو ظهر ظهر ذكر» فمشكل لأنه يقعضي 
أنه إذا شبه بعضو من ذوات محارمه فإنه من الصريح وليس كذلك» بل صرح في الجواهر بأنه 
إذا شبه بعضو من ذوات امحارم فإنه من الكنايات الظاهرة ونصه: الركن الثالث اللفظ وهو 
قسماث: صريح وكناية» والصريح ما تضمن ذكر الظهر في محرم من النساء كقوله أنت علي 
كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو من أمي من الرضاعة. والكناية نوعان: ظاهرة وهي ما تضمنت 
ذكر الظهر في الحرم أو التشبيه بالحرم من غير ذكر الظهر كقوله أنت علي مثل أمي أو حرام 
كأمي أو مثل أمي أو فخذها أو بعض أعضائهاء وكقوله أنت علي كظهر فلانة الأجنبية وهي 
متزوجة أو غير متزوجة. وخفية وهي ما لا تقتضي الظهار بوجه كقوله ادخلي أو اخرجي أو 
تمتعي وشبهه انتهى. وقال في التوضيح: ونص في الجواهر على أنه يلحق به بقوله كأمي في 
کونه كناية ظاهرة مالو قال أنت کخدامي أو رأسها أو عضو من أعضائها انتهى. وأما إذا 
قال كظهر ذكر فاختلف هل هو من ألفاظ الظهار أم لا؟ ومذهب ابن القاسم أنه ظهار لكن 
غايته أن يكون كالكناية الظاهرة في كلامه في التوضيح إشارة إلى ذلك وسيأتي في التنبيه 
الثالث والله أعلم. 

تنبيهات: الأول: يدخل في الصريح على ما قال المصنف ما إذا شبه بظهر ملاعئة وقد 
أدسخله المصنف في كلام ابن الحاجب وقال: إنه يتناول الملاعنة ولیست محرماً إذ الحرم من حرم 
و شد فقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة لأن تحريمها ليس لحرمتها بل 
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و 2 ا ا اعم ر ا 
وَلا يضرف للطلاق» وَل بوذ بالطلاق مَعَهُ إذآ نَوَاهُ مع قِيَامَ البيئة: كانت حرام كظفر أمّي» أو 


لعارض انتهى: ويدخل في الكناية الظاهرة ما إذا شبه بظهر أخت زوجته أو عمتها أو خالتها. 
وقال في الجواهر ونصه: ولو شبه بمحرمه لا على العأبيدء فإن ذكر الظهر فهي من الكناية 
الظاهرة وقد تقدم حكمها انتهى - 

الثاني: لا فرق بين أن يقول أنت علي كظهر أمي أو أنت كظهر أمي بحذف «علي» 
قاله فى اللباب. 

الثالث: تحصل مما تقدم أن القسمة رباعية تارة يذكر الظهر من غير مؤبدة التحريم وتارة 
يذ كر مؤبدة التحريم من غير ظهرء وتارة يذكر غير مؤبدة التحريم بغير ظهرء والقسم الأول هو 
الصر يح» والثاني والثالث هما الكئاية الظاهرة» وبقي القسم الرابع» وسيذكر المصدف حكمه 
وأنه يلزم فيه ألبتات إلا أن ينوي به الظهار. وقال في التوضيح لما تكلم على هذا القسم الرابع: 
فإن قلت: هذه المسألة وما بعدها من أي الأقسام هي؟ فإنها ليست من صريح الظهار قطعاً ولا 
من الكناية الخفية والمصنف يعني ابن الحاجب قد أحرجها من الكناية الظاهرة. قيل: هي 
كالمترددة بين الظاهرة والخفية ولذلك ذكرها المصنف بينهما أنتهى. وهذا كلام التوضيح الموعود 
به. وقوله: ارما بعدها» يعني به مسألة التشبيه بظهر الذكر ومسألة قوله كابني وغلامي ومسألة 
أنت حرام كظهر أمي أو كأمي» وهذا الكلام صريح في أن التشبيه بظهر الذكر ليس من 
الصريح قطعاً والله أعلم ص: (ولا ينصرف للطلاق وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام 
البيية كانت حرام كظهر أمي أو كأمي تأويلان) ش: يعني أن صريح الظهار لا ينصرف 
للطلاق» فإن ادعى أنه أراد بصريح الظهار الطلاق فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا قامت 
البينة عليه أو إنما يؤخحذ بالظهار فقط؟ تأويلان. هذا معنى كلامه. وأما قوله كأنت حرام كظهر 


أو كقدمها فهو مظاهر أو ظهر ذكر. ابن يونس: الصواب قول ابن القاسم إن من قال أنت علي 
كظهر أمي وغلامي فهو مظاهر (ولا ينصرف للطلاق). ابن شاس: الصريح إن أراد به الطلاق لم 
يكن طلاقاً ثم ذكر بعد ذلك الخلاف انظره فيه (وهي يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البيدة 
كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي تأويلان). ابن رشد: الفرق بين صريحه وكنايته يصدق إذا أراد 
بما هو كناية الطلاق ولو كان موسراً بالبينة بخلاف صريحه لا يصدق في إرادته الطلاق به إن 
حضرته البينةء فيؤخحذ بالطلاقٍ لإقراره» ولا سبيل له إليها إن تزوجها بعد زوج حتى يكفر كفارة 
الظهار. ثم ذكر ابن رشد قولاً آخر عن ابن القاسم أنه يكون ظهاراً لا طلاقاً وإن نواه. وقد تقدم 
نص ابن شاس: ومن المدونة: إن قال أنت علي حرام مثل أمي مظاهر لأنه جعل للحرام مخرجاً 
حين قال مثل أمي ولا تحرم. وقال ابن شاس: لو قال أنت علي حرام كظهر أمي وأراد مجرد 
الطلاق أو مجرد الظهار كان ما نوى (وكنايته كأمي) تقدم أن ما سقط فيه ظهر فهو كناية كأمي. 
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أمي أو كأمي فمسألة أخرى شبهها بهذه المسألة في جريان التأويلين فيهاء ولم يذكر المصدف 
الحكم مع عدم قيام البينة اتكالاً على المفهوم. فعلى التأويل الأول الذي يقول يؤخذ بالطلاق 
مع الظهار إذا نوى بصريح الظهار الطلاق مع قيام البينة يفهم منه أنه مع عدم قيام البينة لا 
يؤخذ بالظهار. وعلى التأويل الثاني فلا يلزمه إلا الظهار لأنه إذا لم يؤخذ بالطلاق مع قيام البينة 
فأحرى مع عدمها غير أن الذي يقتضيه كلام المصنف أنه لا ينصرف للطلاق مع عدم قيام 
البينة على كلا التأويلين إلا أن يحمل قوله: «ولا ينصرف للطلاق» ما إذا لم تكن له نية» 
وقوله: «وهل» إلى آخره على ما إذا نوی به E‏ دون الظهار فيقرب حينعذ من كلام ابن 
رشدء ويكون مفهوم قوله: «مع قيام البينة) أنه لو لم تقم البينة يؤاخحذ بالطلاق على التأويل 
الأول» وكأنه يشير إلى ما قاله في القدمات ونصه إثر كلامه المتقدم: والفرق بين الصريح 
والظهار والكناية أنه إذا ادعى أنه أراد بالكناية الطلاق صدقء أتى مستفتياً أو أحصرته البينة 
والصريح لا يصدق إذا ادعى أنه أراد به الطلاق إذا أحضرته البينة ويؤخذ بالطلاق فيما أقر به 
وبالظهار بما لفظ به فلا يكون له إليها سبيل إن تزوجها بعد زوج حتى يكفر كفارة الظهار. 
وقيل: إنه يكون ظهاراً على كل حال ولا يكون طلاقاً وإن نواه وأراده وهي رواية أشهب عن 
مالك وأحد قولي ابن القاسم انتهى. 
فمفهوم كلامه في القول الأول إنه لو لم تقم عليه بينة لصدق في إرادة الطلاق ولم 
يؤخذ بالظهارء وأن القول الثاني يقول: هو ظهار على كل حال وبين ذلك كلام ابن رشد في 
المقدمات في آخر كتاب الظهار قال: أصل الظهار بذوات المحارم» فإذا ظاهر بشيء من ذوات 
لحارم فهو مظاهرء سمى الظهر أو لم يسمه أراد بذلك الظهار أو لم تكن له نية. فإن أراد 
بذلك الطلاق ولم يرد به الظهار فقول ابن القاسم في رواية عيسى عنه من کتاب الأيمان 
بالطلاق أنه يكون طلاقاً بتاتاً ولا ينوي في واحدة ولا اثنتين. ثم قال: هذا نص قول ابن 
القاسم أنه إذا ظاهر بذوات محرم وأراد بذلك الطلاق أنه طلاق» سمى الظهر أو لم يسمه 
ومساواته في هذا بين أن يسمي الظهر أو لم يسمه إنما يصح على مذهبه فيما بينه وبين الله إذا 
جاء مستفتياء وأما إذا حضرته البينة وطولب بحكم الظهارء فإن كان قد سمى الظهر حكم 
عليه بالظهار لان البينة قد حضرته بالإفصاح به به فلم يصدق في طرح الكفارة عن نفسه وقضي 
عليه بالطلاق لإقراره أنه نواه وأراد الطلاقء وكان من حق المرأة إن تزوجها بعد زوج أن تمنعه 
نفسها حتى يكفر كفارة الظهار . وإن كان لم يسم الظهر لم يحكم عليه بالظهار وصدق أنه 
لم يرده إذا لم يصرح به وهذا أصل من أصولهم» أن من ادعی نية مخالفة لظاهر لفظه لا 
يصدق فيها. ثم قال: وروى أشهب عن مالك أنه يكون طلاقاً إن لم يسم الظهر وظاهر إن 
سماه. وقد فسر بعض الشيوخ ما في المدونة برواية أشهب عن مالك. وحكى أبو إسحاق 
التونسي إنه مذهب ابن القاسم في كتاب ابن الموان والصواب أن يفسر ما في المدونة برواية 
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عيسى عن ابن القاسم وعلى رواية أشهب عول الأبهري فقال: إن صريح الظهار ظهار وإن 
نوى به الطلاق كما أن صريح الطلاق طلاق وإن نوى الظهار. وهذا ارمح E‏ 
القاسم في رواية عيسى بل يخالف في الطرفين فيقول في الرجل إذا قال لامرأنه أنت طالق 
وقال أردت بذلك الظهار: ألزم الظهار بما أقر به من نيته والطلاق بما أظهر من لفظه انتهى. 


وقال المصنف في شرح قول ابن الحاجب: وفي تنويته الها ينوي في الطلاق الثلاث 
يعني لو ادعى في صريح الظهار أنه لم يرد به الظهار وإنما أراد الطلاق» فهل يقبل منه أم لام 
المازري: والمشهور أنه لا يقبل ويكون ظهاراً. رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك. زاد ابن 
المواز: ولا يلزمه الطلاق ولو نوى أنك با أقول طالق والقول بأنه ينوي في الطلاق سواء قصد 
الغلاث أو دونها. لعيسى وسحئون: والثالث أنه ينوي إن قصد الثلاث ولا ينوي إن قصد 
دونها. لابن القاسم: وقيد اللخمي الخلاف ما إذا كان اكلم عالاً بموجب الظهار وقصد 
الطلاق» وأما إن قصد الطلاق وهو يجهل حكم الظهار وينوي أنه طلاق فهو مظاهر وفي مثله 
نزل القرآن. 

تنبيه: المراد بعدم تصديقه في القول الأول إذا جاء مستفتياً» وكذلك قال أشهب وهو 
أحد قولي ابن القاسم ومذهب المدونة على تأويل الأبهريء وروی عيسى وابن سحبون أنه 
يصدق وهو مذهب المدونة على تأويل ابن رشد. وأما إن أحضرته البينة فإنه يؤخذ بالظهار 
والطلاق معاً. هكذا أشار إليه سحدون واللخمي وغيرهما ونص عليه صاحب المقدمات انتهى. 


تنبيه: كلام الصنف في التوضيح عكس كلامه في الخعصر لأن كلامه في التوضيح 
يقتضي أن التأويلين مع عدم قيام البينق» هل يصدق في إرادة الطلاق أم لا؟ وأما مع البينة 
فيؤخذ بهما وكلامه في الختصر يقتضي أن التأويلين مع قيام البينة هل يؤخذ بالطلاق مع 
الظهار أو إنما يؤخذ بالظهار فقط؟ ويفهم منه أنه مع عدم البينة لا يؤحذ إلا بالظهار» وقد 
علمت من كلام ابن رشد أن التأويلين جاريان مع قيام البينة. ومع عدم قيامها فتأويل ابن رشد 
أنه يصدق في إرادة الطلاق مع عدم قيام البينة ولا يؤخذ إلا بالظهارء وكذلك مع قيامها. وقد 
تقدم أنه إذا حمل قول المصنف ولا ينصرف للطلاق على ما إذا لم تكن له نية وقوله: «وهل) 
إلى آخره على ما إذا نوى» ويجعل مفهوم قوله: «مع قيام البيئة) أنه إذا لم تقم البيئة لم يؤخذ 
بالظهار فيقرب من كلام ابن رشد. ولو قال الصنف وهل ينصرف للطلاق مزع بها مج البينة 
أو لا يؤخذ إلا بالظهار مطلقاً تأويلان لوفى بالمقصود وال أعلم فتأمله والله أعلم. وأما قول 
المصنف: «كانت حرام كظهر أمي أو كأمي؛ فهو كما قال ابن غازي: تشبيه لمسألة بأحرى لا 
تمثيل للمسألة نفسهاء ولذا اغتفر فيه إدراج «كأمي» وليس بصريح انتهى. وهو كما قال رحمه 
الله: إنما أراد أن ينبه على أن التأويلين الجاريين فيما إذا نوى بصريح الظهار الطلاق يجريان فيما 
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إذا قال أنت حرام كظهر أمي أو كأمي يعني إذا أراد بذلك الطلاق. وقد صرح ابن رشد 
بجريان ذلك فيها في أول رسم من كتاب الظهار. وأما إذا لم تكن له نية فصرح في المدونة 
بأنه لا حلاف في أنه ظهار ونصه في كتاب الظهار: وإن قال لها أنت علي حرام مثل أمي أو 
حرا م كأمي ولا نية له فهو مظاهرء وهذا ما لا احتلاف فيه. وقال قبله: وإن قال لها أنت علي 
حرام مثل أمي فهو مظاهر لأنه جعل للحرام مخرجاً حين قال مثل أمي. قال غيره: ولا تحرم 
عليه لأن الله أنزل الكفارة في الظهار ولا يعقل من لفظ به فيه شيعاً سوى التحرم. ثم قال 
مالك: ولو لم يذكر أمه 0 انتهى. ولم يذكر في المدونة. أنت حرام كظهر أمي ولكنه 
يؤخذ حكمه من باب أحرىء لأنه إذا قلنا إن قوله أنت حرام كأمي ظهار, فقوله كظهر أمي 
من باب أولى» وقد جمع بينهما ابن الحاجب لكن ذكر فيهما حلاف ما قال في المدوئة 
ونصه: ولو قال أنت حرام كظهر أمي أو كأمي فعلى ما نوى منهما أو من أحدهماء فإن لم 
تكن له نية فظهار. وقال عبد الملك: طلاق. وقال في التوضيح: يعني إن نوى بذلك الظهار 
والطلاق لزماه. قال في الجواهر: إذا قدم الظهار في نيته وإن نوى أحدهما لزمه ما نواه فقط. 
وتبع المصنف هنا ابن شاس وظاهر المدونة حلاف ما قالاه» ثم ذكر كلام المدونة السابق ثم قال 
بمقتضاه: إن الكلام الأول هو الذي نقلناه آخراً مع النية وأنه يلزمه الظهار ولو نوى الطلاق» 
ويدل عليه قوله فى الثانية إن هذا ما لا احتلاف فيه؛ وقوله هذا ما لا احتلاف فيه يدل على 
أن قول الغير في الأولى خحلاف. هكذا قال ابن عبد السلام في معنى المدونة» وكذلك قال 
غيره لا حلاف في إلزامه الظهار» والمشهور أنه لا يلزمه الطلاق. وكلام عياض قريب منه أعني 
أنه يدل على أن مذهب الكتاب أنه ظهارء ولو نوى به الطلاق فإنه قال: وإن قرن بظهاره لفظة 
الحرام فقال أنت علي حرام مثل أمي ففي المدونة أنه ظهار ومثله في العتبية. وقال مالك في 
الموازية: ما لم يرد به الطلاق. وكذلك قال عبد الملك في ذلك: وفي حرام من أمي أنه ظهار 
ولو نوى به الطلاق. وقال محمد: هذا إذا سمى الظهرء وإن لم يسمه فيلزمه ما وی. وفي 
كتاب الوقار: في حرام مثل أمي هو ألبتات ويلزمه الظهار متى راجع. وفي سماع عيسى في 
أحرم من أمي أنها ثلاث انتهى. ونقل ابن حارث عن ابن القاسم فيما إذا قال حرام مثل أمي 
أنه طلاق إلا أن ينوي به الظهار . قيل: والمشهور في أحرم من أمي أنه ظهار انتهى. وما ذكره 
أبن عبد السلام نحوه لأبي الحسن في فهم كلام المدونة, وأن قوله في الثانية لا اعحتلاف يدل 
على أن قول الغير في الأولى تحللاف» ويعني والله أعلم أن مراد ابن القاسم بقوله في الأولى هو 
ظهار ما لم يرد به الطلاق فيلزمه وأن الغير يقول هو ظهار ولو نوى به الطلاق والله أعلم. 


تنبيهات: الأول: ما تقدم عن اللخمي من قصر الخلاف على من يعلم حكم الظهار تبعه 
على ذلك في اللباب واقتصر عليه وجعله في الشامل طريقة. 
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لأَجتِة؛ إلا أن يثربة شعتفت او كيبيء ا غلابي ككل سَيءِ وة الْكتَابُ. 


الثاني: لو أراد بصريح الظهار الطلاق والظهار ميغ فالظاهر على تأويل ابن رشد أنهما 
يلزماه معأء وأما على 0 الثاني فلا شك في عدم لزوم الطلاق. 

الغالث: علم مما تقدم أنه إذا قبلنا قوله في لزوم الطلاق فاللازم له الغلاث وكان المصئف 
سكت عن ذلك لما سيقوله في الكناية الظاهرة أنه إذا قصد بها الطلاق ينوي في ذلك ويلزمه 
ألبتات ص: (أو نت أمي) ش: قال اللخمي في أوائل كتاب الظهار: قال مالك في كتاب 
محمد: إذا قال أنت أمي إن فعلت كذا وكذا فقعله فهو مظاهر وهذا لقصد الحالف ليس 
مجرد لفظه لأن الظهار أن يجعلها حراماً كأمهء ومقتضى قوله أنت أي أن تكون الزوجة أماً 
وهذا مستحيل أن يكون شخصان هنا شخصاً واحداً انتهى» فظاهره أنه لا يلزمه شيء في 
قوله: «أنت أمي) إلا إذا أراد به الظهار أو قامت قرينة على ذلك وهو ظاهر لأنه يشبه قوله يا 
أمي ويا أختي. وقال في رسم القسمة من سماع عيسى من كتاب الظهار: قال ابن القاسم: 
من قال لامرأته أنت أمي يريد بذلك الطلاق فهو الطلاق» وإن كان لا يريد به الطلاق فهو 
ظهار انتهى. وذكر الرجراجي فيه قولين. 

أحدهما: رواية عيسى هذه. 

والثاني: رواية أشهب أنه الطلاق الثلاث ولا يلزمه الظهار وعلى رواية عيسى مشى 
المصنف. ص: (فألبتات) ش: قد تقدم أن الكناية نوعان: 

الأول: إذا شبه بذوات الحارم ولم يذ كر الظهر فتبوته في الطلاق هو المشهور. وقال ابن 
الماجشون: هو ظهار ولا يصدق .في دعوى الطلاق. قال ف 0 وعلى المشهور إذا نوى 
به الطلاق فهو ألبعات ولا ينوي في دونها إلا أن يكون غير مدحول بها فينوي. وقال سحنون: 
ينوي أيضاً في المدخول بها. قال صاحب المقدمات: وهو أظهر لأنه ليس من ألفاظ الطلاق 


أما إن قال كالعين أمي أو وجهها أو كأمي وأراد الكرامة فليس بظهار وإن قصد الظهار فهو ظهار (أو 
كظهر أجتبية) تقدم نص ابن شاس وابن رشد أن من الكنايات الظاهرة التشبيه بظهر أجنبية (ولوي فيه 
في الطلاق بألبتات) ابن شاس: الكناية الظاهرة ظهار إلا أن يريد به العحريم فتكون عليه حراماً ولا 
يقبل قوله إنه لم يرد به شيئاً لا طلاقاً ولا ظهاراً (كأنت كفلانة الأجنبية) من المدونة: إن قال أنت 
علي كفلانة الأجنبية رلم يذ كر الظهر فهي أليتات (إلا أن ينويه مستفتيا). ابن يونس: قال بعض 
أصحابنا: إن جاء مستفتياً وقال أردت به في الأجنبية الظهار صدق (أو كأبي أو غلامي). ابن يونس: 
الصواب قول ابن القاسم إن قال: أنت علي كأبي أو غلامي ظهار (أو ككل شيء حرمه الكتاب) 
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وَلرِم باي كلام واه به؛ لا بأن طشك وَطِفْتُ أمي» أ لآ غود لِمَسَكِ حى أمسى أي أؤ لا 
أَرَاجِعْك عَتّى اراج أمّي: قلا شَيْءٍ عَلَيْه: 


فوجب أن يوقف الأمر على ما نوى. وأما النوع الثاني: إذا قال أنت كظهر فلانة الأجنبية. فما 
قاله من أنه ظهار إلا أن ينوي به الطلاق فيكون ما نوى هو مذهب الدونة انتهى. وقال أولاً 
في شرح قول ابن الحاجب: وينوي في الطلاق أي ينوي في الكناية الظاهرة بنوعيها ويصدق 
نيما اة منه ا ثم قال: وأما النوع الأول وذكر ما تقدم وظاهر كلامه في التوضيح أنه 
ينوي فيما أراد فتأمله. وظاهر كلام ابن عرفة أنه ألبعات قال: وفيها إن قال أنت علي كظهر 
فلانة الأجنبية وهي متزوجة أم لا فهو مظاهر. وقال غيره: هي طالق. أبو إبراهيم: قول الغير 
حلاف. قال فضل وابن رشد وعبد الملك: زاد بعده E‏ يريد 
بذلك التحريم فيكون ألبتات انتهى والله أعلم. ص: (ولزم بأي كلام نواه) ش: هذه هي 
لك قال ابن عرفة: والكناية الحفية ما معنى لفظه مباين له وأزيد منه إن لم يوجب 

معناه حكماً اعتبر فيه كاسقني الماء وإلا ففيهما كانت طالق. وأشار في المقدمات إلى إجرائها 
على خفية الطلاق فتلغى على قول مطرف وروايته لغوها في الطلاقء وعلى قول أشهب فيها 
إن لم ينو فيها معنى التطليق. انتهى ات (لا بأن وطئتك وطئت أمي) 
ش: قال ابن غازي: ذكره ابن عبد السلام» وذكر ابن عرفة أنه لم يجده لغيره قال: وكونه 
ظهاراً أقرب من لغوه لأنه إن كان معنى قوله إن وطئتك وطفت أمي لا أطؤك حتى أطأ أمي 
فهو لغوء وإن كان معناه وطئي إياك كوطء أمي فهو ظهار وهذا أقرب كقوله تعالى: إن 
يسرق فقد سرق أخ له من قبل [يوسف: ۷۷]. ليس معناه لا يسرق حتى يسرق أخ له من 
قبل وإلا لما أنكر عليهم يوسف عليه السلام» بل معناه سرقته كسرقة أخيه من قبل قبل ولذا أنكر 
عليهم انتهى. وما ذكره عن ابن عرفة بعض كلامه وترك منه شيئاً كثيراً محتاجاً إليه ونص 
كلامه: وسمع يحبى ابن القاسم: من قال لجاريته لا أعود سك حتى أمس أمتي لا شيء عليه. 
ابن رشد: لأنه كمن قال لا أمس أمتي أبداً. 

قلت: انظر هل هذا مثل قوله: «إن وطئتك فقد وطكت أمي»؟ نقل ابن عبد السلام أنه 
لا شيء عليه ولم أجده لغيره. وفي النفس من نقله الصقلي عن سحنون شك لعدم نقله 


من المدونة: قال ربيعة: من قال أنت علي مثل كل شيء حرمه الكتاب مظامر (ولزم بكل کلام نواه 
به) من المدونة: كل كلام نوى به الظهار ظهار. انظر قوله «أو عضوهاء (لا بأن وطئتك وطئت أمي 
ولا أعود لمسك حتى أمس أمي أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه) سمع يحيى ابن 
القاسم: من قال لجاريته لا أعود لمسك حتى أمس أمي لا شيء عليه. ابن رشد: لأنه كمن قال لا 
أمس امرأتي أبداً. ابن عرفة: انظر هل هذا مثل قوله إن وطئتك فقد وطفت أمي. نقل ابن عبد السلام 
أنه لا شيء عليه ولم أجده لغيره. قال مالك في امرأة طلقها زوجها والله لا أراجعها حتى أراجع أمي» 
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الشيخ في نوادره. وانظر هل هو مثل قوله: «أنت أمي» سمع عيسى أنه ظهار وهذا أقرب من 
لغوه» لأنه إن كان معنى قوله إن وطعتك إلى آخر ما نقله ابن غازي فانظر هذا الذي ت رکه ابن 
غاري برحمه الل وما قية من الفوائد وما د كره ابن عرقة من هة الببحت ظاهر؛ فإن المتبادر من 
قوله: دإن وطعتك فقد وطئت أمي) أي وطئي إياك مثل وطىء أمي. وأما من جهة النقل 
فذكره ابن عبد السلام قبل الكلام على الكناية الخفية كما قال قبله ونقله في التوضيح أيضاً 
وقبله» ونقله ابن يونس في أوائل الظهار كما قال وقبله ونصه: وقال سحنون: وإن قال إن 
وطئتك وطقت أمي فلا شيء عليه انتهى. وكلام ابن عرفة متدافع لأنه قال أولاً لم أجده لغير لغير 
ابن عبد السلام ثم قال: إن الصقلي ذكره عن سحنون. وقوله إن في النفس شيئاً من نقله 
الصقلي عن سحنون لعدم نقله الشيخ في نوادره فغير ظاهرء لأن إمامة ابن يونس وجلالته وثقته 
معروفة فلا ينبغي أن يطعن في قوله» وكون الشيخ لم يذكره ليس فيه حجة لأن من حفظ 
حجة على من لم يحفظ على أن الشيخ لم ينف وجوده. وهذا كله إذا لم ينو الظهار أما إذا 
نوى به الظهار فلا إشكال أنه يلزمه. وقول الشارح في الكبير ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزمه 
ولو نوی به الظهار بعيد» لأن الصنف قد قدم أنه يازم بأي كلام نواه به فتأمله. وقول البساطي 
أكثر هذه الألفاظ في المدونة ليس كذلك لأنه ليس شيء منها في المدونة. وقال اللخمي في 
أوائل كتاب الظهار: لا 
التحريم ولم يشبهها بهاء ولو أراد بذلك التحريم لكانت طالقاً انتهى. 

قلت: فيفهم منه إن قصد به التحريم فهو طلاق. فيتحصل من هذا أن هذه الألفاظ إن 
قصد بها التحريم فهو طلاق» وإن قصد بها الظهار فظهارء وإن لم يقصد بها شيئاً فلا شيء 

عليه والله أعلم. . ص: (وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر) ش: يعني لو ظاهر ثم عاد ثم ظاهر 
أيضاً لزمته كفارة ثانية ولو كان ظهاره ثانية بما ظاهر به أولاً. قال في التوضيح: كما لو قال 
أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار» وعاد ثم قال ثانياً: أنت علي كظهر أمي إن دحلت 


فلا شيء عليه إن فعل إلا كفارة اليمين (وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر). ابن شاس: لو كرر 
لفظ الظهار على واحدة متوالياً كقوله أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر 
أمي» فليس عليه إلا كفارة واحدة» وإن نوى تكرار الظاهر إلا أن ينوي بذلك ثلاث كفارات كاليمين 
بالله تعالى. الباجي: وهذا كله ما لم تلزمه الكفارة الأولى بالوطيء فلو EY‏ ظاهر منها مرة أخرى 
ففي مختصر ابن عبد الحكم عليه كفارة ثانية (أو قال لأربع من دخخلت) من المدونة: من قال لأربع 

نسوة له من دخحلت منكن هذه الدار فهي علي كظهر أمي فدخلتها كلهن عليه كفارة واحدة أم أربع 
قال: لم أسمع فيه شيئاً وأرى عليه في كل واحدة كفارة بمنزلة من قال لنسائه الأربع أيتكن كلمتها 
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أؤ كل من دَخَلتْء او أيتكنٌ؛ 


الدار. لأن الأولى لا تقرر شرطها وهو العود صارت اليمين الثانية وإن كات يغير ما علق أ 
مخالفة للأولى فصار بمنزلة ما لو قال أنت علي كظهر أمي إن كلمت زيداً وأنت علي كظهر 
أمي إن دحلت الدار انتهى. واعلم أوللاً أن كلام المصئفى نحو كلام ابن الحاجب وهو شامل لما 
مثل به في التوضيح ويا إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي من غير تعليق ثم عاد ثم قال 
أنت عي كظهر أمي ومقتضى كلامها أن الكفارة تتعدد في ذلك» وهو خلاف مذهب ابن 
القاسم ف في الصورتين» بل لو شرع في الكفارة عن الأول ثم ظاهر لم تتعدد الكفارة بل يبتدئها 
من حيئقذ ومجزىء عن الظهارين. قال ابن ب إذا وقع الظهار الثاني بعد أن شرع في الكفارة 
عن الظهار الأول وكان ذلك نما لا يجب فيه إلا كفارة واحدة لم يجب عليه إتمام الأولى 
واستأنف كفارة الظهار من يوم أوقع الظهار الثاني» وحيث تجب عليه لكل واحد كفارة إذا 
أوقع الثاني بعد أن شرع في الكفارة الأولى يجب عليه إتمامها وابتداء كفارة أخرى للظهار 
الثاني. هذا تحصيل مذهب ابن القاسم في هذه المسألة. وحكى ابن حبيب عن أصبغ أنه إذا 
كان الظهار الأول بفعل والثاني بفعل فعليه لكل واحد كفارة وإن كان الفعل واحداً وهو بعيد. 
ولابن الماجشون في ديوانه أن كفارة واحدة تجحزئه في ذلك كيفما كان, فعلى مذهيه إذا وقع 
الظهار ا بعد أن شرع في كفارة الظهار الأول يبتدىء من يوم أوقع الثاني وإن كانا جميعاً 
بفعلين في شيا شيئين مختلفين» وقد قيل: إنه إذا أوقع الظهار الثاني بعد أن شرع في الكفارة للأول 
عم للأولى ثم يستأئف الثانية وإن كانا جميعاً بغير فعل. قال اين للواز: وهو أحب إلي إن لم 
يبق من الأولى إلا يسيرء وإن لم يكن من الأولى إلا يومان أو ثلاثة فإنه يعمها ويجزئه لهما 
جميعاً. وقول ابن القاسم في هذه المسائل كلها أظهر الأقوال وأولاها بالصواب انتهى. 


ثم قال في سماع أبي زيد: قال ابن القاسم في رجل قال أنت علي كظهر أمي إن لم 
أتزوج عليك فأخذ في الكفارة فلما صام شهراً وقع بينه وبينها مشاجرة فقال لها: أنت علي 
كظهر أمي إن يم يبتدىء شهرين من يوم ظاهر للظهار الآخر. قيل له: فإنه 
ابتدأ فلما صام أياماً أراد أن يبر بالترويج عليها قال: إذا تزوج عليها سقطت عنه الكفارة وبطل 
عليه الصيام. قال ابن رشد: لا يجب على الرجل الظهار بقوله: امرأتي علي كظهر أمي إن لم 
أتروج عليهاء لأنه لم يحنث بعد ولا يقع عليه الحدث إلا بعد الموت إلا أن الكفارة تجزئه قبل 


فهي علي كظهر أمي» عليه في كل واحدة بانفرادها ظهار وكذا من تزوجت منكن. ابن رشد: اتفاقاً 
(أو كل من دخلت). الباجي: من قال إن دخلتن الدار فأئتن علي كظهر أمي فلا يلزمه في جميعهن 
إلا كفارة واحدة إن دخلتها إحداهن ثبت حكم ظهاره في جميعهن. ولو قال كل من دخلت منکن 
الدار فهي علي كظهر أمي فظاهر المذهب أنه كقوله من دخلت منكن (أو أيتكن) تقدم نصها بهذا 
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لا إن ترو يکي أز كل أثرأة. 


الحنث لأنها يمين هو فيها على حنثء فإن أراد أن يكفر ليحل عن نفسه الظهار فيجوز له 
الوطء كان له ذلك» وإن لم يفعل وطلبته المرأة بالوطء ضرب له أجل الإيلاء إذ لا يجوز له أن 
يطأ إلا أن يكفر. فإن هو لما أخذ في الكفارة قال لها مرة أخرى: أنت علي كظهر أمي إن لم 
أتروج عليك عاد إلى ما كان عليه قبل أن يبتدىء الكفارة وسقط ما مضى منهاء ولم يكن له 
أن يطاً حتى يستأنف الكفارة على ما قال» ولم يكن له أن يتم الكفارة التي دحل فيها ثم 
يستأنف الكفارة لليمين الأخرى لأن اليمينين جميعاً على فعل واحد فلا يلزمه فيهما إلا كفارة 
واحدة. فإن تزوج عليها بر بالتزويج وانحلت اليمين ولم يكن عليه إقام ها دحل فيه من 
الكفارة» وهذا كله بين انتهى. وقال في التوضيح: ولو أحذ في كفارة الظهار ثم قال: أنت 
علي كظهر أميء فليبتدىء الآن كفارة واحدة وتجزئه. وقل؛ بل يتم الأولى ويبتدىء كفارة 
ثاتية. محمد: وهوأحب إلي إذا كان لم يبق من الأولى إلا الیسیں وأما إن مضى يومان أو 
ثلاثة فليتم ويجزثه لهما. وقال أشهب: سواء مضى أكثر الكفارة أو أقلها فإنه يجزثه أن يبدأ 
الكفارة عن الظهارين إذا كانا نوعاً واحداً مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يقول وقد 
أحذ في الكفارة مثل ذلك؛ وكذلك لو كان الأول بيمين حنث فيها والثاني بغير يمين قال: وإن 
كان الأول بغير يمين والثاني بيمين حنث فيها فليتم الأول ويبتدىء كفارة ثانية للظهار ى 
انتهى. وقال ابن عرفة: ولو حدث التكرار بعد تمام كفارة الأول تعددت لا بعدها اتفاقاً. ولو 
حدث في أثنائها ففي أجزاء ابتدائها عنهما ولزوم تمام الأولى وابتداء ثانية ثالثها إن لم يبق من 
الأولى إلا اليسيرء وإن مضى منها يومان أو ثلاثة أجزأه إتمامها عنهما. ثم ذكر الخلاف ثم قال: 
وقول ابن الحاجب لو عاد ثم ظاهر لزم ظهاره دون خلاف ليس كذلك. ولو قال: «لو وطیء») 
بدل ولو عاد) لاستقام. انتهى والله أعلم. ص: (لا إن تزوجتكن) ش: أي لا إن قال لنسوة: إن 
تروجتكن فأنتن علي كظهر أمي» فلا تتعدد عليه الكفارة بل عليه كفارة واحدة إذا تروجهن أو 
تزوج واحدة منهن. قاله في المدونة. قال ابن رشد: ولا حلاف في ذلك بخلاف ما لو قال 
لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي. قاله في المدونة وعزاه ابن رشد في آخر 
سماع ابن القاسم لابن المواز. ص: (أو كل امرأة) ش: أي إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي 
علي كظهر أمي فإنما عليه كفارة واحدة» وكذلك إذا قال لامرأته كل امرأة أتروجها فهي علي 


قبل قوله: «أو كل من دخلت». (إلا إن تزوجتكن) من المدونة: من قال لأربع نسوة إن تزوجتكن 
فأنتن علي كظهر أمي فتزوج واحدة لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفرء وإن كفر فتزوج البواقي فلا 
ظهار عليه فيهن (أو كل امرأة) سمع ابن القاسم: من قال كل امرأة أنكحها فهي علي كظهر أمي 
قال: كفارة واحدة تجزئه. فقيل له: أفرأيت إن كان له امرأة فقال كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي 
كظهر أمي فقال؛ تجزئه كفارة واحدة قال عليك أو لم يقل عليك. اين رشد: مثل هذا في المدونة. 
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كظهر أمي بخلاف ما لو قال من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي. قاله ابن المواز 
ونقله في البيان وفي التوضيح. قال في التوضيح: قال في الاستلحاق: وانظر إذا قال من 
تزوجت فهي علي كظهر أمي ولم يقل من النساء فهل تجزئه كفارة واحدة؟ انتهى ص: (أو 
كرره أو علقه بمتحد) ش: قال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار: مذهب ابن 
القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهاراً بعد ظهار أنهما إن كانا جميعاً بغير فعل أو جميعاً 
بفعل في شيء واحد أو الأول بفعل والثاني بغير فعل» فليس عليه فيهما جميعاً إلا كفارة 
واحدة إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك» وأنهما إن كانا جميعاً بقعلين 
مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل فعليه في كل واحدة منهما كفارة. ثم ذكر ما 
نقلناه عنه في شرح قول الصنف: «وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر» والله أعلم. ص: (وله 
المس بعد واحدة على الأرجح) ش: لأنها هي كفارة الظهار والباقي كطعام نذره. قاله القابسي 


قال ابن الماجشون: وجهه أن الكفارة إنما هي لما لفظ به من القول المدكر فلم تكن عليه إلا كفارة 
واحدة. ابن رشد: ليس هذا بوجه بين وإنما الوجه في ذلك إن قائل ذلك إنما قصد إلى الامتناع من 
الترويج أبداً أو من التزويج على امرأنه بالظهار والظهار يمين يكفر فكأنه قال والله لا أتروج أبداً أو لا 
أتزوج على امرأتي أبداً (أو ظاهر من نسائه) من المدونة: من ظاهر من نسائه الأربع في كلمة واحدة 
فكفارة واحدة تجزئه. زاد في العتبية: فإن جهل وظن أن عليه لكل واحدة كفارة فصام عن إحداهن 
أجزأه عن جميعهن. ابن رشد: اتفاقاً (أو کرره وعلقه بمتحد إلا أن ينوي کفارات فتلزمه وله الس 
بعد واحدة على الأرجح) من المدونة قال مالك: من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي قال ذلك لها 
مراراً في شيء واحد أو في غير شيء فليس عليه إلا كفارة واحدة. وإن قال 0 
مثل أن يحلف بالظهار إن دخل هذه الدار ثم يحلف به إن لبس هذا الثوب ثم يحلف به إن أكل 

الطعام فعليه لكل شيء يفعله من ذلك كفارة» لأن هذه أشياء مختلفة فصارت أياناً بالظهار مختلفة 

قال ابن القاسم: 1111[ 1[ E‏ 
مرات ينوي بقوله الظهار ثلاث فلا يلزمه إلا كفارة واحدة إلا أن ينوي ثلاث كفارات فتلزمه ثلاث 
كفارات مثل ما لو حلف بالله ثلاث مرات ينوي بذلك ثلاث كفارات فيلزمه ذلك إن حنث. قال ابن 
أبي زيد: ولا يطأ حعى يؤدي ثلاث كفارات. وقال ابن القاسم: إن كفر كفارة واحدة حل له الوطء 
والباقي إما هو كطعام نذره. ولو وطىء ثم مات وأوصى بهذه الكفارة وضاق الثلث فإن واحدة تبدأ 
كفارة الظهار والاثنتان تبدأ كفارة اليمين عليها لأنها نذور. ونحو هذا عن أبي عمران ابن يونس وهو 
الصواب إن شاء الله (وحرم قبلها الاستمتاع) ابن عرفة: ينع الظهار وطء المظاهر منها اتفاقاًء وفي 
وجوب ترك الاستمتاع بغير الوطء واستحبابه قولان. اين رشد: أكثر مل العلم أن المظاهر لا يقبل 
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بتتڳز پالاق ا أو تَأر: عَأَنْتِ طالق تلد ات علي كُطَفر أثي: 


وأبو عمران قالا: وإنما تفاوضا بهذه الكفارة وضاق الثلث قدمت كفارة واحدة على كفارة 
اليمين بالله تعالى» وتقدم كفارة اليمين على ما بقي لأنه نذر. قال اين يونس: هذا هو الصواب 
ومقابله لأبي محمد: لا يطأ حتى يكفر ما نوى من الكفارات. انتهى من التوضيح بالمعنى. 
وقال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار: قال أبو إسحاق: ويجوز له أن يطأ بعد 
الكفارة الأولى وقبل الثانية. قال ابن رشد: بل هو الواجب لأنه لو كفر يعني الثانية ة قبل أن يطأ 
لم تجزه الكفارة إذ ليس بمظاهر وإنما هو حالف كرجل قال: إن وطقت امرأتي فعلي كفارة 
الظهار فلا تلزمه الكفارة حتى يطأ انتهى. قال ابن عرفة: وللخمي نحو ما لابن إسحاق. وقال 
ابن عبد السلام: قد يقال إن المكلف التزام ما بقي من الكفارة قبل المماسة فيلزمه ما التزم كما 
لو قال لله علي أن أعتق رقبتين قبل أن أطأ لا جاز له الوطء إلا بعد عتقهما وأجل. هذا هو 
الذي فهمه الشيخ أبو محمد من مراد المظاهر. وفهم غيره النذر المعلق فكأنه قال: إن وطئتها 
فعلي كفارتان. وعلى هذا فيسأل المظاهر عن مراده ويتفق القولان قال: وينبغي أن لا يشترط 
العود فيما زاد على كفارة واحدة على مذهب القابسي انتهى. وما قاله إذا بين المظاهر مراده أنه 
يعمل عليه ظاهرء ولعل الخلاف إنما هو إذا لم تكن له نية فاختلف على ماذا يحمل كلامه. 
وأما قوله إنه ينبغي أن لا يشترط العود على مذهب القابسي» فإن أراد بذلك إذا كان مراد 
الحالف ما قال فظاهرء وأما إن كان مراده الوجه الآخر أو لم تكن له نية فلا يصح أن يقدم 
الكفارة قبل الوطء فضلاً عن العود فتأمله والله أعلم. ص: (وسقط إن تعلق ولم يتنجز 
بالطلاق الغلاث) ش: تصوره ظاهر. وقوله: «الغلاث» احتراز ما لو طلق واحدة أو اثنتين. قال 


ولا يباشر ولا يحبس حتى يكفر وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه (وعليها منعه ووجب إن خافته 
رقعها للخاكم وخاز كول امعها إن أمن :ون ادر :ادن لكان ون زو جه قلا بواجت كار 
ويجب عليها أن تمنعه من تفسهاء فإن خحشيت منه رفعته إلى الإمام ويؤدبه ولا يقبل ولا يباشر ولا 
يلمس» وجاز أن ينظر إلى وجهها وقد ينظر غيره إليه» وجائز أن يكون معها في بيت ويدخل عليها 
بغير إذن إذا كان يؤمن من ناحيته؛ فإن امتنع من الكفارة دحل عليه الإيلاء (وسقط إن تعلق ولم 
يتسجر بالطلاق الغلاث) من المدونة: من قال لامرأته إن دلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها 
واحدة أو اثتتين فبانت منه ودخلت الدار وهي في غير ملكه لم يحنث بدخولها وهي في غير ملك 
فإن تزوجها ودخلت الدار وهي تحته عاد عليه الظهار إلا أن يكون طلقها أولاً ألبتة فإن الظهار يسقط 
عنه إن تزوجها بعد زوج ولو كان إنما ظاهر منها على غير يمين ثم أبتها قبل أن يكف فهذا إن نكحها 
بعد زوج عاد إليه الظهار ولم يطأها حتى يكفر (أو تأخر كأنت طالق ثلاثاً وأنت علي كظهر أمي) 
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في المدونة: وإن قال لامرأنه إن دحلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها واحدة أو اثنتين 
فيانت منه ودخلت الدار وهي في غير ملكه لم يحنث بدخولهاء فان تزوجها ودخحلت وهي 
تحته عاد عليه الظهار انتهى. وقوله في المدونة فطلقها واحدة أو اثنتين فبانت منه ودخلت فظهر 
منه نها لو دخحلت في العدة وكان الطلاق رجعياً لزمه الظهار. وقد صرح به ابن الحاجب في 
الكلام على الطلاق. 

فرع: قال في المقدمات: ومن ظاهر من أمته ييمين ثم باعها ثم اشتراها فإن اليمين ترجع 
عليه على مذهب ابن القاسم إن بيعت عليه في الدين» وإنما لا تعود عليه اليمين إذا عادت إليه 
بميراث انتهى. قال اللخمي: وعلى قول ابن بكير لا يكون مظاهراً يعني إذا عادت إليه بشراء. 
ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل. 

فرع: قال اللخمي: وإن كان نكاحان بينهما ملك فحلف وهي زوجة لم يحنث حتى 
طلق ثم اشتراها ثم باعها ثم تزوجها عادت على العصمة الأولى» فإن حنث كان مظاهراً. وإن 
كانا ملكين بينهما نكاح لم يبن الملك الثاني على الأول لأن النكاح الذي بينهما صحح البيع. 
قال: وإن حلف وهي زوجة فانفسخ الدكاح ثم باعها ثم تزوجها ثم حنث لم يكن مظاهراً لأن 
العصمة الأولى زالت؛ وهذا نكاح مبتدأ بمنزلة من قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم اشتراها 
فانفسخ النكاح ثم باعها ثم تزوجها ثم دخل لم تطلق عليه لأن العصمة التي حلف لها زالت 
وهذا نكاح مبتدأء ولو لم يحنث بالطلاق وأوقع عليها طلقة كان قد بقي له فيها طلقتان 
انتهى. ففرق بين أن يكون اشتراها بعد طلقة أو فعل طلقة. ونقل في الشامل كلامه الأول ولم 
ينقل الأخير فيتوهم أن حكمهما واحد. ولم ينقل ابن عرفة هنا عن اللخمي ولا كلمة ولا عن 
ابن يونس» وإنما نقل كلامه في المقدمات في المسألة المتقدمة وفي هذه المسألة وهي ما إذا ظاهر 
من زوجته وهي أمة بيمين ثم اشتراها قبل أن يحنث باليمين. قال في المقدمات: فذهب بعض 
الشيوخ إلى أن اليمين لا تعود عليه لأنه ملك يمي لا ملك عصمة فهو غير امالك الأول كملك 
العصمة بعد الطلاق ثلاثاً قال: إلا أن يبيعها ثم يتزوجها فإنه يعود عليه اليمين لأنه بقي له فيها 
طلقتان واليمين تعود ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء انتهى. ويظهر من كلامه الأخير أن 
شراءها كان بعد أن طلقها طلقة واحدة. وهذا القول نقله ابن يونس عن بعض أصحابناء وقاله 
اللخمي ولم ينقل غيره قال: وعكسه أن يحلف بظهر أمته فلم يحدث حتى باعها ثم تزوجها 
ثم حدث وهي زوجة لم يازمه ظهار انتهى. ثم قال في المقدمات: وذهب بعضهم إلى أن اليمين 
تعود عليه إذا اشتراها انتهى. قال ابن يونس: وهو أصوب. ثم قال في المقدمات: والذي أقول 
به إنه إن ورث جميعها أو اشترى جميعها في صفقة واحدة فاليمين باقية عليه لا تسقط عنه إذ 
لم تحرم عليه -نروجها من عصمة النكاح إلى ملك اليمين» ولا أقول إنها تعود عليه إذ لا يكون 
العود إلا بعد المفارقة. وأما إذا ورث بعضها أو اشترى بعضها فحرمت عليه بذلك ثم اشترى 
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گقؤله لير مذځول بها: أَنْتِ طَلِقٌ وََنْتِ عَلَيّ طهر آئي؛ لا إِنْ تَقَدْمَ أ صَاحب: کن 
تك ات مان تح وات علي حفر أي لذ عرض ليد باغ آنا ق هي أي 
قَظهَاڙ. وتجب الَو 


بقيتها فحلت له بالملك فاليمين لا تعود عليهء لأن ملك اليمين غير ملك العصمةء وملك اليمين 
من ملك العصمة أبعد من ملك العصمة الثانية من ملك العصمة الأولى انتهى. ص: (لا إن 
تقدم) ش: لا كلام ني هذاء وكذلك لو ظاهر من زوجته الأمة ثم طلقها ثم اشتراها أو 
اشتراها قبل أن يطلقها أو كان علقه ثم حنث قبل الشراء فإن الظهار لازم له. قاله اللخمي وهو 
في المدونة والله أعلم ص: (أو صاحب) ش: قال في التوضيح عن اللخمي: ولو كانا في 
مجلسين أعني قال في مجلس إن تزوجتك فأنت طالق ثلاث وفي مجلس إن تزوجتك فأنت 
علي كظهر أمي. ونقل أبو الحسن عن ابن محرز أن قوله لزوجته التي في عصمته إن دلت 
الدار فأنت طالق ألبتة وأنت علي كظهر أمي مثل قوله للأجنبية إن تزوجتك إلى آخره. وقال 
عنه: ولو أنه قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاً ثم هي علي كظهر أمي» أو قال لزوجته أنت 
طالق إن دخلت الدار ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهارء لأنه حينعذ وقع على غير 
زوجة لما وقع مرتباً على الطلاق انتهى. وانظر اللخمي والله أعلم. ص: (وإن عرض عليه 
نكاح امرأة) ش: قال ابن عرفة: والمعلق بالقرينة كالصريح كالطلاق. وروى الباجي: من ذكر 
له نكاح امرأة فقال هي أمي مظاهر إن تزوجها. الباجي: يريد لأنه مستند إلى ما عرض عليه 


من المدونة: لو قال لامرأته تحته أنت طالق ألبتة وأ نت علي كظهر أمي طلقت ألبتة ولم يلزمه ظهار إن 
تروجهاء لأن الظهار وقع وهي ليست له بامرأة كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر 
أمي. اللخمي: لو جمع الطلاق والظهار قبل البناء وقدم الطلاق لم يلزمه الظهار. ابن القاسم: بخلاف 
نسق طلاق على طلاق قبل البناء لأن الطلاق الثاني مغل الأول والظهار معنى آخر. (لا إن تقدم أو 
صاحب كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً وأنت علي كظهر أمي) ابن الحاجب: 0-0 
الغلاث الظهار تقدمه أو صاحبه مثل إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً - علي كظهر أمي. من 

يونس قلت فيمن قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أ أمي وأنت 0 
كظهر أمي وأنت طالق إن تزوجتك قال: قال مالك: من قال لأجنبية: إن تروجتلك فأنت طالق وأنت 
علي كظهر أمي فتزوجها طلقت عليه. ثم إن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهارء 
لأن الطلاق والظهار وقعا بالعقد معاً فلزماه. قال ابن القاسم: والذي قدم الظهار في لفظه أبين عددي. 
قال غيره: وكذلك لو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي» فبدخول الدار 
وقع الحسث في الطلاق والظهار معأ فلزماه (وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار) 
الباجي: من ذكر له نكاح امرأة فقال هي امي مظاهر إن تزوجها لأنه مستند إلى ما عرض عليه من 
زواجها فكأنه قال: إن فعلت فهي أمي؛ ولو أراد وصفها بالكبر لم يلزمه ظهار (وتجب بالعود ولا 


كتاب الطلاق ‏ باب الظهار f‏ 


م ِالوَطيء وَتَحِبُ بِالْعَؤدِ وَلاً تجړیءُ ء بله. وَل هُوَ الْعَْمُ عَلَى الوط أ مع الإنسالك؟ 
تأریلانِ وَخلاَفٌ. 2 وَسَقَطِتْ؛ إن َم 07 ليها وَمَوْنهَا› وَل تُجْرِىء إِنْ أنَعَهَا؟ اأريلاَنِء رهي 


3 ص لع 
إغتاق رَقَبَةٍ لا جين وَعَمَنَ بعد وَضْعِهِ 


من زواجها فكأنه قال: إن فعلت نبي آي ولو أراد أن يصفها بالكبر لم يلزمه ظهار انتهى. 
ص: (وتتحتم بالوطء) ش: قال في المتيطية: فإن وطىء قبل الكفارة فقد ثبت وجوبها عليه 
ويعاقب جاهلاً كان أو عالاً وعقوبة لعالم أشد انتهى ص: (وهل یجزیء إن أتمها تأويلان) 
ش: هذان التأويلان في الطلاق البائن أو الرجعي بعد العدة. وأما الرجعي قبل انقضاء العدة فإن 
أتمها أجزأه باتفاق. قاله في تهذيب الطالب. وقيده صاحب البيان با إذا نوى رجعتها وعزم 
على الوطء وإن لم ينو فيكون كالطلاق البائن. قاله في التوضيح. 


فرع: قال في الشامل: فإن قصد ألبراءة بالرجعي ارتجع ثم كفر قبل الرجعة في العدة 
ففي الإجزاء قولان انتهى. وقوله: «فإن قصد البراءة» أي أن يبتدىء الكفارة في الرجعي ارتجع 
ثم كفر. وانظر المسألة في كتاب الظهار في أول سماع القرينين. 


فرع: فإن كان لا إن طلقها لم تتم الكفارة حتى تزوجها. قال في التوضيح: قاتفق على 
أنه لا يبني على الصوم اتفاقاً. واختلف هل يبني على الإطعام على أربعة أقوال فذكرها انتهى. 
وهذا الذي قاله هو أيضاً في أول سماع القرينين ص: (لا جنين وعتق بعد وضعه) ش: هو 
كقوله في المدونة: ويعتق إذا وضعته. وقال ابن عبد السلام: قول يي 
عتق ولم يجزه أقرب من عبارتهاء لأن ظاهر كلامه أنه معتق حين عتقه وعبارتها تدل على أن 


تجزىء قبله وتتحتم بالوطء وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك تأويلان وخلاف) ابن عرفة 
إنما تجب الكفارة بالعود. ابن رشد: وأصح الأقوال الستة وأجراها على القياس وأتبعها لظاهر القرآن قول 
مالك في المدونة الذي عليه جماعة أصحاينا إن العودة هي إرادة الوطء مع استدامة العصمة) فمتى 
انفرد أحدهما دون الآخر لم تجب الكفارة. ابن الحاجب: وأما لو وطىء ولو ناسياً فلا نسقط. انظر 
الحلاف في التنبيهات (وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها) ابن زرقون على قول مالك في الموطأً: إذا 
أجمع على الوطء وجبت عليه الكفارة وإن ماتت أو طلقها. وعلى قول المدونة إذا أجمع على الوطء 
مع استدامة العصمة إن انقطعت العصمة بطلاق أو موث سقطت الكفارة وإن عمل يعضها سقط 
سائرها (وهل تجرىء إن أتمها تأويلان) من ابن يونس: لو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة 
لم يلزمه تمامها وإن كان الطلاق رجعياً. ابن نافع: وإن أتمها أجزأه إذا أراد العودة قبل الطلاق. ابن 
يونس: يريد وإن كان الطلاق ثلاثاً. انظر قبل ترجمة الصيام في كفارة الظهار (وهي إعتاق رقبة) ابن 
عرفة: المعروف انحصار الكفارة في العتق ثم الصوم إن تعذر العتق ثم الإطعام إن تعذر الصوم (لا 
جنين وعتق بعد وضعه) من المدونة: إن أعتق ما في بطن أمته عن ظهاره لم يجزه ويعتق إذا وضعته 
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لا يخفى عليك الجواب عن هذا انتهى. وقوله في الشامل وعتق بعد وضعه وقيل بعتقه ولم أر 
من نقل هذا الخلاف والله أعلم. 

فرع: وأما عتق الرضيع فيجزىء. قاله كل أهل المذهب. قال في المدونة: ويجزىء عتق 
الصغير والأعجمي في كفارة الظهار إذا كان من قصر النفقة. قال ابن ناجي: ما ذكره في 
الصغير متفق عليه» ويريد بقوله: «يجرئه» أن نفقته عليه إلى أن يبلغ الكسب ولو بالسؤال وبه 
كان شيخنا حفظه الله يفتي ويذكر أن أبا حفص العطار نص على ذلك» وأخذ ابن رشد مثله 
من قولها في كتاب التجارة: ومن أعتق ابن أمته الصغير فله بيع أمه» ويشترط على المبتاع نفقة 
الولد ومؤنته. وقد تقدم الكلام على هذا المعنى أعني نفقة الصغير في فصل زواج الإماء. 
وما ذكر أن ابن العطار نص عليه» تقدم نقله عن ابن رشد وكأنه لم يقف عليه والله أعلم. 
وقوله في المدونة: «إذا كان من قصر النفقة) قال في التوضيح: قال أبو عمران: هو على 
الاستحباب» وأما الإجزاء فإنه يجزىء وإن كان مع سعة النفقة. قال ابن عبد السلام: وقيل: إنه 
شرط ينتفي الإجزاء بانتفائه والأولى أولى لأنه لا يعلم شيء من مسائل هذا الباب وما يقرب 
منه يجزىء الفقير ولا يجزىء الغني. انتهى كلامه. 

فرع: قال في سماع أصبغ: قيل: أرأيت من أعتق في رقبة واجبة منفوساً فكبر أخرس أو 
2 1 مقعداً أو مطيقأ أعليه يدلها؟ 0 ابسن الل عله يفنا شيء يحدث» 0 لذ 
كةو 5 رع ف ذلك على اع بن لاشيم حت لیس ملا سح لأن ما 
يقدم ويحدث من العيوب إذا أمكن أن يعلم بحلف الباء ع فيه اليمين ولا يجزىء عن المكفر 
کک كان العيب مما لا يجوز في الرقاب» العلة في ذلك إا هي أن هذا مما يستوي 

لبائع والمبتاع ذ في الجهل بمعرفته ولا يمكن أن يعلمه أحدء فإن لم يكن له حكم البيع في قيام 
ا ولا في عدم الإجزاء في الكفارة لأن المكفر قد ادعى ما يجب عليه باجتهاد 
ولم يقصر فلا درك عليه. ص: (ومنقطع خبره) ش: قال في المدونة في كتاب 00 : ومن 
أعتق آبقاً عن ظهاره لم يجزه إذ لا يدري أحي هو أم ميت أم معيب أم سليم | لا أن يعرف في 
الوقت موضعه وسلامته من العيوب فيجزئه» أو يعلم بذلك بعد عتقه فيجزئه ذلك وان جهل 
ولا انتهى. والفرق بينه وبين الجنين» أن هذا رقبة والجئين ليس برقبة وال أعلم. ص: (وفي 


الظهار أو غيره من الكفارات إلا رقبة مؤمنة سليمة» ولا يجزىء أقطع اليد الواحدة أو الأصبعين أو 
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م وَفِي العَجَيي: ولان رَفِي الْوَئْفٍ ع يُسْلِم: ولان سَلِيمةٍ عَنْ: قطع مضب َعُمُی؛ 
0 وَجُونٍ وَإِنْ 3 وَمَرَض مُشْرِفٍ» َع دين وَصَمَمِه وَهَرْمِ وَعرج: شَّدِيدَيْنِ وجذا» 
وَيرص» ولج يلا شوپ عِرَض» لآ مُشْترى ليشي وَمْكَوّرَةٍ لَهُ لا مَنْ يَميَنُ عَلَبِه 
العجمي تأويلان) ش: الكافر إذا كان يجبر على الإسلام كالنمجوسي صغيراً أو كبيراً أو من لا 
يعقل دينه من أهل الكتاب» ففي إجزائه خلاف. انظر اللخمي ص: (سليمة عن قطع أصبع 
ش: ومثله الشلل والإقعاد وذهاب الأسنان كلها. قاله ابن عرفة عن اللخمي. 


فروع: الأول: المشهور في المذهب العلوم من قول مالك في الحج الثاني من المدونة 
ولوطاائيس اعرى عن ناح فى a‏ 
العبد في الرقاب ولا البعير في الهداياء أنه يرجع بقيمة العبد ولا يرده لفواته بالعتق أو بالهدي 
ويجعل ما يؤخذ في قيمة العيب فيما وجب عليه من بدله» قاله في سماع محمد بن خالد. 


الثاني: من أعتق رقبة في ظهار فاستحقت الرقبة فرجع المعتق على يائعها بالثمن وهو 
ثمن واسع قال ابن القاسم: يشتري به كله رقبة ولا يشتري ببعضه لأن مالكاً سثل عن الرجل 
تو يعتق الرقبة عن ظهار ثم يطلع على عيب قال: يرجع به على بائعه ويجعله في رقبة» فإن لم 
يعد يد ر ع ی ريه يي بها ها قال ابن القاسم: فمن هنا رأيت ما قلت لك قال: 
والعيب الذي أصيب بالعبد ليس هو مما إذا كان في العبد لم يجز في الرقاب ولكنه إذا كان 
بالعبد جاز العبد به وأجزأه. 


الأصبع أو الإبهام أو الأذئين أو أشل أو أجذم أ أبرص أو أصم أو مجنون وإن أفاق أحياناً ولا خرس 
ولا أعمى ولا مفلوج ولا يابس الشق (وفي الأعجمي تأويلان وفي الوقف حتى يسلم قولان) من 
المدونة قال مالك: من اشترى أعجمياً فأعتقه عن ظهاره؛ فإن كان من ضيف النفقة فأرجو أن يجزئه 
ومن صلى وصام أحب إلي. قال ابن القاسم في الموازية: يجزىء الأعجمي الذي يجبر على الإسلام 
وان لم يسلم. 

ابن يونس: قال بعض أصحابنا: ولا يلأ هذا الذي أعتقه عن ظهاره حتى يسلم. وقلت أنا: بل 
له وطء زوجته حين أعتقه ولو مات قبل أن يسلم لأجزأه لأنه على هذا القول على دين من اشتراه. 
انظر ابن يونس (سليمة من قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل) تقدم النص بهذا عند قوله 
«مؤمنة» (ومرض يشرف) عد ابن الحاجب من العيوب التي لا تجزىء: الهرم العاجز والمرض الذي لا 
يرجى برؤه (وقطع أذلين وصمم) تقدم نص المدونة عند قوله «مؤمنة؛ (وهرم وعرج شديدين) من 
المدونة: يجزىء عتق الأعرج في الكفارات إذا كان عرجاً خفيفاً. وتقدم نص ابن الحاجب لا يجزىء 
الهرم العاجز (وجذام وبرص وفلج) تقدم هذا عند قوله «مؤمنة) (بلا شوب عوض) ابن الحاجب: هي 
رقبة خالية عن شوائب العتق والعوض (لا مشترى للعتق محررة لا من يعتق عليه) من المدونة: لا 
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رفي إن شريه فهو عَنْ ظِهَارِي: تأريلان: وَالْعْقِ؛ِ لآ مكاتبء وَمُدَّرِ ونَحْرِهِماء أز أغتقّ نِضفاً 
فَكَمْلَ عَلَيه أو أَغتَقك ولا عمق تلا 2 أرب وَيجْرِىة: أَعْوَب وَمَعْضُوبٌ وَمَوْهُونُ» وّجَانِ؛ إِنْ 


آفْتْدِيَاء وَمَرَض) وَعرّج حَفِية خَفِيفين» 


قلت: فلو كان تطوع قال: يرجع بالعيب ويصنع به ما شاء. قاله في سماع سحئوك. 


الثالث: قال ابن عرفة: والدين الان سعيه لنفسه لصرفه في قضاء دينه وزمانة الشيخوخة 
يمنعان إجزاءه بخلاف الصغير لاستقباله كذلك ولذا جاز بيعه انتهى. ص: (أو أعتق نصفاً 
فكمل عليه أو أعتقه) ش: يعني أنه إذا أعتق نصف عبده عن ظهار ثم كمل الحاكم عليه 
عتق نصفه الثاني» أو أعتق نصفه عن ظهاره ثم أعتق نصفه الثاني عن ذلك الظهار فإنه لا 
يجزئه. أما الأولى فظاهرء وأما الثانية فما ذكره المصئف هو قول ابن الماجشون وأصبغ. وقال 
ابن عبد السلام: هو ظاهر المدونة» والأظهر لأن الحكم يوجب عليه التتميم فملكه للباقي غير 
تام. ونقله في التوضيح. ص: (ومغصوب) ش: قال ابن عرفة: في قول ابن شاس: «يجزىء 
الملغصوب» نظرأ لعدم قدرة العبد على التخلص انتهى. قال في التوضيح: وسواء قدر على 
خلاصه أم لا. والله أعلم ص: (ومرض وعرج خفيفين) ش: قال ابن عرفة: وخفيف العيب 


يجزئه أن يعتق عن ظهار أو غيره من الكفارات رقبة يشتريها بشرط العتق. ابن يونس: لأنها ليست 
برقبة عامة لما وضع له من ثمنها لشرط العتق فيها ولا ي يجزثه أن يعتق مدبراً ولا مكاتباً ولا عبداً قال: 
إن اشتريته فهو حر فاشتراه عن ظهاره فإنه لا يجزئه لأن كل من يعتق عليه إذا ملكه فلا يجزئه عتقه 
عن ظهاره صار إليه بميراث أو بهبة أو غيرهاء ولا يجزئه إلا رقبة يملكها من قبل أن تعتق عليه (وفي 
إن اشتر يته فهو حر عن ظهاري تأويلان) ابن المواز قال ابن القاسم: لو قال إن اشتريت فلاناً فهو حر 

عن ظهاري فاشتراه فهو يجزئه عن ظهاره لأن هذا لم يتقدم فيه عتق إلا للظهار. الباجي: بخلاف 
ما في المدونة في «إن اشتريته فهو حر» فاشتراه عن ظهاره لانه تقدم له فيه عتق لازم لغير الظهار. ابن 
يونس؛ المسألتان سواء. انظره في ترجمة في العتق في كفارة الظهار (والعتق لا مدبر ومكاتب 
ونحوهما) المناسب أن يقول «أو عتق) وقد مم قول ابن الحاجب هي ر خالية عن شوائب العتق 
والعوض. المدونة: فلا يعتق عن ظهاره مدبراً ولا مكاتباً (أو أعتق نصفاً فكمل عليه وأعتقه) من 
المدونة: من أعتق عن ظهاره نصف عبد لا يلك غيره ثم أيسر بعد ذلك فابتاع باقيه فأعتقه عن ظهاره 
لم يجزه لتبعيض العتق» ولو لم يكن عليه ظهار كان له ملك باقيه. ولو أعتق نصفه عن ظهاره وهو 
موسر فقوم عليه بقيته ونوى به الظهار لم يجزه لأن الحكم يوجب عليه عتق بقيته (أو أعتق ثلاثاً عن 
أريع) ابن الحاجب: لو أعتق ثلاثاً عن أربع لم يجزه منهن شيء (ويجزىء أعور) من المدونة: أجاز 
مالك عتق الأعور (ومغصوب) ابن شاس: عتق المغصوب يجزىء انظر في الضحايا قبل قوله «ومنع البيع» 
(ومرهون وجان إن افتديا) ابن شاس: أما عتق المرهون والجاني إن جوزناه فيجزىء (أو مرض وعرج 
خفيفين) تقدم عند قوله «ومرض يشرف» وعدد قوله «وعرج شديد» (وأنملة وجدع في أذن) من 
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راغت وجذي في أن وَعِْنُالْغَير عَئْه للم يدن إن عَادَ وَوَضِيِكُ وَكرِة الْخْصِي» ونب أَنْ 
يلي وَيَصُومَ 2 م لغغير َه وَنْتَ الأدَا؛ ل قادر. وَإِنْ پيلك مختاج إِلهد: لِكَمَرضٍء أو 
مَلْصب» اؤ يملل رَقبةِ فَقَط ظَاهِرَ مِنهَا صَوْمٌ شَهْرَئْنٍ بالْهلالٍ نوي لای انارق الأول 
إن الكسر من الَّالِثِء رللشيد الْمثم؛ د صو يميه وَل يو خرَاجَهُ وَتَعَينَ لذي» القٌ» وَلِمَنْ 
طولب اميت رقذ ارم عق من يَمْلِكة لِعَشْر سيين 


لغو. اللخمي: کالخفیف هن عرض وعرج وصمم. ثم قال أبن عرفة واللخمي معها: وكجذع 


المدونة: يجزىء العيب الخفيف كجدع في أذن وقطع في أملة (وعتق الغير عنه ولو لم يأذن إن عاد 
ورضيه) سفل أبو عمران عن الرجل يعتق عن رجل عن ظهار لزمه قال: تجرئه. قيل له: لم أجزأته وهو 
لم يرد العودة؟ فقال ابن القاسم: لا يراعى نية العودة. قيل له: أرأيت لو لم يرض بالعتق؟ قال: لا 
يجزئه عن الظهار. انظر اين يونس وانظر فيه أيضاً هل ذلك مثل من أدى عن رجل زكاة لزمته (وكره 
المخصي) من المدونة: لا يعجبني الخصي في الكفارات (وندب أن يصلي ويصوم). الرسالة: من صلى 
وصام أحب إلينا (ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر وإن بملك محتاج إليه لكمرض أو منصب أو 
يملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين). ابن شاس: لا يجوز المدرل إلى الصيام إلا لمن عجز عن 
العتق. ومن المدونة: من ظاهر وليس له إلا خادمة واحدة أو دار لا فضل فيها أو عرض ثمن رقبة لم 
يجزه الصوم لقدرته على العتق. ومعروف المذهب اعتبار عجزه وقت الأداء مطلقاً لا وقت الوجوب. 
وعبارة ابن الحاجي: شرط الوم العجز عن العتق وإن كان محتاجاً إلى ما بيده من عبد أو دار أو 
غيرهما لمنصبه أو مرضه أو غيرهماء فلو ظاهر من أمة لا يملك غيرها أجزأته على الأصح لأنه لا ينتقل 
إلى الصوم اتفاقاً. قال في المدونة: وله أن يتزوجها. قيل لأبي عمران: كيف أجزأه عتقها وهو يحرم 
وطأها؟ قال: نية عودته الوطء توجب كفارته وإفا يضعف هذا من لا يعلم ما للسلف (بالهلال هدوي 
التتابع والكفارة). ابن عرفة: الصيام شهران متتابعان إن بدأهما بالأهلة أجزأ ولو قصراً عن ستين يوماً 
وشرط ما به الكفارة نية كقوله وفي الصوم نية تتابعه أوله (وقم الأول إن انكسر من الثالث) الشيخ 
عن المذهب: لو ابتدأ بغير الأهلة أكمل المبعداً ثلاثين لا بقدر ما فات منه انتهى. انظر هذا مع لفظ 
ليل (وللسيد المنع إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه) ابن عرفة: ليس على العبد عتق ولا إطعام وهو 
في الصوم كالحر إن قوي عليه ولا يمنعه سيده إن لم يضر به ولا منعه خراجه وإلا فثلاثة أقوال. ابن 
المواز: والعيد إنما عليه أن يكفر بالصوم؛ فإن منعه السيد وكان ذلك يضر به بقي على ظهاره حتى 
يجد سبيلاً إلى الصيام. قال مالك في مرطئه: لا يدل على العبد إيلاء في ظهاره (وتعين لذي الرق) 
تقدم قول أبن عرفة: العبد في الصوم كار إن قوي عليه. وعال في المدونة: لا يجزئه العتق وإن أذن 
سيده لأن الولاء لا يكون له. قال ابن القاسم: وإن أطعم بإذن سيده أجزأه لأن سيده لو كفر عنه 
بالطعام أو رجل كفر عن صاحب له بالعطام بإذنه أجزأه ولكن لا يطعم من قدر.أن يصوم (ولمن 
طولب بالفيئة وقد التزم عتق من بملكه لعشر سنين). ابن شاس: من قال كل مملوك أملكه إلى عشر 
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رَد يسر فِيه: تَمَادَى؛ 0 ن ُفْسِدَهُ. وَنْدِبَ لمن في: كَالْيَؤْمَينِ وَل تَكَلّقَهُ الْمْعْسِد: جارٌ. 


وَآنْقَطْعْ تتاب بِوَطْءٍ الْمُظَامَرٍ مئها أ وَاحِدَةٍ مِم فِيهِنٌ كَمَارةٌ وَإِنْ ليلا ناسِياً. كبطلآن الإطعام» 
وَيِفِطر الشف برض اج لا إن يَهِجَهُ: 1 كخيض» وَنِفَاسٍِء وإ کرای وَظَنّ غُرُوب» وَفِيهًا 


ولد الزنا اتفاقاً انتهى. وانظر إذا ذهبت أملتان والأشبه الإجزاء لأن الخلاف في الأصبع والله 
أعلم. والأتملة بالفتح قاله في الصحاح. ص: (وفيها ونسيان ثم قال وشهر أيضأ القطع 
بالنسيان) ش: يعني أن من أكل ناسيا في صوم ظهاره لم ينقطع تتابع صومه على مذهب 


سنين حر ثم لزمه ظهار وهو موسر فطالبته امرأته ففرضه الصوم, ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم وصبر 
لانقضاء الأجل فأعتق (وإن أيسر فيه تمادى إلا أن يفسده وندب العتق في كاليومين) من المدونة: لو 
أيسر بعد أن أحذ في الصوم أو الإطعام» قإن كان بعد أن صام اليومين ونحوهما أحببت أن يرجع إلى 
العتق ولا أوجبهء وإن كان قد صام أياماً فما ذلك عليه وليمض على صومه. ابن عرفة: ولابن القاسم: 
من صام لظهاره لعدم فأفسده بوطء امرأته ولم يبق عليه إلا يوم واحد لزمه العتق ولم يجزه صوم (ولو 
تكلفه المعسر جاز). ابن شاس: لو تكلف العسر الإعتاق لأجزأ عنه (وانقطع تتابعه بوطء المظاهر 
منها) ابن عرفة: وطء المظاهر منها ولو ليلاً عمداً أثناء صومه يبطله. اللخمي: ويختلف فيه إن كان 
ناسياً كأكله ناسياً. وعن أشهب: يعمادى ويصل قضاءه. ومن المدونة: وكذلك الإطعام (أو واحدة من 
فيهن كفارة) من المدونة: من ظاهر من أربع في كلمة واحدة ثم وطىء واحدة منهن لزمته كفارة 
واحدة» فإن صام شهرين ونوى بصومه التي وطىء وأدحل الباقيات في نيته أو نسيهن فذلك يجزئه 
عنهن» ولو جامع ليلا في صومه غير التي نوى الصوم عنها ابعدأ لأن صومه كان يجزىء عن جميعهن 

' كالحالف بالله في أشياء ففعل أحدها فكفارته تجزىء عن جميعها وإن نوى بالكفارة الشيء الذي 
حنث به ناسياً لباقيها أو ذاكراً. وكذلك لو كفر قبل حنثه في اليمين بالله وبعد الحدث أحب إليناء وإن 
كفر قبل حتثه أجزأه كمن -حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فأخبر أن الإيلاء عليه فأعتق إرادة إسقاط 
الإيلاء فقال مالك: أحب إل أن يعتق بعد الحنث ولو أعتق قبله أجزأه ولا إيلاء عليه (ولو ليلاً ناسياً 
كبطلان الإطعام) من المدونة: إن وطىء نهاراً غير التي تظاهر منها ناسياً فليقض في ذلك كله يوماً 
ويصله بصرمه» وإن وطىء التي تظاهر منها ليلا أو نهاراً أول الصوم أو آخره u‏ أو عامداً ابعداً 
شهرين» وكذلك حكم الإطعام إذا أطعم بعض المساكين وإن لم يبق إلا مسكين ثم جامع استأنف 
الإطعام (وبفطر السفر أو بمرض لا إن لم يهجه كحيض) من المدونة قال مالك: من سافر في 
شهري ظهاره فأفطر فيها فأخاف أن يكون الدكر ميج ع ولو أيقن أن ذلك لغير حر أو 
برد أهاجه السفر لأجزأه البئاء. ومن المدونة أيضاً: فطر امرض والميض لا يقطع تتابعاً ويوجب 
اتصال قضائه تتابعا بخلاف فطر السفر ومرضه لأني أاف أنه به (و[کراه وظن غروب وفيها 
ونسيان) من المدونة: من أكل ناسياً في صوم ظهار أو قتل نفس أو نذر متتابع أو أكره على الفطر أو 
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وَنِسِيَانِء وَبِالْعِيدٍ إِنْ تَعَعْدَه؛ لا جهلة. وَهَل إِنْ صَامَ اليد وَأَيامَ التَهْرِيقِء رالا آْتائف» أز يُفْطره. 
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وَيَنبي؟ تاويلان» وَجَهْل رَمَضَانَ: كالعِيدٍ على الازجح» وَبِفْصْلٍ القَضَاءِ وَسْهُرَ أئِضا الْقَطمُ 


2ه ” 


باگعیان؛ إن لم ذر غد صم عة عن ظِهارئٍ متؤضع تؤتؤي: صَاَهُما وى شَهرَئنء ون ل 
يَذْرِ لَجْتَمَاعَهَعَا: صَامَهُمَا 


المدونة» وشهر أنه ينقطع؛ وهكذا حمله الشارحان ونحوه في التوضيح وذكر فيه أن المشهر 
للقول بالقطع هو صاحب البيان. فأما ما نسبه للمدونة فهو في كتاب الظهار ونصه: ومن أكل 


تقيأ أو ظن أن الشمس قد غابت فأكل أو أكل بعد الفجر ولم يعلم أو وطىء نهاراً غير التي ظاهر 
منها ناسياً فليقض في ذلك يوماً ويصله» فإن لم يفعل ابتدأ الصوم من أوله (وبالعيد إن تعمده لا 
جهله وهل إن صام العيد وأيام التشريق وإلا استأنف أو يفطرهن ويبني تأويلان) من المدونة: من 
صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو قتل نفس خخطأ لم يجزه. قال مالك: إلا من فعله بجهالة وظن 
أن ذلك يجزئه فعسى أن يجزئه» يريد ويقضي أيام النحر التي أفطر فيها ويصلها. قال مالك: وما هو 
بالبين وأحب إلى أن يبتدىء. ونقل أبو محمد: إن أفطر يوم النحر وصام أيام التشريق رجوت أن 
يجزئه. وهذا أصح من قوله «وأفطر أيام النحر». قال ابن القصار: لأن صوم هذه الأيام إنما هو على 
الكراهية. وقال ابن الكاتب: معنى مسألة المدوئة أنه صام يوم النحر وأيام التشريق فيقضيها ويبني» وأما 
لو أفطرها لم يجزه البناء لأنه صوم غير متوال. ابن يونس: فصار في ذلك ثلاثة أقوال: قول يجزيه 
البناء وأن يقطر أيام النحر كلهاء .وقول لا يجزيه إلا أن يصومها كلها ويقضيها ويبني وهذا أضعف 
الأقوال. وعبارة ابن عرفة في حمل المدونة على أنه إن أفطر أيام النحر أو على أنه أفطر يوم النحر فقط. 
ثالثها على أنه صام أيام النحر كلها لابن أبي زيد وابن القصار وابن الكاتب (وجهل رمضان كالعيد 
على الأرجح) من المدونة قال ابن القاسم: من صام شعبان ورمضان ينوي بهما الظهار ويريد أن 
يقضي رمضان في أيام أخر لم يجره رمضان لفرضه ولا لظهاره. وقال ابن حبيب: إذا صام شعبان عن 
ظهاره ورمضان لفرضه وأكمل ظهاره بصوم شوال إن ذلك يجزئه. فيحتمل أن ذلك موافق لقول 
مالك فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه جاهلاً فعسى أن يجزيه. وقال بعض شيوخنا: إن 
ذلك لا يجزيه لأنه تفريق كثير» والأول أولى لأن الجهالة عذر كالمرض في غير وجه. انتهى نص ابن 
يونس (وبفصل القضاء) من المدونة: من صام لظهاره ثم مرض فأنطر فليين إذا صح؛ فإن أفطر يوم 
متعمداً بعد قوته على الصوم ابتداً (وشهر أيضا القطع بالنسيان). ابن رشد: المشهور لا عذر بتفرقة 
النسيان. ابن الحاجب: المشهور لا ينقطع بالخطأ والسهو (فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين في 
موضع يومين صامهما وقضى شهرين) ابن القاسم: من صام عن ظهاريه أربعة أشهر فذكر قبل فراغه 
يومين لا يدري من أيهما هما يصوم يومين ويأتي بشهرين. ابن رشد: لأن الكفارة التي هو فيها قادر 
على إصلاحها بإتيان ما شك فيه منهما على أصله فيمن ذكر سجدة آخر صلاته لا يدري من أي 
ركعة هي فيأتي بسجدة لاحتمال كونها من الأخيرة ويأني بركعة (وإن لم يدر اجتماعهما صامهما 
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وَنَصَّى الأَرَعق مُمْ تغليك سين مشكيناً أخراراً فشلبين: ِكَل مد وان برا وإِنْ الوا تخرا 
مخرجا في الفطر: مدل 


ناسياً في صوم ظهار أو قتل نفس أو نذر متتابع أو أكره على الفطر أو تقاياً أو ظن أن الشمس 
قد غربت فأكل أو أكل بعد الفجر ولم يعلم أو وطىء نهاراً غير التي تظاهر منها ناسياًء فليقض 
في ذلك يوماً يصله بصومه فإن لم يفعل ابعدأ الصوم من أوله انتهى. قال ابن ناجي في 
شرحها: ما ذكره في النسيان والإكراه لا أعلم فيه خلافاً انتهى. وأما ما ذكره من تشهير القول 
بالقطع بالنسيان ففيه إجمال» وكلامه في التوضيح يقتضي أن صاحب البيان قال في مسألة 
المدونة هذه أعني من أكل ناسيأء ثم قضى يوماً وصله بصيامه أن الشهرر نيه الح لأنه قال 
في التوضيح في قول أشهب بن الحاجب: وفي الخطأ والسهو ثالثها ينقطع بالخطأء والمشهور لا 
ينقطع ولو بوطء غيرها ويقضيه متصلاً. يعني اختلف هل ينقطع التتابع بالفطر سهواً كمن أفطر 
في يوم ناسياً أو خطأ كمن صام تسعة وحمسين يوماً ثم أصبح مفطراً معتقداً أنه أكمل الصو 
وكين قلاات رن الارن بح قحل فم تين له تلاقية نا اميق 
على ثلاثة أقوال: الأول أنه ينقطع في السهو والخطأ وهو لمالك في الموازية نص فيه على القطع 
بالفطر ناسياً. اللخمي وغيره: وعليه فينقطع بالفطر خطأً. وفي البيان: مشهور المذهب أنه لا 
يعذر بالنسيان في كفارة القتل والظهار. والقول الثاني أنه لا ينقطع بهما. قال المصنف: وهو 
المشهور. وإنما عزاه اللخمي وصاحب البيان وغيرهما لابن عبد الحكم. وقوله: «ولو بوطء 
غيرها» يعني إن عذر في الوطء فأحرى في الأكل والشرب. والقول الثالث لا ينقطع بالسهو 
لأنه يعرض في كل جزء من أجزاء الصوم فيعسر التحرز منه بخلاف الخطاً. وبعضهم يرى هذا 


والأربعة). ابن رشد: التتابع في كفارة الظهار فرض فلا يعذر أحد في تفرقتها بالنسيان على المشهور 
في المذهبء فإن صام عن ظهاريه أربعة أشهر فذكر بعد فراغه يومين وشك هل أحد اليومين من 
الأولى والثاني من الثائية فقال ابن الماجشون وسحنون: يصوم يوماً واحداً يصله بصومه ويأتي بشهرين 
(ثم تمليك ستين مسكينا) ابن عرفة: شرط الإطعام العجز عن الصيام. الجلاب: كالكبر. اللخمي: 
وضعف البنية والتعطش الذي لا يستطاع معه الصوم معتبر ومصرفه ستون مسكيناً كاليمين بالله (أحرار 
مسلمين) قال مالك: لا يجزىء أن يطعم في الكفارات كلها إلا حراً مسلماً مسكيناً. قال: الا ياعم 
في شيء من الكفارات أحداً من قرابته وإن كان نفقتهم لا تلزمه» فإن أطعم من لا تلرمه نفقتهم أجزأه 
إن كانوا محاريج. قال: ويطعم الرضيع من الكفارات إذا كان قد أكل الطعام. قال ابن القاسم: 
ويعطى ما يعطى الكبير» فإن كان في جين بالله أعطى مدأ مد البي عله (لكل مد وثلثان برأ وإن 
ثرا ثمرا أ أو مخرجاً في الفطر فعدله). أبن يونس: ينبغي أن يكرن الشبع مدين إلا ثلثا بمد النبي 

وهي اعيار بمد هشام» فمن أخرج به أجزاه. وقاله مالك: قال ابن القاسم: فإن كان عيش 
بلدهم تمراً أو شعيراً أطعم منه الظهار عدل مد هشام من البر. ابن الحاجب: الجنس كزكاة 


مرا أو 
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الغالث ظاهر المذهب ذكره فيما أصبح مفطراً بعد تسعة وحمسين معتقداً الإتمام. وقوله: 
«ويقضضميه) أي وإذا فرعنا على عدم القطع وهو ظاهر. انتهى كلامه برمته. 

واعلم أن هنا شيغين: أحدهما الفطر ناسياًء والثاني تفرقة صوم الظهار نسياناً كما إذا 
صام بعض الصوم ثم نسي التتابع فأفطر يوماً أو يومين أو أكثر ثم ذكر أنه لم يكمل الصيا» 
وكمن أفطر لعذر ثم لم يصل القضاء نسيان والذي قال فيه صاحب البيان يبطل التتابع على 
المشهور هو الثاني لا الأول» يظهر لك ذلك بكلامه. وهذه المسألة في سماع سحنون وعزاه ابن 
عرفة لسماع يحيى ولم أرها إلا في سماع سحنون من كتاب الظهارء ولم ينقلها الشيخ أبو 
محمد بن أبي زيد في نوادره إلا عن سحنون» وسماع يحيى ليس فيه إلا مسألة واحدة فلعل 
ذلك وقع في نسخة الشيخ ابن عرفة. ونص كلامه في كتاب الظهار: التتابع في كفارة القتل 
والظهار فرض بنص التنزيل فلا يعذر أحد في تفرقتهما بالنسيان على المشهور في المذهبء وإغا 
يعذر في ذلك بالمرض أو الحيض إن كان امرأة. فإن مرض الرجل فأفطر في شهري صيامه أو 
أكل فيهما ناسياً قضى ذلك ووصله بصيام فإن ترك أن يصله بصيامه ناسياً أو جاهلاً أو 
متعمداً استأنف صيامةه. ثم قال: ومحمد بن عيد الحكم يرى أنه يعذر في تفرقة ة الصوم بالنسيان 
لأنه أمر غالب كالمرض 0 وكذلك كلام اللخمي قريب من ذلك ونصه: الصوم عن 
الظهار شهران متتابعان حسبما ورد به القرآن» فمن أتى به متفرقاً متعمداً لم يجزهء وإن كانت 
التفرقة عن مرض أجزأ. أو احتلف إذا كانت عن نسيان أو خطاً. ثم ذكرالخلاف وذكر ما نقله 
المصنف عنه في التوضيح ثم قال في آخر كلامه: ومن ا 
ناسياً قضى يوماً ووصله بصيامه وأجزأه ولم يستأنف» لأن بعض أهل هل العلم قال: إنه صوم 
مجح ايديا nS‏ وقياس المذهب أن يكون بمنزلة من بيت الفطر لأنه لم يختلف قول 
مالك وأصحابه أنه صوم فاسد يجب قضاؤه ولا يحتسب به انتهى. فقوله: «وقياس المذعب» 
يدل على أنه ليس فيه حلاف منصرص» فبان من كلامهما أنهما لم ينقلا الخلاف إلا في تفرقة 
النسيان لا فيمن أفطر ناسياً كما قاله الصف في التوضيح. وما نقله ابن عرفة عن ابن رشد هو 
كذلك فيه لا في عز وسماع يحيى فقط فإني لم أره إلا في سماع سحنون كما تقدم بيانه. 
ونص كلام ابن عرفة ابن رشد في سماع يحيى لا يعذر بتفرقة النسيان» وعذره به ابن عبد 
الحكم انتهى. وهذا هو الذي يظهر من كلامه في الجواهر ولم يذكر في التوضيح ما شهره ابن 
الحاجب إلا عن ابن عبد الحكم وقد شهره صاحب اللباب وذكر في المتيطية ية وفي معين الحكام 
تع يك دراه يكلا موقي د وريه تارك ا هذا ما طهر لي في :ذلك ایر لد 
الحق بعد هذا الكلام في طريق فليتبعه والله الهادي للصواب. 

ا في الخطأ مسألة من صام تسعة وخمسين ثم أصبح 
معتقداً للتمام وهي من التفرقة نسياناً ا ثم فرع المصنف مسألة اليومين فقال: فان لم 
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يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين صامهما وقضى شهرين؛ وإن لم يدر اجتماعهما 
صامهما والأربعة. وصورة المسألة أنه صام أربعة أشهر عن ظهارين ثم ذكر بعد فراغه أنه ناس 
ليومين» فتارة يذ كر أنهما مجتمعان» وتارة لا يدري هل هما مجتمعان أم مفترقان. فإذا علم 
اجتماعهما فتارة يعلم أنهما ليس يوم من الأولى ويوم من الآخرةء وتارة لا يعلم ذلك» هذه 
صورة المسألة. وأما حكمها فهي على ما قلنا إن الفطر ناسياً لا يقطع وإفا يقطع تفر فرقة 
' النسيان بصوم يومين وشهرين فقط في ب جميع الصور. أما البرمانة فلاحتمال أن يكون اليومان 
اللذان أفطرهما من الأخيرة» سواء كانا مجتمعين» إما في أولها أو في آخرها أو في وسطهاء 
أو وج من أولها وواحد من آخرهاء أو يكون منها يوم واحد فقط فيقضي يومين بعدها 
متصلاً. وأما الشهران فلاحتمال أن يكون اليومان من الأولى» سواء كانا مجتمعين أو 
مفترقين» أو يوم منها ويوم من الأخيرة» لأنه كان الواجب عليه أن يصومهما إن كانا يومين 
أو واحداً إن كان واحداً عقيب فراغه منهماء فلما فصل بينهما بالكفارة الثانية لزمه أن 
يبتدئهما والله أعلم. وكذا قال ابن شاس وابن بشير إنه إنما يلزمه شهران ويومان» كان يعلم 
اجتماعهما 1 لا يعلم. وفرعنا ذلك على القول بأن النسيان يبطل» وفرعنا على القول بأن 
التفرقة نسياناً لا تبطل أنه إنما يلزمه يومان. وفرض ابن رشد المسألة في البيان في يومين ولم 
يذكر اجتماعاً ولا افتراقاً إلا أنه يقال من كلامه إنهما مجتمعان. وأما على ما قال المؤلف 
من أن الفطر نسياناً يقطع التتابع فقالوا: يصوم اليومين والأربعة الأشهر إذا كان لا يدري 
اجتماعهما. ووجه لزوم اليومين عند ابن القاسم على ما قال ابن عبد السلام هو أنه يقول: 
احتمال اجتماع اليومين وكونهما من الكفارة الأخيرة قائم فلا بذ من رعيه فيصوم اليومين» 
ثم يبقى احتمال افتراقهما فيصوم أربعة أشهر. وبا جملة: ابن القاسم يراعي كل احتمال. 
انتهى كلام ابن عبد السلام. 
وقال ابن عبد السلام أيضاً. وتبعه المؤلف: واعلم أنه إنما يحتاج إلى صيام الأربعة أشهز 
في هذه الصورة إذا شك في أمسه هل هو من اليومين اللذين ذكرهماء وأما إن تحقق أن 
اليومين سابقان على ذلك فيحتسب بالعدد الذي تحقق أنه صامه وإن لم يتخلله فطر ويبني عليه 
بقية الأربعة أشهر والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد السلام. قالوا: أما إن علم اجتماعهما فلا 
يصوم إلا يومين وشهرين. قال في التوضيح: يصوم يومين لاحتمال أن يكونا من الأخيرة فلا فلا 
ينتقل عنها وهو قادر على تمامهاء ويقضي شهرين لاحتمال أن يكونا من الأولى أو أحدهما من 
الأولى والآحر من الثانية انتهى. وانظر هذا التعليل الذي قاله إنما يستقيم على أن الفطر ناسياً لا 
يقطعٍ التتابع» وأما إذا قلنا إنه يقطع التتابع فلا فائدة لصوم اليومين لأنه قد انقطع التتابع بالفطر 
ناسياً فلا يبني إلا على ما صامه بعد ذلك ويكمل عليه فتأمله والله أعلم. وقد نقل 
صاحب الشامل عن المدونة القطع بالنسيان وهو غريب» وانظر كلام أبي الحسن الصغير ص: 


كتاب الطلاق ‏ باب الظهار to‏ 


ولا أحِت الْعَذَاءَ ّلا الْعَسَاءَ: كَفِذْيَةَ الأڏىء كَل لا يِل إلا إن يس ين قُدْرَته عَلَى الصيام أو 
إِنْ مَل ولان فيا وَيُوّولْ ث أَيِضاً عَلَى أ الأول قَدْ تخل في الْكَقَارَة وَِنْ أطْعمَ ماه وَعِشْرِينَ؛ 
ولا 0 الغداء e‏ کا E‏ ش: قال ٠‏ في 0 و أحب أن يغدي دي 
مع ول إا عله ی مل في لدو 2 0 أى ويجزكاء ذلك فيما 
على التحريم ل احوحيا جه نلك بقوله لأن الغداء ال لا أظنه د 1 
بالهاشمي. 


ال قوله: اويجزي ا ا ل 


الفطر وإن أطعم عن ظهاره شعيراً وهو يأكل شعيراً أو ذرة 0 ولا أحب الغداء 
والعشاء كفدية الأذى) من المدونة: لا أحب أن يغدي ريعشى فى الظهار لأن الغداء والعشاء لا أظنه 
يبلغ مدا بالهاشميء ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى أيضاء .ويجرئ:+ :ذلك قينا سواهما من 'الكفارات 
ويكون مع الخبز إدام» وإن كان الخبز وحده وفيه عدل ما يخرج من الحب أجزأه. اه. نص ابن يونس 
(وهل لا ينتقل إلا أن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك قولان فيها وتر ولت أيضأ على أن 
الأول قد دخل في الكفارة). أبن عرفة: لم يذكر الباجي عن المدونة إلا نصها: من طال مرضه 
واحتاج إلى أهله جاز له الإطعام وإن رجا البرء. ومن المدونة أيضاً: من صام عن ظهاره شهراً ثم 
مرض وهو لا يجد رقبة لم يكن له أن يطعمء وإن تمادى به امرض أربعة أشهر لم يدخل عليه 
الإيلاء لأنه غير مضار وتنتظر إفاقته» فإذا صح صام إلا أن يعلم أن ذلك امرض لا يقوى صاحبه 
على الصوم بعده فيصير حيقذ من أهل الإطعام. قال بعض شيوخ عبد الحق: المسألتان سواء. وفرق 
ابن شبلون بينهما (وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين) انظر في الأمان عند قوله وكعشرين لكل 
نصف إلا أن يكمل». ومن المدونة: إن أعطى ستين مدا هاشمياً لمائة وعشرين مسكيناً لكل نصف 
مدّ لم يجزه إلا أن يريد ستين منهم لا من غيرهم نصف مد لكل واحد فيجزئه. عياض: ظاهره 
ولو فات ما بأيديهم خلاف ما تأوله ابن خالد أن ظاهرها إنما يتم على المدان كات ما بيد كل 
مسكين قائماً. اللخمي: إن أطعم مائة وعشرين مسكيناً نصف مد نصف مد ينظر هل ذلك قائم 
بأيديهم أو أفاتوه أو غاب بعضهم» فإن كان قائماً بأيديهم وعلم أنها كفارة عن ظهار انتزع من ستين 
منهم وأكملت الستين. والانتراع بالقرعة لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الآ فإن أفاتوه أكمل 
الستين منهم ولم يغرم من أفات شيئاً. انظر فروعاً من هذا في اللخمي. ولابن عرفة: الأظهر إن علم 


{o4‏ كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 


كالْهمِينث وَلِلعَبِلِ إخراجة َه إن نْ أَذْنَ سد وفيا أَحث إل أن يَصُومٌ» إن أَذْنَ ل فِي ا وَل 
هو رهم لأ ارات أو حب لِلْؤجُوب» أو حب لِلسَيدٍ عَدَم امل 1 لمن اليد ا له الصومَء أ 
ا يطمِم في الْيَمِن أ+ جره وَفِي قلي مئه سي 
وَلَاَ يُجْرِىءٌ ريك كقَّارَتَينِ في مشكين ولا تَرَكِيبُ صِنْفَرنٍ 


انتهى. وانظر التوضيح ص: (ولا يجزىء تشريك كفارتين) ش: يعني أن من لزمه ظهاران 
مثلاً فأخرج مائة وعشرين مدا إلا أنه نوی أن كل مد نصفه عن كفارة ونصفه الثاني عن 
كفارة أخرى فإنه لا يجزئه. قال في المدونة: ولو صام ثمانية أشهر متتابعات عن الأربع ونوى 
لكل واحدة منهن لم يعينها كفارة أجزأه» وكذلك الإطعام فإن شركهن في كل يوم من الصيام 
أو في كل مسكين من الإطعام لم يجزه إلا أن ينوي مداً لكل مسكين في کفارته» وإن لم ينو 
به امرأة بعينها ولا كفارة كاملة فيجزئه ذلك لأن الإطعام يجوز أن يفرق فيطعم اليوم عن هذه 
أمداداً. وفي غد عن الأحرى أمداداً ثم يتم بعد ذلك كفارة لكل واحدة فيجزئه» وإن كان 
متفرقاً بخلاف الصوم لأن فيه شرط التتابع» فإن ماتت منهن واحدة وقد أطعم عن جميعهن 


الآخذ بعد الستين تعين رد ما بيده (وللعبد إخراجه إن أذن سيده) انظر قبل هذا عند قوله «وتعين 
لذي الرق» (وفيها أحب إلى أن يصوم وإن أذن له في الإطعام) من المدونة قال مالك: لا يطعم العبد 
والصوم أحب إلي. قال ابن القاسم: بل الصوم هو الواجب عليه ولا يطعم من قدر أن يصوم (وهل 
هو وهم لأنه الواجب أو أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم المنع أو لمنع السيد له الصوم أو على 
العاجز حينئذ فقط تأويلات) الباجي عن ابن القاسم: قول مالك وهم. وقال أبو عمران وغيره: إن 
أحب للوجوب. وقال أبو إسحاق: يرجع أحب إلى السيد أي إذن السيد له في الصوم أحب إلي من 
إذنه في الإطعام. وحمله ابن محرز على منعه سيده الصرم. وقال الأبهري: إنما قال الصوم أحب إلى 
لأنه عجز عن الصوم؛ فكان أحب إلي أن يؤخر حتى يقوى عليه» وعورض هذا بأن من هذا سبيله 
ففرضه التأخير. انظر التنبيهات (وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء) 
عبارة مالك في المدونة: أما إن أذن له أن يطعم في اليمين بالل أجزأه وفي قلبي منه شيء والصيام اين 
عندي (ولا يجزىء شريك كفارتين في مسكين) اللخمي: | إن أعتق أربعة أعبد عن أربع نسوة كان 
الجواب على أريعة أوجه» فإن أعتق كل رقبة عن كل 0 أجزأه» وكذلك إذا لم يعين ونوى واحدة 
عن واحدة» وإن أشرك في كل رقبة لم يجزه» واحتلف إذا أطلق ولم يعين ولا شرك فقال ابن القاسم: 
يجزئه وإن صام ثمانية أشهر وعين عن كل امرأة شهرين أو نوى بكر شهرين امرأة واحدة ولم يعينها 
أجزأه» وإن شرك في كل يوم لم يجزه» وإن أطلق ذلك كان على الاختلاف. وكذلك الإطعام يجزئه 
إذا عين أو نوى رفع الإشراك ولم يعين ولا يجزىء إذا أشرك في كل مسكين (ولا ت ركيب صنفين) 
قال اللخمي في المسألة المتقدمة: قال أشهب: إن أعتق ثلاثة وأطعم ستين مسكيئاً في مجلس لم يجزه. 


كتاب الطلاق ‏ باب اللعان {o0‏ 


وز وى ِكَل عددا از عن الي كمل وَسقط حط من مائث, وأو أعتق كان عن لاٹ من 


لا 


أرْيّع ل يط وَاجِدَةٌ تی يحرج الَاِعَة راد مات وَاحِدَةٌ مهن ئ أو طلقَّتُ. 
باب اللعان 
إِنّما لاعن رَوْجٌّ 


مائة وعشرين مسكيناً ولم ينو ما لكل واحدة من ذلك ولا أشركهن في كل مسكين» سقط 
الوا جد وا اموي كاد ل وإلى هذا أشار 
اللصنف بقوله ص: (ولو نوی لكل عدداً أو عن الجميع كمل وسقط حظ من مات) ش: 
يعني لو أطعم مثلاً مائة وثمانين مسكيناً عن أربع نسوة ظاهر من كل واحدة منهن فإنه يجزئه 
ذلك عن 0 ثلاث 0 ويكمل ا وسواء نوا 0 كرام e‏ أو 
أكفارات» فإن 5 ا ا بينه) سواء کان الوا أو أكثر أو 
مساوياًء وإن لم يبينه فإنه يسقط ربع المائة والكمانين» ولو نوى أن لواحدة غير معينة عدداً 
والأخرى غير معينة وأقل وماتت واحدة جعل لها الأكثر. قال جميع ذلك في التوضيح. وقوله: 
«إنه إن شرك في كل مسكين لا يجزىء» يعني إذا لم تعرف أعيان المساكين ولو عرفت لنظر 
إلى ما يقع لكل واحد منهم فيكمل تام المد. قاله في التوضيح والله أعلم. 


باب 


ص: (إثما يلاعن زوج) ش: قال ابن عرفة: ولا نص في حكمه. ابن عات: لاعن ابن 


وانظر في الأيمان ولا تجزیء ملفقة (ولو لوی لكل عدداً أو الجميع كمل وسقط حظه من مات ولو 
أعتق ثلاثاً عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة وإن ماتت نت واحدة أو طلقت) 
اللخمي: قال ابن القاسم: إن أعتق ثلاثة أعبد عن ثلاث ولم يعين لم تحل واحدة منهن حتى يعتق 
الرقبة الرابعةء وكذلك إن ماتت واحدة أو طلقها لم تحل له واحدة من الباقيات حتى يعتق رقبة» ولو 
صام ستة أشهر عن ثلاث ثم مانت واحدة أر طلقها لم تحل له واحدة منهن حتى يصوم شهرين؛ وإذٍ 
أشرا ك في كل شهرين وليس في كل يوم أجزأه على أحد القولين وسقط حظ اليتة وصام شهراً 
ونصفاً. ابن شاس. 


كتاب اللعان 


وفيه مقدمة وثلاثة أبواب: الباب الأول في أركانه وهي القذف والأهل واللفظ والتمرة (إنما 
يلاعن زوج) ابن عرفة: اللعان حلف زوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على 


4 كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 


الهندي فعوتب في ذلك فقال: أردت إحياء سئة قد دثرت. والحق أنه إن كان لنفي نسب 
وجب وإلا فالأولى تركه بترك سببه» فإن وقع صدقاً وجب لوجوب دفع معرة القذف وحده ثم 
وجدت نحوه في سراج ابن العربي. 

قلت: في الجواهر إشارة إلى ذلك ونصه: الزوج كالأجنبي في القذف إلا في أمور منها: 
أنه قد يباح له ذلك وقد يجب لضرورة دفع النسب انتهى. وقال في اللباب: حكمه الجواز 
الحديث عوير انتهى. وقال البرزلي: قول ابن الهندي سنة قد أميتت يعني صفة اللعان وقد أغنى 
الله عنه بما ذكره في القرآن والستر أولى» وإنما تستر بهذا الكلام حتى عوتب. وقد وقع في 
زمن الأمير يحيى بجامع الزيتونة ثم وقع مرة أخرىء ولا غرابة في وقوع سببه في هذا الزمان 
لكثرة المفاسد فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال في الطراز: كانت ملاعنته إياها 
في المسجد الجامع بقرطبة سئة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ص: (أو فسقا أو رقا لا كفرا) ش-: 
قال فى المدوئة: واللعان بين كل زوجين كانا أو ملوكين أو أحدهما أو محدودين أو كتابية 
تحت مسلم إلا الكافرين فلا لعان بينهما. فأما الأمة والكتابية فلا يلاعن الزوج في قذفهما بغير 
رؤية كان حراً أو عبداً إذ لا يحد قاذفهما ويلاعن فيهما إن أحب إذا نفى حملاً أو ادعى 
استبراء أو ادعى رؤية لم يمس بعدها لخوف الحمل» ولو شاء أن يلاعن في قذفهما ليحقق ذلك 
عليهما لم أمنعه انتهى. قال أبو الحسن: قوله: «كانا مل وکین» كأنه يقول يلاعن من لا تجوز 
شهادته خلافاً لأبي حنيفة أنه لا يلاعن العبد ولا احدودء لأن الله استثناهم من الشهداء. 
وقوله: «إلا الكافرين» ابن يونس: ذكر أن أبا عمران قال في أهل الكتاب: إذا تراضوا بحكم 
الإسلام فنكلت» فعلى قول ابن القاسم ترجم» وعلى ما قال البغداديون لا ترجم لأن أنكحتهم 
فاسدة وإنما يجب على من نكل منهم الحد كالمتلاعنين قبل البناء انتهى. وقال في الشامل: لا 
كافرين إلا أن يتحاكما إليناء وهل ترجم المرأة إن نكلت أو تحد؟ قولان انتهى. وقال ابن عرفة: 
وشرط وجوبه أي اللعان على الزوجة إسلامها وعلى الزوج في قذفه دون حل نفي إسلامها 
وحريتهاء ثم ذكر لفظ المدونة. وسيقول المصئف: «ولاعنت الذمية بكئيستها ولم تجبره. 
تكذيبه إن أوجب نكولها حدّها بحكم قاض (وإن فسد نكاحه) من المدونة: إن قذفها في النكاح 
الذي لا يقر على حال لاعن لثبوت النسب فيه (أو فسقا أو رقا) عبارة ابن شاس شرط الملاعن أهلية 
اليمين فيصح اللعان من كل زوجين مكلفين وإن كانا ملوكين أو فاسقين أو أحدهما (لا كفراً) من 
المدونة: اللعان بين كل زوجين ولو كانا مملوكين أو أحدهما أو كتابية تحت مسلم إلا الكافرين فلا 
لعان بينهما. وروى ابن القاسم عن مالك: ليس بين المسلم والكافرة أو الأمة لعان إذا قذفها إلا أن 
يدعي رؤية فيلاعن» ظهر حمل أو لم يظهرء لأنه يقول أخاف أن أموت فيلحق بي نسب ولدها. 
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1 1 2 سس مال وك د و آم ورف كيه‎ ED EF 
إِنْ قَذْفَهَا بزنا في يكاج وإِلا خد تَيعَئهُ أغْمی وَرَآهُ غَيدهُ وانفی به ما وُلِدَ لِيَة أَشْهُر إلا لق‎ 


سك 
بهء إلا أنْ يَدْعِيَ الاشتبراق» 


تنبيه: قوله في المدونة: «فأما الأمة والكتابية فلا يلاعن الزوج في قذفهماة قال الشيخ أبو 
الحسن: أي لا يلزمه لعان يدل عليه قوله فيما يأتي ويلاعن فيهما إن أحب انتهى. وظاهر هذا 
الكلام أنه إذا لم يلاعن لا يؤدب وليس كذلك, لأن المصنف سيقول: «وحكمه رفع الحد 
والأدب في الأمة والذمية؛ والله أعلم ص: (إن قذفها بزنا) ش: لما ذكر من يلاعن ومن لا 
يلاعن أذ يذكر أسباب اللعان فبدأ بالكلام على القذف بالزنا فقال: إن قذفها يزنا يريد سواء 
كان في قبل أو دبر. صرح بذلك ابن القصار وتبعه ابن الحاجب وغيره. قال ابن عرفة: وهو 
مقتضى المذهب. وقال القرطبى: إذا قذف بالوطء فى الدبر لاعن. وعن أبى حنيفة: لا يلاعن 
وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد وهو فاسد لأن الرمي به معرة انتهى. وشرط فيه 
ابن الحاجب أن ترفعه للحاكم. قال في التوضيح: فإن لم ترفع فلا لعان لأن ذلك من حقهاء 
ثم إن لم يبلغ رميه لها الحاكم فلا كلام؛ وإن بلغه حد إلا أن يلاعن. وقال ابن عيد السلام: 
وشرطه فيه أن ترفعه للحاكم فلو لم ترفعه فلا لعان عليهما لأن لعانهما من حقها. وما يبقى 
النظر هل يلاعن الزوج أو يحد القذف؟ وبالجملة إن هذا الشرط في تلاعنهما معاً فإذا انتفى 
ذلك الشرط انتفى تلاعنهماء ولا يلزم انتفاء تلاعنه هو انتهى. وخخرج بقوله: «بزنا) ما إذا رماها 
بغير الزنا. واختلف إذا عرض لها هل يجب اللعان أم لاء والمعروف أنه لا يوجب اللعان. قاله 
ابن عرفة. قال: وعلى المعروف في حده به كأجنبي أو تأديبه. نقل محمد وقول أشهب عن ابن 
القاسم الشيخ عن محمد عن ابن عبد الحكم: إن صرح بعد تعريضه لاعن انتهى. ونقله في 
المقدمات. ولا بد من تقييد كلام الصنف با إذا رماها بزنا طوعاً فإن رماها بغصب فيأتي والله 
أعلم. ص: (وانتفى به ولد لستة وإلا لحق إلا أن يدعي الاستبراء) ش: يعني أن اللعان إذا 


انظر الباب الثاني من كتاب اللعان من اللخمي (إن قذفها بزنا) ابن شاس: الركن الأول القذف وهو 
نسيتها إلى وطء حرام في القبل أو الدبر. ومن المدونة: يجب اللعان بأحد وجهين مجمع عليهما أن 
يدعي رؤية زناها كالمرود في المكحلة ثم لم يطأ بعد ذلك» أو ينفي حملاً قبله استبراء في نكاحه (وإلا 
حد) الباجي: لو قال لها رأيتك تزني قبل أن أتروجك حد اتفاقاً (تيقنه أعمى) قال مالك: يلاعن 
الأعمى يقول سمعت الحس. ابن رشد: هذا كقولها لأن العلم يقع له من غير طريق (ورآه غيره) تقدم 
نص المدونة كالمرود في المكحلة (وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق) من المدونة: من قال رأيت 
امرأتي تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني كنت وطئتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله ولم أستبرىء فإنه 
يلاعن. مالك: ولا يلزمه ما أنت به من ولد. ابن القاسم: إلا أن تأني به لأقل من ستة أشهر من يوم 
الرؤية فيلزمه؛ وقد اختلف في ذلك قول مالك فمرة ألزمه ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه وإن 
كانت حاملاً. قال ابن القاسم: وأحب ما فيه إلي أنه إن كان يوم الرؤية حمل طاهر لا شك فيه فإن 


fo‏ كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 


يَف حمل ون ره كَالرنًا رالود إن لم أا بغ ضيه 
أو لذ لا يَلْحَيٌ الْوَلّد فيها لِقِلَدَ أو لكثرةٍ أ شر ستكرًا ۽ بَحَيِم بَحَيِضَّةِ؛ٍ وَلّوْ تَصَادَقًا عَلَى د نْيه إلا أن تن به 
دون سِئة أَذْهْر أ الو د أو اة مَغْرَرِيةٌ عَلَى مَشْرقيٌ» رفي عد 


كان لرؤيةء فتارة يدعي الزوج أنه استبرأها بحيضة قبل الرؤية وأنه لم يطأ بعد الاستبراء فإن 
الولد ينتفي بذلك اللعانء وادعى ابن رشد في ذلك الإجماع وسيأني لفظه. وإن لم يدع 
الاستيراء فان أت بالولد لستة أشهر من يوم الرؤية فأكثر انتفى الحمل» وإن أتت به لدون ستة 
أشهر لحق به لأن اللعان إنما كان للرؤية. وحكى ابن رشد في ذلك ثلاثة أقوال ونصه في 
القدمات: فإذا لاعن على الرؤية وادعى الاستبراء انتفى الولد بإجماع» وإن لم يدع الاستبراء 
فاختلف هل يتتفى الولد بذلك اللعان أم لا على ثلاثة أقوال: أحدها: أن الولد ينفيه اللعان على 
كل حال وإن ولدته لأقل من ستة أشهر وهو أحد قولي مالك في المدونة. 


الولد يلحق به إذا التعن على الرؤية (إلا أن يدعي الاستبراء) ابن عرفة: ينتفي ما ولدته للعان الرؤية مع 
الاستبراء. ابن رشد: إجماعاً (وبنفي حمل) تقدم نص المدونة أن أحد الوجهين اللذين يجب بهما 
اللعان نفي حمل قبله استبراء (وإن مات) من المدونة: إن ولداً ولداً ميتاً أو مات بعد الولادة ولم يعلم 
به الزوج لغيبته أو غيرها فنفاه حين علمه لاعن لأنه قاذف (أو تعدد الوضع) ابن القاسم: من قدم من 
غيبتة سئين فوجد امرأته ولدت أولاداً وأنكرهم وقالت هم منك كنت تأتيني سرا لم برا منهم ولا من 
الحد إلا بلعان. ابن عرفة: هذا معنى قول اين الحاجب يكفي في أولاد لعان واحد وكذا في الزنا 
والولد (أو التوأم) من المدونة قال ابن القاسم: إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد أو وضعت ولداً 
ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحدء وإن أقر الزوج بأحدهما حدّ ولحقا به جميعاً 
(بلعان معجل) ابن عرفة: معروف المذهب يلتعن لنفي حمل ظاهر ولا يتأخر لوضعه (كالزنا والولد) 
تقدم نص ابن الحاجب أنه يكتفي بلعان واحد في الزنا والولد (إن م يطأها بعد وضع أو لمدة لا 
يلحق الولد لقلة أو كثرة) ابن شاس: نفي الولد بلعان يصح إذا قال لم أصبها بعد ما وضعت. وعبارة 
ا ام E‏ أو قلة (أو 
استبراء بحيضة) أبو عمر: أحد الأمرين اللذين يجب اللعان بهما استبراء رحم لا وطء بعده حتى 
يظهر حمل ينكره» وأقل الاستبراء في ذلك حيضة واحدة (ولو تصادقا على نفيه) من المدونة: إذا 
تصادق الزوجان على نفي الحمل نفي بغير لعان وحدت الزوجة وقاله مالك. وقال أكثر الرواة: لا ينفي 
إلا بلعان وتاله مالك أيضاً (إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر أو هو صبي حين الحمل أو مجبوب أو 
ادعته مغربية على مشرقي) اين الحاجب: أما إذا تبون انتفاؤه غنه بأن نكح مشرقي مغربية فأتت بولد 
من غير إمكان وطء أو كان لأقل من ستة أشهر من العقد أو هو صبي صغير حين الل أو مجبوب 
فلا لعان (وفي حده بمجرد القذف أو لعانه خلاف) من المدونة: الوجه الثالث أن يقذفها بالرنا ولا 
يدعي رؤية ولا نفي حمل وأكثر الرواة يقولون: إنه يحد ولا يلاعن. رقاله ابن القاسم مرة. وقال ابن 
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والثانى: أنه لا ينفيه بحال وإن ولدته e‏ ويلحق به الولد وهو قول عبد 
املك وأشهب. 
والثالث: التفرقة بين أن يولد لأقل من ستة أشهر أو لأكثر منها. وهذا القول الثاني لمالك 
في المدونة فيأتي على هذا في جملة المسألة ثلاثة ثة أقوال وفي كل طرف منها قولان إذا ولدته 
لدون ستة أشهر وإذا ولدته لأكثر من ستة أشهر قولان انتهى. وظاهر كلام المصنف وابن رشد 
أن الحكم كذلك سواء كانت ظاهرة الحمل يوم الرؤية أم لاء وسيأتي في كلام المصنف عن 
ابن القاسم أنها إذا كانت ظاهرة الحمل يوم الرؤية فإنه يلحق به وهو ظاهر فيقيد به ما هنا والله 
أعلم. فإن لاعن للرؤية ولم يكن ن ذكر الاستبراء ثم أنت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية 
وقلنا إنه يلحق به فادعى الآن أنه كان استبرأ قبل الرؤية وقال: ليس الولد منى. قال في 
المقدمات: كان ذلك له في الوجوه كلها باتفاق وسقط نسب الولدء قيل بذلك اللعان وهو 
قول أشهب» وقيل بلعان ثا وهو قول أصبغ وعبد الملك؛ وفي المدونة ما يدل على القولين 
انتهى . ا 
قلت: وكلامه في الأم صريح في أنه ينتفى باللعان الأول ونصه: قلت: فإن ادعى رؤية 
أو زعم أنه لم يكن استيرأ ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم ادعى الرؤية فلما ولدت 
ادعى الاستبراء قال: ارك ويكون اللعان الذي تلاعنا نفياً للولد. 
قلت: فإن قال بعد ذلك الولد ولدي وقد كنت كاذباً في الاستبراء وما استبرأتها قال: 
يضرب الحد لأنه صار قاذفاً ويلحق به الولد. 
قلت: فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه قال الولد ليس مني ولاعنها برؤية ثم جاءت بولد 
لأدنى من ستة أشهر فألحقته به أيكون قاذفاً ويجلد الحد؟ قال: لا. 
تنبيه: مشى المصنف هنا فيما إذا لم يدع الاستبراء على القول الثالث في كلام ابن رشد 
فى التفصيل بين أن تلده لستة أشهر من الرؤية فأكثر فلا يلحقه» أو تلده لأقل فيلحق» ثم ذكر 
بعد هذا مسألة المدونة وذكر الثلاثة الأقوال فقال: ص: (وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها 
وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه أقوال ابن القاسم ويلحق إن ظهر يوماً) 


القاسم مرة أحرى: إنه إن قذف لاعن. (وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء 
فلمالك في إلزامه وعدمه ونفيه أقوال. ابن القاسم ويلحق إن ظهر يوما) تقدم عند قوله «رانتفی به 
ما ولد لستة أشهر» وإن مالكاً ألزمه مرة الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه بلعان. وقال ابن 
القاسم: إن كان يوم الرؤية حمل ظاهر فإن الولد يلحق به (ولا يعتمد فيه على عزل) ابن عرفة: نفي 
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ش: وهذه المسألة داعلة. في حمر المسألة التي فرغنا منها, لأن فرض المسألة الأولى أنه لم يدع 
الاستبراء وهذه احص لأنه ادعى أنه وطىء. والتصر الصبي “في : تلك على كول واحد وذكر 
هنا مالك ثلاثة تراك ويشير إلى ريا ومن قال رأيت امرأتي تزني ولم أجامعها بعد 
ذلك إلا اتی كنت وطئتها قيل الرؤٌ ويه في اليوم أو ق قبله ولم استبریء فإنه يلاعن. قال مالك: ولا 
يلزمه ما أتت به من ولد. قال ابن القاسم: إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية 
فيلزمه. وقد اختلف في ذلك قول مالك. فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال بنفيه 
وإن كانت حاملاً. قال ابن القاسم: وأحب ما فيه إلى أنه إن كان لها يوم الرؤية حمل ظاهر لا 
يشك فيه أن الولد يلحق به إذا التعن على الرؤية. انتهى لفظ التهذيب. واختلف شيوخ المدونة 
في فهم كلامهاء فمنهم من فهم المدونة على ظاهرها وإن قول مالك احتلف على ثلاثة أقوال» 
فمرة ألزمه الولد وإن لم ينفه باللعان الأول وألحقه به وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم 
الرؤية ل أن ينفيه بلعان ثان. وقوله: «مرة لم يلزمه) أي ليس في اللعان الأول تعرض للولد 
e‏ فإن نفاه بلعان ثان ن انتفى وإن استلحقه لق به. وقوله: (ومرة قال بنفيه) 

يعنى أن الولد ينتفي باللعان الأول فلا يلحق به» فإن ادعاه بعد ذلك حد ولحق به» هكذا قرر 
ل الثلاثة في التوضيح. ومنهم من فهم المدونة على أنه ليس فيها إلا قولين: الأول: أن 
الولد منفي وإن أتت به لأقل من ستة أشهر وهو معنى قوله: «ومرة لم يلزمه الولده وقوله بعده: 
«مرة قال بنفيه) تأكيد لهذا القول. والقول الثاني: الفرق بين أن يولد لستة أشهر فأكثر أو لأقل 
وهو معنى قوله في المدونة: «فمرة ألزمه الولد» كن على أن هذا القول مقيد بكلام ابن القاسم 
أعني قوله إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية» وعلى هذا التأويل حمل المدونة ابن 
رشد وابن لبابة. 


تنبيهات: الأول: ظاهر التهذيب أن هذا التقييد لابن القاسم وأنه لیس من كلام مالك 
وقبله المصنف في التوضيح وغیره وظاهر كلام الأم أنه الك وسيأتي نصةه. 


الثاني: هذا الخلاف جار سواء كانت يوم الرؤية ظاهرة الحمل أم لا. ولهذا قال ابن 
اا وأحب ما فيه | إلي إن كان لها يوم الرؤية حمل ظاهر لا يشك فيه أن الولد لاحق. قال 
في التوضيح: ا ور ا 
والظاهر أنه لا يشترط الظهور بل إنما يشتر ط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية» ولو 
قيل إنه للأول ولو أنت به لستة أشهر لأن وضع الولد لستة أشهر نادر والأصل إلحاق الولد 
بالفراش لكان أحسن انتهى . 


قلت: الذي اخختاره ابن القاسم في المدونة ظاهر لأنه يقول: إن کانت ظاهرة الحمل يوم 
الرؤية فالولد لاحق به [ إذا لم يدع الاستبراء يريد ولو أنت به لأكثر من ستة أشهر. وإن لم تكن 
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وَل مسا به لِغثْرِه رن يِسَوَادٍ وَلآ وَطْءٍ بَْنَ الْمَِذَئْنِ إن رل ولا بر رال ن إن أل فبك ولم 5 
وَلأَعَنَ في تفي الخئل مُطَلقا وَفِي َة فِي الْعِدَّةٍ إن من بَائْنٍ 0 وح بَعْدَهَا 


ظاهرة الحمل فالذي صدر به ابن القاسم أنه إن أتت به لأقل من ستة أشهر فهو لاحق وإلا فهو 
منفي باللعان للرؤية ونص كلامه الموعود به. 

قلت: فإن قال رأيتها تزني الساعة ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد كنت جامعتها من 
قبل أن أراها فقال مالك: يلتعن ولا يازمه الولد. 

قلت: فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من بعد ما التعن أيلزمه؟ قال: نعبء لأن 
الحمل قد كان من قبل أن يراها تزني. وقد اختلف قرل مالك فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه 
إياه ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملاء وأحب ما فيه إلي أنه إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا 
شك فيه أنه يلحق يلحق به الولد إذا التعن على الرؤية. 

الثالث: قال في التوضيح: فإن قيل في قول اين القاسم أحب إلي نظر إذ هو موضع 
الجزم لعظم أمر الأنساب» وإنما يقال أحب في باب العبادات قيل: إنما حمله على ذلك 
اضطراب مدرك الإمام فلم يستطع الجزم بمخالفته انتهى. ص: (ولا وطء بين الفخذين إن 
أنزل) ش: قال ابن عرفة: الشيخ عن الموازية: من أنكر حمل امرأته بالعزل لم ينفعه وكذلك 
كل وطء في موضع يكن وصول اني للفرج» وكذا في الدبر قد يخرج منه الفرج» ونحوه 
مفهوم قول استبرائها إن قال البائع كنت أفاخذ ولا أنزل وولدها ليس مني لم يلزمه. اللخمي: 


الحمل بالعزل لغو (ولا مشابهة لغيره وإن بسواد) من المدونة: من انكر لون ولده لزمه ولم يلاعن. ابن 
عرفة: هو مدلول قول النبي عل «لعله عرق نرع». (ولا وطء بين فخذين إن أنزل) اللخمي: إن قال 
ما أصبتها منذ سئة وليس الولد مني فإنه يلحق به ولا يحد» لأن لحوق الولد لأربع سنين لا يعرفه كثير 
من الناس. وكذلك إن أنكر الولد وقال كنت أعزل أو أصيب في الدبر قال مالك: وكذلك كل 
موضع لو زال شيء لوصل إلى الفرج فإنه يلحق به الولد إذا أصاب بين الفخذين وما أشبه ذلك» فإن 
الولد يلحق به ولا لعان عليه ولا حد لأن النفي إنما كان لأنه ظن أن لا يكون عن وطفه حمل. 
وكذلك إذا وطىء جاريته فأنزل ثم أصاب امرأته ولم ينزل فحملت فإن الولد يلحق به ولا لعان له 
e‏ لفضل ما في إحليله من الماء الولد. انظر آخر مسألة من الاستبراء من اين يونس (ولا وطء 

بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل) ابن الحاجب: ولا يجوز أن يعتمد على عزل ولا مشابهة لغيره ولو 
بالسواد ولا على وطء بغير إنزال إن كان أنزل قبله ولم يبل (ولاعن في الحمل مطلقاً وفي الرؤية في 
العدة وإن من بائن وحد بعدها) من المدونة: المعتدة من طلاق رجعي في اللعان كغير مطلقة ومن 
طلاق بائن إن قال في عدتها مطلقها رأيتها فيها تزني فقال ابن القاسم: يلاعن بما ادعى من الرؤية ولا 
يحد ووجهه أن العدة لما كانت من توابع العصمة وكانت حقاً للزوج على المرأة حفظاً لنسبه كان له 
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اسياق الْوَلَد إلا أن زى بعد اللّعَانِ وَتَسْمِية الَانِي بها وأغلم , بحدٌه؛ لا إن كور كلقا ب 
وَوَرثٌ المج الْمَِتَ ل کان لَه لَه ولد ځڙ مُسْلِمٌ اؤ لَمْ يكن وَل الْمَال إن وَعلىء أؤ أَخر 
بعد عليه يوضع م أز حمل بلا عُذْرِ: تع 


إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد ولا يلاعن ولا يحد لأن نفيه لظنه إلا أن يكون عن 
وطئه حمل. الباجي إثر ذكره ما في الموازية: يبعد وجود الولد من الوطء في غير الفرج ولو 
صح ما حدت امرأة بحملها ولا زوج لها لجواز كونه من وط ء في غير الفرج انتهى. وقال في 
التوضيح في قول ابن الحاجب: ولا يعتمد على الوطء بين الفخذين إن أنزل لاحتمال أن يكون 
وصل من مائة شيء للفرج قالوا: وكذلك الوطء في الدبر. واستشكل الباجي هذا وقال: يبعد 
عندي أن يلحق الولد من غير الوطء ف في الفرج انتهى. وقوله: «استشكل الياجي» ا 
الإلحاق بالوطء بين الفخذين والوطء في الدبر لا الأخيرة فقط كما قد يتوهم والله أعلم. ص 

(وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال) ش: انظر ابن 0 
وما سيأتي في باب الاستلحاق ص: (وإن وطىء أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر 
امتنع) ش: هذا بالنسبة إلى اللعان لنفي الولد فإن كان اللعان لرؤية فإنه يمتنع اللعان بوطئها 


أن يراعي أمرها فيهاء وعذر في الأخبار با رى من زناها مخافة أن يموت فتأتي بولد فيلحق به وأما 
إن ادعى أنه رآها تزني بعد أن انقضت عدتها فإنه قاذف ويحدء وكذا أيضاً إذا قال رأيتها تزني قبل 
أن أطلقها فإنه يحد. قال ابن القاسم: وإن أتت بولد بعد انقضاء عدتها لأقصى ما تلد له النساء لزم 
الزوج إلا أن ينفيه بلعان. وانظر إذا وقع اللعان بعد الطلاق وبعد أن بانت منه يسبب نفي الحمل هل 
يتأبد تحريها أو لا لأنها وقت اللعان ليست بزوجة فى ذلك خلاف. ذكره عبد الحق (كاستلحاق 
الولد) الجلاب: إذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين ثم أكذب الرجل نفسه لق به الولد وحد (إلا أن 
تزني بعد اللعان) من المدونة: من نفى ولداً بلعان ثم زنت الرأة بعد ذلك ثم استلحق الولد احق به 
ولم يحد إذا صارت زانية (وتسمية الزاني بها) من المدونة: من قال رأيت فلاناً يزني بامرأتي لاعن 
وحد لفلان. انتهى نقل ابن يونس (وأعلم بحده) ابن شاس: ليس على الإمام أن يعلمه وژوي أن 
ذلك عليه. ومن المدونة: لا يقوم بالقذف إلا المقذوف. وفي المدونة أيضاً: ولو سمع الإمام رجلا 
يقذف رجلا ومعه من تثبت شهادته عليه أقام عليه الإمام الحد (لا إن كرر قذفها به) الشيخ: من قال 
لزوجته بعد أن لاعنها ما كذبت عليها أو قذفها قال محمد: لا يحد لأنه لاعن لقذفه إياهاء 
وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئاً. في المدونة قال ربيعة: يحد ويحتمل أن يكون قول محمد 
فيمن قذفها ا لاعنها به. (وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال) 
من المدونة: من نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد موته عن مال» فان كان لولده ولد حد ولحق به» ون لم 
يترك ولداً ولم يرئه. ابن عرفة: ظاهره ولو كان الولد بنتاً. وعن فضل: إن كان الال يسيراً قبل قوله 
مطلقاً (وإن وطىء أو أخر بعد علمه بوضع حمل بلا عذر امتنع) ابن الحاجب: شرط اللعان في 
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بعد الرؤية. قال ابن عرفة: الباجي عن محمد واين حبيب عن ابن الماجشون: إن ادعى رؤية 
قديمة ثم قام الآن بها حد. ولم يقبل ابن عرفة: ظاهره ولو قال لم أمسها بعد رؤيتها. وقال 
اللخمي: لم يختلف المذهب إن رآها وسكت ولم يذكر ذلك إلا بعد مدة أو ظهور الحمل إلا 
أنه لم يصب بعد الرؤية أن له أن يلاعن انتهى. 

قلت: يقيد الأول با إذا كان قد وطىء كما هو المتبادر منه ويتفق النقلان» ويفهم منه 
أنه إذا وطىء بعد الرؤية لم يكن له أن يلاعن ولا ينفي الولد وهو ظاهرء وقد صرح به ابن 
الحاجب وقبله في التوضيح ص: (وشهد باله أربعً) ش: قال ابن عرفة: شرط اللعان ثبوت 
الزوجية إلا أن يكونا طارئين. انتهى ممختصراً بالمعنى. 

فرع: قال ابن عرفة المتيطي: إذا ثبتت مقالتهما وزوجيتهما سجنه الإمام. الباجي: اختلف 
في سجنه فسألت أبا عمران ابن عبد الملك فقال: يسجن لقول مالك فيها أنه قاذف. انتهى 
ونل ف الوضيع. 

تنبيه: قال ابن الحاجب: وصفته أن يقول أربع مرات أشهد بالله. وقال محمد بن يزيد: 
الذي لا إله إلا هو. قال في التوضيح: قال ابن عبد السلام: وظاهر كلام المؤلف أنه اختلف 
ابعداء هل يزيد الذي لا إله إلا هو» وظاهر ما حكاه غيره أنه يقوله وإنما الخلاف إذا تركه. 
خليل: وفيه نظر فقد ذكر المتيطي وابن شاس القولين كما ذكره المصنف انتهى. قلت: والظاهر 
ما قاله ابن عبد السلام وسيأني للمصئف في باب الشهادات أن اليمين في كل حق بالله الذي 
لا إله إلا هو فيحمل كلام المتيطي وابن شاس على ما قاله ابن عبد السلام انتهى. 

فرع: قال ابن عرفة اللخمي: في لزوم «إني لمن الصادقين) قولان للموازية ولهاء 


الولد أن لا يطأها بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل وأن لا يؤخر بعد العلم بالوضع أو الحمل. ومن 
المدونة قال اين القاسم: إذا ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولا انتفى_منها شهراً ثم انتفى منه بعد 
ذلك لم يقبل قوله وضرب الحد إن كانت زوجته حرة مسلمة لأنه صار قاذفاًء وإن كانت كافرة أو 
أمة لم يحد إذ لا يحد قاذفهما ويجعل سكرته ها هنا | إقراراً منه بالحمل. قلت: فلو رآه يوماً أو يومين 
وسكت ثم انتفى منه بعد ذلك قال: إذا أثبنت البيئة أنه قد رآه فلم ینکر أو أقر به ثم أنكر بعد ذلك 
لم يكن له ذلك. الباجي: قيامه بعد علمه بيوم لغو. اقاي إلا أن يكون له عذر (وشهد بالله أربعاً 
لرأيتها تزني) من المدونة: يبدأ الزوج في اللعان فيشهد أريع شهادات يقول في الرؤية لرأيتها تزني» 
وفي نفي الحمل أشهد بالله لرنت» وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتقرل المرأة 

في الرؤية أشهد بالله ما رآني أزني» وفي الحمل أشهد بال ما زنيت» وتقول في الخامسة غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين (أو ما هذا الحمل مني) المتيطي: وحلف بمحضر الزوج فلاتة عنده مقطع 
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ورل خاية يع آلو لي إن كان ين الكايم. اون كنت عَدَبتهَاء وَأَغَارَ الأَخْرِسُ أو كت 
0 527 3 3 

وَشَّهِدَتُ ما رَآنِي ني أو ما زُنَيتُ أز لقد كدب فِيهمر وَفِي الْحَامِسَةٍ عُضَّبُ الله عَلَيهَا إن 
0 2 


کان م الصَّادِقِين» وُوجبٌ: أَسْهَدُ وَاللَعْنُ وَالعغَضَبُ وَيِأشْرفٌ ِء يضور جَمَاعَدٌ اكلهًا 
أزبغةء وَندبَ إِثّرَ صَلاةٍ 


والصواب الأول لوروده في القرآن. انتهى فينبغي أن لا يترك ص: (ووصل خامسته بلعنة الله 
عليه) ش: أشار بقوله: «بلعنة الله) إلى أنه .لا يتعين أن يقول: «إن لعنة الله. قال في التوضيح: 
ولكن ينيغي أن يكون ذكرها أولى. ومقتضى كلامه أن يحلف في الخامسة كما حلف في 
الأيمان قبلها ويزيد فيها اللعنة وتفعل المرأة ذلك وتزيد الغضب وهو الذي صرح به في كتاب 
محمد حلاف ما قال القابسى. انظر ابن عرفة ص: (بأشرف البلد) ش: قال القرطبي في سورة 
النور: اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء: عدد الألفاظ وهي أربع شهادات. والمكان وهو أن يقصد به 
أشرف البقاع بالبلد إن كان بمكة فعند الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبرء وببيت 
المقدس فعند الصخرة» وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما 
إلى الموضع الذي يعتقد أن تعظيمه إن كانا يهوديين فالكنيسة» أو مجوسيين فبيت المقدس» وإن 
كان لا دين لهما مثل الوثنيين ففي مجلس حكمه» والوقت وذلك بعد صلاة العصر. والجمع 
وذلك بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً. فاللفظ وجمع الناس مشروطان والزمان واكان 
مستحبان انتهى. وقال قبله: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا تفرقا وخرج كل وأحد 
منهما من باب المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه» ولو حرجا من باب واحد 
لم يضر لعانهماء ولا حلاف أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد جامع يجمع فيه الجمعة بحضرة 
الحقوق في المسجد المذكور أشهد بالله ما هذا الحمل مني وإني لن الصادقين وقال في الخامسة 
ولعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. وقال أصبغ: إن جعل مكان «إن كنت من الكاذبين) إن كنت 
كذبتهاة أجزاه وأحب إلينا لفظ الترآن (ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أو إن 
كنت كذبتها) تقدم نص المتيطي بهذا وفي المدونة يقول إن لعنة (وأشار الأخرس أو كتب) من 
المدونة: يلاعن عن الأخرس بما يفهم عنه من إشارة أو كتابة وكذلك يعلم قذفه (وشهدت بالله 
ها رآني أزني أو ها زئيت) تقدم نص المدونة: تقول المرأة في الرؤية ما رآني أزني وفي الحمل ما زنيت 
(أو لقد كذب فيهما) الجلاب: إن قالت أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به أجزأها تكرر ذلك 
أربع مرات (وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين) تقدم نص المدونة بهذا (ووجب 
أشد واللعن والغضب) ابن الحاجب: وتعين لفظ الشهادة واللعن والغضب بعدها (وبأشرف البلد) ابن 
الحاجب: يجب في أشرف أمكنة البلد. وفي المدونة: يلتعن المسلم في المسجد (وبحضور جماعة أقلها 
أربعة) هكذا قال ابن الحاجب بهذا اللفظ (وندب إثر صلاة) ابن عرفة: فى وقته عبارات. من المدونة 
قال ابن القاسم: في دير الصنوات بمحضر الناس وفي الموازية: في أي ساعة شاء الإمام وبعد العصر 
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وَتَحْوِيفُهُمَاء وَحصوصاً عِنْدَ الْخْايِسَة وَالقَلُ اها موجه العَذّابء رفي إِعَادَتِها إن بَدَأْتْ: 

لافٌ: وَلأَعَتَتِ عبت الذي يكنيسيهَا وَلَمْ د تخب وَإِن أَبَتْ بث مدت لِمِليها: كقَوْله بت 

َمل في لحاي. وَتَلاعَنَا إِنّْ رَمَامَا قصب از رَطْء شُبهَة وَالْكَرئهُ أ صَدَّكنهُ وَل يث وَلَمْ 
ين وَتَقُولُ: ما رَنَيِثُء ولذ عُليِتُ؛ ولا التعن مَقَطْ: كَصَفِيرَة وط 


السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام. ص: (وتخويفهما وخصوصاً عند الخامسة) ش: نحوه 
لابن الحاجب وقبله شراحه. وقال ابن عرفة: ابن شعبان: يخوفان قبل اللعان ويذ كران عذاب 
الآخرة. يقال للرجل: أنت تجلد ويسقط إثمك ويقال لها نحو ذلك. 


أحب إلي (وتخويفهما) ابن شعبان: يخوفان قبل اللعان (وخصوصاً عند الخامسة) ابن عرفة: قول ابن 
الحاجب وخحصوصاً عند الخامسة لا أعرفه وعزاه عياض للشافعي (والقول بأنها موجبة العذاب) أبر 
داود: أمر رسول الله ّل رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول 
إنها موجبة العذاب (وفي إعادتها إن بدأت خلاف) ابن عرفة: لو بدأت امرأة ففي لزوم إعادتها 
قولان: الأول لنقل عياض عن المذهب» والثاني لابن القاسم ف في الموازية والعتبية (ولاعنت الذمية 
بكبيستها) من المدونة: لاعن السراية في الكيسة حيث تم ولق بالله وللزوج أن يحلف معها 
أو يدع ولا تدخل هي معه المسججد (ولم تجبر) المتيطي: لا تقع الفرقة 0 إذا لم تلعمن 
ولا تجبر على الالتعان إن أبته لأنه لا حد عليها في إقرارها بالزنى (وإن أبت أدبت وردت للتها) 
اللخمي: إن نكلت عوقبت. وقال ابن يونس: إن قال رأيتها تزني فشاء اللعان خوفاً من ولد فيلتعن 
وترد هي في النكول في هذا إلى أهل دينها. قال ابن الكاتب: إا جعل لها أن تلتعن إن شاءت لأن 
ذلك موجب لرفع عصمته عنها وتبقى العدة التي لزمتها بالتعانه» وقد يكون التعانه يرجب عليها في 
دينها حكماً فكان لها أن تلتعن لدفعه. ابن شاس: إن التعن وأبت هي من اللعان فهما على الزوجية 
(كقوله وجدتها مع رجل في لحاف) من المدونة: من قال في زوجته وجدتها مع رجل في لحاف 
وتجردت له وضاجعته لم يلتعن إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج» فإن لم تكن له بينة على ما ذكر 
فعليه الأدب ولا يحد (وتلاعنا إن رماها بغضب أو وطء بشبهة وأنكرته أو صدقته ولم ينبت ولم 
يظهر وتقول ما زنيت ولقد غلبت وإلا التعن فقط) أما مسألة إذا رماها بغضب وأكذبته وقالت هر 
منه أو قالت لم يصبني فقال التيطي: اختلف في ذلك قول ابن القاسم وقال اللخمي: الصواب أن لا 
لعان بيتهما. وأما مسألة إذا رماها بغضب وصدقته وحملت ونفى الولد فقال ابن يونس: لا ينتفي الولد 
إلا بلعان ولا تلتعن هي إذ تقول إن لم يكن منك فهو من الغاصب. قال ابن المواز: وهلا إن عرف 
الغصب بأن ترى متعلقة تدمي أو غاب عليهاء فأما إن لم يعرف ذلك إلا بدعواها فلا بد من اللعان 
وإلا رجمت. قال مالك: وتقول أشهد بالله ما زنيت و على نقمي قال ابن المواز: وتقول 
في الخامسة إن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. وأما مسألة إن رماها بوطء شبهة فقد نص 
ابن الحاجب أن حكم نسبتها إلى وطء الشبهة كحكم نسبتها إلى الاستكراه (كصغيرة توطأً) ابن 


مواهب الجليل/ ج5/ م٠"‏ 
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TT‏ م التعتثء وحد آلادة: لآ إن نكل أز لم يفلم پزز جينه حَبّى 
جمَت» إن آشتڑی رَوْجْمَهُ نّم وَل وَلَدَتٌ لسكة غي َكَالأَمَق لَك فَكَالدوْجَةٍ 


قلت: في صحيح مسلم في رواية ابن عمر فأنزل الله هذه الآيات: «إوالذين يرمون 
أزواجهم» [النور: 1] فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عياض: حديث مسلم سنة في وعظ المتلاعنين يعظ كلاً منهما 
بعد تام الرابعة قبل الخامسة. وقول ابى لكاي «يستحب تخويفهما وخصوصاً عند الخامسة» 
لا أعرفه إلا ما عزاه عياض للشافعي» وظاهره أنه غير المذهب انتهى. ص: (وإن اشترى زوجته 
ثم ولدت لستة فكالأمة ولأقل فكالزوجة) ش: ما قدم أن اللعان في الزوجة دون الأمة ذكر 
هذه المسألة لأنها مركبة من القسمين» وهي إذا اشتر ى زوجته الأمة ثم ظهر بها حمل فنفاه» 
فإن ولدت لدون ستة أشهر فهر للنكاح وحكمها حكم الزوجة فلا ينتفي إلا بلعانء وإن 
وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم الشراء فحكمها حكم الأمة» له أن ينفيه بغير لعان. هذا إن 
أقر أنه وطئها بعد الشراء واستبرأها بحيضة» وأما إن أقر أنه لم يطأها بعد الشراء فالولد للنكاح 
ولا ينتفي إلا بلعان» وهذا مقيد با إذا لم يعلم أنها كانت حاملاً يوم الشراء» فإن علم أنها 
كانت حاملاً يوم الشراء لم ينفه إلا بلعان. قاله في التوضيح. 

تنبيهان: الأول: قال في التوضيح: وهذا مقيد بما إذا لم يطأها يعني بعد رؤية الحمل 
انتهى. 

قلت: وهذا لا يحتاج إليه لأنه قد تقرر أولاً أنه إذا وطىء بعد علمه بالحمل لم يكن له 
أن يلاعن بعد ذلك. 

الثاني: قال في التوضيح أيضاً: قولهم إنها إذا ولدت لستة أشهر فأكثر أن له نفيه بغير 
لعان يريدون بغير عین انتهى. 


الحاجب: إن كانت صغيرة يوطأ مثلها لا عن هو دونها (وإن شهد مع ثلاثة التعن ثم التعدت وحد 
الغلاثة) من المدونة: من شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة لاعن وحد الثلاثة (لا إن نكلت) ابن أبي 
زمنين: يبدأ الزوج باللعان فإن التعنت حد الثلاثة وإلا حدت دونهم (أو لم يعلم بزوجيته حتى 
رجمت) روى محمد: لو رجمت ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة ولاعن الزوج وإن نكل حد (وإن 
اشترى زوجته ثم ولدت لستة فكالأمة ولأقل فكالزوجة) ابن شاس: لا ينتفي نسب مالك اليمين 
باللعان» فلو اشترى زوجته ثم ظهر بها حملء» فإن علم أنها كانت يوم الشراء حاملاً لم يثفه إلا بلعان 
إلا أن يكون وطعها بعد رؤية الحمل فلا ينفيه» وإن لم يعلم أكانت حاملاً يوم الشراء أم لا حتى ظهر 
الحمل وأتت به لأقل من ستة أشهر فالولد للنكاح. ابن الحاجب: وإن ولدت لستة فأكثر فحكمها 
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وحكفة: رَه الْحَدٌ را الأب فِي | لأ رال يد وَإيابه عَلَى الكرل إنْ لم ثلاعِن. رط سبد 
وپلعانها: ابيد ځرمتهاء وَإِنْ ملكت أو آل ا ا ل ا د 
آشتلحى أَعَدَ آلأمين: لَحِقَاء 


قلت: وهذا مخالف لا سيقوله في باب أم الولد وابله أعلم. وفي بعض نسخ التوضيح 
بغير يمين. وقال ابن عرفة: قال ابن حبيب عن أصبغ: من اشترى زوجته حاملاً أو غير ظاهرة 
الحمل وأتت به لأقل من ستة أشهر من الشراء. سحنون: أو لأكثر وأقر أنه ما وطمها بعد الشراء 
فحملها للنكاح. سحئون: ولو لخمس سنين وإلا فهو للملك. وقول ابن الحاجب إن ولدت 
لستة أشهر فأكثر فحكمه فيه حكم الأمة ظاهره ولو أقر بعدم الوطء بعد الشراء» ولذا قال ابن 
عبد السلام لا قرر كلامه هذا: إن لم يطأها السيد بعد الشراء وهذه غفلة فتأمله انتهى. ص: 
(وحكمه رفع الحد) ش: أعلم أنه يترتب على اللعان ستة أحكام: ثلاثة على لعانه وثلاثة على 
لعانها. فالثلاثة التي تترتب على لعانه: الأول: سقوط الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة 
والأدب إن كانت نصرانية أو أمة. الثاني: إيجابه على المرأة إن لم تلاعن. الثالث: قطع النسب. 
والثلاث التي على لعانها سقوط: الحد عنها والفراق وتأبيد حرمتها. وقيل في الأخيرين إنهما 
يترتبان على لعانه والله أعلم. ص: (وإن استلحق أحد توأمين لحقا) ش: يعني أن حكم التوأمين 


حكم الأمة (وحكمه رفع الحد) ابن شاس: الركن الرابع الثمرة وهي رفع العقوبة ودفع عار الكذب 
ونفي النسب وقطع النكاح ثم قال: ويتعلق بلعان الزوج ثلاثة أحكام: الحد عنه وانتفاء الس 

ووجوب حد الزنا عليها. ويتعلق بلعانها هي أيضاً ثلاثة أحكام: سقوط الحد عنها والفراق وتأيد 
الحرمة (والأدب في الأمة والذمية) قال ابن شاس: إن أبت من الالتعان ردت إلى أهل دينها بعد 
العقوبة لأجل حيانة زوجها في فراشه. ونص ابن الحاجب أن الأمة لا تؤدب. وقال أبو عمران: لا 
لعان إذا ادعى الزوج الأمة والذمية ولا حدّ عليه. وقد رأى بعض أهل العلم تعزيره إذا قذف واحدة 
منهما (وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن وقطع نسبه) تقدم نص ابن شاس في لعان الزوج بسقوط 
الحد وانتقاء النسب ووجوب حد الزنا عليها (وبالتعانها تأبيد حرمتها) تقدم نص ابن شاس بهذا 
(وإن ملكت) قال مالك: من تزوج أمة ثم لاعنها ثم اشتراها قال: لا تحل له أبداً (أو انفش 
حملها) ابن عرفة: الشهور ولو انفش بعد لعانه لم تحل له أبداً إذ إذ لعلها أسقطته وكتمته. انظر بحث 
ابن عرفة هنا (ولو عاد إليه قبل كالرأة على الأظهر) لو قال لو عاد إليه لم يقبل بخلاف المرأة 
لتترل على قول ابن رشد إن نكلت المرأة عن اللعان حدّت حدٌّ الزناء وإن نكل الزوج , حدٌ حدٌ 
القذفء فإن نكلت المرأة عن اللعان بعد لعان الزوج ثم أرادت أن ترجع إلى اللعان فالأظهر من 
الخلاف في ذلك أن لها أن ترجع وتلتعن. وهل يدخل هذا الخلاف في الزوج إذا نكل عن اللعان 
ثم أراد أن يرجع إليه؟ والصحيح أنه لا يدحل فيه لأن نكرل المرأة كالإقرار بالزناء ولها أن ترج 
ونكول الزوج كالإقرار بالقذف وليس له أن يرجع (وإن استلحق أحد توأمين لقا وإن كان 
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َإِنْ کان بَيتهُعَا سِيَهٌ َبِطتانِء إلا أنه قالَ: إن أو لاني وَقَالَ لم أا بعد آلأَوَلِ: سيل الساء. فَنْ 
لن إِنّهُ قذ يتأ كذ لَمْ يُحَد. 


حكم الولد الواحد فلا يكن لحوق أحدهما ونفي الآخر. قال في التوضيح: وكذلك إذا لاعن 
لأولهما خروجاً انتفى الثاني بذلك اللعاثء ومتى بق e‏ أحدهما لق الآخر وحد» فإن نفى 
أحدهما وأقر بالآخر حد ولم ينتف شيء. انتهى مختصراً. والتوأمان كما قال ابن عرفة ما ليس 
بين وضعهما ستة أشهر انتهى. وقال في المدونة: قال ابن القاسم: وإذا ولدت المرأة ولدين في 
بطن أو وضعت ولدأثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد» فإنث أقر الروج 
بأحدهما ونفى الآخر حد ولحقا به جميعاً انتهى. والمسألة من كلام مالك كما في الأم وإن 


فائدة: قال ابن الحاجب هنا: إن توأما الملاعنة شقيقان. قال في التوضيح: وهو المشهور. 
وقال المغيرة: إنهما يتوارثان لأم كالمشهور في توأمي الزانية والمغتصبة خلافاً لابن نافع في قوله: 
إن توأما الزانية شقيقان وأما توأما المسبية والمستأمئة فإنهما يعوارثان لأب وأم. قاله في البيان. 
انتهى كلام التوضيح. ولام البيان المشار إليه هو في أول كتاب اللعان منه وعزا مقابل المشهور 
في المغتصبة لابن القاسم ف ف ماع بحي من کاب الاستلحاق» وسيقول المصنف في باب 
الفرائض: «ولا يرث ملاعن وملاعنة وتوأماها شقيقان» انتهى والله أعلم. ص: (وإن كان بينهما 
ستة فبطنان) ش: يعني أنه إذا كان بين الولدين ستة فليسا بتوأمين بل هما بطنان. قال في 
المدونة: وإن وضعت الثاني لستة أشهر فهما بطنان» فإن أقر بالأول ونفى الثاني وقال: لم اطا 
بعد ولادة الأول لاعن ونفى الثاني إذ هما بطنان. فإن قال: لم أطأها من بعد ما ولدت الأول 
وهذا الثاني ولدي فانه يلزمه لأن الولد للفراش وسثئل النساءء فإن قلن إن الحمل يتأحر هكذا لم 
يحد وكان بطناً واحدأء وإن قلن لا يتأحر حد ولزمه الولد» وهذا هو الذي أشار إليه الصنف 
بقوله ص: (إلا أنه قال إن أقر بالغاني وقال: لم أطأ بعد الأول سل النساء فإن قلن إنه 
يتأخر هكذا لم يحد) ش: يعني أن مالكاً رحمه الله بعد أن قال إنهما إذا كان بينهما ستة 
أشهر فهما بطنان وفرع على ذلك الفرع الأول في المدونة الذي لم يذكره المصنف وهو ما إذا 


بينهما ستة فبطنان إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأها بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد 
يتأخر هكذا لم يحد) من المدونة قال ابن القاسم: إذا ولدت الرأة ولدين في بطن واحد أو وضعت 
ولداً ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد. فإن أقر الزوج بأحدهما ونفى الآخر حدّ 
ولحقا به جميعاء وإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما بطنان» فإن أقر بالأول ونفى الثاني وقال لم 
أطأها بعد ولادة الأول لاعن ونفى الثاني إذ هما بطنان. وإن قال لم أجامعها من بعد ما ولدت الأول 
وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه لأن الولد للفراش ويسأل النساءء فإن قلن الحمل يتأخر هكذا لم 
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أقر بالأول ونفى الثاني وقال لم أطأ بعد ولادة الأول قال: إنه يلاعن الثاني. ذكر هذا الفرع 
الثاني الذي ذكره المصنف أعني إذا أقر بالثاني يريد مع إقراره بالأول وقال: لم أطأ بعد الأول 
فقال: إنه يسأل النساء فإن قلن إن الحمل قد يتأخر هكذا لم يحد» وإن قلن لا يتأعر حد. وإغا 
لم يحد إذا قلن يتأخر لعدم نفيه إياه بقوله لم أطأها بعد وضع الأول لجواز أن يكون ناشعاً عن 
الوطء الذي كان عنه الأول عملاً بقولهم لا يتأخر. وإذا قلن لا يتأخر فيحد لنفيه إياه بقوله لم 
أطأها بعد وضع الأول والحال أن بينهما ستة أشهر وانضم إلى ذلك قول النساء إن الحمل لا 
يتأخر هكذا. وهذا كالخالف ل قاله ولا وإلى هذا الاستشكال أشار المصنف بأداة الاستثناء 
كابن اللتاجب» ولم يذكر ا الأول من كلام المدونة لجريه على الأصل المذكور 0 
كونهما بطئين. ووجه الاستشكال أنه جزم أولا " بأنه إذا كان بينهما ستة أشهر فهما بطنان. 5 
قال ثانياً: يسأل النساء فقال: إن كانت السحة كافية في الدلالة على كرنهما بطنين كما قال 

في الفرع الأول فلا يسأل النساء في الفرع الثاني ويحد لأنه قد نفاه بقوله لم أطأ بعد الأول 
وأكذب نفسه باستلحاقه» وإن لم تكن كافية فيسأل النساء أيضاً في الفرع الأول؟ فإن قلن إنه 
يتأخر هكذا حد ولم يلاعن كما لو وضعت لأقل من ستة. وأجاب ابن عرفة بأن ذلك كاف 
حيث لا يعارض أصلاً ولا يكفي حيث يعارض أصلاً وهو في المسألة الثانية يعارض أصلاً وهو 
درا الحد بالشبهة انتهى. وإلى هذا الاستشكال والجواب أشار الشيخ أبو الحسن الصغير يأنه 
قال: جزم أولاً بجعلهما بطنين ثم قال: يسأل النساء. وإإما قال يسأل النساء ولم يجزم كالتي 
قبلها لجل حد الزوج حد القذفء لأن الحدود تدرأ بالشبهات اثنهى. 


تنبيه: هذا الذي فرضناه في تقرير المسألة من أنه أقر بالأول أيضاً هو الذي يفهم من لفظ 
الأم ونصه: قلت: فإن وضعت الثاني لستة أشهر أتبجعله بطناً واحداً؟ قال: بل هما بطنان. 
قلت: فإن قال لم أجامعها بعد ما ولدت الولد الأول قال: يلاعنها وينفي الثاني. قلت: فإن قال 
لم أجامعها بعدما ولدت الولد الأول ولكن هذا الثاني ابني قال: يلزمه الولد ويسأل النساءء فإن 
كان الحمل يتأخر هكذا لم ار أن يجلد» وإن قلن لا يتأخر إلى مثل هذا جلدته الحد. وقد 
شعت غير واد یذ کر أن الليمل يكون :واحدا ويكون بين وضعهما الأشهر انتهى. . وصرح 
بذلك الشيخ | أبو محمد في اختصاره للمدونة فقال: ولو أقر بالثاني. محمد: وبالأول وقال لم 
أطأما بعد الأول لحق الثاني ويسأل النساء الخ. وكذلك نقله اللخمي فقال: وإن أقر بهما 
جميعاً وقال لم أجامعها بعد ما ولدت الأول يسأل النساء إلى آخره. وما ذكرناه في وجه 
الاستشكال وفي جوابه هو الذي قاله ابن عرفة وهو المفهوم من کلام ا الحسن وهو الظاهر 
كما تقدم وحمل ابن عبد السلام المسألة على أنه إغا أقر بالثاني بعد أن نفى الأول ولاعن فيه 
وقرر الإشكال في كلام ابن الحاجب المدلول عليه بالاستثناء بأنه إذا قال النساء يتأحر كان كما 
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لو ولدا في وقت واحد أو كان بينهما أقل من ستة أشهر. وقد قال في هاتين الصورتين: إن 
أقر بأحدهما ونفى الآحر حد ولحقا به فكذا يجب الحكم في إشراكهما. وقبله في التوضيح 
وكذا الشارح زاد في ر وكأنه إنما أسقط الحد لآن قول النساء لا يحصل به القطع 
فكان ذلك شبهة تسقط الحد. ثم قال: ويرد هذا أنه لو كان كذلك لزم أيضاً سقوط الحد إذا 
لا إن لا باحر لأن قرلين لا يحصل القطع؛ وقد نص في المدونة على وجوب الحد في ذلك 
انتهى. والظاهر في المسألة التي فرضها ابن عبد السام أنه إذا نفى الأول ولاعن فيه وأقر بالثاني 
وقال لم أطأ بعد الأول أنه يحد ولا يسأل النساءء لأن الولد الثاني قد أقر به بعد أن نفاه فيحد 


على كل حال والله أعلم. 
باب 


ص: (تعتد حرة) ش: قال ابن عرفة: دليل براءة الرحم عدة واستبراء. العدة مدة منع 
التكاح لفسخه أو موت الزوج ج أو طلاقه فيدخل مدة منع من طلق رابعة نكاح غيرها إن قيل هو 
له عدة» وإن أريد إخراجه قيل مدة منع المرأة النكاح إلى آخره. وفي مسائل استبرائها إطلاق 
لفظه عليها مجازاً وفيها التصريح بأن مدة منعه للفسخ عدة. وقولها إن علم بعد وفاته فساد 


يحدّ وكان بطناً واحداء وإن قان لا يتأخر حدّ ولحق به بخلاف الذي يتزوج امرأة فلم یہن بها حتى 
أتت بولد لستة أشهر من يوم تروجت فأقريه الزوج وقال لم أطأها منڏ تزوجتها فهذا يحل ويلحق به 
الولد. اين عرفة: آل أمره إذا قال الثانى ولدي ولم أطأها بعد وضع الأول وقال النساء لا يتأخر أنه نفأه 
وأقر به فوجب لحوقه به وحده. راجع اين عرفة. 


باب 


ابن عرفة: دليل براءة الرحم عدة واستبراء. والعدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو 
طلاقه افتدخل مدة منع من طلق رابعة نكاح غيرها إن قيل هو له عدةء وإن أريد إخراجه قيل: مدة 

مع المرأة إلى آخره. وقد يطلق في المدونة لفظ الاستبراء على العدة مجازاً. ابن شاس: أما عدة 
الطلاق ففيها بابان: الأول في عدة الحرائر والإماء وأصناف المعثدات وأنواع عددهن وهي ثلاثة: أنواع 
القرء والأأشهر والحمل (تعتق حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ) اللخمي: المعتدات حمس 
عشرة. ابن شاس: الحرة تعتد بثلاثة قروء إذا طلقت بعد المسيس وهذه المعتدة إن كان المقصود الأعظل 

منها براءة الرحم لأنه يكتفي فيها بسبب الشغل مع إمكانه عادة ولا يشترط عينه. قال في المدونة: إذا 
تصادق الزوجان يعد الخلوة بالنكاح الفاسد أو الصحيح على نفي المسيس لم تسقط العدة بذلكء أنه 
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نكاحه وأنه لا يقر بحال فلا إحداد عليها ولا عدة وعليها ثلاث حيض استبراء معناه لا عدة 
وفاة. وأطلق الاستبراء على عدة مدة الفسخ مجززاً لأنه خير من الاشتراك. انتهى كلامه. 

قلت: الذي يظهر أن في حده ا a‏ 
العدة» فإنه قد تقدم أن من موانع النكاح كون المرأة معتدة إذا تو قفت معرفة كونها معتدة على 
معرفة كونها منوعة من النكاح فقد جاء الدور فتأمله. فالأولى أن تعرف العدة بأنها المدة التي 
جعلت دليلاً على براءة الرحم لفسخ التكاح أو لموت الزوج أو طلاقه. وقد قال ابن عرفة في 
حد الاستيراء: إنه مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق فتأمله. وأما تسمية مدة منع 
الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أحت زوجة أو من يحرم الجمع بينهما عدةء فلا شك 
أنه مجاز فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية والله أعلم. فإن قيل: رچ من هذا الحد 
عدة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها من الوفاة لتيقن براءة رحمهاء وكذلك من علم أن الزوج لم 
يدخل بها. فالجواب أن عدة الوفاة إا شرعت فيمن علم أن الزوج لم يدخل بها احتياطاً لبراءة 
الرحم» لأنه لو ظهر بها حمل وادعاه الزوج احق به. فالعدة واجبة لتيقن براءة 1 وهذه 
العلة ظاهرة فيمن يوطأ مثلها. ولكن لما لم يكن ني قدر من يوطأ مثلها حد يرجع إليه ه 
الكتاب والسئة حمل الباب محملاً واحداً فوجبت وار 
للباب» فعلم أن أصل وجوب العدة إنما هو للدلالة على براءة الرحم ولا يضر عدم وجود العلة 
في بعض الصور فتأمله والله أعلم. 

تنبيه: قال ابن عبد السلام: ويجب الاعتناء بالعدة لأن الله سبحائه أكد ذلك بقوله: 
«(وأحصوا العدة» [الطلاق: ]١‏ على حلاف بين المفسرين من الخاطب بذلك» هل الحكام أو 
المطلقون وهو الأظهر أو المطلقات؟ واختار بعضهم أن الأمر بالإحصاء يتناول الجميع لأن لكل 
واحد منهم تعلقاً بذلك انتهى. ص: (بخلوة بالغ) مس ش: أي بسبب خلوة بالغ وهي إرخاء 
الستور» فلو لم تكن خلوة لا عدة» وهو كذلك وهي المطلقة قبل البناء. قال في التوضيح: 

فرع: قال في المدونة: ولو كان معها نساء حين دحل وانصرف بمحضرهن فلا عدة 
عليها. الباجي: وكذلك امرأة انتهى. وقال ابن عبد السلام إثر كلام الباجي: هذا صحيح لأن 


لو کان ولد الثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان فلا يكون لها صداق ولا نصفه لأنها لم تطلبه وتعاض من 
تلذذه بها إن كان تلذذ منها بشيء. وقيل: لا تعاض. ومن المدونة أيضاً: طلاق المسلم لزوجته الكتابية 
كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة منه إذا بنى بهاء طلق أو مات. وإن مات عنها ذمي بعد البناء 
قلا يتكحها مسلم إلا يعد ثلاث حيض استبرای وإن مات عنها الذمي أو طلقها قبل البناء فلا عدة 
عليها وينكحها المسلم إن أحب مكانه. ومن المدونة أيضاً: ليس على من لا يوطأ نثلها لصغرها عدة. 
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عير موب أنكن شَغْلّهَا مِنهُ وان ميا وَأَحِذَا پإفرارهما لا راء إلا أنْ قر به أ يَظهَرَ خهل» 


- 2 مم اعم 0 اا ير 
رلم ييه تاد راء ها وَذِي الوق هران 


الخلوة قد فقدت انتهى. ونقل الشيخ أبو الحسن في الكبير كلام الباجي عن ابن يونس ونصه 
ابن يونس: قال بعض أصحابنا: وامرأة واحدة فأكثر في ذلك سواء لآن الخلوة لم تغبت. 
الشيخ: وهذا إذا كانت المرأة الواحدة أو النساء من أهل العفاف والصيانة» وأما إن كانت الرأة 
أو النساء من شرار الناس فعليها العدة لأنهن لا يمنعن الخلوة انتهى. وقوله: «بالغ» احتراز من 
غير البالغ وإن قوي على الجماع. 

فإن قيل: ما الفرق بين الصغيرة التي لا تطيق الوطء تجب عليها العدة» والصغير الذي لا 
يطيق الوطء لا عدة في وطقه؟ ٠‏ 

قيل: لأن الصبى لا ماء له قطعاً فلا يولد له قطعاًء ونفى الولد عن الصغيرة المطيقة 
للوطء لا يبلغ القطع فوجيت العدة للاحتياط. قاله ابن عرفة. وقال اللخمي: وذكر بعض أهل 
العلم أنه رى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وعرفت أن في بلاد مكة مثل ذلك كثيراً كاليمن 
انتهى. ص: (أمكن شغلها) ش: الشغل فيه أربع لغات: ضم أوله وتسكين ثانيه وضمهما معاً 
وفتح أوله وتسكين ثانيه وفتحهما معاً. قاله في الصحاح ص: (وذات رق قرءان) ش: قال في 


ومن المدونة أيضاً: عدة من فيها بقية رق في الطلاق وهي ممن لا تحيض لصغر ومثلها يوطأ وبنى بها 
زوجها ثلاثة أشهر. قال مالك: وإذا كان الصبي لا يولد لله وهو يقوى على الجماع فظهر بامرأته 
حمل لم يلحق به وتحد المرأة (غير مجبوب) من المدونة قال ابن القاسم: تعتد امرأة الخنصي في الطلاق 
قال أشهب: لأنه يصيب ببقية ذكره. قال ابن القاسم: وأما الجبرب فإن كان لا يمس امرأته فلا عدة 
عليها من طلاقه. قال ابن أبي زمنين: إذا كان بممسوح القضيب والخصيتين فلا عدة عليها من طلاقهء 
وإن جاءت بولد لم يلحق به وحدت» وإذا بقي معه أنثياه أو اليسرى أو بقي معه من عسيبه بعضه 
فالولد لاحق به إلا أن ينفيه لعان وعليها العدة كذلك فسره مالك (أمكن شغلها منه) تقدم قول ابن 
شاس بسبب الشغل مع إمكانه (وإن لفياه) تقدم نصها إذا تصادق الزوجان على نفي المسيس لم 
تسقط العدة (وأخذا بإقرارهما لا بغيرهما إلا أن تقربه) من المدونة: إن خلا بها في بيت أهلها 
فطلقها ثم قال لم أطلق فصدقته أو كذبته فالقول قوله في طرح السكنى كما أقبله في نصف الصداق 
وعليها العدة لهذه الخلوة» وإن لم يعلم له بها خخلوة فلا عدة عليها في طلاق وإن ادعى المسيس. ابن 
عرفة: لا عدة على مطلقة قبل البناء» فإن ادعت المسيس لزمتها ولا رجعة (أو يظهر حمل ولم ينفه) 
ابن الحاجب: إن ظهر حمل ولم ينفه كان كالدخول في العدة والرجعة (بغلائة أقراء) تقدم نص ابن 
شاس تعتد الحرة بثلاثة أقراء (أطهار) أبو عمر: الأقراء الأطهار والقرء ما بين الحيضتين من الطهر. قال 
في المدونة: طلاق السنة أن يطلق في طهر لم يمس فيه وإن كان في آحر ساعة منه وعبارة ابن عرفة: 
طهر الطلاق قرء ولو في آحر ساعة منه (وذات رق قرءان) أبو عمر: أما الزوجة الأمة وأم الولد ومن 
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وَالْجَمِيع للاشيبراء» لآ الأول مَقَطْ عَلَى الأزجم وار آغتادثة في: كالشتَةٍ 


تهذيب الأسماء: القرء بفتح القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأبو البقاء 
أشهرهما الفتح وهو الذي قاله جمهور أهل اللغة واقتصروا عليه. ص: (والجميع للاستبراء لا 
الأول فقط على الأرجح) ش: فائدة الخلاف تظهر في الذمية. فعلى القول إن الجميع للاستيراء 
يلزمها الثلاث» وعلى الثاني يختلف هل يلزمها جميع الثلاثة أولاً على الخلاف في خطابهم 
بفروع الشريعة. وإنما قال المصنف: «لا الأول» لعلا يتوهم أن مقابل الأرجح يقول اثنتان 
للاستبراء وواحدة للتعبد. ورجح عبد الحق قول: «بكر» القاضي: وهو مقابل الأرجح. نقله في 
التوضيح والله أعلم ص: (ولو اعتادته في كالسنة) ش: ما ذكره الصنف من انتظار هذه امرأة 
الحيض هو المشهور. وقيل: تحل بانقضاء السنة. حكاه ابن الحاجب. فأشار المصنف بدلو» إلى 
مقابل المشهور الذي حكاه ابن الحاجب من أنها تحل بانقضاء السنة» وقد أنكره ابن عبد السلام 
والمصنف. وقال ابن عرفة: ابن رشد عن محمد: من حيضتها لسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء 
إن لم تحض لوقتها وإلا فأقراؤهاء ولا مخالف له من أصحابنا. فتعقب شارحي ابن الحاجب 
نقله عدم اعتياره انتظار الإقراء بانفراده حسن انتهى. قال في التوضيح: ويمكن أن يريد به 
المصئف أنها تحل بثلاثة أشهر لكن هذا القول إنما حكاه أشهب عن طاوس انتهى. قال في 
التوضيح: وعلى الانتظار فقال محمد: إن لم تحض عند مجيئها حلت وإن حاضت من الغد 
انتهى. وقال ابن عبد السلام: وإذا فرعنا على القول الأول يعني الانتظار فقالوا: إذا طلقت 
تربصت سنةء فإن جاء فيها وقت الحيض ولم تحض حلت للأزواج» وإن لم يجىء وقتها في 
هذه السئة طلبت وقتها بعد السنة فإن جاء وقتها أيضأ ولم تحض حلت» وإن جاء وقتها 
فحاضت اعتدت يقرء وأحد» ثم تفعل في الثاني والغالث كما في الأول. قال ابن المواز: إذا 
كان وقت حيضتها بعد تمام السنة فلم تحض عنه مجيفه حلت وإن حاضت من الغد. قال 
اللخمي: وليس هذا أصل المذهب لأن الحيض يتقدم ويتأخر» وما قال هذا مراعاة للخلاف 


فيها شعبة من الرق فكل هؤلاء عدتهن من أزواجهن قرعان» وسواء كان الزوج حرا أو عبداً» ومن طلق 
امرأنه في آخخر القرء احتسبت به لأن المراد من القرء الخروج من الطهر إلى الدم» فإذا طعنت في الدم 

من الحيضة الثالثة وهي حرة بانت» وإن كانت أمه فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة بانت» ولو 
طلقت الحرة حائضاً لم تعتد بعلك الحيضة من عدتها (والجميع للاستبراء لا الأول فقط على 
الأرجح) الأبهري: العدة في طلاق المدحول بها للاستيراء لا للتعبد بدليل سقوطها عن غير المدخول 
يها وجعل الاستبراء على حسب حرمة المستبرأة. فاستبراء الحرة الزوجة ثلاث حيض» والأمة الزوجة 
حيضتان» والأمة غير زوجة حيضة. وقال القاضي أبو بكر: القرء الأول لاستبراء الرحم والقرءان الآخران 
عبادة. ابن يونس: قول الأبهري أبين (ولو اعتادته في كالسنة) ابن شاس: لو كانت عادتها أن تحيض 
من سنة إلى مثلها أو إلى أكثر أو من ستة أشهر إلى مثلها لكانت عدتها الأقراء. انظر ترجمة باب في 
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أؤ أَرْصَعَتْء أو آسُْحِيضصّت وَمَيِرَتْء وَلِلرّْج يراع ولد الْمُرْضِع فراراً ِن أن تنه أو لِيتروّج تَا 


الذي ذكره أشهب في مدونته عن طاوس أنه قال: يكفيها ثلاثة أشهر انتهى. 

تنبيه: قال ابن عبد السلام: مرادهم بالمعتادة في هذا الباب خللاف مرادهم في كتاب 
الحيض» لأن المعتادة هنا هي التي شأنها أن ترى دم الحيض» سواء كان عدد أيامه في جميع 
الشهر متساوياً ومحله من الشهر الذي يكون فيه واحدأء أو اختلف ذلكء والمعتادة في كتاب 
الحيض أحص من هذا وهي التي لا تختلف أيامها بالاعتبارين أو يكون لها عادتان. انتهى والله 
أعلم ص: (أو أرضعت) ش: معطوف على ما في حيز «لو» وظاهره وجود الخلاف في ذلك. 
وحكى أبن الحاجب الاتفاق عليهء ونقل ابن عرفة عن ابن يونس الإجماع ونصه: ومتأخرته 
لرضاع بإقرائها. الصقلي: إجماعاً انتهى. ومعنى كلام المصنف أنها تعتد بالقرء ولو كانت 
ترضع فتأخر حيضها لسبب الرضاعة فإن عليها أن تنتظر الحيض حتى تفطم ولدهاء فإن لم 
تحض من يوم فطمته حتى مضت سنة حلت» وإن رأت في آخرها الدم اعتدت بقرء» وكذا 
تفعل في الثاني والغالث. ابن عبد السلام: هذا إذا كانت ا مرضع لاترى الدم في مدة رضاعهاء 
وأما إن رأته فلا شك أنها تعتد بتلك الأقراء والأمة في ذلك كالحرة. انتهى والله أعلم ص: (أو 
استحيضت وميزت) ش: هو أيضأ معطوف على ما في حيز «لو» والخلاف في هذا موجود 
مالك في روايتين: إحداهما اعتبار الحيض المميز واختارها ابن القاسمء والثانية أنها كامرتابة تعتد 
بالسنة واختارها ابن وهب. نقله في التوضيح وغيره والله أعلم. وقوله: «وميزت» قال في 
التوضيح وغيره: وتمييزه برائحته ولونه. وقال ابن المواز: بكثرته أي إن دم الحيض كثير ودم 
الاستحاضة قليل انتهى. ص: (وللزوج انتزاع ولد المرضع) ش: ابن عبد السلام: وغلبوا حق 
الرجل على حق المرأة في النفقة والسكنى لأنه إنما كان ذلك لها بسبب العدة التي هي من حق 
الرجل. وظاهر كلامهم أنه يشترط أن يظهر في ذلك معنى مقصود الرجل انتهى. قال ابن رشد 
في رسم كتاب سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة: وليس للأب أن 
ينتزعه منها إلا أن يتبين صدق قوله ويعلم أنه لم يرد بذلك الضرر انتهى. 


طلاق الحر من كتاب طلاق السنة من ابن يونس (أو أرضعت) سمع عيسى ابن القاسم: التي تطلق 
وهي ترضع ولا تحيض عدتها سنة من يوم تفطم إلا أن تحيض قبل ذلك ثلاث حيض. ابن رشد: 
ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس ريبة اتفاقاً فتعتد بثلائة قروء أو سنة بيضاء لا دم فيها بعد الرضاع (أو 
استحيضت وميزت) ابن عرفة: مذهب المدونة أن عدة المستحاضة المميزة في الطلاق بالأقراء (وللزوج 
انتزاع ولد المرضع فراراً من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد) سمع ابن القاسم: 
لمطلق المرضع طلاق رجعة نزع ولده منها حوف أن ترثه إن تبين صدقه وعدم ضرره إن لم يضر 
بالولد. وروى محمد: وكذا لإرادته نكاح من لا يجوز له في عدتها. 


كتاب الطلاق . باب العدة {Ve‏ 


م اد ي 


وَإِنْ لم نيز أو تأر بلا سجب» أ مَرِضتٌ تَرَبَصَتٌ تِشعَة فهر ثم عدت بلا 


فروع: الأول: قال في الرسم المذ كور : إذا كان الولد لم يعلق بأمه فللأم أن تطرحه 
للأب إن شاءت إذ ليس يجب عليها إرضاعه إذا كان للب مال وهو يقبل ثدي غيرها انتهى. 
وهذا الذي قاله ابن رشد مشكل؛ فإن الرجعية يجب عليها الرضاع كما صرح به في كتاب 


الثاني: إذا کان غرض الأب افراع إسقاط النفقة والكسوة فله ذلك لأنهم قالوا له أن 
ينتزع كلا ترئه فلا يكون له ذلك لأجل إسقاط النفقة من باب أولى: لأن مصلحة الميراث لغيره 
ومصلحة النفقة له. هذا الذي يظهر والله أعلم. 


الثالث: قال ابن لحرن في شريحة: إذا انتزع ولده ومات فله أن يمنعها من أن ترضع 
ولد غيره بأجر أو بغير اج لأن مقصوده لا يحصل إلا بمنعها من الرضاع جملة) وحقه مقدم 
على حقها في النفقة والسكنى انتهى. ص: (وإن لم تهيز) ش: أي تربصت سئة ولا حلاف 
في ذلك ص: (أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة ثم اعتدت بثلاثة) ش: يعني أن 
المرأة إذا رأت الحيض ولو مرة في عمرها * ثم انقطع عنها سنين ثم طلقت فإن لم تأتها الأقراء 
فإن أنتها وإلا تربصت سنة. e A‏ وكعدة من لم 
تر الحيض». وقال في كتاب طلاق السنة من المدونة: وإذا بلغت المرأة الحرة عشرين سنة أو 
ثلائين ولم تحض فعدتها في الطلاق ثلاثة أشهرء ولو تقدم لها حيض مرة لطلبت الحيض» فإن 
أبانها اعتدت سنة من يوم الطلاق تسعة أشهر براءة لتأخير الحيض ثم ثلائة أشهر عدة انتهى. 
قال ل أبو المسن: قال ابن المواز: إلا أن تعتد بالسنة من زوج قبله فتصير تمن عدتها ثلاث أشهر 

حتى يعاودها حيض فتطالب به أو تعاود السئة. أبن يونس: ووجهه أنها لما حبست أولاً تسعة 


وتعقب هذا ابن عبد السلام ورده ابن عرفة. (وإن لم يميز أو تأخر بلا سبب أر مرضت 
تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة) اللخمي: عدة الحرة المستحاضة والمرتابة سنة وكذلك المريضة 
على قول مالك وابن القاسم» وعدة المرضع مرتقبة لبعد الفطام» فإما حيض وإما سنة بعد الفطام. 
والمرتابة على وجهين: بتأخر حيض فعدتها من الطلاق سنة ومن الوفاة أربعة أشهر وعشرء أو بحس 
بطن لم تحل بالسنة بل بأقصى أمد الحمل. ومن المدوئة: يطلق المستحاضة متى شاء وعدتها سنة وله 
رجعتها ما لم تنقض السنة» فإذا مضت السنة حلت للأزواج إلا أن ترتاب فتبقى إلى زوال الريبة. وقال 
ابن شاس: الرتابة بتأحر الحيض وهي من أهله إن ارتفع لغير عارض معلوم ولا سبب معتاد أن يؤثر في 
رفع الحيض» فهذه تتربص تسعة أشهر غالب مدة الحمل استبراء» فإن حاضت في خلالها حسبت 
ما مضى قرعا ثم تنتظر القرء الثاني إلى تسعة أشهر أيضاً. فإن حاضت احتسيت به قرءاً آخرء وكذلك 
في الثالث» فإن مضت لها تسعة أشهر ولم تحض استأئفت الاعتداد بثلاثة أشهر ويكون الكل سنة 
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كعِدَةٍ سن لمر َر ايض وَالِيَائْسَةٌ 


أشهر للريبه غالب مدة الحمل صارت من أهل الاعتداد بالشهور فلا تنتقل عنها إلا أن يعاودها 
حيض انتهى. 

تنبيهات: الأول: ما ذكره المصنف أنها إذا تأر حيضها بلا سبب تريصت سنة ظاهره 
سواء كانت حرة أو أمة وهو المشهور. وقال أشهب: تمكث الأمة أحد عشر شهراً تسعة استبراء 
وشهرين في العدة. قال في التوضيح: وهو الظاهر لأن الثلاثة الأشهر أنها لم تنتظر في حق 
الأمة على المشهور لأجل أن الحمل لا يظهر في أقل منهاء وها هنا قد حصل قبلها تسعةء 
ويمكن أن يدخل هذا في قول المصنف: «ولو برق». 

الثاني: قال في رسم استأذن من سماع عيسى من طلاق السنة: والاستبراء من الريبة في 
الوفاة بعد العدة وفي الطلاق قبل العدة. يقال للحرة والأمة في الطلاق انتظرا تسعة أشهر من 
حين طلقكما زوجاكما لعلكما تحيضان انتهى. وقال فى كتاب طلاق السنة من المدونة: والعدة 
في الطلاق بعد الريبة وفي الوفاة قبل الريبة انتهى. قال ابن ناجي: يريد أن التسعة أشهر أصل 
لزوال الريبة والثلاثة هي العدة بعد وفى الوفاة يكفي تسعة ة أشهر. ووجهه عبد الحق با حاصله 
لأن عدة من تحيض لا تنعقل للأشهر إلا بدليل نفي الحمل وهو التسعة؛ والحكم بالدليل واجب 
التقدم على حصول مدلوله» وعدة الوفاة بالأشهر دون شرط وتأخير الحيض مانع» والعلم بدفع 
المانع جائز تأخيره لأن الأصل عدمه انتهى. 

الثالث: قال الزناتي: وهل التسعة الأشهر من يوم طلقت أو من يوم رفعت حيضتها 
قولان انتهى. ص: (كعدة من 0 واليائسة) ش: عدل عن أن يقول كعدة الصغيرة 
واليائسة لشمول ما ذكره للكبيرة إذا لم تر الحيض والحكم فيها كالحكم في الصغيرة فلذلك 
فإن حاضت قبل تمام السنة ولو بساعة استقبلت الحيض. وعبارة ابن عرفة: لو رأت في السنة حيضاً 
ولو في آخرها انتظرت سنة كذلك حتى تتم سنة بيضاء أو ثلاث حيض. ثم قال ابن شاس: الحالة 
الثانية أن يرتفع الحيض لعارض معلوم وسبب معتاد تا ثيره في رفع الحيض. والأسباب المؤثرة في ذلك 
ثلاثة: أحدها المرض فإذا تأخر حيضها من أجل المرض فروى ابن القاسم وغيره تعتد بثلائة أشهر بعد 
الاستبراء بتسعة؛ وبه يأخذ ابن القاسم وغيره. الباجي: وقال أشهب: عدتها الأقراء وإن تباعدت 
كالمرضع. قال محمد: وهذا أحب إلينا. (كعدة من لم تر الحيض والآيسة) من المدونة: التي لم تبلغ 
الحيض واليائسة يطلقن واحدة متى شاء وعدتهن ثلائة أشهر. وعبارة ابن عرفة: الصغيرة العى تطيق 
الوطء غير بالغ عدتها ثلاثة أشهر بالأهلة إن وافقت طلاقها وإلا ففي اعتبار الأول ملد عن الرائم 
ثلاثين يوماً والباقيان بالأهلة أو بالثلاثين روايتان في المدونة. وقال ابن شهاب: يستقبل بطلاقها الأهلة 
فهو أشد. ابن يونس: إذ قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوماً فتعتد به وإذا طلقها بغير الأهلة كانت 
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وَالثَاِنَهَ ثم إِنْ آختاجث لِعِدَةٍء فالا وَوَبَ إِنْ وُطَِتٌ برا أ سهت 


عدل إلى ما ذكره. قال ابن الحاجب: والتي لم تحض وإن بلغت الثلاثين كالصغيرة. قال في 
التوضيح: يريد أو أكثر من الثلاثين. وقد صرح في أصل الدرنة بأن الأربعين كذلك. قال 
علماؤنا: وأما لو حاضت مرة في عمرها ثم انقطع عنها سنين لمرض أو غيره وقد ولدت أو لم 
تلد ثم طلقت» فإن عدتها الأقراء حتى تبلغ سن من لا تحيض» فإن أتتها الأقراء وإلا تربصت 
سنة كما تقدم انتهى. ص: (ولو برق) ش: مقابل المشهور قولان: أحدهما أن عدتها شهر 
ونصف» والثاني أنهما شهران. حكاهما ابن بشير والله أعلم ص: (وألغي يوم الطلاق) ش: 
وكذا يلغى يوم الوفاة. قاله في رسم البر من سماع اين القاسم من طلاق السنة. وهذا هو الذي 
رجع إليه مالك بعد أن كان يقول تعتد المرأة إلى مثل الساعة التي طلقها فيها زوجها أو توفي 
عنها. قال ابن رشد: وقول مالك الأول هو القياس إذ لا اختلاف به أنه يجب عليها أن 
تبتدىء العدة من الساعة التي طلقت فيها وتوفي عنها زوجهاء ولا يصح لها بإجماع أن تلغي 
بقية ذلك اليوم فتبتدىء العدة من غروب الشمسء فإذا وجب عليها بالإجماع أن تبتدىء العدة 
من تلك الساعة وتجتنب الطيب والزينة من حيقذ إن كانت عدة وفاة» وجب أن تحل في تلك 
الساعة من النهار» وبقاؤها إلى بقية النهار زيادة على ما فرض الله عليها. انتهى فتأمله والله 


عدتها تسعين يوماً فالطلاق للأهلة أخف عليها. ما نقل ابن يونس أول ترجمة من طلاق السنة إلا 
هذا خاصة وسيأتي نصه بعد هذا أن باقي الشهور بالأهلة (ولو برق) قال اللخمي: عدة الأمة في 
الطلاق إذا كانت ممن تحيض حيضتان ولا تفارق الحرة إلا في هذا الوجه وهما فيما سوى ذلك 
سواء. وقال أبو عمر: قول مالك وأصحابه إن عدة الأمة المطلقة إن لم تكن تحيض ومن فيها شيء 
من الرق ثلاثة أشهرء لأن الرحم لا يبرأ بأقل من ذلك إلا مع الحيض (وتمم من الرابع في الكسر) 
' تقدم قبل قوله: ولو برق وأن هذا هو أحد روايتي المدونة (وألغي يوم الطلاق) من ابن يونس قال 
مالك: إن طلقت التى عدتها بالشهور أو مات عن امرأة زوجها بعض الشهر اعتدت الشهر الأول 
بالثلاثين وباقي الشهور بالأهلة. واختلف قوله في بعض اليوم فقال: تحسب إلى مثله تلك الساعة 
ثم رجع وقال: تلغيه. فوجه الأول قرله عز وجل لإفعدتهن ثلاثة أشهر» [الطلاق: 4] ووجه أنها 
تلغي ذلك اليوم احتياطاً لصعوبة ضبط الوقت» والأول أقيس. قاله بعض فقهائنا. انتهى من ابن يونس. 
وقال ابن رشد: القول الأول هو القياس إذا وجب بالإجماع إلا حداد ساعة يموت الزوج فيجب أن 
تحل في تلك الساعة (وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة) تقدم نص ابن شاس وعبارة ابن 
عرفة بهذا عند قوله «وإن لم تميزه (ثم إن احتاجت لعدة فالتلاثة) روى محمد: إن حلت الرتابة 
بالسنة ثم تزوجت ثم طلقت فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق ولو كانت أمة لأنها اعتدت بالشهور 
فصارت كيائسة إلا أن يعاودها الحيض مرة فترجع لحكمه (ووجب إن وطثت بزلى أو شبهة ولا يطأ 
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فلا ييا اوج ولا بعد أو عاب غَاصِبٌ أَوْ ساب اؤ مُشْتر ولا مرجع لَهَا تَدرْهاء رفي إِمْضَاءٍ 
اولي رقشخه: تَرَدد. 
أعلم. ص: (ولا يطأ الزوج ولا يعقد) ش: فإن وطىء الزوج زوجته في مدة استبرائها من الزنا 
فلا تحرم عليه كما تقدم عن التوضيح في الكلام على نكاح المعتدة والله أعلم. ص: (قدرها) 
ش: جعل فيه الشارح احتمالين» الظاهر منهما الثاني. والمعنى أن المرأة إذا وطفت بزنا أو اشتباه 
وجب عليها أن تمكث قدر العدة المتقدمة» فإن كانت حرة من ذوات الأقراء مكفت ثلاثة 
قروی وإن كانت أمة قرأين» وإن كانت من ذوات الأشهر ثلاثة أشهر. وقال ابن غازي: المراد 
الحرة وحكم الأمة يأني في باب الاستبراءء والذي يأتي في باب الاستبراء استبراؤها من ذلك 
لوطعها بالملك» واستبراؤها هنا لوطئها بالنكاح. وقد قال في كتاب الاستبراء من المدونة: وإن 
تزوجت أمة بغير إذن سيدها ففسخ النكاح بعد البناء ولم يمسها إلا بعد حيضتين لأنه استيرأها 


الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها) ابن عرفة: براءة الحرة من 
وطء زنى أو غلط أو غيبة غصب أو سبي أو مالك ارتفع باستحقاق ثلاث حيض استبراء لا عدة. 
ومن المدونة: لا تصدق المسبية في عدم وطعها لأنها حيزت بمعنى الملك وفيها لزوم ذات الرق العدة 
كالحرة واستبرائها في الزنى والاشتباه حيضة. فإن رفعت حيضتها لم يطأها المبتاع حتى يمضي لها ثلاثة 
أشهر إلا أن ترتاب فيرفع بها إلى تسعة أشهر. ابن عرفة: ويحرم مدة الاستبراء مطلق الاستمتاع ولو 
كانت حاملاً. أصبغ: من زنت زوجته لم يطأها إلا بعد ثلاث حيض. محمد: فإن وطعها فلا شيء 
عليه» فإن كانت بينة الحمل فثلائة أقوال: جواز وطئها وكراهته واستحباب تركه» وعلنى منع الوطء في 
جواز تلذذه بمقدماته قولان. راجع ابن عرفة. ولابن عات مؤلف الغرر ابن صاحب الطراز: إذا مشت 
المرأة مع هل الفساد ثم تأتي أو تساق لم يسع الإمام أن يكشفها هل زنت ويؤدبها ولا يكشفها عن 
شيء. البرزلي: لأن قصد الشريعة الستر في هذا كقوله «هلا سترته بردائك» وكقوله «لعلك قبلت 
لعلك لمست» وكقوله «إن زنيت قل لا) ونحو ذلك. انظر ترجمة جامع النكاح في العدة من ابن 
يونس. ومن زنت امرأته فوطئها زوجها في ذلك الماء فلا شيء عليه ابن المواز: لا ينبغي أن يطأها في 
ذلك الاء. قال أشهب: والحامل من زوجها حملا بيناً إذا وطفت غصباً لم أر بأساً أن يطأها زوجها 
فيه. أصبغ: كرهه مالك وليس بحرام. ابن عرفة: ونقل عياض جواز وطعها إن بان حملها من زنا لا 
أعرفه (وفي إمضاء الولي أو فسخه تردد) من المدونة: لو أن امرأة استخلفت رجلاً فزوجها بغير إذن 
الولي ففسخه الإمام فليفسخه بطلقة بائئة» سواء دحل بها أو لم يدحل. ثم إن أرادته زوجها إياه الإمام 
مكانها وإن كره الولي إذ ادعت إلى سداد وإن لم يساو جنسها ولا غناها وكان مرضياً في دينه 
وعقله» وهذا إذا لم يكن دخل بها. ابن يونس: يريد ولو كان دحل لم ينكحها حتى تستبرىء يثلاث 
حيض. قال أبو عمران: قوله دإن كان دخل بها» إن كان هذا من قول ابن القاسم فهو مخالف لا 
ذكره ابن حبيب عن مالك إن كان نكاحاً ليس لأحد إجازته فلا يتزوجها في الاستبراء منهء وإن كان 
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وََعْقَدّتْ بطر اللاي ون لح نحل بول الْحيِطَة الدلئةِ أ الوابعة» إِنْ طلْقَّتْ لكحيض. 
رَهَل ينبني أن لا تعجل يتؤيته؟ اريلاَنِ. 


من نكاح يلحق فيه الولد ولا عدة عليها انتهى. وانظر النص على بقية أحكام المسألة وكلام 
الشارح في الكبير يقتضي ذلك وال أعلم. ص: (وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلان) ش: 
لا ذكر أن المطلقة تحل بأول الحيضة الثالئة كما هو المشهور وهو مذهب المدونة» نبه على أنه 
وقع في المدونة بأن ذلك عن أشهب أنه لا ينبغي أن يعجل بالنكاح حتى تستمر الحيضة. 
واختلف الشيوخ هل هو خلاف لابن القاسم أو وفاق؟ فمعنى كلام المصنف وهل ينبغي للمرأة 
إذا رأت أول الخيضة الغالئة أن للا تعجل بالترويج بسيب رؤية الدم. فمعمول #تزويج» محذوف 
والباء في «برؤيته» للسببية. ونص كلامه في المدونة: وترتجع الحامل ما بقي في بطئها ولد» وغير 
الحامل مالم تر أول الدم من الحيضة الثالئة» فإن رأته فقد مضت الثلائة الأقراء والأقراء 
الأطهار. قال أشهب: وأحب إلى أن لا تنكح حتى تستمر الحيضة لأنها ربما رأت الدم ساعة أو 
يوماً ثم ينقطع فيعلم أن ذلك ليس بحيض» فإذا رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فلترتجع إلى 
بيتها والعدة قائمة ولزوجها الرجعة حتى تعود إليها حيضة صحيحة مستقيمة. انتهى من أوائل 
إرخاء الستور منها. قال المصئف في التوضيح: واعلم أن قوله: «وينبغي) هو من كلام أشهب 
في المدونة» والكلام الأول لابن القاسم. كذا قال الجمهور. واخختصر ابن أبي زمنين المدونة على 


للولي أو السلطان إجازته فله أن يتزوجها في عدتها منه قبل تمامها. قال أبو عمران: وإن كان قوله ذإن 
دخل بهاو من قول سحنون نقد مر على مذهبه لأنه قال في العبد يتزوج بغير إذن سيده. . فيعجيز السيد 
نكاحه: إنه يستبراً بعد إجازة العبد. وكذلك كل عقد كان فاسداً ثم أجيز فلا بد فيه من الاسعبراء 
بخلاف من تزوج بصداق فاسد ثم أجيز فلا بد فيه من الاستبراء بخلاف من تزوج بصداق فاسد. 
هذا إذا ثي ثبت بالدخول لا استبراء قي وكذلك الذي يكون عقده صحيحاً ثم يطؤها وطن فاسداً مثل 
وطء الحائض والصائمة في رمضان لا استبراء في هذا الوطئ لأن الاستبراء في هذا إما يقع في ابتداء 
تكاح أو ما ضارعه مما للولي فسخه وإجازته كابعداء نكاح؛ وأما نكاح لا تعقب لأحد في فسخه فلا 
استبراء في وطئه. وفي أول ترجمة من كتاب طلاق السنة ما للولي فسخه إجازته أو فسخه لا يفسخ 
في الحيض حتى تطهر (واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالئة» تقدم قول ابن 
عرفة: طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه. وتقدم النص إذا طعنت في الدم من الحخيضة الغالئة 
بانت. انظر قبل قوله «والجميع للاستبراء» (أ و الرابعة إن طلقت بكحيض) أبو عمر: إن طلقت الحرة 
حائضاً لم تعتد بتلك الحيضة. ابن شاس: فلا تمل تحتى اتدل في .دم الحيضية الرابعة من الخيضة الي 
طلقت فيها (وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلان) ابن عرفة: في انقضاء العدة بأول آخر دمها 
اضطراب سمع القرينان للمعتدة أن تتزوج إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل طهرها ولكن لا تعجل حتى 
تقيم أياماً فتعلم أنها حيضة. ابن رشد: قوله ولكن لا تعجل على الاستحباب انتهى ما له هنا وسيأتي 
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أن مجموع الكلام لأشهب. وعلى الأول فاختلف هل كلام أشهب وفاق وهي طريقة المصنف 
يعني ابن الحاجب وأكثر الشيوخ» أو خلاف وإليه ذهب غير واحد وهو مذهب سحنون لقوله 
هو خير من رواية ابن القاسم؟ وهو مثل رواية ابن وهب أنها لا تحل للأزواج ولا تبين من 
زوجها حتى يتبين أنها حيضة مستقيمة وهو مذهب ابن المواز وابن حبيب. وعلى هذا فيكون 
قول أشهب: «وأحب» محمولاً على الوجوب» ويبين ذلك تعليل أشهب بقوله: إذ قد ينقطع 
عاجلاً فإنها علة تقتضي الوجوب انتهى. فمعنى كلام المصنف أنه إذا قلنا إن المرأة تحل برؤية 
الحيضة الثالثة فهل ينبغي لها أن لا تعجل بالنكاح لأجل تلك الرؤية وحوف انقطاعه بناء على 
أن كلام أشهب وفاق» ولا ينبغي لها ذلك عند ابن القاسم بناء على أنه حلاف. وإذا قلنا بهذا 
فأحب للوجوب كما قال في التوضيح. وحمله ابن رشد في رسم الطلاق من سماع أشهب 
من طلاق السنة على الاستحباب» واستدل على ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم. 

تنبيهات: الأول: قال في التوضيح: اختلف القائلون بحمل قوله: «على الخلاف لو 
انقطع الدم فالحكم عند ابن القاسم» فقال أبو عمران وابن رشد: لا يضرها ذلك وقد حلت 
للأزواج لرؤيته أولا ورأوا أن مذهب ابن القاسم في مقدار الحيض واحد في بابي العبادات 
والعدد. ومنهم من قال: بل يضرها. وإنما لم يطلب منها ابن القاسم ما طلبه شهب لان 
الأصل عدم انقطاع الدم وهو أيضاً الغالب فلا يلزمها وجوباً ولا استحباباً. رعى مخالفة الأصل 
والغالب» وإلى هذا ذهب جمهورهم أنه إن لم يتماد بها لا تحتسب به حيضة انتهى. 

الثاني: قال في التوضيح: إذا مانت الزوجة بعد رؤية الدم وقبل العمادي فإنه يحمل أمرها 
فيه على التمادي ولا يرئها مطلقء وإن مات الزوج حيتئذ لم ترثه إن تمادى. وإن قالت قبل موته 
باليوم والشيء القريب انقطع الدم عني وكان موته بأثر قولها ذلك ورثته. نقله ابن عبد السلام. 

الثالث: قال في التوضيح: قال عياض: احتلفوا إذا راجعها زوجها عند انقطاع هذا الدم 
وعدم تماديه ثم رجع الدم بالقرب» هل هي رجعة فاسدة إذ قد ظهر أنها حيضة صحيحة 
وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح. وقد قيل لا تبطل رجع عن قرب أو بعد. خليل: وهذا 
الكلام يدل على أنها لو لم يعاودها الدم أن الرجعة صحيحة وأن للزوج الرجعة وإن قالت قبل 
ذلك قد رأيت الدم ثم ادعت انقطاعه. انتهى ص: (ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو 
بعضه وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه یولد له فتعتد زوجته أو لا لا وما تراه اليائسة هل هو 


له أنه لا معنى لهذا. (ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه 
يولد له فتعتد زوجته أو لا وما تراه اليائسة هل هو حيض للدساء) أما الرجوع للنساء بالنسبة إلى قدر 
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بخِلآفٍ الصّغِيرَةٍ إِنْ أمكن حَيصهاء وَنْتَقَلتٌ لِذُفرَاءٍ والطهر كَالِْبَادق 


حيض للدساء) ش: ذكر رحمه الله ثلاث مسائل؛ وأنه يرجع فيها للنساءء ولم يذكر في المدونة 
الرجوع للنساء في الثانية وإنما ذكره في الأولى والثالثة. وأما المسألة الأولى فذكر المصنف أنه 
يرجع في قدر الحيض هنا يعني في باب العدة للنساء. واحترز بذلك من العيادات فإنه تقدم أنه 
لا حد لأقله بالنسبة للعبادات» وين أن المرجوع إليهن فيه هل يكون الحيض يوماً أو بعض يوم؟ 
وظاهر كلامه رحمه الله أن اليوم لا كلام أنه حيض كاملء وكلامه فى المدونة ليس كذلك. 
قال في أوائل كتاب الاستبراء منها: وإن ابتاعها فرأت عنده دماً خييه أياذ من حيضتها عند 
البائع لم يجزه من الاستبراء لأنه دم واحد وتدع له الصلاة؛ وإن رأته بعد أيام كثيرة يكون هذا 
لها حيضاً مؤتنفاً فرأته يوماً أو بعض يوم أو يومين ثم انقطع؛ فإن قال النساء: إن مثل ذلك 
حيضة أجزأتها وإلا لم يكن استبراء لرحمها وإن لم تصل فيه حتى تقيم في الدم ما يعرف 
ويستيقن أنه استبراء لرحمها انتهى. 


الحيض فقد قال في المدونة فيمن رأت الدم يوماً أو يومين قال: يسأل عنه النساء؛ فإن قلن يقع به 
الاستبراء استبرأت به الأمة لكن الذي ينبغي أن تكون به الفتوى ما قاله ابن رشد قال: قول ابن القاسم 
في المدونة لا حد لأقل الحيض والدم وإن كان دفعة واحدة فإنه يكون حيضة تعمد به المطلقة في 
الطلاق ويكون استبراء الأمة في البيع إذا كان منفصلاً مما قبله وما بعده. هذا قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك في المدونة لأنه قال فيها: إن الأمة المبيعة إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل فمصيبتها من 
ا مشتري وقد حل للمشتري أن يقبل وأن يباش ويجوز للمرأة أن تتزوج بأول ما تراه من الدم. ولا 
معنى لاستحباب التأخير في ذلك لأن الدم إذا انقطع لا يخلو من أن يعود عن قرب أو عن بعد؛ فإن 
عاد عن بعد انكشف أن ذلك هو الحيضة الثالئة وأن هذا الدم حيضة رابعة» وإن عاد عن قرب كان 
مضافاً إلى الدم الأول وعلم أنه كان ابتداء الحيضة الثالثة وأن ما بينهما من الطهر ملغي لا حكم له. 
وأما الرجوع إلى النساء بالنسبة إلى أن المقطوع يولد له فانظر نصها عند قوله «غير مجبوب». وقال 
عياض: الخصي إن كان قائم الذكر أو بعضه وهو مقطوع الأنثيين أو باقيهما أو إحداهما فهر الذي 
قال في المدونة: يسأل فيه أهل المعرفة لأنه يشكل إذا قطع بعض ذكره دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما 
دون الذكر هل ينسل وينزل أم لا. وأما الرجوع إلى النساء بالنسبة إلى ما تراه الآيسة قفي المدونة: من 
لم تعض قبل الطلاق أو اليائسة ترى إحداهما الدم بعد ما أحذت في العدة بالأشهر ترجع لعدة الحيض 
وتلغي الشهور وتصنع كما وصفنا إن قال النساء فيما رأته اليائسة إنه حيض» وإن قلن ليس بحيض أو 
كانت في سن من لا تحيض من بنات السبعين تمادت بالأشهر (بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها 
وانتقلت للأقراع) في المدونة: الصغيرة ترى الدم بعد ما أحذت في عدة الأشهر ترجع لعدة الحيض 
وتلغي الشهور (والطهر كالعبادة) ابن عرفة: في كون أقل حيض العدة كالطهارة خامسها يسأل 
النساء. وفي الرسالة: ثم إن عاودها دم تركت الصلاة ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك 
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وقال المصئف في التوضيح: قد تقدم أن أبا عمران وابن رشد تأولا على المدوئة أنه للا 
حد لأقل الحيض هنا كالعبادات وأن أكثرهم خالفهم في ذلك. ونص المازري على أن المشهور 
عن مالك نفي التحديد واستناد الحكم إلى ما يقول النساء إنه حيض انتهى. وهذا الذي أراد 
المصنف أن يمشي عليه لكن عبارته رحمه الله لا توفي بذلك كما ت تقدمء وكلام ابن رشد 
الذي ذكره ف في التوضيح وهو في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب من طلاق السنة. 
واستذل على أن ذلك مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة بقوله فيها: إن الأمة 
المبيعة إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل فمصيبتها من المشتري وقد حل للمشتري أن يقبل 
ويباشرء ويجوز للمرأة أن تتزوج بأول ما تراه» ولا معنى لاستحباب التأخير لأن الدم إذا انقطع 
لا يخلو أن يعود عن بعد أو قرب» فإن عاد عن بعد انكشف أن ذلك الدم هو الحيضة الثالثة 
وأن هذا الدم حيضة رابعة» وإن عاد عن قرب كان مضافاً للأول وعلم أنه كان ابتداء الحيضة 
ل ات ال ثم ذكر كلام ابن القاسم في كتاب الاستبراء 
ثم قال: فعلى قوله هذا إن سكل عنه النساء فقلن: إنه لا يكون حيضاً يكون الحكم في ذلك 
على ما في سماع أشهبه وفرع على هذا هل تقضي الصلاة اي 
والذي يأتي على المذهب إنها لا تقضي لأن الاختلاف إنما هو بالنسبة إلى العدة 0 
الصلاة. قال: ورُوي عن سحنون 7 تقضي الصلاة وهو حارج عن لامب مثل قول أبي 
حنيفة انتهى. ونقل القاضي عياض عن ابن رشد أنه يقول: إنها تقضي الصلاة واعترض 3 
وقال: في قوله نظر ولا يوافق عليه. ونقل المصنف كلامه في التوضيح وقبله» وقد علمت أن 
ابن رشد إثما نقله عن سحنون واعترضه كما تقدم» وقد تعقب ابن عرفة ذلك على عياض والله 
أعلم. ونقل ابن عرفة ة كلام ابن رشد ونقل بعده کلام المدونة في إرحاء السجور كالمقوي له 
ولفظه أقوى من لفظ التهذيب المتقدم ونصه: وفي إرخاء الستور منها إذا رأت أول قطرة من 
الحيضة الثالثة تم قرؤها انتهى. ا : الأ 
كالطهارة. الثاني: يسأل الدساء وقد تقدم عزوهما. الثالث: يوم رواه الخطابي عن مالك. الرابع: 
ثلاثة أيام لابن مسلمة. الخامس: حمسة أيام لابن الماجشون والله أعلم. 


وأما المسألة الثانية وهي قوله: «وفي أن المقطوع ذكره وأنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا 
8 0 ابن الحاجب: «ولا تجب بوطء الصغير ولا بالمجبوب ذكره وأنشياه بخلاف الخصي 

). وفيها: فيه وفي عكسه يسأل النساء فإن كان يولد لمثله فالعدة وإلا فلا عدة ولا يلحق. 
00 آخر كتاب الدكاح الأول من المدونة: وإذا كان الرجل مجبوباً أو خخصياً ولم تعلم به 
المرأة فلها أن تقوم أو تفارق ويتوارثان قبل أن تختار فراقه» فإن فارقته بعد أن دحل بها فعليها 
العدة إن كان يطأهاء وإن كان لا يطأها فلا عدة عليها. قيل: فإن كان مجبوب الذكر قائم 
الخصي؟ قال: إن كان يولد لغله فعليها العدة وسل عن ذلك فإن كان يولد لمثله لزمه ل 
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وإلا لم يلزمه ولا يلحق به انتهى. وقال في التنبيهات: المجبوب المقطوع جميع ما هنالك» 
والخصي المقطوع الأنشيين أو المسلول ذلك منه. قال ابن حبيب: وذكره قائم أو بعضه. والفقهاء 
يطلقونه على المقطوع مئه أحدهما انتهى. وقال في النكت: قال عبد الحق: إذا كان مجبوب 
الذكر والخصا هذا لا يلزمه ولد ولا عدة على امرأته» وإن كان مجبوب ا فصا فعلى المرأة العدة 
لأنه يطأ بذكره ولا يلزمه ولدء وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصا فهذا إن كان یولد مله 
فعليها العدة ويلزمه الولد وإلا فلا. وهذا معنى ما في المدونة» ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا 
من القرويين انتهى. وقال في المدونة في كتاب طلاق السنة: والخصي لا يلزمه ولد إن أتت به 
امرأته إلا أن يعلم أنه يولد اثله. وقال بعده: وتعتد امرأة الخصي في الطلاق. قال أشهب: لأنه 
يصيب ببقية ذكره انتهى. فهذه المواضع هي التي تكلم في المدونة فيها على الخصي وليس فيها 
شيء يوافق ما ذكره ابن الحاجب والمصنف. والحق في ذلك الذي جمع ما في المدونة كلام 
صاحب النكت» وعليه اعتمد الشيخ أبو الحسن في الكلام على مسائل المدونة وهو الظاهرء 
غير أنه ذكر أن اللخمي رجح في مسألة القائم الذكر المقطوع اللنصيتين عدم العدةء والظاهر ما 
قاله عبد الحق. فتحصل من هذا الذي يسأل عنه إنما هو المقطوع ذكره دون أنثييه» وأيضاً فلم 
يقل في هذه أنه يسأل النساء والله أعلم. 

وأما المسألة الثالثة وهي قوله: «وما تراه اليائسة هل هو حيض» فيشير به إلى قوله في 
كتاب طلاق السنة من المدونة: وإذا بلغت الحرة عشرين سنة أو ثلاثين ولم تحض فعدتها ثلاثة 
أشهر ولو تقدم لها حيضة مرة لطلبت الحيض» فإن لم يأتها اعتدت سنة من يوم الطلاق تسعة 
براءة ثم ثلاثة عدةء فإن حاضت بعد عشرة أشهر رجعت إلى الحيض» وإن ارتفع اثتنفت سنة 
من يوم انقطع الدم» ثم إن عاودها الدم في السنة رجعت إلى الحيض» مكلا تمع حتى تتم 
ثلاث حيض أو سنة لا حيض فيهاء وكذلك التي لم تحض قط قبل الطلاق أو اليائسة ترى 
الدم بعد ما أحذت في عدة الأشهر فترجع إلى عدة الحيض وتلغي الشهور وتصنع كما وصفنا. 
هذا إن قال النساء فيما رأته اليائسة إنه حيض» وإن قلن إنه ليس بحيض أو كانت في سن من 
لا تحيض من بنات السبعين أو الثمانين لم يكن ذلك حيض وتمادت بالأشهر انتهى. وفي كلام 
المدونة فائدة وهي: إنما يسأل النساء عمن يشك في أمرها هل هي يائسة أم لاء وأما من تحقق 
أنها يائسة كبنت السبعين فلا يسأل النساء عنهاء وقال أبو الحسن: وقوله يعني في المدونة لم 
يكن ذلك حيضاً ظاهره أنها تصوم وتصلي ولا تغعسل وهو أحد القولين» والآخر أن حكمها 
في الصلاة والصوم وغير ذلك حكم الحائض إلا العدة انتهى. 

فرع: قال الشيخ أبو الحسن: انظر إذا أشكل الأمر عليهن فيرجع لما قال ابن رشد: إنه 
يحمل على أنه حيض انتهى. ويشير بذلك لما قال في رسم الصلاة من سماع أشهب من 
كتاب الوضوء: والنساء في الحيض ينقسمن خمسة أقسام: صغيرة لا يشبه أن تحيض» ومراهقة 
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إن أنث بَعْدَمَا يوَلَدٍ لِدُونٍ أَنُطى أُمَدِ الحمل لح به؛ إلا أن يفيه ِلِعَانٍ وَتَربْصَتٌ إن ارْتَابَتْ بهء‎ 
وَل تسا أؤ أزيعاً؟ جلاف.‎ 


يشبه أن تحيض» وبالغة في سن من تحيض» ومسنة تشبه أن لا تحيض» وعجوز لا يشبه أن 
تحيض. ولا لم يرد في القرآن ولا في السنة حد يرجع إليه من السنين يفصل به بين المسنة التي 
يشبه أن لا تحيض» وبين العجوز التي يشيه أن تحيض» وجب أن يرجع في ذلك إلى قول النساء 
كما قال: فليسألن عنه» فإن قلن إن هذه المرأة التي دفعت دفعة أو دفعتين من دم بعد أن كانت 
يعست من المحيض فيما كانت ظنت أن مثلها تحيض فلتعد ذلك الدم حيضاً وتغتسل منه إذا 
انقطع عنها وتصليء وإن قلن مثلها لا يحيض فلا تعد ذلك حيضاً ولا تترك الصلاة ولا تغتسل 
منه. قاله ابن القاسم في المجموعة. وقال ابن حبيب: إنها تغتسل وليس ذلك يبصحيح. وإن 
شككن فيها عدت ذلك حيضاً لأن ما تراه المرأة من الدم محمول على أنه حيض حتى يوقن 
أنه ليس بحيض من صغر أو كير لقول الله عز وجل: لإويسألونك عن الحيض قل هو أذى» 
[البقرة: ۲۲۲] والأذى الدم الخارج من الرحم فوجب أن يحمل على أنه حيض حتى يعلم أنه 
ليس بحيض» وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً وبالله أستعين انتهى. ونقل في المقدمات في كتاب 
الطلاق في الشك نحو ما تقدم نقله عنه في التوضيح والله أعلم ص: (وإن أتت بعدها بولد 
لدون أقصى أمد الحمل حق إلا أن ينفيه بلعان) ش: الضمير في «بعدها» عائد على العدة أعم 
من أن تكون عدة طلاق أو وفاة. قاله في المدونة ونقله في التوضيح وابن عرفة. وقال في 
التوضيح: هذا مقيد با إذا لم تتزوج غير هذا الزوج أو تزوجت غيره وأنت به لدون ستة أشهر 
من عقد الثاني» وحيهذ يفسخ نكاح الثاني لأنه ناكح في عدة وترجع إلى الأول؛ وأما لو أنت 
به لستة أشهر فأكثر فهو لاحق بالثاني قطعاً انتهى. ص: (وتربصت إن ارتايت به وهل أربعاً 
أو خمساً خلاف) ش: يعني فإذا مضت الخمسة أو الأربعة على أحد القولين حلت ولو بقيت 
الربية. قال في المدونة في الباب الذي بعد ترجمة المنعي لها زوجها من كتاب العدة: ولا تنكح 
مستيرأة البطن إلا بعد زوال الريبة أو بعد خمس سنين انتهى. قال ابن عبد السلام: أبو الحسن: 
وإن قالت أنا باقية على ريبتي لأن حمس سنين أمد ما ينتهي إليه الحمل انتهى. قال ابن عبد 
السلام: وسواء كان ذلك في عدة الطلاق أو عدة الوفاة. انتهى. ونحوه للخمي ونصه: كتاب 


كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فتكون حيضاً 
مؤتنفاً. (وإن تت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لق إلا أن ينفيه بلعان) من المدونة: كل 
معتدة من طلاق أو وفاة تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها فإنه يلحق بالزوج ما بينها وبين حمس إلا 
أن ينفيه الحي بلعان ويدعي استبراءها قبل طلاقه (وتربصت إن ارتابت به وهل حمسا أو أربعاً 
خلاف) الكافي: قال ابن القاسم في الرتابة: التسعة الأشهر براءة للأرحام إلا أن تستريب نفسها في 
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َفِيهَا لؤ روث قبل الخمس بأزتعة أشْهرٍ موَلَدَتْ لِحَمسةٍ لم لق يرَاحِدٍ ينْهُمَاء رَحدّتْ 
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وَاسْتُشْكِلَتْ وَعِدَّةٌ الْحَامِل في َلاَق أؤ وَنَةٍ وَضْعْ حديها كله 


العدة في ياب صفة العدد بعد أن ذكر أقصى أمد الحمل قال: والطلاق والوفاة في هذا سواء 
إلا في أن تذهب الريبة قبل ذلك أي قبل مضي أقصى أمد الحمل. انظر بقيته فيه والله أعلم. 
وهذا إذا كانت الريبة هل حركة ما في بطنها حركة ولد أو حركة ريح» وأما إن تحقق وجود 
الولد قلا محل أبداً. قاله اللخمي ونقله ابن عرفة ونص ما قاله اللخمي في تبصرته ونقله أبر 
الحسن الصغير قبل مسألة المدونة المتقدمة قال الشيخ: الريبة على وجهين» فإن تحقق أنه حمل 
ال ا 
أبداً. وإذا صح عن بعض النساء أنها ولدت لأربع سنين وأخرى خمس وأخرى لسبع جاز أن 
تكون الأخرى لأبعد من ذلك» وإن كانت الريبة والشك هل هي حركة الولد أم لا؟ حلت 
ولم تحبس عن الأزواج انتهى. وكأنئه من عند تفسه. وهذا الكلام منقول عنه من أبي الحسن 
لأن النسخة التي عددي من التبصرة في هذا الموضع منها تصحيف. وقال ابن عرفة: الخامسة 
يعني من المعتدات المرتابة في الحمل بجس بطن عدتها بوضعه أو مضي أقصى أمد الحمل مع عدم 
تحققه. ثم قال اللخمي: إن تحقق حملها والشك لأجل طول المدة لم تل أبداً انتهى. فمفهوم قوله 
مع عدم تحققه مع ما نقله عن اللخمي يدل على ما قيد به كلام المصئف والله أعلم. 

فرع: فإن مات في بطتها فلا تحل إلا بخروجه كما سيأتي. نقل ذلك عن المشذالي وابن 
سلمون عبد قول المصئف: «واستمر إن مات لا إن ماتت إن شاء الله واب أعلم ص: (وعدة 
الخامل في موت أو طلاق وضع حملها کله) ش:. 

فرع: : قال في كتاب الطهارة من المدونة وقاله في النوادر في كتاب العدة: ولو طلقها 
بعد وضع الأول فله الرجعة إلى آخخر ما تضع انتهى. 

مسألة: إذا ضربت الرأة وخرج بعض الجنين وهي حية ثم بقيته بعد موتهاء فهل فيه غرة 


حمل؛ فإن كان ذلك جلست ما بينها وبين خمس سنين وهذا أكثر الحمل؛ وقد روي عن مالك أربع. 
ابن عرفة: وجعل القاضي هذا هو المشهور وفي هله المسألة سبعة أقوال (وفيها لو تزوجت قبل اخمس 
بأربعة أشهر فولدت لنمسة لم يلحق بواحد منهما وحدت واستشكلت) من المدوئة: من نكحت 
قبل حمس سنين بأربعة أشهر فأنت بولد لخمسة أشهر من يوم نكحت لم يلحق بأحد الزوجين 
وحدت وفسخ نكاح الثاني لأنه نكح حاملاً. عبد الحق: استعظم بعض الشيوخ أن ينفى الولد من 
الزوج الأول وتحد المرأة بريادتها على الخمس سنين شهراً كان الخمس منين فرض من الله ورسوله اه. 
وانظر ابن يونس عزا هذا الاستعظام لابن القاسم (وعدة الحامل في وفاة أو طلاق ووضع حملها 
كله) ابن عرفة: عدة الحامل وضع كل حملها لا بأول توأم. وانظر إذا مات الجنين في بطنها. انظر أول 
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وَإِنْ دما آَم تمع وا تَكَالْمْطَلقَةِ إن مَسَدَ: الذي تحت ذْمن 


أم لا؟ في ذلك قولان. وعليها يأني الخلاف فيما إذا مات أبوه أو طلق في تلك الحال هل 
تنقضي العدة بوضع بقيته أم لا؟ ذكر ذلك الرجراجي في المسألة الثانية من كتاب الديات والله 
5 

تنبيه: إما تنقضي العدة بوضع الحمل إذا كان لاحقاً بأبيه. قال في كتاب طلاق السنة 
من المدونة: اا بون خا ود و ا اران سال ل يله 
به وتحد المرأة» وإن مات هذا الصبي لم تنقض عدتها من الموت بوضع حملها وعليها أربعة 
أشهر وعشر من يوم مات» وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل الذي يثبت به نسبه من 
أبيه خلا الملاعنة خاصة فإنها تحل بالوضع وإن لم يلحق بالزوج» وإن مات زوجها وهي في 
العدة لم تنتقل إلى عدة الوفاة انتهى. قال ابن يونس: يريد وكذلك الختلعة والمنعي لها زوجها 
والمعتدة من وفاة تتروج فتحمل من الآخر أو تكون حاملاً من الأول فيلحق الولد بأحدهما فإنه 
تنقضي به عدتها من الآخر وإن لم يلحق به انتهى. وقال في الشامل: فإن ولدت من زنا أو 
ا رض 
انتهى. وسيقول المصنف في فصل: إن طرأ موجب وبعدم وضع حمل احق بتكاح صحيح غيره 
وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاة والله أعلم. ص: (وإلا فكالمطلقة إن فسد) ش: أطلق رحمه 
الله هذا الحكم وهو خاص بالمجمع على فساده» وأما الختلف فيه فقال في التوضيح: إن كان لم 
يدخل فمن ورٹھا قال عليها العدة» ومن لم يورثها لم ير عليها شيئاً انتهى. وقد تقدم للمصئف 
أن الختلف فيه فسخه بطلاق وفيه الإرث فعليه تكون عليها العدة. ثم قال في التوضيح: وإن 
دحل ففي اعتدادها بالأشهر أو الأقراء قولان. وروى ابن المواز عن ابن ن الاسم فيحن تزوج في 
المرض ثم مات أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر. وقال أيضاً: وتعتد بثلاثة أقراء والاول أظهر انتهى. 


النفقات من اين سلمون (وإن دماً اجتمع) أبو عمل عدة الحامل مطلقة كانت أو مبتوتة أو معوفى 
عنها زوجها أن تضع ما في بطنهاء أمة كانت أو حرة مسلمة أو ذميةء لا عدة لكل حامل غير الوضع 
والسقط التام والمضغة من الولد في ذلك سواء. ابن عرفة: قول استبراثها إن الدم المجتمع كالكامل 
(وإلا فكالمطلقة إن فسد) من المدونة: ما فسخ من نكاح فاسد أو ذات محرم أو المنعي لها تنكح أو 
أمة بغير إذن السيدء فالعدة في ذلك كله كعدة الصحيح ويعتددن في بيوتهن. ومن المدوئة أيضاً: إذا 
علم بعد وفاة الزوج بفشاد نكاحها وأنه من لا يقران عليه فلا عدة عليها ولا إحدادء وعليها ثلاث 
حيض استبراء إن كان قد بنى بها ويلحقه ولدها ولا ترثه ولها الصداق المسمى كله. مقدمه ومؤخره § 
وفي اموازية: ما يفسخ قبل البناء إن مات قبل فسخه فهو كالصحيح (كالذمية تحت ذمي),إمن المدوئة: 
طلاق المسلم لزوجته الكتابية كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة منه إذا بنى بهاء طلق أو مات. 
وإن مات عنها ذمي بعد البناء فلا ينكحها مسلم إلا بعد ثلاث حيض استبراء» وإن مات عنها الذمي 
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ولا ازع اهر وَعَضْرْهُ وَإِنْ جوا إن تكث قبل رَمَن حَيصَهاء وال السا لأرئية بها إلا 
انها إن َكَل يها 


وقال ابن فرحون هنا: وأما الختلف فيه فمبني على الميراث» فمن ورثها قال تعتد بأريعة أشهر 
وعشر وعليها الإحداد» ومن نفى اليراث فلا عدة عليها إن لم يدخل وعليها إن دخل ثلاثة 
أقراء ولا إحداد عليها انتهى. وقد تقدم أن المشهور الإرث فتلخص أن المشهور في الختلف فيه 
أن حكمها حكم العرفى عنها والله أعلم. وأما المجمع على فساده فقال ابن عبد السلام: 
حكمها يوم وفاته حكم المطلقة» وقد علمت أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها فكذلك هذه 
وإن دحل بها فالواجب الاستبراء» فإن كانت حرة فثلاث حيض وإن كانت أمة فحيضتان. 
انتهى والله أعلم ص: (وإلا فأربعة أشهر وعشر) ش: كذا في الآية الشريفة إلا أنه في الآية 
منصوب. قال القرطبي في تفسيره: قال المخطابي: قوله تعالى: «إوعشراً» يريد والله أعلم الأيام 
بلياليها. وقال المبرد: إنما أنت العشرة لأن المراد به المدة» المعنى: وعشر مدد كل مدة من يوم 
وليلة» فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر. وقيل: لم يقل عشرة تغليياً سكم الليالي إذا الليلة 
أسبق من اليوم والأيام في ضمنها. وعشراً أخف من اللفظ فتغلب الليالي على الأيام إذا 
00 ت في التاريخ لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال» فكلما كان أول الشهر الليلة 

تقول: صما خمساً من الشهر فتغلب الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب مالك 
0 والكوفيون إلى أن امراد بها الأيام والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقد عاقد عليها 
التكاح على هذا القول وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلاً حتى مضي اليوم العاشر. 
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشر ليال حلت لأنه رأى العدة 
مبهمة فغلب التأنيث وتأولها على الليالي. وإلى هذا ذهب الأوزاعي من الفقهاء وأبو بكر 
الأصم من المتكلمين. ووي عن ابن عباس أنه قرا: «أربعة أشهر وعشر ليال» انتهى. وجعل 
شيتحانة أريعة أشهر وعشراً عبادة العدة لأن فيها استبراء للحمل إذ فيها تكمل الأربعون 
والأربعون حسب حديث ابن مسعود وغيره: «ثم تنفخ فيه الروح» فجعل العشرة تكملة إذ هي 
مظنة ظهور الحمل بحركة الجنين وذلك لنقص الشهور أو كمالها ولسرعة حركة الجنين 
وإبطائها. قاله ابن المسيب وغيره انتهى من الثعالبي ص: (وإلا انتظرتها) ش: قوله: درلا 


أو طلقها قبل البناء فلا عدة عليها وينكحها المسلم إن أحب مكانه (وإلا فأربعة أشهر وعشر) ابن 
عرفة: عدة الوفاة نكاح صحيح للحرة المسلمة. الكافي: والكتابية ولو قبل البناء أو الصغيرة أربعة أشهر 
وعشر (وإن رجعية) أبو عمر: إذا مات زوج المعتدة التي يملك رجعتها استقبلت عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشرة أيام ورثته إن كانا حرين» وإن كانت أمة اعتدت شهرين وخحمس ليال ولم ترئه (إن تمت قبل 
زمن حيضتها وقال النساء لا رببة بها وإلا انتظرتها إن دخل بها) ابن شاس: : لا حفاء بأن المعتدة في 
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يشمل صورتين: الأولى أن تكون العدة تتم قبل زمن حيضتها إلا أنه قال النساء بها ريبة. قال 
انتهى. وعلى هذه الصورة فقط حمل المصنئف قول ابن الحاجب: «والمشهور إن تمت قبل 
عادتها فلاء وينظرها النساء وإلا فتعم» والله أعلم. الصورة الثائية أن تتم العدة بعد زمن الحيضة 
وعلى هذه الصورة حمل الشيخ بهرام والبساطي كلام المصنئف وأدخلها ابن فرحون في قول 
ابن الحاجب وإلا فتعم» وحكمها كما قال المصيف الانتظارء قال الشيخ بهرام: يريد إلى تسعة 
أشهرء ومثله في ابن فرحون ونصه: ويدنحل في قوله: «وإلا) إذا كان شأنها أن ترى الدم في 
أقل من عدة الوفاة فلم تره فيهاء فعدم رؤيته في زمنه ريبة فترجع إلى تسعة أشهر. انتهى ونحوه 
SS 0‏ 
ربية لحس بطن قفي كونها كذلك أي يكفيها أربعة أشهر وعشر أو وقفها على حيضة أو تسعة 
أشهر نقلاً. أبن رشد عن سحنون مع ابن الماجشون. والمشهور مع مالك وأصحابه: فإذا مر بها 
تسعة أشهر قول واحد وهو ظاهر. 

تنبيهات: الأول: قال في المقدمات إثر نقله قول مالك وأصحابه: فإذا مر بها تسعة أشهر 
حلت إلا أن تكون بها ريبة بحس البطن فتقيم حتى تذهب الريبة أو تبلغ أقصى أمد الحمل 
انتهى. وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة في قولها ما لم ترتب الكبيرة ذات ايض 
بتأخره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة الشيخ: يريد بحيضة أو بتمام 'تسعة أشهر» فإذا مضت 
التسعة الأشهر فقد خلت إلا أن تحس ببطنها شيعا فإنها تبقى أمد الحمل انتهى. والظاهر أن 
: هذه طرأت لها ريبة البطن في آخر التسعة الأشهر أو بعد كمالها لأن فرض المسألة أولاً إن 
تأخر حيضتها لا لريبة ولا لعذر والله أعلم. والظاهر أن الحكم كذلك في الصورة الأولى وهي 
ما إذا قال النساء بها ريبة كما تقدم والله أعلم. 


الثاني: يفهم من كلام المؤلف بالأحروية أنها لو كانت العدة إا تتم بعذر من حيضتها 
ورأت الحيض أنها تحل وهذا لا حلاف فيه. قال ابن عرفة: وعدة الوفاة في نكاح صحيح 
للمرأة المسلمة ولو قبل البناء أو صغيرة أربعة أشهر وعشراً إن رأت فيها ذات الحيض حيضاً 
اتفاقاً. عبد الحق في تهذيب الطالب: وكذا إن لم تره من لم تحض قط ومثل هذا الفرع من 
تكون في سن من لا تحيض لصغر أو كبر ويؤمن حملها. قاله في المقدمات. 

الغالث: قال الجزولي في الكبير؛ انظر الريبة أمن العدة أم لا؟ قال أبو عمران: ظاهر 
الرسالة أنها في الربية معتدة» وفائدته إذا تروجت بعد تمام أربعة أشهر وعشر وقبل تمام الربية هل 
هي متزوجة في العدة فيفسخ ويتأبد التحريم» أوليس كالتزوج فيها وأن العدة إنما هي أربعة 
أشهر وعشر وما زاد فهو احتياط فلا يفسخ وإما يكره؟ قولان. وكذلك الإحداد ونقل ابن عرفة 
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عن ابن أبي زيد القول الأول ققط ونصه: الشيخ لأصبغ في الموازية: إن تزوجت امرتابة يتأخير 

الحيض بعد أربعة أشهر وعشر لم يفسخ نكاحها. وفي سماع عيسى من طلاق السنة: 
والاستبراء من الريبة في الوفاة بعد العدة. يقال للحرة ة في الوفاة اعتدي أربعة أشهر وعشراء 
وللأمة شهرين وخمس ليال ثم استيرئا أنفسكما بتمام تسعة أشهر من حين يهلك زوجكما 
انتهى. 

الرابع: علم من الكلام المتقدم أن الصورة الثانية إنما هي إذا تأخر الحيض لا لريبة ولا 
لعذرء فإن تأخر لريبة فقال ابن رشد: وأما إن ارتابت من الحيض بامتلاء في البطن فلا 
الف في أنها لا مهل حتى لتسلخ من تلك الرية أو تبلغ أقصى ند امل انتهى من 
شرح آحر مسألة من الرسم الثاني من كتاب طلاق السنة. ونقله اين عرفة. وأما إن تأخر 
لعذر فقال في المقدمات في طلاق السنة: والعذر الرضاع والمرض انتهى. أما الرضاع فقال 
اق ره ابن رشد: تأخره عن وقته لرضاع كتأخره بی وأما المرض فقال ابن عرفة 
أيضاً: : وفي کون ارتفاعه بالمرض كالرضاع تحل في الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وفي الطلاق 
بالأقراء ولو تباعدت أو ريبة تربصت في الوفاة تسعة أشهر وفي الطلاق سنة قولا أشهب 
وابن القاسم مع روايته انتهى. زاد في المقدمات مع ابن القاسم أصبغ وابن عبد الحكم. وفي 
التوضيح: اتفق على أن المرضع وامريضة تحل بمضي أربعة أشهر وعشر. قاله ابن يشير 
ونصه في التنبيه: وإن كانت مريضة أو مرضعة فلا حلاف في الذهب أن تكتفي 
بالأربعة الأشهر والعشرة ة أيام انتهى. فانظره مع ما قاله ابن عرفة عن ابن رشد وهو 
في المقدمات. وفي البيان في ار المتقدم وأما المستحاضة فقال ابن عرفة: وفي عدة 
المستحاضة بعسعة أشهر وأربعة أشهر وعشر سماع عيسى ابن القاسم مع الباجي عن 
المذهب ورواية ابن رشد مع ابن زرقون عن رواية الموازية الشيخ لأصبغ في الموازية مثل ما 
تقدم في المسترابة. وقول ابن الحاجب يفصل في المميزة يريد على رواية ابن القاسم اعتبار 
التمييز إن ميزت في الأشهر حلت وإلا طلب التمييز أو تسعة شهرء وعلى رواية ابن وهب 
لغوه فالمعتبر التسعة انتهى. . وفي عزوه لسماع عيسى أن عدتها تسعة أشهر مسامحة» لاله 
يفهم منه أن التسعة كلها عدة. ونص ما في سماعه تعتد الحرة أربعة أشهر وعشراً والأمة 
شهرين وخمس ليال ثم يقال لهما الاستحاضة ربية فانتظرا حتى ير لكما تسعة أشهر أقصى 
الريبة انتهى. 

الخامس: يلغى يوم الوفاة كما يلغى يوم الطلاق على القول الذي رجع إليه مالك بعد 
أن كان يقول تعتد لمثل ساعة الوفاة» وقد تقدم عن قول المصنف: «رألغى يوم الطلاق 
كلام» ابن رشد: في ذلك وإنه إن ألغى يوم الطلاق والوفاة ا على أن ابتداء العدة 
من ساعة الطلاق والوفاة ويجب عليها من حيثذ الإحداد في الوفاة والله أعلم ص: 
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وَتتَصّقَتْ بالوقء وَإِنْ لم تَحِض فتلا أَشْهِْ إلا أن تراب فْتشعة وَلِمَنْ وَضَعَتْ عسل رَوْجهَاء 
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ولز تزؤجت ولا يلقل اليثقُ لِهِدّةٍ الخخزة وَلا مؤب رؤج ذِمْئةِ أشلمثء 


(وتنصفت بالرق وإن لم تحض فلائة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة) ش: قال في سماع أبي 
زيد من طلاق السنة في الجارية يتوفى عنها زوجها وهي ترضع شهران ومس ليال وإن لم 
تحض إلا أن ترتاب. ابن رشد: قوله في التي توفي عنها زوجها وهي ترضع أنها تعتد 
بشهرين وخمس ليال ولم تمض إلا أن تستراب الريبة ها هنا إنما تكون بحس تجده في 
بطنهاء فإن وجدت ذلك فلا تحل حتى يذهب عنها أو تبلغ أقصى أمد الحملء وإن لم 
تسترب تنقضي عدتها التي فرض الله عليها بالشهرين وخمس ليال كما قال فيسقطه بعد 
العدة عنها الإحداد ويسقط عنها في السكنى إلا أنها لا تتزوج إن كانت مدخولاً بها حتى 
تمضي ثلاثة أشهر فيعلم أنه لا حمل بها لأن الحمل يتبين في أقل من ثلاثة أشهر انتهى. 
ونقله ابن عرفة. وهذا يرجح أحد القولين اللذين نقلهما الجزولي في الريبة» هل هي من العدة 


الوفاة تحل بمضي الشهور إذا حاضت في أثنائهاء واختلف إذا لم تحض. فأما الحرة فقال ابن رشد: 
المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه أن المتوفى عنها زوجها وقد دخل بها تحل يتمام 
أربعة أشهر وعشرء وإن لم تحض فيها إذا لم يمر بها وقت حيضتها ولم تكن بها ريبة من حمل ثم 
رشح هذا بعد ذلك وقال: لأنها قد أكملت العدة التي فرضها الله عليها ولا ريبة فيها فوجب أن تحل. 
وكذا إذا مر بها فيها وقت حيضتها فلم تحض من أجل أنها ترضع» وأما إن مر بها وقت حيضتها فلم 
تحض وليس بها عذر يمنع من الحيض من مرض أو رضاع فالمشهور في المذهب أنها لا تحل حتى 
تحيض أو يمر بها تسعة أشهر لم يختلف في ذلك قول مالك» وهو قول عامة أصحابه لأن ارتفاع 
الحيض من غير سيب ريبة. واختلف إذا ارتفع حيضها بمرض فقال ابن القاسم ورواه عن مالك: إنه 
ريبة كالصحيحة فتتربص في الوفاة تسعة أشهرء وفي الطلاق سنة بخلاف الرضاع (وتنصفت بالرق 
وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة) ابن عرفة: عدة الوفاة لذات الرق ولو قبل البناء 
وصغيرة شهران وخحمس ليال. وعليه إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين وتحمس ليال» وإن 
بلغت ولم تحض أو كانت يائسة ولم يؤمن حملها فئلاثة أشهر؛ وإن أمن حملها فكذلك أيضاً على 
قول مالك» وإن استريبت بحس بطن فبزوالهاء وإن لم يحض فيها من عادتها فالمشهور تدفع لتسعة 
أشهر (ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت) تقدم حكم هذا عند قوله في غسل اميت 
ووالاحب نفيه» (ولا ينقل العتق لعدة الحرة) من المدونة: إذا مات عن الأمة زوجها فلما اععدت 
شهراً عتقت فإنها تبني على عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرائر. وسمع عيسى ابن القاسم: من 
عتقت تحت عبد فطلقت نفسها واحدة ثم مات زوجها في عدتها ترجع لعدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشر. ابن رشد: قوله «نرجع لعدة الوفاة) حلاف المدونة لأنها لا ترجع إلا في الرجعي وطلقة الغيرة 
للعتق بائنة (ولا موت زوج ذمية أسلمت) من المدونة: إن أسلمت ذمية تحت ذمي ثم مات لم تنتقل 
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إنْ آقو بطلاقي مُتَقَدُم: آستأئقتٍ الْعِدَّةَ ِن إفراره وَلَمْ برها إن اْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاه وره فيهاء إلا 
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أن تَشْهَدَ بَيِنَه لث ولا يرجم يِمَا أنفقتٍ المُطلقة» وَيَعْرَمُ ما تسلفت»› پخلاآف الْعُتَوَفّى عَنْهَا 
وَالْوَارِثِ» وَإنَّ اشر ثُرِيِتُ دة طَلدقٍ فَاوتَفَعَتْ حَيِضَنهًا: حلت إن 


أو ليست منها فانظره مع ما تقدم والله أعلم. وقال ابن عرفة: ولذات الرق ولو قبل البناء 
صغيرة شهران وحمس ليال. ابن زرقون: رواية ابن العطار لا عدة عليها قبل البناء وإن 
أطاقت الوطء شاذة» وعلى المعروف إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين وخمس ليال. 
الباجي والشيخ عن الموازية: إن بلغت ولم تحض أو كانت يائسة ولم يؤمن حملها فثلاثة 
أشهر وإن أمن فلمالك كذلك وأشهب شهران وخحمس ليال وغيرهن. قال ابن زرقون بها: 
إن حاضت فيها وإن استریبت بحس بطن فبزوالها اتفاقاً فيهماء وإن لم تحض فيها من عادتها 
فيها فالمشهور ترفع لتسعة أشهر. أشهب وابن الماجشون وسحنون: لثلاثة أشهر وإن لم تحض 
ومثلها يحمل ففي حلها بشهرين وخمس ليال أو بثلاثة أشهر قولا ابن القاسم وأشهب 
انتهى. وانظر قوله: «وإن لم تحض ومثلها يحمل» إلى آخره كأن هذه طريقة ابن زرقون وهي 
مخالفة لما قدمه عن الباجي والشيخ عن الموازية والله أعلم. فقول المصدف: «وإن لم تحض 
فثلاثة أشهر» يحمل على من بلغت سن المحيض ولم تحض أو كانت يائسة» سواء كان يكن 
حملها أم لاء كما قال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة: وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر 
وقد بنى بها فلا تدكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر. وقول المصدف: «إلا أن ترتاب» أي 
يتأخر الحيض فتؤخر إلى تسعة كما قال في الرسالة بعد أن ذكر عدّة الحرة: والأمة من الوفاة 
ما لم ترتب الكبيرة ذات aE‏ الريبة. انتهى والله أعلم 
ص: (وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره) ش: قال في كتاب الطلاق السنة 


لعدة وفاة (وإن أقر بطلاق متقدم استأئفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه 
وورثته فيها إلا أن تشهد بينة به ولا يرجع با أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت يخلاف المتوفى عنها) 
من المدونة: لو طلقها وهو غائب فعدتها من يوم طلق إذا قامت على الطلاق بينة» وإن لم يكن على 
ذلك بيتة إلا أن الزوج لما قدم قال كنت طلقتها فالعدة من يوم إقراره. . ابن يونس: لأنها حق لله فلا 
يصدق في إسقاطها. قال مالك: ولا رجعة ة له إذا تمت العدة من يوم دعواه رولا يرثها لأنه أقر أنها 
بانت منه. قال مالك: وترثه هي في العدة المؤتنفة لأنها في ظاهر الحكم معتدة من طلاق رجعي» ولا 
يرجع عليها با أنفقت من ماله بعد طلاقها قبل علمها لأنه فرط. . ابن المواز: وترجع با تسلفت عليه 
ورواه أشهب. ومن المدونة/وأما المتوفى عنها زوجها فإنها ترد ما أنفقت من ماله بعد وفاته لأن ماله 
صار تر ورثنه فلیس لها أن تختص بشيء منه دنهم (والوارت) قال ابن شاس: وكذلك الولد مثل 
الزوجة يردون ما أنفق عليهم بعد وفاته أيضاً (وإن اشتري يت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت إن 
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من المدونة: وإذا بلغها موت زوجها فعدتها من يوم مات» فإن لم يبلغها ذلك حتى انقضت 
عدتها فلا إحداد عليها وقد حلت» وكذلك إن طلقت وهو غائب فعدتها من يوم طلق إذا 
أقامت على الطلاق بينة» وإن لم تكن على ذلك بينة إلا أنه لما قدم قال كنت طلقتها فالعدة 
من يوم إقراره ولا رجعة له في ذلك فيما دون الثلاث إذا تمت العدة من يوم دعواه وترثه 
في العدة من يوم دعواه المؤتنفة ولا يرثهاء وإن كان الطلاق بتاً لم يتوارثا بحال ولا يرجع 
عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقه قبل علمها لأنه قد فرط. قال ابن يونس: وأما المتوفى 
عنها فإنها ترد ما أنفقت من ماله بعد وفاته لأن ماله صار لورثته فليس لها أن تختص منه 
بشيء دونهم. قال ابن المواز: ولو قدم عليها رجل واحد يشهد بطلاقها أو رجل وامرأتان 
فليس ذلك بشيء حتى يشهد لها من يحكم به السلطان في الطلاق وترجع بما تسلفت 
عليه وكذلك روى أشهب عن مالك في العتبية. وقال سحنون عن ابن نافع: لا ترجع با 
تسلفت عليه. انتهى ونقله أبو الحسن. وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من طلاق 
السنة: إنه شهد بالطلاق رجل وامرأة أن لها النفقة حتى يقبت ذلك بشاهد آخر. 

فروع: الأول: قال في الرسم المذكور: وتكون عدتها من يوم طلق إن اتفق الشاهدان 
على اليوم» فإن اخختلفا اعتدت من الآخر ولو لم يذكر اليوم الذي طلق فيه وفات سؤال الشهود 
كانت عدتها من يوم شهدا عند القاضي لا من يوم الحكم إن تأخر عن الشهادة. 

الثاني: قال فيه أيضاً: ا ا جر وا 
الطلاق إلى يوم علمها به لأنه ألبس على نفسه أي فرط إذا لم يعلمها بطلاقه. زاد في سماع 


أشهب باتفاق. 


مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء) اللخمي: الأمة المستبرأة على عشرة أوجه: ذات حيض» وذات 
حمل» ومن لا تحيض لصغر أو كبر» ومرتابة» ومستحاضة؛ ومريضة» ومرضع» ومعتدة من طلاق أو 
وفاة. وهل تستيرا المستحاضة بثلاثة أشهر أو بتسعة؟ الأول أصوب وهو قزل المدونة. وأما المرتابة فإن 
كانت الريبة بتأخر الحيض فروى ابن القاسم تسعة أشهرء وإن كانت الريبة بحس بطن فكذلك إلا أن 
تذهب الريبة قبل تسعة أشهر فتحل؛ والمريضة والمرضعة ثلاثة أشهر. وإن كانت معتدة من طلاق وهي 
مرتابة فسنة ينتقد البائع الشمن بعد مضي ثلاثة أشهرء وإن كانت معتدة من وفاة فسيأتي. ومن المدونة. 
قال ابن القاسم: من اشترى معتدة من طلاق ممن تحيض فرفعتها حيضتها حلت بسنة من يوم الطلاق 
وثلاثة أشهر من يوم الشراء. القابسي: يريد ولو مسها القوابل بعد ثلاثة أشهر قبل السنة وقان لا سكل 
بها لم تحل إلا بانقضائها أو بحيضتين من يوم الطلاق» وليست كالأمة المعتدة من وفاة تقول القوابل 

بعد ثلاثة أشهر وقبل تمام العسعة لا حمل بها هذه تحل بذلك لانقضاء عدة الوفاة بشهرين وحمس 
ليال» فالتربص لزوال الريبة إنما هو بعد العدةء وفي المطلقة إما عدتها الثلاثة الأشهر التي بعد التسعة. 
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اؤ عة من وَفَاق فی الاجلينء وکت المُتوّفى عَنْهَا فقط ولك صَعْرتُ وَلَوْ كتَابيّة وَمَفقودا 
رؤجھا الزن 


الغالث: لو أنفقت من مالها أو تسلفت لرجعت عليه بذلك. عن مالك قاله في سماع 
أشهب. وقال ابن نافع: لا ترجع بشيء من ذلك انتهى. 

الرابع: قال في أول رسم من سماع أشهب من طلاق السنة: أما ما ازدادت في السلف 
مغل أن تشتري ما قيمته بدينار بأكثر من دينار إلى أجل فتبيعه بدينار في نفقتها فلا يلزمه 
باتفاق» وأما ما أنفقته ما خحلفه عندها من ماله فلا غرم عليها فيه باتفاق» واختلف فيما أنفقت 
من مالها وتسلفته عليه من غير أن تغين فيه بزيادة على هذين القولين انتهى. ص: (فأقصى 
الأجلين) ش: أي أما العدة مع حيضة أو تسعة أشهر وليست كالعتدة من الطلاق. قال 
القابسي: لأن العدة من أول الوفاة قد انقضت بمضي شهرين وحمس ليال» والتربص لزوال 
الريبة فمتى زالت حلت والمطلقة عدتها بالأقراء وإنما تصير من أهل الأشهر بعد تسعة أشهر 
ص: (وتركت المتوفى عنها فقط) ش: هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الإحداد. 
والإحداد مأخوذ من الحد وهو المنع. يقال: حددت الرجل إذا منعته» ومنه الحدود الشرعية لأنها 
تمنع. ويقال للبواب حداد. وقال ابن عرفة: الإحداد هو ترك ما هو زينة ولو مع غيره فيدخل 
ترك احاتم فقط للمبتذلة. وقول ابن الحاجب وابن محرز ترك الزينة المعئادة يبطل طرده بصحة 
سلب الزينة المعتادة عمن لبسته مبتذلة. انتهى. يعني أن لبس الخاتم وحده لا يعد زينة ولكنا 


ابن عرفة: هذا أحد فوائد قول مالك «العدة في الطلاق بعد الريبة وفي الوفاة قبل الريبة) انظر ترجمة 
في طلاق الحر والعبد من ابن يونس (أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين) من المدونة قال ابن القاسم: 
من اشترى معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تام شهرين وحمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتهاء فإن 
انقضت علتها أجزأتها من العدة والاستبراء» وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة» فإن 
رفعتها حتى مضت ثلاثة أشهر وحست من نفسها انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم الشراءء فإن زالت 
الريبة قبلها حلت» وإن ارتابت بعدها بحس البطن لم توطأ حتى تذهب الريبة (وتركت المتوفى عنها 
فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقوداً زوجها التزين) ابن عرفة: الإحداد ترك ما هو زينة فيدخل ترك 
الام للمبتذلة. أبو عمر: الإحداد ترك الزينة الداعية إلى الأزواج وذلك راجب على المتوفى عنها زوجها 
حتى تقضي عدتها بشهورها أو بوضع حملهاء حرة كانت أو أمت مسلمة كانت أو ذمية» صغيرة كانت 
أو كبيرة. هذا هو تحصيل مذهب مالك وهو الصحيح» ولا إحداد على مطلقة رجعية كانت مبتوتة أو 
بائناً.. والإحداد هو جميع ما تتزين به النساء من حلي وصبغ وكحل وخضاب وطيب وثياب مصبوغة 
ملونة أو بيض يلبس مغلها للزيئة؛ فلا يجوز لها لباس شيء تتزين به بياضاً ولا غيره. وأما الحلي والخاتم 
وما فوقه فلا يجوز للحاد لبسهء وكذلك الطيب كله مذكره ومؤنئه. وإن اضطرت إلى الكحل 
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بالْعضبوع EEE‏ وجڏ غر إا الأَسْوَد وَالتُكَلّيَ؛ وَالقَّطِيبَ و عَمَلّهُ وَالنْجْرَ فيه» وَالتَرَيْنق» 
قَلد تبط بجِنَاءِ أو کم بخلافي خو الزْيتٍ وَالسَدرٍ 


زينة مع غيره فيدخل في حده ويخرج من حد أبن الحاجب وابن محرز لأنه ليس يزينة معتادة 
فتأمله والله أعلم. وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: والإحداد أن لا تقرب المعتدة من 
الوفاة شيعا من الزينة بحلي والحلي الخاتم فما فوقه. ص: (والتطيب وعمله) ش: تصوره واضح. 

فرع: إذا لحقتها العدة وهي متطيبة هل عليها ترك الطيب؟ قال التادلي في منسكه في 
غسل الإحرام عن القرافي: ونوم ا الإحرام من الطيب بخلاف المعتدة تلحقها 
العدة وهي متطيبة انتهى. ثم ذكر فرقاً بينهما حاصله أن العدة تدخل عليها بغير اتمثيارها 
بخلاف الإحرام. ثم ذكر عن البيان حلاف ذلك ولم يبين موضعه من البيان وهو في المسألة 
الثانية من سماع أشهب من طلاق السئة ونصه: ٠‏ 

مسألة: : وسل عن التي يتوفى زوجها وقد امتشطت» » أتنقض مشطها؟ فقال: لاء أرأيت 
إن E a E‏ قوله إنه ليس 
عليها إذا توفي عنها زوجها وهي ممتشطة أن ت تنقض مشطهاء معناه إذا كانت امتشطت بغير 
طيب» وأما لو امتشطت بطيب أو تطيبت في سائر جسدها لوجب عليها أن تغسل الطيب ا 
يجب عايها لو توفي عنها وهي لابسة ثوب زينة أن تخلعه» وكما يجب على الرجل إذا أحرم 
وهو متطيب أن يغسل الطيب عنه. قال ابن عرفة بعد نقله هذا الكلام: 

قلت: قول ابن رشد يريد إذا كانت امتشطت بغير طيب يقتضي منعها من الامتشاط 
يغيره وهو حلاف دم قولها تمتشط بالسدر. ولا نقل الباجي لفظها قال: ولو مات زوجها 
بعد أن مشطت رأسها بشيء من الطيب فروى أشهب في العتبية وذكر ما تقد وهذا 


اكتحلت ليلا ومسحته نهاراً. ولا تقرب شيئاً من الأدهان المطيبة كدهن البان والورد والبنشسج 
والخيري» ولا بالزيت لحم وكل مالا زينة فيه فلا بأس به للحاد من التساء. وسمع ابن القاسم: 
يجب الإحداد على امرأة المفقود في عدة وفاته (بالمصبوغ) تقدم نقل أبي عمر لا فرق بين المصبوغ 
والأبيض إذا کان كلاهما يتزين به. وقال اللخمي: أرى أن تمدع الثياب الحسنة وإن كانت بيضاء وكذا 
رقيع السواد (ولو أدكن إن وجد غيره إلا الأسود) من المدونة: قيل لمالك: أتلبس المصبغة من هذه 
الد كن والصفر؟ قال:لاء ولا صوفاً ولا قطناً ولا كتاناً صبغ بشيء من هذه إلا أن تضطر لذلك لبرد 
ولا تجد غيره إلا أن تصبغه بسواد (والتحلي والتطيب) من الدرنة: لا تلبس من الحلي شيعا ولا تمس 
طيباً (وعمله والتجر فيه) في الموازية: ولا تحضر حاد عمل طيب ولا تنجر.فيه ولو كان كسبها (والدهن 
فلا تمتشط بحناء ولا كتم بخلاف نحو الزيت والسدر) من المدونة قال مالك: لا تدهن بزيبق أو 
خيري أو بنفسج ولا تمتشط بحناء ولا كتم وتدهن بزيت وتمدشط بالسدر وشبهه ما لا يختمر في 
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وَآَسْيِحْدَادِهَا وَلاً تَدْخُلُ الْحَكام وَلاً تي جسدَما وَلاً تَكتجِلٌ إلا إصَرورة وإ بطيب» 
وَتَعْسَحهُ تهارا. 
فصل في زوجة المفقود 
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حلاف ما تقدم لابن رشد. وقول ابن رشد: ولو كان بطيب أو تطيبت لوجب عليها غسله» 
إلى آخره حلاف قول عبد الحق في تهذيبه. قال بعض شيوخنا: إذا لزمتها العدة وعليها 
طيب فليس عليها غسله بخلاف من أحرم وعليه طيب. عبد الحق: يحتمل أن يفرق بينهما 
بأن المحرم أدخل الإحرام على نفسه فلو شاء نزع الطيب قبل أن يحرم» وبأن فيما دحل على 
امرأة من وفاة زوجها والاهتمام شغلاً لها عن الطيب انتهى. ص: (والتجر فيه) ش: قال ابن 
عرفة: قال في الموازية: لا تحضر حاد عمل طيب ولا تتجر فيه ولو كان كسبها. انتهى والله 
أعلم. 
فصل 

ص: (ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين) ش: 

قال ابن عرفة: المفقود من انقطع خبره وممكن الكشف عنه فيخرج الأسير. ابن عات: وانحبوس 


رأسها. وسمع القرينان: إن مات زوجها أتنقض مشطها؟ قال: لا أرأيت إن كانت مختضبة كيف 
تصنع؟ ابن رشد: إن كانت امتشطث بطيب وجب عليها غسله. أبن عرفة: هذا خلاف نقل عبد 
الحق إذا لزمتها العدة وعليها طيب فليس عليها غسله بخلاف من أحرم وعليه طيب فإنه يجب عليه 
غسله (واستحدادها ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها) أشهب: لا بأس أن تستحد ولا تدخل 
الجمام ولا تطلي بالنورة (ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب وتفسحه نهارا) المتيطي: لا تكتتحل الحاد 
إلا من ضرورة فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار. وعبارة المدونة لا تكتحل إلا من ضرورة فلا باس به 
وإن كان فيه طيب ودين الله يسر. وانظر هل لها أن تحضر العرس. انظره بعد هذا عند قوله «والخروج 
في حوائجها». 


فصل 
(ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الاء وإلا فلجماعة المسلمين فتؤجل أربع سنين 
إن دامت نفقتها) ابن عرفة: المفقود من انقطع خبره غير ممكن الكشف عنه فيخرج الآسير. ابن عات: 
والحبوس الذي لا يستطيع الكشف عنه. اللخمي: من فقد ببلده كغيره. المتيطي: الغائبون عن ازواجهم 
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الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى. ثم قال في آخر الباب ابن عبد الحكم: من سافر في 
البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود انتهى. وفي مسائل الشيخ أبي الحسن القابسي: وسثل 
عن مركبين مرسيين بجانب البر وفي أحد المركبين رجل يعرفه بعض من في ال ركب الاخر 
فهال عليهم البحر في الليل فسمع تكبير أهل المركب الذي فيه الرجل المعروف فأصبحوا فلم 
يجدوا للم رکب حبرا ولا اثر وهل يشهد الذين يعرفون الرجل أنه مات؟ فقال: يشهدون 
بصفة الأمر والحاكم يحكم بالموت في هذا. قيل له: فلو كانوا في الموسطة؟ فقال: قد يكون 
هؤلاء رمتهم الريح على موضع آخر هؤلاء سبيلهم سبيل المفقود 8 قال البرزلي في مسائل 
العدة والاستيراء لما تكلم على المفقود ومن فقد زمن الوباء وأنه محمول على الموت: ومن هذا 
ما يوجد اليوم ممن يفقد من مراكب المسلمين فلا يدري أغرق أو أخذه العدو ولم يظهر له 
0 والصواب أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بأخبار مراكب النصارى 
وأما من أحذه العدو على ظهر البحر وغدوا به كما يجري اليوم فحكمه حكم الأسيرء وقد 
NET‏ ابن عات: ومثله الحيوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى. 


تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه يصح أن يرفع إلى الوالي مع وجود القاضي وإلى والي لاء 
مع وجود القاضي والوالي. وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل إلا 
عند فقد من ذكر والظاهر أنه كذلك جعلهم القول بأنه إذا كان الإمام الأعظم حاضراً لم 
يضرب غيره خلاف المشهورء ولقول اللخمي امعروف من المذهب أن الكشف عن خبره إلى 
سلطان بلده وإن تولى ا الميام والعقود من منهم أجزاً. انتهى ونقله في التوضيح ص: 
(إن دامت نفقتها) ش: قال في المتيطية: اعلم أن اناس عل انز عي ع فالأأول غائب 
لم يترك : فق ولا عتلف مالا ولا لوويجته عليه شرط في لتيب فإن أحييك زوجته'الفراق فاته 
تعوم عند sS‏ بعدم الإنفاق. . والثاني غائب لم يترك نفقة ولزوجته عليه شرط في المغيب» 
نروجته مخيرة في أن تقوم بعدم الإنفاق أو بشرطها وهو أيسر عليها لأنه لا يضرب له في ذلك 
أجل. . والثالث غائب خلف نفقة ولزوجته عليه شرط في الغيب. فهذه ليس لها أن تقوم إلا 
بالشرط خاصة؛ وسواء كان الغائب في هذه الثلاثة الأوجه معلوم المكان أو غير معلوم إلا أن 
معلوم اكان يعذر إليه إن تمكن من ذلك. والرايع غائب خلف نفقة ولا شرط لامرأته وهو مع 


خمسة: الخامس غائب حلت انقة ونم وشترط ر ارقو بيع الك غير يلوم ا ر 
المفقود وهو على أربعة أوجه: الأول هو الذي يغيب في بلاد المسلمين فينقطع أثره ولا يعلم خبره 
فيضرب لامرأته أجل أربع سنين يإجماع من الصحابة. والمعروف في المذهب أن الكشف عن خبره إنما 
هو لسلطان بلده» وإن تولى ذلك ولاة المياه أجزاً. ومن المدونة: يجوز ضرب ولاة المياه وصاحب 
الشرطة الأجل للمفقود والعنين. وقال القابسي وغيره من القرويين: لو كانت المرأة في موضع لا 
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ذلك معلوم المكان فهذا يكتب إليه السلطان» إما أن يقدم أو يحمل امرأته إليه أو يفارقها وإلا 
طلق عليه. والخامس غائب خلف نفقة ولا شرط لامرأته عليه وهو مع ذلك غير معلوم المكان 
فهذا هو المفقود. انتهى باختصار. وما ذكره في الرابع من أنه يكتب إليه السلطان إلى آخره وإلا 
طلقها عليه لم يبين كم ينتظر. وقال ابن رشد في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من 
طلاق السنة: لم يحدها هنا يعني في هذا الرسم في الطول حداً. وقال في أول رسم شهد من 
سماع عيسى: إن السنتين والثلاث في ذلك قريب وليس بطول. وهذا إذا بعث إليها بنفقة» 
وأما إن لم يبعث إليها بنفقة ولا علم له مال فإنها تطلق عليه بعد الإعذار إليه والتلوم عليه. وأما 
إن علم أنه موسر بموضعه فتفرض لها النفقة عليه تتبعه بها ولا يفرق بينهما. فهذا ظاهر قول 
ابن حبيب في الواضحة ومعنى ذلك ما لم يطل على ما قال هنا والله أعلم. انتهى كلامه في 
رسم الشريكين. 

تنبيه: قال في المدونة: وينظر السلطان في مال المفقود ويجمعه ويوقفه كان بيد وارث أو 
غیره» ويوكل به من يرضى وإن کان من ورثته من يراه لذلك أهلاً أقامه له» وينظر في قراضه 
وودائعه ويقبض ديونه ولا يبرأ من دفع من غرمائه إلى ورثته لأن ورثته لم يرثوه بعد. وما أسكن 
أو أعار أو آجر إلى أجل أرجىء إليه» وإن قارض إلى أجل فسخ وأحذ الالء وما لحقه من دين 
أو اعتراف أو عهدة ثمن أو عيب قضى به عليه ولا يقام له وكيل» وتباع عروضه في ذلك. 
وإن أقام رجل البينة أنه أوصى له بشيء أو أسدد إليه الوصية سمعت بينته فإذا قضى بمدته 
بحقيقة أو تعمير جعل للوصي وصية وأعطت للموصى له وصيته إن كان حياً وحملها الثلث 
وإلا أعيدت البينة. وكذلك إن أقامت المرأة بينة أنه زوجها قضيت لها كقضائي على الغائب. 
انتهى كلام المدونة. قال أبو الحسن: قوله: وأو اعتراف» أي استحقاق. وقوله: «أو عهدة ثمن) 
أي استحقاق ما باع فرجع عليه بالشمن. وقوله: دأو عيب» أي باع سلعة فظهر بها عيب. 
وقوله: دولا يقام له وكيل» وجهه أن الوكيل لا يعلم حجج الغائب ويقوم بحجته إذا قدم 
اتتهى. وقال الشيخ أبو الحسن في كتاب العيوب في الكلام على الرد على الغائب: القاعدة أن 
الإمام لا يتعرض لديون الغائب يقضيها إلا أن يكون مفقوداً أو مولى عليه أو يكون حاضرا 
ويريد أن يبرىء ذمته ورب الدين غائب أو حاضر فله» وهذا بخلاف ما إذا أفسد شخص مال 
غائب فإن الإمام يأحذ منه القيمة ويحبسها الغائب. انتهى ونحوه في النكت نانظره. وقال في 
المتيطية: وأما مال المفقود فينبغي للإمام أن ينظر فيه ويثقفه ويجعله في يد من يرتضيه من أهله 
أو من غيرهم ويقدمه للقيام بتمييز ماله والنظر في جميع أمواله. فإن كانت له أملاك اغتلها 
ورم ما وهي منهاء وإن كان له عبيد في خراجهم ما يفضل عن نفقتهم وكسوتهم حبسه له 
وإلا ياعهم عليه ويقتضي ديونه إن كانت له عند حلول آجالها ويمكن من إثباتها والخصام فيها. 
وكذلك ما استودعه المفقود أو قارضه وما كانت عليه من ديون ثبعت عليه قضاها عند حلول 
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وَالْعَِدُ نضقهًَا مِنْ الجر عن حبرو ثم أَعْتَدّتٌ: كَالْوَقَاةٍ وَسَة سَمَطْتٌ بها التّقَفَة. 


آجالها بعد بیان أربابهاء وما تراخمى أجله منها ومن مهور نسائه ولا تحل إلا بانقضاء تعميره 
انتهى. وقوله: «وما تراخى أجل يريد تراخى أجله بعد مدة التعمير والله أعلم. ثم قال في 
المتيطية: وينفق من ماله على أزواجه ويخدمهن إن كن مخدمات وكان ماله يتسع لذلك. هذا 
إن كن مارا به واا غير الماتعول بهن فالمشهور من المذهب والذي عليه العمل وقاله ابن 
القاسم من رواية المصريين عنه ورواه أيضاً عيسى ويه قال ابن المواز ولم يذكر في ذلك خلافاً 
مع معرفته باحتلاف أصحاب مالكء أن لها النفقة ران لم يدخل بها الفقود انتهى. وانظر 
الشيخ أبا الحسن الصغير في آخر النكاح الثاني من طلاق السنة. ثم قال في المتيطية: وينفق 
على فقراء صغار بنيه وأبكار ابالاسسحى يضام N‏ متهم وحور جرح pA‏ والعقل ويدحل 
بالأنثى زوجها. انتهى والله أعلم ص: (وللعبد نصفها) ش: قال المتيطي: وسواء كان مغيبه 
ياياق أو بيع فغاب به مشتريه وفع خبرة. انتهى والله 0 (وسقطت بها النفقة) ش: 
قال في المتيطية: وينفق هذا الوكيل أو السلطان إن لم يقدم أحداً على زوجة المفقود في الأربع 
سنين ويكسوها بعد أن تحلف أن زوجها لم يترك لها نفقة ولا كسوة ولا أرسل بشيء وصل 
إليهاء ولا يكلفها إثبات الزوجية لثبوتها عنده قبل الأجلء ويكلف ذلك غيرها من نسائه ولا 
ينفق عليها في العدة وينفق على صغار بنيه وأبكار بناته بعد ثبوت البئوة وأنه لا مال لهم في 
علم الشهود. ثم قال في عقد الوثيقة: تقول دفع فلان النظر للمفقود إلى فلانة بعد أن ثيت 
عند القاضي أنها زوجة المنقود فلان لم تنقطع عصمته عنها إلى حين قيامها عنده» وبعد أن 
ثبت عنده يمينها في المسجد الجامع بمدينة كذا أنه ما ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيعاً تمون به 
نفسها ولا أرسل إليها بشيء وصل إليها ولا أسقطت ذلك عنه ولا شيئاً منه كذا وكذا ديناراً 
إلى آخحره. ثم قال: وإن كان له بئون قلت إلى فلانة زوجة المفقود وحاضنة بنيها منه فلان 


سلطان فيه لرفعت أمرها إلى صاحي جيرانها يكشفوا عن حبر زوجهاء ثم ضربوا له الأجل أربعة أعوام 
ثم عدة الوفاة» وتحل للأزواج لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام. (والعبد نصفها) 
المتيطي : : وان كان المفقود عبداً أجل ستتين سواء كان مغيبه ياباق أو بيع فغاب به مشتريه وانقطع خبره 
(من العجز عن خبره) المتيطي: اخعلف في مبتدأ الأربع سئين هل من يوم الرفع أو من يوم اليأس 

فقال مالك: يضرب الأجل من يوم الزياس. وروى ابن عبد الحكم من يوم الرفع (ثم اعتدت كالوفاة) 
من المدونة: تعتد بعد الأربع دون أمر الإمام كعدة الوفاة ولو لم يبن بها. قال ابن عبد الرحلن؛ لو 
أرادت بعد تنام عدتها البقاء على عصمة المفقود لم يكن لها ذلك لأنها أبيحت لغيره ولا حجة في 
كونها إن قدم أحق بها لأنها على حكم الفراق حتى تظهر حياته إذ لو ماقت بعد العدة لم يوقف له منها 
إرث. ابن رشد: ولو مات بالتعمير بعد عدتها لم ترث منه شيئاً (وسقطت بها النفقة) من المدونة: ينفق 
على امرأة المفقود من ماله في التأجيل لا في العدة. الباجي: بخلاف ولده الصغير فإنه ينفق عليه في 
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وَل تختاج فيها لذْنِء ولس لَهَا اْبََاُ بعدََاء ودر طَلاَقُ يَكحَمّىُ ذخو الاي جل لول إن 
عقون عه يزه ا 9 e‏ تز د 1 0 5 58 5 
طلمَها تين فَِنْ جاءَ أؤ تَمينَ ائه عي أؤ مات كَكَالْوليينِ وَوَرِنّتِ الأول إِنْ فضي لَه بهاء وز 
روجا الثاني في عِدَةِ وَقَاةٍ فكتيروء 


وفلان الصغيرين وفلانة البكر بعد أن ثبت عند الفقيه القاضى أنها زوجته وأن بنيها المذكورين 
هم من المفقود فلان وأن فلاناً وفلاناً صغيران وأن فلانة بكر وأنهم لا مال لهم في علم من 
ثبت ذلك بشهادتهم. انتهى وال أعلم ص: (وليس لها البقاء بعدها) ش: حمله الشارح على 
أن المراد ليس لها البقاء في الزوجية بعد العدة» وهذا لا إشكال فيه والظاهر عوده إلى الأريع 
سنين. قال ابن عرفة: أبو عمران: لها البقاء على عصمته في خلال الأربع سنين لأنها لم تجب 
عليها عدة» ومتى رجعت للرفع للسلطان ابتدأ لها الضرب وليس لها ذلك أن تمتد لأريع. انتهى 
بلفظه. وكلام الشارح هنا مشكل فانظره مع كلام أبن عرفة ص: (فكالوليين) س: يعني فإن 
جاء المفقود أو تبين أنه حي أو أنه مات بعد دخول الثاني بها فإنها فاتت بدخوله بهاء وإن جاء 
الزوج المفقود أو تبين أنه حي قبل ذلك روب إلى الأولء سواء تبون ذلك وهي في E‏ 
أو بعد خحروجها منها على المعروف أو بعد أن عقد عليها الثاني وقبل الدخول» وأما إن ثبت أنه 
مات بعد عقد الثاني وقبل دخوله بها فإنه يفسخ نكاحه لأنه تزوج بزوجة الغيرء وأما إن ثبت 
موته قبل عقد الثاني فإن حكمها حكم غيرها من النساء» فإن كان عقد الثاني بعد خروجها 
من عدة الأول في نفس الأمر صح نكاحه؛ وإن كان عقده قبل خروجها من عدة الأول في 
نفس الأمر فهو كالنكاح في العدة وإليه أشار بقوله: ص: (ولو تزوجها الثاني في عدة فكفيره) 
ش: يعني فإن کان لم يدخل بها فسخ النكاح ولم تحرم عليه وإن كان دحل بها وطثها في 
العدة حرمت عليه» وإن كان العقد في العدة والدخول بعدها جرى على الخلاف في ذلك 
والمشهور تأبيد التحريم والله أعلم. 


العدة. قاله ابن القاسم. انظر بعد هذا عند قوله «وأم ولده» رولا تحتاج فيها لإذن) تقدم نص المدونة تعتد 
دون إذن الإمام (وليس لها البقاء بعدها) تقدم نص ابن عبد الرحلن بهذا (وقدر طلاق يتحقق 
بدخول القاني) من المدونة: إذا رجعت للأول قبل بناء الثاني كانت عنده على الطلاق كله لما يقع 
عليها طلقة بدخول الثاني لا قبل ذلك (فتحل للأول إن طلقها اثنتين) ابن رشد: لو كان الزوج 
المفقود قد طلقها اثنتين ثم تزوجت لفقده ثم قدم زوجها الأول بعد أن دخل بها الثاني؛ فمن قال 
الطلقة الثالثة وقعت عليها بدخول الثاني لم يحلها للأول إلا زوج ثان» وقاله ابن حبيب. ومن قال 
وقعت يوم البحث وكشف ذلك دول الثاني بها أحلها وهذا قول أشهب وهو الصوابء لأن الطلقة 
الثالئة لو وقعت عليها بدخول الثاني أو عقده لوجب أن تعتد من حيتقذ (فإن جاء أر تبين أنه حي أو 
مات فكالوليين وورث الأول إن قضي له بها ولو تزوجها الثاني في عدة فكغيره) النيطي: إن قدم 
المفقود أو علمت حياته وهي في العدة أو بعدها قبل نكاحها فهي زوجة؛ وما تقدم فكأنه لم يكن. 
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فروع: الأول: إذا دحل بها في نكاح فاسد فالأول أحق بها إن فسخ بلا طلاق لا إن 
فسخ بطلاق. ونص عليه الباجي وغيره ونقله في التوضيح. 

الثاني: إذا فقد قبل البناء وضرب له الأجل وفرق الحاكم بينهما فروي عن مالك أنها 
تعطى جميع الصداق وبه قال سحنون. قال ابن بطال: وبه القضاء. وفي الجلاب: إنها تعطى 
نصفه فإن ثبت بعد ذلك موته أو مضى سن التعمير فيكمل لها. وقال جماعة: إن لم تكن 
قبضعه لم تعط إلا النصف» وإن قبضته لم ينتزع منها. وعلى أنها تأحذ الجميع فقال مالك: 
يعجل لها المعجل ويبقى الؤجل لأجله. وقال سحئون: يعجل لها الجميع. ومنشاً الخلاف أن 
فيها شائبتين: شائبة الموت بدليل أنها تعتد عدة الوفاةء وشائبة الطلاق بدليل أن دخول الثاني 
يوقع على الأول طلقة. وعلى القول بأنها تعطى الجميع فإن جاء الأول بعد دخول الثاني فقيل 
ترد إليه نصف الصداق واختاره اللخمي. وقال ابن رشد: إنه الأصح. وقیل: لا ترد إليه شيعاً. 
قيل: ويه العمل نقله في التوضيح. 

الثالث: قال في المنتقى في باب الرعاف من كتاب الطهارة: قال ابن حبيب: من تزوج 
امرأة لها زوج غائب لا يدرى اح فوا سيا نع ين ا لعفي بلقا 
قبل نكاحه أن نكاحه ماض انتهى. ص: (وورثت الأول إن قضي له بها) ش: فإن ثبت أنه 
مات وهي في العدة فترثه اتفاقء وكذا بعد حروجها وقبل عقد الثاني على المعروف ل 
قبل دخوله على المرجوع إليه. 


فرع: قال اللخمي: فإن جهلت التواريخ وقد دحل الثاني لم يفسخ نكاحه ولم يرث 


هذا هو القول المشهور المعمول به وإن لم يسمع للمفقود خبر إلا بعد نكاحها فإن كان قبل دخول 
الزوج بها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما وهي التي أحذ بها ابن القاسم أن الأول أحق بها 
ما لم يدخل الثاني. ونما رجع مالك إلى هذا قبل موته بعام» فإن دحل الثاني فقد بانت من الأول على 
الروايتين جميعاً. وأما الصداق» فإن كان المفقود دحل بها فلها أخذ ما بقي لها منه بعد ثبوته وحلول 
أجله وبعد يمينها في مققطع الحق إن كانت مالكة أمر نفسها. وكذلك أيضاً تحلف إن كانت في ولاية 
أبيها على المشهور من القول. وقاله ابن العطار وابن عتاب. وإن كان المفقود لم يدخل» فهل تأحذ 
النصف أو الجميع بعد اليمين؟ عن مالك في ذلك روايتان والقضاء أن لها جميع المهر. فإن قدم» فهل 
ترد النصف؟ عن مالك في هذا روايتان والقضاء أنها لا ترد شيعاً كالميت والمعترض بعد التلوم لأنه 
حكم قد وقع ومضى. ولو ثبت أن المفقود مات قبل الأجل أو في 'غخلاله أو في العدة أو بعدها قبل 
نكاح الثاني لورئته ووجب لها المهر كله ولو ثبت أنه توفي بعد نكاح الثاني وقبل دخوله لورثت 
المفقود على قول مالك الواحد ووجب لها جميع المهر ؤفسخ نكاحها مع الثاني وكان خاطباً. وأما لو _ 
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راما إن تم لَهَاء أؤ قَالَ: عَهْرَةٌ طَالِقٌ مُدُعَياً غائ ملي عَلَيه فم أن وَدُو ثلآثْ: وکل وَكيِلنِ‎ 
َالْمْطَلْفَةُ عدم ققق تم ظَهَرَ إسْقَاطْهَاء‎ 


الأول لأنه لم يفرق بينها وبين الثاني بالشك ولا ترث أيضاً بالشك. ص: (وأما إن نعي لها) 
ش: النعي خبر الموت.قال عياض: الفقهاء يقولون: المنعى بضم اليم وفتح العين وهو خطأ عند 
أهل العربية» والصواب المنعي بفتح اليم وكسر العين وتشديد الياء ٠هي‏ التي أخبرت يموت 
زوجها فاعتمدت على الأخبار وتزوجت ثم قدم زوجها فالمشهور من المذهب أنها ترد إلى 
الأول» ولو دخل بها الثاني وسواء حكم بموته حاكم أو لم يحكم. وقيل: تفوت بدخول الثاني 
كامرأة المفقود. وثالثها التفرقة فإن حكم به حاكم فاتت بدخول الثاني وإلا لم تفت» وأما إن 
لم يدخل بها الثاني فهي للأول اتفاقاً. قاله ابن رشد. 


فرعان: الأول: وإذا ردت إلى الأول فلا يقربها حتى تحيض أو تضع حملها إن كانت 
حاملاً وتعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخر ويحال بينه وبين الدخول عليها. 
عياض: ولا إشكال في منع الثاني من النظر إليها والدخول عليها لأنه أجنبي» وأما الأول فلا 
إشكال في منعه الوطء لاحتياط الأنساب» 0 فمباح لأنها زوجة. وإنها 
حبست لأجل اختلاط النسب كما لو استبرأها من زناء وبدليل لو كانت المغصوبة ظاهرة 
الحمل من زوجها لجاز له وطؤها إذ الولد ولده عند ابن القاسم وكرهه أصبغ كراهة لا تحرياً. 


الثاني: قال ابن الحاجب: قال أبو عمران: لو ثبت موته عندها برجلين فلم يظهر خلافه 
لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم | إلا بقولهما. قال في التوضيح: ما ذكره عن أبي 
عمران لا يؤخذ منه جواز ذلك ايتداء. ونقل عنه ابن يونس وغيره أنه يجوز لها أن تتزوج بغير 
العدلين وليس عليها أن ترفع إلى الحاكم ولا يفسخ. انتهى جميعه من التوضيح ملخصاً ص: 
(والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها) ش: هكذا ذكر في توضيحه في الكلام على ذات 


ثبت أنه توفي بعد دخول الآخر بها لثبت نكاحه معها وكان لها من المفقود نصف المهر إلا إن كان 
قد حكم لها بالجميع فينفل. وإن كان نكاحها الثاني قبل موت المفقود أو بعد موته وتام عدتها منه 
فالتكاح صحيح ثإبت» وإن تبين أن نكاح الثاني كان في عدة المفقود إلا أنه لم يدخل بها فسخ 
نكاحه معها وكان خاطباً» ولو كان دحل بها حرمت عليه على التأبيد. قال ابن أبي زيد: انظر لم 
يمنعه نكاحها كالناكح في العدة يدخل بعدها. عبد الحميد. يريد ابن أبي زيد إذا مر بها زمن العدة 
وهو مفقود عليها فكان ذلك كالعقد فيها كالرامي من الحل يخرق الحرم فيصيب الصيد في الحل إنه 
كالرامي من ارم عند ابن القاسم. قال بعضهم: ما ذكره ابن أبي زيد من اعتراضه بين. انظر ترجمة 

في امرأة المفقود والأسير من كتاب طلاق السنة من ابن يونس. (وأما إن نعي لها أو قال عمرة طالق 
84 اً غائبة فطلق عليه ثم أثبته وذو ثلاث وكل وكيلين والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها 


كتاب الطلاق ‏ فصل في زوجة المفقود 


الوليين» ونص على ذلك أبو عمران الجزائري في نظائره» ونص ابن يونس في أواخخر کتاب 
النكاح الثاني في الغائب إذا طلق عليه لعدم النفقة ثم ثبت أنه كان يرسلها إليها أنها ترد إليه 
وإن دخل بها الثاني. ونقله عنه ابن عرفة في الكلام على التطليق على الغائب بعدم النفقة 
وذكر معه أيضاً مسألة من طلق عمرة وادعى أن له زوجة أخرى تسمى بذلك. ونقلها أيضاً عن 
التيطي وذكر عنه أيضاً قولاً ثانياً بأنها لا ترد إليه وهو في التيطية في الكلام على الطلاق على 
الغائب بعدم النفقة» وهذا كله يقتضي أن المرأة إذا أسقطت النفقة عن زوجها في المستقبل 
تسقط عنه. وصرح بذلك عبد الحق في تهذيبه ونقله عنه أبو الحسن وقبله ولم یذ کر خلافه 


وذات الفقود تتزوج في عدتها فيفسخ أو تزوجت بدعواها الوت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ ثم 
يظهر أنه كان على الصحة فلا تفوت بدخول) أما مسألة إن نعى لها فقال المتيطي: أما المنعي لها 
زوجها تتزوج ثم يقدم» فإن دحل بها الثاني استبرأت منه بثلاث حيض أو وضع حمل أو ثلاثة أشهر 
إن كانت صغيرة أو يائسة ثم ترد للأول على كل حال وإن ولدت الأولاد بخلاف المفقود» لأن امرأة 
اللفقود فرق بينهما بحكم ظاهر وهذه لم يرجع أمرها للإمام. ومن المدونة: فإن مات زوجها وهي 
حامل اعتدت لوفاته ولا تحل بالوضع قبل تمامها ولا بتمامها دونه. زاد ابن القاسم: وإن قدم زوجها 
بعد موتها تحت الثاني فلا توارث بينها وبينه وإرثها للأول. وأما مسألة من قال عمرة طالق فعن ابن 
عبد الرحلمن: لو ثبت بعد قدومه تركه لها نفقتها ردت له؛ ولو بنى بها متزوجها كقول محمد من 
قال عائشة طالق وقال أردت زوجة لي اسمها عائشة ولم يصدق وطلقت عليه ثم ثبت أن له زوجة 
أحرى اسمها عائشة ردت إليه ولو بنى بها من تزوجها. وأما مسألة ذي ثلاث وكل وكيلين. وأما 
مسألة المطلقة لعدم النفقة فقال ابن عبد الرحلمن: إن ثبت بعد قدومه تركه لها نفقتها ردت له» ولو 
بنى بها متزوجها. وأما مسألة ذات المفقود تتزوج في عدتها فقال أبو عمران في زوجة المفقود إذا 
مضت الأربع سنين ثم تزوجت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر بعد الأربع سنين: فإن الحاكم يفسخ 
نكاحها لأنه نكاح في عدة» فإن ثبت بعد ذلك أن المفقود قد مات قبل ذلك وأن نكاحها إنما كان 
بعد عدة وفاته فإن الفسخ برد وترجع لمن تزوجته وهو مثل المنعي لها زوجها. وأما مسألة من تزوجت 
بدعواها الموت فقال أبو عمران: إن غاب رجل فتزوجت امرأته ففسخ الحاكم نكاحها ثم ظهر أن 
الغائب كان طلقها وانقضت عدتها قبل عقد نكاح هذا الزوج نقض الفسخ وهي كالمنعي لها زوجها. 
وأما مسألة من تزوجت بشهادة غير عدلين فقال أبو عمران لمن أخبرها عدلان بموت زوجها أن تعتد 
ثم تتزوج دون الرفع للإمام: وهو على الصحة حتى يظهر خلافهاء فإن كانا غير عدلين ولم يعلم إلا 
بقولها فسخ نكاحها انتهى. ولأبي عمران أيضاً أربع لا يفيتهن الدخول من نعى لها. ومسألة من قال 
عمرة طالق والمطلقة للنققة والأمة تختار نفسها فتبين عتق زوجها قبلها قال: وست يفيتهن الدخول: 
مسألة الوليين» وامرأة المفقود, والعالمة بالطلاق دون الرجعة» وامرأة المرتد يتبون إكراهه» ومن أسلم على 
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اضرب لِواحِدَةٍ: صرب قهن وذ يي 


ذكره في الكلام على من وهبت نوبتها من ضرتها في النكاح الثاني وهو حلاف ما جزم به 
القرافي في الفرق الثالث والثلاثين من قواعده من أن ذلك لا يسقط ولها الرجوع فيه. وقبله 
ابن الشاط وحمل ابن غازي عليه قول المصنف في فصل الصداق أو أسقطت شرطاً قبل 
وجوبه» وقد ذكر في التوضيح في الكلام على نكاح التفويض في ذلك قولين والله أعلم ص: 
(والضرب لواحدة ضرب لبقيتهم وإن أبين) ش: معنى كلامه والله أعلم أن من قام من نسائه 
بعد ضرب الأجل لواحدة فإنه لا يضرب للثانية أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولىء وإن 
كانت الثانية امتنعت حين ضرب الأجل للأولى. وليس معنى كلامه إن قامت امرأة من نسائه 
فضرب لها الأجل ثم اعتدت أن العدة تلزم الباقي وتنقطع عنهن النفقة ولو اخترن المقام» يظلهر 
ذلك بكلام المتيطي ونصه: ولو كان له نساء سواها فقمن في خلال الأجل أو بعد انقضاء 
الأجل فطلين ما طلبته من الفراق» فهل يستأنف الإمام الفحص عنه لهن وإعادة ضرب الأجل 
من بعد اليأس» أو يجزئه ما تقدم من فعله الأول؟ فذكر ابن العطار في وثائقه عن ابن الفخار 
أنه رأى لالك أن الإمام لا يستأنف ضرباً. وقاله بعض شيوخنا القرويين. قال: وكذلك إن قمن 
بعد مضي الأجل وانقضاء العدة فإنهن يجزئهن» وضرب الإمام الأجل لواحدة من نسائه 
كضريه لجميعهن كما أن تفليسه المديان لأحد الغرماء تفليس لجميعهن. قال يحيى بن عمر: 
وبلغني عن ابن القاسم أنه سكل عنها فتفكر ثم قال: ضرب الأُجل للمرأة الواحدة ضرب 
لجميعهن» فإذا انقضى الأجل تزوجن إن أحبين. قال بعض القرويين: وذكر عن الشيخ أبي 
عمران أنه قال: يضرب للثانية الأجل حين ترفع إليه من غير أن يكشف عن أمر الفقود لأنه قد 
كشف عنه للأولى. قال بعض شيوخنا القرويين: وهذا أصح وأحسن انتهى. وكلام ابن يونس 


عشر فاختار أربعاً فإذا هن ذوات محارم والمطلقة للغيبة ثم يقدم بحجة. زاد ابن زرقون: زوجة الذمي 
تسلم وزوجها غائب فيظهر أنه قد أسلم قبلها. ومن نوازل السيد مفتي تونس البرزلي أتى بنظائر قال: 
يقال فيها منها من تزوج امرأة لها زوج غائب ثم تبين أنه مات قبل ذلك وانقضت عدتها أن النكاح 
صحيح. ونقله ابن الحاج في نوازله عن أبي إسحاق. وانظر في نوازل ابن الحاج وفي نوازل ابن رشد 
فيمن ريء ني المسكربني وليف وقال اللخمي: من فقد ببلد توجه إليه زمن الطاعون حكم بموته 
لقول مالك في ناس أصابهم بطريق حجهم سعال. وانظر من صلى قبل دخول الوقت فتبين أنه صلى 

في الوقت لهذا نظائر وللوجه الآخر نظائر» من ذلك الحالف متعمد للكذب فصادف أنه صادق» 
وتعمد الأكل يوم ثلاثين من رمضان فجاء الثبت أنه العيدء ومن صام يوم الشاك احتياطاً فجاء القبت 
أنه رمضانء ومن قالت غداً يوم حيضتي فأصبحت تقطر فصادف حيضتها كمن سلم على شك 
فتبين أنه أكمل؛ ومن صلى لغير القبلة فتبين أنه صلى لها. (والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن وإن 
أبين) الباجي: لو كان له نساء رفعت إنحداهن أمرها فقط فضرب لها الأجل بعد البحث قال ابن 


a4‏ كتاب الطلاق ‏ فصل في زوجة المفقود 
A A a ET‏ 
َبْقِحَتْ آم ولد وَمَالهُ وَرَوْجة الأسِيرٍ وَمَفْقُودٍ أزض الشرك لِلتْعَمِير وَهُوَ سبغودء 


نحوه ونصه: وروى لالك إذا كان للمفقود امرأتان فرفعت إحداهما أمرها إلى السلطان فضرب 
لها أجلاً أربع سنين ثم بعد ذلك رفعت الأخرى قال مالك: لا يستأنف لها ضرب. وذكر لنا 
عن بعض شيوخنا مغل هذا قال مالك: وكذلك إن قامت بعد مضي الأجل والعدة فإنه 
يجزئهاء وضرب الإمام الأجل لواحدة من نسائه كضربه لجميعهن. ثم ذكر ما تقدم عن 
امتيطي. وانظر قول المتيطي: «فقمن في خلال الأجل»» وقول ابن يونس: «ثم بعد ذلك رفعت 
الأحرى» نجعلا قول مالك: ولا يستأنف لها الإمام ضرب» محله إذا قامت تطلب الفراق. 
فمفهومه أنها لو لم تقم فلا يكون ضرب الأجل لواحدة ضرباً لبقيتهن. وقول ابن فرحون في 
شرحه يعني أن الحاكم كتب بأمر زوجها وعجز عن الوقوف على خبره وضرب الأجل 
واعتدت فإن ذلك كاف للجميع؛ يريد إذا قمن بطلب ذلك والله أعلم. وكلام ابن فرحون 
هذا مع نقل ابن يونس والمتيطي عن مالك في قوله: «وكذا إن قمن بعد مضي الأجل وانقضاء 
العدة فإن ذلك يجزئهن» يقتضي بظاهره أنهن'لا يحتجن إلى عدة إذا قمن بعد مضي الأجل 
والعدة فتأمله والله أعلم. ومقابل هذا القول قول الشيخ أبي عمران الذي صححه واستحسنه 
بعض القرويين» وقاله ابن عيد السلام هو الأقرب عندي وال أعلم ص: (وبقيت أم ولده) ش: 
نقله في التوضيح عن ابن رشدء وكأنه لم يقف عليه للمتقدمين وقد نقله غير واحد. قال 
لمتيطي: وينفق على أم ولده إلى انقضاء تعميره انتهى. ثم قال بعد أن ذكر أن السلطان يقدم 
على مال الفقود من يحفظه ويكفي عياله كما تقدم نقله: وينفق الوكيل أو السلطان إن لم 
يقدم أحداً على أم ولده بعد أن تثبت أنها أم ولده وبعد بمينهاء. ثم قال في نص الوثيقة: وإن 
كان دفع إلى أم ولده قلت إلى فلانة أم ولده المفقود فلان بعد أن ثبت عند الفقيه القاضي أبي 


القاسم بعد تفكر: أرى ضربه للواحدة ضرباً لجميعن إن تم الأجل تزوجن إن أحبين (وبقيت أم ولده 
وماله وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير) أما أم ولده فقال المتيطي: ينفق على فقراء صغار 
بني المفقود وعلى أم ولده إلى انقضاء تعميره. وأما ماله فقال المتيطي: أما مال المفقود فيثقفه الإمام في 
يد من يرتضيه ويقدمه للنظر في جميع أحواله. قال مالك: لا يقسم ماله إلا بالتعمير. وأما زوجة 
الأسير فقال المتيطي: إن خلف لها نفقة ولم يكن لها شرط فلا تتزوج أبداً وينفق عليها من ماله حتى 
يثبت موته أو تنصره طائعاً أو ينقضي تعميره إن جهل مكانه وتعتد امرأنه وتتزوج ويقسم ماله في 
انقضاء التعمير ويوقف في التنصر حتى يموت على ارتداده» وإن راجع الإسلام فهو أحق بماله. وأما 
مسألة مفقود أرض الشرك فقال المتيطي: المفقود أربعة: مفقود ببلد الحرب قال ابن رشد: حكمه حكم 
الأسير لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله إلا بموته تحقيقاً أو تعميراً في قول كل أصحابنا حاشا أشهب 
(وهو سبعون) ابن عات: اختلف في حد التعمير فقال ابن القاسم وأشهب ومالك مرة سبعون سنة 


كتاب الطلاق ‏ فصل في زوجة المفقود ودة 
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واخٿارَ الشيځان: ٿمايين» وځکم يخفس وَسَبْمِينَ ون اَلَف الشهُودُ في سنه قالأقل» وَتَجُورٌ 
o tl‏ ۴ 4 ا آ ٤‏ جر 1e a Poel, 9 51 0 A‏ 
سَهَادَتهُمْ على ادير وحلف الْوَارِتُ حِيئئلٍ. وَإِنْ تََصّرَ أسير فقلى الطؤع وَآَعْمَدْتْ في مَفْقُودٍ 


فلان أنها أم ولد وأنه لم يبتل عتقها إلى حون قيامها عنده في علم من ثبت ذلك عنده 
بشهادتهم: وأنها حلفت بأمره وثبت يمينها عنده على الواجب فيه؛ وإن كان لها منه ابن 
ذكرت فيه مثل ما تقدم في البنين. انتهى وقد تقدم ما ذكره في البنين وال أعلم. ص: 
(وورث ماله حينئل) ش: أي فیرثه من کان وارثاً له يوم يحكم بموته لانقضاء سن التعمير. قال 
ابن عرفة: وأقوال المذهب واضحة لأن مستحق إرثه وإرثه يوم الحكم بتمويته حسبما يدل عليه 
لفظ اللخمي والمتيطي وابن كوثر وابن الهندي وغيرهم وبه أفتيت من ذكر أنها نزلت؛ وأفتى 
بعض الئاس يإرث مستحقه يوم بلوغه لا يوم الحكم» وسكل عنها غير واحد لعل موافقاً له فلم 
يجده فيما علمت انتهى. ص: (وزوجة الأسير) ش: وسواء علم موضعه أم لا. 


فرع: إذا هرب الأسير من أرض الحرب وثبت هروبه وجهل خبره» فإن ثبت دخوله بلد 
الإسلام فكالمفقود, وإن لم يغبت فكالأسير لاحتمال عدم خروجه من بلد الحرب انتهى. ص: 
(وإن تنصر أسير فعلى الطوع) ش: ولو تزوجت زوجته ثم ثبت أنه تنصر مكرهاً فقيل كزوجة 
اللفقود؛ وقيل كالمنعي لها. وذكر القولين في التوضيح وفي الشامل واقنصر في التوضيح في 
أوائل النكاح على أنها كزوجة المفقود والله أعلم. 


فرع: إن شهدت بيئة بالإكراه وأخرى بالطوع فبينة الإكراه أعمل لأنها علمت ما لم 
تعلم الأخرى. قاله في التوضيح ص: (واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد أنفصال 


واحتاره القاضي. قال ابن عرفة: حكم قاضي تونس بتمويت إنسان بخمس وسبعين سنة وأشها 
القاضي على حكمه شاهدين ورفع الرسم إلى السلطان فقيل له: هذا القاضي والشاهدان كل منهم 
جاز هذا السن فألغى الإعمال به بعد ضحك أهل مجلسه. ابن عرفة: وهذا لا يلزم وهذه شبهة نشأث 
عن حطابة عامية (واختار الشيخان ثمائين) ابن عات: وقال مالك مرة ثمانون واختاره ابن أبي زيد 
والقابسي وابن محرز (وحكم بخمس وسبعين) قال الباجي في سجلاته الذي قضى به ابن زرب: وبه 
القضاء حمس وسبعون انتهى. انظر إذا غاب وهو من ثمانين سنة فعن مالك يعمر تسعين (فإن 
اختلفت الشهود في سنة فالأقل وتجوز شهادتهم على التقدير) المنيطي: إن لم يعرف الشهود تاريخ 
الولادة وشهدوا على التقدير نفذ ذلك وبؤخذ بالأقل مما يشهد به شاهدان إن اختلفوا في الشهادة 
(وحلف الوارث حينئذ) ابن الهندي: إن شهدت البينة بتاريخ الولادة فلا يمين» وإن شهدت البينة 
بالتقدير والحزر فلا بد من أيمان الورثة على مبلغ سنه (وإن تنصر أسير فعلى الطوع) من المدونة: لا تتح 
امرأة الأسير إلا أن يصح موته أو تنصره طائعاً أو لا يعلم طائعاً أم مكرهاً فيفرق بينهما ويوقف ماله إن 
أسلم رجع إليه (واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين وهل يتلوم أو يجتهد 


د كتاب الطلاق ‏ فصل في زوجة المفقود 
الغغترك بي الْعُسْلِمِينَ يغد آلفصَال الصُمُين. وَهَلْ اوم وَيُجْتهَدُ؟ تفسيران. وَوْرتَ ماله حِيكيذٍ 
كالمتشجع لِد الطَاغونء أو في رمي وني الَْقْدِ بي الْمُسْلِمِين والكفار تققد بستة بعد الي 


الصفين) ش: هذا إن شهدت البينة العادلة أنه حضر المعترك» وأما إن كان إنما رأوه خارجاً عن 
العسكر ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته وماله باتفاق. انتهى من التوضيح 


تفسيران وورث ماله حينئذ) المتيطي: من فقد في فتن المسلمين التي تكون بينهم فقال مالك: ليس في 
ذلك أجل وتعتد زوجته من يوم التقاء الصفين» وقاله ابن القاسم. وقال أيضاً: تتربص زوجته سنة ثم 
تعتد. وقال ابن يونس: لا يضرب له أجل وما يعلوم الإمام لزوجته باجتهاده بقدر انصراف من 
انصرف وانهزام من انهزم. انظر آحر مسألة من ترجمة المفقود من ابن يونس (كالمنتجع لبلد الطاعون 
أو في زمنه) اللخمي: من فقد ببلده زمن الطاعون أو ببلد توجه إليه زمنه حكمه حكم الموت لقول 
مالك في ناس أصابهم بطريق حجهم سعال رات لمعل اي بطي زم وات و تر وو وجا 
تتزوج نساؤهم ويقسم مالهم. وكذا شأن البوادي ينتجعون في الشدائد من ديارهم إلى غيرها من 
البوادي ثم يفقدون إنهم على الوت (وفي الفقد بين المسلمين والكفار تعتد بسنة بعد النظر) المتيطي: 
من فقد بين الصفين في حرب العدو فقال مالك وابن القاسم: حكمه حكم الأسير. وروى أشهب 
وابن نافع عن مالك أنه يضرب لامرأته أجل سنة من وقت النظر لها ثم يورث عند انقضائها وتنكح 
زوجته يعد العدة. . وقضى بهذا فيمن فقد في غراة الخندق بالأندلس» وسواء كانت المعركة في بلاد 
الحرب أو في بلاد المسلمين انتهى. انظر قوله «بعد العدة» ونحوه في نوازل ابن رشد قال: تعتد امرأته 
بعد عام. ولابن يونس اخحتلف قول ابن القاسم في كتاب محمد هل العدة داحلة في السئة أو يعدها 
في التي يضرب لها السنة؟ وانظر هل هذا بناء على تمويته يوم الحكم أو يوم الكائنة؟ فقال المتيطي: 
حمله مالك في رواية أشهب على أنه قئل» وحمله ابن القاسم على أنه أسرء وعلى هذا ينبني إرث من 
مات قبل مام السنة وبعد الكائنة. ولابن رشد: إن مات المفقود في المعترك بين المسلمين والكفار 
موروث وقف حظ المفقود سنة كاملة يبحث فيها عن أمره ويفحص عن خبره. فإن انقضى العام ولم 
تعلم له حياة ولا موت رد ما وقف على وارث الميت المذكور. قال: وهذا الذي أقول به وأتقلده 
انتهى. وهذا فرع تمويته فيورث حيئئذ مال المفقود كما ورث حظه من إرثه وبالوجه الذي رفع أمره من 
أجل حظه في الإرث يرفع أمره عن أصل ماله. انظر هل يرث هذا الميت المذكور المفقود المذكور. انظر 
فصل المفقود من ابن سلمون فقد بسط المسألة» وانظر أيضاً هذا الإرث هل يكون كإرث الذي موت 
بالتعمير؟ والذي في المدونة قال مالك: لا يقسم ورثة المفقود ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يحيا 
إلى مثله فيقسم بين ورثته حیتعذ لا يوم فقده» أو يصح وقت موته فيرثه ورثته يوم صحة موته. وفي 
الموازية: وترثه حينعذ زوجته هذه التي ضرب لها الأجل واعتدت ولم تتزوج. ابن يونس: لأنه وا 
لكانت على زوجيتها معه. قال مالك في المدونة: وإن مات للمفقود ولد وقف ميراثه منه فإن أتى 
أحذه وإن موت بالتعمير رد ذلك إلى ورثة الابن يوم مات الابن وورث هذا المفقود ورثته يوم جعلته 
ميقا ولا يرثه ولده الذي مات قبل ذلك. قال مالك: ولا يرث أحد أحداً بالشك (وللمعتدة المطلقة 


كتاب الطلاق ‏ فصل في زوجة المفقود 


وَلِلْعْعْتَدةٍ الْمُطَلْقَة أ الْمَسْيُوسَةٍ پسټيه في حَيَاته: الشكتّى» لمن عَنْهَا إن حل يها 
وَالْمَسْكة / له أؤ تَقَدَ کرای EE‏ وَعَلُ مُعِلْقا؟ أو إلا الْوَجِيَة؟ تأُويلان. 


ناقلاً له عن المقدمات ص: (أو الحبوسة بسببه في حياته السکنی) ش: مفهومه أنه لا مسكتى 
لها في حياة الموت وقرره الشارح كذلك ولينظر في ذلك. وانظر كلام 0 عبد السلام عند 
شرح قول ابن الحاجب: ولأم ولد تعتق أو يموت عنها السكنى فإنه يدل على أن الحرة إذا فسخ 

كا يكاب اريك ليا لكي eg‏ ص: (لا بلا نقد 0 
مطلقاً أو إلا الوجيبة تأويلان) ش: يعني فإن كان موضع سكناها مع زوجها بكراء ولم ينقد 
ففي المدونة أنها لا تكون أحق بالسكنى بغير عوض كما إذا كانت إذا نقد الكراء» وظاهر ذلك 
أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الكراء مشاهرة أي كل شهر بكذا أو وجيبة وهو المدة المعينة) 
وعلى هذا الظاهر حمل المدونة الباجي وغيره واحتجوا بأن المسألة وقعت لمالك كذلك في 
الموازية. وذكر في النكت عن بعض القرويين أنه حمل المدونة على المشاهرةء وأما الوجيبة فإنها 
أحق بالسكتى» سواء قدم الكراء أم لا. واحتج لمفهوم كلام المدونة الآتي واحتج في تهذيب 
الطالب لذلك بأن أبا قرة روى عن مالك أنها تكون أحق بالوجيبة مطلقاً. قاله في التوضيح. 
والتأويل الأول أرجح اوافقته لما في الموازية. وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام بعض القرويين. 


واحبوسة يسبيه في حياته السكنى) ابن عرفة: يلزم المعتدة مقامها ني مسكنها حين وق سبك عدتها 
طلاق أو وفاة» والتهمة على نقلها منه لطلاقها بغيره يوجب ردها إليه. ومن اكترى مئزلاً نقل إليه 
زوجته قلما سكنه طلقها لزمه ردها لمسكنها الأول. المتيطي: كل معتدة أو مستبرأة من فسخ أو لعان أو 

طلاق أي نوع كان يجب لها جميع الصداق فإن لها على الزوج السكنى إلى انقضاء العدة» مسلمة 
كانت أو كتابية» حرة أو أمة إذا كانت الأمة تبيت عند الزوج» فإن كانت تبيت عند أهلها فتعتد 
عندهم ولا سكنى لها على الزوج» فإن ارتابت المعتدة انشظرت ستة» فإن زعمت أن الريبة متمادية بها 
نظر النساء إليها (وللمتوفى عنها إن دخل بها) المتيطي: كل معتدة من وفاة مدخول بها فلها السكنى 
في دار الزوج وهي أحق بسكناها من ورثته وغرمائه فإن بيعت استثنى سكناها إلى انقضاء عدتهاء 
هذا قول ابن القاسم ومالك وعليه العمل؛ فإن ارتابت لزم السكنى إلى تمام حمسة أعوام من يوم وفاة 
الميت» ولا حجة للمبتاع لأنه قد علم أنه أقصى أمد الحمل. قال مالك: رهي أحق بالمقام حتى تنقضي 
الريبة وأحب إلينا أن يكون للمبتاع الخبار في فسخ البيع أو إمضائه ولا يرجع بشيء لأنه دحل على 
العدة المعتادة (والمسكن له أو نقد كراءه لا بلا نقد وهل مطلقاً أو إلا الوجيبة تأويلان) أبو عمران: 
إن كان المسكن لزوجها لم يجز لورثته أن يخرجوها منه حتى تنقضي عدتهاء وكذلك إن كان 
مستأجراً وكان زوجها قد أدى أجرته, فإن كان ذلك كانت احق بسكناه من سائر ورثته» وإن لم 
يكن المسكن له ولم يؤد أجرته كان لأربابه إحراجها منه» ويستحب لهم أن لا يفعلوا ذلك. فإن 
أخرجوها جاز لها أن تسكن غيره حتى تتم عدتها فيه ولم يكن على الورثة استفجار مسكن غيره لهاء 
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وَل إِنْ لم يَدْحْلُ؛ إلا أن يُشكِتهاء إلا ليكنهاء وسكت عَلَى ما كانت تشك وَرَجْعَتْ لَه إِنْ 
تَقَلْهَاء زأنّهع. أو كانت پغیرو ون يشرط فِي إجَارَةٍ رَضَاع وَانْفّسَحَتُ وَمَعَ يْقَةِ إن تفي شي م 
الْعِدّق إن حرج ضَدورَةٌ قّمَاتَ أو طُلْقّهًا في: كاكلا ليام 
وهو خحلاف ما في الموازية وغيرها. وذكر أيضاً أن اللخمي حمل المسألة على ما حملها عليه 
الباجي والله أعلم. 

تنبيهات: الأول: إذا لم يكن لها السكنى في مال الميت فلا تخرج إلا أن يخرجها رب 
الدار ويطلب من الكراء ما لا يشبه. قال في المدونة في الكلام على المتوفى عنها: إن كانت 
الدار بكراء ولم ينقد الزوج الكراء وهو موسر فلا سكنى لها في ماله وتؤدي الكراء من مالهاء 
ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار» ويطلب من الكراء ما لا يشبه» واحتج بعض القرويين 
على تأويله المتقدم بقوله إلا أن يطلب منها رب الدار ما لا يشبه فإن ذلك يدل على أن الكراء 
لم يكن سنة بعينها لأنه لو أكرى سنة بعينها كان الكراء لزم با تعاقداه» وليس لرب الدار أن 
يطلب غيره» وحملها الأولون على أن مدة الكراء فقد انقضت والله أعلم. 


وسواء كان للميت مال أو لم يكن» وعليها أن تستأجر لنفسها من مالها. وقال عبد الحق: قول المدونة 
إن كان نقد الكراء فهي احق بالمسكن وإلا فلا سكنى لھا معناه أنه أكرى كل شهر بكذاء وأما إن 
كان أكراها سنة معينة فهي أحق بالسكنى وإن لم يكن نقد (ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها) من 
المدونة: لا سكنى لمعتدة غير مدحول بها إلا أن يكون أسكنها مسكداً له ولو بكراء تقد عوضه. ومن 
دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكنى لها في طلاق وعليها عدة الوفاةء ولها 
السكنى إن كان ضمها إليه» وإن لم يكن نقلها اعتدت عند أهلها. قال ابن القاسم: فإن أراد أبوها 
الحج أو السفر فليس له أن يخرجها (لا ليكفلها) ابن عبد الرحمن: إن أخذ الزوج الصغيرة ليكفلها 
فقط فلا سكنى لها (وسكدت على ها كانت تسكن) من المدونة: تبيت المعتدة من دارها حيث كانت 
تبيث. أبو عمران: كل ما تقطع فيه إن سرقت منه ما هو محجور عليها لا تبيت فيه وما لا تقطع فيه 
تبيت فيه. ابن عرفة: هذا تعريف بمساو أو أخفى منه. وقال إسماعيل: تبيت في جميع ما كانت 
تسكنه في حياة زوجها (ورجعت له إن نقلها وأتهم أو كانت بغيره) تقدم نقل ابن عرفة التهمة على 
نقلها توجب ردها وإ نقلها لمنزل اكتراه ثم طلقها لزمه ردها (وإن لشرط في إجارة رضاع 
وانفسخت) قال أبو إسحاق: انظر لو كان مقامها فيه حق آدمي كظثئر استؤجرت بشرط مكثها بدار 
أبوي الصبي فمات زوجها أعرف في هذا فسخ إجارتها وترجع إلى بيتها بخلاف حق الله في الإحرام 
والاعتكاف. ومن المدونة: كل من أمرت بالرجوع وإن كانت لا تصل حتى تنقضي عدتها لم ترجع 
(ومع ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرجت ضرورة فمات أو طلقها في كالثلائة أيام) من المدونة: 
إن مات أو طلق في سيرهما إلى الحج رجعت فيما قرب كثلاثة أيام إلا إن أحرمت أو بعدت كالمدينة 
من مصر. أبن عبد الرحلن: وهذا في حج الفرض وترجع في التطوع والرباط ولو بعدت. 
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رفي الع أو عثرِهِ إن خَرج: : لکرتاط: لآ عقا إن وَصَلَتْ والأخصن ولو امامت حر اة 
أَشْهث وَالمُسْمَارُ خلافة وَفِي الاْيَالٍ تعمد بها أو أَبْعَدَهِمَا أ يعكانقاء وَعَلَيْهِ الْكرَاء رَاجعاًء 
وَمَضََتِ المخرمة أو الععتكقة أو أَعَرمَث وَعَصَت» وَلاً شکتّى لالم َأ وَلَهَا حيتي الْاْيقَالٌ 
مع سَادَتَهَا: كبدوئة ارتل املا مقط 


الكراء. 
الغالث: هل لرب الدار إخراجها لغير زيادة؟ انظر التوضيح ص: (كبدوية ارتحل أهلها 


اللخمي: وإذا كان الحكم أن ترجع لم ترجع إلا مع ولي أو جماعة ناس لا بأس بحالهم وإلا 
أقامت في موضعها وإن لم تكن في موضع مستعتب تمادت مع الرفقة (وفي التطوع أو غيره إن خرج 
لكرباط لا لمقام وإن وصلت والأحسن ولو لإقامة نحو الستة أشهر واغختار خلافه) من المدونة قال 
ابن القاسم: إن مات في خروجه بها لغزوٍ أو غيره أو إلى الجهاد أو إلى الرباط لإقامة الأشهر لا 
للانتقال رجعت ولو وصلا لتمام عدتها. قال محمد: وهذا أحب إلي. قال: وروي أيضاً عن مالك: 
إن من خرج إلى المصيصة بعياله ليقيم بها الأشهر أو السنة اعتدت امرأنه ؛ بها. اللخمي: رأى مالك مرة 
أن لطول الإقامة تأثيراً وهو أحسن (وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو مکانها وإن طلق 
فرجعت فعليه كراء رجوعها لتتزل على ما أذكر) قال في المدوئة: إن نقلها على رفض سكنى موضعه 
فمات في مسيرهما وهي أقرب إلى الموضع الأول أو الثاني فلها المشي إلى أيتهما شاءت أو المقام 
بموضع موته أو تعدل إلى حيث شاءت فتتم هنالك عدتها لأنه مات» ولا قرار لها وهي كمعتدة 
أحرجها أهل الدار. قال أبو عمران: وأما إن طلقها في سفره فلزمها الرجوع إلى وطنها فعليه كراء 
رجوعها لأنها إنما رجعت من أجله وحبست له فذلك بمنزلة ما يجب لها من المسكن عليه اه. انظر 
إذا طلقها في الموضع الذي انتقل إليه بها. قال المتيطي: إذا شرط أن لا يرحلها إلا بإذئها فأذنت له 
فرجلها ثم ابتدأ طلاقها أو طلقت هي نفسها بشرطها لم يلزمه مؤنة ردها إلا إن كان شرط ذلك. قال 
بعض الموثقين: ولا أعلم أحداً يقول إن عليه مؤنة ارتجاعها إلا ما حكاه ابن العطار اه انظر هذا كله 
مع نقل ابن سلمون (ومضت الحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت) من المدونة قال مالك: إذا 
طلقت المعتكفة أو مات زوجها فاتمض على اعتكافهاء فإذا تمت رجعت إلى بيت زوجها فحم فيه باقي 
العدة. وقد تقدم نص المدونة إن مات أو طلق في سيرهما إلى احج رجعت إلا إن أحرمت. وفي 
الموطأ: كان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهنّ الحج. الباجي: قال مالك: فإن أحرمن 
نفذن وبعس ما صتعن (ولا سكنى لأمة لم تبؤأ) من الدونة قال مالك: تعتد الأمة النوفى عنها 
زوجها حيث كانت تبيت ولأهلها نقلها معهم. وفي الموازية: إن بژئت مع زوجها بيتاً لم يجز لأهلها 
نقلها حتى تنقضي عدتها. . قال أبو عمران: هذا معنى المدونة وقبله ابن عات, ابن عرفة: فيه نظر لقولها 
إن انتجع سيدها لبلد آخر قله أن يخرجها معه (ولها حينئذ الانتقال مع سادتها كبدوية ارتحل أهلها 
فقط) اللخمي: إن كانت الأمة غير مبوأة اثتقلت مع سيدها حيث انتقل وحكمها بعد العدة كما كان 
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أو لعذْر لا عك المقَامُ مع بِعَسْكيهًا: كُسْفُوِد اؤ حَوْفٍ جار شوي وَلَرِمَتِ الثاني والثّلِتَ» 
وَالْحْرُوجُ في حَوَائِجِهَا طرفي التَهَارِ؛ 


فقط) ش: قال ابن عرفة: وفيها إن كانت في قرار فانشوى أهلها لم تنتقل معهم وإن تبدى 
زوجها فمات رجعت للعدة في بيتها يدل على أنه لم ينتقل للبادية رفضا للإقامة ولو كانت 
رفضاً لها لكانت كالبدوية انتهى. ص: (والخروج في حوائجها في طرفي النهار) ش: يعني أن 
اللازم للمعتدة نما هو الميت في مسكنهاء وأما ما عدا ذلك فلها الخروج في حوائجها في طرفي 
النهار وأخرى فى وسط النهارء وسواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة. قال في كتاب 
طلاق السنة من المدونة: ولا تبيت معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن إلا في بيتهاء 
ولها التصرف نهاراً والخروج سحراً قرب الفجر وترجع ما بينها وبين العشاء الآخرة انتهى. 
وانظر أبا الحسن. وقال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم: للمتوفى عدها الخروج للعرس ولا تبت 
إلا في بيتها بما لا تتهياً به الحاد. ابن رشد: هذا إن لم يكن فيها من اللهو إلا ما أجيز في 
العرس انتهى. 


مسألة: قال في المسائل الملقوطة: قال عيسى في كتاب ابن مزا ين: إذا أنهى إلى الإمام أن 
المعتدة تبيت في غير بيتها أرسل إليها وأعلمها بما جاء في ذلك وأمرها بالكف» فإن أبت أديها 


قبلها وكان الحكم قبل العدة أن يتبعها زوجها. قال: وعدة البدويات أهل العمود والخصوص والشعر 
في البيوت اللائي يكن فيها قبل الطلاق والوفاة» فإن انشوى أهلها انثوت معهم لأنها لو كلفت أن 
تبقى في بيتها وتنثوي مع أهل زوجها كان عليها مشقة وضرورة باللحاق بأهلها عند انقضاء العدة» 
وإن انثوى أهل زوجها خخاصة لم تنشو معهم (أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها) أبو عمر: يستحب 
أن لا تغرب لها الشمس إلا في بيتها ولا يجوز لها أن تبيت إلا في متزلهاء فإن حرجت في ليلة من 
عدتها فباتت في غير منزلها أتمت في فعلها ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عدتهاء ولها أن تبني 
على ما مضى متها ولا تستأنف العدة» ولا يحل لها الانتقال من دارها حتى تنقضي عدتها إلا أن 
تخاف عورة منزلها أو شبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه فتنتفل حينعذ ثم تقيم حيث انتقلت حتى 
تنقضي عدتها (كسقوط وخوف جار سوء) من المدونة: لا تنتقل إلا لضرر لإقرار معه كخوف سقوط 
المسكن أو لصوص بقرية لا مسلمين فيهاء وإن كانت بمدينة لم تنتقل لضرر جوار ولترفع ذلك إلى 
الإمام (ولزمت الثاني والفالث) من المدونة: حكمها فيما انتقلت إليه كما انتقلت عنه وإن انتقلت لغير 
عذر ردها الإمام (والخروج في حوائجها طرفي النهار) من المدونة: لها التصرف نهاراً والخروج سحراً 
قرب الفجر وترجع ما بينهما وبين العشاء الأخيرة. اللخمي: قول مالك لا بأس بخروجها قبل الفجر. 
وقال أبو عمر: تسخرج إلى المسجد. وقال رسول الله يل للمعتدات المتجاورات: تحدثن عند أحدكن 
ما يدا لكن فإن أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها. ابن المواز: يعني والله أعلم أن يقمن إلى وقت 
نيام الناس. قال مالك: ولا أحب كونها عند أمها النهار كله. وقال مالك أيضاً: لها أن تحضر العرس 
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لا إِصَرر جوار لِحَاضِرَةِ وَرَفْعَتْ لِلْحاكم, وَأفْرَعَ لِمَنْ يحرج إن أَشْكلٌ. وَهَلْ لآ شكتى لِم 
سَكتتٌ زرَوْجَهَا ٿم طَلْقَهَا؟ قَْلآنِ وَسَقَطْتْ إن أقَامَتْ بعَيرو: كَتقْقَةِ وَل َرَت پء 


على ذلك وأجبرها عليه. انتهى من تهذيب الطالب ص: (إلا لضرر جوار بحاضرة ورفعت 
للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل) ش: قال ابن عرفة: وفيها لا تنتقل من مسكنها إلا لضرر 
لا تقدر معه كخوف سقوط أو لصوص بقرية لا مسلمون بهاء وإن كانت بمديئة لا تنتقل 
بوجه ما لم تنتقل. وحملها ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة لأن بها من ترفع إليه أمرها 
بخلاف القرية غالباً. اللخمي: وإن وقع بينها وبين من ساكنها شرفان كان منها أخرجت عنه» 
وفي مثله جاء حديث فاطمة بنت قيس. وإن كان من غيرها أخرج عنها فإن أشكل الأمر أقرع 
بينهم ٠‏ 

قلت: إنما يقع الإخراج لشر بعد الإياس من رفعه يزجر من هو منه. وقبل ابن عات وابن 
عبد السلام وغيرهما قوله: «أقرع بينهم» والصواب إخراج غير المعتدة لان إقامتها حق لله تعالى 
وهو مقدم عى حق الادمي حسبما تقدم عن قرب انتهى. 

قلت: وفيه نظر لأنه قد ثبت جواز إخراجها لشرها من حديث فاطمة بنت قيس. ص: 
(وهل لا سكنى لمن أسكدت زوجها ثم طلقها قولان) ش: الأول لابن المكوي وضعفه ابن 
رشد. قال ابن عرفة عن ابن عات: قال ابن رشد: قول ابن المکوي وهم ثم قال: ولو كتبت له 
إسقاط خراج دارها أمد العصمة وتوابعها لم يكن عليه شيء. ولو قالت أمد العصمة فقد لزمه 
اتفاقاً فيهما ص: (وسقطت إن أقامت بغيره) ش: أي وسقطت سكنى المعتدة إذا أقامت بغير 
المسكن الذي يسكن به من غير عذرء ولو طلبت كراء الموضع الذي هربت عنه فلا كراء لها 


ولكن لا تتهيأ فيه با لا تلبسه الحاد (لا لضرر جوار بحاضرة ورفعت للحاكم) تقدم هذا النص قبل 
قوله «ولزمت الثاني والثالث» (وأقرع لمن يخرج إن أشكل) اللخمي: إن وقع بينها وبين من يساكنها 
شر؛ فإن كان منها حرجت عنهء وإن كان من غيرها حرج عنهاء فإن أشكل أقرع بينهم. ابن عرفة: 
قبل هذا ابن عات والصواب إخراج غير المعتدة لأن إقامتها حق لله وهر مقدم على حق الآدمي (وهل 
لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها قولان) اللخمي: إذا كان سكنى الزوج في مسكن الزوجة 
ملك أو كراء ولم تكن طلبته في حال الزوجية بكرائه مكارمة ثم طلقها الزوج فلها أن تطلبه بالكراء 
للعدة لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة فلا يلزمها أن تكارمه في المستقبل؛ ولا شيء لها إن كانت 
في عدة وفاة. اه. من اللخمي. ولم يذكر غير هذا القول وبذلك أيضاً قال ابن عتاب وابن زرب. قال 
بعض الموثقين:. وهو أقيس. قال المنيطي: وهو الحق إن شاء الله. وذكر ابن سلمون القولين قال: والأظهر 
وجوب الكراء عليه. (وسقطت إن أقامت بغيره كنفقة ولد هربت به) من المدونة: إن انتقلت لغير 


a۱۲‏ كتاب الطلاق ‏ فصل في زوجة المفقود 
َللْرَماءٍ بيغ الدّارٍ في الْمعوَفى عَنْهَا؟ فَإِنٍ ازتابت: فهيّ ئ وَلِلْمْشْترِي الْجْيانٌ وَللرؤج في 
الأشْهُِ وَمَع توفع الحيض: كَوْلانِ. وَلَوْ باع إِنْ رَالَتِ الريبةُ: فَسَدَ. 


قاله في التوضيح. قال: وظاهر المدوتة وكلام ابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكري الزوج 
الموضع الذي هربت منه أو يتركه خالياً. وقال اللخمي: إن حرجت لغير عذر فطلبت كراء 
المسكن الذي انتقلت عنه لم يكن لها ذلك» وإن حرجت عن مسكن يملكه الزوج أو أكتراه 
وحبسه لم یکره بعد خروجهاء وإن أكراه رجعت بالأقل جما اكترت أو أكرى به. انتهى ونقله 
ابن عرفة وقبله وزاد عن اللخمي: ولها نفقتها إن كان طلاقها رجعيأء ولو حرجت بغير رضاه. 
والكراء في هذا بخلاف النفقة لأن المطلقة لا منفعة له فيهاء ولو ارتجعها فامتنعت من الرجعة 
سقطت من حيقذ نفقتها. انتهى فتأمله ونقله أبو الحسن الصغير وقال: وظاهر الكتاب خلافه 
والله أعلم. ص: (وللغرماء بيع الدار) ش: قال أبو الحسن: واخعلف هل للورثة بيع الدار 
واستثناء العدة؟ فأجازه اللخمي ومنعه غيره لأن غرر لا يدري من المشتري متى يتصل بقبض 
الدارء ونما رخص فيه في الدين صح من جامع الطرر انتهى. وقال في التوضيح في قول ابن 
الحاجب: والحكم في المتوفى عنها الجواز بعد قوله وليس للزوج بيع الدار للدين عليه إلا في 
ذات الأشهر ما نصه هذه المسألة ذكرها في المدونة في كتاب العدة والغرر وفرضها في بيع 
الغرماء دار الميت لدين عليه» وفرضها الباجي في بيع الورثة. ابن عبد السلام: وهو ظاهر كلام 


عذر ردها الإمام بالقضاء إلى بيتها ولا كراء لها فيما أقامت في غيره. ابن عبد الرحمن: فرق بين هذا 
وبين إذا هربت من زوجها أن لها النفقة لأن السكنى حق لها تركته والهاربة كان له أن يرفعها إلى 
حاكم يردها إلى بيته» فحكم النفقة قائم عليه ولو كان لا يعلم أين هربت» وإن تعذر عليه رفعها ونحو 
هذا من الأعذار لا شيء عليه من النفقة. ابن يونس؛ قد تقدم الاختلاف في النفقة على الناشز. انظر 
بعد هذا عند قوله «وسقطت إن أكلت معه» (وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها) من المدرنة قال 
مالك: هي أحق من الغرماء با نقد كراءه. قال مالك: والمعتدة أحق بسكنى دار الميت من غرمائه 
وتباع للغرماء ويشترط إسكانها على المشتري (فإن ارتابت فهي أحق وللمشتري الخيار) ابن المواز قال 
مالك: وإن ارتابت فهي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبة وتحل» وأحب إلينا أن يرجع المشعري على 
البائع» فإن شاء فسخ بيعه وأخذ الشمن؛ وإن شاء تماسك بغير شيء يرجع به لأن البيع إنما وقع على 
استثناء العدة المعروفة أربعة أشهر وعشرء ولو وقع بشرط زوال الريبة كان فاسداً. وفي العتبية قال ابن 
القاسم: لا حجة للمبتاع. قال سحنون: وإن تمادت الريبة إلى حمس سنين فلا حجة للمبتاع لأنه قد 
علم أن أقصى العدة حمس سنين فكأنه دحل على علم (وللزوج في الأشهر) ابن الحاجب: وليس 
للزوج بيع الدار إلا في ذات الأشهر. اين عبد السلام: وفرضها في المدونة في بيع الغرماء دار الميت. 
انظره في غرورها وعدتها (ومع توقع الخيض قولان) نحوه لابن الحاجب (ولو باع إن زالت الريبة 
فسد) تقدم نص ابن المواز: لو وقع.بشرط زوال الريبة كان فاسداً. ابن عرفة: وتعقب هذا التونسي 
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أت ف ٠‏ الغئتكدم دالمكاب العشكاس العف الْجْدّقٌ وان الا ف يكائ".. اح 

الت في: العْنْهَدِم والمُعَارء والمشتاجر المُنقضي المْدة وَإن اختلفا في مَكانين: أجيتت؛ 

وَآْرَةٌ الأمير وَنَخوو: لآ حرجا الماد وَإِنِ أَزْتَابَثْ كالخبس عيَاتَُ؛ بجلا خيس مسجد 
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بيده ولام ولد َوب عَنْهَا: الشكتى. 


المصئف واعترض بعضهم كلام الباجي لما توهمه من إجازة بيعهم إياها اختياراً فقال: إنما أجاز 
ابن القاسم هذا البيع إذا بيع للغرماء» وأما إذا أراد الورئة البيع في غير دين فلم ينص عليه ابن 
القاسم. قال: وعندي أنه غير جائز انتهى. انظر ما حكاه عن الباجي مع ما نقله ابن عرفة 
ونصه ابن الباجي: إنما يجوز هذا في عدة الوفاة لأنها أيام محصلة وذلك إذا دعا الغرماء الورثة 
ببيعها ولا يجوز في عدة الطلاق انتهى ص: (وأبدلت في المنهدم والمعار والمستأجر) ش: يريد 
إذا امتنع ربها من كرائه وكان لامتناعه وجه وإلا فليس له الامتناع. انظر التوضيح وغيره ص: 
(وإن اختلفا في مكانين أجيبت) ش: قال في المدونة: وإذا انهدم المسكن فدعت الرأة إلى 
سكنى موضع ودعا الزوج إلى غيره فذلك لها إلا أن تدعوه إلى ما يضر به لكثرة كراء أو 
سكنى فتمنع» ولو أسقطت الكراء سكنت حيث شاءت. قال ابن يونس: قوله أو سكن يعني به 
مغل أن تدعوه إلى موضع بعيد منه أو فيه جيران سوء ونحو ذلك لأن له التحفظ لنفسه. 
وقوله: (سكنت حيث شاءت» يريد حيث يعرف انها معتدة لا في موضع يخقى عنه خبرها 
انتهى. ص: (ولأم ولد يموت عنها السكنى) ش: قال في رسم سعد من سماع ابن القاسم من 
طلاق السنة. قال مالك في أم الولد يتوفى عنها سيدها وهي حامل والحرة يتوفى عنها زوجها 


(وأبدلت في المتهدم والمعار والمستأجر المنقضي المدة) ابن عرفة: على الزوج إن تعذر مسكنها بهدم أو 
انتهاء مدة معار أو مكرى بدله (وإن اختلفا في مكانين أجيبت) من المدونة: إن انهدم قدعت لمسكن 
غير ما دعا إليه فذلك لها فيما لا يضر به لكثرة كرا ولو أسقطت الكراء سكنت حيث شاءت 
(وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم إن ارتابت كالحبس حياته بخلاف حبس مسجد بيده) 
اللخمي: لا يخلو المسكن التي تعتد فيه من ثمانية أقسام. منها أن يكون الزوج أميراً أو قاضياً يسكن 
لأجل ما كان يقوم به من أمور المسلمين ثم عزل أو مات. ثم قال بعد ذلك: وأما دار الإمارة فالامر 
فيها أوسع من الحبس لأنها ليست لأحد. وقال في المدوئة: لا تخرج معتدة أمير لوال بدله قبل تمامها 
كذي الحبس حياته. المتيطي: ولا يكون لمن رجعت إليه الدار إخراجها إلا بعد العدة. قال ابن المواز: 
ولو تأخرت حتى تنقضي الريبة ولو إلى حمس سنين لأن العدة من أسباب أمر الميتء وكذلك زوجة 
إمام المسجد الساكن في داره تعتد فيها إلا أن يرى جيران المسجد إخراجها من النظر لهم فذلك لهم. 
قاله ابن العطار. وقال غيره: ليس هذا بجيد ولا فرق بين الأمير والإمام. ابن زرقوث: قول ابن العطار 
إا هو إذا كانت الدار حبساً على المسجد حبساً مطلقاًء وأما إن حبست على أثمة المسجد فهي كدار 
الإمارة. ابن عرفة: قبله ابن عبد السلام وفيه نظر (ولأم ولد عرزت عنها السكنى) ابن عرفة: لزوم 
سكنى أم الولد مدة حيضتها لموت سيدها عليه حمسة أقوال: القول الأول ظاهر المدونة. ومن المدونة: 
مواهب الجليل/ جه/ ۲۲۲ 
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وَزِيدَ مع الثي: تَقَقَةٌ الحهل: كالغرتدة وَالعْشُتبهَة إِنْ حصَلَّث وَل نَفَقَهُ ذَاتِ لزج إن لَمْ 
تخل عَلَيهَا َو َلَى الؤايلى6؟ قَؤْلآنِ. 

وهي حامل: ليس لواحدة منهما نفقة» لا من جملة الال ولا من حصة الولد. ابن رشد: أما 
الحرة فلا حلاف» وأما أم الولد فهو المشهور. وثوي لها النفقة من الجملة وعلى المشهور. 
فاحتلف في الأمة يموت عنها سيدها وهي حامل فالمشهور لا نفقة لها لأنها حرة بتبين الحمل. 
وقال ابن الماجشون: لها النفقة انتهى. وقال الجزولي: وإذا مات وهي حامل فهل تعتق في الخال 
أو حتى تضع؟ والأول المشهور. وعليه فاختلف في نفقتها فقيل على نفسهاء وقيل في التركة. 
وعلى القول الآخر بأنها لا تعتق حتى تضع فنفقتها في التركة انتهى. وقال ابن فرحون في 
شرح ابن الحاجب: وأما الأمة يموت سيدها وهي حمل منه لها النفقة من رأس مال المالك. قال 
فضل: أوجب لها النفقة من مال سيدها. ولعله يرى أنها لا تعتق إلا بعد وضع الحمل خيفة أن 
ينفش الحمل فتكون أمة. قاله في مختصر الواضحة. انتهى كلام ابن فرحون والله أعلم. 


لا إحداد على أم الولد من وفاة سيدها لأنها ليست بروجةء ولا أحب لها المواعدة فيها ولا تبيت إلا 
في بيتها (وزيد مع العتق نفقة الحمل) ابن عرفة في التهذيب: لأم الولد سكنى حيضتها إن مات 
سيدها أو أعتقت ولا نفقة لهاء وإن كانت حاملاً حين أعتقها فلها نفقتها أمام الموت. وقال ابن محرز: 
قول ابن القاسم من مات عن أمة حامل منه لا نفقة لها (كالرتدة والمشتبهة إن حملتا) من المدونة: 
ايكون للمرتدة النفقة والسكنى إن كانت حاملا؟ قال: نعم لأن الولد يلحقه. اللخمي: إن ارتدت 
زوجة حاملاً أخرت وتكون نفقتها على زوجها. وإن كانت غير حامل؛ وقال الزوج لم تحض بعد أن 
أصبتها وأشكل هل هي حامل أم لاء فمن حق الزوج تأخيرها حتى تحيض أو ير لها ثلائة أشهر من 
يوم أصابهاء فإن أسقط حقه ولم تمض لإصابتها أربعون يوماً لم تؤخرء لأن الماء لم يخلق منه ولدء وإن 
مضى لها أربعون يوماً أعرت» وإذا أخرت فلا نفقة على الزوج عند ابن القاس لأن ردتها طلقة بائئة. 
ومن المدونة: إذا فرق بين الزوجين بإسلام أحدهما وقد بنى بها فرفعتها حيضتها فلها السكنى لأن 
ما في بطنها يتبعه؛ وكذا من نكح ذات محرم منه ولم يعلم ففرق بينهما فلها السكنى. ابن عرفة: هذا 
هتى ابن الحاجب بقوله كمن نكح محرماً فهو بفتح اليم والراء (وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل 
عليها أو على الواطىء قولان) هذه هي عبارة ابن الحاجب: قال ابن عرفة: وهو كلام مجمل والذي 
لأبي عمران أن نفقة المستبرأة لوطثها غير زوجها قبل بنائه عليها. ونقل ابن يونس عن بعضهم أن 
النفقة عليه. وإذا قلنا إن النفقة عليه فظهر بها حمل فقال أبو عمران: ترجع على واطثها. قال ابن 
عرفة: وأما من وطىء زوجة غيره ليلاً يظنها زوجته ولم تحمل فنفقتها على زوجها كما لو مرضت. 
ابن عرفة: وسكنى المغلوط بها قبل بناء زوجها على الغالط لقولها كل من تبس له فعليه سكناها. 
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قصل فى الاستبراء 


یجب الاسْتبْرَاعٌ د ص بحصّولٍ المِلّك» إِنْ لم تون الْبَراءَةٌ وَل یکن ووا متاحاء ولم حرم 
في الشستفيلي رَد صَغِيرةٌ أَطَاقَتٍ الْوَطعَ أو كُبِيةٌ: لا تَشيِلانٍ عَادَةٌ أؤ وَخشأء أز يكراً أو 


HES 


رَجَعَتُ مِنْ عَصب 


فصل 
ص: (يجب ا بحصولٍ الملك E‏ ابرلا ولم يكن وطزه مباحاً وام 
الاستقصاء والبحث ك عن لأمرا ا وفي الشرع في ب عن حال الأرحام 
عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب. قاله في التوضيح. وقال ابن عرفة: الاستبراء مدة 


قصل 
ابن شاس: القسم الغالث من كتاب العدة في الاستبراء وفيه فصلان: الأول في قدره» والثاني 
في أسبابه (يجب الاستبراء بحصول الملك) ابن شاس: سبب الاستبراء حصول الملك أو زواله. قال 
رسول الله س دمن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غیره»". قال ابن يونس: 
فوجب أن كل من انتقل إلى ملكه ملك أمة كانت في حوز غيره بأي وجه ملكها أن يستبرئها 
بحيضة إن كانت من تحيض ملكها ببيع أو إرث أو هبة أو صدقة أو وصية أو من معنم أو بغير ذلك. 
دفي المدونة: حيضتها بعد البيع بيد البائع لغو (إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحاً ولم تحرم 
في المستقبل). الأبهري: يجب الاستبراء بأربعة أوصاف أن لا يعلم براءة الرحم. ابن يونس: يريد مثل 
أن ا شري مده نه لا تر وه أ لا بكر ل شح بیدا ی الل ابن يونس: يريد مثل 
أن يشتري زوجته ومنها أن أن يكون له الوطء مباحاً في المستقبل مثل أن لا يشتري ذات زرج. وقال أبو 
عمران: من اشترى زوجته انفسخ نكاحه ولم يكن عليه استبراء» فإن باعها قبل أن يطأها لم توطأ إلا 
بعد حيضتينء ولو وطئها ثم باعها لم يكن على مشتريها إلا استيراؤها بحيضة. انظر من استحقت من 
يده أمته فاشتراها من مستحقها هل يبقى يطؤها كما كان قبل الاستحقاق. قال ابن أبي زيد: ولا بد 
من استبرائها بخلاف ما لو أعتقها ثم تزوجها (وإن صغيرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا تحملان عادة) 
أبن رشد: : لا يطأ حتى يستبرىء؛ وسواء كانت الأمة رفيعة أو رضيعة» كبيرة أو صغيرة إذا كانت ممن 
يوطأ مثلها فمذهب مالك وأكثر أصحابه إيجاب الاستبراء فيها (أو وخشاً أو بكر ابن عرفة: المشهور 
الوحش كالعلي رالبكر كالغيب (أو رجعت من غصب) أبو عمر: ولو كانت الزانية أو المغتصبة أمة 
أجزأها في استبرائها حيضةء ذات زوج كانت أو غير ذات زوج إلا أن تكون حاملاً فلا يجوز أن 
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اؤ سَبِيء أؤ غيمت» أؤ اريت وَلوْ مُتَرَوْجَهَ وطلقت قبل البتاء: كالمَؤطوءة إل بيعت أؤ رَوجَتْ 


دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق» فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان 
والموروثة لأنه للملك لا لذات الموت. وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم لأنه استفعال 
يخرج استبراء اللعان لأنه يكون لا عن طلب. قال في التوضيح: وهو واجب كإيجاب العدة 
في الزوجات لحديث أبي داود في سبي أوطاس قال عَيلَهِ: ولا توطأ حامل حتى تضع ولا 
حائل حتى تحيض حيضة](2 انتهى. وذكر المصنف أنه يجب بأربعة شروط: 

الأول: حصول الملك لمن لم يكن حاصلاً له. 

الثاني: أن لا توقن البراءة. 

الثالث: أن لا يكون وطؤها مباحاً أي قبل الملك. 

الرابع: أن لا يكون وطؤها حراماً في المستقبل. فاحترز بالأول ما إذا تزوج أمة فإنه لا 
يجب عليه استبراؤهاء وبالثاني ممن علمت براءتها كالمودعة عنده تحيض قبل استبرائهاء وبالثالث 
ما لو اشترى زوجته» وبالرابع نما لو اشترى ذات زوج. ص: (كالموطوءة إن بيعت أو زوجت) 
ش: قال ابن عرفة: وفيها يجب لإرادة بيعها ربها من وطئه إياها أو لتزويجه إن وطئها أو زنت 
أو ابتاعها من لم ينف وطأهاء ومن لم يطأ أمته له تزويجها دونه انتهى. وقوله: «الموطوءة» 


تنکح ولا لزوجها إن كانت ذات زوج أن يطأها حتى تضع حملهاء وكذلك مشتريها لا يطؤها حتى 
تحيض أو تضع حملها. وأما الحرة الزانية أو المغتصبة فلا يحل لها أن تتزوج ولا لزوجها أن يطأها حتى 
ينقضي استبراؤها بثلاث حيضء وانظر هل له أن يتمتع بظاهرها؟ قال المازري: أعرف قولاً إذا زنت 
الحامل أن لزوجها أن يعمتع بظاهرها كقول ابن حبيب في الأمة إذا اشتراها حاملاً. انظر نوازل ابن 
الحاج. انظر قبل هذا عند قوله دووجب إن وطفت بزنا؛ (أو سبي) ابن عرفة: جوز السبي كالملك. 
ومن المدونة: إذا سبى العدو أمة أو حرة لم توطأ الحرة إلا بعد ثلاث حيض ولا الأمة إلا بعد حيضة 
ولا يصدقن في نفي الوط وتقدم أن الحامل إذا زنت لا يطؤها زوجها حتى تضع (أو غنمت) تقدم 
نص ابن يونس: سواء ملكها ببيع أو من مغنم. ابن الحاجب: وسواء سبيت وحدها أو مع زوجها (أو 
اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء) ابن عرفة: من بيعت متزوجة فطلقت قبل البثاء ففي المدونة 
يجب استبراؤها بناء على اعتبار نقل الملك انتهى. انظر هذا مع قوله «إن لم توقن البراءة» (كالموطوءة 
إن بيعت) من المدونة قال مالك: من وطىء أمته فلا يبيعها حتى يستبرئها ثم لا بد له إن باع الرائعة 
من المواضعة كان قد استبرأها أم لا. من المدونة أيضاً: من اشترى من عبده جارية أو انتزعها منه 
فليستبرئها» ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرىء» وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن 
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قبل قؤل سَيْدِهًا. وجا للُشتري مِن مُدَعِيه: تزريجټا قبل راتاق لايع والغشتري على واج 
َكَالمَؤْطوءَةٍ پاشاي أَوْ سَاءَ الّْنُ: كَمَن عِئْتة تحرج اؤ ِكعَائْب» اؤ مجبوب اؤ e‏ 


احتراز من غير الموطوءة فإن له أن يزوجها دون استبراء كما نقله ابن عرفة والله أعلم. ص 
(وقبل قول سيدها) ش: هو راجع إلى الترويج. 


فرع: قال في كتاب الاستبراء من المدونة: قيل لمالك: أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها 


يطأها أو بعد أن وطئها فليستبرىء المبتاع بحيضة؛ وكذلك إن ابتاعها بعد البناء ثم باعها بعد أن 
وطئها لأن وطأه فسخ لعدتها منهء ولو باعها قبل الوطء ها هنا لم تحل إلا بحيضتين عدة فسخ النكاح» 
وكذلك لو طلقها بعد البناء واحدة ثم ابتاعها في العدة ثم باعها ولم يطأها فحيضتان من يرم طلاقها 
تحلهاء وإن باعها بعد حيضة لم تحل تحل إلا بحيضة ثانية» ولو باعها بعد انقضاء العدة فاستبراؤها حيضة 
کان ا واحدة أو ثلاثاً (أو زوجت) ابن شاس: السبب الثاني زوال الملك. والأمة الموطوءة إذا 
عتقت إما بالعتق وإما بموت السيد فعليها التربص بحيضة واحدة» ومن أراد ترويج الأمة الموطوءة فعليه 
0 بحيضة قبل التزويج» ولو استبرأها ڈ ثم أعتقها حلت مكانها للزوجء ولو اشتراها ثم مات عنها 
لم ينتفع بذلك الاستبراء من تصير إليه ا بد من حيضة (وقبل قول سيدها) ابن شاس: وإذا زوج 
السيد أمته قبل قوله في براءة رحمها وجاز للزوج الإقدام على وها ويؤْتمن فيها كما تؤمن الحرة. 
ومن المدونة: لا تصدق أمة في استبرائها أنها حاضت أو أسقطت حتى ينظرها النساء بخلاف الحرة 
(وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله) ابن الحاجب: لو اشتراها من مدعي استبراء ولم يطأها جاز 
له تزويجها قبل الاستبراء على المشهور. ومن المدونة: من باع أمة من وخش الرقيق ولم يطأها فلا 
يطؤها لمبتاع حتى تحيض؛ وله أن يزوجها قبل أن تحيض إن لم يكن بها حمل كما كان لبائعها. 
وأصل هذا أن تنظر إلى كل جارية كان للبائع أن يزوجها قبل أن يستبرئها فذلك أيضاً جائر از للمبتاح 
إذا قبلها بعد الشراء» وإذا الم يكن ذلك للبائع حتى يستبرىء کان للمبتاع مثله. ومن المدونة أيضاً قال 
مالك: للرجل أن يزوج أمته التي لا يطؤها بغير استبراء. ابن شاس: ويؤتمن فيها كما تؤمن الحرة 
(واتفق البائع والمشتري على واحد) التلقين: ولا يجوز لمن وطىء أمة أن يبيعها قبل أن يستبرئهاء ولا 
يجوز للمشتري أيضاً وطؤها حتى يستبرئهاء وإن اتفقا على استبراء واحد جاز. وقد تقدم نص المدونة 
فرق بين الرائعة وغيرها. انظره عند قوله «كالموطوءة إن بيحت» (كالموطوءة باشتباه) 0 الحاجب: 
يجب الاستيراء عن الوطء الفاسد كمن وطئت باشتباه. وكمسألة المدونة فيمن وطىء أختين بملك 
اليمين فوقف ليختار فاختار الثانية وحرم فرج الأولى فإنه لا يطؤها حتى يستبرىء لفساد ب (أو ساء 
الظن كس عنده تخرج أو لغائب أو مجبوب: أو مكاتبة عجزت) المازري: القول الجامع أن كل أمة 
أمن عليها فلا استبراء فيهاء وكل من غلب على الظن حملها أو شك فالاستبراء لازم» وكل من جوز 
حصوله فالمذهب على القولين كالصغيرة المطيقة للوطء واليائسةء وكاستبراء الأمة خوف أن تكون زنت 
وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن؛ وكاستبراء الوخش لأن الغالب عدم وطء السادات لهنء 
وكاستبراء من باعها مجبوب أو امرأة أو ذو محرم؛ والمشهور في هؤلاء الثلاثة الاستبراء. وكاستيراء 
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أز أنِضّع فيا وَأَرْسَلَهَا مع عرو رَبعؤت سيب وَإِنِ آشثرئث أو آنْقَضَتْ عِدُنُّها. وبالمئر» 


حتى تحيض؟ قال: لاء فإن زوجها وقد وطكها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى 
حاضت فالنكاح مفسوخ انتهى. اللخمي: ولا تحرم على الزوج انتهى ص: (أو أرسلها مع 
غيره) ش: يعني وأما لو جاء بها المبضع معه فإنها لا تحتاج إلى استبراء كما قاله في التوضيح 
ص: (وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها) ش: يعني أن الاستبراء يجب بموت 
السيد» وسواء.كان. المتوفى عنها أم ولد أو أمة أقر السيد بوطعها أم لم يقر. وقوله: «وإن 
استبرئت» يعنى أن كل واحدة يجب عليها الاستبراء بجوت سيدها وإن كان السيد استبرأها قبل 
موته أو كانت كل واحدة متزوجة فمات عنها زوجها أو طلقها وانقضت عدتها في حياة 
سيدها. وقوله: «وانقضت عدتها» مفهومه أنه لو لم تنقض العدة لم يجب الاستبرای فأحرى أن 
لا يجب إذا كانت كل واحدة مات عنها سيدها وهي متزوجة» وكذلك نص عليه ابن 
الحاجب. وعلله في التوضيح بأنه إذا لم تكن أم الولد أو الأمة متزوجة ولا معتدة فلا مانع 
للسيد من وطعهاء فاحتمل أن تكونا موطوءتين له بخلاف ما إذا كانتا متزوجتين أو معتدتين فإن 
هناك مانعاً له من الوطء والله أعلم. 


فرع: إذا قلنا لا بد من الاستبراء بموت السيد فمات وهي في أول الد فإن كانت أم 
ولد لم تعتد به لأنه كالعدة لهاء وإن كانت أمة اعتدث به قاله ابن الحاجب. ص: (وبالعتق 


المكاتبة أثبت ابن القاسم فيها الاستبراء إذا عجزت. وقال ابن الحاجب عن ابن القاسم: يجب استبراء 
من تحت يده إذا كانت تخرج أو من كانت لغائب. ومن المدونة: من رهن جارية أو أودعها فلا 
يستيرىء إذا ارتجعهاء ولو ابتاعها منه المودع بعد أن حاضت عنده أجزأه من الاستبراء إن كانت في 
بيته لا تخرج» ولو كانت تخرج إلى السوق ولم يجزه (أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره) من المدونة 
قال مالك: من اشترى جارية مثلها يوطأ من رجل لم يطأها أو من صبي أو امرأة فلا بد من مواضعتها 
للاستبراء» ومن أبضع مع رجل في شراء جارية فبعث بها إليه فحاضت في الطريق فلا يقربها حتى 
يستيرئها لنفسه. وقال أشهب: بل يجزئه حيضتها في الطريق أو عند الوكيل ولا يستبراً من سوء الظن. 
ابن يونس: قيل: معنى قول ابن القاسم إن الوكيل تعدى في بعنه إياها مع غير من اثتمنه الأمين. انظر 
الاضطراب إذا كان مشتريها هو الذي أتى بها بين التونسي وابن محرز (وبموت سيد وإن استبرئت) 
انظر قبل قوله «وقبل قول سيدها» (أو انقضت عدتها) سيأتي أن أم الولد إذا اعتدت من وفاة زوجها 
رحلت فلم يطأها سيدها حتى مات أن عليها حيضة. ومن المدونة قال ابن القاسم: من اشترى معتدة 
من وفاة زوج فحاضت قبل تمام شهرين وخحمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتهاء فإن انقضت عدتها 
أجزأتها من العدة والاستبراءء وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة. (وبالعتق) من 
المدونة: يجب الاستبراء بعتق الأمة قبل استبرائها من وطء سيدهاء فأما إن استبرأها ثم أعتقها فإنها تحل 


كتاب ا 4ه 
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واستأنفت إن استبرئت أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم 0 ولد فقط) ش: يعني أن الاستبراء 
يجب أيضا بالعتق. وظاهر قوله: «وبالعتق) أنه يجب الاستبراء سواء استبرأها قبل العتق أم لم 
يستبرىء؛ ولا كان كذك بين حكم ما إذا حصل قبل العتق استبراء بقوله: «استأنفت» فعلم أن 
مراده بقوله: «وبالعتق» الذي ليس قبله استبراء. وفاعل قوله: «استأنفت» هو أم الولد. وقوله: 
«استأئفت إن استبرئت» يريد أو انقضت عدتها. قاله ابن الحاجب. وقوله: «فقط» احتراز من 
الأمة القن فإنها لا تستأنف بل تكتفي بالاستبراء الحاصل قبل العتق أو انقضاء عدتها. 


تنبيه: ومحل وجوب الاستبراء بالعتق ما إذا لم تكن الأمة أو أم الولد متزوجة أو معتدة» 
وأما لو كانت واحدة منهما كذلك فلا يجب الاستبراء. قاله ابن الحاجب. وقوله: «أو غاب» 
إلى آخره يعنى أن أم الولد إذا غاب عنها سيدها غيبة علم أنه لم يقدم منها. قال في التوضيح: 
ولا يمكنه أن يأني خقية فإن أم الولد تستأئف لوته أو عتقه حيضة ولو حاضت قبله حيضاً 
بخلاف الأمة والله أعلم. انظر ابن عبد السلام ص: (بحيضة وإن تأخرت إلى آخره) ش: 
يتعلق هذا المجرور بقوله أول الباب: «يجب الاستبراء) فهو راجع إلى جميع ما تقدم من مسألة 
استبراء الأمة وأم الولد. أما الأمة فواضح وأما أم الولد فإن كانت تحيض فلا شك أن عدتها 


مكانها. وروی محمد: لو أعتقها بعد عدثها من غيره حلت مكانها (واستأنفت إن استبرئت أو غاب 
غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط) من الدونة: لو أعتق أم ولده بعد الاستبراء أو مات عنها لم 
يجزها حتى تأتنف حيضة بعد عتقها بخلاف الأمة من آخر ترجمة من طلاق السنة من ابن يونس. 
ومن المدونة قال ابن القاسم: لو اعتدت أم الولد من وفاة زوجها فلم يطأها سيدها حتى مات أو كان 
غائباً ببلد فعلم أنه لم يقدم منه بعد وفاة الزوج فعليها حيضة. ألا ترى أنها لو تمت عدتها من الزوج 
ثم أنت بولد يشبه أن يكون من سيدها فزعمت أنه من السيد للحق به في حياته وبعد فاته إلا أن 
يقول السيد قبل موته لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق بده وکل ولد جاءت به أم ولد لرجل أو 
أمة أقر بوطعها ثل ما يلد له النساء وهو حمس سنين فأدنى فهو بالسيد لاحق» وتكون به الأمة أم ولد 
أنت في حياته أو بعد وفاته أو بعد أن أعتقها إلا أن يدعي السيد في حياته الاستبراء فينتفى منه بلا 
لعانء لأن ملك اليمين لا لعان فيه (بحيضة) ابن رشد: يحصل الاستبراء بما يغلب على الظن براءة 
الرحم به من الحمل وذلك حيضة واحدة في ذات ال ميض إذ لا يتعلق بها معنى تعيد ولا حرمة الكرية. 
وفي الرسالة: عدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة (وإن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو 
استحيضت ولم يز فثلاثة أشهر) ابن رشد: إن كانت لا تحيض من رضاع أو مرض أو لا تأنيها 
حيضتها إلا من فوق تسعة أشهر تبرئها من الاستبراء. واختلف قول ابن القاسم إذا كانت تحيض من 
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كالصّغِيرة وَالتائْسَةَء ونر النّصاءُ فَإِنْ آَزْنَ؛ قُيسعةٌ 


من وفاة سيدها وعتقه حيضة» وإن كانت ممن لا تحيض لكبر أو لغير سبب فثلاثة أشهرء وأما 
إن كانت تحيض فتأحر حيضها أو تأخر للرضاع أو المرض أو كانت مستحاضة فظاهر كلام 
المؤلف أن حكمها كذلك ثلاثة أشهرء وبه صرح الشارح وذكره في النوادر. قال في ترجمة 
عدة المستحاضة في الوفاة وأم الولد واستحاضة الحامل: وإذا استحيضت 1 الولد في وفاة السيد 
أو أمته قد أعتقت أو بيعت فثلاثة أشهر تبرئهاء وكذلك في الريبة بتأخير الحيضة أو تأخر 
الرضاع أو لمرض إلا أن تحس حركة بطن فتتم إلى زوال ذلك» وإذا قال النساء لا حمل بها 
وقد تمت الثلاثة الأشهر فقد حلت انتهى. وذكر ابن عرفة هذا أيضاً عن عبد الحق والقرويين 
ورواية أبي عمر بن عبد البر وذكر ابن الجلاب أن المستبرأة بتأخير الحيض» والمسعحاضة إنما 
تكون عدتها من وفاة سيدها بتسعة أشهرء ولم يذ كر الرضاع والمرض. فحصل ابن عرفة في 
المستبرأة طريقتين. 

الأولى: للجماعة المذكورين. 

والغانية: للجلاب فقط لكنه لم يذكر بماذا وقعت الريبة» هل بتأخير الحيض أو 
بالاستحاضة أو يتأخيره للرضاع أو المرض ونص كلامه: وأم الولد ذات الحيض كالأمة؛ وفي 
كونها مستبرأة مثلهاء ولزوم تسعة أشهر لموت ربها طريقا عبد الحق مع غير واحد من القرويين 
والشيخ عن رواية محمد ورواية أبي عمر والجلاب انتهى. وكذلك ابن الحاجب في كلامه 
إجمال ولم يفسره المصنف ولا ابن عبد السلام والله أعلم. 

فرع: إذا كانت تحيض في كل ستة أشهر فاختلف هل تستبرىء بحيضة أو قستبرىء 
بثلاثة أشهر؟ وهو الذي اختاره ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى. 

تنبيه: قال المصنف: بحيضة ولم يقل بقرء لأن المشهور أن الاستبراء حيضة لا طهر 
ومقابل المشهور أنه طهر. قال في التوضيح: ولم أره منصوصاً ويريد أن هذا في المعتادة لمقابلته 
له بالمرتابة في قوله: «وإن تأحرت» إلى آخره والله أعلم ص: (ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة) 
ش: يعني تسغة أشهر يؤخذ منها الثلاثة قبل أن ينظرنها النساء. ابن عبد السلام وابن فرحون: 
فإن زالت الريبة قبل وفاء التسعة حلت» وإن استمرت بعد التسعة ولم تزد بحس ولا تحريك 


فوق الثلاثة أشهر. وأما إن كانت الأمة يمن تحيض فاستحيضت أو ارتفعت حيضتها فروى ابن القاسم 
وابن غانم أن ثلاثة أشهر تجزىء إذا نظر إليها النساء فلم يجدن بها حملاً (كالصغيرة واليائسة) أبو 
عمر: إن كانت من لا تحيض من صغر أو كبر فاستبراؤها ثلاثة أشهر إلا أن تكون صغيرة لا يحمل 
مثلها فلا استبراء فيها. (ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة) انظر قبل قوله «كالصغيرة». ومن المدونة: من 
اشترى أمة مستحاضة فعلم بذلك استبرأها بثلائة أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك وتشك فيرفع بها إلى 
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وَالْوضْع: كالعدة. . ورم في زمَئه: الاسْيمتاعٌ» وَل شترا درا ك إِنْ لم طت لوطي او حَاصّتٌ بست تخت 
يَدَو: كمُودَعَةَ وَمَبِيعَةٍ الْحِيانٍ وَلّمْ تَحْرْج وَلَمْ يَلِج عَلَيِهَا سيِدْهَاء أ اتی تق تَرَوج) 


حلت أيضاً. انظر التوضيح وأبا امسن ص: (وبالوضع كالعدة) ش: يعني بوضع حملها كله 
وإن دما اجتمع» ويعني به إن حصلت لها ريبة بالحمل لم تحل إلا بأقصى أمد الحمل كما تقدم 
والله أعلم. ص: (وحرم في زمنه الاستتمتاع) ش: قال في المدونة في كتاب الاستيراء: ولا 
ينبغي للمبتاع أن يطأ في الاستبراء ولا يقبل أو يم يجس أو ينظر للذة؛ ولا بأس أن ينظر لغير لذ 
وإن وطىء المبتاع الأمة في الاستبراء قبل الحيضة نکل إن لم يعذر بجهل» حاضت بعد ذلك أو 
لم تحض انتهى. قال أبو الحسن: معنى قوله: «لا ينبغي) أي لا يجوز بدليل قوله: «نكل1. 
عياض: مذهبه على العموم كانت حاملاً أو غير حامل. ثم قال: قوله: «نکل» ابن رشد: مع 
طرح شهادته. ثم قال: قوله: «ولا بأس أن ينظر لغير لذة» يفهم منه أن النظر لغير لذة يجوز وإن 
كان لغير ضرورة. وفي كتاب الظهار: أجاز أن ينظر المظاهر إلى وجه زوجته قال: وقد ينظر 
غيره إليه. وقال أبو محمد: ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليهاء فشدد أبو محمد وهذه 
مسألة قولين انتهى. وقال في المدونة: ومن اشترى جارية حاملاً فلا يتواضعانها ثم قال: ولا 
يطؤها حتى تلد. قال أبو الحسن: وتطهر ولا يدخل النفاس في الاستبراء وله أن يتلذذ منها جا 
عدا الوطء. انتهى والله أعلم ص: (ولا استبراء إن لم تطق الوطء) ش: قال في التوضيح: 
ونص المتيطي على أن بنت ثمان سنين لا تطيق الوطء وعمل بذلك وثيقة انتهى. ثم قال في 
شرح قوله: كالمطيقة للوطء. قال في الجواهر: كبنت العشر والتسع فإنه يمكن وطؤها. انتهى. 


نسعة أشهر والتي رفعتها حيضتها منزلتها. قال ابن القاسم: إلا أن تری الما ي والنساء 
أنه دم حيض فتحل متى تراه (وبالوضع كالعدة) أبو عمر: إن كانت الأمة حاملاً فاستبراۋها وضع 
ما في بطنها أو إسقاطه تاماً أو ناقصاً أو مضغة أو علقة (وحرم في زمنه الاستمتاع) من المدونة: لا 
ينبغي للمبتاع مدة الاستبراء وطء ولا تلذذ ولا نظر لذة ولا بأس بالنظر لغير لذة (ولا استبراء إن لم 
تطق الوطء) انظر عند قوله «وصغيرة أطاقت الوطء». وقال ابن حبيب: قال مالك: إن الصغيرة التي 
تطيق الوطء وإن أمن منها الحمل تستبراً وهذا شديد (أو حاضت تحت يده كمودعة ومبيعة بالخيار 
ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها) اين شاس: لا يجرىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها: أن 
تكون تحت يده للاستبراء أو بالوديعة فتحيض عنده ثم يشتريها حيئذ أو بعد أيام وهي لا تخرج» ولا 
يدخل عليها سيدها. ومنها أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجة أو ولد له صغير في عياله وقد 
حاضت فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأ ذلك. ابن عرفة: ومثل المودعة الرهوئة والمبيعة 
بالخيار تحيضان بيد المرتهن والمبتاع. انظر قبل قوله «أو أبضع؛ (أو أعتق وتزوج) انظر قبل قوله 
«واستأنقت». وقال ابن الحاجب: ومن أعتق لم يستبرىء لنكاحه عن وطئه. ابن عبد السلام: فمن 
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أو آشتّری رَه ون بعد بنا إن باع اشر وَقَدَ دحل أ أ عتی 
کاپ کیل وط بلب آم ل لعج رل زز إلأ بشي دة تسخ التكاح» وَبَعْدَهُ بحيِضّة: 
كخحضرله بعد عَيِضّةٍ أ عَيِضَنِ أو عَصَلَتُ فِي أُزلٍ الحيض» َمل إلا أن تَعْضِيَ عَيِضَةٌ 


هذا والله أعلم لم يختلف باختلاف الناس ص: (أو اشتر ی زوجته) ش:. 


فرع: قال البرزلي: سثل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمه فاستحقت منه فاشتراها من 
مستحقها هل يستبرئها؟ فأجاب: لا يطأها إلا بعد الاستبراء بخلاف لو أعتقها ثم تزوجها. 
انتهى من مسائل العدة والاستبراء ص: (فإن باع المشتراة وقد دخل الخ) ش: مفهوم قوله: 
«وقد دخل» أنه لو لم يدخل لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك. قال في استبراء المدونة: 
ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستيرىء وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن 
يطأها وبعد أن وطغها فليستبرىء المبتاع بحيضه. انتهى ص: (وهل إلا أن تمضي حيضة 


أعتق أمته بعد وطثها ثم أراد أن يتزوجها جاز له من غير أن یستبرئها (أو اشترى زوجته وإن بعد 
البناع) تقدم نص المدونة: من اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرىء (فإن باع المشتراة وقد 
دحل أو أعتق أو مات أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين عدة 
فسخ النكاح) أما إن باع المشتراة قبل وطء الملك فقال ابن شاس: إن ابتاع زوجته بعد البناء ثم باعها 
بعد أن وطىء فليستبرىء المبتاع يحيضة لأن وطأه فسخ لعدتها منه» ولو باعها قبل الوطء ها هنا لم 
تمل إلا لأنها عدة فسخ النكاحء وقد تقدم نص المدونة بهذا عند قوله «كالموطوءة إن بيعت». 
وأما إن ) عتق المشتراة قبل وطء املك فقد رجع مالك إلى أن عليها حيضتين» وأما إن مات عن المشتراة 
قبل وطء الملك فمن المدونة: وإن اشترى مكاتب زوجته بعد البناء فلم يطأها حتى مات أو عجز فعلى 
السيد فيها حيضتان من يوم الشراء» وكان مالك يقول: حيضة ثم رجع إلى هذاء وهذا أحب إل 
لأنها معتدة من طلاق. يريد أنها قولة الك في كل من اشترى زوجته من حر أو عبد ثم باعها أو 
أعتقها فإنها تستبراً بحيضة: ثم رجع عنه إلى حيضتين. ذكر ذلك في الخعصر الكبير وكتاب الاستبراء. 
قال بعضهم: هذا الاختلاف جار في كل فسخ وإن كان نكاح فسخ يختلف في قدر استبرائه 
كاحتلاف قول مالك في هذه وهذا غلطء إنما يذهب إلى هذا من لم يبلغه فكره إلى معرفة معناه 
فيفزع إلى الاستراحة من إتعاب فكره إلى التعلق يظاهر الاختلاف (وبعده بحيضة كحصوله بعد 
حيضة أو حيضتين) من المدونة: لو طلقها قبل البناء واحدة ثم ابتاعها في العدة؛ فإن كان قد وطئها 
بعد الشراء استبرأها مشتريها منه بحيضةء وكذلك لو لم يطأها وحاضت عنده واحدة ثم باعها لم تحل 
إلا بحيضة ثانية؛ ولو باعها بعد انقضاء عدتها فلا بد من استبرائها بحيضة (أو حصل في أول 
الحيض) من المدونة قال مالك: من ابتاع أمة في أول الدم أجزأه من الاستبراء» وأما في آخره فلا. 
وانظر هذا عند قول ابن رشد: وتسقط المواضعة في المشتراة أول دمها على ما رجع إليه مالك. وانظر 
هذا عند قوله «ورجع في قدر الحيض أن الدم وإن كان دفعة فإنه حيضة» (وهل إلا أن تمضي حيضة 
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راب جار آنه م وَيلقهاء روث عَلَى وجوه وجه الأَكل. 


استبراء) ش: يعني وهل نفي الاستبراء إذا حصل الملك في أول الحيض مقيد بأن لا مضي 
مقدار حيضة استبراء يعني مقدار حيضة كافية في الاستبراء على التفصيل النقدم في أقل 
الحيض في العدد. كذا فسر ابن فرحون قول ابن الحاجب بشرط أن لا يمضي مقدار حيضة 
استبرای أو نفي الاستبراء مقيد بأن لا مضي أكثر حيضتها يعني أقواها والله أعلم ص: : لأو 
استبراً أب جارية أبنه ثم وطئها وتژولت على وجوبه وعليه الأقل) ش: يعني أن الأب إذا 
عزل جارية ابنه واستبرأها ثم وطعها بعد الاستبراء فإنه يملكها بل بمجرد تلذذه بها حرمت على 
الابن وملكها الأب وتلزمه قيمتهاء حملت أم لاء كان موسراً أو معسراً إلا أنها تباع عليه إن 
كان معسراً ولم تحمل وإن حملت لم تبع» وقد تقدم ذلك في النكاح. فإذا ملكها بوطئه إياها 
بعد أن كان استبرأها فإنه لا يحتاج فيها إلى استبراء آخر بعد الوطء. هذا هو المشهور قاله في 
التوضيح وعليه حمل أكثر الشيوخ قول ابن القاسم في المدونة. وقال غير ابن القاسم في 
الدونة: إنه يجب عليه الاستبراء من وطفه ولو كان استبرأها قبل ذلك. وتأول ابن اللباد واين 

الشقاق وابن الكاتب قول ابن القاسم في المدونة عليه وأنه موافق للغير» وسيأتي بيانه وإليه أشار 
بقوله: «وتؤولت على وجوبه) يعني الاستبراء» وعليه الأقل يعني أن أقل الشيوخ على تأويلها 
على وجوب الاستبراء وأكثرهم على أنه لا يجبا وأن قول الغير مخالف لقول ابن القاسم. 
قال في المدونة: ومن وطىء جارية ابنه فقومت عليه فليستبرثها إذا لم يكن الأب قد عزلها 
عنده واستبرأها. وقال غيره: لا بد أن يستبرئها لفساد وطعه وإن كانت مستبرأة عند الأب. قال 
ابن القاسم: وکل وطاء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرىء انتهى. فظاهر قول الغير أنه مخالف 
لقول ابن القاسم وعلى ذلك حملها اللخمي وابن رشد وابن الحاجب. قال في التوضيح: 
وطريق الأكثر وذلك أن الأكثر فهموا قول ابن القاسم إذا لم يكن الأب عزلها عنده واستبرأها 
أنه لو استبرأها قبل الوطء لا يحتاج إلى استبراء بعده انتهى. واختاروا قول ابن القاسم ورجحوه 
وردوا قول الغير بأنه وطع فاسدء فإن الأب إذا تلذذ بجارية ولده حرمت على الابن ولزمت 
الأب القيمة» فهي بمجرد مخالطتها ومباشرتها لزمته قيمتها وصارت ملکاً له فما حصل وطژه 
إلا في مملوكة والفرض أنه قد كان استبرأها فكفاه ذلك كما يكفي المودع استبراء الأمة قبل أن 
يستبرئهاء بل من اشتر ى أمة من فضولي وحاضت عند المشتري ثم أجاز ربها الببع قال في 
المدونة: هي المودعة يعني لا تحتاج إلى استبراء آخر بعد الإجازة» بل الغاصب إذا حاضت عنده 
الأمة ؟ ع بوجه من وجوه الضمان أو اشتراها فله وطؤها من غير استبراء كما صرح به 
استبراء أو أكثرها تأويلان) راجع ابن عرفة. وقال: إن ظاهر المدونة مع الموازية (واستبرأ أب جارية 


ابند ثم وطتها وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل) من المدونة: إن وطىء جارية ابنه فقومت عليه 
استبرأها لفساد وطعه إلا أن يكون الآن استبرأها. وقال غيره: يستبرئها الفساد مائه الذي أوجب قيمتها. 
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اللخمي وغيره. وخحالف ابن اللباد وابن الشقاق وابن الكاتب الأكثر وحملوا قول ابن القاسم 
على موافقته للغیرء وحملوا قول الغير فليستبرئها إذا لم يكن الأب قد عزلها عنده واستبرأها 
على أن المراد إذا قومت عليه فليستبرئها إذا لم يكن عزلها عنده واستبرأها بعد وطمه الفاسد. 
واخثار هذا التأويل ابن مرزوق شيخ ابن رشدء وخالفه تلميذه ابن رشد وصحح مذهب الأكثر 
كما تقدم. 

وقال القاضي عياض: والذي عندي أن ما ذهب إليه ابن الكتاب أصوب وأنه مراد ابن 
القاسم بدليل قوله آنحر المسألة ولأنه وطء فاسد وكل وطء فاسد فلا يملأ فيه حتى يستبرىء) 
فهو إنما علل بفساد الوطء كما علل به غيره» ولو كان ما ذهب إليه القابسي لعلل بأنه لا 
يدري براءة رحمها ولم يعلل بفساد الوطء الذي يقول ابن القابسي إنه غير فاسد بإلزامه القيمة 
بالمباشرة فتأمله فهو بين, انتهى من التنبيهات. وما قاله فيه نظر. أما أولاً فليس في كلام ابن 
القاسم أنه وطء فاسد ونما فيه وکل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرىء كما تقدم» وكذلك 
اختصرها المختصرون. وعلى تقدير وجوده فليس في كلامه إلا دعوى أن هذا الوطء فاسد من 
غير دليل. وحمل كلام ابن القاسم على ذلك من غير دليلء فإن الوطء إذا وقع 1 غير بريئة 
الرحم فهو فاسدء وأما وطء الأب بعد الاستبراء فالقول بفساده لا وجه له. ألا ترى أنه لو تلذذ 
بها ولم يطأها أليس له أنه يلزمه قيمتها وتصير ملكا له على المعروف؟ فتأمله والله أعلم. وقال 
المصنف في التوضيح: وقول لغير ظاهر انه . فكأنه اختار قول الغير وقد تبين أن قول ابن 
القاسم هو الراجح الظاهر المشهور والله أعلم. وقال في التوضيح: وأشار التونسي إلى أن قول 
الغير مبني على قول ابن عبد الحكم أن الأب لا يضمن القيمة بوطئها بل يكون للابن التماسك 
بها في عسر الأب ويسره انتهى. ويريد إذا لم تحمل. وعزاه غير المصنف لسحنون وعبد الملك 
ع ا به ا ل ا ل 
القيمة» فإن كان هذا في لفظه فلا یتجه حمله على قول سحنون وابن عبد الحكم والله أعلم. 

تنبيهان: الأول: أما لوطثها قبل أن يستبرئها فقومت عليه لم يكن له وطؤها بعد التقوم 
إلا بعد استبراء لأنه يمكن أن يكون رحمها مشغولاً من غيره كما تقدم في لفظ المدونة. 

الثاني: وقع في عبارة الشارح في شروحه الثلائة ما نصه: وفهم ابن اللباد وابن الشقاق 
قوله: «فليستبرئها إن لم يكن عزلها عنده واستبرأها» على أن المراد قبل وطئه وإن كان فعل 
ار د اا اي ال ل و وهذا إما 
أن يكون تبدلت لفظة بعد بقبل أو يكون سقط منه شيء» ولمراد قبل وطعه إياها بعد التقويم أو 
قبل وطعه إياها ثانياً ونحو ذلك. وقوله: «إلا أن الاستبراء لا يحتاج إلى قصد ونية) تعليل لقوله: 
إن لم يكن فعل ذلك» يعني أنه يستبرئها إن لم يكن حصل منه استبراء بأن يكون عزلها 


كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستبراء oo‏ 


وَيُشْكَحْسَنُ إن غَابَ عَلَيَهَا مث مشیر حار له وَنَؤُرلتْ ث على الْؤجوب أَيضاً 


وتركها وطأها فحاضت فإن الاستبراء لا يحتاج إلى قصد ونية والله أعلم. ثم قال في الأوسط 
والصغير: وكلام الغير يشعر بأن الاستبراء واجب على الأب لفساد وطئه وهو رأي الأقلين وإليه 
أشار بقوله: «وتؤولت على الوجوب» انتهى. وما قاله ليس بظاهرء فإن كلامه صريح في 
إيجاب الاستيراء على الأب. وقوله: «رأي الأقلين» يعني وجوب الاستبراء لكن هو رأيهم 
لحملهم كلام ابن القاسم على موافقة الغير. وقال في الكبير: وكلام الغير يشعر باخالغة لابن 
القاسم لقوله: «لفساد الوطءة وعليه فيجب الاستبراء على الأب وهو رأي الأقلين وإليه أشار 
بقوله إلى آخره انتهى. وهو قريب من كلامه الأول والله أعلم. وقال البساطي: وقال ابن اللباد 
وابن الشقاق: قوله: «إذا لم يكن الأب عزلهاه أي ولم يطأها. وأما إذا وطعها فلا بد منه 
ويعضده قول غيره: «لفساد وطعه» لأنه إذا لم يكن وطىء يقال لفساد وطئه وها هنا كلمات 
لم أقدر على سماعها انتهى. وما ذكره عن ابن اللباد 0 وقد عرفت 
كلامهماء وما رفع ليعش امل المذهب من الكلام وهل هو حسن أم لا والله أعلم. ص: 
(ويستحسن إذا غاب عليها مشتر خيار له وتؤولت على الوجوب يأ ش: هذا نحو قولد 
في المدونة في كتاب الاستبراء: ومن ابتاع جارية بالخيار ثلاثاً فتواضعاها أو كانت وخشاً 
فقيضها فاختار الرد من له انيار فلا استبراء على البائع؛ لأن البيع لم يتم فيها. وإن أحب البائع 
أن يستبرىء التي غاب عليها ا مشتري وكان الخيار له حاصة فذلك حسنء إذ لو وطىء المبتاع 
لكان بذلك مختاراً وإن كان منهياً عن ذلك كما استحب استبراء التي غاب عليها الغاصب. 
قال الشيخ أبو الحسن في قوله: «فلا استبراء على البائع). هو أعم من أن يكون له الخيار أو 
للمبتاع. وقوله: «فتواضعاها» سواء كانت المواضعة على يد المشتري أو البائع أو أمين فلا استيراء 
عليه لأنها كالمودعة انتهى. وقال اللخمي: وإذا بيعت جارية على خيار a‏ أو الشعري ثم 
ردها في أيام الخيار جرت على ما تقدم في المودعة فقال في المدونة: ليس على البائع استبراء 
وإن استبرأها إذا كان الخيار للمشتري. وقال أبو الفرج: القياس أن عليه الاستبراء. ل الشيخ: 
وهذا بین إلا أن يغبت أمانة المشتري فيحسن الاستبراء ولا يجب اه. فظاهر المدونة وما نقله 
اللخمي عنها أن ن الاستبراء إا هو إذا كان الخيار للمشتري فقطء وظاهر ما نقله عن 
أبي الفرج وجوب الأنتعبراء مطلقاء سرام كان الكياز له أو لأجنبي: وكذلك أيضاً ظاهر 
استحسانه هو الإطلاق» وعلى هذا الإطلاق حمل الشارج كلام المصئف. قال الشارح في 
الكبير: يعني ويستحسن الاستبراء إذا غاب على الأمة مشتر مشتر بخيار يريد كان ايار للمشتري أو 
ا يه 


ابن عرفة: الأكثر قول الغير حلاف عياض وغيره وفاق. (ويستحسن إذا غاب عليها مشتر بخيار له 
وتؤولت أيضاً على الوجوب) من المدونة: من ابتاع جارية بخيار واختار الرد من له الخيار فلا استبراء 
على البائع؛ لأن البيع لم يتم فيهاء وإن أحب البائع أن يستبرىء التي غاب عليها المشتري وكان الخيار 
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و 


وَتَتَوَاضَعْ الْعلِيْدٌ اؤ ونش أقر الائ بوطيها عِنْدَ مَنْ يُؤْمَنُ 


للبائع أو لأجنبي» فإذا ردت إلى سيدها استحسن له أن لا يطأها حتى يستبرئها. اه ونحوه 
للبساطي والأقفهسي وزاد أولهما والله أعلم: ويمكن أن يفهم هذا الإطلاق من قول الشيخ في 
التوضيح. خليل: والأقرب حمل المدونة على الوجوب لا سيما إذا كان الخيار للمشتري اه. 
وفي اختصار ابن أبي زمنين: قال ابن القاسم: ومن باع جارية على أن الخيار له أو للمشتري 
وكانت رفيعة فتواضعاها أو كانت من الوخش فقيضها المشتري ثم ردها الذي كان الخيار له 
فليس على البائع أن يستبرئها لأن البيع لم يتم فيهاء وإذا أحب أن يستبرثها إذا كانت من 
الوحش» وكان المشتري قد قبضها لنفسه وغاب عليها فهر حسن. اه من المغربي. واختصر ابن 
أبي زيد المدونة مثل اختصار البراذعي المتقدم والله أعلم. وقال أبو الحسن في قوله في المدونة 
امتقدم: رقوله: دوإن كان منهياً لأنه وإن كان مختاراً بوطئها ذلك فأول وطئه يكون فيه غير 
أمته. وقوله: كما استحب استبراء التي غاب عليها استحب للوجوبء والجامع بين مسألة 
الغاصب ومسألة الخيار أن الغاصب والمشتري بالخيار كل واحد منهي عن الوطء. اه والله أعلم 
ص: (وتتواضع العلية) ش: قال ابن عرفة: المواضعة جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول 
خبره على حيضتها اه. 

قلت: كلامه يقتضي أن المواضعة إنما هي فيمن تحيض. وقال ابن رشد في أول كتاب 
الاستبراء من البيان: ولا يرخص في تركها للمسافر. وامجتاز وهي أن توضع الجارية عند امرأة أو 
رجل له أهل حتى تعرف براءة رحمها من الحمل بحيضة إن كانت من ذوات الحيضء وثلاثة 
أشهر إن كانت يائسة من المحيض لكبر أو صغر ممن توطأء بكراً كانت أو ثيبأء أمن منها الحمل 
أو لم يؤمن. وقد قيل: إذا أمن منها الحمل فلا مواضعة فيها اه. ثم قال: والضمان في ذلك 
على البائع والنفقة عليه» ولا يجوز أن يتلذذ بشيء منها. وإن كان الضمان منه والنفقة عليه من 
أجل أنه قد أوجبها لغيره» ولا يجوز ذلك للمشتري أيضاً من أجل أن الضمان على غيره» وإن 
اشتراها في أول دمها أو عظمه كان ذلك براءة رحمها ولم يكن فيها مواضعة اه. وقال بعد 
هذا في سماع أشهب: أما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فلا اخدلاف في أنه لا مواضعة فيها ولا 
استبراء» وإنما احتلف في الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ويؤمن الحمل منها؛ فمذهب مالك وعامة 
أصحابه وجوب الاستبراء فيها. والمواضعة إن كانت من ذوات الأثمان بثلاثة أشهر لأن الحمل 
لا يستبين بأقل منها. وقيل: شهران. وقيل: شهر ونصف. وقيل: شهر. وذهب مطرف وابن 
له حاصة فذلك حسن إذ لو وطفها المبتاع كان بذلك مختاراً وإن كان منهياً عنه. (وتتواضع العلية أو 
وش أقر البائع بوطته) ابن رشد: الاستبراء واجب للحفظ السب كوجوب العدة» وأما المواضعة فهي 
أيضاً واجبة لدفع الغرر والخطر وذلك في الأمة التي ينقص الحمل من منها كثيراً أو التي وطعها البائع 
(عند من يؤمن) ابن عرفة: المواضعة جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خيره عن حيضتها. 
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رالشاد الصا وَإِذَا رَضِيا يرما فليس لأعيهعا الْانْيمَالُء وَنّها عَنْ أَحدِهِما: وَكلْ فى 
بوَاجِدَةٍ قال حرج عَلَى التَوْجْمَان وَل 2 مُوَاضّعَةٌ في: مرج وحايلٍ» رمدي وَزَانِيَةِ: 
كَالمَوْدُودَةٍ بعيّب» أو فسا أو قال إن َم 


الماجشون إلى أنه لا يجب فيها استبراء ولا مواضعة: وذلك عن جماعة من السلف منهم 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان والقاسم بن محمد وابن 
شهاب وأبو الزناد وأبو الربيع وابن هرمز وغيرهم. وكذلك الكبيرة التي يؤمن الحمل لها والله 
أعلم. ص: (والشأن النساء) ش: هو المستحب» ويجوز أن توضع على يد رجل إذا كان 
مأموناً وله أهل؛ ولا يجوز أن تكون على يد رجل غير مأمون كان له آمل ام لا. واختلف إذا 
كان مأموناً لا أهل له؛ فأجاز ذلك في كتاب محمد على كراهته» ومنعه أصبغ وهو أصوب. 
اه من اللخمي. وانظر إذا وضعاها عند غير مأمون أو مأمون 0 قول أصبغ 
وحاضت هل تكفي أو لا؟ والظاهر أنها تكفي» وكذا إذا وضعاها على يد أحدهما وهو غير 
مأمون فإنه لا يجوز. وانظر هل يكفي أو لا والله أعلم. ص: (وإذا رضيا بغيرهما فليس 
لأحدهما الانتقال) ش: هذا إذا لم تكن في يد أحدهما أما في يد أحدهما فله ذلك والله 
أعلم. ص: (وهل يكتفي بواحدة قال يخرج على الترجمان) ش: قال اللخمي: المواضعة تجوز 
على يد أهل الأمانة من النساء والمرأة الواحدة تجرىء في الاثتمان عليهاء ويختلف هل يفيد 
قولها إنها حاضت؟ فالمشهور من المذهب أن ذلك يجرىء اه. والله أعلم ص: (ولا مواضعة 
في متزوجة) ش: دحل بها زوجها أو لم يدخل. قاله اللخمي ص: (ومعتدة) ش: سواء كانت 
العدة من طلاق أو وفاة. قاله اللخمي ص: (وزانية) ش: يريد المستبرأة من زنا أو غصب. قاله 
اللخمي واستحسن القول بالمواضعة والله أعلم ص: (كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم 


(والشأن النساء) من المدونة: الشأن كونها على يدي امرأة» فإن وضعت بيد رجل له أهل ينظرونها 
أجزاً (وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال) ابن القاسم: وضعها عند غير مبتاعها أحسن» فإن 
وضعت عنده جاز ولبائعها نزعها لعدل غيره وليس لأحدهما نقلها من عدل إلا لوجه (ونهيا عن 
أحدهما) اللخمي: اختلف هل توضع على يدي رجل مأمون لا أهل له؟ 0 
على كراهة فيه ويكون حينئذ القول قول من دعا إلى نزعها منه» ولو كان له أهل لم يصح إذا تراضيا 
أن تنزع منه ثم ثم قال: وعلى هذا يجري الجواب إذا وضعها على يد البائع والمشتري. فقال في المدونة: 
e EGE‏ لا ن (رهل 
يكتفي بواحدة قال يخرج على الترجمان) اللخمي: يختلف هل يقبل قول امرأة واحدة أنها حاضت؟ 
والمشهور في المذهب أن قولها في ذلك يجزىء. ابن عرفة: وأجراه التونسي وابن محرز على الخلاف 
في النائب الواحد والترجمان. (ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة وزانية) الي لا مواضعة 
للمشتري على البائع في ست: ذات الزوج والحامل والمعتدة من طلاق أو وفاة والمستبرأة من غصب أو 
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تغب الْمْشْكّري. وفْسَدَ إِنْ نَقَدَ برط لا تَطَوعاً. 


يغب المشتري) ش: انظر استبراء المدونة فإن فيه ما يخالف مفهوم كلام المصئف والله أعلم. 
ص: (وفسد إن نقد بشرط لا تطوعاً) ش: قال في كتاب الاستبراء من المدونة: من ابتاع 
جارية وهي ممن تستيراً لم ۾ يجز اشتراط النقد فيها في عقدة البيع» وضعت على يد المبتاع أو 
على يد أجنبي» واشتراط النقد فبها يفسد البيع» اف يشترط البعد في العقد ثم تبرج الع 
فنقد الثمن في المواضعة جاز ذلك. قال أبو الحسن: معنى قوله: ممن تستبراً من تتواضع» احترازاً 
من لا مواضعة فيها كا حامل والوخش التي لا توطأ اه. 


تنبيه: هذا حيث تباع على المواضعة» فإما إذا بيعت على عدم المواضعة فالبيع صحيح 
ويبطل الشرط وينزع الشمن من البائع . قال في المدونة قيل هذا الكلام: وأكره اراس 
وائتمان المبتاع على الاستبراء فإن فعلا أجزأه إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى 
تدخل في أول دمهاء فإن قبضها على شرط الحيازة وسقوط المواضعة کالوخش أو لم يشترط 
استبراء فى المواضعة أو جهلا وجه المواضعة فقبضها كالوعش ولم يتبرأً اا من احمل لم 
يفسد وألزمتهما حكم الواضعة اه. قال أبو الحمسن: إذا اشترط إسقاط المواضعة أو وقع الأمر 
مبهماً ولم يشترط إسقاطها ولا وجوبها عمداً أو جهلاً ولم يتبرأ البائع من الحمل» فالبيع 
صحیح على مذهب الكتاب» ويلزمها حکم المواضعة. ومن كتاب محمد أن البيع فاسد إذا 
اشتراطا ترك المواضعة. الشيخ: فعلى هذا إذا أبهما كان البيع صحيحاً فيتفقان في هذا. وقال 
ابن يونس: قال أصبغ: وما بيع على المواضعة أو على معرفة المواضعة والاستبراء فإن اشتراط 
التقد فيه يفسد البيع إلا أن يتطوع به بعد العقد فيجوزء فأما ما بيع على ألبت ممن لا يعرف 
ا مواضعة مكل ب بيع أهل مصر ومن لا يعرفها من البلدان يبتاعون على النقد ولا يشترطون نقداً 


زنى (كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري) أما المردودة بالعيب ففي المدونة: إن 
ردت يعيب بعد حيضتها لزمت مواضعتها ونفقتها فيها على المبتاع. ابن رشد: وقيل: لا مواضعة في 
المردودة بعيب. وهذا كلاف مني علي الرد بالعيب هل هو نقض بيع أو ابتداء بيع؟ وقال اللخمي: 
إذا ردت الأمة يعيب بعد أن انتقل الظهار وغاب عليها المشتري لم تحل للبائع إلا بعد الاستبراى وأما 
المردودة بفساد بيعها فقد بوب اللخمي باباً إذا نقض البيع بعد أن غاب عليها المشتري وقال: من باع 
أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم نقض البيع فلم يعترف المشتري بالإصابة وجب الاستبراء دون 
المواضعة وإلا ففيها المواضعة. وأما المردودة بإقالة ففي المدونة: لا بأس أن تقبل من أمة بعتها وهي في 
المواضعة لم تحض بعد ولا استبراء عليك فيهاء وإن كان بعد ما غاب عليها البتاع فلا بد من 
استبرائها. انظر أول مسألة من ترجمة في استبراء الأمة تباع من اين يونس (وفسد إن نقد بشرط) ابن 
رشد: لا يجوز النقد في المواضعة بشرط» وظاهر المدونة في البيوع أنه يوضع على يد عدل» وظاهر 
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ولا مواضعة فهو بيع لازم ولا يفسخ ولا يقضى عليهما بالمواضعة. قال مالك في العتبية: ولو 
انصرف بها المبتاع وغاب عليها رد إلى المواضعة ولا حجة للمبتاع بغيبته عليها وهو قد ائتمنه 
عليها انتهى. وقال ابن عرفة: ابن رشد: المذهب وجوبها ولو في بيع سلطان أو مسافر. ثم 
قال في صحة شرطه إسقاطها في العقد وبطلانه: ثالفها يبطلان مطلقأء ورابعها إن شرط نقد 
الشنن» وخامسها إن تمسك بشرط لابن رشد عن ابن عبد الحكم ولها وللأبهري مع الموازية 
وابن حبيب واللخمي وعلى الأول. قال الباجي عن ابن حبيب: يخرج من يد المشتري 
للمواضعة انتهى. ثم قال: وشرط نقد المواضعة في عقد بيعها يفسده وطوعه به بعده جائز 
في بيعها بتاً وبخيار مذكور في كتابه. وروي عن محمد بيع من لا يعرف المواضعة كمصر 
يبيعون على النقد لا يشترطون نقداً ولا مواضعة صحيح ويقضى بها وينزع الثمن من البائع 
إن طلبه المبتا ع. 

قلت: وإن لم يطلبه لقول محمد لا يوقف بيد البائع ولو طبع عليه انتهى. ونقله عبد 
الحق في التهذيب بحروفه. وقال أبو إسحاق التونسي: وإذا بيع بشرط البراءة من الحمل فالبيع 
فاسد في المرتفعات. وقيل: الشرط باطل والبيع جائز. ذكره في كتاب محمد وكتاب ابن 
حبيب. وإن باع المرتفعات بشرط ترك المواضعة وأن يضمن المشتري بالعقد كما يضمن الوخش 
الرقيق وإن وجد حملا أو عيباً قام به» فالشرط باطل والبيع جائز ويتواضعانها. هذا في كتاب 
المدونة. وفي كتاب محمد قول: إن البيع فاسد انتهى. وقال في المقدمات: الحكم بالمواضعة 
واجب في کل بلد» كانت جارية فيه أم لم تكن؛ لم يختلف قول مالك في ذلك ويجب عنده 
على كل أحد حاضراً كان أو مسافراً. وقد سكل مالك عن ذلك في أهل منى وأهل مصر عند 
الخروج إلى الحج في الغرباء الذين يقدمون» فرأى أن يحملوا على ذلك على ما أحبوا أو 
كرهواء وسواء باع الأمة ربها أو وكيل له أو باعها عليه السلطان في الدين» وسواء باع بنقد أو 
إلى أجلء كان ممن يطأ أو من لا يطأ إلا أنه إن باع بنقد لم يجز النقد في المواضعة بشرط. ثم 
قال: فإن شرط البراءة من الحمل في الرفيعة فالبيع فاسد والمصيبة فيها من المشتري إن ثبتت بعد 
قيضه كالبيع الفاسد» وذلك بعد خروجها من عهدة الغلاث. هذا هو المشهور من قول مالك 
وأصحابه. وقيل: الشرط باطل والبيع جائز وقع هذا القول في كتاب محمد. وقال أبن عبد 
الحكم: الشرط جائر والبيع جائ وأما إن باعها بشرط ترك المواضعة فالبيع جائز والشرط باطل؛ 
ويحكم بينهما بالمواضعة وتخرج من يد المشتري إلى المواضعة. ثم قال: وقد قال أبو بكر 
الأبهري: البيع على شرط ترك المواضعة فاسد. ومثله في كتاب ابن المواز في قول. وهو على 
مذهب ابن عبد الحكم بيع جائز وشرط لازم؛ وأما إن دفعها إلى البائع جهلاً بسنة المواضعة ولم 
يشترط إسقاطها فالبيع جائز باتفاق وتخرج إلى المواضعة؛ وأما إن باعها وتبرأ من حملها وهو 
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مقر بوطعها فجعله في المدونة بيعاً فاسداً. وذهب ابن حبيب إلى أنه ليس بفاسد وتخرج إلى 
المواضعة. 


فرع: فإذا قبضها البتاع ثم جاء بها بها وقال: لم تحض قبل قوله قال في النوادر ومن كتاب 
ابن سحنون وسأل ابن حبيب سحنوناً عن الجارية تباع فيقيضها المشتري من غير مواضعة ثم 
يأتي المشعري فيقول: رفعتها حيضتها وذلك بعد عقد الشراء بشهر قال: قد أخطأ في ترك 
المواضعة. قال: والشهر قليل» ولو جاء بعد المواضعة لشهر ونصف وشهرين أحسن فينظرها 
القوابل؛ فإن قلن مشغولة الرحم وإن لم يكن بها حمل بين ردها وإن كان قد غاب عليها 
انتهى ص: (ومصيبته ممن قضي له به) ش: «به» هو بضمير مذكر عائد على الثمن المفهوم من 
قوله: إن نقد». وهذا مذهب المدونة ونصه: فإن هلك الشمن قبل محيضها ارتقبت» فإن 
خرجت من الاستبراء فهو من البائع» وإن لم تخرج حتى هلكت أو ظهر بها حمل فهو من 
المبتاع انتهى. قال أبو الحسن: قال ابن يونس: قال ابن المواز: قال مالك: وإن ظهر بها حمل 
من غير البائع أو حدث بها عيب قبل الحيضة وقد ملك الثمن قبل ذلك فالمبتاع مخير في 
قبولها بالعيب أو بالحمل بالامن التالف» فيصير من البائع واستثناء ردها وكان الثمن منه انتهى. 
قال في المدونة: ومن باع أمة رائعة مثلها يتواضع للاستيراء فظهر بها حمل فقبلها المبتاع به 
فذلك لى وليس للبائع ردها إلا أن يدعي أن الحمل منه انتهى ص: (وفي الجبر على إيقاف 
الغمن قولان) ش: لو قدم هذا لكان أحسن لأن الأول مفرع عليه. كذا جعله ابن عرفة وغيره. 
وقال في الشامل: وجير سناع عل رقف حفن عند خدل على اشير فإنه كلت نه ين 
يصير له. وقيل: من المشتري. وعليه فإن خرجت سليمة لزمه ثمن آخر. وقيل: يفسخ. انتهى 


والله أعلم. 


المدونة أيضاً في الاستيراء أنه لا يجب على المشتري إخراج الشمن حتى تجب له الأمة بخروجها من 
الاستبراء (إلا تطوعاً) اين عرفة: طوعه بالنقد بعد العقد جائز في بيعها بتاً لا يختار. انظر في البيوع 
عند قوله «وفسد إن نقد وإن بلا شرط؛ (ومصيبته من قضي له به) ابن رشد: قول مالك في المدونة 
إن الثمن إذا وضع على يد عدل فتلف قبل خخروجها من الاستبراء كانت مصيبته من كان يصير إليه 
(وفي الجبر على إيقاف الشمن قولان) تقدم قبل قوله ولا تطوعا». 
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إِنْ را مو جب فيل َعَامٍ عة وؤ اشيبراء اندم الأول وَآتتقْتْ ج بَائقة م بطي 
تعد البتاي أ يتخرث ماقا و غامد لم ا وني زا کک لى أو 
مات إلا أن نهم ضَررٌ بالقطريل يي الْمُطَلْفَةُ إن لم تعس وَحَمْعِدَةٍ وَطَيهَا الْْطْلقَ أؤ غَيدهُ 
فَاسِقاً بکاشتیای ا مِنْ وَقَاةٍ ا ا 
فصل 
ص: (إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت) ش: تصوره 
ظاهر. قال في المدونة: وإذا مات الزوج في عدة من طلاق بائن والطلاق في صحته لم تنتقل 
فقيل 
ابن شاس: الباب الثاني من كتاب العدة في تداخل العدتين (إن طرأ موجب قبل تمام عدة 
واستبراء انهدم الأول وائتنفت كمتزوج بائنة ثم يطلق بعد البناء ء أو يموت مطلقا) ابن الحاجب: إذا 
طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء؛ فإن كان الرجل متحداً بفعل سائغ انهدمت الأولى وائتتفت 
ما هي من أهله من أقراء أو شهور أو حمل كالمرتجع ثم يطلق أو يموت» مس أو لم يمس» وكالتزوحٍ 
زوجته البائن ثم يطلقها بعد البناء أو يموت عنها قبل البناء أو بعده فإنها تستأنف. . وضعفت رواي 
محمد: يلرم الحامل أقصى العدة تين» أما لو طلق قبل البناء لم ينهدم ما سواه فأقصى الأجلين كامعتدة 
البائن يطؤها المطلق أو غيره فاسداً بزني واشتباه أو نكاح فاسدء وكالمعتدة في طلاق أو وفاة تتزوج 
وتدخل (وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق) ابن الحاجب: المستبرأة من وطء فاسد يطلقها لزوج أو يموت 
عليها أقصى الأجلين. وقال ابن عرفة: إن عرض لعتدة موجب استبراء أو العكس حلت بأقصاهما. 
سمع أبو زيد: من غصبت امرأته فأبتها يعد حملها من الغاصب فلا بد لها من ثلاث حيض يعد 
3 ولو لم تحمل من الغاصب كفعها ثلاث حيض للطلاق والماء الفاسد. ابن عرفة: هذا نص في 
أن دم نفاسها لا يعتد به حيضة خلاف ما لابن محرز من محمد أنها تحسب دم نفاسها قرأ قرأ» وجعله 
عياض محل نظر (وكمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن 
لم تقمس) ابن عرفة: الرجعة تهدم عدة الرجعة كموت الزوج فيها مطلقاً. قال ابن عرفة: ولا أعرف 
نقل ابن شاس واين الحاجب عن ابن القصارء إلا أن يريد برجعته تطويل عدتها فتبني إن لم يكن 
مسها (وكمعتدة وطئها المطلق أو غيره فاسداً بكاشتباه) أما إن وطثها المطلق فقد تقدم قبل قوله 
١‏ وكمستبرأة من فاسد). وأما غيره ففي المدونة: من طلقت بخلع وتزوجت في العدة ودخل بها الثاني 
قال مالك: يفرق بينهما وتأتنف ثلاث حيض من يوم فسخ نكاح الثاني فيجزئها عن الزوجين» وإن 
كانت عدتها بالشهور أجزأها منهما جميعاً ثلاثة أشهر مستقبلة (إلا من وفاة فأقصى الأجلين) من 
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شتير ن فاي عات رؤجهاء و شراق معدي وَهَدَمٌ وشغ حهل ألِْقَ پنکاح صَحِيحٍ 
عور وَبقَاسِدِ أن وق الطلاتقي: ل ارقا 0 05 الأقُصَى َع ع الالتياس: كَعَانَينِ ِحْدَاهُمًا 


ا 


پیکاح ا إِْدَاهُمًا مطِلقَةٌ ثم مات الرّوْجُ 


إلى عدة الوفاة وتمادت على عدة الطلاق وورثته في طلاق امرض لا في طلاق الصحةء وإن 
مات بعد العدة والطلاق بائن أو غير بائن فلا عدة عليها لوفاته» وإن مات وهي في عدتها من 
طلاق غير بائن في صحته أو في مرضه انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته. وقال ابن عباس وغيره: 
عليها أقصى الأجلين انتهى. قال ابن ناجي: ما ذكره واضح لأن أحكام الزوجية جارية عليها 
والقريب قوله في الكتاب. وقال ابن عباس وغيره هو سليمان بن يسار: قال أبو عمران: قد 
يكون وفاقاً أي إنها وإن رأت الدم ثلاث مرات قبل الأربعة الأشهر وعشر فلا بد لها من 
الأربعة الأشهر وعشر آخر الأجلين» وأحذ ابن بشير من كلام المدونة إباحة وطها في العدة. 
ورده بعض شیوخنا بأنه لا يلزم من کون أحكام الزوجية بينهما باقية إباحته بدليل الخائض 

والحرمة انتهى. ص: (وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاة) ش: نما يصلح مثالاً لقوله: لا الوفاة 
ما تقدم عن المدونة في طلاق السنة أن امرأة الصبي إذا حملت : ثم مات الصبي فلا يبرئها 


المدونة: إن نكحها في عدة وفاة ودخل بها ففرق بينهما فلتعتد أربعة أشهر وعشراً من يوم توفي 
زوجها مع ثلاث حيض تطلب أقصى الأجلين (كمستبرأة من وطء فاسد مات زوجها) تقدم قول ابن 
عرفة: إن عرض لعتدة موجب استبراء أو العكس حلت بأقصاهما (وكمشتراة معتدة) من المدونة قال 
ابن القاسم: من اشترى معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تام شهرين وخحمس ليال لم يطأها حتى تتم 
عدتهاء وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة. انظر ترجمة في استبراء ذات الزوج من 
ابن يونس (وهدم وضع حمل الق بنكاح صحيح غيره وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاة) من 
المدونة: من طلقت بخلع فتروجها في العدة ودل بها الثاني فليفرق بينهما وتأتدف ثلاث حيض من 
يوم فسخ نكاح الثاني. قال مالك: وأما الحمل فالوضع يبرئها من الزوجين جميعاًء وإن كان من الآخر 
ابن يونس: لقوله سبحانه لإوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 4] ولأنه أبلغ 
ما يبرأ به الرحم فوجب أن يبرئها من الزوجين. انظر ترجمة جامع النكاح في العدة في طلاق السنة 
من ابن يونس. وقال ابن الحاجب: وضع الحمل اللاحق بالتكاح الصحيح يهدم غيره ووضعه من 
الفاسد يهدم أثر الفاسد ولا يهدم في العدة للوفاة اتفاقاً فعليها أقصى الأجلينء وفي المعتدة للطلاق 
قولان. ومن المدونة في المنعي لها 0 تتزوج ثم يقدم زوجها الأول فترد إليه: وإن ولدت الأولاد 
من الثاني ولا يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك إما بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر أو وضع حمل إن 
كانت حابملا فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة ولا حل بالوضع قبل ثمامها ولا 
بتمامها قبل الوضع (وعلى كل الأقصى مع الالتباس كمرأتين إحداهما بدكاح فاسد أو إحداهما 
مطلقة ثم مات الزوج) ابن الحاجب: ومتى التبس الأمر فالأحوط كالمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو 
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وَكَمُسْتؤلدَةٍ مترَوّجَةٍ مات الشيد وَالرُوْجُ وَل غلم السايق؛ ِن کان بين مَؤتِهِمَا هما اکر مِنْ عِدَةٍ 
الام ة أو مجهلَ؛ َة خوق وما ڪيا به الام وني الأثلّ: عِدَةُ رق 


الوضع من عدته ومثله المجبوب. ومثل ذلك ما إذا وطفت التزوجة باشتباه بعد حيضة من وطء 
زوجها وحملت وألحقناه بالثاني على ما قاله ابن الحاجب» ثم مات زوجهاء فهذه أمثلة لذلك. 
وظاهر كلام ابن عرفة والتوضيح أن أمثلة ذلك عزيزة» ولعل المصئف وابن عرفة إا عز عليهما 
المثال لأنهما فرضا المسألة في نكاحين أحدهما صحيح والآحر فاسد فتأمله والله أعلم. 


إحداهما مطلقة ثم مات الزوج رلم يتبين فيهما فعدتهما أقصى الأجلين. قال ابن عرفة: التصوص 
واضحة بتغليب حكم استصحاب ما ثبتت حرمته على حليته ولغو احتمال رفع حرمته» ففي عبارة ابن 
الحاجب وغيره عن هذا المعنى بالاحتياط نظ لأن الاحتياط إنما هو في احتمال الحرمة والإباحة دون 
تقرر سبق الحرمة. فإمساك من شك في غروب الشمس ليس احتياطأء والإمساك في أول يوم الشك 
احتياط. ومن هذا نقل اللخمي: من طلق إحدى امرأتيه اللتين بنى بإحداهما ومات قبل انقضاء العدة 
وجهلت المطلقة منهما. وعليه قال ابن شاس: من مات عن نسوة منهن من نكاحها فاسد فحكم من 
علم بصحة نكاحها أو فساده واضح» ومن أشكل أمرها فعليها أقصى الأجلين. ومنها مسألة أم الولد 
يموت عنها زوجها وسيدهاء وتقدم ذكرها وعبر عنها ابن الحاجب بلفظ: وكالمستولدة المتروجة يموت 
الزوج والسيد ولا يعلم السابق منهماء فإن احتمل ما بينهما عدة الأمة بأربعة أشهر وعشر من موت 
الثاني وحيضة فيها أو إلى تمام تسعة أشهر. وهذا على أن استبراء المستولدة بذلك لا على أنه ثلاثة أو 
ستةء فإن لم تحمل فأربعة أشهر وعشر من موت الثاني (وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم 
يعلم السابق فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة وما تستبرأ به الأمة وفي 

الأقل عدة حرة) تقدم نص ابن الحاجب. وقال ابن شاس: المستولدة إذا مات سيدها وزوجها جميعاً 
لق ارلا سيا لوطه ار ع رد »> وإن مات الزوج أولاً فعليها عدة الإماء وبعد ذلك 
عليها التربص للسيد بحيضة: فإن ماتا وجهل الأول منهما فعليها أقصى الأجلين أربعة أشهرء وعشر» 
رلا سي عليها إلا أن كوت i‏ أ كار اليتوين E‏ زع الو مان أل 
صاحبه فيكون عليها أربعة أشهر وعشر وحيضة. ونص المدونة: تعتد من آخر الموتين أربعة أشهر وعشراً 
مع حيضة. قال سحئون: وهذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال أو لم يعلم كم 
بينهماء وإن كان بينهما أقل من شهرين وخحمس ليال يريد أو شهرين وخحمس ليال سواء فعليها أربعة 
أشهر وعشر فقط. ونما قال ذلك لاحتمال أن يكون الزوج مات أولاً فيجب عليها لوفاته شهران 
وخممس ليال» فإذا كان ذلك بين الموتين أو أقل لم يجب عليها لوت السيد حيضة لأنه لم تحل له 
بعد وإن كان بعد الموتين أكثر من ذلك فقد حلت للسيد فيجب عليها لوته حيضةء ووجب عليها 
في هذا الوجه شهران وحمس ليال مع الحيضة. وإن كان موت السيد أولى فقد صارت حرة ثم مات 
زجها فعدتها من أربة أشهر وعشر لما أشكل ذلك احيط لها فجعل لها رة أشهر وعشر مع 
حيضة إذ الشهور من جنس واحد فأغنى الأكثر عن الأقل» والحيضة ليست من جنس الشهور فلا بد 


لاه كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستبراء 


تنبيه: قوله: «ويفاسد» أي بوطء فاسد لكن له شبهة أما لو كان الحمل لزنا فإنه لا 
يبرئها من عدة الطلاق أيضاً. قال ابن رشد في سماع أبي زيد من طلاق السنة: ولا خملاف 
في ذلك فلا بد لها من ثلاث حيض بعد الوضع ونحوه في التوضيح لكنه حكى عن ابن 
إسحاق أنه بحث في ذلك والله أعلم. 


منهاء فإن حاضتها في الشهور أجزأتها وإلا طلبتها بعد الشهورء وإذا لم يجب عليها حيضة إذ بين 
الموتين شهران وخحمس ليال قأدنى فالأربعة أشهر وعشر يجزىء عن الشهرين وخمس ليال. أبن يونس: 
قيل: على قول ابن القاسم الذي يرى أنه يبرئها ثلاثة أشهر فلا حيضة عليها. ابن يونس: وهذا غير 
صحيح لأن الحيضة في أم الولد من وفاة سيدها أو عتقه إياها عدة فهي بخلاف الأمة. انظر ترجمة 
في عدة أم الولد من ابن يونس (وهل قدرها كأقل أو أكثر قولان) تقدمت عبارة ابن يونس إن أقل 
من شهرين وتحمس ليال مثل شهرين ونخمس ليال سواء. 


اب الرضاع ولاه 


كتاب الرضاع 


0< من و و 


محصول لن آمرَةٍ وَإِنْ ميد وَصَغِيرة برجو أؤ سوط أو حقئةٍ تُكونٌُ غِذَاءٌ 


- 


كتاب الرضاع 


يقال: رضاع ورضاعة بفتح الراء وكسرها فيهما. نقله في التوضيح عن الصحاح ص: 
(باب حصول لبن امرأة وإن ميتة أو صغيرة بوجور أو سعوط أو حقئة يكون غذاء) ش: 
وحده ابن عرفة با نصه: الرضاع عرفاً وصول لبن آدمي محل مظنة غذاء وآخر لعحريمهم 
بالسعوط والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع انتهى. وقوله: «لبن امرأة) قال عياض: ذكر أهل 
اللغة أنه لا يقال في بئات آدم لبن وإنما يقال فيه لبان» واللين لسائر الحيوان غيرهن؛ وجاء في 
الحديث كثيراً حلاف قولهم؛ انعهى من التوضيح. وقوله: «وإن ميتة) قال في المدونة: وإذا 
حلب من ثدي المرأة لبن في حياتها أو بعد موتها فوجر به صبي أو دب فرضعها وهي ميتة 
وعلم أن في ثديها لبنأ فالحرمة تقع بذلك انتهى. قال ابن ناجي: يريد في الكتاب وكذلك 
يحرم إذا شك هل هو لبن أم لا؟ لأنه أحوط. وقول ابن راشد إنما يحرم إذا كان هناك لين 
محقق وإلا فلا حلاف انتهى. وقال ابن فرحون تبعاً لابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: إن 
علم هذا شرط في العلم بوجوده في الثدي بعد الموت وبوصوله إلى جوف الرضيع لأنه ر۶ 


كتاب الرضاع 


ابن شاس: في الرضاع أربعة أبواب: الأول في أركانه وهي المرضعة واللبن والحل. الثاني فيمن 
يحرم من الرضاع. الثالث في الرضاع القاطع للنکاح. الرابع في النراع والدعوى والشهادة (حصول 
لبن امرأة) ابن عرفة: المشهور لغو لبن الرجل (وإن هيتة) من المدونة: إن رضع صبي ميتة علم بشديها 
لين حرم. أبو عمر: المصة الواحدة إذا وصلت إلى الجوف تحرم. قاله مالك وأبو حنيفة والليث 
والأوزاعي والثوري (وصغيرة) اللخمي: الظاهر من المذهب أن الصبية الصغيرة إذا أرضعت صبياً أنها 
أم ولا يراعى من المرضعة صبية كانت أو يائسةء وقال ابن الجلاب: إذا كانت صغيرة مثلها لا يوطأ لا 
تقع به حرمة (بوجور) ابن عرفة: الوجور كالرضاع.المتيطي: هو تحت اللسان واللدود ما صب من 
جائب الشق ولديد الوادي جانباه (أو سعوط) السعوط الدواء يصب في الأنف. من المدونة: قال ابن 
القاسم: ينحرم بالسعوط إن وصل إلى جوفه (أو حقنة يكون غذاء) رابع الأقوال قول ابن القاسم في 
المدونة: إذا حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء فإنها تحرم وإلا فلا تحرم وقد قال مالك في 


أو حلط لا لت ولا كَمَاءِ اصقن وَبَهِيمَة) و كتحالٍ به: 


يمص من دي الميتة ولا يكون فيه شيء من اللين فيظن أنه حرج انتهى. وقوله: «وصغيرة) قال 
في المدونة: وإذا درت بكر لا زوج لها ويائسة من امحيض فأرضعت صبياً فهي أم له انتهى. قال 
ابن ناجي: ظاهره في البكر وإن كان لا يوطأ مثلها وهو كذلك على ظاهر المذهب ثم قال: 
وما ذكره من اعتبار لبن اليائسة ظاهره وإن كانت لا توطأ وهو كذلك على المعروف انتهى. 
وقال ابن فرحون في الشرح: قال في الجلاب: وإذا حدث للصبية الصغيرة التي لا يوطأ 
مثلها لبن فرضعها صبي لم تقع به حرمة والصحيح أنه يحرم. قاله ابن راشد انتهى. وأبقى 
SS‏ 
إطلاقه إذ ظاهره سواء كان يوطأ مثلها أم لا. وتعقب ابن هارون ابن الحاجب بأنه إنما ذكر 
الأشياخ الخلاف فيمن لم تبلغ حد الوطء. وقال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب: «رفي لبن من 
نقصت» إلى أحره وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه. وقول ابن هاروث: «إنما ذكر الأشياء إلى 
أخره صواب انتهى. وقال في التوضيح: إن ابن الحاجب تبع في نقل القولين ابن بشير وابن 
شاس. وقال ابن ناجي: إنه وهم في ذلك وهو كذلك إذ نص ابن بشير إذا وقع الرضاع من 
الأو رقي بن من من ترا مات يد اللرية aE EE‏ لماز في سن ين 
لا توطأ فهل 7 تقع الحرمة بينهما؟ قولان» والمشهور وقوعها لعموم الآية والأحاديث» والشاذ أنها 
لا تقع قياساً 0 الولادة انتهى. 
وقال ابن شاس: ويحرم لبن البكر واليائسة من الحيض وغير الموطوءة والصبية. وقيل: ما 
لم ينقص سن الصبية عن سن من توطأ. انتهى فتأمل كلامهما. وإذا علم أن المشهور وقوع 
الحرمة بلبن الصغيرة ولو كانت في سن من لا توطأ فإبقاء المدونة على ظاهرها من الخلاف 
لكلام الجلاب أولى مما حمله عليه الشيخ خليل في التوضيح من الوفاق ونصه خليل: ولا يبعد 
أن يحمل ما في المدونة على ما إذا كانت في سن من يوطأ ولا يكون ما في الجلاب خلافاً 
للمدونة والله أعلم. ثم قال أبن عرفة: وقول أبي عبد السلام قال ابن رشد: لبن الكبيرة التي لا 
توطأ من كبر لغو لا أعرفه بل ما في مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن 
كان من غير وطء إن كان لبا لا ماء أصفر. ومفهوم قول ابن عمر في الكافي لبن العجوز التي 
الصائم يحتقن: إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه (أو خلط الأغلب) ابن عرفة: الخلوط 
بطعام أو بدواء واللبن غالب محرم وعكسه مذهب المدونة لغو (ولا كماء أصفر) ابن رشد: تقع 
الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وطء إن كان لبناً أو ماء أصفر (وبهيمة) من 
المدونة قلت: فلو أن صبيتين غذيتا بلين بهيمة واحدة أنكونان أحتين؟ قال: لا تكون الحرمة في 
الرضاعة إلا في لبن بنات آدم (واكتحال به) من المدونة قال عطاء: الكحل بالليّن لا يحرم. وعزاه ابن 


کتاب الرضاع oY‏ 

و 0000 5 ا 5 د 4. 1 

محم إِنْ حصَل في الْحَولَين أ يزيا السُهرئن؛ إلا أ يَسْتَْيِيء وأو فيهعا ما عومة المت إلا 
O 2 5‏ و و 


لر م 
ام أخيك؛ وَأحْيكَ» وَأ وَلَدِ وَلَِك؛ وَجَدّة وَلَيك وَأخت وليك وام عمك رَعَمَتِك وام حَالِك 
وَحَاَيِكَ فَقَدْ لآ يحرش من الوضاع. 


لم تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم. ونقل ما نقله عن ابن رشد. انتهى والله أعلم ص: (إن 
حصل في الخولين) ش: نحوه في المدونة قال فيها: ولا يحرم رضاع إلا ما قارب الحولين 
كالشهر ولم يفصل كالشهر والشهرين. وقال اين ناجي: فظاهر الكتاب أن رضاع البكر لا أثر 
له ولو في الحجابة وهو كذلك. وقال ابن المواز: لو أحذ به أحد في الحجابة لم أعبه كل 
العيب. قال عبد الحميد: وقد استحسن بعض شيوخنا الأخذ به في ذلك وفعل به متقدمو 


عرفة وابن يونس لابن القاسم قائلاً: وسواء كان ما ينفذ أو يرد خلافاً لابن حبيب (محرم) هذا خير 
حصول (إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين إلا أن يستغني ولو فيهما) المتيطي: الرضاع الذي 
يحرم ما كان منه في الحولين فقطء ورابع الأقوال قول المدونة إن الشهر والشهرين تدخل في حكم 
الحولين إن لم يقع الفطام» فإن وقع الفطام ولو قبل الحولين ثم وقع الرضاع فيهما بعد الاستغناء عنه 
وانتقال عيشه إلى الطعام فقال ابن القاسم: لا يحرم (ما حرمه النسب) ابن الحاجب: يحرم بالرضاع 
ما يحرم بالنسب فيقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن وصاحبه إن كان فلذلك يجوز أن يتزوج أخوه 
نسبا أخته وأمه من الرضاع. 


ابن العطار: تفسير ما يحرم ويحل من ذلك أن تنظ فإن كان الخاطب لم يرضع أم الخطوبة 
ولا رضعت المخطوبة أمه ولا أرضعتهما امرأة واحدة» وإن لم تكن أماً لواحد منهما ولا أرضعا بلبن 
فحل واحدء وإن اختلفت المراضع مثل أن يكون لرجل امرأتان فترضع واحدة صبياً والأخرى صبية فلا 
يتناكحان» وما عدا ذلك فلا بأس به في قول مالك (إلا أم أخيك أو أختك وأم ولد ولدك وجدة 
ولدك وأحت ولدك وأم عمك وعمتك وأم حالك وخالتك فقد لا يحرمن من الرضاع) ابن عرفة 
قال تقي الدين: يستشنى من عموم قوله عه ويحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب» جملة نسوة 
يحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع: الأولى أم أخيك أو أختك من النسب هي أمك أو 
زوجة أبيك كلتاهما حرام عليك بخلاف مرضعة أخيك أو أخعك. الثائية أم ولد ولدك هي من النسب 
أمك أو أم زوجك كلتاهما حرام عليك بخلاف أم مرضعة ولدك. وكذلك أت ولدك هي من 
النسب بنعك أو ربيبتك كلتاهما حرام عليك بخلاف أخت ولدك من الرضاع» وكذلك أم عمك 
وعمتك هي من النسب جدتك أو حليلة جدك كلتاهما حرام عليك بخلافهما من الرضاع» وكذلك 
أم خالك وخخالتك هي من النسب جدتك أو حليلة والد أمك كلتاهما حرام عليك بخلافهما من 
الرضاع. قال ابن عرفة: هذا من تقي الدين مع جلالة قدره وحلوله بلمنزلة الرفيعة في الأصول والفروع 
غلط واضح: لأن الاستثناء من العام بغير أداته وهو التخصيص إنما هو فيما اندرج تحت العام لا فيما لم 


9۸ كتاب الرضاع 
ودر الطفل خََاصَة ودا لِصَاحِبَةِ اللي وَلِصَاحِبهِ من وَطَيهُ لِإنْقِطَاعِهِ ولو بد سِنِين. 3 شرك مَعَ 
المَدِيم؛ وَلَو حرام لا يَْحَنٌ په الول وَحَدعث عَلَته إن أَرضّعَتْ من کا رَوْجاً لها لِأَنّهَا رَوْجَةُ 


قلت: ويه أنتى شيخنا أبو محمد عبد الله الشبيبي فيما بلغني انتهى. ص: (وقدر الطفل 
خاصة ولداً لصاحبة اللبن) ش: فيحرم على الولد أمهات المرضعة بالنسب والرضاع وأولادها 
نسباً ورضاعاً. قاله في الجواهر ونقله القرافي وغيره ص: (من وطته) ش: بريد إن أنزل. قال في 
الشامل: واعتبر صاحبه من حد الوطء إن أنزل ثم قال: لا من العقد اتفاقاً ولو قبل أو باشر أو 
وطىء ولم ينزل انتهى. ونحوه في التوضيح ص: (إلا أن لا يلحق به الولد) ش: هذا القول 


يندرج تحته» والعام في مسألتنا هو قوله مله إيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب26؟ والنسوة 
المذكورات المدعي تخصيص العام المذكور لهن لا شيء منها ندرج تحت ما يحرم من السب بحال» 
ولا أعلم من ذكر هذه المسائل على أنها مخصصة للحديث كما زعمه إا أشار ابن رشد بها إلى 
بيان اختلاف حكم مسمى اللفظ الإضافي. انظر المقدمات (وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن 
ولصاحبه من وطئه لانقطاعه وإن بعد سنين) ابن الحاجب: يقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن 
وصاحبه إن كان فلذلك جاز أن يتروج أخوه نسبا أخته وأمه من الرضاع ويعتبر صاحبه من حين 
الوطء. بهرام: وما حصل قبل الوطء لا عبرة به. ومن المدونة قال مالك: لو لم تلد قط وهي تحت 
زوج فدرت فأرضعت صبياً قبل أن تحمل كان اللبن للفحل. قال ابن القاسم: وإن طلقها زوجها وهي 
ترضح ولا مته فاتقطت عدتها وتزوجت غير لم حملت امن ااي فأرضعت صبياً فإنه ابن الزوج 
الأول والثاني واللين لهما جميعاً إن كان اللين الأول لم ينقطع. وقاله ابن نافع عن مالك. قال ابن 
الحاجب: لبن الدارة لصاحبه إلا أن ينقطع ولو بعد سنين (واشترا ترك مع القديم) تقدم نص المدونة بهذا. 
وعبارة ابن عرفة: لو وطىء ذات لبن زوج ثان فالمشهور ‏ وهو قول ابن القاسم ورواية ابن نافع وقاله 
محمد أن اللبن لهما ولو ولدت من الثاني (ولو بحرام إلا أن لا يلحق به الولد) اين عرفة: 0 
الحرام للمرضعة محرم اتفاقاً. وفي الرجل قال اللخمي: إن لتق به الولد حرم. ابن المواز: وإذا أرضعته 
بلبن الزنا فهو ابن لها ولا يكون ابناً للذي زنا بها لأنه يحد ولا يلحق به الولد فيبقى النظر إذا درىء 
عنه الحد ولم يلحق به الولد هل يدشر الحرمة؟ والذي لابن يونس: أما لبن الزنا فلا يحرم من قبل 
الفحل» ل ال به من قبل 
الرجل والمرأة» وكذلك اللين في الملاعنة يحرم من الرجل والمرأة (وخرضت عليه إن أرضعت من كان 
زوجاً لها لأنها زوجة ابنه) ابن الحاجب: من أرضعت طفلاً كان زوجاً لها حرمت على صاحب اللبن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الشهادات باب ۷. مسلم في كتاب الرضاع حديث 2١‏ ٣ء‏ 4 ؟١‏ . أبو داود 
في كتاب التكاح باب 5. ابن ماجة في كتاب الدكاح باب ۳4. الدارمي في كتاب التكاح باب ٤۸‏ . 
الموطأ في كتاب الرضاع حديث 21 207 ٠١‏ . أحمد في مسنده (۰۲۷۰/۱ ۰۲۹۰ ۳۲۹) (244/5 
.(Y¥ «o1‏ 


كتاب الرضاع لاه 


السام 


آبيه: كمرضعة مُبائيه أو مرتضع مِنْهًا. إن 
a‏ ۴ 7 گور 9 0 76 5 5 3 

يها عَم الجَمِيع وَأَدبَتِ الْمَُعَمدَةٌ ِلإفْسَادٍ. وَفْسِحَ نكاخ الْمْمَصَاوِقنِ عَلَ: كيام ية عَلى رار 
RET E‏ ۳ 25 رد سم و ب ف ا 
أَحَدِجِمَا َيل الْعَقْدِء وَلَها المسكى بالحُولٍ؛ إلا أن تَعْلّم فَقَطْءٍ فكالكمَارَةِ. وَإِنْ أدَعَاهُ فالكرث 
جد يإفرارو: وَلَهَا الضف 


ضع ضْعَثُ زَوْجتَيه آختار رَد الاحيرق ون كان قل بَنى 


ذكره ابن حبيب عن مالك قال: ثم رجع إلى أنه يحرم وهو الأصح. وقاله أئمة من العلماء. 
وبالتحرم قال سحنون وغيره وهو ظاهر المذهب. قاله في التوضيح ص: (وأدبت المتعمدة 


لأنها زوجة ابنه (كمرضعة مباينة أو مرتضع منهما) ابن شاس: من تكح رضيعة حرمت عليه مرضعتها 
لأنها أم زوجته» وكذلك لو أبان صغيرة حرم عليه من أرضعت بعد طلاقه ولا نظر إلى التاريخ ني 
ذلك. وعبارة ابن الحاجب: من أبان صغيرة حرم عليه من ترضعه لأنها أم زوجته ولا ينظر إلى التاريخ 
في مثله. ومن المدونة: من تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابئة ابنه أو امرأة أبنه 
أو امرأة أيه أو أخته حرمت عليه. وسمع أصبخغ: من وطىء مرضعة صبية بلك أو نكاح حرمت على 
بنيه. أصبغ: من أرضعته جارية جده بلبن من وطئه حرمت عليه بنات عمه (وإن أرضعت زوجتيه 
اختار وإن الأخيرة وإن كان قد بنى بها حرم الجميع وأدبت المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها) ابن 
الحاجب: من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اشتار واحدة وله أن يختار الأخيرة» فإن كانت 
المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك» وإن کان بئى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا 
غرم عليها. قال أبو محمد وابن القاسم: لا يرى لن فارق صداقاً. ابن يونس: ولا شيء على المرضعة 
لهن من الصداق وإن تعدت على ذلك على مذهب ابن القاس لأن الزوج لم يجب عليه صداق. 
ابن عرفة: هذا ثالث الأقوال (وفسخ نكاح المتصادقين عليه) ابن الحاجب: وإذا اتفق الزوجان على 
الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول ولها المسمى بعده ونحوه في المدونة (كقيام بينة على إقرار 
أحدهما قبل العقد ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فكالكفارة) فيها: إن شهدت بينة يإقرار 
أحد الزوجين يإحوتهما برضاع قبل نكاحهما فسخ. اللخمي: اعتراف الزوج بالرضاع يوجب الفراق» 
وسواء كان اعترافه قبل التكاح أو بعده. فإن كان دحل فالمسمىء» وإن لم يدحل» فإن كان اعتراقه قبل 
العقد لم يكن عليه صداق» وإن كان اعترافه بعد العقد كان عليه نصف الصداق إلا أن تصدقه 
الزوجة فلا يكون لها شيء. وأما اعتراف الزوجة: فإن كان بعد العقدء فإن صدقها الزوج فرق بينهماء 
وإن كذبها لم يفرق يينهما وحيث كانت الفرقة لاعتراف الروجة لم يكن لها صداق» وسواء اعترفت 
قبل العقد أو بعده» لأنها غرت الزوج وأتلفت على نفسها. قال أبو القاسم: ابن الكاتب: إذا قالت 
المدخمول بها لزوجها إنك أخي من الرضاعة وصدقها يجب أن يرجع عليها بجميع الصداق إلا ربع 
ديار كالتي غرت من نفسها وتزوجته في العدة ولو لم يصدقها لم يقبل ذلك منها لأنها تعهم على 
فراقه, ولو لم يدخل بها وصدقهالم يعرك لها شيعا من الصداق (وإن ادعاه وأنكرت أخذ 
بإقراره ولها النتصف) هذه عبارة ابن الحاجب» وتقدم نص اللخمي: إن كان اعترافه بعد العقد 
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إن اث فألكر: َم شيع ولا قر عَلّى طَلْبٍ الْمَهر مَبله. وراز الأبوئد نن: بول بل التكاح؛ 


بعد كَمَوْلٍ ابي أَحَدِهِما ولا ثبل يئة أنه د أَرادَ الاعتدَار E‏ ه وَيَنْْتُ بر جل 
وَآَمْوَأَة؛ وَبامْرَ نين إِنْ َا مَل لعي وَمَلْ تشرط الْعدَالَُ مع الْقَضُْوٌ؟ ترد 


للإفساد) ش: ولا غرامة عليها على المشهور. قاله في الشامل وابن الحاجب. قال في الشامل: 


كان عليه نصف الصداق إلا أن تصدقه فلا شيء (وإن ادعته وأنكر لم يندفع) قال ابن شاس: إن 
ادعت هي وأنكر الزوج لم يندفع النكاح إلا أن يشهد بسماع ذلك منها قبل العقد أو صدقها (ولا 
يقرر على طلب المهر قبله) ابن شاس: ولا تقرر على طلب المهر إلا أن يكون دحل بها (وإقرار 
الأبو ين مقبول قبل النكاح لا بعده) ابن شاس: إقرار أبوي الزوجين قبل النكاح كإقرار الزوجين يفسخ 
التكاح بجميع ذلك فأما بعد التكاح فلا يقبل إلا أن يتنزه عنها (كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه 
أراد الأعذار) فيها: لو قال الأب رضع فلان أو فلانة مع ابني الصغير أو مع ابنتي وقال أردت الاعتذار 
لم يقبل منه فإن تناكحا فرق السلطان بينهما. ابن يونس: لأنه كالمقر على نفسه لأنه هو العاقد 
بخلاف إذا أراد الابن نكاح امرأة أو شراء جارية فقال الأب قد كنت نكحتها. قال في المدونة: لا 
يقبل قوله. قال ابن يونس: لأنه ليس هو العاقد اه. انظر نص المدونة امع أبي الصغير» لم يلعفت إليه 
خليل ولا ابن شاس لأنه لا فرق بين الصغير والكبير (بخلاف أم أحدهما فالتنزه) فيها: إن قالت الأم 
لرجل أرضعتك مع ابنتي ثم قالت كنت كاذبة أو معتذرة لم يقبل قولها الغاني ولا أحب له أن 
يتزوجها. ابو محمد وغيره: يؤمر بالتئزه من غير قضاء بخلاف قول الاب. ابن يونس: وهذا مذهب 
المدونة: والفرق بين الأب والأم أن الأب هو العاقد على ابنه الصغير وعلى ابنته فصار ذلك كإقراره 
على نفسه. فإن قیل: فيلزم على هذا أن لا يقبل من ابته الكبير لأنه يعقد على نفسه. يقال: قد مر به 
حال لا يعقد عليه إلا الأب فهو على ذلك. بهرام: قال أبو إسحاق: إلا أن تكون الأم وصية (ويثبت 
برجل وامرأة وامرأتين إن فشا قبل العقد) المتيطي: إن شهد بالرضاع امرأة واحدة وفشا ذلك من غير 

تولها فقي الذونة: : إنه قي شاا وعدي فلك ضر عند القاضي ثم مط في الوليقة قة إلى 
أن قال فأتى بفلان وفلان وفلان فشهدوا بأنهم سمعوا إسماعاً فاشياً أن فلانة أرضعتهما وأتى بفلائة 
فشهدت بأنها أرضعتهما فقبل القاضي شهادتهما لرضاه بها أو بتعديل من عدلها عنده وأنكر الزوج 
فأعذر إليه فلم يكن عنده مدفع ففسخ نكاحهما. اه بتقديم وتأخير. ثم قال: وإن شهد بالرضاع 
امرأنان ولم يكن ذلك فاشياً من قولهما قبل النكاح ولا من غيرهما ففيها روايتان: إحداهما أنه لا 
يقضي بينهما بشهادتهما إلا أن يفشو ذلك في الأهلين والمعارف من قولهما فيقضي به وتجوز 
شهادتهماء وكذلك شهادة رجل وامرأة وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما. العيطي: وتعقد في 
ذلك على قول مالك وابن القاسم المعمول به فأتى القائم بفلانة وفلان وفلان فشهدوا عنده أنهم لم 
يزالوا يسمعون المرأتين المذ كورتين قبل النكاح المذ كور 7 ذلك اه. انظر من قول مالك: إن حيث 
يكفي شهادة امرأتين نحو الاستهلال لا يكفي عدل وامرأة واحدة وانظره مع هذا (وهل تشترط 
العدالة مع الفشو تردد) ابن رشد: لا يشترط مع الفشو عدالة الرأتين على قول ابن القاسم وروايته. 


5 
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وبر لين لا بامرأةٍ وَلَوْ فَمَّا. وَلْدبَ التَرُهُ مطلقا. وَرَصَاع الكفر: مغتير وَالغِيلةٌ: وَطء الغرضع 
م 4 


ولجور. 
باب فى النفقة 


5 0 520 6 هم 32 01 
يجب لغم تة مظيقَة للْوَطْءِ عَلّى الَْايغ؛ ولس أَحَدُهُمَا مَطْرفاً: فوت وَإدَامٌ وَكشرةٌ 
وَشكنٌ بالعَادَة بِقَدْرٍ وُسْعِهِ 


ويفسخ بلا طلاق في الجميع ص: (وندب التدزه مطلقا ش: قال ابن الحاجب: ولو بأجنبية لم 
يفش من قولها. 


باب 


ص: (يجب لمكنة مطيقة الوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفاً قوت وإدام) ش: 


اللخمي: يغبت الرضاع بشهادة امرأتين عدلتين إذا كان ذلك قد فشا من قولهما. ومن المدوئة قال 
مالك: يجوز في الاستهلال شهادة امرأتين عدلتين. قال ابن القاسم: وتجوز في الرضاع ومعرفة حيض 
ونحوه مما لا يطلع عليه الرجال. اه نص المدونة. وليس فيها ذكر فشو وموضوع شهادتهما. عند 
المتيطي: إذا شهدتا بأن غيرها أرضعت أو شهدتا بسماع وشهادة السماع مقبولة في الرضاع ويكفي 
فيها اثنان (وبرجلين) كذا قال ابن الحاجب (لا بامرأة ولو فشا) قد تقدمت وثيقة المتيطي إن البيدة 
شهدت بأنها سمعت سماعاً فاشياً أن فلانة أرضعتها فقبل القاضي شهادتهما لتعديل من عدّلهما 
عنده. وقال ابن عرفة: في قبول شهادة المرأة الولحدة مع الفشو قولان: القول الأول وهو سماع ابن 
القاسم وظاهر المدونة في ثاني نكاحهاء والقول الثاني هو قول المدونة في رضاعها (وندب التنزه 
مطلقاً) ابن بشير: يؤمر بالتنزه في المرأة الواحدة دون الفشو (ورضاع الفكر معتبر) ابن عرفة: رضاع 
الشرك والرق كمقابليهما (والغيلة وطء المرضع وتجوز) ابن عرفة: قول مالك إن الغيلة وطء المرضع لا 
إرضاع الحامل ولا یکره ذلك. 


كتاب النفقات 


ابن شاس: أسبابها ثلاثة: البكاح والقرابة والملك والسبب الأول: النكاح (يجب لممكنة مطيقة 
الوطء على البالغ) ابن شاس: النكاح يوجب النفقة بشروط التمكين وبلوغ الزوج وإطاقة الزوجة 
الوطء ولا يشترط في الزوجة البلوغ (وليس أحدهما مشرفا) من المدونة: النفقة تجب بدعاء الزوج 
البالغ لبنائه وليس أحدهما في مرض السياق. اللخمي: يريد بعد قدر التربص للبتاء والشورة عادة. 
عياض: ظاهر مسائلها يدل أن لأب البكر دعاء الزوج للبناء الموجب للنفقة وإن لم تطلب ابنته (قوت 
وأدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه) ابن شاس: واجبات النفقة ستة: الطعام والإدام والخادم 


o4‏ كتاب الرضاع ‏ باب في النفقة 


يعنى أن الرأة إذا مكنت من نفسها فإنه يجب لها النفقة. وظاهر كلامه أن مجرد تمكينها من 
نفسها يوجب النفقة على الزوج وذلك يصدق با إذا لم تمتنع من الدخول ولم تطلب به الزوج 
وهو قول عبد الملك. وظاهر المدونة أن النفقة إنما تجب على الزوج إذا دعا إلى الدخول وهو 
ا قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة: ولا يازم من الم يدخل تفقة جي 
ييتغى ذلك منه ويدعى للبناء فحينغذ تلزمه النفقة والصداق انتهى. قال أبو الحسن الصغير: قوله: 
«يبتغى منه) أي يدعى إلى البتاء» وظاهره أن النفقة لا تلزم حتى يدعى إليها. وقال ابن عبد 
الحكم: لها النفقة بالتمكين وإن لم تدعه إلى البناء. الشيخ: وهو ظاهر ما في كتاب الزكاة 
الثاني في قوله: وإن لم يكن ممنوعاً وكانت هذه الخادم لا بد للمرأة منها فكذلك يعني زكاة 
الفطر عليه عنهماء لكن قال ابن محرز: معنى مسألة الزكاة ودعواه إلى البناء انتهى. وفي الرسالة: 
ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها. وقال ابن الحاجب: 
تجب بالدخول أو بأن يبتغى منه الدخول والله أعلم. وقيل: تجب بالعقد إن كانت يتيمة. 
تنبيهات: الأول: قال اللخمي في باب الحكم في قبض الصداق من كتاب النكاح 
الثاني: معنى مسألة المدونة إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص إليه بالدخول 0 
يتشور فيه انتهى. ونقله أبو الحسن الصغير. وقال في النوادر: إذا طلبت المرأة النفقة ولم بين بهاء 
فإن فرغوا من جهازها حتى لم ببق ما ا أو أنفق» ولو قال الزوج: انظروني 
حتى أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له ويؤخر الأيام بقدر ما يرى وهو قول مالك انتهى. 


الثاني إذا ادعى الزوج إلى الدخول فامتنع» فهل تلزمه النفقة بنفس الامتناع وهو 0 
مالك» أو بعد وقف السلطان له وفرضه للنفقة وهو قول أشهب؟ قال اللخمي: والأول أحسن 
إن علم أنه امتنع لدداً وأنه لا عذر لى وإن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان انتهى. 8 
القولين ابن راشد في اللباب ولم يذكر اختيار اللخمي» وعزا القاضي عياض قول أشهب لابن 
شهاب. فعلى قول مالك تلزمه النفقة بنفس الدعاء إذا شهدت بذلك بينة. قال الجرولي في 
شرح الرسالة: ظاهر الرسالة أنه إذا دعا إلى الدخول وأشهد عليه تلزمه النفقة وإن لم ترفعه إلى 
السلطان. وقال أشهب: حتى ترفع إلى السلطان ويحكم انتهى. ونحوه للشيخ يوسف بن عمر 
وهو ظاهر وبه أفتى الوالد في هذه المسألة فقال: إذا ثبت أن الزوج دعا وجبت النفقة والظاهر 
أيضاً أن الكسوة كذلك تازمه إذا طال الأمر ولم يدخل والله أعلم. 


الثالث: قال ابن عرفة: عياض: ظاهر مسائلها يدل على أن لأبي البكر دعاء الزوج للبناء 
الموجب للنفقة وإن لم تطلبه بنته وهو المذهب عند بعض شيوخناء وقاله أبو مطرف. الشعبي: 
بجبره إياها على العقد وبيع ما لها وتسليمه. وقال الأموني: ليس له ذلك إلا بدعائها أو 
توكيلها إياه ومثله لابن عات. 
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005 و لر 2 4 مت ت م ا‎ a 2 TL l2 
وَحَالِهَاء وَالْتَلّدٍ والشغر وَإِنْ أكولة وَثْرَادُ الغرضغ ما تُقَرَى بي إلا المويضّة وَكَلِيلة الأكل» قَلا‎ 
ك ود 8 93 2-6 م‎ . 
رمه إلا ما تأكل عَلَى الأضرّب‎ 


قلت: ظاهره كانت نفقتها على أبيها أو على مالها والأظهر الأول في الأول والثاني في 
الثاني انتهى. قلت: في استظهاره الثاني في الثاني نظ لأنه إن كانت تنقيا في مالا فيه 
النظر فيه» وليس من السداد أن تنفق منه ولها طريق إلى النفقة من غيره» وأيضاً فإنه يريد 
دخولها لصيانتها فتأمله والله أعلم. 

قلت: والظاهر أن السيد في أمته كالأب وكذلك الوصي إذا كان له الإجبا وأما 
TT‏ بدعاء الزوجة إلى ذلك Er‏ 
1 ل ل 0 
امرأته ولم يدخل فيقيم الأشهر فتطلب النفقة؟ قال: ا 
ابن رشد: قد قيل: لا نة نفقة لها إذا كان قريباً لأنها لا نفقة لها حتى تدعوه وهي لم تدع قبل 
مغيبه فيكتب له إما أن يبني أو ينفق. وقيل: لها النفقة من حين تدعو إلى البناء وإن كان غائاً 
على قرب فليس عليها انتظاره وهذا أقيس وهر ظاهر الرواية إذ لم يفرق فيها بين قرب ولا 
بعد. العهى لجر في المقيدماتة: وقال في رسم أسلم من سماع عيسى لا تكلم على زوجة 
المفقود وأنه يضرب لها أجل أربع سنين ما نصه: واختلف هل لها نفقة في هذه الأربع سنين؟ 
فقال المغيرة: إنها لا نفقة لها إلا أن يكون فرض لها قبل ذلك نفقة فيكون سبيلها في النفقة 
سبيل المدخول بهاء والصواب أن لها النفقة لأنه كالغائب» ولم يختلفوا أن من غاب عن امرأته 
قبل الدخول غيبة بعيدة أنه يحكم لها بالنفقة في ماله» ونما اختلفوا في الغيبة القريبة على ما 


والكسوة وآلة التنظيف والسكنى. ومن المدونة: لا حدّ لنفقتها هي على قدر عسره ويسره. وفيها أيضاً: 
وجوب الإسكان كالنفقة' وحال السكنى قدراً وصفة ومكاناً باعتبار حال الزوجين. (وحالهما والبلد 
والسعر) اللخمي: المعتبر في النفقة حال الزوجين وحال بلدهما وزمنها وسعرها. ابن عرفة: نقل ابن 
عبد السلام اعتبار حال الزوج فقط لا أعرفه (وإن أكولة) ابن يونس: إن وجد الرأة أكولة فليس له 
فسخ نكاحها إما أشبعها أوطلقها (وتزاد المرضع ما تقوى به) قال مالك: يفرض للمرضع ما يقوم بها 
في رضاعها وليست كغيرها (إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزم إلا ما تأكل على الأصوب) ابن 
سهل: انظر إن كان قل أكلها مرض وطلبت فرضاً كاملاً هل يقضى لها بذلك أم بقدر حاجتها 
وكفايتها؟ وانظر في كتاب الوقار إن مرضت لزمه نفقتها لا أزيد ما يلزمه في صحتها. المتيطي: 
الصواب أن ليس لها إلا ما يقدر عليه من الأكل وذلك أحق في المريضة إذ النفقة عرض المتعة. اين 
عرفة: والقول الأكثر يشبعها أو يطلقها. أبو عمران: لا يلزمه لها إلا المعتاد وإن كانت قليلة الأكل فلها 
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لا يرم ارو وَمحيلَ على الإطلاق وَعَلَى العدزئة إقتاعتهاء يقر العاف وَالرَيتُ 
َالَْطبْء وَالمِلع: الحم الْعزةٌ بعد الْعقء وحصي وريز أخيبج لَه 


مضى في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم انتهى. وتقدم في المفقود عن المتيطي أنه 
قال: وأما غير المدحول بهن من أزواجه» فالمشهور من المذهب والذي عليه العمل وقاله ابن 
القاسم من رواية المصريين عنه ورواه أيضاً عيسى وبه قال ابن المواز ولم يذكر في ذلك اختلافاً 
مع معرفته ياختلاف أصحاب مالكء أن لها النفقة وإن لم يدخل فيها المفقود انتهى. وقال 
اللخمي بعد ذكره كلام العتبية: هذا يحسن أن يسافر بغير علمها ومضى أمد الدحول وبعلمها 
لم يعد في الوقت المعتادء فإن علمت بسفره لذلك المكان وقامت قبل وقت رجوعه لم يكن لها 
نفقة انتهى. ونقله ابن عرفة وقال: هو مقتضى قولها إن سافر الشفيع بحدثان الشراء فأقام سنين 
ثم قدم إن كان سفراً يعلم أنه لا يؤب منه إلا لأمر يقطع شفعته فلا شفعة وإلا فلا انتهى. 
الخامس: لا يلزم النفقة بدعاء الزوج إلى البناء اتفاقاً. قاله ابن عرفة عن ابن حارث والله 
أعلم. ص: (والبلد) ش: فينفق عليها من الصنف الذي جرت عادة مثله ومثلها من أهل ذلك 
البلد بالإنفاق منه. قال ابن عرفة: فصنف مأكولها جل قوتها ببلدهما يفرض لها من الطعام ما 
يرى أنه الشبع مما يقتات به أهل بلدهما من البلاد ما لا ينفق أهله شعيراً بحال غنيهم ولا 
فقيرهم ومنها من ذلك عندهم يستخف ويستجاز انتهى. ص: (فيفرض الماء والزيت والحطب) 
ش: تصوره ظاهر. وكذلك أجرة الطحن والخبز كما صرح بذلك في النوادر من كتاب 
النكاح. وقال ابن عرفة: ابن رشد: ورواية المبسوط ليس عليه طحن المد حلاف سماع 


المعتاد تصنع به ما شاءت (ولا يلزم الخرير وحمل على الإطلاق وعلى المدنية لقداعها) اللخمي: 
اللباس قميص ورقاية وقناع هن في الجودة والدناءة على قدرهما ويسر الزوج. ابن حبيب: ويزدن 
للشتاء فرواً من خزفان أو قلنيات تحته قميص وفوقه آخر. ابن القاسم: ولا يفرض خز ولا وشي ولا 
حرير وإن كان متسعاً. ابن القصار: إنما قال مالك لا يفرض الخز والوشي والعسل لقناعة أهل المدينة 
فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة (فيفرض الاء والزيت والحطب والملح واللحم المرة 
بعد المرة) ابن القاسم: لا يفرض عليه اللحم كل ليلة لكن المرة بعد المرة وسابع الأقوال قول مالك في 
كتاب محمد: يفرض ببلدنا في اليوم مد بمد هشام وهو مد وثلث بد النبي مَيلله. اللخمي: المعتبر 
الصنف الذي يجري بينهما ببلدهما قمحاً أو شعيراً أو ذرة أو تمراً. ابن حبيب: ويضاف للطعام في 
الشهر ربع خل ونصف ربع من زيت» ومن الحطب حملان؛ ومن اللحم بدرهم في الجمعة وثلاثة 
دراهم في الشهر لا يحتاج إليه من خبز وطحن ودهن وغسل ثوب وماءء ولا يفرض لها فاكهة ولا 
جين ولا زيتون ولا عسل ولا سمن. قال ابن المواز: وعليه حناء رأسها (وحصير وسرير احتيج له) ابن 
حبيب: إن كانت حديثة البناء وشورتها من صداقها فليس لها غيرها لا في ملبس ولا في مفرش 
وملحف بل له الاستمتاع بها معهاء بذلك مضت السنة يريد إلا أن يفل صداقها عن ذلك أو كان 
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4 
جرة قايلق وَزِيَةٌ تَسعَضِوُ بتركهًا: 


عيسى ابن القاسم يفرض لها من النفقة ما فيه مازها وطحنها ونضج خيزها. ابن عرفة: لعل 
المنفي ولاية طحنه والملبت أجرة. المتبطي: وافق ابن حبيب من بعده من أهل العلم بقرطبة 
ا وشرطوه مطحوناً انتهى. وذكر في مختصر الوقار: أن لها أجرة 
الطحن والله أعلم. ص: (وأجرة قابلة) ش: تصوره واضح. 


فرع: قال في سماع أشهب من طلاق السنة: وسثل عن الرجل يطلق امرأته ألبتة وهي 
حامل» أترى عليه أجرة القابلة؟ فقال: ما سمعت ذلك ولا أعلمه عليه وما سمعت أحداً سأل 
عن هذا. ابن رشد: قوله: «ولا أعلمه عليه) يقتضي أنه على الرأة» وأصبغ يراه على الأب. 
وقال ابن القاسم: إن كان أمرأ يستغني عنه النساءٍ فهو على المرأق دان كان لا يستغني عنه 
النساء فهو على الأب» وإن كانا ينتفعان به جميعاً فهو عليهما جميعاً على قدر منفعة كل 
واحد في ذلك وقع ذلك في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الجعل والإجارة فهي 
ثلاثة أقوال انتهى. وفي مختصر الوقار: وعلى 0 أن يقوم بجميع مصلحة زوجته عند 
ولادتهاء فأجرة القابلة كانت تحته أو مطلقة إلا أن ن تكون أمة مطلقة فيسقط ذلك عنه لأن 
ولدها رقيق لسيدهاء وليس عليه أن ينفق على عبد سيدها وإن كان ولده انتهى. ص: (وزينة 
تستضر بتركها) ش: يعني أن الزينة التي تستضر الرأة بتركها فإنها يقضى بها على الزوج لأنه 
يجب عليه القيام بضرورياتها التي لا غنى لها عنهاء وأما الزينة التي لا تستضر بتركها فلا 
يقضى على الزوج بها كما سيأني. وقول البساطي الظاهر أنها عليه من باب أولى لأنه إذا 
كانت هذه عليه مع أن تركها يضر بها فأحرى .غيرها خلاف المتصوص في المذهب» وكأنه 


عهد البناء قد طال فعليه ما لا غنى عنه بها وذلك في الوسط فراش ومرفقة وإزار ولحاف ولبد تفترشه 
على فراشها في الشتاء وسرير قوف عقارب أو حيات أو فأر أو براغيث وإلا فلا سرير عليه. وحصير 
حلفاء يكون عليه الفراش وحصيرتان (وأجرة قابلة قيل: أجرة القابلة عليه؛ وقيل عليهاء وقيل إن 
كانت النفعة للولد فهي على الزوج» ولم يعز المتيطي منها قولاً ولا شهره. وأما أجرة الطبيب والحجامة 
وما تعطیب به من شراب وغيره فعليها (وزينة تستضر بت رکها) محمد: أما الزينة فيفرض لها منها 
ما يزيل الشعث كالمشط واللكحلة والنضوح ودهنها وحناء رأسها وليس عليه صبغ. ابن وهب: ولا 
طيب ولا زعفران ولا حضاب يديها ورجليها. ولالك: يفرض على التي طيبها لا الصباغ إلا أن يكون 
من أهل الشرف والسعة وامرأته كذلك ابن عرفة: مراد بالصبغ صبغ ثيابها. ابن القاسم: ليس عليه 
نضوح ولا صباغ ولا المشط ولا الكحلة. الباجي: باط ا ل لاد لحر 
ما تستضر بتركها كالكحل والمشط بالحناء والدهن لمن اعتاد ذلك. والذي نفى ابن القاسم إنما هو 
المكحلة لا الكحل نفسه فتضمن القولان أن الكحل يلزمه لا المكحلةء وعليه يلزمه ما تمتشط به من 
مراهب اجليل/ جه/ مه ؟ 
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ل 


ككخلء رذن مُثتادئن: وجئاي وَمَشِطٍ. ودام أهْلِد؛ وإ يكراءٍ. ولو باكر من وَاحِدَق, 


فهم أن العلة فيها كونها زينة وليس كذلك فتأمله والله أعلم. ص: (ككحل ودهن معتادين 
وحناء ومشط) ش: انظر لم أخر قوله: «وحناء ومشط» عن قوله: «معتادين» مع أن ذلك يوهم 
القضاء بهما ولو لم يكونا معتادين. وقد قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من 
طلاق السنة: أوجب فى هذه الرواية على الرجل في فرض امرأته من الدهن ما تدهن به ومن 
الحناء ما تمتشط بهء وكذلك العرف عندهم وعادة جرى عليها نساؤهم» ولا يفرض ذلك عندنا 
إذ لا يعرفه نساؤناء ولأهل كل بلد من ذلك عرفهم وما جرت به عادتهم. وأما الصبغ والطيب 
والزعفران والحناء الخضاب اليدين والرجلين فلا يفرض على الزوج شيء من ذلك. قاله ابن 
وهب في رسم الأقضية من سماع يحيى انتهى. ونص ما في سماع يحيى: وأما الطيب 
والزعقران وحضاب اليدين والرجلين بالحناء فإنا نقول: إنما هذا وشبهه للرجال يصلحون به إلى 
نسائهم للذاتهم» فمن شح به فليس يلزمه حكم يقضى به عليه انتهى. 

قلت: وعرف أهل الحجاز في الحناء كما ذكر ابن رشد عن نسائهم لا يمشطون بها فلا 
يقضى بها عندهم. وقوله: «مشط» الظاهر أنه أراد به ما يمتشط به لا آلة المشط ليكون كلامه 
في ذلك موافقاً لقوله: ولا مكحلة». وعلى هذا فلا يجب من الحناء والمشط إلا ما جرت به 
عادة أهل البلد لأنه ما يستضرون بتركه كالورس والسدر عند أهل مكةء فلا مفهوم لتقديم 
المصنف قوله: «معتادين) والله أعلم. ص: (وإخدام أهله وإن بكراء) ش: يعني أنه يجب على 
الزوج إحدام الزوجة إذا كانت أهلاً للإخدام لشرف قدرها وكون مثلها لا يخدم» وهذا هو 
المتبادر من قوله: «أهله» ثم يقال: ويريد بشرط أن يكون الزوج متسعاً له حدام كما قال في 
الرسالة: وإن اتسع فعليه إخدام زوجتهء وهذا يستفاد من قول المصنف بعد هذا: «ولها الفسخ» 
إلى آخره؛ فإنه يقتضي أنه لا يطلق عليه لعجزه عن الإخدام فيعلم أنه إنما يجب حيث تكون له 
قدرة عليه. وهكذا قال في رسم الجواب عن سماع عيسى من كتاب طلاق السنة أن المشهور 
من المذهب أنه لا يطلق عليه لعجزه عن الإخدام قال: وقد روى ابن المعدل عن ابن الماجشون 


الدهن والحناء لا آلة المشط. (ككحل ودهن معتادين) تقدم نص الباجي: عليه كالكحل والدهن لن 
اعتاد ذلك (وحناء ومشط) لعله لا مشط فإن الباجي قال: على قول ابن القاسم على الزوج ما تمعشط 
به من الدهن والحناء لا آلة المشط. وقد تقدم قول محمد: عليه المككحلة والمشط (وإخدام أهله) 
المتيطي: يكلف إخدامها إن اتسعت حاله لذلك ولا يلزم المعسر الإخدام. ومن المدونة: ليس عليه حادم 
إلا في يسره وليتعاونا في الخدمة (وإن بكراء) ابن شاس: حيث أوجبنا الخدمة على الزوج فلا يجب 
عليه شراء حادم وتملكها ولكن يجب عليه أن يأنيها بخادم يخدمهاء وإن لحب أن يستأجر لها من 
يخدمها من الكرائر كان ذلك له (ولو بأكثر من واحدة) ابن عرفة: ذو السعة في قصر وجوب نفقته 
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َقْضِيَ لَهَا بخَادِيهَا؛ إن أَعَيثْ إلا لرنية؛ إلا ليها الْخدْمةُ الَْاطتة من عجن وَكنْس وَفْْشِء 
پخلافِ الج وَالْمَزلٍ؛ ل کا وَدوَاءٌ وَحَِامَةٌ رياب اللبخرج. وَل مر 0 ور تَهَاء تهّاء وَل 
يرم لاء وله ئها يِن أكلى: كالثوم لا ونا و َلَدِهَا من عر أَنْ دلوا آ هَا. و حتت إِنْ 


أنه يطلق عليه بعجزه عن النفقة عليها والله أعلم. 


فرع: ال القرطى في كاب القعات في د اة فاطمة: ولا حلاف في 
استحباب خدمتها بنفسها تبرعاً لأنه معو للروج وي مندوب إليها أيضاً. ص: (وله التمتع 
بشورتها) ش: تقدم أن الشّورة بفتح الشين المعجمة وأنها المتاع وما يحتاج إليه البيت. وأما 
الشورة بالضم فهي الجمال وما ذكره من التمتع بشورتها فهو كذلك. وقال في الشامل: وله 
التمتع بشورتها التي من مهرها إن لزمها المجهيز , به وإلا فلا انتهى. وكأنه يشير إلى ما ذكره 
في التوضيح ونقله صاحب الشامل في شرح الختصر من أن هذا الحكم جار على المشهور أن 
الرأة يلها اتن يدانه وأما على الشاذ فلا. انتهى بمعناه ص: (ولا يلزمه بدلها) ش: 
يعني أنه لا يلزمه أن يشتر ي لها بدل الشورة التي دخلت بها عليه» ولكن يلزمه أن يشتري لها 


على خادم ولزوم ثانية إن كان مما لا يصلحها الواحدة الها إن ارتفع قدرها جداً (وقضي لها بخادمها 
إن أحبت) ابن عرفة: رواية ابن القاسم وفتوى ابن عبد الرحلمن لو طلبت نفقة خادمها فقال أخخدمها 
بخادمي أو أكرى من يخدمها بقدر نفقة خادمها أن القول قولها (إلا لريبة) المشاور: إن ادعى الزوج 
أن حادم زوجته تفسدها عليه وتسرق ماله فأراد إخراجها لذلك لم يقبل قوله إلا ببينة أو يعرف ذلك 
جيرانه (وإلا فعليه الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش) الذي نقل الباجي واللخمي: عليه إخدامها 
إن كانت ممن لا تخدم الها وغنى زوجهاء وإن لم تكن ذات شرف ge‏ 
فعليها الخدمة الباطنة: العجن والكنس والطبخ والفرش واستسقاء الماء. وكذا إن كان ملياً إلا أنه مثلها 
في الحال أو أشبه وليس من أشراف الناس الذين لا يمتهنون نساءهم بخدمة: وإن كان معسراً فلا 
حدمة عليه وإن كانت ذات شرف وعليها الخدمة الباطنة كالدنية. ابن عرفة: خدمة ذات القدر الأمر 
والنهي في مصالح المنزل» وإن كانت دنية فعليها الكنس والفرش وطبخ القدر واستقاء الماء إن كان 
عادة البلد لعله يريد من بثر دارها أو ما قرب منها (بخلاف الغزل والنسج) ابن شاس: أما الغزل 
والنسج فليس له ذلك عليها بحال إلا أن تتطوع (لا مكحلة) تقدم أن هذا هر قرل ابن القاسم وتقدم 
قول الباجي إن المشط مثل المكحلة (ودواء وحجامة) تقدم هذا عند قوله «وأجرة قابلة) (وثياب 
المخرج) اللخمي: ظاهر المذهب أن ثياب خروجها عادة والملحفة لا تلزمه» وقد رُوي عن مالك يفرض 
لها على الغني ثياب مخرجها. وقال مالك مرة: لا يقضى عليه بدخول الحمام إلا من سقم أو نفاس. 
ابن شعبان: يريد ا خروج إليه لا أجرة الحمام (وله التمتع بشورتها ولا يلزمه بدلها) تقدم نص ابن 
حبيب بهذا عند'قوله «(وحصیر» وأن ذلك إذا كانت الشورة من صداقهاء انظر آخر مسألة من ترجمة 
إيراد الأب من وثائق ابن سلمون إن كسرة الابتذال على الزوج ولا تكون من الشوار (وله منعها من 
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عَلَفَ: كُحَلْفِه أَنْ لآ ژور وَالِدَيقَاه إِنْ كانت عَأْمُوتَة وَلَوْ ساب لآ إن علف لآ تخوج 


شورة ما لا يستغنى عنه. قال في التوضيح ابن حبيب: وإذا لقت الشورة أو لم يكن في 
صداقها ما تشور به فعليه الوسط من ذلك ما يصلح للشتاء والصيف» وكذلك قال أصبغ: 
يفرض الوسط ممن لا شورة لها انتهى. وقال ابن عرفة: وفي سماع عيسى بن القاسم: يفرض 
لها اللحاف في الليل والفراش والوسادة والسرير إن احتيج له لخوف العقارب وشبهها. ابن 
سهل عن ابن حبيب: إن كانت حديثة البناء وشورتها من صداقها فليس لها غيرهاء لا في 
ملبس ولا في مفرش وملحف» بل له الاستمتاع معهاء بذلك مضت السئة وحكم الاكي 
يريد إلا أن يقل صداقها عن ذلك أو كان عهد البناء قد طال فعليه ما لا غنى عنه بها وذلك 
في الوسط فراش ومرفقة وإزار ولحاف ولبد تفترشه على فراشها في الشتاء وسرير لوف 
عقارب أو حيات أو فأر أو براغيث وإلا فلا سرير عليه وحصير حلفاء يكون عليه الفراش 
وحصيرتان أو بردى انتهى. وكلام الشارح يوهم أنه لا يلزمه أن يخلف شيئاً من شورتهاء وأن 
ابن الماجشون يقول: يلزمه أن يخلفها ولم أقف على هذا الخلاف هكذا فتأمله والله أعلم. ص: 
(لا إن حلف أن لا تخرج) ش: قال في المديان منها: وللرجل منع أم ولده من التجارة في 
مالها كما له انتزاعه» ولیس له منع زوجته من التجارةء وله منعها من الخروج انتهى. قال أبو 


أكل كثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها) أما الأبوان فقد سكل مالك عن الرجل يتهم 
ختنته بإفساد أهله فيريد أن ينعها عن الدخول عليها فقال: يكاز في e i E‏ 

بلطن الخ رلا كل و وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدحول على ابتتها. وأما ولدها من غيره فقال 
البعل: أما البنون الصغار الذين ليسوا مع أمهم فإنه يقضى لهم بالدخحول على أمهم في كل يوم. وإن 
كانوا بارا في كل جمعة (وحدث إن حلف) لمتيطي : إن حلف بالطلاق أن لا يدخل أولادها عليها 
أمر الزوج ياخراج أمهم إليهم؛ فإن حلف على الأمرين أجبره السلطان على دخولهم إليها أو خروجها 
إليهم» ولا يحنث إلا أن يريد بيمينه ولا بالسلطان. ابن عرفة: طل هذا تقل الصتلي زعر على الخلا 
في [كراه السلطان حسبما مر في الأيمان (كحلفه أن لا تزور والديها إن كانت مأمولة ولو شابة) ابن 

حبيب: إن حلف أن لا تخرج امرأته إلى أبويها ولا يدحلا عليها حنثه الإمام في دخولهما عليها ولم 
يحنله في خروجها. انظر قبل هذا عند قوله وأو إكراه ولو بكتقديم» ابن سلموث: وإن اشتكى ضرر 
أبويها فإن كانا صالحين لم ينعا من زيارتها والدخول عليهاء وإن كانا مسيئين واتهمهما بإفسادها 
زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم. وفي العتبية: ليس للرجل أن ينح زوجه من ر لدار 
أبيها وأنحيها ويقضى عليه بذلك خلافاً لابن حبيب. ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة» 
وأما المتجالة فلا حلاف أنه يقضى لها بزيارة أبيها وأخيهاء وأا الشابة غير الأمونة فلا يقضى لها 
بالخروج (لا إن حلف لا تخرج) سمع القرينان: إن حلف يطلاق أو بعتق أن لا يدعها تخرج أبداً 
أيقضى عليه في أبيها وأمها ويحنث؟ قال: لا انظر إذا منع أخاها من الدخول عليها سثل عن ذلك 
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رضي للصعار کل تؤم وهار كَل مجمعة: كَالولدئ» ومع ميته إن انهَهعاء رها الانيتاع من 
أن تش ع مع أقَاريه إلا الَْضِيعةٌ: کول صَغِيرٍ لأَحَدِهِماء إِنْ كان له حَاضِنٌ إلا أن كني وَهْوَ مع 


الحسن: يعني الخروج للتجارة وما أشبه ذلك» وأما في زيارة أبويها وشهود جنازتهما فليس له 
منعهاء وكذلك خروجها إلى المساجد. ويقوم من قوله: «ليس له منعها من التجارة) أنه لا يغلق 
عليها وهو منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا انتهى. 


فرع: قال المشذالي في حاشيته في هذا انحل: قال سحنون في نوازله: لذات الزوج أن 
تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زرجها وزوجها غائب ولا تمتنع من ذلك لکن لا 
بد أن يكون معهم محرم منها. ابن رشد: وهذا كما قال إنه من حقها أن تدخل من تشهده 
على نفسها يما تريد ما يجب عليها أو يستحب لأنها في ذلك كالرجلء ولا يمنعها من شيء 
من ذلك. والاختيار كما قال إنه لا بد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها غائباً» فإن 
لم يكن فرجال صا حون اه. ونبه على ذلك أبو الحسن في كتاب الشركة في قوله: وتجوز 
الشركة بين النساء ويينهن وبين الرجال. وذكره ابن عرفة في أثناء الكلام على النفقة. وهل له 
أن يغلق عليه الباب أم لا؟ ص: (ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا لوضيعة) ش: أو 
يكون تزوجها على ذلك قاله ابن الماجشون. قال ابن رشد في رسم امحرم من سماع ابن 
القاسم من كتاب التكاح: وقول ابن الماجشون ليس بخلاف لقول مالك والله أعلم ص: (كولد 
صغير لأحدهما) ش: انظر البيان في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب النكاح ورسم 


مالك فقال: ما أرى أن يمنع. وسئل أيضاً عن المرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختها 
فتريد أن تأتيهم تعودهم ولم يأذن لها زوجها حين حرج قال: لا بأس بذلك أن تأنيهم وإن لم يأذن لها 
زوجها حين خرج (وقضي للصغار كل يوم وللكبار في الجمعة) تقدم هذا النص عند قوله ولا أبويها» 
(كالوالدين ومع أمينة إن اتهمهما) لعل الواو في قوله «ومع» أقحمها الناسخ إذ تقدم النص أن الأبوين 
لا يمنعان إلا أن يتهمهما فيزوران مرة في كل جمعة مع أمينة (ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه 
إلا الوضيعة) ابن سلمون: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر لم يكن له أن 
E‏ وإن احتج بأن أباه أعمى نظر في ذلك» فإن رأى ضرراً منع . قال أبن الماجشون: أرب 
امرأة لا يكون لها ذلك تكون وضيعة القدر وذات صداق يسير وفي 3 سعة» فأما ذات القدر 
واليسار فلا بد له أن يعرلها إن حلف على ذلك حنث» ولیس للزوج أن يسكن أولاده من امرأة له 
أخرى مع زوجته في مسكن واحد يجمعهم إلا أن ترضى بذلك. سمعه ابن القاسم (كولد صغير 
لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه) ابن زرب: إذا كان لأحد الزوجين ابن صغير لم 
يكن له حاضن أجبر من أبي منهما على البقاء معه» فإن أراد إخراجه بعد ذلك لم يكن ذلك لواحد 
منهما لدخوله عليه فإن اشترطت حضانته في الصداق قلت وطاع الزوج بحضانة ابن الزوجة أو 
تطوعت الزوجة بحضانة ابن الزوج فإن التزم الزوج مع ذلك إجراء النفقة قلت ويإجراء النفقة بطول 
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ودرث پڪال ين: يؤم أز ممعي أؤ سه أؤ سَتَِء وَالْكِسْوَة بالشْتاءِ. وَالصّيِفِء وَصُّمِنَتْ 


# رمه 


بابض مُطَلْقاً: كنم الول إلا ل عَلَى السياع وَيَجُورٌإعطَاء امن عا رع لمْقَاصّةٌ بدينه 
إلا رر 


مماموقق ةرم م واليء رقم رو مه ممرتة تام نه مره منرم نمم رمم م نمو قة و ورنوم يورو في رو مه ييه و ةمي ة نمه هتفه ةب ارام نم نر 


الزوجية إلى سقوط ذلك شرعاً وذلك لازم للزوج» وإن مات الابن سقط الطوع وإن كان لمدة معلومة 
وبقي من المدة شيء لأنها هبة لم تقبضء وإن كان الطوع لمدة الزوجية فما يلزم الزوج الإنفاق على 
الربيب مادام صغيراً لا يقدر على الكسب انتهى. من ابن سلمون واختصره ابن عرفة ا نصه ابن 
زرب: من تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد البتاء وأبت ذلك» إن كان له من 
يدفعه إليه من أهله ليحضئه له ويكفله أجبر على إخراجه وإلا أجبرت على بقائه. ولو بنى بها والصبي 
معها ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك» وكذلك الزوجة | إن كان لها ولد صغير مع الزوج حرف 
بحرف (رقدرت بحاله من يوم أو جمعة جمعة أو شهر أو سنة) سأل ابن حبيب سحنون عمن لا يجد 
ما يجري على امرأته رزق شهرء هل يجري عليها رزق يوم بيوم من حبر السوق؟ قال: نعم بقدر 
طاقته. ابن عرفة: لم يقع لفظ الخبز إلا في لفظ السائل ومقتضى أقوالهم عدم فرض الخبز. فقول ابن 
الحاجب «يخبز السوق» فيه نظر. ومن المدونة قلت: إن خاصمت زوجها بالنفقة كم يفرض لها أنفقة 
سنة أم نفقة شهر قال: لم أسمع فيه من مالك شيعا وأرى ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الزوج 
ويسره ليس الناس سواء. اللخمي: أجاز ابن القاسم أن يفرض سنة وأرى أن يوسع في المدة إن كان 
الزوج موسراً ولم يؤد إلى ضرره لأن الشأن الفرض عند مقابحة الزوجين وقلة الإنصاف ولده الزوج 
وفي قصر المدة ضرر في تكرير الطلب (والكسوة بالشتاء والصيف) ابن عرفة: تفرض في السنة مرتين 
في الشتاء والصيف لأنه لا يتبعض (وضمنت بالقبض مطلقا). ابن عرفة: ضياع نفقة الزوجة 
وكسوتها. قال محمد: ولو قامت بيئة بذلك منها وهو ظاهر المدونة (كنفقة الولد إلا البينة على 
الضياع) محمد: ضعت الوب لقا SS‏ لوا يتريما عليه [3 قي عر 
الرضاع فقط. ابن محرز: لأنه شيء أحذته على وجه المعاوضة بخلاف ولدها إنما قبضتها للولد إلا أنه 
ليس محض أمانة لها من الزوج قتصدق في عدم البينة» لأنه لو امتنع من دفعها الحكم به عليه فضارع 
ذلك حكم العواري والرهان. وابن عرفة: في هذا نظر. (ويجوز إعطاء الفمن عما لزمه والمقاصة بدينه 
إلا لضرر) من المدونة: من له على امرأته دين وهي معسرة فعليه أن ينفق عليها ولا يقاصها بما ترتب 
لها في ذمته من نفقةء وإن كانت مليكة فله مقاصتها بدينه في نفقتها. عياض: قيل: معناه أن دينه من 
نوع ما فرض عليه. وانظر آخر مسألة من سماع ابن القاسم إذا رجع بالشمن متى يحكم به. وقال ابن 
عرفة في كون الواجب في فرض التفقة ثمن ما فرض أو نفسه: ثالثها الحيار فيهما للزوج؛ ورابعها بل 
للحاكم ولا يجوز في الطعام ثمن القول الأول. قال عياض: هو ظاهر الذهب وأخذه ابن محرز من 
قولها: من له دين على امرأته وهي معسرة فلا يقاصها في نققتهاء ؛ فإن كانت ملية فله مقاصتها بدينه في 
نفقته. والذي للمتيطي: الحاكم مخير في أخذه بالمفروض من المأكول والملبوس ااا يد لد 
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وَسَقَطتٌ إِنْ أكَلّث مَعَهء وَلَهَا الإمتتاح» أؤ متحت الْوَطْءَء أؤ الإْتَختاع» أؤ حرج يلا إِذْنِ وَلَمْ 
ييز عَلَيِهَا إِنْ لم تخمل» 


الحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ص: (وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع) 
ش: تصوره واضح. ومن مختصر البرزلي مسألة قال ابن الحاج: تؤمر المرأة بأن تأكل مع زوجها 
ما في ذلك من التودد وحسن العشرة ولا تجبر عليه في باب الحكم. قال البرزلي قلت: تقدم 
أيضاً أنه لا يجبر الزوج على امبيت معها في فراش واحد من الحديث» غير أنه يندب إليه لما 
يدخل عليها من المسرة إلا أن يكون لقصد عدم الوطء لما يدخل عليه من الضرر في جسمه؛ أو 
تكون هي مائلة إلى الكبر فمبيته معها ما ينحل بدنه. انتهى من مسائل الأنكحة. ونقل الشارح 
في الكبير في باب الإيلاء في شرح قوله: أو لا وطعتها ليلا أو نهارأه عن اللخمي أنه لا 
يقضى عليه بالنوم في فراش واحد والله أعلم. 

فرع: قال في التوضيح: وكذلك أيضاً يضم نفقة بنيه الأصاغر إلى نفقتها إلا أن يكون 
مقلاً فلا تضم نفقتهم معهاء وينفق على ولده بقدر طاقته وإلا فهم من فقراء المسلمين» ولا 
يفرق بينهم وبين أمهمء وجد ما ينفق عليهم أم لا انتهى. ص: (أو منعت الوطء والاستمتاع 
أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل) ش: يعني أن المرأة إذا منعت زوجها الوطء 


إليها شهراً بشهر ويضم إلى نفقتها نفقة بنيه إلا أن يكون مقلاً فلا يضم معها وهم من فقراء المسلمين» 
وانظر بعد هذا عند قوله «إن أخذ بكيل» (وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع). ابن شاس: إن 
أكلت معه سقطت نفقتها وليس له أن يكلفها الأكل معه (أو منعت الوطء أو الاستمتاع أو خرجت 
بلا إذن). ابن شاس: من موانع النفقة: النشوز ومنع الوطء والاستمتاع نشوزه والخروج بغير إذنه 
نشوزء ويإذنه ليس بنشوز. ابن عرفة: في سقوط نفقتها بنشوزها ستة أقوال. المتيطي: إحدى الروايتين 
رهي الأشهر أن لها النفقة لأن الزوج ضيع في طلبهاء والرواية الأخرى وهي الأظهر أن لا نفقة لها. 
وقال الأبهري وغيره: أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها. قال الشيخ أبو إسحاق: إلا أن تكون حاملاً. 
وقال ابن القاسم فيمن خرجت امرأته تزور بعض أهلها فحلف زوجها بألبتة أن لا يرسل إليها نفقة 
حتى تكون هي التي ترسل لها النفقة لكل ما غابت إذ لو شاء أن ينقلها إلى نفسه نقلها. ابن رشد: 
هذا يدل أن لو أرسل إليها ينقلها فأبت وغلبته أن لا نفقة لها. ابن رشد: والمعنى في هذا عندي. إنا 
هو أن النفقة لما كانت مرة يعتبر فيها الاستمتاع دون العقد؛ ومرة يعتبر فيها العقد دون الاستمتاع؛ 
اخعلف أيهما يغلب في الناشزء وعلى هذا اختلفوا في الكبير يتزوج التي يوطأ مثلها؛ فمن غلب في 
النفقة حق الاستمتاع لم يوجب لها نفقة عليه حتى يدعو إلى الدحول وهو المشهور في المذهب؛ ومن 
غلب حق العقد رأى لها النفقة حتى يحال بينه وبين الدخول وهو دليل ما في الزكاة الثاني من المدونة 
(ولم يقدر عليها) لما ذكر اللخمي الروايتين السابقتين وقال إحداهما هي الأشهر والأخرى هي الأظهر 
قال بعد ذلك: وقال الشيخ أبو الحسن: إن أمكنه صرفها فلم يفعل أنفق عليهاء وإن لم يمكنه ذلك لم 


oa‏ كتاب الرضاع ‏ باب في النفقة 


أو الاستمتاع فإن نفقتها تسقطء يريد إذا كان ذلك بغير عذر فإن كان لعذر كسفرها للحج 
أو حبسه أو حبسها أو مرض ونحوه فلا تسقطء فإن أكذبها في العذر فيثبت ذلك بشهادة 
امرأتين. قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب. وفي البرزلي قبل مسائل الخلع بنحو الكراس 
عن أحكام ابن حديد ما يقتضي أن الزوج إذا كان ممنوعاً من المرأة» بحبس أو نحوه فلا يكون 
خروجها نشوزاً ونصه: وبقاء المرأة في الدار وخروجها سواء إذا كان ممنوعاً منهاء ولا فرق بين 
سجنه لزوجته أو لأجنبي. وعن القاضي عبد الوهاب: لا يخلو حال المرأة إما أن تعدم الوطء 
من قبل الله عز وجل أو من قبل الزوج أو من نفسها. فالأول كمرض الزوج أو مرضها أو 
حيضها فالنفقة واجبة» والثاني ‏ كالسفر وترك الوطء فلا تسقط أيضاً نفقتهاء والثالث كمنعها 
لزوجها من وطئها فهي ساقطة بالنشوز. وعن ابن عبد الحكم أنها غير ساقطة انتهى. وكلام 
عبد الوهاب ليس هو في خروجها من بيت زوجها إما تكلم على هذه الموانع من حيث هي 
وائله أعلم. وجمع الشيخ بين ذكر الوطء والاستمتاع لينبه على أن كل واحد منهما مسقط 
ولا يقال يكفي ذكر 2000 عن ذكر الوطء لأنه إذا سقطت النفقة بمنع الاستمتاع فتسقط 

بمنع الوطء من باب أولى؛ لأنا نقول: حشي أن يتبادر إلى الفهم أن المراد بالاستمتاع الوطء 
5 الاستمتاع إذا ذكر مفرداً فكثيراً ما يراد به الوطء ص: (أو خرجت بلا إذن إلى آخره) 
ش: يريد أن النفقة تسقط أيضاً بخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يقدر على ردهاء 
أما إن كان قادراً على ردها فلا تسقط النفقة. نعم له أن يؤدبها هو أو الحاكم على خروجها 
بغير إذنه» وانظر ما المراد بقوله: «ولم يقدر عليها» هل بالحاكم أو بمجرد الإرسال إليها أو 
بامتناعها؟ قال في تهذيب الطالب: اخحتلف في الناشز على زوجها. هل لها نفقة؟ فعند ابن 
المواز وهو مذ کور عن مالك ورواه عن ابن القاسم ومثله سحنول أن لها النفقة. وقال البغداديون 
من أصحابنا: لا نفقة لها لأنها منعته من الوطء الذي هو عوض النفقة» واعتلوا يإيجاب النفقة 
على الزوج إذا دعي للبناء وأن ذلك لا يلزمه إذا لم يمكن من البناء. قال الشيخ أبو عمران: 
واستحسن في هذا الزمان أن يقال لها: إما أن ترجعي إلى بيتك وتحاكمي زوجك وتنصفيه وإلا 
فلا نفقة لك لتعذر الأحكام والإنصاف في هذا الوقت» فيكون قول البغداديين حسناً في هذاء 
ويكون الأمر على ما قاله الآخرون إذا كان الزوج يقدر على محاكمتها فلم يفعل فيؤمر يإجراء 
النفقة حتى إذا لم تمكنه الحاكمة ولم يتمكن له حالة تنصفه ولم تجبه هي إلى الإنصاف» 
فاستحسن أن لا نفقة لها. قال: وكذلك الهاربة إلى موضع معلوم مثل الناشزء وأما إلى موضع 
مجهول فلا نفقة لها عليه. انتهى من تكترجمة ة الحضانة والنفقات من إرنحاء الستور. وقال في 
المسائل الملقوطة: الهارية من زوجها إلى وليها إنه يسجن حتى يردها. انتهى_من الأجوبة. ومن 


ينفق عليها انتهى. انظر مقتضاه إنه قول آحر (وإن لم تحمل) تقدم حكاية المتيطي قول الشيخ أبي 


کاب الرضاع - باب في النفقة oof‏ 


1 ماك 5 مأآء ١‏ 424% أ ۴ ٤‏ 
أؤ بَانَتْء وَلَهَا ممه الحهلٍ وَالْكِسْرَةٌ في أؤلب وني الْأَشْهْرِ قِيعةُ متايقاء 


كتاب الفصول: سقوط نفقتها مدة هروبها وما تركت عند الزوج بما له غلة يستأجر عليه 
انتهى. وقال في تهذيب الطالب أيضاً في باب سكنى المعتدة من كتاب طلاق السنة: قال 
الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن: إما فرق بين المرأة تسكن في غير بيت الزوج أنها لا كراء لها 
في ذلك» وبين ما إذا هربت منه أن لها أن تطلبه بالنفقة» لأن السكنى حق لها فتركته وسكنت 
في موضع آخر. وأما التي هربت منه فقد كان له أن يرجعها إلى الحاكم ويردها إلى بيتها 
فحكم النفقة قائم عليه غير ساقط عنه؛ ولو كان لا يعلم أين هريت أو تعذر عليها رفعها 
للحاكم. ونحو هذا من الأعذار التي يظهر أنه غير قادر على ردها فلا شيء عليه» فيستوي 
حكم ذلك وحكم السكنى انتهى. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: ولا خلاف أنها 
إذا حرجت وسكنت في موضع فلا كراء لها على زوجهاء وهذا بخلاف النفقة انتهى. وني 
المتيطية عن كتاب محمد: إذا غلبت امرأة زوجها وحرجت من منزله وأرسل إليها فلم ترجع 
وامتنع من النفقة عليها حتى ترجع فأنفقت على نفسها ثم طلبته بذلك قال مالك: ذلك عليه 
لها وترجع عليه وتغرمه. قال: ولو حرجت من مسكنه وسكنت سواه لم يكن عليه كراء. ابن 
المواز: وذلك لا يشبه النفقة انتهى. وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: ولا نفقة للزوجة حتى 
يدخل بها. قال أبو محمد: لا نفقة للناشز وهو المشهور. وقيل: لها النفقة. وهذا في بلد لا 
حكم فيه» وأما بلد فيه الحكم فينفق لأنه حين لم يرفعها فقد رضي. قال: والنشوز أن تخرج 
إلى بيت أوليائها بغير إذنه أو تمنعه من الوطء انتهى. وقوله: «وإن لم تحمل» قال ابن رشد: بلا 
حلاف في ذلك لأن للناشز الحامل النفقة للحمل لا لأجلها ص: (وإن بانت) ش: يعني أن 
البينونة مسقطة للنفقة» وسواء كانت من الزوج أو كان الطلاق من الحاكم فإنه قد تقدم أن 
طلاق الحاكم بائن إلا للإيلاء وللعسر بالنفقةء ولذلك كانت لها النفقة في ذلك. قال في معين 
الحكام في فصل النفقات: 

مسألة: وتجب النفقة لكل مطلقة مدخول بها في أيام عدتها إذا لم يكن الطلاق بائناً 
وكان الزوج يلك ارتجاعها فيه» سواء أوقعه الزوج أو الروجة أو السلطان بإيلاء أو عدم نفقة إذا 
أيسر في العدة. وفي المدونة: وجوب النفقة على المولى أيام العدةء ولطرف وابن الماجشون 


إسحاق في آخر الرواية الثانية (أو بانت ولها نفقة الحمل). ابن شاس: من موانع النفقة: العدة فالمعتدة 
المطلقة رجعية لها النفقة» وأما البائن فلها السكنى وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملاً. ومن المدونة: لا 
نفقة لحامل في وفاة وسكنى البائن في عدتها ونفقة حملها كالرجعية (والكسوة في أوله وفي الأشهر 
قيمة منايها). ابن رشد: إن طلقت أول الحمل فلها الكسوة وإن لم ببق من-أجل الحمل إلا الشهران 
والغلاث ونحوها قوم ما يصير لها لتلك المدة الأشهر من الكسوة أن لو كسيت أول الحمل وتعطاه 
دراهم. وهذا في الكسوة التي تبلى في أول مدة الحمل؛ وإن كانت لا تبلى في مدته مثل الغرو وشبهه 


4 كتاب الرضاع ‏ باب في النفقة 


وَاسْكَمَر؛ إن مات لآ إِنْ مَانَتْ 


وأصبغ: لا نفقة لها لأن رجعته لا تصح بالقول إلا أن يقترن به الفعل» وأما المبتوتة والمبارأة 
والختلعة وكل من لا يملك الزوج رجعتها لا نفقة لها إلا أن تكرن حاملاً انتهى وقال في 
طلاق السنة: وكل مطلقة لها السكنى وكل بائنة بطلاق بتات ار 
فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة إلا في الحمل البين فذلك لها ما أقامت حاملأء ما 

LS‏ ا انتهى. قال أبو الحسن: قوله: «ونحوه» يعني 
افر لم ثم قال فيها: وكل طلاق فيه رجعة فلها النفقة والكسوة ة حتى تنقضي عدتهاء 
حاملاً كانت أو غير حامل. وكذلك امرأة المولى إذا فرق بينهما لأن فرقة الإمام فيها غير بائن 
وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة» وتجب السكنى في فسخ النكاح الفاسد أو ذات محرم 
بقرابة أو رضاع كانت حاملاً أم لا لأنه نكاح يلحق فيه الولد وتعتد فيه حيث كانت تسكن 
ولا نفقة عليه ولا كسرة إلا أن تكون حاملا فذلك عليه انتهى. قال أبو الحسن: قوله: 
«وكذلك امرأة المولى) إذا طلق عليه لعدم النفقة ثم أيسر في العدة هل تجب عليه النفقة وإن لم 
ترتجع فعلى ما نص هنا تلزمه النفقة. ومثله لابن حبيب ثم قال: فانظر في سماع عيسى من 
طلاق السنة مسألة النصرائية تسلم تحت النصراني أنه لا نفقة لها عليه. وفي سماع أصبغ 
علافة عب من جا الطرر. اللخمي: قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ على أن المعتدة التي 

تملك رجعتها لها السكنى والنفقة إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها. وقوله في فسخ 
النكاح الفاسد. الشيخ: هذا إذا كان مما يفسخ بعد البناء» وأما ما يفسخ قبل ويثبت بعد فلا. 
انتهى ص: (واستمر إن مات لا إن ماتت) ش: قال البرزلي في كتاب النفقات: وتقدم 
للشعبي أن عبد الرحمن بن عيسى أنتى في مطلقة طلاقاً بائناً أن النفقة لها إذا كانت حاملاً ما 
دام الولد حياء فإذا مات في بطنها سقطت نفقتها ووقعت وحكم فيها القاضي ابن الخراز 


فالوجه أن ينظر لما ينقصه اللباس مدة الحمل فيعرف ما يقع من ذلك للأشهر الباقية. (واستمر إن 
مات) ابن الحاجب: البائن في السكنى ونفقة الحمل كالرجعية؛ فلو مات فالمشهور وجوبهما في ماله 
انتهى. انظر لير في اترا اهل هو عاد على خا يعرد إلية الضمين في قول ابن ااج في 
وجوبهما فيكون موافقاً لقول ابن الحاجب. والذي في المدوئة: كل حامل بانت من زوجها ولم يتبرأ 
عا و ا وو ال NL‏ 
نفقتها. وقال ابن يونس: إنه يلزم ابن القاسم أن يقول في السكنى إنه كذلك ثم نقل عن بعضهم أنه 
لا يلرم ابن القاسم هذا لأن النفقة إنما سقطت بموته لأنها بسبب الحمل وقد صار الحمل الآن وارثاً 
فوجب لذلك سقوط النفقةء وأما السكنى فهي للمرأة وقد وجبت عليه في صحته فلزمه كدين لها فلا 
يسقط ذلك موته. ابن يونس: لأن السكنى لا تسقط بالموت ولا بالطلاق البائن وتسقط في ذلك 
النفقة فدل على أن السكنى أقوى (لا إن ماتت وردت النفقة) من المدونة: من دفع إلى امرأته نفقة 


كتاب الرضاع ‏ باب في النفقة sa0‏ 


ورت التَمَقَةّه كَالْقِضَاشٍ الحهل, لآ الْكِشْرَة بعد شر > بخلافٍ موت الْوَلّده يرجم يكشرته» 
إن حَلَقَةُ. وَإِنْ كانت مُرْضِعةٌ. كلها نمه الضَاع يض 


بالنفقة وأفتى فيه جميع الفقهاء حتى طال على زوجها الإنفاق» فاستشارني في ذلك فأفتيته 
بالسقوط إذا ا u‏ بذلك لأن بطنها صار له كفتاء وما النفقة لها لأن الولد يتغذى 
بغذائهاء فلو تركت غذاءها مات» فإذا اعترفت بأنه مات فقد صار لا غذاء له؛ وإنما صار داء 
في بطنها يحتاج إلى دفعه عنها بالدواء انتهى. وقال ابن سلمون في وثائقه ومن كتاب النفقات 
لابن رشيق: كتبت إلى الفقيه أبي محمد بن دحون بقرطبة أسأله عن امرأة طلقها زوجها طلقة 
مبارأة» فادعت أنها حامل منه وثبت الحمل فأنفق عليها أكثر من عام ولم تضع فوقفها عند 
الحاكم فقالت: إن الجنين في بطني وهو به ميت. فكتب إليّ مجاوياً. إذا مات الجنين في بطنها 
كما زعمت فقد انقطعت البفقة إذا كانت النفقة بسبب الجنين. وقال به أيضاً الفقيه أبو 
محمد بن الشقاق وزاد قال: وانقضاء عدتها منه بالوضع انتهى. وقال المشذالي في حاشيته على 
المدونة: ولو مات في بطنها لم تنقض عدتها إلا بوضعه وهو ظاهر القرآن الكريم وصريح في 
نوازل بعضهم انتهى. 


ص: (وردت النفقة كانفشاش ال حمل لا الكسوة بعد أشهر) ش: قال ابن غازي: 


سنة ثم مات أحدهما بعد شهر أو شهرين فليرد بقية النفقة» واستحسن في الكسوة ولا ترد إذا مات 
أحدهما بعد أشهر (كانفشاش الحمل). ان ر يمن الف اا بمب النفقة عليه طرف ابن 
سلمون: إذا انفش الحمل رجع عليها ا أخذته. ابن يونس من كتاب ابن المواز: قال مالك في المبتوتة 
إذا أنفق عليها بغير قضية وقد ادعت الحمل ثم بطل الحمل: لم يرجع عليها إذا أنفق بدعواها أو بقول 
القائلء وإن أنفق بقضية رجع عليها لأنه اتكشف أن ما قضى به غير حق. قال محمد: وأحب إل أن 
يرجع عليها في الوجهين إذا تبين ذلك يإقرار منهما أو بغير إقرار لا الكسوة بعد أشهر. ابن سلمون: إن 
كانت عليها كسوة حين طلقها فأراد أخذها ولم يكن بها حمل؛ فإن كان مضى لابتياعه لها ثلاثة 
أشهر فما فوقها فليس له أخذها ولا شيء له فيهاء وإن كان أقل من ذلك فهي للرجل (بخلاف موت 
الولد فيرجع بكسوته وإن خلقة) انظر هذا مع ما في الهبة من قول ابن رشا ما كسا اينه من "وس 
فهو للابن إلا أن يشهد الأب أنه على وجه الإمتاع. وقال ابن سلمون: إن كانت قبضت نفقة أولادها 
لدة فمات أحدهم فإنما ترد ما يخصه لا بقي من المدة» وكذلك ترد ما بقي من من الكسوة وورثت (وإن 
كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضاً) سمع القرينان: من طلق امرأته حاملاً ترضع عليه نفقة حملها 
ورضاعها. ابن رشد: وليس هذا بخلاف لا في المدوئة على الرأة رضاع ولدها بعد طلاتها في علتها 
ما دامت النفقة على الزوج لأن قول المدونة في الرجعية لأنها في عصمته. انظر إذا خالعها على أن 
تنفق على ولد إن كان فصادف إن كانت حاملاً نطلبت نفقة الحمل قال في الرواية: : العرف أنه لم 
يكن بمنعها الرضاع أو أجرته ويعطيها أن نفقة الحمل هذا. . ابن رشد: جعل نفقة الحمل تبعاً لما التزمت 
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ولا فة َعْوَاهاء بل بور الحهل وَحَرَكَيهِ تحب ين أؤل 


«ردت» مبني للغائب فيتناول موته وموتها والحكم في رد النفقة والتفصيل في الكسوة عام كما 
في المدونة وغيرها انتهى. ويشير بذلك لا قاله في أول كتاب القذف من المدونة قال مالك: 
ومن دفع لامرأته نفقة سنة أو كسوتها لفريضة قاض أو بغير فريضته ثم مات أحدهما بعد يوم 
أو يومين أو شهر أو شهرين؛ فلترد بقية النفقة بقدر ما بقي من السنة» واستحسن في الكسوة 
أن لا ترد إذا كان موت أحدهما بعد ثلاثة أشهر ولا تتبع المرأة فيها بشيء. قال ابن القاسم: 
وأما إن مانت بعد عشرة أيام ونحو هذا فهذا قريب انتهى. قال أبو الحسن: قوله في الكسوة: 
«إذ مات أحدهما بعد أشهر» هذا من جموع القلة من ثلاثة إلى تسعة انتهى. وقال في المسائل 
الملقوطة: قال في العوفية: واستحسن في الكسوة أن لا ترد إذا كان موت أحدهما بعد ثلاثة 
أشهر انتهى. وقوله: «كانفشاس الحمل» يعني به أن من طلق زوجته فادعت أنها حامل فأنفق 
عليها ثم ظهر انفشاش الحمل فإنه يرجع عليها بالنفقة وتردهاء وسواء أنفق الرجل من أول 
الحمل ظاناً أنها تلزمه أو ظهر الحمل فألزم الإنفاق» والقول باللزوم هو قول ابن الماجشون 
وروايته واحتاره ابن المواز ولذا رجحه المؤلف. وقيل: لا رجوع له مطلقاً وهو قول مالك في 
الموازية. وقيل: إن أنفق بحكم رجع وإلا فلاء وهو لمالك في رسم مرض من سماع ابن القاسم 
من طلاق السنة. وقيل: عكس الثالث ونسبه ابن رشد لعبد الملك ونظر فيه المؤلف في التوضيح 
بأن الذي نسبه له ابن رشد هو الأول والله أعلم. قال ابن رشد في الرسم المتقدم: ولهذه المسألة 
نظائر كثيرة تفوق العدّ منها: شفعتها في الذي يثيب على الصدقة ويظن لزوم ذلك» ومنها 
مسألة صلحها في الذي يصالح عن دية الخطأ ظاناً لزومها له» ومنها مسألة الصداق وفي سماع 
أصبغ من النكاح» ومنها ما في سماع عيسى ونوازل سحنئون من الصدقات والهبات» ومنها ما 


له من الرضاع با دل على ذلك من العرف والقصدء فإن وقع الأمر مسكوتاً عليه فلا شيء لهاء وإن 
اختلفا فالقول قول الزوج مع يينه. وهذا كقولهم فيمن أكرى داراً مشاهرة فدفع كراء شهر فهو براءة 
للدافع ما قبل ذلك» وكذلك لو طلقها وهي حامل ولم يخالعها فدفع إليها نفقة الرضاع لكان ذلك 
براءة له من نفقة الحمل المتقدمةء وانظر هنا مسألة تعم بها البلوى في الناحل بعد بروز النحلة يقوم 
يطلب النفقة. وفي نوازل ابن رشد في وصي أشهد عند موته أن لمحجورته عليه عشرين مثقالاً ولم 
يذكر أن له عليها شيئاً ثم بعد موته أثبت الورثة أنها كانت في حضانته وأرادوا محاسبتها فقال ابن 
رشد: إشهاده بالعشرين مثقالاً يوجبها لها ويبطل دعوى الورثة ولا يلعفت إلى ما أثبتوه (ولا نفقة 
بدعواها بل بظهور الحمل وحركته). ابن الحاجب: تب النفقة بغبوت الحمل بالنساء. ابن رشد: 
المشهور في المذهب أن يحكم للحمل بحركته في وجوب النفقة له واللعان عليه وكون الأمة' حرة به 
' إذا مات سيدها وبها حمل من سماع أشهب من طلاق السنة (فتجب من أوله). ابن سلمون: إذا تبين 
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رشبا امج بن الشهادات انتهى. وانظر المشذالي في الصلح وسماع عيسى في الحج ص: 
(ولا ذ نفقة لحمل ملاعنة) ش: يريد إذا كان اللعان لنفي الحمل» وإن كان ارود وغو عبر 
بالحمل كانت لها النفقة. وكذا قيد به أبو الحسن إطلاق المدونة وهو ظاهر لأن مراد لصتف 
إذا كان الحمل للعان والله أعلم. ص: (وأمة) ش: أي لا نفقة لحمل أمة يريد والزوج حر 
بدليل قوله بعد: «ولا على عبد». قال ابن عبد السلام: والمانع لها من النفقة كون ذلك رقيقاً 
كما لو ولد لأنه إذا اجتمع موجبان من موجبات النفقة لشخص أخذ نفقة واحدة بأقوى 
الموجبين وسقط الموجب الآخر انتهى. وقال في طلاق السنة منها: ولیس للأمة الحامل نفقة على 
الزوج إذا طلقها إذ الولد رق لغيره» سواء كان الزوج حرا أو عبد وكذلك حرة طلقها عبد 
وهي حامل منه انتهى. وقال اللخمي: للحامل النفقة على زوجها إذا كانا حرين» وإن كان 
عبد وهي حرة لم يلزمه نفقة لحملها في البائن ن» وكذلك إن كانت أمة والزوج حر. ثم قال: 
فإن أعتق السيد الأمة لزمته النفقة لأن الحمل عتيق بعتق أمه» ويختلف إذا عتق الحمل وحده. 
فعلى القول على أنه لا يكون عتيقاً إلا بالوضع تبقى النفقة على السيد: وعلى أنه حر من الآن 
وفيه الغرة تكون النفقة على الأب. انتهى من التبصرة وطلاق السئة. والقول الأول من القولين 
الذين ذكرهما عليه اقتصر ابن يونس في كتاب أمهات الأولاد قال: قال ابن المواز: من اشترى 
زوجة بعد أن أعتق السيد ما في بطنها فشراؤه جائز وتكون با تضعه أم ولد لأنه عليه عتق 
بالشراء ولم يكن يصيبه عتق السيد إذ لا يتم عتقه إلا بالوضع؛ ولأنها تباع في فلسه ويبيعها 
ورثته قبل الوضع إن شاؤرا وإن لم يكن عليه دين والثلث يحملها انتهى. ولو ضربها رجل 
فألقته ميتاً فإن فيه ما في جنين أمه» ولوكان ذلك بعد أن اشتراها كان فيه ما في جد جنين الحرة» 
وولاژه إن استهل لأبيه. ولا ينظر في ذلك كله إلى عتق السيد إلا أنه لا يشتريها أجنبي بعد 
عتق السيد جنيئها من قبل أن يرهقه دين ويرد إن فعل انتهى. 


وقال في العتق الثاني من المدونة في الكلام على هذه الأمة: ولو ضرب رجل بطنها 
Ma EL‏ 
الحرة لأن جنين الأمة لا يعتق إلا بعد الوضع وجنين أم الولد حر حين حملت به انتهى. 
وهذا القول هو الذي يظهر من قوله في المختصر في باب الظهار لقوله إذا عتق اجنين ل 
يجزئه ويعتق بعد وضعه والله أعلم. وهذا أعني سقوط نفقة الأمة البائ ئن الحامل عن زوجها 
الحر إنما يظهر والله أعلم إذا لم تكن الأمة جارية ولده أو أمه أو من يعتق ولد الأمة عليه 
وأما إن كانت الأمة لأحد هؤلاء فلم أر فيه نصاً لأهل المذهب الآن. والذي يظهر من تعليل 


ل ال ا ي 
الحمل أدى نفقة ما مضى وما يأني (ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ولا على عبد إلا الرجعية). ابن 
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ابن عبد السلام عدم لزوم النفقة لحمل الأمة بكون الولد رقاً. ومن بناء اللخمي لزوم النفقة 
وعدم لزومها فيما إذا أعئق السيد الجنين فقط على الحلاف في كونه حراً من الآن أو إما 
يكون حراً بعد وضعه أن النفقة لازمة اللزوج إذا كانت الأمة لمن يعتق ولد الروج عليه. لأن 
المذهب على أن الولد حر في بطن أمه. قال في أمهات الأولاد من المدونة: من اشترى 
زوجته لم تكن له أم ولد بما ولدت قبل الشراء إلا أن يبتاعها حاملاً فتكون بذلك أم ولد 
ولو كانت لأبيه فابتاعها حاملاً لم تكن له أم ولد بذلك الحمل؛ لأن ما في بطنها قد عتق 
على جده بخلاف أمة.الأجنبي» لأن الأب لو أراد بيع أمته لم يجز له ذلك لأنه قد عتق 
عليه ما في بطنهاء والأجنبي لو أراد بيع أمة وهي حامل من زوجها جاز ذلك ودخل حملها 
في البيع معها. وقال غيره: لا يجوز للابن شراؤها من والده وهي حامل لأن ما في بطنها قد 
حلي کا ور ی وی ذا يلجا ال ا للد وسح با لا 
بما استنى وهو لا يدري ایکون أم لا. فكما لا يجوز بيع الجنين لأنه غرر فكذلك لا يستثنى 
التهى . 
قال ابن يونس: وقول الغير هذا كله ليس بخلاف لابن القاسمء وإنما تكلم ابن القاسم 
إذا اشتراها وفات ذلك كيف يكون الحكمء وأما بدأ فليس له أن يبتاعها على قولهء فإن ابتاعها 
فسخ البيع إلا أن تضع الولد فيكون عليه قيمتها يوم قبضها على أن حملها حر لأنه بيع فاسد 
فات بالوضع. ونحوه حكى بعض شيوخنا عن القابسي» كا يقي قرا ان بلعل يلالا 
انتهى. وقال أبو الحسن الصغير: انظر قول الغير هنا علل بكون المستغنى مشترى. الشيخ: 
وكذلك لو كان للسنى مبقي في هذ الس ا جا أن لا يتصرف في إلا بعد الو ني 
تحجير وقاعدتهم أنه متى آل الأمر إلى الفساد في أن المستثنى مبقي منعواًء وكذلك إن آل 
ار إلى ليان ل ان المستثنى مشترى. انظر الأكرية إذا باع دابة واستثنى ركوبها عشرة أيام 
لا يجوز وهو بناء على أن المستئنى مبقي وإن استثنى ركوبها ثلاثة أيام أجازه لأنه لا يؤل الأمر 
فيه إلى فساد» سواء كان المستثنى مبقي أو مستثنى انتهى. 
ثم قال في المدونة: وهذا الجنين لا يرق ولا يلحقه دين لأنه عتق سنة وليس هو عتق 
اقتراب. اين القاسم: ومن ابتاع زوجة والده حاملاً انفسخ نكاح الأب إذ لا ينكح أمة ولده ولا 
تكون أم ولد للأب وتبقى رقيقاً للابن ويعتق عليه ما في بطنها ولا يبيعها حتى تضع إلا أن 
يرهقه دين فتباع وهي حامل. وقاله أشهب. وقال غيره: لا تباع في الدين حتى تضع لأنه عق 
سئة لا باقتراب انتهى. قال ابن يونس: وهذا بخلاف من اشترى زوجته الحامل وهي أمة لأبيه. 
عند اين العام تلك أمة لا يرق حملها ولا يلحقه دين. والفرق بينهما عنده والله أعلم أن 
الولد في المسألة الأولى خلق حراً لم يمسه رق» وفي هذه قد مسه الرق في بطنهاء وما عتق 
باشتراء الولد بأمة فأشبه العتق المبتدأء وغيره لم يفرق بينهما لأنه كله عتق بسنة فوجب أن 


كتاب الرضاع ‏ باب في التفقة وه 
وَلاً عَلَى عَبدِ: إلا الوئة وَسَقَطتُ بالفش لا إن خبسثء أَؤ بسن أو حَحتٍ القرض وَلَهَا 
قق حضّرء وَإِنْ رمات وَإِنْ أَعْسَر بغ مُشر. فَالْمَاضِي في ذمُته ته وَل لَمْ يَفْرِضْهُ حاكم 

يتساوى الحكم فيهما فتأمل ذلك جميعه والله أعلم ص: (ولا على عبد) ش: أي لا نفقة على 
العبد لمطلقته البائن الحامل» سواء كانت حرة أو أمة. قال في التوضيح: لأنه لا يجب على العبد 
أن ينفق على ولده انتهى. قال ابن الحاجب: ولا على عبد الحمل أو ولد وإن كانت الزوجة 
حرة انتهى. قال ابن فرحون: لو كان للعبد ولد من زوجته الحرة أو الأمة ثم طلقها طلاقاً بائناً 
لم يجب عليه نفقة ولده لأنه إتلاف لال سيده انتهى. وانظر قوله: «ثم طلقها طلاقاً بائنأ» فإنه 
لا مفهوم له. قال في المدونة: إلا أن يعتق العبد قبل وضعها فينفق على الحرة من يومغذء وأما 


الحاجب: وللملاعنة السكنى لا نفقة الحمل كالمتوفى عنهاء ولا نفقة لحمل أمة لأنه رقيق وإن كان 
الزروج حرأ ولا على عبد لحمل أو ولد وإن كانت الزوجة حرة إلا أن تكون رجعية فيهما. انظر نفقة 
حمل أم الولد وسكناها فيها خمسة أقوال من المدونة لأم الولد سكنى حيضتها إن ا 
أعتقها ولا نفقة لهاء وإن كانت حاملاً حين أعتقها فلها مع السكنى نفقتها (وسقطت بعسر) من 
المدونة: لا سكنى على معدم في عدة ولا نفقة في حمل إلا أن ييسر في حملها فتأخذه ينفقته 
ما بقي» وكذلك السكنى؛ وإن وضعت قبل يسره فلا نفقة لها في شيء من حمله. ومن المدونة أيضاً: 
إذا أنفقت على نفسها وزوجها حاضر وقد ظهر بها حمل فلم تطلبه بنفقته حتى وضعت حملها کان 
TS‏ 
لها عليه وإما لها إذا لم يقدر الزوج على النفقة أن ترضى بالمقام معه أو يفارقها. وإذا أنفقت الزوجة 
على نفسها وعلى صغار ولدها وأبكار بناتها من مالها والزوج غائب فلها اتباعه بذلك إن كان في 
وقت نفقعها موسرا وتضرب با أنفقت على نفسها مع الغرماء ولا تضرب معهم بها أنفقت على 
الولد. قال مالك: وإنما تضرب مع الغرماء من يوم رفعت أمرها. انظره مع آخر النكاح الثاني من 
المدونة. ابن يونس: إنما ا ا لأن نفقتها أوجب 
من نفقة الود نفقة الزوجة تسقط الزكاة بقضية وبغير قضية بخلاف نفقة الولد (لا إن حبست أو 
حبسته أو حجت الفرض ولها نفقة حضر) ابن عات: نفقة المحبوسة على زوجها وكذا إن حبس في 
حقها أو حق غيرها. وإذا وجب عليها الحج حرجت له وإن كره إن وجد ذات:محرم أو رفقة مأمونة 
ونفقتها المعتادة على زوجهاء وكذلك زائرة أهلها لشرطها ونفقة سفرها عليها (وإن رتقاء) من المدونة: 
وإذا دعا الزوج إلى البناء وزوجته رتقاء لا يقدر على جماعهاء فإن فارق فلا صداق لها إلا أن تعالج 
نفسها بأمر يصل به إلى جماعها ثم تدعوه إلى البناء فلها الصداق والنفقة ولا يجبرها على العلاج. 
اه. نقل ابن يونس. ومن المدونة: ولو تجذمت الزوجة بعد العقد فدعته إلى البناء قيل له: ادنع الصداق 
وانفق أو طلق. ابن يؤنس: لأن امنع لم يكن من قبلها فلا يسقط النفقة عنه ما حدث من أمر الله 
(وإن أعسر بعد يسر فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم) تقدم نصها لها اتباعه إن كان وقت 
نفقتها موسراً وتضرب مع الغرماء بما أنفقت على نفسها لا ا أنفقت على الولد. ابن يونس: لأن 
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وَرَجَعتٌ پا أَنْقَقَتُْ عَلَّبِهِ غَيْرَ سرف ون غير كمتيي عَلَى أجتيي إلا ِصِلَة. وَعَلَى الصّغِيرٍ إِنْ 
كان له مال عَلِمَهُ المْْفِقُ وَعَلّف أنه أف ليرجع. 


الأمة فلا إلا أن تعق هي أيضاً فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده انتهى. فيفهم من قوله: 
«يومغذ» أنه لا يعطيها إذا عتق نفقة أول الحمل» ولذا قال ابن عمر في شرح الرسالة: فينفق 
عليها في بقية حملها. انتهى والله أعلم. ص: (غير سرف) ش: نحوه في ابن الحاجب. قال 
في التوضيح: يعني إذا وجب لها الرجوع بما أنفقته عليه أو على نفسها وولدها ووجب 
للأجنبي الرجوع با أنفقه على الأجنبي فما رجع عليه بالمعتاد في حق المنفق عليه» فأما ما كان 
سرفاً بالنسبة إليه فلا يرجع به المنفق لأن المفهوم من قصد امنفق به العطية إلا أن تكون التوسعة 
في زمنها كالأعياد فيرجع بذلك ص: (وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف له 
أنه أنفق ليرجع) ش: وأن لا يكون لليتيم تحت يده مال ناض» فان كان له وتركه وأنفق من 


نفقتها تسقط الزكاة بقضية وبغير قضية. انظر قبل قوله ولا إن حبست» (ورجعت با أنفقت عليه غير 
سرف وإن معسراً كمنفق على أجنبي لا لصلة) التيطي: لم يختلف قول مالك إن الرجل إذا أكل 
مال زوجته وهي تنظر ولا تغير أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عدياً في حال 
الإنفاق» ويقضى لها عليه بعد يينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقهاء ومن المدونة: 
إن أنفقت عليه في ذاته وهو حاضر مليء أو معدم فلها اتباعه بذلك إلا أن يرى أن ذلك معنى الصلة. 
وكذلك من أنفق على أجنبي مدة فله اتباعه بما أنفق إلا أن يعرف أنه أراد بذلك وجه الصلة والضيافة 
فلا شيء له» ومن قضى له بذلك لم يأخذ ما أنفق من السرف كالدجاج والخراف ونحوه ولكن بنفقة 
ليست بسرف. وفي رسم جاع من الجعل وفي رجل انقطع إلى رجل فأقام معه أشهراً يقوم في 
حوائجه؛ ثم مات المنقطع إليه وقام المنقطع يطلب أجر ما أقام معه فقال: إن كان يرى أن مثله إغا 
ينقطع إليه رجاء أن يثيبه في قيامه ونظره أحلف ما أثيب بشيء 3 ثم أعطي أجر مثله. ابن رشد: ويزيد 
في ينه ما كان قيامه معه وتصرفه احتساباً إلا ليرجع عليه بحقه ييين. هذا ما في سماع يحبى في أمة 
تركها سيدها عند والدها الحر فقام الأب على السيد بما أنفق عليها وقام السيد على الأب ما 
استخدمهاء فإنهما يتحاصان بعد يمين الأب أنه ما أنفق عليها احتساباً. وفي سماع ابن القاسم في 
كتاب الرهون: إن كان مثله يعمل بأجر فأرى له ذلك وأما من مثله يعين فلا أرى له ذلك. وفي 
نوازل ابن الحاج في شريكين قبض أحدهما دين كان بينهما فطلب من شريكه إجارة على قبضه له 
أجر مثله بعد أن يحلف وما حرج من بلده لاقتضاء ذلك الدين متطوعاً؛ وسواء حرج يإذن شريكه أو 
بغير إذنه. انظر في الرهن عند قوله «وإن أنفق مرتهن). وانظر أول صفحة من الحمالة من ابن عرفة 
(رعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع) ابن رشد: الولد إذا لم يكن له 
ولا لأبيه مال فهو كاليتيم» النفقة عليه احتساباً. وإن كان لليتيم أوله مال فللمنفق عليهما الرجوع 
عليهما في أموالهما بعد يينه أنه إنما أنفق عليهما ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة» وهذا إذا 
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عنده فلا رجوع له عليه. قال في كتاب الرهون من المدونة: وللوصي أن يسلف الأيتام ويرجع 
عليهم إن كان لهم يوم السلف عرض أو عقار ثم يبيع ويستوفى انتهى. قال أبو الحسن: ذكر 
هنا العقار والعرض وفي تضمين الصناع ولليتيم مال ظاهره كان عيناً أم لاء وفي موضع آخر 
في اليتيم إلا أن تكون لهم أموال عروض. فيحمل قوله في امال حيث ذكره على العروض 
كما قال هنا لآنه ذا كان له ناض فلا فائدة في السلف. وانظر على هذا لو سلفه وله ناض 
هل يرجع عليه أم لا. قال في وثائق ابن القاسم: ولو كان له بيده ناض لم يرجع عليه ا أسلفه 
لأنه متطوع انتهى. وعلى هذا اقتصر الوانوغي في حاشيته قال في هذا الحل: ولو أسلفه ولليتيم 
ناض في بلده لم يرجع عليه لأن اليتيم غير محتاج إلى سلفه وهو في نفقته على اليتيم حيتقذ 
متطوع اه. ثم قال في المدونة: فإن لم يكن لليتيم مال وقال الوصي: أنا أسلفه فإن أفاد 
رجعت عليه لم يكن له ذلك والدفقة عليه من يومعل على وجه الحسبة فلا يرجع بشيء وان 
أفاد اليتيم مالاً اه. قال أبو الحسن: وقال أشهب: ذلك له اه. 


تنبيه: قوله على وجه الحسبة فلا يرجع بشيء وإن أفاد اليتيم علمه المنفق أم لا قال في 
المدونة: فإن تلف المال الذي علم المنفق وكبر الصبي فأفاد مالاً لم يرجع عليه بشيء. نقله في 
التوضيح. 
فروع: : الأول: من أنفق على ولد رجل غاثب موسر وخاف ضيعته فإنه يتبع الأب با 
أنفقه بالعروف» وإن لم يستنبه في النفقة عليهم لما كان نفقتهم واجبة على الأب كمن قضى 
عن رجل ديناً على أن يتبعه به كان له أن يتبعه بها. اه من باب زكاة الفطر من الطراز. وقال 
ابن عرفة: وسمع سحنون ابن القاسم: من غاب أو فقد فأنفق رجل على ولده فقدم أو مات 
في غيبته وعلم أنه كان عدياً لم يتبعه با أنفق عليه ولا ولده. . ابن رشد: لأن الولد إذا لم يكن 
لأبيه ولا له مال فهو كاليتيم النفقة عليه احتساباً ليس له أن يعمر ذمة بدين إلا برضاه إذ ذ ليس 
ممن يجوز على نفسه رضاه وإن كان له أو لليتيم مال فللمنفق عليه الرجوع عليهما في 
أموالهما إن كانت له بالنفقة بينة» وإن لم يشهد أنه إما أنفق ليرجع بعد مينه أنه إما أنفق عايها 
ليرجع في أموالها لا على وجه الحسبة ويسر أبي الولد كماله وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال 
اتيم أو يسر الأب» ولو أنفق عليهما ظاناً أنه لا مال لليتيم ولا للابن ولا لأيه ثم علم ذلك 
فلا رجوع له. وقيل: له الرجوع والقولان قائمان منها. 
قلت: الأول ظاهر قولها في تضمين الصناع ولا يتبع اليتيم بشيء إلا أن يكون له مال 
أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب. ابن يونس: فيرجع في ماله ذلك» فإن تلف ذلك امال وكبر 
الصبي رأفاد مالاً لم يرجع عليه بشيء (ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية وإن عبدين 
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فيسلفه حتى يبيع عروضه» فإن قضى ذلك عما أسلفه لم يتبع بالتالف وكذا اللقيط. 

الثاني: ظاهر قولها في النكاح الثاني: من أنفق على صغير لم يرجع عليه بشيء إلا أن 
يكون له مال حين أنفق عليه فيرجع بم أنفق عليه فيما له ذلك. ونحوه في كتاب الولاء منهاء 
والأولى تقييد مطلقها بمقيدها فيكون ذلك قولاً واحداً. اه كلام ابن عرفة. وقال في المدونة في 
كتاب تضمين الصناع: ومن الق لقيطاً فق عليه فأنى رجل فام الین أنه ابن قله أن جيم 
بما أنفق إن كان الأب موسراً حين النفقة لأنه تمن تلزمه نفقته. هذا إن تعمد الأب طرحه وإن 
لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه. وقال مالك في صبي صغير ضل عن والده فأنفق عليه رجل: 
فلا يتبع أباه بشيء فكذلك اللقيط. 

الثالث: قال في مسائل الوصايا من نوازل ابن رشد في وصي على يتيمة أشهد عند موته 
ا ا ل لي ل ا 
فيدعي ورثته أن له عليها حضانة وي يثبتون أنها كانت في حضانته مدة نظره» فهل لهم أن 
يحاسبوها أم لا؟ فأجاب: إشهاد الوصي لها عند موته بالعشرين مثقالاً يوجبها لها ويبطل 
دعوى الورثة عليهاء ولا يلتفت إلى ما أثبتوه ولا يحاسبوها بشيء اه. 


الرابع: قال في المسائل الملقوطة: إذا كان للأولاد مال فلا يلزم الأب نفقتهم» سواء كان 
مالهم عيناً أو عرضاً. فإن أنفق من ماله وأبقى مالهم على حاله حتى مات فأراد الورثة 
محاسبتهم بالنفقة؛ فإن قال الأب: حاسبوا والدي فعلى ما قال أي نوع كان المال» وإن قال: لا 
تحاسبوه فكذلك» ولا يشبه الوصية لأن الأباء ينفقون على أولادهم. ولو كان لهم أموال» وان 
سكت الأب» فإن لم يكتب لم يحاسب الولدء وإن كتب وكان المال عيناً فلا يحاسب أيضاً 
لأنه لو شاء أنفق منه ويحتمل كتبه على الارتياء والنظرء وإن كان عرضاً حوسب بذلك. قال 
ذلك كله مالك وابن القاسم. فإن مات الابن في حياة الأب وورث معه غيره فادعى أنه أنفق 
ليرجع» فروى ابن القاسم أنه إن كان الأب مقلاً مأموناً صدق بغير يمين» وإن كان غنياً حلف. 
وهذا إذا لم يشهد عند الإنفاق وإن أشهد فلا يمين» وسواء كان الال عيناً أو عرضاً اه. وهذه 
المسألة هي أول مسألة من طلاق السنة من سماع ابن القاسم ونصهاء قال سحنون: أحبرني ابن 
القاسم قال: سمعت مالكاً يقول: فالرجل ينفق على أولاده ولهم مال قد ورثوه من أمهم 
فكتب عليهم ما أنفق فلما هلك أراد سائرهم من الورثة أن يحاسيوه ويحتجوا عليه بالكتب 
قال: : إن كان مالهم عنده موضوعاً فليس عليهم غرم ما أنفق عليهم إذا لم يقل ذلك عند موته 
لأن الأب ينفق على ولد بان كان لهم مال ومن أمر الناس أن ينفق الرجل على ولده ولهم 
الالء وإن كان لهم في عرض أو حيوان رأيت أن يحاسبوهم به لأنه كتبه. ونما احتلف ذلك 
لأن المال الموضوع في يده لم يكن ينعه منه شيء فلعله نما كتبه يريد أن يلزمهم أو يث رکه 


كتاب الرضاع ‏ باب في النفقة o۳‏ 


فت ركه» وأما الذي كان في العروض والحيوان فإنما يرى أنه يمنعه من ذلك بيعه وكتابه عليهم 
والله أعلم. قال ابن القاسم: وهذا أحسن ما سمعت عنه. 
قال ابن رشد: هذه مسألة تتفرع إلى وجوه وقعت مفرقة في مواضع من هذا السماع» 
وق رمم باع اة من سما ي وفي سماع أبي زيد من كتاب الوصايا ما يعارض بعضها 
بعضاً في الظاهر فكان الشيوخ يحملون ذلك على أنه اختلاف من القول. وقوله: «إنه لا 
ل ل ل ل الروايات كلها. وبيان ذلك أن مال الاين لا يخلو 
من أربعة أحوال: أحدها أن يكون عيناً قائماً في يد الأب والثاني أن يكون عرضاً قائماً بيد 
والثالث أن يكون قد استهلكه وحصل في ذمته والرابع أن ا فأما 
اك م ناكا ين رد لق عل لاف ا لد يلار أن يكون كتب النفقة عليه 
أو لم يكتب» » فإن كان كتبها عليه لم تؤخ من ماله إلا أن يوصي باله وهو دليل قوله في هذه 
الرواية إذا لم يفعل ذلك عند موته» وإن کان لم يكتبها عليه لم تؤخذ من ماله وان أوصى 
بذلك. قاله ا ا ا الوصايا. وإما إن كان امال عرضاً بعينه 
ألفى في تركته فلا يخلو أيضاً من أن أن يكون كتب النفقة عليه أو لم يكتبهاء فإن كان كتبها 
حوسب بها الابن وإن أوصى الأب أن لا يحاسب بها وهو ظاهر ما في هذه الرواية. ووجه 
ذلك أنه لما كتبها عليه دل على أنه لم يرد أن يتطوع بها فوصيته أن لا يحاسب بها وصية 
لوارث. وهو قول أصبغ في الواضحة أن المال إذا كان عرضاً لم تجز وصية الأب أن لا يحاسب 
بهاء ومثله لابن القاسم في المدونة. 
وإن كان لم يكتبها عليه حوسب بها إلا أن يكون أوصى الأب أن لا يحاسب بها 
قد وصبيتة: وهذا قول ابن القاسم في رسم باع شاة من سماع عيسى. وأما الحالة الثالئة وهي 
أن يكون الأب قد استهلك المال وحصل في ذمته فإن الاين يحاسب بذلك كتبهاء الأب عليه 
أو لم يكتبها. وهو قول مالك في رسم الشجرة ة بعد هذا إلا أن يكون كتب لابنه بذلك ذكر 
حق أشهد له به فلا يحاسب بما أنفق عليه. قال ذلك مالك في رواية زياد بن جعفر عنه وهو 
تفسير لما في الكتاب. وأما الحالة الرابعة وهو أن لا يكون قبض الال ولا كان بيده بعد فسواء 
كان عيناً أو عرضاًء هو ممنزلة إذا كان عرضاً بيده» وقد مضى الحكم في ذلك. وما في رسم 
سلعة سماها ورسم كتب عليه ذكر حق» يحتمل أن يكون تكلم فيها على أن الال لم يصل 
إلى يده أو على أنه قد أنحذه واستهلك وقد مضى الكلام على حكم الوجهين. ولا فرق بين 
موت الأب وموت الابن فيما يجب من محاسبته با أنفق عليه أبوه وبالله التوفيق اه. وانظر 
النوادر في كتاب الوصايا الخامس. قال ابن سلمون: إن كان المنفق وصياً من أب أو قاض فله 
الرجوع فيما أنفق في مال الصبي دون يمين ولا إثبات لأنهم مأمورون بالإنفاق. وقيل: عليه 
اليمين. إن كان غير وني فلا يل امن وان خاد ار رة هه ذلك ولا تاج 
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نُ عَلِمَتٌْ فَقْرَهُ أو أنه مِنَ الشرًال إلا أذ ْ رکه أَؤ تهر بالعَطًاءِ وبل طح هيامر م الحاكم إِنْ لَمْ 


ينبت رة بِالتَفَقَةَ وَالْكْسْوَةٍ أو الطلدق» وا لوم بالاجتهاد. 


إلى أن يشهد أن إنفاقه إنما هو ليرجع به» وروي أنه لا بد أن يشهد اه ص: (لا إن علمت 
فقره أو أنه من السؤال) ش: وهي محمولة في غسر السائل على عدم العلم وفي السائل على 
العلم لظهور حاله. نقله ابن عرفة عن ابن رشد عن سماع القرينين في كتاب النكاح ص: (إلا 
أن يتركه) ش: يعني إذا تروجته وهو من السؤال ثم ترك السؤال فعجز عن النفقة فلها طلبه 
ص: (وإلا تلوم بالاجتهاد) ش: أي وإن أثبت ثبت عسره تلوم له القاضي باجتهاده. قال في 
التوضيح: ولا ين على الرجل إن صدقته المرأة على عسره إذ لا يحتاج إلى إقامة بينة» وأما إن 
لم تصدقه فلا بد من البينة على الإعسار واليمين» ثم يتلوم له القاضي على القول المشهور 
المعمول به. وقيل: يطلق عليه من غير تلوم وعلى المشهور. اختلف في مقدار التلوم فلمالك في 
المبسوط أنه اليوم ونحوه ما لا يضر بها الجوع. ولمالك في الواضحة الثلاثة الأيام. 8 أنه 
يختلف بالرجاء وعدمه وهو مذهب المدونة قال فيها: ويختلف التلوم فيمن يرجى له وفيمن لا 
يرجى له. اه مختصراً وقول الشارح قوله: «وإلا تلوم» أي وإن أبى الزوج من ذلك ومن الطلاق 
تلوم له الحاكم لا يصلح لتفسير كلام المصنف» فإن من لم يثبت عسره وامتنع من الإنفاق 
والطلاق فتارة يقر باللا وتارة يدعى العسرء فإن ادعى العسر تلوم له. وإن أقر باللا فحكى ابن 
عرفة في ذلك قولين: أحدهما أنه يعجل عليه الطلاق» والثاني أنه يسجن حتى ينفق. وعليه إن 
كان له مال ظاهر أحذت النفقة منه كرهاً. ونصه المتيطي وغيره من الموثقين ثقين إن ادعى العدم 
وصدقته نظر في تأجيله» وإن أ أكذيته فبعد إثبات عدمه وحلفه. 


قلت: ما فائدة إثيات عدمه إذا ادعاه وأكذبته» هل هى تأجيله حاكمه بناء على أنه لو 


لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال) ابن الحاجب: ويثبت حق الفسخ بالعجز عن النفقة 
الحاضرة لا الماضية حرين 0 فقره ورضيت به قبل العقد أو 
عرفت أنه من السؤال فيأمره الحاكم بالإنفاق أو الطلاق» فإن أبى طلق عليه بعد التلوم» وروى 
شهر» وروى ثلاثة والصحيح يختلف بالرجاء (إلا أن يتركه) القابسي: إن ترك السائل التطواف كان 
لها حجة وفرق بينهما (أو يشتهر بالعطاء وانقطع) ابن عرفة: قال اللخمي كالقابسي ثم قال: وإن 
كان فقيراً لا يسأل وهو مقصود مشهور بالعطاء ثم تعذر فلها أن تقوم بالطلاق (ويأمره الحاكم إن 
لم يلبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد) تقدم نص ابن الحاجب بهذا إلا 
أن ابن الحاجب لم يذكر إن لم يقبت عسره. وقال ابن سلمون: إن ادعى أنه معسر فلا يفرض عليه 
فرض المعسر حتى يثبت عقد بأنه ضعيف الحال بادي الإقلال مقدور عليه في رزقهء فإذا ثبت هذ 
كان عليه الخبر إن كان لا يستطيع الدقيق والغليظ من الثياب ويسقط عنه الإخدام. فإن ادعى العدم 
فعليه إثبات ذلك إن ناكرته زوجته» فإذا ثبت العقد بهذا حلف أنه لا مال له» ويؤجل في الكسوة إن 
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وَزِيدَ إن مَرضٌ ى أو شن ثم أَطْلِقَ وَإِنْ خَائيا أو 
وما يُوَارِي الْعَوْرَةٌ رن غَنِية. 


جد ما يُنْسِكُ الْحَيَاة لآ إِنْ كَدَرَ عَلَى الْقُوتِء 


أقر بملئه وامتنع من الإنفاق جعل لها الطلاق» أو هي عدم سجنه بناء على أنه لو علم ملؤه 
متعم e a a‏ إن كان ل مال لور E‏ 
والأول ظاهر كلام الموثقين اه ص: (وإن غائب) ش: يعني أن حكم الغائب في الطلاق يعدم 
النفقة كحكم الحاضر. قال في التوضيح: وهو المشهور. وقال القابسي: لا يطلق على غائب 
لأنه لم يستوف حجته» وعلى الأول فلا بد أن تغبت الزوجية وأنه قد دحل بها أو دعا إلى 
الدخول والغيبة بحيث لا يعلم موضعه أو علم ولم يمكن الإعذار إليه فيه. وأما إن علم وأمكن 
الإعذار إليه فإنه يعذر إليه ولا بد أن تشهد لها البيئة بأنها لا تعلم أن الزوج ترك لها نفقة ولا 
كسوة ولا شيئاً يعدى فيه بشيء من مؤنتهاء ولا أنه بعث إليها بشيء وصل إليها في علمهم 
إلى هذا الحين» ثم بعد ذلك يضرب لها أجلاً على حسب ما يراه كما تقدم ثم يحلفها على ما 
شهدت لها البينة» وحيعذ إن دعت إلى الطلاق طلقها هو أو أباح لها التطليق كما تقدم. اه. 
ونقل ابن عرفة نحو ما تقدم عن المتبطي ونصه: وعلى الأول يعني القول الأول. قال المتيطي: 
تقبت غيبته ببينة تعرف غيبته واتصال زوجيتهما وغيبته بعد بنائه أو قبله بموضع كذاء أو بحيث 
لا يعلمون منذ كذا ولا يعلمون ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئاً تعول به نفسها ولا تعدى 
فيه بشيء من مؤنتهاء ولا أنه آب إليها ولا بعث بشيء ورد عليها في علمهم إلى حين التاريخ؛ 
ثم يؤجله القاضي في الإنفاق عليه شهراً أو شهرين أو حمسة وأربعين يوم فإذا انقضی ولا 
قدم ولا بعث بشيء ولا ظهر له مال ودعت إلى النظر لها أمر بتحليفها بمحضر عدلين كما 
تعب في صفة الحلف أنه ما رجع إليها زوجها المذكور من مغيبه الثابت عند الحاكم إلى حين 


س د ا 


قدر على النفقة دون الكسوة» وفرق بينهما بعد الشهرين ونحوهما رإن لم يقدر على واحد منهما فلا 
يؤجلء إلا دون ذلك ويكون ذلك إلى اجتهاد الحاكم (وزيد إن مرض أو سجن ثم طلق وإن غائباً) 
ابن سلمون: إن كان غائباً معلوم امكان أو أسيراً أو فقيداً فإنها تطلق عليه إذا نبت عدمه. . قيل: أو 
جهلت حاله. وذكر ابن فتحرن أنه إذا لم يكن له مال حاضر أو كان له وفني بالإنفاق وثبت ذلك» 
أن للزوجة أن تطلق نفسها ولم يعتبر حال الزوج في مامه أو عدمه وبنى على ذلك وثيقة أنه تركها بلا 
نفقة ولا يعلمون أنه بعث لها بشيء فوصلها ولا قام أحد عنه بشيء (أو وجد ما يسك أححياة لا إن 
قدر على القوت وما يواري العورة) تقدم نص المتيطي: يسقط عنه الإخدام ويكون عليه الخبز. والذي 
شهره ابن عرفة أنها تطلق عليه إذا عجر عما سرى ما يقيم رمقها. . قيل: لأنها فيما لا تعيش إلا به 
يلحقها ا حرج حلافاً لابن المواز (وإن غنية) الباجي قال ابن القاسم: إن كانت ذات شرف ولم يجد 
إلا قوتها لا يفرق بينهما. قال مالك: : وإن لم يجد ما يواريها إلا ثوباً من غليظ الكتان لم يفرق بينهما 
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حلفهاء ولا ترك لها نفقة ولا كسوة ولا وضعت ذلك عنه ولا وصل إليها شيء منه إلى الآنء 
فإذا ثبت عند القاضي حلفها طلقها عليه. 

قلت: ولابن سهل في بكر قام أبوها بتوكيلها إياه قبل البناء بذلك أفتى ابن عات أنها 
تحلف» فإذا حلفت طلقت نفسها. وأفتى ابن القطان لا رن عليها ولا على أبيها ولها أن تطلق 
نفسها. وأفتى ابن رشيق فقيه المرية بحلفها وزاد فيه أن زوجيتهما لا تنقطع. ابن سهل: زيادة 
هذا فى بمينها لا أعلمه لغيره. وقول ابن القطان: دلا مین عليها ولا على أبيها» لا وجه له. وقد 
تقرر من قول ابن القاسم وغيره أن السفيه يحلف في حقه. ابن الحاجب: حكم الغائب ولا 
مال له حاضر حكم العاجز. ابن عبد السلام: يعني أن الغائب البعيد الغيبة وليس له مال أو له 
ولا يمكنها الرصول إليه إلا بمشقة حكمه حكم اللناضر العاجز. 

قلت: قوله: «إلا بعد مشقة) حلاف ظاهر أقوالهم أنه لا يحكم لها بطلاقها إلا إذا لم 
يكن له مال بحال دون استفناء. وما تقدم لابن سهل في فتاويهم من قولهم: طلقت نفسها 
لاف ما تقدم للمتيطي من قوله: طلقها القاضي عليه اه. 

تنبيه: علم من كلام ابن عرفة هذا أنه يطلق على الغائب بعدم النفقة ولو كانت غيبة 
قبل البناء. وقد جاب البرزلي من ذلك مسائل في أوائل مسائل الطلاق فانظره. وقد تقدم في 
أوائل النفقات في باب المفقود ما يقوي ذلك فلا يتمسك با يعطيه ظاهر كلام التوضيح وال 
أعلم. وظاهر ما تقدم عن التوضيح وغيره أنه إذا لم تقم للزوجة بينة بشيء من ذلك لا يحكم 
لها القاضي؛ وقال البرزلي خلاف ذلك في أواخر مسائل النكاح ما نصه: وسثل اللخمي عمن 
شهد لها نحو العشرين أو الخمسة عشر أن زوجها فلان وقد غاب لناحية سجلماسة ويخاف 
ضياعها ولیس لزوجها مال ولا يوجد من يشهد بنكاحهما إلا من تقدم ولم يوجد فيهم عدل 
وهي تحب الفراق» فهل يثبت به الروجية ويجب الفراق؟ وهل يكون الحكم واحداً ولو كانت 
مديئة فيها من العدول كثير أو الواحد نخاصة أو لا يكون شيء؟ وفي شهادة من تقدم أن المرأة 
ليس لها ولي وفي انتقال أملاك الرباع وبيعها على من يجب بيعها عليه بما تقدم. فأجاب: 
للمرأة القيام بالطلاق بمن ذكرته» ولو عدمت البينة ومن يشهد لها بالزوجية وأقرت أن فلاناً 
زوجها لكشف القاضي عنه بقولها. . وسثل عن هذا الاسم في البلد وما قرب منه» فإن لم يجده 
حكم لها بالطلاق بعد تحليفها أنه لم يكن لها منه نفقة ويحكم عليه بالطلاق متى جاء وأقر 
00 وإن أنكر الزوجية لم يضره ما وقع ويكتب في الحكم: رفعت إلى فلانة بنت فلان 
وأقرت بالزوجية لفلان فكشفت عنه فلم أجده ولم أجد أحداً يعرفه فحلفتها وحكمت بالطلاق 
إن ثبت أو أقر أنه زوج لها. والدن والقرى في هذا سواء» وشهادة من ذكرت بأنه لا ولي لها 
ماضية وللقاضي تزويجهاء والأمر فيه حفيف لأن القاضي وليها وإن كان هناك غيره إذا زوج 
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وعيون ني م ةن قففف مره وو وار مف ورا فيو ورا روما مما امو ور ابره ممم ممة ممم ممما يه ره م ار ف ررم نم م ارت رم م من 


الثيب مضى. والبكر إذا لم يكن لها ولي تزوج ومثله لا يخفى. وأما شهادة هؤلاء في الرباع 
فلا أتقلد فيها شيعاء وقد سعلت عنها غير مرة فلم أجب بشيء والضرورة لها حكم وقول غير 
العدول كلا شيء. وسل السيوري عن المرأة تأتي وتذكر أن لها زوجاً أو لابنتها وقد غاب ولم 
يخلف شيئاء ولم يكن له شيء يعدون فيه بالتفقة ولا يعرف ذلك إلا من قولهاء وتكلف بالبينة 
فتعجز عن إثباته» وربما ذكرت غريياً أي أن الزوج غريب وريا أنت ببينة غير ثقات من سوقه أو 
غيره ولا تقدر على أكثر من ذلك» فإن أفتيت بأعمال هؤلاء فهل أسميهم بأسمائهم أو قول 
ثبت عندي ما أوجب الفراق أو قبول قولهاء وربما لم يوجد على توكيل الأم بينة إلا بقولها؟ 
فأجاب: إن كان الزوج معروفاً ولم تعرف غيبته كلف القاضي رجلين يكشفان عنه وسل 
جيرانه ومن يخالطه أو أقاربه عن الموضع الذي غاب إليه؛ فإن لم يكن أو لم يعلم حيث توجه 
حلفت الزوجة أنه لم يخلف شياء وإن أقرت بشيء حلفت أنه لم يخلف سوى ما اعترفت به 
ولم يصل إليها شيء من قبله وطلق عليه؛ ولو كان غير معروف سثلت المرأة عن صنعته ومن 
يعرفه فيسألون نحو الأول» وإن لم يكن له صنعة ولا من يخالطه كشف العدلان عن ذلك 
الاسم وعن تلك الصفة هل هي بالبلدء فإن لم توجد طلق عليه بعد بين الرأة كما مر ويذكر 
القاضي فيما يشهد به إنه رفعت إليه تلك لرأة ويذكر أمرها وذكرت أن لها زوجاً اسمه 
وصفته كذاء وذكرت أنه غائب عن البلد وأنه خلفها على عدم النفقة وطلق عليه. فإن اتی 
الرجل واعترف بالزوجية وقع الطلاق موقعه» وإن أنكر لم يضر ذلك. وسعل المازري عن امرأة 
0 زوجها تخلف في الطريق قبل وصوله إلى بجاية وأرادت أن تطلق 
2 عليه وتأتي بشهود صحبتها لا يعرفون. فأجاب: لا يصح الحكم على زوج هذه المرأة بالفراق 
الآن لاعترافها بالزوجية وبقاء العصمة وادعت غيبته فصارت مقرة بالعصمة مدعية ما يوجب 
زوالهاء وعلى الطريقة الأخرى لا تؤحذ بأكثر ما أقرت وقد زعمت وجهاً يوجب الفراق فوراً 
لأنها ذكرت أنه فارقها قبل وصوله بجاية» ومن الممكن أن يكون زوجها أذ طريقاً آحر قادماً 
لهذا البلد طالباً لزوجته وقد عاقه عائق عن الوصول» فالواجب تسميته والبحث عن اسمه الذي 
تذكر في المواضع اي جد ا ل لب ال ا تن مايا عن 
فينظر حيتئذ بالفراق منه بالواجب والشهود غير المقبولين لا يعول عليهم والقول على إقرارها 
وفيه ما ذكرنا عن المذهبين. 

قلت: الأصل الذي أشار إليه هو تبعيض الدعوى وإجمالها. فابن القاسم يبعض الدعوى 
فيصيره مقراً مدعياء وأشهب :لا يؤاخذه ولا بجملة كلامه. وسكل ابن حبيب عن الرأة تقدم 
المدينة مع الحاج وتقول: خفت العنت وأردت التزويج ولا يعلم هل لها زوج أم لا إلا من قولها 
وهي من ذوات القدر والأولياء» هل يزوجها السلطان أم لا؟ فأجاب: : تروچ ولا تطلب بينة 
بأنها لا زوج لها إذا كانت غريبة بعيدة الوطن وأحب السؤال لأهل معرفتها ويلدها ممن معها 
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في الرفقة سؤالاً من غير تكليف شهادة» فإن استراب ترك تزويجها وإلا زوجهاء وليست كمن 
مكانها قريب. قال اين فرحون: كلام ابن حبيب أصل مذهب مالك لا يتقى من زوج يكون 
لهاء فإذا ظهر حلاف قولها لم يزوجها. وبيان ذلك الرجل يأتي بامرأة ومعه صداق فيقول: 
اشهدوا علي ما في هذا الصداق أنه حق قبلي لزوجتي هذه وقد ضاع صداقها فقال مالك: إن 
أتى بشاهدين عدلين على أصل الزوجية بينهما فليشهد الشهود الذين أشهدهم على نفسه؛ وإن 
لم يأت بهم لم يقبل منه كيلا يكون نكاح بغير ولي» وهذا في غير الغرياء. قاله مالك في 
الديات من المدونة. وانظر هل يؤخذ ذلك من أول كتاب القذف من المدونة أو من غيره. 
وذكر مسألة ابن حبيب في المسائل الملقوطة عن الواضحة. وقال فيها: سئل مالك عن المرأة 
تقوم مع الحاج من المغرب إلى آخره وقال في آحره: ليست هذه كالحضرية ولا التي مكانها 
قريب انتهى. 

ومن البرزلي قال الغرناطي في وثائقه في تجديد الصداق: يذكر إشهاد الزوج على نفسه 
أن زوجته ذكرت له تلف صداقها وسألته تجديده وأجابته إلى ذلك وإقراره بما بقي عليه فيه 
وتضمنه معرفة الزوجية واتصالها إلى حين الإشهاد في غير الغريبين» ويذكر إشهاد المرأة على 
نفسها أنه لم يكن لها في التالف غير ما ذكر. وسئل أبو عمران عن المرأة تقدم بلداً ولا يدري 
من أي موضع قدمت» ولا من هي وتطلب الترويج» فهل يزوجها السلطان بغير إثبات موجب؟ 
وكذا لو زعمت أنه كان لها زوج مات عنها أو طلقها. فأجاب: إن كان البلد قريباً كتب إلي 
وإن كان بعيداً يتعذر وصول الجواب أو يكون بعد أزمنة طويلة خخلى بينها وبين ما تريده إن لم 
يتبين كذبها. وسقل الصائغ عن طارئة على بلد تأتي لقاضيه فتذكر أن لها زوجاً غاب عنها في 
بلدها غيبة منقطعة وأحرجت صداقها مجهول الشهود واسم زوج مجهول ولا يعرف صدقها 
من كذبها وقد شكت الضيعة وأنها إن بقيت خافت على نفسها وحالها الفقر» فهل تطلق عليه 
بما تقدم؟ جوابها للمازري كذا في هذا الأصل الذي اختصرت منه قال: ينظر في حالها 
ويتثبت فيه ويتلوم حتى يؤنس معرفة صدقها أو كذبها من حال الزوج ومكانه ولا مال له أو 
يغبت كونها طارئة من مكان بعيد يتعذر كشف حال زوجها فتحلف اليمين الواجبة في هذا 
وعلى صدقها ما ذكرت» ويوقع الطلاق بشرط أن يقال: إن كان الامر كما ذكر لي. التهى 
بلفظه. وقال ابن فرحون في الفصل التاسع من القسم الأول من الركن السادس في الحكم 
المعلق على شرط صدق المدعي ما نصه: 

مسألة في الحاوي في الفتاوى لابن عبد النور قال: سكل المازري عن امرأة مجهولة طارئة 
على بلد قامت على قاضيه فذكرت أن زوجها غاب عنها في بلدها غيبة منقطعة ولا يعلم 
صدقها من كذبها وشكت المضيعة» فما ترى في أمرهاء هل تطلق وتزوج أم لا؟ فأجاب: تلبت 
في أمرها حتى يؤيس من العثور على صدقها من كذبها أو تثبت كونها طارئة من بلد بعيد 


كتاب الرضاع ‏ باب في التفقة كله 


يتعذر معه الكشف عن حال الزوج» فتستحلف -حيقذ اليمين الواجبة في مثل هذا وأنها صادقة 
فيما ذكرت» ويوقع الطلاق عليها ويكتب لها الحاكم أنه أوقع عليها الطلاق بشرط أن يكون 
الأمر كما ذكرت اه. فانظر هذا كله فإنه يقتضي أنه لا يحتاج إلى البينة إذا تعذرت» وأن 
القاضي يطلق على الغائب ولو كانت المرأة طارئة وأن سفرها بعد زوجها حين لم يترك لها نفقة 
لا يكون نشوزاً. وأما لو سافرت بغير إذنه لكان نشوزاً» وكذلك لو طلبها بالسفر معه وكان 
صالح الحال معها فامتنعت من السفر معه فإن ذلك يكون نشوزاً. قاله ابن الجلاب في كلامه 
على النفقة وغيره. وانظر الشيخ أبا الحسن في النكاح الثاني والجرولي عند قول الرسالة: ولا 
نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدحول. وتقدم عن المسائل الملقوطة عند قول 
الصنف في باب النكاح في تعدد الأولياء «فحاكم» فانظره والله أعلم. 


فرع: فإذا لم يكن حاكم فإنها ترفع للعدول قال المشذالي في أول كتاب الصلح في 
خروج أحد الغريمين لاقتضاء دين لهما وأعذر إليه في الخروج وأشهد أنه يكفي الإشهاد ما 
نصه: جعل هنا جماعة العدول تقوم مقام السلطان ولو كان هناك سلطان. ومثله في أواخر 
النذور فيمن حلف ليقضين إلى أجل كذاء ومثله في الرواحل في هروب الجمال» ومثله لابن 
مغيث في المرأة يغيب عنها زوجها أنها تغبت عند العدول ما تثبت عند القاضي فتطلق نفسها. 
وذكر أبو عمران وابن مغيث تعذر تناول السلطان. المشذالي: هكذا وقع هذا كما رأيت. 
والذي حكاه الشيخ أبو الحسن هو إن قال ما ذكره ابن مغيث في مسألة الزوجة وما ذكره أبو 
عمران من أن جماعة العدول تقوم مقام الإمام في الحارب وفي القصاص إغا ذلك حيث يتعذر 
تناول السلطان. المشذالي: وهو كلام واضح يوضح الكلام الأول انتهى. ومثله فسخ البيع 
الفاسد. انظر شرح ابن جماعة وكلام أبي الحسن الذي أشار إليه هو في كتاب المكاتب ونصه 
بعد أن ذكر عن أبي عمران أن المكاتب إذا بعث لسيده بكتابته فلم يقبلها لا يخرج من الرق 
حتى يقضي عليه القاضي بذلك إلا أن يكون ببلد لا حكم فيه فليشهد ويكون ذلك كالحكم. 
الشيخ: انظر جعل أبي عمران هذا الإشهاد مقام الحكمء وكذلك في الحارب» وكذلك في 
غاب إلى مصر وله زوجة لم يخلف لها نفقة إلا ما لا يفي بصداقها وليس في البلد قاضء 
وربما كان فيه أمير من قبله فحلف بالمشي إلى مكة أنه لا يحكم فيه ولا ينظر في طلاق» وریا 
الأوقات» فهل تقوم الجماعة مقام القاضي في هذه النازلة وغيرهاء أو يجب على أمينه أن 
يحدث نفسه ويحكم أم لا؟ جوابها: إذا تحرج الناس لعدم القضاة أو لكونهم غير عدول 


ولاه كتاب الرضاع ‏ باب في النفقة 


والفضل فيقومون مقام القاضي في ضرب الآجال والطلاق وغير ذلك. قال البرزلي: قلت: 
تقدم أن الجماعة تقوم مقام القاضي مع فقده إلا في مسائل تقدم شيء منها انتهى. وانظر 
مسائل السلم من البرزلي والجهاد من المشذالي» وقد ذكر بعض كلامه في الوصايا وفي باب 
الأقضية شيء من هذا والله أعلم. 

مسألة: إذا قامت الرأة بالطلاق لعدم النفقة في غيبة الزوج فتطوع بها متطوع» فذكر 
المشذالي في حاشية المدونة في كتاب الإجارة في ذلك قولين ونصه في شرح قول المدونة: ولو 
تطوع رجل بأدائها لم يفسخ. 

قلت: ويؤخذ من هنا ما نص عليه أبو بكر بن عبد الرحمن في مسألة اختلف فيها مع 
ابن الكاتب رأيناها في حاشية نسخة من نوازل ابن رشد ونصها: سثل عن رجل غاب عن 
زوجته فقامت المرأة وادعت أنه لم يترك لها زوجها شيكاً ورفعت أمرها إلى السلطان وأرادت 
الفراق إذا لم يترك لها زوجها نفقة» ثم إن رجلاً من أقارب الزوج أو أجنبياً عنه قال لها: أنا 
أؤدي عنه النفقة ولا سبيل لك إلى فراقه. فقال ابن الكاتب: لها أن تفارق لن الفراق قد 
وجب لها. وقال ابن عبد الرحمن: لا مقال لها لأن عدم النفقة الذي أوجب لها القيام قد 
انتفى. 

قلت: وقد أشار ابن المناصف إلى هذا فقال ما حاصله: قيام الزوجة في غيبة زوجها 
على وجهين: أحدهما: لوجع ا لتقو ا ر قبول قولها من حين الدفع. الوجه الثاني: 
لتطلق نفسها لعدم الإنفاق» فإذا أثبعت الزوجية والمغيب ولم يترك لها شیئاً ولم يخلف ما يعدى 
فيه ولم يتطوع بالنفقة عنه ودعت إلى الطلاق إلى آخره» فظاهره أن التطوع بإجراء النفقة 
يسقط مقالها كقول ابن عبد الرحمن وهو الذي تقتضيه المدونة في النكاح الثاني في قوله: «إلا 
أن يتطوع الزوج بالنفقة» انتهى بلفظه. 

فرع: قال في أحكام ابن سهل في أول القضاء في مسائل الغائب ما نصه: مملوكة غاب 
سيدها وأثبتت عدمه في ملكه لها وأنه لم يخلف عندها شيئاً ولا بعثه إليها ولا مال لها تنفقه 
ولا له مال تعدى فيه في علم من شهد بذلك» فأفتى ابن عتاب وابن القطان بأمر القاضي 
ببيعها ويقبض ثمنها للغائب ويوقفه عند ثقة انتهى. ونقله ابن فرحون في تبصرته في الفصل 
الخامس في التنبيه على أمور تتوقف سماع الدعوى بها على إثبات فصول انتهى. 

تنبيه: قوله: «ولا لها مال تنفقه» يدل على أنه إذا كان لها حراج عليها الأكل منه فإنها 
لا تباع وتأكل من خراجها. وقال في معين الحكام في كتاب الأقضية إثر كلام ابن سهل 
المتقدم ما نصه: 


تنبيه: ينبغي للحاكم أن يكلفها أنها عاجزة عن استعمالها فيما يستعمل فيه مثلها لتنفق 


كتاب الرضاع ‏ باب في النفقة ألاة 
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منه على نفسها. وقال ابن عتاب: مثله في أم الولد التي غاب عنها سيدها والمملوكة أحرى 
انتهى. وقال في التوضيح: 


فرع: ولو كانت المرأة أم ولد غاب عنها سيدها وأئبعت مغيبه» فإن الحاكم يتلوم لسيدها 
الشهر ونحوه» ثم ينجز عتقها على الغائب. هكذا قال ابن عتاب والقرشي وروى ذلك ابن 
زياد. وقال ابن الشقاق وابن العطار: لا تعتق وتسعى في معاشها. وبه قال ابن القطان قال: 
وتبقى حتى يصح موت سيدها أو ينقضي تعميره. ابن سهل: والأول هو الصواب. واحتج 
الأولون بقول أشهب إذا عجز الرجل عن نفقات أمهات أولاده أهن بمنزلة أزواجه إذا لم يقم 
بأمرهن فيضرب له أجل شهر ونحوه؛ فإن وجد لهن أدنى ما يكفي وإلا أعتقن عليه. ابن 
سهل: قلت لابن عتاب: هل عليها عدة إذا حكم بعتقها؟ قال: تعتد بحيضة. قلت: وهل عليها 
يمين أن سيدها لم يخلف عندها شيئاً ولا أرسل إليها شيعاً كما يلزم زوجة الغائب؟ قال: لا مين 
عليها وبذلك أفتيت لطول أمد المغيب انتهى. وقال ابن عرفة: ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل: 
تزوج ولا تعتق وقيل تعتق» وكذا إن غاب سيدها ولم يترك لها نفقة. وانظر تمامه فيه ثم قال 
الصقلي عن بعض القرويين: إن لم يكن في خدمة المدبر ما يكفيه في نفقته أو أعسر السيد بها 
عتق عليه انتهى. وانظر ما حكم المعتق إلى أجل والظاهر أنه مثله والله أعلم ص: (وله الرجعة 
إن وجد في العدة يسارا) ش: فإن لم يجد فلا رجعة له فلو رضيت الزوجة بالرجعة مع عدم 
اليسار كانت رجعة. قاله في الواضحة وغيرها. وقال سحنون في السليمانية: لا تصح الرجعة. 
انتهى من التوضيح. 

فرعان: الأول: قال في التوضيح: ولم يتعرض ابن الحاجب لقدر الزمان الذي إن أيسر 
به كانت له الرجعة. واختلف في ذلك. ولابن القاسم وابن الماجشون: إن أيسر بنفقة الشهر 
وإلا فليس له الرجعة. وفي كتاب ابن مزين: قوت نصف شهر فأكثر. وعن ابن الماجشون: إذا 
وجد ما لو قدر عليه أو لا لم يطلق عليه. قال ابن عبد السلام: ويتبغي أن تتنزل هذه الأقوال 


وإن كانت غنية (وله الرجعة إن وجد في العدة يساراً يقوم بواجب مغلها) ابن عرفة: طلقة المعسر 
بالنفقة رجعية اتفاقاً شرط رجعة يسره وفي حده ثلاثة أقوال. ابن الحاجب: هو أن يجد في العدة يساراً 
يقوم بواجب مثلها (ولها النفقة وفيها وإن لم يرتجع) انظر هذا الإطلاق إنما هذا إن أيسر في العدة 
فحيعذ تجب عليه النفقة وإن لم يرتجع. قاله ابن رشد وانظر قبل هذا عند قوله «وسقطت بعسر» 
(وطلبه عند سفره بنفقة المستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفياة فيها: إن أراد الزوج سفراً فطلبته 
بالنفقة فرض لها بقدر ما يرى من إبعاده أو يقيم لها به كفيلاً يجريه لها. 
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ررض فِي: مال الاب رَرديعيه ود 


على ما إذا ظن مع ذلك أنه يقدر على مداومة النفقة في المستقبل وقبله في التوضيح. 

الثاني: قال في التوضيح: قال في البيان: إذا قدر أن يجريها مياومة وكان يجريها قبل 
الطلاق كذلك فله الرجعةء وإن كان يجريها قبل الطلاق مشاهرة فاختلف في ذلك فقيل له 
0 وقيل لا انتهى ص: (وفرض في مال الغائب) ش: قال الشارح في الكبير: قال فيها 

ی ادر SS‏ ساد ا ساي وا 
وقيل: طلب الإعانة وسا يمك انتهى عن کاب الزكاة الأول وكلام المدونة ا 
الدكاح الثاني» وقد يتبادر منه أ نه إذا لم يكن للغائب مال بعلي كيه الا فرص اناكم لها الف 

وي الما وي كا ل اله وي وليس كذلك إن 
i es‏ وإن علم عسره أو جهل ا قال 
وسألته م ا e‏ تلزمه زه نفقتهم؛ فإذا 506 
امرأته وهي أمهم ا 
زعم أنه کان يبعث بها إليها ولا يكون لها عليه شيء إلا أن ترفع أمرها إلى السلطان؟ قال: 
حالها فيما تدعي من الإنفاق من مالها بمنزلة ما تدعي أنها أنفقت على نفسها إذا لم ترفع ذلك 
إلى السلطان حتى يقدم لم تصدق» وإن رفعت ذلك إلى السلطان فرض لها ولهم وحسبه لها 
عليه من يوم يفرضه وكان لها ديئا تتبع به قال ابن رشد: قوله: «إن الرجل يبرأ من نفقة ولده 
الذي في حجره مع زوجته أمهم با يبرأ به من نفقة زوجته» صحيح لأنه مؤتمن على ذلك وأما 
قوله: «وإن رفعت ذلك إلى السلطان فرض لها ولهم) قوله. فمعناه إذا عرف ملأوه في غيبته 
وذلك أنه لا يخلو في مغيبه من ثلاثة أحوال. 

أحدهماء أن يكون معروف املة. 

والثاني: أن يكون معروف العدم. والثالث: أن يكون حاله مجهولة إذا كان معروف اللا 
فإن النفقة تفرض لها عليه على ما يعرف من مله فتتبعه بذلك ديناً ثابتاً في ذمته. هذا معنى 


(وفرض في هال الغائب) فيها: لا يفرض على الغائب النفقة لروجته إلا أن يكون له مال 
حاضر يعدى فيه ولا يح منها بما تأحذ كفيلاً والزوج على حجته إذا قدم. ابن عرفة: ظاهره إن لم 
يكن له ذلك لم يفرض. وقال المتيطي: إن علم أنه مليء في غيبته فالمشهرر لابن القاسم أنه لا يفرض 
لها.. انظر قبل هذا عند قوله «وإن كان غائبا» (ووديعته ودينه) المتيطي: من غاب عن زوجه ولم يترك 
لها نفقة وله مال حاضر فرض لها القاضي نفقتها فيه بعد يمينها أنه ما ترك لها نفقة ولا أرسل بها إليها 


كتاب الرضاع - باب في النفقة ابام 
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قول ابن القاسم هناء ونص قول ابن حبيب في الواضحة. وظاهر قوله فيها أنه لا خيار للمرأة 
في فراقه كما يكون ذلك لها في المجهول الحال» ومعنى ذلك إذا كان لها مال فتنفق منه 
على نفسها وما لم تطل إقامته عنها على ما مضى في رسم الشريكين من سماع ابن 
القاسم» وفي رسم شهد من سماع عيسى. وأما إن كان معروف العدم فلا يفرض لها 
السلطان إذ لا يجب على المعدم لامرأته عليه نفقة ويفرق السلطان بينهما بعد التلوم» وإن 
أحبت الصبر عليه كتب لها كتاباً بذلك اليوم من ذلك الشهر أنها قامت عنده عليه طالية 
لنفقتهاء فإن قدم وعلم أنه كان له مال كان القول قولها إنها أنفقت على نفسها من ذلك 
اليوم إن ادعى أنه خلف عندها أو بعث إليها. وأما إذا كان مجهول الحال لا يعرف ملؤه فى 
غيبته من عدمه فقال في المدونة: له الستعان ال رسن لها ا ا 
يقدم؛ فإن كان موسراً فرض عليه نفقة مثله لمثلها. وقال ابن حبيب في الواضحة: إنها إن 
أحبت الصبر عليه أشهد لها السلطان | إن كان فلات زوج فلانة اليوم ملياً في غيبته وجب 
عليه لامرأته فريضة مثلها من مثله. وساي اتن يماع امي اقول قن برش نققة الأبرين 
وبالله عز وجل التوفيق. اه كلامه بلفظه ونقله في التوضيح باختصار. ونصه في شرح قول 
ابن الحاجب: فإن كان له مال بيع وفرض منه. 

فرع: وإن أحبت المرأة أن تفرض لها النفقة إذا لم يكن له مال حاضر فقال ابن القاسم: 
لا يفرض عليه شيء حتى يقدم إذا علم عدمه أو جهل أمره. رفي البيان عن ابن حبيب: إذا 
أحبت الصبر عليه أشهد السلطان عليه إن كان فلان زوج فلانة اليوم ملياً في غيبته فقد أوجبت 
عليه فريضة مثلها من مثله» أما إن علم أنه موسر فإنه يفرض لها نفقة مثلها. قال في الموازية: 
وتداين عليه ويقضى لها اه. ونقل ابن عرفة من كلام ابن رشد الحالة الثالئة فقط وهي ما إذا 
جهلت حاله فقطء وأما إذا عرف ملؤه أو عدمه فنقله عن المتيطي وحكى عنه فيما إذا علم 
عدمه قولين ونص كلامه: وفيها لا يفرض على الغائب النفقة لزوجته إلا أن يكون له مال 
تعدى فيه. 

قلت: ظاهره إن لم يكن ذلك لم يفرض. وقال المتيطي: إن علم أنه مليء في غيبته 
فرض لها القاضي نفقة مثلها وكان ديئاً لها عليه تحاص به غرماءه وإذا قدم أخذته به وإن كان 
معدماً في غيبته فالمشهور لابن القاسم أنه لا يفرض لها. وقال في الموازية: تداين عليه ويقضى 
لها. 


قلت: فهذا يؤدي إلى وجوبها على المعسر. 


قلت: ولابن رشد في آخر مسألة من سماع يحبى من طلاق السنة: إن جهل ملؤه من 
lC‏ وقال ابن 
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حبيب: إن أحبت الصبر أشهد لها السلطان إن كان فلان زوج فلانة اليوم مليئاً في غيبته فقد 
أوجينا لها عليه فريضة مثلها من مثله اه. 


تنبيهات: الأول: : ما حكاه المتيطي عن الموازية من أنها تتداين عليه ويقضى لها في مسألة 
ما إذا علم عدمه في غيبته وجعله قولاً ثانياً مخالف لما تقدم في كلام التوضيح من أن كلام 
الوازية المذ كور من تعمة القول بفرض النفقة لها عليه في مسألة ما إذا علم ملؤه في غيبته» 
ولهذا استشكله ابن عرفة بقوله قلت: هذا يؤدي إلى وجوبها على المعسر فتأمل ذلك والله 
أعلم. 

الثاني: علم من كلام العتبية المتقدم وتسليم ابن رشد له بما شرحه به أن نفقة الولد 
تفرض على الولد في غيبته إذا كان موسراً والله أعلم. 

الثالث: ما أشار إليه ابن رشد في آخر كلامه في القول في فرض النفقة على الأبرين 
وأنه في سماع أصبغ ذكره في رسم الأقضية من سماعه من كتاب طلاق السنة ولا بأس 
بذكره ليستفاد به مع ما تقدم -حكم فرض النفقة على الغائب ثب للزوجة والولد والأبوين ونصه: 
قال أصبغ: سألت ابن القاسم عن الذي يغيب ويحتاج أبواه أو امرأته وله مال حاضر فيرفعانه 
إلى السلطان. قال: عل م فان لم يكن له مال أيؤمران أن يتداينا عليه ويقضى 
لهما بذلك؟ قال: أما الزوجة فنعمء وأما الأبوان فلا لأنهما لو لم يرفعوا ذلك حتى قدم فأقر 
لهم جميعاً بذلك غرم للمرأة ولم يكن عليه أن يغرم ذلك للأبوين وإن أقر لهماء لأن المرأة 
نفقتها عليه موسرة كانت أو معسرةء والمرأة تحاص الغرماء إذا رفعت ذلك وكان يوم أنفقت 
موسرة والأبوان ليسا كذلك. وقال أصبغ: فنفقة الأبوين لا تجب إلا بفريضة من سلطان حتى 
يجدهما يستحقانها ويجد له ما لا يعديهما فيه وإلا فلا. قال ابن رشد: قوله: «إن مال الغائب 
يباع في نفقة أبويه» هو مثل ما في كتاب إرخاء الستور من المدونة» وكان الشيوخ يفتون أن 
أصول الغائب لا تباع في نفقة أبويه بخلاف زوجته» ويتأولون أن المراد بمال الغائب ثب الذي يباع 
في نفقة أبويه عروضه لا أصوله. والفرق عندهم في ذلك بين نفقة الزوجة ونفقة الأبوين» أن 
نفقة الزوجة واجية حتى يعلم سقوطهاء ونفقة الأبوين ساقطة حتى يعلم وجوبها بمعرفة حياته 
وأنه لا دين عليه يغترق ماله. وكان القياس أن لا تباع عليه أيضاً عروضه في مغيبه لاحتمال أن 
يكون حين الحكم عليه بذلك ميتأء وأن يكون عليه دين يغترق عروضه إلا أن ذلك في 
العروض استحسان» وبهذا المعنى فرقوا أيضاً بين نفقة الزوجة والأبوين في أن الأبوين لا يفرض 
لهما النفقة عليه في مغيبه وإن كان موسراً إذا لم يكن له مال حاضر ولا يؤمران أن يتداينا 
عليه فإن فعلا لم يلزمه من ذلك شيء بخلاف الروجة في ذلك كله ويلزم على الفرق الذي 
ذكرناه لو كانت النفقة قد فرضت لهما عليه قبل مغيبة فغاب وترك أصوله أن تباع عليه في 
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نفقتهما. وقوله: «إن المرأة تحاص الغرماء با أنفقت من يوم رفعت إذا كان يوم أنفقت موسر 
يدل على أنها لا تحاص إلا في الدين المستحدث مثل قول سحنون في رسم باع غلاماً من 
سماع ابن القاسم وقد مضى بيان ذلك هناك والله أعلم وبالله التوفيق اه. 

واقتصر ابن عرفة على نقل كلام العتبية فقط وأتى به استشهاداً على مسألة سعل عنها 
ابن رشد وهي من أنفق على أبويه وله إحوة فأراد الرجوع على إخوته بما ينوبهم. وسيأتي 
كلامهما عند قول المصنف: «وهل على الرؤوس أو الإرث» وال أعلم. وقال في أحكام ابن 
جيل في العا فى مسائل الب رجل غاب منذ عشرين عاماً وأثبت أبوه أنه فقير عديم 
وأن له دارا ودعا أن تباع وينفق عليه من ثمنهاء فأفتى ابن عات: لا سبيل إلى بيع هذه الدار 
بسبب الأب الطالب للنفقة وهو مما لا اختلاف فيه. وكان ابن مالك وابن القطان قد ماتا 
وأفتى غيره: يجب بأن يحلف الأب ما له مال بعرم وأنه لفقير عديم وتباع الدار وينفق من 
ثمنها على الأب وزوجته. وقال بعضهم: يمين الأب في هذا مختلف فيها. وذكر ابن العطار أن 
ابن لبابة أفتى بهذاء ثم تكلمت فيها مع ابن عتاب فقال لي: هذه الأجوبة كلها خطأ ولا نفقة 
للأب إلا بعد ثبوت حياة الابن وبتيقن ذلك قد يكون غنياً أو مدياناً. قال: ولا حجة بما في 
طلاق السنة من إيجابه الإنفاق من مال من فقد على زوجه وبنيه» لأن نفقة هؤلاء قد كانت 
ا 0 ولو باع الحاكم دار الغائب قبل 
صحة حياته وأنفق على الأب ثمنها لزمه الغرم لأنه من الخطأ الذي لا يعذر فيه» ولكني أرى 
أن تكرى الدار ويعطى للب ما يرتفق به استحباباً على سبيل السلف ويخص ذلك بالتسجيل اه 

وفي نوازل ابن رشد في آخر كتاب الأنكحة أنه سئل عما ذكره این سهل يعني كلامه 
المتقدم فأجاب: إنا حكى ذلك يعني ابن سهل عن الشيخ محمد بن عتاب وهو صحيح لأن 
نفقة الأبوين قد كانت ساقطة عنه ولا تجب عليه لهما حتى يطلباه بهاء فإذا غاب عنهما لم 
يصح أن يحكم لهما عليه في مغيبه وتباع عليه فيها أصوله لاحتمال أن يكون في ذلك الوقت 
قد مات» أو قد استدان من الديون ما يستغرقهاء أو يكون أحق بها من نفقتهماء وذلك 
بخلاف نفقة الزوجة. والفرق بينهما أن نفقة الأبوين ساقطة حتى يعلم وجوبها بمعرفة حياته 
وأنه لا دين عليه يغترق ماله وأن نفقة الزوجة واجبة حتى يعلم سقوطها بمعرفة موته أو 
استغراق ذمته بالديون» وهذا من باب استصحاب الخال وهو أصل من الأصول يجري عليه 
كثير من الأحكام من ذلك: الفرق بين من أكل شاكاً في الفجر أو شاكا في الغروب؛ والفرق 
بين من أيقن بالوضوء وشك في الحدث بعده وبين من أيقن بالحدث وشك في الوضوء بعده» 
ومن ذلك مسألة كتاب طلاق السئة من المدونة ف في المفقود يموت بعض ولده في تفرقته بين أن 
لحتبيام Bl‏ وأما قوله: دإن الحاكم يضمن إن فعل لأنه 
من الخطأ الذي لا يعذر فيه» فليس بصحيح وإن كان الشيخ ابن عتاب قد قاله فإما قاله انحرافاً 
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نخالفة من خالفه من أصحابه وأفتى ببيع أصول الغائب في نفقة الأبوين. وإنما قلنا: إن ذلك 
ليس بصحيح لأن ابن المواز حكى الإجماع في ذلك» وإن وجد في بعض المسائل الخلاف في 
ذلك فهو شذوذ خارج عن الأصول. وما في إرخاء الستور منها وسماع أصبغ في العتبية من 
بيع مال الغائب ونفقة أبويه يحمل على ما عدا الأصول استحساناً أيضاً على غير قياس لأن 

ا ا ا لا يؤمن من أن يكون 
قد مات أو قد استدان من الديون ما هو أحق به من نفقة أبويه» ولهذه العلة قالوا: إن الغائب 
لا يؤحذ من ماله الناض الزكاة وبالله التوفيق انتهى 

فرع: ونقل البرزلي كلام ابن رشد هذا في مسائل الأنكحة» ونقل ابن عرفة كلام 
المدونة وكلام ابن سهل وابن رشد في كلامه على نفقة الوالدين من ممختصره» وكلام المدونة 
المشار إليه في إرخاء الستور هو قبل ترجمة الحكمين بأسطر ونصه بعد أن ذكر نفقة الزوجة 
ونفقة الأولاد ونفقة الأبوين ويعدى على الغائب في بيع ما له للنفقة على من ذكرنا انتهى. 

فرع: قال البرزلي في مسائل الأنكحة: وسقل المازري عمن أثبعت غيبة زوجها وعدم 
نفقته ونه لا مال له سوى ربع وأمرت باليمين فحلفت ونودي على الربع واستقر على المشتري 
ولم ينعقد البيع» فهل يعدى لها بالنفقة من يوم الحلف أو من الحكم بالبيع؟ فأجاب: الإعداء 
بالنفقة من يوم الحلف ا اد وكررها في موضع آخر وقال عقيبها: 
قلت: تقدم أنه يفرض لها بما ذكرت أنه بيدها من يوم الرفع انتهى ص: (وأقامت البينة على 
المنكر) ش: مقهومه أنه لو أقر لم يحتج لإقامة البينة وهو ظاهر كلامه في أواخر الدكاح الثاني 
من المدونة. قال المشذالي وسحنون: إنه لا يقضى لها بما ذكره ابن سهل وابن رشد وهو أنه يقر 
للغائب بالدين ليوجب عليه خخلطة ثم يدعي عليه بأكثر ما أقر به. وقال ابن رشد في سماع 
يحيى من كتاب الشهادات: إذا أراد الموثق أن يحترز من هذا فيكتب: أقر لفلان بدين بغير 
محضره. انظر بقية كلامه. ونقل أبن فرحون ف في آخر الفصل الخامس في التنبيه على أحكام 
يتوقف سماع الدعوى فيه على إثبات فصول 0 بإقرار الخصم بالدين واقتصر على 
ذلك ونصه: 


ولا أسقطتها عن وتباع في ذلك عروضه وأملاكه بعد تأجيله في الأملاك كما لو قيم عليه بحق. قال 
في المدونة: إن كان للزوج ودائع وديون فرض لها في ذلك. (وأقام البينة على المنكر) من المدونة: 
ولها إقامة البينة على من جحد من غرمائه أن عليهم ديناً للزوج وكذا لمن قام عليه بدين. عياض: قول 
لمدونة لها أن تقيم البينة دليل أنه إذا أقر لا تقيم بينة ويحكم على الغائب فيما أقر له به ويفرض لها 
فيه» وهذا أصل مختلف فيه أي فيمن أقر بوديعة لغائب. المتيطي: قول المدونة هو المشهور المحمول به 
(بعد حلفها باستحقاقها) تقدم نص التيطي بعد يمينها ما ترك لها نفقة ولا أسقطتها (ولا يؤخذ منها 
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مسألة: قامت امرأة على رجل غائب تدعي عليه وذكرت أن للغائب ديناً على رجل 
حاضر قد حل عليه وأحضرت العقد المكتوب على الغريم الحاضرء فحضر غريم الغائب مجلس 
لمكم وأقر بالدين وبصحة العقد وأن الدين باق عليه للغائب» وأبتت لعج غيل الحا كم غ ريا 
فأفتى ابن مالك وابن ٠‏ عتاب أن إقرار غريم الغائب لا يكتفى به وأن القاضي يلزم امرأة القائمة 
يإثبات العقد» فإذا ثبت أمرها بالحلف في مقطع الحق مما يجب عليها أن تحلف ويتقاضى يينها 
و ت e‏ الغائب بإمضار»ا علي ا لمتكا 
أنه قال ا والله أعلم ص: زت ا اك : تصوره 5 
مما تقدم عند قول المصتف: «وفرض في مال الغائب» 

فرع: قال البرزلي في مسائل التفليس: يجب على من قام على غائب بدين إثبات الدين 
وملك الغائبي وحيازته عن أمر القاضي وثبوت الحيازة عندة وغيبة ة المطلوب وأنه بعید بحيث لا 
يعلم ثم يحلف أنه ما قبض دينه ثم يقضى له بيع املك ويقضى دينه وترجى الحجة للغائب؛ 
فإذا قدم وأثبت أنه قضاه فلا سبيل إلى نقض مبيع الملك ويرجع على الطالب بما قبض من 
الديزينر وحكى التونسي في كتاب الاستحقاق أنه ينقض البيع ودفع اللمن للمشتري. وفي العتق 

من الواضحة ما يدل على هذا في مسألة من أعتق له شركاً في عبد قال البرزلي: 
قلت: ومثل الأول للخمي في كتاب اله لتخيير قال: ينفذ البيع إذا فات لأنه لم ينفذ إلا 


كفيل وهو على حجته إذا قدم) انظر عند قوله «وفرض في مال الغائب». وقال ابن عبد الرحمن: إذا 
طلق على الغائب بعدم النفقة ثم قدم فأثبت أنه ترك نفقة ردت إليه زوجته وإن تزوجت. وقال ابن 
أبي زيد: ترد إليه ولا يكون له حجة إذا تزوجت ودخل بها إلا أن الطلاق لا يلزمه منه شيء متى 
تزوجهاء وكذا قال أصحابنا إذا بيعت دار الغائب في دينه ثم قدم فهو على حجعه؛ فإن أتى بحجة 
سقط الدين ورجع بالدين على أخذه ولا ينقض بيع الدار كمن شبه على الشهود أنه مات فبيع ماله 
أنه يأخذه إن کان قائماً بالشمن وما فات بكعتق مضى (وبيعت ذاره بعد ثبوت ملكه وإنها لم تخرج 
عنه في علمهم ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهدنا بملكها للغائب) الذي 
للمتيطي يعرف شهوده فلاناً الغائب ويعلمون له مالاً من ماله وملكاً من أملاكه جميع الدار بكذا لم 
تخرج عن يده في علمها فكلفها القاضي حيازة الدار المحدودة ووجه لحضور ذلك معها فلاتاً وفلاتاً 
فأتيا وشهد عنده أن الشهود بالملك حازوها عليهما وتطوفوا من داخلها وخارجها معهما وقالوا لهما 
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على الذمة. ٠‏ وفي الطرر: إذا ادعى الراهن أنه دفع الدين انکر المرتهن» فإن لم يشتر ط في العقد 
التصديق وأقام بينة على الدفع انتقض البيع» وإن لم تقم بينة حلف المرتهن وينفذ 81 > وإن 
نكل حلف الراهن لقد أوفاه وسقط الدين ونفذ 0 ويدفع المرتهن الثمن إلى الراهنء وإن 
اشترط التصديق في العقد فله شرطه وينفذ البيع. قاله ابن فتحون قال: وهو مثل ما ذكر 
التونسي وخلافه ما ذكر اللخمي انتهى ص:,(وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال 
قدومه) ش: قال في الشامل: وإن تنازعا في عسره في الغيبة ولا بينة فثالثها لابن القاسم إن 
قدم معسراً صدق وإلا صدقت انتهى. فعلم أنه إا يعتبر حاله إذا لم تكن بينة والله أعلم. وانظر 
رسم طلق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ص: (وفي إرسالها بالقول قولها إن رفعت 
من يومئذ لحاكم) ش: يعني وإن تنازعا في إرسال النفقة» فإن رفعت المرأة أمرها لحاكم في 
غيبة الزوج فالقول قولها من يومعذ يعني من يوم الرفع. قال ابن فرحون: الغالث يعني من 
الأقوال المشهورة لابن القاسم قال: إن رفعت أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من يوم الرفع 
انتهى. والظاهر أن حكم الكسوة حكم النفقة والله أعلم. س 

تنبيه: قال أبو الحسن الصغير في أواخر كتاب النكاح الثاني: وهذا فيمن هي في 
العصمةء وأما المطلقة الاين فالقول قولهاء كان الطلاق بائناً أو رجعياً. قاله ابن رشد انتهى. 
ص: (لا لعدول وجيران) ش: قال ابن عرفة: الذي استمر عليه عمل قضاة بلدنا أن الرفع إلى 


هذه الدار التي شهدنا بملكها للغائب ثم قال: وإن أردت أن تسقط الحيازة قلت: واستغنى عن حيازتها 
لمعرفة الشهود بها وإذ من مذهبه إسقاط الحيازة آحذاً بذلك يقول من ذهب إليه من أهل العلم. 


(وإن تنازعا في عسره في غيبة اعتبر حال قدومه). ابن الحاجب: ثالث الأقوال قول ابن 
ا في الإعسار في الغيبة فإن قدم معسراً فالقول قوله وإلا فقولها. وعبارة ابن رشد: من 
قدم فادعى أنه كان را مدة غيبته مجهولاً حاله يوم خروجه فقول ابن القاسم في الموازية a‏ 
الدونة عندي إن قدم موسراً حمل على الغني وإلا فلاء ومن علم يسره أو عسره يوم خروجه حمل 
على ما علم منه ولو قدم على خلافه. قاله ابن الماجشون. وقيل: إنه قول ابن القاسم وهو صحيح إذ لا 
يسقط حكم ما خرج عليه إلا بيقين (وفي إرسالها القول قولها إن رفعت من يومئذ حاكم لعدول 
وجيران وإلا فقوله) المتيطي: إذا لم يوجد للغائب مال ولا شيء وسألته المرأة فرض نفقتها عليها 
لتأحذه بها إذا رجع من مغيبه. فإن عرف إنه مليء في غيبته فرض لها القاضي نفقة مثلها وكان ديناً 
لها عليه تتبعه به وتحاص غرماءه» فإذا قدم أخذته بذلك كله فإن ادعى أنه حلف لها نفقة فإحدى 
الروايتين القول قولها من يوم ترفع أمرها مع يمينها. وهذه الرواية هي الأظهر والأشهر وبها القضاء لأن 
قيامها عند السلطان بمنزلة شاهد يشهد لها وهذا بخلاف ما تقدم من المدة قبل قيامها عند السلطان 
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کالحاضر ولف لمَذ قَبَضْتّها لا بَعَنْتَهَاء وفِيمَا فرضه» فقؤله إن اسب لا َمَوْلْهَاء إن أشبة وَإلا 
ايتداً الْمَوْضُ. 


العدول كالرفع إلى السلطان والرفع إلى الجيران لغو. ص: (كالحاضر) ش: يعني أن القول قوله 
مطلقاً ص: (وحلف لقد قبضتها) ش: راجع إلى الغائب والحاضر. قاله في التوضيح والشامل 
وغيرهما. وقال في الشامل: ويعتمد في يمينه على كتابها أو رسولها انتهى. ونص كلامه في 
التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: وأما الحاضر فالقول قوله للعرف. حكى في لبيان الاتفاق 
على ذلك لأن العرف يشهد بصحة قوله ولا بد له من اليمين. صرح بذلك صاحب الكافي. 
وفي الطرر قال ابن رشد: إنما يصدق الرجل أنه دفع النفقة إذا ادعى بعد مضي المدة أنه كان 
ينفق عليها أو كان يدفع إليها نفقتها أو ما تنفق شيئاً بعد شيء أو في جملة واحدة وأما إن 
ادعى أنه دفع إليها مائة دينار عن نفقتها فيما مضى وأنكرت ذلك فلا يصدق إجماعاً وحكى 
ابن زرب خلافه وخخطأه. انتهى كلام التوضيح ص: (وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها 
إن أشبه) ش: فاعل: «فرضه» ضمير يعود إلى الحاكم أعم من أن يكون حاكمها هو الفارض 
أو حاكم غيره. كذا ارتضاه في التوضيح. واختلف هل هذا الحكم إذا قلنا فيما مضىء وأما 


فالقول في ذلك قوله مع يمينه باتفاق» وأما إن رفعت إلى عدول بلدها والثقات من جيرائها ولم ترفع 
أمرها إلى السلطان فإحدى الروايتين أن ذلك ليس بشيء» وعلى هذه الرواية العمل وبها الفتيا. وصوب 
الشيخ أبو الحسن الرواية الأحرى وأن رفعها إلى الجيران كرفعها إلى السلطان» وكثير من النساء لا 
ترضى الرفع للسلطان وتراه معسرة وفساداً مع زوجها إن قدم. ابن عرفة: الذي استمر عليه عمل قضاة 
بلدنا أن الرفع إلى العدول كالرفع إلى السلطان» والرقع للجيران لغو. قال ابن القاسم: وتحاص المرأة 
الغرماء بما أنفقت على نفسها من حين قيامها عنده. قال سحنون: وذلك في الدين المستحدث» وأما 
الدين القديم فلا. وأما ما أنفقت على ولدها فإنها تطلبه به إن کان موسراًء ولا شيء عليه إن كان 
معسرأ ولا تحاص الغرماء بخلاف ما أنفقته على نفسها. وأما إن كان الغائب معدماً في غيبته فلا 
يفرض القاضي لزوجه شيعاً على المشهور. قال في كتاب محمد: تتداين عليه ويدفع لها فإذا قدم الزوج 
من مغيبه موسراً وأقر بقطع نفقته عنها وأن حاله كانت على ما هي عليه من اليسار أعطاها ما أنفقت 
على نفسهاء وإن قدم موسراً وادعى العسرة في مغيبه لم يصدق إلا ببيئةء وإن قدم معسرا وادعت غناه 
في حال مغيبه وأكذبها صدق مع يينه إلا أن تقيم بينة على غناه. قاله ابن القاسم وبه القضاء 
(كالخحاضر) ابن الحاجب: وأما الحاضر فالقول قوله للعرف (وحلف لقد قبضتها لا بعثتها) ابن عرفة: 
قول ابن رشد: ويحلف في دعواه بعث النفقة لقد بعشت بها إليها خلاف نقل الصقلي. روى محمد: 
إما يحلف إنه بعث ذلك وقبضته ووصل إليها قيل: كيف يعلم وهو غائب؟ قال: يجيئه بذلك كتابها 
أو قدم من عندها من أخبره (وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه وإلا ابتدىء الفرض) 
من المدوئة: إذا فرض القاضي للزوجة ثم مات أو عزل فادعت الرأة قدراً وادعى الزوج دونه قالقول 
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إِنّمَا َب لَمَقَةٌ رَقِيقه وداي إِنْ لم يكن مرعى؛ وإلا بيعٌ: 


المستقبل فالحكم فيه استعناف النظر من غير نظر قول مدعي الأشبه أو هذا الحكم مطلقاً. ذكره 
عياض ل في ا ص: (وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان) ش: التأويل بلزوم اليمين 

فرع: قال ابن فرحون تبعاً لا عبد السلام: ولو أقام أحدهما شاهداً بأن الحاكم فرض 
بينهما كذا وكذا فيجري على الخلاف في حكم القاضي هل يقبت بشاهد ويمين انتهى. قال 
أبو الحسن في شرح هذه المسألة في أواخر التكاح الثاني: ابن رشد: والمشهور أن حكم الحاكم 
في المال يثبت بالشاهد واليمين انتهى. وسيأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف في باب 
القضاء 07 مطلقاً) والله أعلم. 


قصل 
ص: (إنما تحب نفقة رقيقه ودوابه إن لم يكن مرعى وإلا بيع) ش: الحصر راجع إلى 
النفقة الواجية بالملك. وقوله: «تجب نفقة رقيقه» يريد وكسوته بالمعروف كما قاله فى آخر 
سماع أشهب من كتاب الأقضية ونصه: ١‏ 
مسألة: قال: قال رسول الله عَلهِ: «للمملوك E‏ وكسوته بالمعروف ولا يكلف العبد 
من العمل ما لا يطيق»" قيل لمالك: افترى أن يقضي على مالكه ولا يكلفه من العمل ما لا 


قوله إذا أشبه نفقة مثلها وإلا ققولها فيما يشبه وإلا ابتدىء لها الفرض. انتهى نص ابن يونس. عياض: 

روايتنا إن لم يشبه ما قالاه أعطيت نفقة مثلها فيما يستقبل يفرض لها القاضي نفقة مثلهاء وعلى هذا 

اختصر اختصرون. وفي بعض النسخ وفيما يستقبل بزيادة واو وهذا أصح. قال سحنوك: المسألة هي 

فيما مضى من الفرض» أما المستقبل فيستأنف الحاكم النظر فيه (وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان: 
فصل 

ما جرت به العادة ولا يتعين ما يضرب على العبد من حراج بل عليه بذل المجهود (إنما تجب نفقة 

رفيقه) قال رسول الله عه «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)(©) 


(۱) رواه مسلم في كعاب الأيمان حديث .4١‏ الموطأ في كتاب الاستعذان حديث .٠١‏ أحمد في 
مسنده ٤۲ »۲٤۷/۲(‏ ۳). 
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يطيق؟ فقال: ز نعم أرى أن يقضي بذلك عليهم ولا يكافرا من العمل إلا ما يطيقون. قال ابن 
رشد: الحديث هو حديث الموطأ من رواية أبي هريرة. ٠‏ ومعنى: : «بالمعروف» أي من غير إسراف 
ولا إقتار على قدر سعة السيد وما يشبه حال العبد أيضاء فليس الوغد الأسود الذي هر للخدمة 
والحرث كالتبيل التاجر الفاره فيما يجب لهما على سيدهما من الكسوة سواءء ويقضى للعبد 
على سيده إن قصر عما يجب له عليه بالمعروف انتهى. ای ات ان اراي ب 
الأقضية في نحر ناقة المزني: يلزم الرجل أن لا يجيع رقيقه عن شب شبعهم الوسط أو يبيعهم انتهى. 


فائدة: قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم في بيان معنى المعروف في قوله في الحديث: 
«اللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف»”". وفي هذا دليل ظاهر على أن لا يلزم الرجل أن ساري 
بين نفسه وعبيده في المطعم واملبس على ما ذهب إليه بعض أهل العلم لقول النبي م 
«أطعموهم ما تأكلون واسكوهم ما تلبسون» وقد روي عن أبي اليسر الأنصاري ا ر 
من أصحاب رسول الله َه أنهما كانا يفعلان ذلك» وهو محمول منهما على الرغبة في فعل 
الخير لا أن ذلك 0 تأكلون واكسوهم مثل ما 
تكتسون وإنما قال: «ما تأكلون وما تلبسون»» فإذا أطعمه وكساه بالمعروف من بعض ما يأكل 
من الخبز والأدام ويلبس من الصوف والقطن والكتان فقد شا ركه في مطعمه وملبسه وامتثل 
بذلك قول النبي مُه وإن تفضل عليه في ذلك فلم يكن ملبسه مثل مليسه ومطعمه مثل 
مطعمه سواء فعلى هذا تحمل الآثار ولا يكون بينها تعارض. وقد سثل مالك في سماع أشهب 


قال مالك: على سيده أن لا يكلفه من العمل إلا ما يطيق يقضى بذلك عليه. ابن رشد: يعني 
بالمعروف أي من غير إسراف ولا إقتار بقدر سعة السيد وحال العبد ليس الوغد الأسود الذي للخدمة 
والحرث كالنبيل الغاره فيما يجب لهماء وفيه دليل ظاهر على عدم لزوم مساواة العبد سيده في ذلك» 
وفعل أبي اليسر الأنصاري وأبي در محمول على الرغبة في الخير لا على أنه واجب عليهما (ودابته) 
ابن رشد يقضي للعبد على سيده إن قصر عما يجب له عليه بالمعروف في مطعمه وملبسه بخلاف 
ما يملكه من البهائم فإنه يؤمر بتقوى الله في ترك إجاعتها ولا يقضى عليه بعلفها. ابن عرفة: وقال أبو 
عمر: يجبر الرجل على أن يعلف دابته أو يبيعها أو يذبحها إن كانت مما يؤكل ولا يترك يعذبها 
بالجوع. ابن عرفة: لازم هذا القضاء عليه لأنه منكر وتغيير انكر واجب القضاء به وهذا أصوب من 
نقل ابن رشد (إن لم يكن مدع وإلا بيع) ابن شاس: يجب على رب الدراب علفها أو رعيها إن 
كان في رعيها ما يقوم بهاء فإن أجدبت الأرض تعين عليه علفهاء فإن لم يعلف أخذ بأن يبيعها رلا 


(0) نفس المصدر السابق. 


)( رواه البخاري في كتاب العتق باب ١١‏ . مسلم في كتاب الزهد حديث ۷4. أبن ماجة في کتاب 
الأدب ياب .٠١‏ أحمد في مسنده (7/4) (٥/۸٦۱ء‏ ۱۷۳). 
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من كتاب الجامع: أيصلح أن يأكل الرجل من طعام لا يأكل منه عياله ورقيقه ويلبس ثياباً لا 
يكسوهم مثلها؟ قال: أي والله إني لأراه من ذلك في سعة. فقيل له: أرأيت ما جاء من حديث 
أبي الدرداء؟ قال: كان الئاس يومكذ ليس لهم ذلك القوت انتهى. وقوله: «ودوابه إن لم يكن 
مرعی) يريد وكذلك إن لم يكن المرعى يكفيها. قال في الجواهر: ويجب على رب الدواب 
علفها أو رعيها إن كان في رعيها ما يقوم بها. وقاله في التوضيح وغيره انتهى. وقال ابن 
فرحون: وأما إن كان المرعى يكفيها فما يجب عليه أن يرعاها بنفسه أو بأجرة انتهى. 
وما ذكره المصئنف» وقاله في الجواهر ثقله ابن عرفة عن أبي عمرء ول عن ابن رشدنما يخالفه 
وناقشه في ذلك واستصوب ما قاله ابو عمر. ولنذك ركلام ابن رشد من أصله ومناقشة ابن 
عرفة له. 

قال ابن رشد إثر قوله المتقدم في العبد: ويقضى للعبد على سيده إن قصر عما يجب 
له بالمعروف في مطعمه وملبسه بخلاف ما يأكله من البهائم فإنه يؤمر بتقوى الله في ترك 
ذلك عنها ولا يقضى عليه بعلفها. وقد وي عن أبي يوسف أنه يقضى على الرجل يعلف 
ا رسول الله ع دحل حائط رجل من الأنصار 
فإذا فيه جملء» فلما رأى النبي ل رق له وذرفت عيناه فمسح رسول الله َكل سروه وذفريه 
حتى سكن ثم قال: من رن هذا ال ک2 ف من اس فقا هو لي يا رسول الله. 
فقال رسول الله مه أفلا تعقي الله في البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكا إلى أنك 
تجيعه. والفرق بين العبد والدابة أن العبد مكلف تجب عليه الحقوق من الجنايات وغيرهاء 
فكما يقضى عليه يقضى له والدابة غير مكلفة لا يجب عليها حق لا يلزمها جناية فكما لا 
يقضى عليها لا يقضى لها. انتهى كلام ابن رشد بلفظه ونقله أبن عرفة برمته» وقال بعده: 
قلت: تعذر شكوى الدابة يوجب أحروية القضاء لهاء وذكر أبو عمر في العبد ما تقدم وقال: 
ويجبر الرجل على أن يعلف دابته أو يرعاها إن كان في رعيها ما يكفيها أو يبيعها أو يذبح 
ما يجوز ذبحه ولا يترك يعذبها بالجوع. قلت: ولازم هذا القضاء عليه لأنه مدكر وتغيير 
المدكر واجب القضاء به» وهذا أصوب من قول ابن رشد. وقوله: «مسح سروه» أي ظهره. 
الجوهري: سراة كل شيء ظهره ووسطه والجمع سروات. والذفر بالذال المعجمة. الجوهري: 
هو الموضع خلف أذن البعير أول ما يعرق منه. انتهى كلام ابن عرفة بلفظه والله أعلم. 
وقوله: «وإلا بيع) أي وإن لم ينفق على رقيقه أو على دابته حيث تلزمه النفقة عليهم فإنهم 
يياعون عليه» يريد إلا الحيوان المأكول فإنه لا يتعين عليه البيع بل يخير بين الذبح والبيع كما 
نفدم في كلام أبي عمر. وما قاله في الجواهر وغيرها ونص الجواهر إثر كلامه المتقدم فإن 
أجدبت الأرض تعين عليه العلف» فإن لم يعلف أمر بأن يذبحها أو يبيعها إن كانت يجوز 
أكلها ولا يترك وتعذيبها بالجرع أو غيره انتهى. 
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كتكلِيفه من العمل ما لا بُطیئ. ویجوڑ من لبها ما لا يضر يتتاجِهَاء 


فروع: الأول: نفقة العبد الشترك على قدر الأنصباء والمعتق بعضه كالمشترك» والمدبر 
والمعتق إلى أجل كالقن والخدم المشهور أن نفقته على من له الخدمة» وقيل على سيده وقيل إن 
كانت الخدمة يسيرة فعلى السيد وإلا فعلى من له الخدمة. اتتهى بالمعنى من ابن عرفة. 

الثاني: قال ابن عرفة: قال ابن حارث: اختلف في الأمة المستحقة تكون حاملاً من 
استحقت منه فقال ابن عبد الحكم: نفقتها على مستحقها. وقال يحبى بن عمر: بل هي على 
من هي حامل منه» وقول يحبى هذا جيد لان اجنين حر. 

قلت: الأظهر إن كان في خدمتها قدر نفقتها أنفق عليها منه انتهى. 

الغالث: قال الشيخ يوسف بن عمر: من كان له شجر ضيعها بترك القيام بحقها فإنه 
يؤمر بالقيام فيهاء فإن لم يفعل فإنه مأثوم ولم نسمع أنه يؤمر ببيع ذلك إذا فرط فيه انتهى. 
وقاله الجزولي أيضاً وزاد: ويقال له ادفعها لمن يخدمها مساقاة لجميع الثمرة انتهى والله أعلم 
ص: (كتكليفه من العمل ما لا يطيق) ش: يعني أنه كما يباع عليه رقيقه ودوابه لعدم النفقة 
عليهم حيث تلزمه النفقة عليهم فكذلك يباعون عليه إذا كلفهم من العمل ما لا يطيقون. 
وقوله: : «ما لا يطيق» يريد ما لا يطيقه إلا بمشقة خارجة عن المعتاد لا ما لا يطيقه أصلاً ولذلك 
قال مالك: لا يكلف العبد الصغير الذي لا صنعة له الخراج لأنه لا يجد ما يخدم فيؤدي إلى 
أن يسرق» وكذلك ف الأمة لأنه يؤدي إلى أن تسعى يفرجها. وذوي هذا عن ان كذا قال 
الجزولي في شرح قول الرسالة: : ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وقال أيضاً: وسل مالك: 
هل للسيد أن يقيم عبده للطحن بالليل؟ فقال | إذ كان يخدم بالنهار فلا ينبغي لسيده أن يقيمه 
بالليل ليطحن إلا الشيء الخفيف؛ وإن كان لا يخدم بالنهار يجوز ذلك. انتهى. ونقله ابن عمر 
وقال: لا يخدم بالليل إلا ما حف من الأعمال انتهى. والمسألة في كتاب الإجارة من المدونة 
في ترجمة الأجير يفسخ إجارته في غيرها ونصها: ومن آجر أجيراً للخدمة استعمله على عرف 
الناس من حدمة الليل والنهار كمناولته إياه ثوبه أو الماء في ليله وليس نما يمنعه النوم إلا في أمر 
يفرض مرة بعد المرة يستعمله فيه بعض ليلة كما لا ينبغي لأرباب العبيد إجهادهم؛ فمن عمل 


يجوز أن يشرب لبنها بحيث يضر بنتاجها (كتكليفه من العمل ها لا يطاق) تقدم نص مالك بهذا. 
وقال ابن رشد: : بباح العبد على سيده إذا تبين ضرره به كضريه في غير حق (ويجوز من لبنها ما لا 
يضر بنتاجها) تقدم نص ابن شاس بهذا. وفي المدونة قد روي في الحديث لا بأس بالشرب منها بعد 
ري فصيلها. انظر نفقة أم الولد إذا زوجها سيدها فولدت من الزوج فنفقة الولد على السيد. انظر ابن 
عات وانظر أم الولد يغيب عنها سيدها ويتركها دون نفقة هل تعتق عليه؟ انظر التيطي. الباجي: ومن 
أعسر بنفقة أم ولده فقيل تعتق» وقيل تزوج. انظر ابن عرفة آخر مسألة قبل كتاب البيوع. ابن شاس: 
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مام 


وَيالْقوَابَة على الْمُوسِرٍ: تفعة 5 الْوَاِدَئْنٍ الْمُعْيِرَئْنِ؛ 


منهم في نهاره ما يجهده فلا يستطحن في ليله إلا أن يخف عمل نهاره فليستطحنه ليله إن 
شاء من غير إفداح ويكره ما أجهد أو قل منه انتهى. 

تنبيه: قال في الجواهر: لا يتعين ما يضرب على العبد من خراج بل عليه بذل امجهود 
انتهى. وقرله: «كتكليفه» الضمير راجع إلى المملوك المدلول عليه بالرقيق والدواب. فأما الرقيق 
فقال في التوضيح: 

فرع: : إذا تبن ضرره بعبده في تجويعه وتكليفه من العمل ما لا يطيق وتكرر ذلك منه بیع 
انتهى. وما ذكره في ي التوضيح هو نص كلام ابن رشد وسيأتي ذلك في أثناء كلام له عند قول 
الصنف: «وإعفافه بزوجة). . وتقدم في باب النفقات عند قول المصنف: «وإن غائبأ» حكم ما إذا 
أعسر السيد بنفقة أم الولد والمدبر والمعتق إلى أجل أو غاب وتركهم» وأما إن أضر بهم فقال في 
النوادر في آخر ترجمة الرفق بالمملوك من كتاب الأقضية الثاني ناقلاً له عن العتبية وقال: يعني 
أشهب في مدبر أضر به سيده ويؤدبه قال: يخرج من يده ويؤاجر عليه. قال أصبغ: إنه لا يباع 
عليه اه. والمسألة في العتبية في كتاب السلطان في ثاني مسألة من سماع أصبغ ونصها: وسعل 
يعني أشهب عن المذبر يضر به سيده ويؤدبه قال: : يخرج من يده ويؤاجر عليه. قال أصبغ: ولا 
يباع لأن المدبر لا يباع على حال في الحياة ولا تنقض الضرورة التدبير لأنه عشق. قال ابن 
رشد: ا ا ا ا 
عبده إذا أسلم وبالله التوفيق اه. والظاهر أن المعتق إلى أجل مثلهء وانظر أم الولد هل تؤاجر أو 
تعتق والله أعلم. وأما الدواب فقال احج يوسف بن عمر عند 01 الرسالة في باب التعالج: 
ويرتفق بالمملوك والرفق بسائر الحيوان أيضاً مطلوب» فلا يجوز له أن يحمل دابته ما لا تطيق 
ولا يعرى ظهرهاء فإن لم يقم بحق الحيوان فإنه يقال له إن لم تقم بحقها وإلا تباع عليك 
اه. ونحوه قول الجواهر المتقدم» ولا يترك وتعذيبها با جوع ونحوه. 

تنبيه: قال الجزولي في شرح قول الرسالة: ويكره الوسم في الوجه ويجوز أن يحمل على 
البغال والحمير ويجوز ركوبها. قال ابن العربي: ولا حلاف في البقر أنه لا يجوز أن يحمل 
عليها ونا اختلف في رکوبها هل يجوز أم لا قولان. الشيخ: وإنما كره ابن العربي أن يحمل 
عليها لما رأى بعض الناس حمل على بقرة فقالت له: ألهذا خلقت اه. والله أعلم. 

فرع: قال الزناتي: يجوز للعبد أن يقول لسيده يا سيدي ويا مولاي ولا يقول ربي اه. 
ص: (وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين) ش: يريد سواء كانا مسلمين أو كافرين» 
السبب الثاني للنفقة القرابة» والمستحقون منهم للنفقة صنفان: أولاد الصلب والأبوان. ولا يتععدى 
الاستحقاق إلى أولاد الأولاد ولا إلى الجد والجدات بل يقعصر على أول طبقة من الفصول والأصول 
(وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين) المتيطي: أما الأبوان المعسران فلهما النفقة على أغنياء 
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كان هو مسلماً أو كافرأء صغيراً أو كبيرأ ذكراً أو أنثى» سواء رضي الزوج أو أبى. قاله في 
المدونة. في آخر كتاب إرخاء الستور قبل ترجمة الحكمين بأسطر. ويلزم الولد المليء نفقة أبويه 
الفقيرين» كانا مسلمين أو كافرين. والولد صغيراً أو كييرأء ذكراً أو أنفى» كانت البنت متزوجة 
أم لا وأنكره زوج الابنة اه. وقاله ابن الحاجب وهذا هو المشهور. وروى ابن غائم عن مالك أنه 
لا نفقة للأبوين الكافرين. نقله في التوضيح. وقال ابن عرفة: وتجب نفقة الوالد لفقره على ولده 
ليسره والكفر والصحة والصغر وزوج البنت وزوج الأم الفقير لغو. ابن حارث: روى ابن غاتم: 
لا. نفقة للأبوين الكافرين. المتيطي: بالأول العمل وهو قول مالك المشهور اه. 

فروع: الأول: فإن كان للوالد مال فوهبه أو تصدق به ثم طلب الابن بالنفقة فللولد أن 
يرد فعلهء وكذلك لو تصدق به على أحد ولديه لكان للولد الآحر أن يرد فعله. قاله اللخمي 
ونقله في التوضيح. 

الثاني: قال اللخمي: وإن كان للأب صنعة تكفيه وزوجته جبر عليها وإن كفت 
بعض نفقته أكملها ولده. وقال الباجي: نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ولو قويا على 
العمل» قال ابن عرفة إثر نقله كلامهما قلت: قولا اللخمي والباجي كالقولين في الفقير 
القادر على العمل هل يعطي الزكاة أم لا اه. واقتصر في الجواهر على قول اللخمي فقال في 
نفقة القرابة: ويشعرط في المستح الفقر والعجز عن التكسب» ويختص الاولاد بزيادة شرط 
الصغر اه. وسيأني كلامه بام من هذا في شرح قول المصدف: «ونفقة الولده. وهذا هو 
الظاهر قياساً على الوالد فإنه يشترط في وجوب نفقته العجز عن التكسب وعليه اقتصر في 
الشامل والله أعلم. 

الثالث: قال اين عرفة في نوازل ابن رشد: من استلحقه رجلان وأنفقا عليه حتى كبر ثم 
افتقرا لزمه نفقة رجل واحد يقتسمانهاء وإن افتقر أحدهما لزمه نصف ذلك اه ص: (وأثبتا 
العدم بلا يمين) ش: لو قال: «ولا يمين» لكان أحسن والأول صواب» وتردد ابن رشد في لبوق 
اليمين واستظهر الحكم بوجوبها ذكره في رسم صلى نهاراً من كتاب الأقضية والله أعلم ص: 
الكافر وهم في ذلك كالمسلمين لأنه حكم بين مسلم وكافر فيحكم بينهما بحكم الإسلام. هذا قول 
مالك المشهور المعمول به. وعبارة ابن عرفة: تجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره والكفر والصحة 
والصغر وزوج البنت وزوح الأم الفقير لغو (وأثبتا العدم لا بيمين) المتيطي: إن أنكر الاين عدم الأب 
وجب على الأب إثبات عدمه فإذا ثبت وجبت له النفقة على الابن. وهل يحلف للابن؟ قولان. 
القول الذي به القضاء وعليه العمل أنه لا يحلقه لأن ذلك من العقوق والأم في ذلك مثل الأب سواء 
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وَمَلْ الأب إذّا طولب باََة مَخَمولٌ عَلَى المَلآءِ أو الغذم قَوْلنِ وَحَادِمِهمَا وَحَادِم رَوْجَةٍ 


الأب وَإِعْفَافهُ برؤجة وَاحِدَةِ 


(وهل الابن إن طولب بالنفقة محمول على املأ أو العدم قولان) ش: قال ابن رشد في 
البيان إثر كلامه المتقدم في التنبيه الثالث في شرح قول المصئف: «وفرض في مال الغائب» في 
قول العتبية المتقدم هناك: فنفقة الأبوين لا تجب إلا بفريضة من سلطان حتى يجدهما 
يستحقانها ويجد لهما ما لا يعديهما فيه وإلا فلا. وقوله: «ویجد لهما ما لا يعديهما فيه) مثله 
فى كتاب اين المواز وهو يدل على أنه محمول على العدم حتى يثبت ملأوه على ما ذهب إليه 
ابن الهندي حلاف ما ذهب إليه ابن العطار اه. قال في مختصر المتيطي إثر نقله القولين: وهذا 
الخلاف إما هو إذا لم يكن له ولد سواه فإن كان له غيره وجب على الابن المدعي العدم 
إثبات عدمه الحق أخيه اه. ونحوه في التوضيح والشامل والله أعلم ص: (وإعفافه بزوجة) ش: 
تصوره واضح. 

فرع: قال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم في العدة لا يجبر الولد على إحجاج أبيه. ابن 
رشد: هذا على أن الحج على التراحي» وعلى الفور يلزمه ذلك كما يجبر على شراء الماء لغسله 
ووضوئه. 

فرع: وأما الولد فقال اللخمي: وقول مالك ليس على الأب أن ينفق على زوجة ولده 
والقياس أن ذلك عليه قياساً على زوجة الأب أن على الابن أن ينفق عليها ولأن الابن أحوج 
إلى الزوجة منه اه. ونقله ابن عرفة عنه. وقال بعده: قلت: يرد بأن نفقة الابن تسقط ببلوغه 
وإن فرض كونه بلغ زمناً فالزمانة مظئة عدم الحاجة للزوجة اه والله أعلم. وأما العبد والأمة إذا 
شكيا العزبة فتقدم الكلام عليه في باب النكاح عند قول المصئف: «وجبر المالك عبداً أمة بلا 


(وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملا أو العدم قولان) حكى ابن الفخار أن الابن إذا 
ادعى العدم وجب على الأب إثبات يسار الابن» لأن نفقة الأب إنما تحب في مال الابن لا في 
ذمته» وهذا بخلاف الديون التي يجب على الغريم فيها إثبات عدمه. المتيطي : وهذا حلاف ما ذهب 
إليه ابن أبي زمنين أنه إنما يجب الإثبات على الابن أنه عدم (وخادمها وخادم زوجة الأب) 
التيطي: ينفق على من له خادم من الأبوين عليه وعليهماء وكذلك ينفق على حادم زوجة أبيه لأنها 
تخدم أباه لأن على الاين إخدام أبيه إذا قدر بعض القروبين انظر قوله في المدونة ينفق على الخادم» 
وقد قال في بكر ورثت عن أمها خادماً: لا يلزم الأب أن ينفق على الخادم. وقال أيضاً في المدونة: 
من له عبد فهو مال تسقط النفقة عن أبيه بذلك فانظر الفرق بين ذلك. (وإعفافه بزوجة واحدة) 
سمع ابن القاسم: لا يجبر الولد على إحجاج أبيه ولا إنكاحه ابن رشد: هذا على أن المج على 
التراخي. وروی أشهب جبره على إنكاحه ابن رشد: لو تحققت حاجته للنكاح لانبغى أن لا يختلف 


كتاب الرضاع ‏ فصل في نفقة الرقيق والدواب الخ 


و 


وَل تتَعدّدُ ِن کاٹ إِخدّائعا أنه مه على ظَاهِرمًا لأ رؤج أَمّه وَحَدٌَ وَوَلَدِ أبن وَلاَ يُشقِطهًا تَرويجُهًا 
بين وَوْرْعَتْ عَلَى الأؤلأي َكَل عَلَى اووس أو الإث أو الْهسار؟ ارال 


إضرار لا عكسه والله أعلم. ص: (ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه) ش: فأحرى إن لم 
تكن إحداهما امه ولو قال المصنف: «لو» لكان أحسن وألجرى على طريقته. 

فرع: قال ابن عرفة عن اللخمي: فإن كانت له زوجتان ونفقتهما مختلفة فدعا الأب 
للتي نفقتها أكثر وخالف الولد فلا أعرف فيها نصأء ومقتضى أصول المذهب أن القول قول 
الأب إن كانت من مناكحه اه. ص: (وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار أقوال) ش 
ذكر البرزلي في أواخر مسائل النكاح أن المشهور أنها على قدر الملا فانظره والله أعلم. 

مسألة: قال ابن عرفة: وفي نوازل ابن رشد: من أنفق على أبيه العدم فلا رجوع له 
على إخواته الأملياء ل E‏ 
لو أشهد أنه إنما ينفق عليه على أن يرجع على إخوته بمنابهم لما وجب له الرجوع عليهم بشي 
لأن نفقته لم تكن واجبة عليهم حتى يطلبوا بها بخلاف نفقة الزوجة. 

قلت: ويؤيده ما في سماع أصبغ من كتاب العدة من يغيب ويحتاج أبواه وامرأته ولا 
مال له حاص أيؤمر أن أن يتداينوا عليه ويقضى لهم بذلك؟ قال: أما الزوجة فنعم» وأما 
كته E O o‏ وقال أبو 
اسر م الصغير في أوائل الزكاة الأول في شرح قول المدونة في الأبوين والولد إذا أنفقوا ثم 
طلبوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسراً. ويقوم من هنا مثل ما ذكر ابن رشد في الأجوبة 
فيمن أنفق على أبيه وله إحوة فأرادوا الرجوع على [خوته ع ينوبهم) فليس ذلك له وإن أشهد 
إذ لا تجب للأب النفقة حتى يبتغيها اه. وقول ابن رشد لأنها ساقطة عنهم حتى يطلبوا بهاء 


في إيجابه (ولا تتعددان كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه وجد وولد ابن ولا يسقطها 
تزويجها الفقير ووزعت على الأولاد) فيها: ينفق على امرأة واحدة لأبيه لا أكثر ابن يونس: الصواب 
والأشبه بظاهر المدونة قول بعض شيوخ القرويين: إن من لأبيه الفقير زوجتان إحداهما أمة-فقيرة أن 
عليه نفقة أمة فقط الكافي: تلزم الأبناء النفقة على أمهم وعلى زوجها إن كان عدياً لا يقدر على 
الإنفاق» وهذا إن كان عدمه قد لحقه بعد الدخول انتهى. ونقله ابن عرفة ولم يعترضه ولم يزل 
الشيوخ يعترضرنه. وفي المدونة: لا ينفق على زوج أمه (وهل على الإرث أو الرؤوس أز اليسار 
أقوال) من ابن يونس قال مالك: تازم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير أر 
كبير» ذكر أو أنثى» كانت البنت متزوجة أم لاء وإن كره زوج الابنة. وكذلك من مال يوهب للولد 
أو يتصدق به عليه. قال مطرف: وإذا كان الولد صغاراً يتامى فالنفقة في أموالهم على قدر المواريث 
على الذكر مثلاً ما على الأنثى. وقال أصبغ: بل هي بالسواء في صغارهم وكبارهم. ابن يونس: وجه 
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انظر لو طلبوا بها وفرضها الحاكم والظاهر أنه إن أشهد أنه يرجع فله الرجوع؛ وإن لم يشهد 
فيحلف ويرجع والله أعلم. ونقل البرزلي كلام ابن رشد في مسائل الأنكحة ص: (ونفقة الولد 
الذكر حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها) ش: يعني أنه يجب 
بالقرابة أيضاً على الأب الحر إذا كان له فضل عن قوته وقوت زوجته إن كانت له زوجة نفقة 
الولد الذكر الحر إذا لم يكن له مال ولا كسب بصنعة لا تلحقه فيها معرة فإن كان له مال أو 
صنعة لم تجب على الأب إلا أن يمرض الولد أو تكسد صنعته فتعود النفقة على الأب» وان لم 
يكن فيها كفاية وجب على الأب التكميل. وتستمر نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلاً قادراً 
على الكسب أو يحدث له مال أو صنعة» وحكم الأنثى كذلك في جميع ما تقدم إلا أنها 
تستمر نفقتها حتى يدخل بها زوجهاء يريد أو يدعى إلى الدخول رهي ممن يوطأ مثلها وهو 
بالغ. ولو قال: «حتى تجب النفقة على الزوج» كما قال في الجواهر: السبب الثاني القرابة 
والمستحق بها أولاد الصلب والأبوان» ولا يتعدى الاستحقاق لولد الولد ولا للجد والجدة. 
ويشترط في المستحق فقره وعجزه عن التكسب» ويختص الأولاد بشرط آخر وهو الصغر على 
تفصيل يأني» ويشترط ة في المستحق عليه يسره بما يزيد على حاجته ولا يباع عليه عبده وعقاره 
إذا لم يفضلا عن حاجته» ولا يلزمه الكسب لأجل تفقة القريب» ولا يشترط المساواة في الدين 
بل ينقق المسلم على الكافر والكافر على السلم» وتستمر الفغقة في حق الأبوين للموت أو 
لحدوث مال» وفي الولد الذكر لبلوغه صحيحاء وفي الانثى حتى تتزوج» وتجب النفقة على 
زوجها فمن بلغ وبه زمانة تمنعه السعي لم تسقط على المشهورء وقيل تسقط انتهى. 

هذا أن كل واحد لو انفرد لوجبت عليه النفقة كاملةء صغيراً كان أو كبيرأء ذكراً كان أو شىء فإذا 
اجتمعوا وزعت عليهم بالسواء وله وجه في القياس. ابن يونس: وكان ابن المواز أشار إلى أن على 
كل وا بقدر يساره وجدته. انظر في أخر كتاب إرخاء الستور (ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلاً 
قادراً على الكسب والأننى حتى يدحل زوجها) من المدونة: يلرم الأب نققة ولده الذكور حتى 
يحتلموا والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن إلا أن يكون للصبي كسب يستغتى به أو مال ينفق عليه 
منه. المتيطي: ومن احتلم من ذكور ولده ولم تكن به زمانة ولا عمى ولا أمر يمنعه من الكسب لنفسه 
فقد سقطت نفقته عن أبيه» وإن حدث به ذلك بعد الاحتلام فلا تعود النفقة عليه. هذا قول مالك 
وابن القاسم وعليه العمل وبه الحكم. ومن احتلم من ذكور بنيه وهو على الحال التي قدمنا من الزمانة 
وغيرها فنفقته باقية على الأب إلى ذهابها منه وقدرته على التصدق في معاشه» وأما أبكار بناته اللواتي 
لا مال لهن فيلزمه نفقتهن إلى دخول أزواجهن بهن» ولا يسقط ذلك عنه ترشيده لهن. ومن طلقت 
منهن بعد الدخول وقبل البلوغ فنفقتها واجبة على أبيها إلى بلوغها إلى امحيض» فإذا بلغت فقد لقت 
بالثيبات اللواتي لا نفقة لهن. وقال سحنون: إن النفقة لها إلى ذخول زوج آحر بها. قال ابن المواز: 
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ا 0 
تفط عن الخوير فضي الأب إلا قدب أو بين غير ميري 


قلت: قوله: «يشترط في المستحق عجزه عن التكسب» هو أحد القولين اللذين ذكرهما 
ابن عرفة وتقدما. ل في التوضيح: وإما تحب نفقة الولد على من قدر عليها وإن لم 
يقدر عليها وقدر على حق الزوجة فلا درك عليه في ذلك. ونقله ابن عرفة أيضاً وغيره ونقله 
البرزلي في مسائل التكاح؛ وزاد عن القابسي: والولد من ققراء المسلمين إلا الذي يرضع فعلى 
أمه رضاعه في عسر أبيه مع قيامه بنفقتها اتتهى. ونحوه في كتاب النفقات لابن رشد. وفيه: 
إنهن لو كن أربع زوجات كن أحق من والدته وولده. 

فرع: قال ابن عرفة اللخمي: نفقة الأب فيما فضل للولد عن لفقته ونفقة زوجته» 
واختلف إذا كان للولد ولد؛ فقيل يتحاص الجد وولد الولد. وقال ابن خويز منداد: يبدأ الابن 
وأرى أن يبدأ الابن وإن كان صغيراً لا يهتدى لنفعه» وسواء كان الأب صحيحاً أو زمناً. وإن 
كان الولد كبيراً ترجح القولان» وكذا الولد أن يبدأ الصغير على الكبير والأنثى على الذ كى 
وكذا الأبوان تبدأ الأم على الأب انتهى. ونقله في الشامل أيضاً. وفي آخر باب النفقات من 
التوضيح شيء منه عن اللخمي. 

تنبيه: لو رشد الرجل ابنته لم تسقط نفقتها بترشيده وتلزمه نفقتها حتى يدخل بها 
زوجها. قاله المتيطي ونقله في المسائل الملقوطة ص: (وتسقط عن الوسر بمضي الزمن إلا 
لقضية أو ينفق غير متبرع) ش: أي وتسقط نفقة القريب» سواء كان أب أو ابنأ مضي الزمن 
عن قریبه» فلو تحيل في الإنفاق ” ثم أراد الرجوع فليس له ذلك لأنها مواساة لسد الخلةء فإذا 
انسدت الخلة زال الوجوب» وهذا بخلاف نفقة الزوجة لأنها في معنى المعاوضة فلا تسقط» 
وأما نفقة القريب فتسقط إلا لقضية أي إلا إذا كان القاضي قد فرضها فلا تسقط ويرجع بها 


وإذا دحل بالصبية زوجها وهي زمنة ثم طلقها عادت نفقتها على الأب. وفي المدونة: إن طلقت 
الجارية بعد البناء أو مات زوجها فلا نفقة على الأب وإن كانت فقيرة. ابن يونس: لأن النفقة إنما تحب 
باستصحاب الوجوب فإذا سقطت مرة فلا تعرد (وتسقط عن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق 
غير متبرع). ابن الحاجب: شرط نفقة الأبوين والولد اليسار وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف 
الروجة إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غير متبرع. ابن عرفة: لو قال إلا أن يفرضها الحاكم فيقضي بها 
لهما أو لمن أنفق عليهما غير متبرع لكان أصوب. في الموازية: إذا رفع الأبوان إلى السلطان في مغيب 
الابن.ولا مال له حاضر لم يأمرهما أن يتسلفا عليه بخلاف الزوجة إذ لا تلزم نفقتهما إلا بالحكم. 
وقال ابن رشد: من أنفق على ابنه المعدم فلا رجوع له على إخوته بشيء ما أنفق عليه؛ ليس من أجل 
أن ذلك يحمل منه على الطوع بل لو أشهد أنه أنفق عليه أن يرجع على إخوته بما ينوبهم من ذلك لما 
وجب له الرجوع عليهم في شيء من ذلك» لأن نفقته لم تكن واجبة عليهم حتى يطلبوا بها بخلاف 
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المنفق ولو مضى زمنهاء أو ينفق على القريب شخص غير متبرع. a‏ 
قول ابن الحاجب: وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم أو 
ينفق غير متبرع. قال أبن عرفة: وكلامه يقتضي أن نفقة الأجنبي غير متبرع كحكم القاضي 
بالنفقة وليس كذلك» إنما يقضي للمنفق غير متبرع إذا كان ذلك بعد الحكم بها. قال: إلا أن 
يفرضها فيقضي بها لهما أو من أنفق عليهما غير متبرع لكان أصوب. الشيخ عن الموازية: إذا 
رفع الأبوان إلى السلطان في مغيب الابن ولا مال له حاضر لم يأمرهما أن يتسلقا عليه بخلاف 
الزوجة إذ لا تجب نفقتهما إلا بالحكم انتهى. وكلام ابن عبد السلام قريب مما قاله ابن عرفة 
ونصه إثر قول ابن الحاجب: إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غير متبرع يعني إلا أن تكون النفقة 
وجبت بعد توجه موجبها عند الحاكم وفرضها لمن وجبت له وتعذر أخذها ممن وجبت عليه 
لغيبة وشبهها أو لم تتعذر فأنفق على الأب أو على الولد من لم يقصد إلى التبرع بل قصبد 
الرجوع فله الرجوع. 

بقوله: «وفرضها القاطي) على الجمع بين مسألتي المدونةء وذلك أنه قال في كتاب 
الزكاة الأول في الأبرين والولد إذا أنفقوا ثم طلبوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسراً. وقال فى 
النکاح الثاني: وإذا أنفقت يعني الزوجة على نفسها وعلى صغار ولده وأبكار بناته من مالها أو 

سلفا والزوج غائب» فلها اتباعه إن كان في وقت نفقتها موسراً. فجمعوا بينهما على أن ما في 
الزكاة قبل فرض القاضي وما في التكاح بعد فرضه انتهى. ونقل ابن عرفة كلامه هذا برمته 
وقال بعده: قلت: في زكاتها مثل ما في نكاحها وهو قوله: «ويعدى الولد والزوجة بما تسلفاه 
في يسره من النفقة) انتهى. فأول كلام اين عبد السلام إلى قوله: «فله الرجوع» ظاهره يقتضي 
ما قاله ابن عرفة إن إنقاق غير المتبرع على الأب والولد كان بعد وجوب النفقة» وذلك بعد 
توجه موجبها عند الناكم وفرضها لمن وجبت له. وهذا الذي ذكره ابن عرفة بالنسبة إلى نفقة 
الوالدين ظاهر كما تقدم في كلام ابن رشد في مبيع عقار الغائب للنفقة على أبويه في شرح 
قول المصنف: «وفرض في مال الغائب»» وأما نفقة الولد فليس ذلك بظاهر بل قد نقل هو في 
کلامه العم عن ار في الزكاة والنكاح أنه يعدى الولد والزوجة با تسلفا في يسره من 
النفقة» كن طم المصنف: «وعلى الصغيران كان له مال» أنه نقل عن ابن رشد 
أن النفق على الصغير لا يرجع إلا إذا كان للصغير مال أو لأبيه وإن رأى الولد كمالهء وأن 
رجوعه إثما هو إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب. وما ذكره عن زكاة المدونة هو قول 
أشهب في الزكاة الأول وفي آخر باب المديان بعد كلام ابن القاسم الذي نقله اين عبد السلام 
عن نكاحها الثاني هو في أواخره في باب زكاة ما بباح على الرجل فيما يلزمه من نفقة امرأته. 
او E‏ برمته. وأما ما ذكره 
ابن عرفة فهو بعض كلام أشهب» ولتركه كلام الكتابين المتقدمين من الأم بلفظها تتميماً 
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وَاسْقَمَوْتُ؛ إِنْ حل رَمِنَهُ تم طَلّنَ؛ لا إن عَادَتُ بال 


للفائدة قال في النكاح الثاني: قلت: أرأيت إن أنفقت على نفسها وعلى ولدها والزوج غائب 
ثم طلبت نفقتها؟ قال: ذلك لها إن كان موسراً يوم أنفقت على نفسها وعلى أولادها منه إذا 
كانوا صغارا أو جوارا ابكار حضن أو لم يحضسن» وهذا رأبي انتهى. 


وقال في الزكاة الأول بعد قوله قلت: أرأيت رجلاً له عشرون ديناراً قد حال عليه 
الحول وعليه عشرة دراهم نفقة شهر لامرأته قد كان فرضها القاضي أو لم يفرضهاء ثم اتبعته 
بنفقة الشهر وعند الزوج هذه العشرون دينارا؟ فقال: تأخذ نفقتها ولا يكون على الزوج فيها 
زكاة. قلت: أرأيت إن كانت هذه النفقة على هذا الرجل الذي وصفت لك إنما هي نفقة 
والدين أو ولد؟ فقال: لا تكون نفقة الوالدين والولد ديناً أبطل به الزكاة عن الرجل لأن 
الوالدين والولد إنما تلزم النفقة لهم إذا اتبعوا ذلك» وإن أنفقوا ثم طلبوه بجا أنفقوا لم يلزمه ما 
أنفقواء وإن كان موسراً تلزمه ما أنفقت قبل أن تطلبه بالنفقة إذا كان موسراً. 


قلت: فإن كان القاضي قد فرض للأبوين نفقة معلومة فلم يعطهم ذلك شهراً وحال 
الحول على ما عند الرجل بعد هذا الشهرء أتجعل نفقة الأبوين ها هنا ديناً فيما في يديه إذا 
قضى بها القاضي؟ قال: لا. وقال أشهب: أحط به عنه الزكاة وألزمه ذلك إذا قضى القاضي 
عليه في الأيوين؛ لأن النفقة لهما إنما تكون إذا طلبا ذلك ولا يشبهان الولد ويرجع الولد على 
الأب با تداين الولد لو أنفق عليه إذا كان موسرأء ويحط ذلك عنه الزكاة» كان بفريضة من 
القاضي أو لم يكن» لأن الأولاد لم تسقط نفقتهم عن الوالد إذا كان له مال من أول ما كانوا 
حتى يبلغوا والوالدان قد كانت نفقتهما ساقطة فما ترجع نفقتهما بالقضية والحكم من 
السلطان والله أعلم انتهى. قال أبو الحسن الصغير: قوله: «وإن أنفقوا ثم طلبوا لم يلزمه ما 
أنفقوا» انظر هذه المسألة تناقض مسألة تضمين الصناع فيمن أنفق على لقيط ثم ظهر له بعد 
ذلك أنه يرجع على الأب بالنفقة» فيقوم ما في تضمين الصناع مثل قول أشهب أن نفقة الولد 
تسقط الزكاة وإن كانت بغير قضية. ثم نقل كلام اللخمي وأبي إسحاق وغيرهما من الشيوخ 
وما قالوه من التوفيق بين قول ابن القاسم وأشهب» وأطال الكلام في ذلك فليراجعه من أراده 
والله أعلم. وتقدم في كلام ابن عبد السلام الإشارة إلى معارضة كلام ابن القاسم المذكور أيضا 
بكلامه الذي في النكاح الثاني وما وفق به بينهما والله أعلم ص: (واستمرت إن دخل زمنه ثم 
طلق لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة) ش: أي واستمرت النفقة إن دحل الزوج بالبنت 
آم يت 


حتى يعلم سقوطها فلا تباع داره في غيبته لنفقة أبوبه. (واستمرت إن دخل زمنه ثم طلق) انظر قبل 
قوله «وتسقط عن الموسرا » (لا إن عادت بالغة). ابن الحاجب: فلو عادت بالغة لم تعد (أو عادت 
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وَعَلَى الام المُترَوّجَةٍ أو الومئة رَضَاحٌ وَلَدِمَا يلا أخر؛ إلا لعلو قذر: كالبائن؛ إلا أن لا قبل عيرم 


حال كونها زمنة ثم طلقهاء ومشل ذلك إذا كان للولد الزمن مال ثم ذهب فإن نفقته تعود على 
الأب. قاله الباجي ونقله في التوضيح. وقوله: دلا إن عادت بالغة» أي لا إن زوجت البنت قبل 
البلوغ ودخل بها الزوج ثم طلقها أو مات عنها بعد البلوغ وعادت إلى الأب بالغةء فإن النفقة 
لا تعود على الأب. ومفهوم كلامه أنها لو عادت غير بالغة لوجب على الأب الإنفاق عليها 
وهو كذلك. قال سحنون: ولا يسقطها بلوغها بل حتى تتزوج زوجاً آخر ویدخل بها. وقال 
غيره: لا تعود أصلاً. وقال غيره: تعود إلى أن تبلغ فتسقط وهو الذي قدمه المتيطي فقال: ولا 
تسقط النفقة بترشيده إياها. وتقدم نقل ذلك عنه أيضاً وعن المسائل الملقوطة والله أعلم. 


فرع: ومفهوم قولنا ودحل بها الزوج أنها إن طلقت قبل البناء فهي على نفقتها وهو 
كذلك. قاله في التوضيح. وأشار بقوله: «أو عادت الزمانة) إلى أنه إذا بلغ الولد زمناً وقلنا 
استمرت نفقته. فإذا صح سقطت نفقته» فإن عادت إليه الزمانة لم تعد نفقته على الاب وعلى 
هذا اقتصر ابن الحاجب والله أعلم ص: (وعلى الأم المتزوجة والرجعية) ش: ما ذكره المصنف 
في الرجعية هو المذهب كما صرح به في أواحر كتاب الرضاع من المدونة» وعليه اقتصر ابن 
الحاجب وابن عرفة وغيرهماء فما صرح ابن رشد في رسم سعد في الطلاق من سماع ابن 
القاسم من طلاق السنة من أنه لا يلزمها مشكل لأنه مخالف للمذهب والله أعلم ص: (إلا 
لعلو قدر) ش: قال ابن عرفة اللخمي: لذات الشرف رضاعه بأجر انتهى. وقال المصنف في 
التوضيح: نص عليه اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام وأفتى بعض أشياخ شيخي بأن الشريفة 
إذا تواضعت للإرضاع لا أجر لها لإسقاطها حقها ولا كبير مؤنة عليها في لبنها ص: (أو 


الزمانة) تقدم نص المتيطي بهذا في الذكور أنه إن عادت الزمائة بعد البلوغ فلا تعود النفقة قال: وبه 
المكم (وعلى المكاتبة تفقة ولدها إن لم يكن الأب في الكتابة وليس عجزه عنها عجزا عن 
الكتابة) من المدونة: نفقة ولد المكاتبة عليها كاتبت عليهم أو حدثوا في کتابتهاء كان زوجها عبداً أو 
في كتابة أخرى ونققتها هي على زوجهاء وإن كانت مع الأب في كتابة واحدة فنفقة الولد على 
الأب كاتب عليهم أو حدثواء وليس عجزه عن نفقة ولده الصغار كعجزه عن الكتابة (وعلى الأم 
المتروجة والرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر كالبائن) من المدونة قال مالك: تجبر ذات الزوج 
على رضاع ولدها بلا أجر إلا أن تكون ممن لا ترضع لشرفها فذلك على الزوج. قال: والرضاع عليها 
إن كانت طلقت فيه طلاقاً رجعياً إذا كانت ثمن يرضع مثلها ما لم تنقض العدة فإذا انقضت أو كان 
الطلاق بائناً وإن لم تنتقض العدة فعلى الأب أجر الرضاع. اللخمي: لذات الشرف رضاع ولدها بأجر 
(إلا أن لا يقبل غيرها) قال مالك: إن مات الأب وللصبي مال فللأم أن لا ترضعه ويستأجر له من 
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أؤ يُعْدِمَ الأب أو يَمُوتء ولا مَالَ لِلصّبِئ» وَآسأجرث إِنْ لَمْ یکن لا لَِان: وَلَهَا إِنْ قبل غَيِرَهَا: 
جر الل و مَنْ ضغ عِنْدَهَا مانا على الأزبجح في الأربلء وَحَضَائَةٌ الذكر: بلغ 
والأئلى: : كَالتفَقَة E‏ 


يعدم الأب) ش: يريد ولا مال للصبي؛ فإذا لم يكن لواحد منهما مال ولها ابن ومال كانت 
مخيرة بين أن ترضعه أو تسترضعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه» فإن لم يكن لها 
لبن أجبرت على أن تسترضع له, قاله ابن رشد في أول مسألة من كتاب الرضاع ثم قال: ولا 
رجوع لها على من أيسر من الأب أو الابن كانت أرضعته أو استرضعت له من مالها لأنها 
أسقطت عنهما ذلك بعدمهما انتهى ص: (ولو وجد من ترضعه عنده مجاناً) ش: قال في 
المسائل الملقوطة اقلا e‏ إذا أبت المرأة أن ترضع ولدها فإن الأب يستأجر له 
من ترضعه وليس عليه أن يكون ذلك عند أمهء وأما إن وجد الأب من ترضعه باطلاً أو بدون 
بطلا الام انه أن برضنة عبد كيولا و ا ی ص: (وحضانة الذكر 
للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم) ش : الحضائة مأحوذة من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح 
ونواحي كل شيء وجوانبه 0 وكأن الصبي ضم إلى جوانب المحضون. وقال ابن عرفة: 
الحضانة هي محصول قول الباجي: حفظ الولد في مبيته ومؤنة وطعامه ولباسه ومضجعه 
وتنظيف جسمه. ابن رشد والمتيطي: الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار لأنه لق 


يرضعه من ماله إلا أن لا يقبل غيرها قتجبر أن ترضعه بأجر من ماله. قال مالك: وإن لم يكن للصبي 
مال لزمها رضاعه يريد وإن كان يقبل غيرها بخلاف النفقة فإنه لا يقضى بها عليها. قال في المدونة: 
وكذلك إذا لم يكن لليتيم مال ولا لأمه فإن عليها إرضاعه بخلاف النفقة. ابن عرفة: فيها عليها 
رضاع ولدها منه ما لم يكن مثلها لا يرضع لشرفها أو مرضها أو قطع لبنها (أو يعدم الأب أو يموت 
ولا مال للصبي) من المدونة قال مالك: إن مات الأب وللصبي مال فلها أن لا ترضعه ويستأجر له من 
يرضعه من ماله والأم أحق به إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على أن ترضعه بأجرها من ماله. قال مالك: 
وإن لم يكن للصبي مال لزمها رضاعه يريد وإن كان يقبل غيرها بخلاف النفقة التي لا يقضى بها 
عليهاء ولكن يستحب لها أن تنفق عليه إن لم يكن له مال (واستأجرت إن لم يكن لها لبن) قال 
مالك في غير المدونة: إذا لم يكن لليتيم مال ولیس للأم لبن أو لها لبن لا يكفيه فعليها رضاعه بخلاف 
النفقة (ولها إن قبل أجرة المثل ولو وجد من يرضعه عنده مجاناً على الأرجح في التأويل) من 
المدونة: إن قالت بعد ما طلقها ألبتة لا أرضعه إلا بمائة ووجد الزوج من يرضعه بخمسين قال: قال 
مالك: الأم أحى به با يرضع به غيرها يريد بأجر مثلها لا بخمسين. قاله يعض القرويين. ابن يونس: 
وهو الصواب. انظر آخر ترجمة من الرضاع (وحضانة الذكر للبلوغ رالأئشى كالنفقة للأم) تكلم قوله 
أن نفقة الذكر حتى يبلغ والأنثى حتى يدخل زوجهاء وكذا الحضانة. قال في المدونة: إذا مات الأب 
أو طلق يعرك الولد في حضانة الأم حتى يحتلم ثم يذهب به حيث شاء والجارية حتى تبلغ التكاح. 
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ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه؛ فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن الثاني لا 
يتعين إلا على الأب والأم في حولي رضاعه إن لم يكن له أب ولا مال أو كان ولا يقبل 
غيرها انتهى. والكشّح بفتح الكاف والشين المعجمة ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. قاله في 
الما 

تنبيه: إنما قال المصئف في الذكر البلوغ وفي الأتثى كالنفقة ولم يقل في الذكر كالنفقة 
لأن المشهور في الحضانة ھا تدقطع في الذكور بالبلوغ ولو كان زمناً بخلاف النفقة والله 
أعلم. وفهم من قوله: «والأنثى كالنفقة» أن البنت إذا تزوجت قبل البلوغ ودخل بها الزوج ثم 
طلقها أن الحضانة تعود للأم. وقاله الجرولي في شرح الرسالة. وقوله: «للأم» ظاهر التصور. 

مسألة: إذا التزمت المرأة حضانة ابنتها فتزوجت قبل تام الحضانة فسخ نكاحها حتى يتم 
أمد الحضانة. قال ابن عبد الغفور: وأراه أراد قبل الدخول. وقال الأبهري: شرط باطلء ولا 
يجوز وتتزوج إن أحبت. تأمل ذلك في شرح أبن عبد السلام في كتاب التخيير. انتهى من 
المسائل الملقرطة ص: (ولو أمة عتق ولدها) ش: قال ابن عرفة: 

قلت: ذلك إن لم يتسررها سيدها انتهى. 

فرع: : قال الباجي: 

مسألة: إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانة ولدها فقد روى عيسى عن ابن القاسم 
أنه يرد إليها بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه لأنه يلزمها. وروى عنه أبو زيد 
أن الشرط لازم كالرة. انتهى من كتاب الأقضية في القضاء بالحضانة» وذكر المسألة في رسم 
أوصى من سماع عيسى من التخيير والتمليك» وفي سماع أبي زيد من العتق» واستظهر ابن 
رشد القول بعدم لزومها من جهة القياس والقول باللزوم من جهة المعنى فانظره والله أعلم ص: 
(وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب) ش: هذا نحو قرله في المدونة: وللأب تعاهد ولده عند 
أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه انتهى. قال ابن عرفة: 


الباجي: الحضانة حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولياسه ومضجعه وتنظيف جسده. ونقل المتيطي 
الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار لأنهم خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه: 
فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن الباقي لا يتعين إلا على الأب» ويتعين على الأم في حولي 
رضاعه إن لم يكن له أب ولا مال أو كان لا يقبل ثدي سواها. وفي المدونة: إن كانت الأم في حوز 
وتحصين فهي أحق بالحضانة حتى تنكح (ولو أمة عتق ولدها) من المدونة: إذا عتق ولد الأمة وزوجها 
حر فطلقها فهي أحق بحضانته إلا أن تباع فيظعن بها إلى غير بلد الأب فالأب أحق به (أو أم ولد). 
ابن عرفة: قول المدونة أن أم الولد تعتق لها الحضائة كا حرة» واختلف قول ابن القاسم إن أعتقها على 
ترك حضائتها (وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب). الباجي: إذا كان الابن في حضانة أمه لم ينع 
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قلت: يجب کون الظرف الذي هو «عند» في موضع الحال من ولده لأنه معمول للفظ 
تعاهده لأن ذلك ذريعة ة لاتصاله بمطلقته مع زيادة ضرر زوجها بذلك. 

قلت: إذا تروجت سقطت ولذلك شرط في الجدة التي لا تكون عند أمه التي سقطت 
حضانتها. وقال في التوضيح: يمكن أن تكون العلة أن للأب تعاهدهم عند الأم وأدبهم» فإذا 
سكنت الحاضنة مع أمهم لم يكن للأب تعاهدهم لسبب ما يحدث بذلك مما لا يخفى انتهى. 
قال أبو الحسن الصغير: ويقوم من هنا أن الأب له القيام بجميع أمور ولده يختنه ويصنع 
الصنيع؛ وله أن يختنه في داره ثم يرسله لأمه. ولو تنازع الأبوان في زفاف البنت عند أيهما 
يكون فظاهر النقل أن القول للأم انعهى. وقال المشذالي في إرخاء الستور: قال الشيخ أبو 
ES‏ رحق للم انتهى. N‏ 
الأب والأم إذا تنازعا فيمن ترف عنده أن ذلك للأم. انتهى ا ئم ب جدة الأم) ش: 
ظاهره أنه سواء كانت جدتها لأمها أو لأبيها وهو كذلك. قاله ابن عرفة واللخمي قال: فإن 
اجتمعا فم أمها أحق من أم أبيهاء فإن لم تكن واحدة منهما فام أم أمها أو أم أم أبيها أو أم أبي 
أبيها أو أم أبي أمهاء فإن اجتمع الأريع فأم أم الأم ثم أم أب الأم وأم أم الأب بمنزلة واحدة م 
أم أبي أم الأب» وعلى هذا الترتيب أمهاتهن ما علون فإن لم تكن واحدة بون ناي الأم 
الشقيقة. انتهى وقاله في المقدمات. 

فرع: قال في المسائل الملقوطة: إذا كان للولد جدتان من قبل الأب ومن قبل الأم 
ولیس له إلا دار قيمتها رر ديناراً أو جرم فقالت أم الأب أنا أنفق عليه ٠‏ من مالي ويكون 
معي وتبقى له داره رفقاً به وأرادت جدة الأم بيعها لتنفق ثمنها» فجدة الام أولى بالحضانة 
انتهى. ونقله ابن عرفة عن بعض الوثقين وزاد وقال المشاور: ينظر إلى الأرفق بالصبي. قال ابن 
عرفة: 

قلت: في كون الحضانة حقاً للحاضن أو للمحضون ثالنها لهما لروايتي القاضي واحتيار 
الباجي مع 00 محمك. فعلى الثاني تقدم الجدة للأب انتهى . والمشاور هو ابن الفخار كما قال 
و ج ی 


من الاعحتلاف لأبيه يعلمه ويأوي لأمه لأن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه ني المكتب والصنائع. ابن 
عرفة: هذا نص المدونة للأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا مع أمه (لم أمها 


ثم جدّة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب ثم 
الأب ثم الأخت ثم العمة) مقتضى ما في ا مقدنات على مذهب ابن القاسم في المدونة أن أحق الناس 
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ابن غازي هنا ص: (ثم جدة الأب) ش: يريد أم الأب ثم أم أمه ثم أم أبيه ص: (ثم هل بنت 
الأخ أو الأحت أو الأكفاً منهما وهو الأظهر أقوال) ش: قال 1 عرفة: وتلحق بنت الأخ 
وفي تقديمها على بنت الأخت ثالثئها هما سواء يرجح بقوة الكفاءة. لابن رشد وابن محرز 
ونقل ابن رشد اه. وقد حكاها في المقدمات في آخر الفصل فسقط اعتراض الشرح الكبير 
على المصنف ة في الأقوال التي ذكرها بأنها ليست كذلك في المقدمات ص: (لا جد لأم) ش 

قال في التوضيح: قال اللخمي: لم أر للجد للأم في الحضانة نصأء al‏ 


بالحضانة بعد الأم: الجذة للأم ثم أم الجدة ثم أم أبيها ثم آم أم أمها ثم أم أم أبيها ثم أحت الأم وهي 
الخالة والشقيقة أولى 8 التي للأم ثم التي للأب لأن الأم أمس رحماًء ثم أحت الجدة وهي حالة الأم 
وخخالة الخالة والشقيقة أولى» 3 ثم التي للأم ثم التي للأذب كم أحت الجد للام وهي عمة ة الأم وعمة الخالة 
والشقيقة أولى» ثم التي للأم ثم التي للأب» فإن انقطع قرابات الأم فالجدة للأب ثم أم جدة الأب ثم 
أم أب الأب ثم أم أم أمه ثم أم أم أبيه ثم الأب ثم حت الحضون الشقيقة ثم التي للأم ثم التي 
للذب ثم حت الأب وهي العمة والشقيقة أولى كما تقد ثم أحت الجد وهي عمة الأب على 
الترتيب المذكورء ثم بنات الإخوة ثم بنات الأخوات. راجع المقدمات. وقال المتيطي: إن كانت الجدة 
للأم ساكنة مع ابنتها في دار زوجها الثاني لم يلزمها الخروج من الدار» ولم يكن اروج جا في يكام 
الولد مع الأم والزوج الثاني في موضع واحد. قال ابن الحاجب في نوازله: وبهذا أفتيت وهو قول 
سحنون وال المتيطي خلافه. وقال ابن سلمون: المشهور الذي به العمل حلاف هذا (ثم هل بنت 
الأخ أو الأحت أو الأكفاء منهن وهو الأظهر أقوال) لما قال ابن رشد ثم بنات الإخوة ثم بئات 
الأحوات قال: وقيل: لا حضانة لبنات الأخوات؛ وقيل إنهن أحق من بئات الإحوة» وقيل إنهن 
بمنزلتهن سواءء ينظر الأمام في أحرزهن وأكفئهن. وقال قبل ذلك: هما في القياس سواء ة 00 
ينظر الإمام فيقضي به 0 وأكفئهما (ثم الوصي). اللخمي: الوصي مقدم على سائر 

والموالي. وفي المدونة: الوصي أحق بالولد إذا تكحت الأم وليس له جدة ولا حالة. ا بعض 
القرويين: أراه يريد الولد الذكر. قال في كتاب محمد: لا يأحذ الوصي الأنشى إذ ليس بينه وبينها 
محرم. وقد قال مالك: كونها مع زوج أمها أحب إليَ من أن تجعل عند وصيها لأن زوج أمها محرم 
لها بخلاف الوصي (لم أخ ڈ ثم ابئه ثم العم ثم ابنه) ابن عرفة: مستحق الحضائة أصناف: الأول الأم 
ونساؤها. الثاني نساء الأب. الثالث الوصي الرابع العصبة. روى محمد الأخ ثم الجد ثم ابن 3 ' 
انر وهو نفل اول اال ثم تقل عن لين رحد لذ سیل أن کرو الجد وإن علا أحق من 

الأخ ومن ابن العم ويحتمل أن يكون الأحق من العصبة الأخ ثم الجد الأدنى ثم ابن الأخ ثم ثم 
ابن العم وإن سفل د ثم أبو الجد. . راجعه فيه (لا جد لأم واختار خلافه) اللخمي: لا نص في ايد للام 
والأظهر حضانته لأنه أب ذو حنان كتغليظ الدية عليه. ابن عرفة: قول ابن الهندي الجد للأب أولى 
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بالصَيَانَةٍ الشَفَمَة. سوط الحَاضِن العَقُلُ والكقاية له كفيئّة. وَجرر الْمَكانٍ فِي الْبلتِ يسا 
عَلَيْهَا وَالأمَائة راء وَعَدَمُ جام مض 


له حناناً ولذا غلظت الدية فيه وأسقط عنه القود» وفي الوثائق المجموعة: إذا اجتمع الجدان فالجد 
للأب أولى من الجد للأم. وهو قول ابن العطار ونص في المقدمات على أنه لا حق له اه. 
قلت: ذكره في المقدمات لما تكلم على الحاضنة إذا كانت متزوجة بمحرم وأن حضانتها 
لا تسقط قال: سواء كان ممن له الحضانة كالعم والجد للأب أو من لا حضانة له كالخال 
والجد للأم لا تأثير له في إسقاط الحضانة اه. وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي: قلت: 
قول ابن الهندي: «الجد للب أولى من الجد للأم بدليل حضانته» انتهى. ص: (وفي 
المنساويين بالصيانة والشفقة) ش: قال ابن عرفة: قال اللخمي: إن علم جفاء الأحق لقسوته أو 
لا بينه وبين أحد أبويه ورأفة إلا بعد قدم عليه. قال ابن عرفة: قلت: إن كانت قسوته ينشأ 
عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة 
انتهى. ص: (وحرز المكان في الببت يخاف عليها) ش: هكذا قال اللخمي ونقله الصنف في 
التوضيح. ونقل ابن عرفة عن المدونة ما يقتضي أنه شرط في الذكر أيضا ثم قال: والحق أنه 


من الجد للم بدليل حضانته ثم المولى الأعلى ثم الأسفل) اين عرفة: المشهور ثبوت الحضانة للمولى. 
ابن بشير: والأعلى أحق من الأسفل (وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع) تقدم نص ابن رشد 
بهذا وعبارة ابن عرفة يرجع عند اتحاد الدرجة بالمشاركة في الأبوين ثم الأم (وفي المتساويين بالصيانة 
والشفقة ابن الحاجب: إن الجسم المحساوون رجح بالصيانة والرفق. اللخمي: إن تساوت منزلتهم 
فأرلاهم أقومهم فإن تساووا تأسنهم. ابن عرفة: الترجيح بالصلاح مقدم على السن. اللخمي: إن علم 
جفاء الأحق لقسوته ورأفة الأبعد قدم الأبعد. ابن عرفة: إن كانت قسوة ينشأ عنها إضرار الولد قدم 
الأجنبي وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقق الحكمة. . وعن بعض المفتيين: لو قالت جدته 
لأبيه ولیس له إلا دار قيمتها عشرون ديناراً أحضنه وأنفق عليه من مالي وأبت جدته لأمه وأرادت 
بيعهاء فالقول قول الجدة للأم. وقال المشاور: وينظر إلى الأرفق بالصبي. ابن عرفة: في كون الحضانة 
حقاً للحاضن أو المحضون أو لهما ثلاثة: الأولان روايتان» والثالث اختيار الباجي وابن محرز. فعلى 
الرواية الثائية تقدم الجدة للأب (وشرط الحاضن العقل والكفاءة لا كمسنة وحرز لكان في البنت 
يخاف عليها والأمانة) ابن الحاجب: شرط الحضانة العقل والكفاءة والأمانة وحرز المكان في البنت 
يخاف عليها ولو كان أباً وأماً ويأخمذه مهم الأبعدء ومن ابن عرفة: ومن بلغ بها ضعفها أن لا 
تنصرف إلا بمشقة فلا حضانة لها (وأثيتها) لم أجد هذا في الحاضنة إنما هر ة في الولي إذا أراد السفر 
أنه لا يشافر بالمحجور حتى ب" يغبت الاستيطان وأنه مأمون على حضانة بنيه. وقال المتيطي: مع ذلك فيه 
نظر راجع المتيطي (وعدم كجذام مضر) اللخمي: خفيف جذام الحاضن وبرصه مغتفر وفاحشهما مانع 
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ورش لا إشلام» ورصبت إن جيف لمشلميت وان مَجوسبة اشلم رَوْجهَا للذ کر مَنْ يحض 
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وللأًشى الخُلرٌ عَنْ رؤج دَحَل» إلا أن يَعْلَّمَ وَيَشكت الْعَامَ أؤ يَكونَ مخرماء وَإِنْ لا حَضَائَة لَهُ: 
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كالحالٍء أز وَلِيّا كاين العم أؤ لا يَقبَلُ الْوَلدُ عير اَم أو لم ضغ الْمُْوْضِعَة عند أَمّ أو لا يَكون 


شرط فيهما وهو في البنت حين يخاف عليها أوكد انتهى. ص: (إلا أن يعلم ويسكت العام) 
ش: قال أبو الحسن الصغير في إرخاء الستور من شرح المدونة في الكلام على الحضانة: وأما إذا 
علم من له الحضانة بتزويج الأم فقام بعد طول مدة فليس له أخذ الولد وحد الطول سئة انتهى. 
وسيأتي عند قول المصنف إلا لكمرض» عن العتبية شيء من ذلك والله أعلم. قوله: «إلا أن 
يعلم ويسكت العام ذكر في المسائل الملقوطة أن بعضهم جعل من ذلك إذا كان زوجها وصي 
الطفل انتهى ص: (أو لم ترضعه المرضعة عند أمه) ش: ما ذكره ابن غازي صواب وأن هنا 


وجنونه في بعض الأوقات بحيث يخاف رعب الولد حين نزوله وضيعته مانع (ورشد) المتيطي: قيل: 
للسفيه الحضانة» وقيل لا حق له فيها. وقال ابن عرفة: السفيهة المولى عليها ذات صدق وقيام غير 
ملتفت لما تقضيه حضانتها ثابتة راجعة في أن النازلة اختلف فيها ابن هارون قاضي الجماعة ابن عبد 
السلام فأمر السلطان ابن عبد السلام: أن يكون الحكم يقول ابن هارون (لا إسلام وضمت إن خيف 
للمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها) من المدونة: الذمية إذا طلقت والمجوسية يسلم زوجها وتأبى هي 
الإسلام فيفرق بينهماء لهما من الحضانة للمسلمة إن كانت كل واحدة منهما في حرز وتمنع أن 
تغذيهم بخمر أو خنزير» فإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين ولا ينزع منها 
(وللذكر من يحضن) اللخمي: شرط حضائة الرجل وجود أهل زوجة أو سرية في الذكور ويطلب في 
الولي للإناث كونه ذا محرم (وللأنشى الخلو عن زوج دخل بها) من المدونة: تزويج الحاضنة أجنبياً من 
المحضون يسقط حضانتها بدحولها لا قبل الدخول (إلا أن يعلم ويسكت العام) ابن عرفة: لو علم 
الوالد بترويجها ولم يقم بأخذ الولد حتى طالت المدة ثم حلت من الزوج فليس له أخخذه منها لأنه يعد 
بذلك تاركاً لحقه. وسمع ابن القاسم: إن ردت مطلقة ولدها لزوجها استثقالاً ثم طلبته لم يكن لها 
ذلك. ابن رشد: ولو ردته لعذر مرض أو عدم لبن كان لها أحذه إن صحت أو عاد اللينء ولو تركته 
بعد زوال عذرها السنة وشبهها فلا أخذ لها. وسكل ابن رشد عمن تزوجت وبقيت بنتها معها ثلاثة 
أعوام ثم أراد الأب أخذها قال: لا سبيل له إلى ذلك. قال: وقد وجدت الرواية بهذا في كتاب 
التونسي. وسثل مالك عمن ترك محجورته مع عمتها حتى بلغت أو كادت تبلغ ثم تزوجت العمة 
فطلبتها الجدة أو أمها وأرادت الجارية أن تبقى مع عمتها ورضي بذلك الولي قال: أرى أن تترك مع 
عمتها (أو يكون محرماً وأن لا حضانة له كالثال) ابن عرفة: إن كان زوج الحاضنة ذا محرم من 
امحضون لم بمنع وإن كان لا حضانة له كالخال والجد للم (أو ولياً كابن العم) انظر هذا الإطلاق. 
اللخمي: إن تروجت الأم ابن عم الصبي لم ينزع منها لأن دخوله بها يصيره ذا محرم منها ببخلاف 
الخالة تتزوجه فإنه ينزع (أو لا يقبل الولد غير أمه أو لم ترضعه المرضعة عند أمه أو لا يكون للولد 
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وَل حَاضِنٌ» أؤ غَيرَ مَأمُونِء أؤ عاجزأء أؤ كان الأب عَبداً رهي حُبَة وَنِي الْوَصِيةِ: روَاتَانِء وَأ 
لا تافر ولي حو عن ولي حو وَإِنّ رَضِيعا أؤ افر هي سَفَر َة لا جار وَحَلَفَ س برد 


وَظاهِدهًا. بر دين 


مضاف محذوف أي عند بدل أمه وهي من صارت لها الحضانة» ولو لم يحمل على ذلك 
لكان مشكلاً لأنه يقعضي أن الأم إذا تزوجت يلزم الأب أن يأني بالمرضعة ترضعه عند أمه 
وليس كذلكء لأنها قد سقطت حطضانتها كما صرح به في المدونة» فإنه لما ذكر أن الحضانة 
للأم قال: إلا أن تتزوج الأم والولد صغير يرضع أو فوق ذلك فإنه إذا دحل بها زوجها انتزعه 


حاضن أو غير مأمون أو عاجز) اللخمي: يصح بقاء حق المرأة في الحضانة وإن كان لزوج أجنبياً في 
ست مسائل: أن تكون وصية على اختلاف في هذا الوجه» أو يكون الولد رضيعاً لا يقبل غيرها أو 
يقبل غيرها وقالت الظثر لا أرضعه إلا عندي فلا ينزع عن أمه لأن كونه في رضاع أمه وإن كانت 
ذات زوج أرفق به من أجنبية يسلم إليها لا سيما إن كانت ذات زوج؛ أو كان من إليه الحضانة بعدها 
غير مأمون أو عاجزاً عن الحضانة أو غير ذلك من الأعذارء أو يكون الولد لا قرابة له من الرجال ولا 
من النساء (أو كان الأب عبداً وهي حرة) المتيطي: إن كان الزوج عبداً والزوجة حرة فلا يكون 
للأب أن ينتزعه منها. قال ابن القاسم: إلا أن يكون مثل العبد المقيم بأمور سيده فيكون أولى بذلك إذا 
تزوجت الأم» وأما العبد الذي يخارج في الأسواق فلا (وفي الوصية روايتان) اللخمي: إن كانت الأم 
وصية فقال مالك مرة: إن جعلت لهم بيتاً يسكنون فيه وما يصلحهم لم ينزعوا منها لأنها إذا تروجت 
غلب زوجها على جل أمرها حتى تفعل غير الصواب (وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر) من 
المدونة: إن حرج ولي الحضون وصياً أو غيره لسكنى غير بلد حاضنته فله أخذ الولد إن كان معه في 
كفاية ويقال لها اتبعي ولدك إن شعت ولا يأحذه إن سافر لغير سكنى. قال مالك: وليس العبد في 
انتقاله بولده كا حر والأم أحق بهم كانت أمة أو حرة» لأن العبد لا قرار له ولا مسكن. قال ابن 
القاسم: وأرى إن كان العبد التاجر له الكفاية أن يكون أحق بولده إذا تزوجت» وأما العبد الخارج فلا 
(وإن رضيعاً) قال ابن القاسم: إذا انتقل لا يأحذ ولده إلا أن يكون فطيماً. وقال أيضاً: يأخذه وإن 
كان رضيعاً إذا كان يقبل غير أمه (أو تسافر هي) المتيطي: مما يسقط الحضانة انتقال الحاضنة إلى بلد 
يبعد عن الأب والأولياء؛ أو انتقال الأب والأولياء إلى مثل ذلكء واخعلف في حد القرب والبعد في 
ذلك (سفر نقلة لا تجارة وحلف) التيطي: وهذا إذا كان انتقاله انتقال استيطان لا لتجارة ولا لغيرهاء 
ويجب على النظر أن يحلف أنه أراد استيطان ذلك البلد. قال بعض القرويين: هذا حسن في المتهم 
وأما المأمون فلا يمين عليه اه. وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقرر لنا أنه قد يظهر صدقه من قرائن 
الحال كالقضاة والقواد بالبلدان والنغور :كتب السلطان بالولاية دليل على صدقه (ستة برد وظاهرها 
بريدين) قد تقدم للمتيطي أن انتقال الحاضن مغل انتقال الولي» والذي لابن سلمون لا تنقل الحاضنة 
محضونها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو المسافة التي تقصر فيها الصلاة. قال: وإذا انتقل 
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ص مت 50 ت £ 
لطلاقء أؤ فشخ الفَاسِدٍ على الازجح» 
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منها لا قبل ذلك ثم لا يرد إليها إذا طلقت ص: (ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد) ش: 
وأما إذا سافر ولي الحضون سفر نقلة وأحذ الولد ثم رجع فإنه الحضانة تعود إلى الأم. نقله أبو 
الحسن عن أبي عمران في كتاب إرخاء الستور. قيل له: فإن سافرت هي ثم رجعت؟ قال: إن 
كان سقرها اختياراً لم تعدء وإن كان بغير اختيارها عادت له الحضانة. قيل له: فإن لحقتها 
ضرورة إلى التزويج؟ قال: تسقط حضاتتها انتهى. ص: (أو الإسقاط) ش: يعني أن الحاضنة إذا 
أسقطت حضانتها لم تعد إليها. وهذا إذا كان ذلك بعد وجوب الحضانة؛ وأما إن أسقطت 
حقها من الحضانة قبل وجوبها ففي ذلك خلاف. قال المشذالي في كتاب الشفعة وتسليم 
الشفعة قبل الشراء قال لي ابن عرفة: الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها 
الحضانة أنها لا تسقط في الجدة لأنها أسقطت ما لم يجب لها انتهى. وقال ابن ناجي في 
كتاب الشفعة في شرح قول المدونة: ولو قال المبتاع قبل الشراء اشتر لي فقد أسلمت لك 
الشفعة وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه سلم ما لم يجب له بعد. قال بعض شيوخنا 
على ما بلغني يؤخذ منها ما به الفتوى: إن من خالع زوجته على أن أسقطت هي وأمها 
الحضانة أنها لا تسقط في الجدة لأنها أسقطت ما لم يجب لها وفيها خلاف انتهى. ثم قال 


الأب عن سكنى بلد الحاضنة وأبت السفر معه سقطت حضانتها إن كان بينهما مقدار ستة بردء وإن 
كان أقل لم يلزم الحاضنة السفر ولا تسقط حضانتها. قال: وبذلك مضت الفتيا عند الشيوخ. وقال 
ابن عرفة: حد البعد في سفر الولي سبعة أقوال. وفيها: ليس للأم نقل الولد إلا ا قرب كالبريد ونحوه 
وحيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم» ثم ذكر الخلاف. قال ابن رشد: وليس في ذلك شيء يرجع إليه 
في الكتاب والسنة إنا هو الاجتهاد لقوله تعالى فلا تضار والدة بولدها» [البقرة: 58 وقوله مله 
«إذا اجتمع ضرران نفى الأصغر للأكبر) (إن سافر لأمن) اللخمي: ينع من الانتجاع بالولد إلى موضع 
غير مأمون (وأمن في الطريق) من الاستغناء إن كان في الطريق خوف فليس له أخذه (ولو فيه بحر) 
لمتيطي: إن كان البلد الذي يسافر إليه الأب بينه وبين بلد الحاضنة بحر فقال ابن الهندي: الأصح أن 
له ذلك لقوله سبحانه وهو الذي يسيركم في البر والبحر» [يونس: ۲۲] (إلا أن تسافر هي معه) 
تقدم نص المدونة يقال لها اتبعي ولدك إن شعت أو دعيه (لا أقل) تقدم هذا قبل قوله «إن سافر» (ولا 
تعود قبل الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح) من المدونة: إذا دحل الزوج بها'فتزع الولد متها لا 
يرد إليها إن طلقت أو مات زوجها ولا حق لها فيه إذا أسلمته مرة. ابن يونس: هذا أصوب. وعن 
مالك فيمن تأيت وتركت أولادها أشهراً ثم قيل لها أنت أحق بهم فقالت ما علمت قال مالك: 
الشأن في هذا قريب وقد تجهل السنة. واختلف إن تزوجت الأم تزويجاً فاسداً ثم فسخ نكاحها بعد 
الدخول أو بعد نزع الولد منها فقيل: يرجع إليها الولدء وقيل لا يرجع. ابن يونس: وهذا أصوب 
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المشذالي إثر كلامه المتقدم: قال المتيطي: ذكر ابن العطار في وثائقه في عقد تسليم الأم ابنها 
إلى أبيه. وعلى أن سلمت إليه ابنها منه وأسقطت حضانتها فيه وقطعت أمها فلانة أو أختها 
فلانة حجتها فيما كان راجعاً إليها من حضانتها. وانتقد ذلك ابن الفخار وقال: الصواب أن 
يقال: ثم قطعت حجتها فيما كان راجعاً إليها من حضانتهاء فيدل هذا اللفظ أن الجدة قطعت 
حجتها بعد أن وجب لها ذلك» وأما بالواو التي لا تفيد رتبة فكأنها قطعت حجتها قبل 
وجوب الحضانة لها فلا يلزمها والله أعلم. قال المشذالي: وتفرقة ابن الفخار بين العاطفين 
ضعيفة في المعنى فتأمله. ثم قال المتيطي: وهذا أصل مختلف فيه على ما وقع في المدونة في 
غير كتاب منها انتهى. ا الراجح الذي عليه الفتوى في إسقاط الحضانة قبل 
وجويها عدم الاروم؛ وإن صورة ة ذلك أن يسقط من له الحضانة بعد الأم حضانته قبل وجوبها 
كالجدة والخالة مغلا وأنه ليس من ذلك إسقاط الأم حقها من الحضانة في حال العصمة وإلا 
لكان حكمها حكم الجدة والخالة ولم يفرق يينهما. وأيضاً فلا يمكن أن يقال إن الأم لا حضانة 
لها في حال العصمة لأنها إذا وجبت لها الحضانة بعد الطلاق فأحرى في حالة العصمة. وقد 
صرح بذلك ابن عرفة فقال لما تكلم على الحضانة ومستحقها: وأبو الولد زوجاً لها وفي 
افتراقهما أصناف الأول الأم الخ. ولا أعلم أحداً أجاز للأب أذ ولده من أمه في حال 
العصمة؛ بل ذكر اللخمي ف في الشروط الناقضة لمقتضى العقد أن يتزوج المرأة على أن لا يكون 
الولد عندهماء وأنه إن تزوجها على ذلك فسخ النكاح قبل الدخول وصح بعده وسقط الشرط. 
وليس الراد ولدها من غيره لأن ذلك لازم صحيح إذا كان للولد من يحضنه كما ذكر ذلك 
الصنف في أول باب النفقات حيث قال: كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن والله أعلم. 

تنبيه: قال المشذالي إثر كلامه المتقدم: وهذا الخلاف يعني فيمن أسقط حقه من الحضانة 
قبل وجوبها كالجدة والخالة مثلاً إما هو إذا حضرت الجدة أو الخالة وأشهدت على نفسها 
يإسقاط ما يرجع إليها من الحضانة: وأما | ن لم تشهد على نفسها بذلك ففيه خلاف أيضاً. . قال 
المتيطي: الذي عليه العمل وقاله غير واحند من الموثقين إن الأم إذا أسقطت حقها في الحضانة 
بشرط في عقد المبارأة كما ذكرنا أن ذلك يرجع إلى الجدة أو الخالة. وقاله أبو عمران قال: 
القياس أن لا يسقط حق الجدة بترك الأم. وقال غيره من القرويين: يسقط بذلك حق الجدة 
والخالة ولا كلام لهما في ذلك انتهى. وقال أبن عرفة: وفي إمضاء نقل ذي حضانة إياها لغيره 
على من هو أحق بها من المنقولٍ إليه نقل ابن رشد مع أخذه من قولها إن صالحت زوجها 
على کون الولد نذه جاز وكان أحق به ظاهره» ولو كان له جدة ونقله قائلة: كالشفعاء ليس 
من هو أحق بالشفعة تسليمها لشريك غيره أحق بها منه. اللخمي: إن تزوجت الأم أخذته 
الجدة ثم أحبت أن تسلمه لأخته لأبيه فله منعها لأنه أقعد منهاء وإن أمسكته ثم ثم طلقت الأم لم 
يكن له منعها من رده لأمه لأنه نقل لما هو أفضل. 
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ار الإسْقَايٍ إلا يكمرضء أَز مؤت الِْدَةٍ والأم الي أَز يها قبل عليه 


قلت: نما يعم هذا على أن تزويج الأم لا يسقط حضانتها دائماً بل ما دامت زوجة 
انتهى ص: (إلا لكمرض) ش: أي فلها أن تأحذه بعد زوال المرض ونحوه إلا أن تت ركه بعد 
زوال العذر سنة ونحوها فليس لها أن تأخذه. قاله ابن رشد في أول رسم من سماع ابن 
القاسم من طلاق السنة. وحكى في الرسم المذكور أيضاً خلافاً فيما إذا مات هل لها أن 
تأخذه ممن تصير إليه الحضانة بعده أم لا ونص كلامه: 

مسألة: قال ابن القاسم: سمعت مالكاً قال في امرأة طلقها زوجها وله منها ولد فردته 
عليه استثقالاً له * ثم طلبته لم يكن ذلك لها. قال ابن رشد: وهذا كما قال إنها إذا ردته إليه 
ا دن لها أن ناجل ا حقها فى که ا ال بأن الحضانة 
0 وهو قول ابن الماجشون. ولو كانت إنما ردته إليه من عذر مرض أو اقطاع 
لبنها لكان لها أن تأحذه إذا صحت أو عاد إليها اللبن على ما وقع لمالك في سماع شهب 
من کتاب الأيمان بالطلاق» ولو تركته بعد أن زال العذر حتى طال الأمد السنة وشبهها لم 
يكن لها أن تأخذه. واحتلف إن مات» هل لها أن تأخذه ممن تصير إليه الحضانة بعده؟ قال في 
آخر رسم من سماع أشهب: ليس لها أن تأخذه لأنه رأى تركها إياه عند أبيه إسقاطاً منها 
لقها في 'حضانته. وقد قيل: إن لها أن تأخذه إذا مات لأن تركها له عند أبيه إا يحمل منها 
على إسقاط حضانتها للأب حاصةء وكذلك إذا قامت ال جدة بعد السنة لم يكن لها أن تأحذه. 
وقال ابن نافع: لها أن تأخذه. ومثله لابن القاسم في المدونة أن لها أن تأخذه إلا أن يكون 
عرض عليها فأبت من أخذه. وهذا على الاختلاف في السكوت هل هو كالإقرار والأذن أم 


وفسخ نكاحها مثل طلاق زوجها في النكاح الصحيح (أو الإسقاط إلا لكمرض) تقدم سماع ابن 
القاسم إن ردت مطلقة ولدها استثقالاً ثم طلبته لم يكن لها ذلك. ابن رشد: ولو ردته لعذر مرض أو 
عدم لبن فلها رده (أو لموت الجدة والأم خالية) المتيطي: ظاهر المدونة أن الأم إذا تزوجت سقطت 
حضانتها جملة؛ فعلى هذا لا تعود الحضانة إليها أبدأء وإن مات الحاضن للولد وهي فارغة من الزوج 
بموت أو طلاق وهذا ثالث الأقوال (أو تايها قبل علمه) ا ذكر المتيطي الخلاف في عود الحضانة 
وأن ظاهر المدونة أنها لا تعود قال: وعلى هذا أيضاً يأني من طلق امرأته وله منها ولد فتزوجت ولم 
يعلم بتزويجها حتى طلقت أو مات الزوج أو علم بذلك ولم تطل المدة. وفي الموازية: إذا تروجت الأم 
فأخذتهم الجدة ثم فارق الأم زوجها فللجدة أن تردهم عليهاء وليس للأب في ذلك حجة. ابن محرز: 
استدل بهذا أن من استحق الحضانة أن له أن يوليها غيره وإن كان هناك من هو أحق وليس كذلك 
لأن حقها من الحضانة لم يبطل رأساً إلا في حق من حضن الولد عند تزويجها إذ ليس لها أخذه منه 
إذا طلقت» فأما لو ماتت الجدة في هذا الموضع أو تروجت والأم فارغة لا زوج لها لكانت أحق بالولد 
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لاء وهو أصل قد احعلف فيه قول ابن القاسم وبالله تعالى التوفيق. ص: (وللحاضن قبض 
نفقته) ش: قال في التوضيح: ولن الولد في حضانته من أم وغيرها أن تأخذ ما يحتاج إليه 
الولد من نفقة وكسوة وغطاء ووطاءء وإن قال الأب هو يأكل عندي ثم يعود إليك لم يكن له 
ذلك لأن في ذلك ضرراً على الولد وعلى الحاضنة إذ الأطفال يأكلون في كل وقت. قاله غير 
واحد. وكعب شجرة لسحنون في الخالة الحاضنة إذا قال الأب إنها تأكل ما أعطيه وطلب 
الأب أنه يأكل عنده ويعلمه» فكتب إليه أن القول للأب» فجعل للحاضنة أن يأوي إليها فقط. 
والأول هو الأصل ولعله ظهر صدقه في السؤال. وقد ذكر ابن يونس عن مالك هذا التفصيل 
نصاً في العتبية انتهى. وما ذكره عن سحنون نقله الباجي أيضاً في المنتقى في القضاء بالحضانة 
ونصه: وإن شكى الأب ضياع نفقة ابنه فأراد أن يطعمه فقد كتب إلى سحنون شجرة في 
الخالة تجب لها الحضانة فيقول الأب ويكون ولدي عندي لأعلمه وأطعمه لأن الخالة تأكل ما 
أرزقه وهى تكذبه أن للأب أن يطعمه ويعلمه وتكون الحضانة للخالة» فجعل الحضانة أن يأري 
إليها وتباشر سائر أحواله ما لا يغيب عليها من نفقته انتهى. وما ذكره عن العتبية يشير به لقوله 
في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب العدة وطلاق السنة: وسئل مالك عن الذي 
يطلق امرأته وله منها بنت أربع سنين فيقول ما عندي ما أنفق عليها أرسليها إلى تأكل معي 
فقال: أخاف أن يكون مضراً يها ولكن ينظر فيما يقول؛ فإن كان كذلك أمراً غالباً معروفاً قيل 
لها أرسليها تأكل مع أبيها وتأتيك. قال ابن رشد: ليس للرجل الموسر أن تأكل ابنته عنده 
ويلزمه أن يدفع نفقتها إلى أمها الحاضنة لهاء فإن ادعى أنه لا يقدر نظر في حاله فإن تبين 
صدق قوله وأنه لا يريد الضرر با دعا إليه من أن يأكل ولده عنده كان ذلك له وإلا فلا وبال 
التوفيق. ونقل ابن عرفة كلام العتبية وكلام ابن رشد عليها وقال بعده: 

قلت: ونقله ابن فتوح غير معز وكأنه المذهب. ولابن زرقون عن الباجي قال سحنون في 
الخالة ونقل كلام الباجي المتقدم برمته وقال بعده. 

قلت: كذا في النوادر وهو حلاف الروايات أن طعام المحضون إنما هو عند حاضنته من 
كانت» والعجب من الباجي وابن زرقون في قبولهما هذا وتصديق الأب على الخالة أنها تأكل 
رزقهم ويأني للشعبي نحو هذا انتهى. ص: (والسكنى بالاجتهاد) ش: قال في التوضيح: 
والمشهور أن على الأب السكنى وهو مذهب المدونة خخلافاً لابن وهب. وعلى المشهور فقال 
تكد اماق الوح اتات كد ا 
من أبيهم» ولذلك لو أرادت الجدة تسليمهم إليها لم يكن للأب في ذلك مقال (وللحاضن قبض نفقته 
والسكنى بالاجتهاد) المتيطي: إن كانت الحضانة لغير الأب فلمن الولد في حضائته من أم أو غيرها أن 
تأحذ ما يحتاج إليه الولد من نفقة وكسوة وغطاء ووطاء. فإن قال الأب تبعثيه إلى أن يأكل عندي ثم 
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سحنون: تكون السكنى على حسب الاجتهاد. ونحوه لابن القاسم في الدمياطية وهو قريب 
ما في المدونة. وقال يحيى بن عمر: على قدر الجماجم. ورُوي: لا شيء على امرأة ما كان 
الأب موسراً. وقيل: إنها على الموسر من الأب والحاضنة. وحكى ابن بشير قولاً بأنه لا شيء 
على الأم من السكنى. ورأى اللخمي أن الأب إن كان في مسكن يملكه أو بكراء ولو كان 
ولده معه لم يزد عليه في الكراء أن لا شيء عليه لأنه في مندوحة عن دقع الأجرة في سكناه 
وإن كان يزاد عليه في الكراء أو عليها هي لأجل الولد فعليه الأقل مما يزاد عليه أو عليها 
لأجله» فإن كان ما زيد عليها أقل أخذته لأنه القدر الذي أضر بهاء وإن كان ما 1 عليه 
غرمه لأنه ما لم يكن له بد لو كان عنده. وفي الطرر: لا سكنى للرضيع على أ بيه مدة 
الرضاع؛ فإذا حرج من الرضاعة كان عليه أن يسكنه. خليل: ولا أظنهم يختلفون في الرضيع. 
ثم ذكر المسائل التي اختلف فيها هل هي على الرؤوس أو لا فقال: 

فائدة: في المذهب مسائل اختلف فيها هل هي على الرؤوس أو لاء منها هذه يعني أجرة 
السكن الذي فيه المحضون؛» ومنها أجرة كاتب الوثيقة. ومنها كنس المرحاض» ومئها حارس 
الأندن ومنها أجرة القاس ومنها التقويم على المعتقين» ومنها الشفعة إذا وجبت للشركاء هل 
هي على الشركاء أو على قدر الأنصباى ومنها العبد المشترك في زكاة الفطرء ومنها ام 
الأبوين» ومنها إذا أرسل أحد الصائدين كلبه والآخر كلبين» ومنها إذا أوصى بمجاهيل من 
أنواع. انتهى كلامه ونقله عنه صاحب المسائل الملقوطة. 

فرع: وللحاضنة 000 كان الأب ملياً واحتاج احضون لمن يخدمه. قال في كتاب 
إرخاء الستور من المدونة: وإذا أحذ الولد من له الحضانة فعلى الأب نفقتهم وكسوتهم 
وسكناهم ما بقوا في الحضانة ويخدمهم إن احتاجوا إلى ذلك وكان الأب ملياً ولحاضنتهم 
قبض نفقتهم انتهى. وقال ابن وهب: لا إخدام على الأب. نقله عنه اللخمي. ونقل أبو الحسن 
والمصئف في التوضيح وابن عرفة وغيرهم كلام اللخمي ونص ابن عرفة اللخمي. واحتلف في 
حدمته ففيها: : إن كان لا بد لهم من خادم لضعفهم على أنفسهم والأب يقوى على إخدامهم. 
ولابن وهب: لا حدمة عليه به قضى ابو بكر على عمر وأرى أن يعتبر في الخدمة مثل ما 
تقدم في الإسكان انتهى. وقوله: «وأرى أن يعتبر في الخدمة) الخ يعني أن اللخمي رأى أن 


يعود عرد إليك لم يكن ذلك له لأن في ذلك ضرراً على الولد على من هو في حضائته لأن الأطفال لا 

ينحصر الوقت الذي يأكلون فيه وأ متفرق وذلك يؤدي إلى الإخلال بصيانتهم ويكتب في ذلك: 
دفع فلان إلى فلانة كذا وكذا عن صرفه وحدمته وأجرة مسكنه. ثم قال: وقولنا هذا هو الصواب لأن 
الأب يلزمه إخدام ابته إذا اتسعت حاله لذلك؛ وكذلك يلزمه ا وهذا هو القول 
المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها. سحنون: ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد. 
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وَلآ شَيءَ لِحَاضِنٍ لأجيها. 


نعل في ليدم عل ها تقد ننه في ES‏ : (ولا شيء لخاضن لأجلها) 

ش: وإن كان الأولاد يتامى كان للأم أجر الحضانة إذا كانت فقيرة والأولاد مياسير لأنها 
تستحق النفقة في مالهم ولو لم تحضنهمء ؛ واحتلف إذا كانت موسرة فقال مالك: لا نفقة لها. 
ومرة قال: لها النفقة إذا قامت عليهم يعد وفاة الأب. وقال أيضاً: تنفق بقدر حضانتها إذا 
E‏ كو اليم بلاس عي تعمل ايا تر ها القزل اللخر دو اق 
كانت أكثر من الأجرة لها و ركهم وتروجت أتى من ينف علا فكان من انر اراد 
لها الأجرة» وان كانت دون نفقها وان كان لهم من يخدمهم أو استأجرت من يقرع بخدستهم 
ولا هي ناظرة فيما يصلح للولد فقط لم أرها شيئاً انتهى. ونقله ابن عرفة والله أعلم. 


وقال يحبى بن عمر: السكنى على قدر الجماجم. ابن عرفة: في سكنى الولد رابع الأقوال قول المدونة 
على الأب السكنى (ولا شيء لحاضن لأجلها) اللخمي: إذا كان الولد يتامى كان للم أجر الحضانة 
إن كانت فقيرة والولد مياسير لأنها تستحق النفقة في أموالهم ولو لم تحضنهمء واختلف إذا كانت 
موسرة فقال مالك: لا نفقة لها. والذي لابن يونس قال أشهب: لا يكلف الأب مع النفقة على الولد 
النفقة على الجدة والأم ولا أجر حضانتها ونما عليه نفقة الولد خاصة. ومن المدونة: ولأم الولد تعتق 
ما للحرة من الحضانة. 
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فهرس الجزء الخامس 
كتاب النكاح 
باب الخصائص ماو امود قارو وال ا لاما ةوقو ماه Ra aa‏ 
باب في التكاح SASS mada‏ 00 
فصل في خيار أحد الزوجين VES aa‏ 
فصل ولن كمل عتقها aed‏ 1 1 1 ز [ 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 0 
فصل في أحكام الصداق NV e‏ 
فصل إذا تنازعا في الزوجية VY ASD AES‏ 
فصل في الوليمة Esa 0  0010002ب2بب Sê‏ 
فصل في القسم بين الزوجات 1 1ذ[1ذ[ذ[1[1[ذ[1[ذ1ز1[1[1[1[1[1[ز [ [ 1 [ [ز[ز[ ز[ 1[ 0 
كتاب الطلاق 
باب في الطلاق از[ ا 0غ 
فصل في طلاق السئّة 11[ [ذ[ 1[ 000 
فصل في أركان الطلاق مو م و الوق لام اللاو ل ما مط مالف NV‏ 
فصل التفويض في الطلاق 000 0 
فصل في الرجعة Ca SRS AAs‏ 
باب في الإيلاء CVT SOS 1 1 12 121 ESAS‏ 
باب الظهار و ال لأا لاو اد الما م وعد اا و Osa‏ 
باب اللعان د تت ت512ت000000000212 6 CBB‏ 
باب العدة Saa‏ 41/1 
فصل في زوجة المفقود SSÊ‏ 211 


“A 


باب في النفقة 


فمفم وف ةو م وميه مم وو ده مد وس موه دم زمه نيهجو ونم مهنو س رمو هود وه نر ز نم ههه دامر مم ته ة ور رم رد تم نمه دده مه م مدن نة قرت 


